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بسم الله الرحمن الرحيم 


باب صلاة المريض 
(إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعداً يركع ويسجد) لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي 


باب صلاة المريض 
قوله: (إذا عبجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام» لكن يخاف يسببه إيطاه بره 
أو كان يجد ألما شديداً إذا قام جاز له تركه؛ فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببهاء ولو قدر عليه متكتاً 
على عصا أو خادم» قال الحلواني : الصحيح يلزمه القيام متكثء ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدرء 
حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة لزمه أن يتحرم قائماً ثم يقعد. وحديث عمران بن الحصين أخرجه الجماعة 
إلا مسلماً قال «كانت بي بواسير فسألت النبي بي عن الصلاةء فقال: صل قائماً فإن لم نستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنب زاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقياء لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء”" قوله: (لأنه) أي الإيماء قائم 


باب صلاة المريض 
ذكر صلاة المريض عقب سجود السهو لأنهما من العوارض السماوية» والأول أعم موقعاً لأنه يتناول صلاة المريض 
والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس ققدمه (إذا عجز المريض) يأن يلحقه بالقيام ضرر صلى قاعداً يركع ويسجد لقوله 5ة 
لعمران بن حصين «صل قائماء قإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى الجنب ترمىء إيماء؟ وإذا كان قادراً على بعض 
باب صلاة المريض 
قوله: (لأنهما من العوراض) أقول:. أي المريض والسهو قوله: (إذا عجز المريض بأن يلحقه بالقيام ضرر الخ) أقول: المعنى المراد 


(1) صحيح. أخرجه البخاري 1116 و17١1‏ و1117 ومسلم وأبو داود 4017 والترمذي 79/7 وابن ماجه 17177 وابن الجارود ١٠١‏ والدارقطني /١‏ 
٠‏ والبيهقي ااا و وأحمد 13/7 من طرق كلهم هن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي 
بواسيرء فسألت النبي ڳل عن الصلاة. فقال: صل قائمآء قإن لم تستطع نقاعدآء فإن لم تستطع فصلي جنب». هذا لفط البخاري في روايته 
الثائثة: ولغظ الأولىء والثانبة هو؛ سألت رسول الله يه عن صلاة الرجل قاعداً. فقال: «إن صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً قله نميف 
أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد. وهو عند أبي داود 38١‏ والنسائي ۴۲۳/۳ 
تنبيه: والحديث أخرجه الحاكم 115/١‏ من حديث عمران أيضاً وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاء! وقد نبه الزيلعي في نصب الراية /١‏ 
1Yo‏ على أن الحاكم وهم فاستدركه . 

(؟) هذه زيادة غريبة ليست في سلن النسائي الصغرى ولا الكبرى مع أن النسائي آخرج حديث عمران في الكبرى ۱۳۹۲ وهذه الزيادة لم پڌكرها ابن 
الأثير في جامع الأصول. 


1 كتاب الصلاة 


قال : (فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء) يعني قاعداً 'لأنه وسع مثله (وجعل سجوده أخفظن من ركوعه) 
لأنه قائم مقامهما فأخذ حكمهما (ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه) لقوله عليه الصلاة والسلام ؟إنإقدرت أن 
تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك» فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماء. فإ وضع 
ذلك على جبهته لا يجزئه لانعدامه (فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ با ركوع 
والسجود) لقوله عليه الصلاة والسلام «يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء 
إيماءء فإن لم يستطع فال تعالى أحق بقيول العذر منه» قال: (وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز) 


مقامهما قوله: (لقوله ية «إن قدرت١‏ الحديث) روى البزار في مسنده رالبيهقي في المعرقة عن أبي بكر الحنفي» 
حدثنا سفيان الثوري. حدئنا أبو الزبير عن جابر «أن النبي ل عاد مريضاً قرآه يصلي على وسادة. فأخذها فرمى 

بهاء فأخذ عوداً ليصلي عليه. فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إيماء واجعل 
مهرد اخ دن ر کر "“ وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي» وقد تابعه عبد 
الوهاب وعطاء عن الثوري انتهى . أبو بكر الحنفي ثقة. وروى نحوه أيضاً من حديث ابن عمر“ ومرجع ضمير 
لانعدامه الإيماء قوله: (فإن لم يستطع القعود) يعني مستوياً ولا مستنداً فإنه إن قدر عليه مستنداً لزمه القعود كذلك 
على وزان ما قدمناه في القيام قوله: (استلقى) أي مرتمياً على وسادة تحت كتفيه مادا رجليه ليتمكن من الإيماءء 


القيام لو قدر آية أو تكبيرة دون تمامهء قال آبو جعفر الهندواني: يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدرء فإذا عجز قعد» وإن لم يفعل 
خشيت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب» ولا بروى عن أصحابنا خلاقه لأن الطاعة بحسب الطاقةء وإن قدر على القيام 
متكئأًء قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح أنه يصلي قائماً متكثاء ولا يجزيه غير ذلك؛ وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصا 
أو کان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام (فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء) يعني قاعداً لأنه وسع مثله (وجعل 
سجوده أخنض ض من ركوعه لأنه) أي الإيماء (قائم مقام الركوع والسجود) فأخذ حكمهما (ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه 
لقوله 6 «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد. وإلا فأوم برأسك») فإن فعل ذلك فإما أن يخفض رأسه ارک وارد 
أولأء فإن خفض جاز لوجود الإيماء. وإلا ثلا لعدمه «فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل وسادة تحت رأسه) 
حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع والسجود إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الاصحاء عن الإيماء. فكيف بالمرضى 
لقوله يك «يصلي الريض» الحديث. واختلف في معنى توله به «فاله تعالى أحق بقبول العذر عنهه فمن لم يقل بسقوط 


بالعجز هتا أعم من عدم القدرة حقيقة ومن لحوق الضرر به فلا وجه للقصر عليه قوله : (ومن قال بسقوطه عتد ذلك قال أحق بقبول عفر 
الاسقاط وهو الأصح) أقول: فيه أن القائل بسقوطه ينبفي أن يقر بأنه أحق بقبول عذر التأخير إذا قلت وعذر الإسقاط إذا كثرت فتأمل 


(1) حسن. أخرجه البيهقي ٠05/7‏ والبزار كما في نصب الراية 7/ ١9/8‏ كلاهما من حديث جابر وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الثوري إلا أبو 
بكر الحنقي . 
وقال الليهقي: هو يعد في أفراد أبي بكر الحتفي . ونقل الزيلعي عن البيهقي في المعرفة قوله: وتابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري . 
وقال عبد الحق: أو بكر الحنفي ثتة إلا أن أبا الزبير عن جابر لا يصح من حديئه إلا ما ذكر فيه السماع اه . أي : لان أبا الزبير مدلس وقد 
عه , 
وقال ابن حجر قي الدراية /١‏ 705: رواة البيهقي لقات. وقال الزيلعي: ورواه أبو يعلى عن عطاء عن جابر مرفوعاً به اه . 
قلت : فيه حقص بن أبي داود لم أجد من ذكره إلا أن يكرن حفص بن داود؛ فإن الذهبي ذكره بوضع حديث «الإيمان قول وعمل». 
وفيه محمد بن أبي ليلى سىء الحفظ أيغاً. 
لكن ورد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني كما في المجمع 1448/75 وقال الهيشمي : فيه حفص بن سليمان المنقري وهو متروك. وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات. وآخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «من استطاع منكم أن يسجد فليسجدء ومن لم يستطع فلا يرفع إلى 
جبهته شيئاً يسجد عليه» ولكن ركوعه وسجوده يومىء إيماءة. ورجاله موثقون ليس فيهم كلام بضر اه الهيثمي. 
قلت: فهذا شاهد حسن الحديث الباب والله أعلم . 

(؟) هو المتقدم لكن من رواية ابن عمر. ٠‏ 


كتاب الصلاة 0 


لما روينا من قبل . إلا أن الأولى هي الأولى عندنا خلافاً للشافعي لأن إشارة المستلفي تقع إلى هواء الكعبة- .وإشارة 
المضطجع على جنبه إلى جانب قدميهء وبه تتأدى الصلاة (فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه رلا 
يومى» بعينه ولا بقليه ولا بحاجبيه) خلافاً لزفر لما روينا من قبل؛ ولأن نصب الإبدال بالرأي ممتنم. ولا قياس على 
الرأس لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها. وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط عته الصلاة وإن كان 
العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح. لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه . قال: (وإن 


وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح من الإيماء فكيف المريض قوله: (لقوله ك #يصلي المريض قائما» الخ)٠“‏ 
غريب» والله أعلمء ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث عمران" حجة على العموم فإنه خطاب له وكان مرضه 
البواسير وهو يمنع الاستلقاء قلا يكون خطابه خطاباً للأمة؛ فوجب الترجيح بالمعنى وهو أن المستلقي تقع إشارته 
إلى جهة القبلةء وبه يتأدى الفرض يخلاف الآخرء ألا ترى أنه لو حققه مستلقياً كان ركوعاً أو سجوداً إلى القبلة» 
ولو تمه على جنب كان إلى غير جهتهاء وما أخرج الدارقطني عنه اة #يصلي المريض قائماًء فإن لم يستطع صلى 
مستلقياً رجلاه مما يلي القيلة» " ضعيف بالحسن بن الحسن العرني» إلا أن ما تقدم من زيادة النسائي في حديث 
عمران بن الحصين «فإن لم يستطع فمستلقياً إن صحت يشكل على المدعي وتفيد إن كان الاستلقاء لعمران قوله: 
(خلاقاً لزفر) وهو رواية عن أبي يوسف» وعن محمد رحمه الله قال: لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئهء ولا أشك 
أنه بقلب لا يجزئه وأشك فيه بالعين قوله : (لما روينا من قبل) يعني قوله ب «فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماء. 
فإن لم يستطع فاه تعالى أحق بقبول العذر منه» ولا يخفى أن الاستدلال به موقوف على أن يثبت لغة أن مسمى 
الإيماء بالرأس ليس غير وأما بالعين والحاجب فإشارة ونحوه لا إيماء فيكون قول الشاعر: 
أرادت كلاما فاتقت من رقييسها قلم يك إلا ومؤهابالحواجب 


القضاء عنه عند عدم القدرة على الإيماء قال أحق بقبول عذر التأخير دون الإسقاطء ومن قال بسقوطه عند ذلك قال أحق 
بقبول عذر الإسقاط وهو الأصح. وقوله: (لما روينا من قبل) أي من حديث عمران بن الحصين (إلا أن الأولى) أي الرواية 
الأولى أو الهيئة أو الفعلة الأوئى (هي الأولى عندنا) لأنه لما تعارض حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة حالة عذر 
جاز العمل یکل منهماء إلا أن ما ذكرنا أولى (لأن) المعقول معناء فإن (إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة» وإشارة المضطجع على جنبه 
إلى جانب قدميه وبه) أي بوقرع الإشارة إلى هواء الكعبة (ثتأدى الصلاة فإن عجز عن الإيماء برأسه أخرت عنه) وقوله (لما روينا من قبل 
إشارة) إلى قوله ية إن تسجد على الأرض فاسجد: وإلا فأوم برأسك» اقتصر على الرأس في موضع البيان؛ ولو جاز غيره لبينه . وقوله 


قوله: (وبه: أي بوقوع الإشارة إلى هواء الكعية) أقول: ويجوز أن يكون تذكير الضمير لكون الإشارة بمعنى آن مع الفعل قوله: (ليس هذا 
من باب تصب الإبدال بالرأي بل بالقياس على الراس) أقول: فيه أن القياس من أقسام الرآي 


)١(‏ ضعيف. هذا الخبر ذكره صاحب الهداية واستغربه الزيلعي» وكذا ابن حجر في الدراية ۱/ ۲۹۰ حيث قال: لم أجده هكذا نم ذكرا أن الدارقطني 
رواه بئيسوه وإستاده ضعيف جدا. 
قلت : وهذا الأخير هو في سنن الدارقطني 47/7 . ٤٣‏ من حديث علي بلفظ: يصلي المريض قائماً إن استطاع. فإن لم يستطع صلى قاعداًء فإن 
لم يستطع أومأ رجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإنه لم يستطع أن بصلي قاعداً صلى على جنه الأيمن مستقبل القبلةء فإن لم يستطع أن يصلي 
على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ورجلاء معاً يلي القبلة. وعلته حسن بن حسين العرني وحسين بن زيد ولذا قال ابن حجر في الدراية 1 
إسناده واه جداً. وانظر نصب الراية ؟//19/5, 

(5) ححديث عمران هر الحديث الأول من هذا الباب. 

(۳) تقدم في الذي قبل وأنه ضعيف. 

2ش هذه الزيادة ليست عند النسائي في الكبرى ولا الصغرى ولا عند غيره كوتها في حديث عمران وإنما مي من حديث علي المتقدم وأنه واه. 

(ه) هو بعض حديث ذكره صاحب الهداية فاستفربه الزبلعي كما تقدم وكذا قال ابن حجر: لم أجدء هكذا. 


5 کتاب الصلاة 


قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعداً يومىء إيماء) لأن ركنية'القيام للتوسل 
به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم؛ فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير. والأفضل علا الإيماء 
قاعداً لأنه أشبه بالسجود (وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائماً ثم حدث به مرض يتمها قاعداً يركع ويسجخد'أو 
يومىء إن لم يقدر أو مستلقياً إن لم يقدر) لأنه بناء الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء (ومن صلى قاعداً بر كح 
ويسحد» لمرض ثم صح بنى على صلانه قائماً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله : 


مجازاً لا حقيقة» وهو خلاف الأصل حتى يثبت ذلك المفهوم كذلك والحق أن المراد بقوله لما روينا ما 
قدمه من قوله َة لذلك المريض :وإلا فأوم برأسك؟ 27 وعلى اللفظ الذي ذكر في الحديث المخرج أيضاً الرأس 
مراد فإنه قال فيه «واجعل سجودك أخفضا' ولا يتحقق زيادة الخفض بالعين بل إذا كان الإيماء بالرأس قوله: (هو 
الصحيح) احتراز عما صححه قاضيخان أنه لا يلزمه القضاء إذا كثرء وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله 
كالمغمى عليهء وفي المحيط مثله واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب» 
واستشهد قاضيخان بما عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه» ودفع بأن ذاك 
في العجز المتيقن امتداده إلى الموث؛ وكلامنا فيما إذا صح المريض بعد ذلك لا قيما إذا مات قبل القدرة على 
القضاء فلا يجب عليه ولا الإيصاء به» كالمسافر والمريض إذا أفطر فى رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة» ومن 
امل ليل الأمونات فى الأعول وسا للج ة رقي فى اتناك الي ول ساف ب قفاء >[ اون ركذا 
الذي جن أو أغمي عليه أكثر من صلاة يوم وليلة لا يقضي وفيما دونها يقضيء انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على 
هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن قدر عليه بطريق» وسقوطه إن زاد» ثم رأيت عن بعض المشايخ 


(ولا قياس على الرأس) جواب عما يقال ليس هذا من باب نصب الإبدال بالرأي بل بالقياس على الرآس » وقوله (هو الصحبح) احتراز عن 
قول من يقول الصحيح أنه تسقط عنه الصلاة إذا كان العجز أكثر من يوم وليلةء وهو اختيار قخر الإسلام وشيخ الإسلام وقاضيخان 
وغيرهم . . قال في فتاوى فاضيخان: والأول أصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب» قال (وإن قدر على القيام ولم يقدر على 
الركوع والسجود) قال زفر والشافعي : إذا قدر على القيام دون الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن 
إدراك ركن آخرء ولنا أن ركنية القيام للتوسل ب به إلى السجدة فإنه بدونها غير مشروع عبادة بخلاف العكس فإذا كان لا يتعقبه السجود لا 
يكون ركنا فيتتخير (والأفضل هو الإيماء قاعداً لأنه أشيه بالسحود) فإن عند الإيماء قاعداً يصير رأسه أقرب إلى الأرض من الإيماء قائماً . فإن 
قيل : هذا تعليل على مخالفة النص لأن حديث عمران بن الحصين يدل على أن المصير إلى القعود إنما هو عند العجز عن القيام والمفروض 
خلافه. أجيب يأنه محمول على ما إذا كان قادراً على الركوع والسجود حالة القيام بدليل أنه ذكر الإيماء في حال ما يصلى 
على الجنبء فدل على أن المراد بحاله القيام القدرة على الأركان. قوله: (وإن صلى بعض صلاته قائماً) ظاهر. وقوله: (بناء 
على اختلافهم في الاقتداء) يعني أن كل فصل جوز الاقتداء فيه جوز بناء آخر الصلاة على أولها ههنا وما لا فلا . ثم علد 
محمك : لا يقتدي القائم بالقاعد فكذا لا يبني في حق ثفسهءٍ عراف العاف او الجاع ا ري ا ونوقض 
بما إذا افتتح الصحيح التطوع قاعداً وأدى بعض صلاته قاعداً ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى الباقي قائماً أجزأه بالإجماعء وهذا 
الاصل المذكور يقتضي أن لا يجوز على قول محمد وأجيب بأن تحريمة المريض لم تنعقد للقيام لعدم القدرة عليه وقت 
الشروع في الصلاة فلم يبن على ما انعقدت له تحريمته» وأما تحريمة المتطوع فقد انعقدت للقيام أيضاً لقدرته عليه عنده فجاز 
بئاؤء عليه لكوتهما متناولي تحريمته. وئوله: (إساتق متعم ج ايش ا ء الثلاثة فإن لزفر فيه خلافاً على ما مر من 
أصله جواز اقتداء الراكم بالمومىء. وقوله: (ومن افتتح التطوع قائماً ثم أعيا) أي تعب (لا باس بأن يتوكأ) أي يتكيء: يعني 
أن من شرع في النفل ثم اتكأ فلا يخلو إما أن يكرن بعذر أو بخپره فان كان بعذر كالإعياء لا بأس به (وإن كان بغير عذر) 


أ(1) هو بعض ححديث جابر تقدم قبل ستة أحاديث. 
'() تقدم قبل سبعة أحاديث. 


کتاب الصلاة ۷ 


استقبل) بناء على اختلافهم في الاقتداء وفد تقدم بيانه (وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركو غ ازالسجود 
استأنف عندهم جميعاً) لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومىء. فكذا البناء (ومن افتتح التطوع قائماً ثم أعيا لا بأمن بآن 
يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد) لأن هذا عذرء وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره لأنه إساءة في الأدب. وقيل لآ 
یکره عند أبي حنيفة رحمه الله» لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوزء فكذا لا یکره الاتكاء. وعندهما یکره لأنه لا 
يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء (وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق) وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عتدهما. وقد 


إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاءء وإن كانت أقل وجب قال في الينابيع : وهو الصحيح 
قوله: (وإن قدر) أي المريض على القيام دون الركوع والسجود بأن كان مرضه يقتضي ذلك قوله: (لم يلزمه) المنفى 
اللزوم فأفاد أنه لو أومأ قائماً جازء إلا أن الإيماء قاعداً أفضل لأنه أقرب إلى السجودء وقال خواهر زاده: يومىء 
للركوع قائماً وللسجود قاعداًء ثم هذا مبني على صحة المقدمة القائلة ركنية القيام ليس إلا للتوسل إلى السجودء 
وقد أثبتها بقوله لما فيها من زيادة التعظيم: أي السجدة على وجه الالحطاط من القيام فيها نهاية التعظيم وهو 
المطلوب» فكان طلب القيام لتحقيقه» فإذا سقط سقط ما وجب له. وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر بل 
له ولما فيه نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يحبه أهل التجبز لذلك» فإذا فات أحد 
التعظيمين صار مطلوباً بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا 
القيام وجب القعود مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام قوله: (أو يومىء إن لم يقدر) هو 
ظاهر الجواب. وفي النوادر: إذا صار إلى الإيماء بعد ما افتتح قادراً عليهما فسدت لأن تحريمنه انعقدت موجبة 
لهما. قلنا لا بل للمقدوره غير أنه كان إِذْ ذاك الركوع والسجود فلزما فإذا صار المقدور الإيماء لزم وأداء بعض 
الصلاة بهما أولى من أداء كلها بالإيماء قوله: (بناء على اختلافهم في الاقتداء) عند محمد لا يجوز اقتداء القائم 
بالقاعد» وعندهما يجوز قوله: (استأنف عندهم جميعاً) أعني الثلاثة» أما زفر فيجيز بناء على إجازته اقتداء الراكم 
بالمومىء» ولو كان يومىء مضطجعاً ثم قدر على القعود دون الركوع والسجود استأنف على المختار لأن حالة 
القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف. رفي جوامع الفقه: لو افتئحها بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع ويسجد 
بالإيماء جاز له أن يتمهاء بخلاف ما بعد ما أومأ للركوع والسجود ثم قدر قوله: (لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوزء 
فكذا لا يكره الاتكاء) والملازمة ممنوعة لجواز أن لا يكره القعودء ويكره الانكاء لأنه يعد إساءة أدب دون القعود إذا 
كان على هيثة لا تعد إساءة» ولذا كان الأصح خلاف ما ذكره المصنف من فوله وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق. 
صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند أبي حنيفة» والقعود لا يكره من غير عذر. 

[فروع] رجل بحلقه خراج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعداً بإيماء وكذا لو كان ٠‏ 
بحال لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لا يسيل لما قدمئا في فصل المعذورء فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأوما 
للسجود جازء والأول أولى» ولو كان بحال لو صلى قائماً لا يقدر على القراءة ولو صلى قاعداً قدر عليها صلى 


فقد اختلف المشايخ فيه» فقيل (يكره لأن إساءة في الأدب) ألا ترى أنه لم يخبر المتطوع في الابتداء بينه وبين القيام كما خير 
بين القيام والقعرد (وقيل لا يكره عند أبي حديفة لأنه لو قعد جار عنده) ويكره مع كون القعود منافياً للقيام» فالاتكاء الذي لا 
ينافيه يجوز ولا يكره (ويكره عندهما لأن القعود لا يجوز عندهما) فيكون الاتكاء الذي هو فوقه جائزاً مكروهاً. وقوله: (وإن 
قعد) بعد ما افتتح. قائماً (بغير عذر يكره بالاتفاق؛ وتجوز الصلاة عنده: وعندهما لا نجوز) وني كلامه تسامح لأن ما لا يجوز 
لا يوصف بالكراهة وقد قال يكره بالاتفاق. وأجاب الإمام حميد الدين الضرير بأن المراد من هذا أنه لو صلى ركعة قائماً ثم 


قوله: (فكذا لا يبنى في حق تفه الخ) أقول؛ تقدم أن جواز افتداء القائم بالقاعد ثبت على خلاف القياس: فيتبغي أن يقتصره على 
مورده إلا أن يلحقه بالدلالة وفيه نفاء قال المصنف: (لأنه لو قعدٌ عنذه يجوز من غير عذر فكذا لا يكره الاتكاء) أقول: الملازمة ممنوعة 


مر في باب النوافل (ومن صلى في السفينة قاعداً من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله والقيام أفضل . وقالا: 
لا يجزئه إلا من عذر) لآن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلة. وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالتتحقق» 
إلا أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف» والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أسكن لقلبه والخلاف في غير 
المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح. ْ 


قاعداً. مريض مجروح تحته ثياب نجسة وهو بحال كلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله وكذا إن 
كان لا يتنجس ولكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن نزع الماء من عينه دفعاً للحرج قوله: (والقيام أفضل) 
في الاختيار» فإن صلى قاعداً وهو يقدر على القيام أجزأه وقد أساء وقالا: لا يجوز فوله: (في غير المربوطة) هي 
السائرة قوله: (والمريوطة كالشط هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم إنه على الخلاف ثم أطلق في كون المربوطة 
كالشط وهو مقيد بالمربوطة بالشط . أما إذا كانت مربوطة في لجة البحر فالأصح إن كان الريح يحركها شديداً فهي 
كالسائرة» وإلا فكالواقفة» ثم ظاهر الكتاب والنهاية والاختيار جواز الصلاة في المربوطة في الشط مطلقأء وفي 
الإيضاح: فإن كانت موقوفة في الشط وهي على قرار الأرض فصلى قائماً جاز لأنها إذا استقرت على الأرض 
فحكمها حكم الأرض» فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها لأنها إذا لم تستقر فهي كالدابة 
انتهى. بخلاف ما إذا استقرت فإنها حينئذ كالسرير. قوله: (والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب وقت صلاة) وبه 
قال الشافعي ومالك» واستدلا بما روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها ١أنها‏ سألته عليه الصلاة والسلام عن 
الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال: ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فإنه 
يصليهال؟ وهذا ضعيف جدآًء ففيه الحكم بن عبد الله بن سعد الإيلي. قال أحمد: أحاديثه موضوعة؛ وقال ابن 
معين: ليس بثقة ولا مأمون وكذبه أبو حاتم وغيره. وقال البخاري: تركوه. ثم بقية السند إلى الحكم هذا مظلم 
كله. وقالت الحنابلة: يقضي ما فاته وإن كان أكثر من ألف صلاة لأنه مرض» وتوسط أصحابنا فقالوا: إن كان أكثر 
من يوم وليلة سقظ القضاء وإلا وجب» والزيادة على يوم وليلة من حيث الساعات؛ وهو رواية عن أبي حنيفة» فإذا 
زاد على الدورة ساعة.سقط . وعند محمد من حيث الأوقات فإذا زاد على ذلك وقت صلاة كامل سقط وإلا لاء 


قعد في الثائية ليقرأ لإعيائه ثم قام وأتم الثانية قائماً فإن هذه الصلاة جائزة مع صفة الكراهة» وفيه نظر لأن قعوده إذا كان 
لإعيائه فذلك قعودء بعذرء والكلام ليس فيه بل يجب أن لا يكون مكروهاء وكذا إن ترك ذكر الإعياء؛ والمسثلة بحالها كما 
قال بعض الشارحين على تقدير أن يثبت بالنقل أن ذلك مكروه بالاتفاق؛ لا يجوز بإطلاقه على ما لا يجوز فهو أول المسئلة. 
وكذلك قوله بالاتفاق يشالف قوله قبيل هذا لو قعد يجوز عنده من غير عذر كراهة» وكذا يخالف إطلاق ما ذكر في باب 
النواقل» ويجوز أن يقال ذكر في مبسوط فخر الإسلام وجامع أبي المعين أنه لو قعد في التفل لا يكره عنده في الصحيح لأن 
الابتداء على هذا الوجه مشروع بلا كراهةء فالبقاء أولى لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء. فقوله في الصحيح يدل على 
أن ثمة غير صحيح» فالإطلاق ههنا وفي باب النوافل يكرن على الصحيح وقوله ويكره بالاتفاق على غير الصحيح» ولحل 
قوله بالاتفاق وقع سهواً من الكاتب. قال: (ومن صلى في السفينة قاعداً) المصلي في السفينة إما أن يكون عاجزاً عن القيام 
أو لاء فإن كان عاجزاً أن يصلي قاعداً بالاتفاق» وإن لم يكن : فإما أن تكون السفيئة راسبة أو ساثرة» فإن كانت راسية لم تجز 
الصلاة قاعداً بالاتفاق» وإن كانت سائرة جاز عند أبي حنيفة (والقيام أنضل» وقالا: لا يجوز) وهو القياس (لأن القيام مقدور 


ا م 7 ا 
لمجواز أن لا یکره القعودء ویکره الاتكاء لأنه يعد إساءة أدب دو القعود قوله: إن الغالب من حال راكب السفينة دور أن الرآس عند 
القيام) أقرل: ذاك في الذي لم بعتد ركوب السفيئة» وأما المعثاد فحاله ليس كما ذكر قوله: (والموثوقة باللتجر كأند معرب لنكر اسم 


, واه بمرة. أخرجه الدارقطي 48/5 والبيهفي 1 كلاهما من حديث عائشة ومداره على الحاكم ابن عبد الله الأيلي‎ )١( 
قال في نصب الراية 1۷۷/۲ : الحكم . قال عنه أحمد: أحاديئه موضوعةء وقال ابن حبان: يروي الموضرعات عن الأثباث» وقال بحبى: ليس‎ 
بثقة ولا مأمون.‎ 


0 كناب الصلاة‎ ٠ 


(ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى» وإن كان أكثر من ذلك لم يقض) وهذا استحسان والقياس أن 
لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز فأشبه الجنون» وجه الاستحسان أن المَتاةإذا 
طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء: وإذا قصرت قلت فلا حرج» والكثير أن تزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في 


وهو الأصح تخريجاً على ما مر في قضاء الغوائت» وإن كان محمد قال هناك بقولهما فكل من الثلاثة مطالب بالفرقف 
إلا أنهما يجيبان هنا بالتمسك بالأثر عن علي وابن عمر على ما في الكتاب» لكن المذكور عن ابن عمر في كتب 
الحديث من رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن عمر أنه 
قال في الذي يغمى عليه يوماً وليلة قال: يقضي» وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن ابن 
عمر أغمي عليه شهراً فلم يقض ما فاته» وروى إبراهيم الحربي في آخر كتابه غريب الحديث حدثنا أحمد بن يونس . 
حدثنا زائدة عن عبيد الله عن نافع قال؛ أغمي على عبد الله بن عمر يوماً وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته 
واستقبل . وفي كتب الفقه عنه أنه أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقضء وفي بعضها نص عليه فقال أغمي عليه 
ثلاثة أيام فلم بقض» فقد رأيت ما هنا عن ابن عمر وشيء منها لا يدل على أن المعتبر في الزيادة الساعات إلا ما 
يتخايل من قوله أكثر:من يوم وليلة؛ وكل من روايتي الشهر والثلاثة الأيام يصلح مفسراً لذلك الأكثر ولوءلم يكن 
وجب كون المراد به خاصاً من الزيادة. لأن المراد به ما دخل في الوجود ولا عموم فيه. وحمله على كون الأكثرية 
بالساعة ليس بأولى من كونها وقتاً. وأما الرواية عن علي فلم تعرف في كتب الحديث» والمذكور عنه في الفقه أنه 
أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن؛ وأهل الحديث يروون هذا عن عمارء روى الدارقطني عن يزيد مولى عمار بن 
ياسر أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق نصف الليل فقضاهن . قال الشافعي 
رحمه الله: ليس هذا بثابت عن عمار» ولو ثبت فمحمول على الاستحباب”'' وفرق بين الإغماء والنوم بأنه عن 


عليه) والمقدور عليه لا يترك (وله) وهر وجه الاستحسان (أن الغالب) من حال راكب السفينة (دوران الرأس) عند القيام والغالب 
کالمتحقق› ألا ترى أن نوم المضطجح جعل حدثاً لأن الغالب من حاله أن بخرج منه شيء لزوال الاستمساك (إلا أن القيام 
أفضل لبعده عن شبهة الخلاف) وبشبغي أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء كانت عند الافتتاح أو في خلال الصلاة 
لأن التوجه فرض عند القدرة. وهذا قادز والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أسكن لقلبه» والخلاف في غير المربوعلة على ما بينا 
آنفاً أنها لو كانت راسية لم يجزه القعود بالاتفاق» وهو المراد بقوله (والمربوطة كالشط) وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن 
قول بعضهم فإنه أيضاً على الخلاف» رالموثوقة باللئجر: أي المرساة في لجة البحر وهي تضطرب» قيل يحتمل وجهين» 
والأصح أن الريح إن كانت تحركها تحريكاً شديداً فهي كالسائرة وإلا فهي كالراسية (ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها 
قضى . وإن زاد على ذلك لم يقض) والقياس أن لا يكون عليه القضاء إذا استوعب الإغماء رقت صلاة كاملة وهو قول 
الشافعي لتحقق العجز فأشبة الجنون (وجه الاستحسان) ما روي أن علياً رضي الله عته أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن» 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه في ثلاثة أيام فلم يقض شيئاء والفقه فيه (أن المدة إذا طالت كثرث الفوائت 
فيتحرج في الأداء» وإذا فصرث قلت فلا حرج» والكثير أن تزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار) وقوله : (والجنون 
كالإغماء) جواب عن قياس الإغماء على الجئون على زعم أن الجنون إذا استغرق وق كاملاً أسقط القضاء ووجهه أن الجنون 
كالإغماء إذا كان أكثر من يوم وليلة سقط القضاء وإلا فلا (كذا ذكره أبو سليمان) وقد نص عليه في نوادر الصلاةء وقوله: 


لمرساة في لجة البحير) أقول: قوله في لجة فتعلق بقوله الموثوقة قوله: (وقوله هو المآثور عن علي وابن عمر رضي الله عنهم: أي الاعتبار 
من حيث الساعات هو المألور) أقول: فهذا يرد ما ذكره الشيخ الشارح في وجه اعتبار التكرار في باب قضاء الغوائت. 


508/1 هذه الآثار ذكرها الزيلني في نصب الراية 177/7 باستيفاء» وذكر كلام الشافعي وغيرهء وانظر الدارقطني ۲/ ۸۲ والدراية‎ )١( 


03 كتاب الصلاة 


حد التكرار» والجنون 5الإغماء: كذا ذكره أبو سليمان رحمه الله . بخلاف النوم لأن امتداده نادر فيلحق بالقاصرء ثم 
الزيادة تعتبر من حيث الأوقات. عند محمد رحمه الله لأن التكرار يتحقق بهء وعتدهما من حيث الساعاتٌ هو 
المأثور عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. 


اختيار» بخلاف الإغماء» وجه قولنا إن الإغماء مرض يعجز به صاحب العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة فلا ينافي 
أهلية الوجوب» بل الاختيار لأنه إنما يوجب خللاً فى القدرة وذلك يوجب التأخير لا سقوط أصل الوجوب لأن 
تعلقه لفائدة الأداء أو القضاء بلا حرج ولم يقع بالإغماء ولا بمجرد الجنون اليأس عن الفائدة الثانية إلا إذا امتد 
امتداداً يوقع إلزام القضاء معه في الحرج» فحينئذ يظهر به عدم تعلقه لظهور انتفاء الفائدة المستتبعة له هذا تقرير 
الأصول وسيرد عليك بأوفى من هذا في الزكاة والصوم إن شاء الله تعالى» وبه يظهر أنه يصح أن يقال: القياس 
السقوط مطلقاًء والقياس عدمه مطلقاًء وهذا لأن معنى القياس الذي يقابلونه بالاستحسان هو الوجه المتبادر بالنسبة 
إلى الوجه الخفي كما أفاده في البدائع مما سنذكره إن شاء الله تعالى في سجود التلاوةء وإلا فالاستحسان قد يكون 
هو القياس الصحيح وكل منهما يتبادر فالأول عند تجريد النظر إلى زوال فهم الخطاب الثاني عند ملاحظة أن 
الوجوب يتبع تعلقه إحدى المصلحتين › والخفي هر التفصيل بين المحرج وعدمه . 


(بخلاف النوم) متعلق بقوله وإن كان أكثر من ذلك لم يقض: يعني أن النوم وإن زاد على يوم وليلة لا يسقط القضاء (لأن 
امتداده) إلى هذا الحد (نادراً) لا عبرة به (فالحق) الممتد منه (بالقاصر) وقوله: (ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات) قال أبو 
جعفر: الزبادة تعتبر عند أبي بوسف من حيث الساعات» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ وعند محمد تعتبر من حيث الصلوات ما 
لم تصر الفوائت ستاً لا يسقط عنه القضاء» وإن كانت من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة» وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيما 
إذا أغمي عليه عند الضحرة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه في 
قول أبي يوسف» وعلى قول محمد يجب عليه القضاء لأن الصلوات لم تزد على خمسء والمذكور في الكتاب من كون 
الاختلاف بين أبي حديفة وأبي يرسف وبين محمد هو المذكور في أصول فخر الإسلام ومبسوط شيخ الإسلام (لمحمد أن 
التكرار يتحقق به) أي بفوات ست صلوات وهو المفضي إلى الحرج المسقط للقضاء فيكون الاعتبار به. وقوله: (هو المأثور 
عن علي وابن عمر) أي الاعتبار من حيث الساعات هو المأثور. 


كتاب الصلاة 1١‏ 


باب سجود التلاوة 
قال: (سجود التلارة في القرآن أربع عشرة سحدة : في آخر الأعراف » وفي الرعد. والنحل» وبني إسزائيل » 
ومريمء والأولى في الحج. والفرقان» والدمل» والم تنزيل» وص » وحم السجدةء والنجم » وإذا السماء انشقت 


باب سجود التلاوة 

قوله: (أربع عشرة سجدة) الاتفاق بيننا وبين الشافعي على أنها كذلك» إلا أنه يجعل في الحج اثنتين ولا سجود 
في ص» ونحن نثبت سجدة في ص وسجدة في الحج» له ما روى أبو داود «خطبنا عليه الصلاة والسلام يوماً فقرأ 
ص» فلما مر بالسجود نزل فسجد وسجدنا محهء وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تشزنا للسجود» فلما رآنا قال: 
إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم أراكم قد استعددتم للسجودة"'' فنزل وسجد وسجدنا وتشزن بتاء مثناة من 
قوق ثم شين معجمة ثم زاي ثم نون معناه تهيأ. وما رواه النسائي أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ص وقال 
«سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرأء”"' قلنا غاية ما فيه أنه بين السبب في حق داود والسبب في حقناء وكونه 
الشكر لا ينافي الوجوب» فكل الغرائض والواجبات إنما وجيت شكراً لتوالي النعم. وقال الإمام الحافظ أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث مخرج مسند أبي حنيقة: كتب إلى صالح؛ حدئتا محمد بن يونس بن 
الفرج مولى بني هاشم» حدثنا محمد بن الزبرقان الأهوازي عن أبي حنيفة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري 
عن أبي موسى أن النبي ب سجد في ص" وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي سعيد رضي 


١‏ باب سجود التلاوة 

كان من حق هذا الباب أن يقترن بسجود السهو لأن كلا متهما سجدةء لكن لما كان صلاة المريض يعارض سماوي 
كالسهو ألحقتها المناسبة بها فتآخر سجود التلاوة ضرررة» وهو من قبيل إضافة الحكم إلى سببه. فإن قيل: كان الواجب أن 
يقول سجود التلاوة والسماع لأن السماع سيب كالتلاوة. أجيب بأن التلاوة لما كانت سبباً للسماع أيضاً كان ذكزها مشتملاً 
على السماع من وجه فاكتفى به وشرطها الطهارة من الحدث والخبث واستقيال القبلة وستر العورةء وركنها وضع الجبهة 
على الأرض» وصفتها الوجوب عندناء ومواضعها ما ذكره في الكتاب أربعة عشر: في آخر الأعراف» والرعدء والنحل» 
وبني إسرائيل» ومريم» والأرلى في الحج» والفرقانء والنمل والم تنزيل» وص» وحم السجدةء والنجمء والانشقاق» 
والعلق» هكذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عته وهو المعتمد» والشافعي يوافقنا في العدد إلا أنه يقرل: في الحج 
سجدتان وليس في ص سجدة» وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله - #إن كتتم إياه تعبدون) والمصتف احترز بقوله 


باب سجود التلاوة 
قوله : (فإن قيل: كان الواجب أن يقول سجود التلاوة والسماع لأن السماع سبب كالتلاوة) أقول: سيجيء من الشارح أن الصحيح 
أن السبب في حق السامع أيضاً هي التلارة» فتكون الإضافة إليها بناء مئه على ذلك لكن مختار المصنف كون السبب في حق السامع هو 
السماع على ما سيصرح يه . 


. والبيهقي ۳۱۸/۲ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري‎ 4١8/١ و1/ ۲۱۲ والدارقطني‎ ٤۳۲/۲ رالصاكم‎ 14٠١ صحيح. أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء ورافقه الذهبي وهو كذلك وقال الزيلعي في نصب الراية كم اما : قال النووي في الخلاصة: سئده صحيح‎ 
 يراخبلا على شرط‎ 
فال: وتشزنا. مثناه من قومه ثم شين معجمة ثم زاي مشددة معناء: تهايأنا أه.‎ 
رواته ثقات,‎ :71١/15 من حديث ابن عباس وقال ابن حجر في الدرابة‎ ١68/7 (؟) سن . آخرجه النسائي‎ 
. وهو كما قال ابن حجر رجاله ثقاث إلا أن عمر بن ذا فيه كلام لا يضرء قتحدیثه سن والله أعلم‎ 
هو في مسند أبي حنيفة ص24 ونقدم قيل حديث من حديث أبي سعيد.‎ ) 


۲ كتاب الصلاة 


واقرا. كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد والسحدة الثاتية في الحج للصلاة علتدناء وموضع 
السجدة في حم السجدة عند قوله . لا يسأمون . في قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو المأخوذ للاحتياط) '(والسجدة 


الله عنه قال «رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص» فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب 
ساجداًء قال : فقصصتها على رسول لله ةة فلم بزل يسجد يها"( فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها 
من غير تركء واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليهاء فظهر أن ما رواه إن نمت دلالته كان قبل هذه القصة قوله: 
(والسجدة الثانية قي الحج للصلاة عندنا) لأنها مقروتة بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما 
هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو اسجدي واركعي مع الراكعين» وما روي من حديث عقبة بن عامر قلت *يا رسول 
الله أفضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعمء فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماه(" قال الترمذي: إستاده ليس بالقوي 
كأنه لأجل ابن لهيعة .وروى أبو داود في المراسيل عنه عليه الصلاة والسلام #فضلت سورة الحج بسجدتين76" وقد 
أسند هذا ولا يصحء وأخرج الحاكم ما أخرجه الترمذي؛ وقال عبد الله بن لهيعة أحد الآئمة وإنما نقم اختلاطه في 
آخر عمره ولا يخفى أن هذا وجه ضعف الحديث» وفيه حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين 
وميم بنونين مضمومة عن عمرو بن العاص «أن النبي كل أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث .عشرة 


والسجدة الثانية في الحج في الصلاة عندتا وبقوله عند قوله «إوهم لا يسأمون) ويذكر ص عن مذهبه احتج الشاقعي رحمه الله 
على أن في الحج سجدتين بحديث شقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال «فضلت الحج بسجدتين من لم 
يسجدهما لم يقرأهما» ومذهيتا مروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: سجدة التلارة في الحج هي الأول والثاتية سجدة 
الصلاة؛ ويعضده قرانها بالركوع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا» وتأويل ما روي من قوله ب افضلت 
بسجدتين إحدهما سجدة التلاوة والثانية سجدة الصلاة» واستدل الشافعى على أن السجدة فى ص سجدة شكر بما روي أنه 
كي تلا في خطبته سورة ص فتشزن الناس: أي تهيأ الناس للسجود» ققال: علام تشزنتم إنها توبة نبي «وقد قال ب «سجدها 
داود توية ونحن نسجدها شكراً؛ قلنا هذا لا ينفي كونها سجدة تلاوةء إذ ما من عبادة يأتي بها العبد إلا وفيها معنى الشكرء 
وقد روي أنه يك سجدها في خطبته» فدل على أنها سجدة تلارة حيث قطع الخطبة لهاء ولئن سلم أنه لم يسجد في خطيته 
فذلك كان تعليماً لجواز تأخيرها. وقد روي أن رجلا من الصحابة قال «يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم كآني أكتب سورة 
ص» فلما انتهيت إلى موضع السجدة سجد الدواة والقلم» فقال وِ: نحن أحق بها من الدواة والقلم. فأمر حتى تليتة في 
مجلسه وسجدها مع أصحابه» وقوله: (هو المأخوذ للاحتياط) لأنها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز تعجيلهاء وإن كانت عتد 
الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية فكان فيما قلئا خروج عن العهدة بيقين» قال؛ (والسجدة واجبة) هذا بيان صفتها ذهب 


(41 حسن. آخرجه أحمد ©/ 44 والحاكم 587/7 والبيهقي 570/1 كلهم من حديث أبي سعيد سكت عليه الحاكم: وقال الذهبي في تلخيص 
المستدرك: هو على شرط مسلم. 1 

(؟) حسن. أخرجه أبو داود ١8٠5‏ والترمذي ٥۷۸‏ وأحمد ١25/4‏ والحاكم ۲/ ۳۹۰ وا/ ۲۲١‏ والدارقطني ٤٨۸4/١‏ كلهم من حديث عقبة بن عامر 
ومدارء على ابن لهيعة. 1 
قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي . 
وقال الحاكم : هذا الحديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه» وابن لهيعة أحد الأثمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره» وقد صحت الرواية 
فيه من قول عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار» ثم أسند الحاكم هذه الموقوقات في المستدرك ۳۹۱۰۳۹۰/۲ 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: هو حديث صحيح ابن لهبعة وشيخه مشرح بن هاعان لقتان والحديث ورواء أبن عبد الحاكم في فتوح 
مصر ص۳۸۹ عن أبيه وآبي الأسود وأسد بن عوسى عن ابن لهيعةء وأحمد ني المسند عن عبد الله بن يزيد المقرىء عن ابن لهيعة اه باختصار. 
فلت: وعلى هذا فالحديث حسن لأن عبد الله بن يزيد أحد العبادلة الذين سمعوا ابن يعة قبل اختلاطه . 
وله شاهد من حديث عمرو بن العاص أخرجه أبو داود ١1١1‏ وابن ماجه ۱١۵۷‏ والحاكم 0١‏ كلهم من حديث عمرو بن العاص وتال 
الحاكم : رراته مصريون» واحتج الشيخان بأكثر الرواة. وسكت الذهبي! وقال الزيلمي 7/ :18١‏ قال عبد الحق: عبد الله. بن مُثلي لا بحت به . 
قال ابن القطان: وذلك لجهالته . 

:(؟) تقدم في الذي قبله. وهو وإن كان فيه ضعف إلا أنه شاهد لما قبله يرقى به إلى درجة الحسن كما تقدم . 


كتاب الصلاة ۳ 


واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع) سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد لقوله عليه الصلاة والسلام 
«السجدة على من سمعها وعلى من تلاهاء يح كلع لات o GSE EHS‏ 


في المفصلء وفي سورة الحج سجدتان: 2١7‏ وهو ضعيف. قال عبد الحق وابن مُنين لا يحتج به. قال ابن القطان: 
وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال قوله: (في قول عمر وهو المأخوذ للاحتياط) وجهه أنه إن كان السجود عند 
(تعبدون) [فصلت: ۳۷] لا يضره التأخير إلى الآية بعده» وإن كان عند لا يسأمون» [فنصلت: ۳۸] لم يكن 
السجود قبل مجزثاً وأما أن ذلك قول عمر فغريب» وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان يسجد في حم 
السجدة عند قوله تعالى: #لا يسأمون» [فصلت: ۳۸]. وزاد في لفظ» وأنه رأى رجلاً سجد عند قوله تعالى: 

«إن كنتم إياه تعبدون) [فصلت: ۴۷ ] تقال له: لقد عجلت”) قوله : (والسجدة واجبة) يعني باعتبار الاصل أو هي 
أو بدلها فإنه لو تلاها راكباً كان الواجب الإيماء'لها لما سنذكرء ولآن المتلوة في الصلاة التحقت بأفعال الصلاة. 

والصلاة على الدابة يكون سجودها بالإؤيماء. وحديث «السجدة على من 5 غريب وأخرج ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن ابن عمر أنه قال السجدة على من سمعهاه وفي البخاري تعليقاًء وقال عثمان: إنما السجود على من 
استمع ؛ وهذا المعلق أخرجه عبد الرزاق» أخيرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب .9 عثمان مر بقاص فقرأ سجدة 
ليسجد معه عثمان» فقال عثمان : إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد” “. وأخرج مسلم عن أبي هريرة 
في الإيمان يرفعه «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله؛ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي الناره والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاماً ولم يعقبه بالإنكار كان 
دليل صحتهء فهذا ظاهر في الوجوب مع أن آي السجدة تفيده أيضاً لأنها ثلائة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به 
وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به» وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود. وكل من الأمتثال 
والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب» إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومهء لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت 
الوجوب لا الفرض» والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقاً فلزم كذلك» وإنما أديّت بالإيماء 
إذا تلاها راكب لأن الشروع في التلاوة راكباً مشروع كالشرع في التطوع راكباً من حيث إنهما سببا.لزوم السجدة» 
فكما أوجب التطوع راكباً السجود بالإيماء أوجبها التلاوة كذلك» وإنما أديت في ضمن السجدة الصليبة والركوع لما 
'تذكر. واعلم أنه لا فرق بين أن يتلوها بالعربية أو الفارسية عند أبي حنيفة فهم السامع أولاً إذا أخبر أنه قرأ سجدةء 


الشافعي إلى أن السجدة ة في عذه المواضع سنة لما روى أن زيذ بن ثابت قرا سورة النجم بين يدي رسول الله 486 فلم يسجف 
لها ولا سجد النبي 5 لهاء فدل على أنها لم تكن واجية» وقلنا: هي واجبة على التالي والسامع قصد سماع القرآن أو لم 
يقصدء وإنما قيد بهذا لأن في بعض لفظ الآثار السجدة على من جلس لهاء وفيه إبهام أن من لم يجلس لها فليست عليه 
سجدة فقيد بذلك دفعاً تلذلك, والدليل على وجوبها قوله بد (السحدة على من سمعها وعلى من تلاها) وعلى كلمة إيجاب 
(وهو) آي الحديث (غير مقيد بالقصد) واعترفس بأنها لو كانت واجبة لما أديت في سجود الصلاة وركوعها ولما تداخلت ولما 


)١(‏ المصدر الابق. 

(؟) هذا الأثر نسبه المرغيتاني لعمر. وتعقبه الزيلعي بقوله: قلت: غريب. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس من قوله. انظر نصب 
الراية 7 3198. 

(7) موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة ني مصنقه كما ني نصب الراية 1۷۸/١‏ عن ابن عمر موقوفاًء ورواء عبد الرزاق عن عثمات موقوفاًء وعلقه 
البخاري عنه مرقوفاً أيفقاً اه. 
كلت: هو في البخاري jt‏ امم في كتاب سجود القرآن . 

)£( موقوف هو المتقدم . 

(9) صحيح. أخرجه مسلم ۸۲ كتاب الإيمان وابن ماجه ۱٠۵۲‏ وابن حبان ۲۷۵۹ وابن خزيمة 044 وأحمد ٤٤١/۲‏ والبغوي 787 من طرق كلهم 
من حديث أبي هريرة. 


14 كناب الصلاة 


سجدها وسجدها المأمو م معه) لالتزامه متابعته (وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الضلاة ولا بعد 
قرا عند أي حا ی وقال محمد: يسجدونها إذا فرغوا لأن السبب قد تقرر» ولا مانع بخلاف حالة 
الصلاة لأنه يزدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة. ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام 


وعندهما يشترط علمه بأنه يقرأ القرآن. ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقاً» لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلمء ولا 
تجب بكتابة ولا على أصم أولا بقراءة آية السجدة هجاء» وما في الصحيحين من قول زيد بن ثابت «قرأت على 
لني کے فلع ا ا وھ ر لي المقعل کا ا ت رمي ات إذ هو 
واقعة حال فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه- أو على غير وضوء. أو ليبين أنه غير واجب على القورء وهذا 
الأخير على التعيين محمل حديث عمر المروي في الموطأ «أنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجد الناس معه. ثم قرأها يوم الجمعة الأجرى فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أن نشاء فلم يسجد ومنعهم»”” وما استدل به لمالك مما روى عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس وابن عمر قالا: ليس في المفصل سجدة”" وما أخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء قال #سجدت مع النبي 
به إحدى عشرة سجدة ليس فيها شيء من المفصل : الأعراف» والرعد» والنحل؛ وبني إسرائيل » وعريمء» والحج» 
والفرقانء والنملء والسجدة» وص» وسجدة الحواميما“ فالثاني ضعيف بعثمان بن فائدء ولو صح فليس فيه نقي 
السجدة في المفصل ؛ بل إن الإحدى عشرة ليس فيها شيء في المفصل وليس في هذا نزاع » ولو صح الاحتجاج به 
كان مع ما قبله معارضاً بحديث أبي رافع في الصحيحين 'أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد» فقلت له: ما 
هذه السجدة؟ قال: لو لم أر النبي يك يسجدها لم أسجدء لا أزال أسجدها حتى القاه»“ وأخرجوا إلا الترمذي عن 


أديت بالإيماء من راكب يقدر على النزول. وأجيب بأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجويها في نفسها كالسعي إلى الجمعة 
يتأدى بالسعي إلى التجارة» وإنما جاز التداخل لأن المقصود متها إظهار الخضوع والخشوع وذلك يحصل بمرة واحدة» 
وجواز أدائها بالإيماء حين قرأها راكباً لأنه أداها كما وجبت» فإن تلاوته على الدابة مشروعة فيما تجب به السجدة فكان 
كالشروع على الدابة في التطوع» والجواب عن حديث زيد أن الاحتجاج به إنما يتم إذا ثبت أنه ية لم يسجد تلك السجدة 
حتى خرج من الدنيا فإذا لم نقل بوجوبها على الفور فيجوز أن يكون سجدها في وقت آخر. واعلم أن صاحب النهاية قال : 
جعل هذا اللفظ : يعني قوله #السجدة على من سمعها؛ الحديث قي سائر النسخ من المبسوطين والأسرار والمحيط وشرح 
الجامع الصغير من ألفاظ الصحابة لا من الحديث» وأقول: لم يكن المصنف ممن لم يطالع الكتب المذكورة» فلولا أنه ث ثبت 


قال المصنف: (لالنزامه متابعته) أقول: قال ابن الهمام: علل بالتزام المتايعة لأن الفرض فيما إذا تلا في السرية» أما إذا تلا في 
الجهرية حتى سمع المقتدي فلا حاجة إلى هذا التعليل إذ السماع موجب عليه ابتداء انتهى فالأولى على هذا أن يقول لأن الفرض قيما إذا 


۵11 والترمذي ۷1ء والدارمي 47/7" والنساتي 7/ 170 واين خزيمة‎ ١404 ومسلم ۵۷۷ وآبو داود‎ ٠٠۷۳و‎ ٠١9/7 صحيح. أخرجه البخاري‎ )١( 
. وابن حبان 9777 وأحمد 185/0 والبغوي ۷1۹ من طرق عن عطاء ين يسار عن زيد بن ثابت‎ 

(؟) موقوف صحيح., أخرجه مالك ۲٠٠/١‏ والبخاري ٠١۷۷‏ كلاهما عن عمر به. رواء مالك عن عروة وأما البخاري فرواه عن ربيعة ين عبد الله بن 
هُدَيْر. 

(۳) موقوف صحيح . أخرجه عبد الرزاق في مصلغه كما في نصب الراية ۱۸۲/۲ عن ابن عباس وابن عمر قالا. قذكره. وإسناده صحيح رجاه كلهم 
ثقات . 

(4) ضعیف . آخرجه ابن ماجه 1١87‏ من حديث أبي الدرداء . 
وقال البرصيري في الزوائد: فيه عشمان بن قائد وهو ضعيف. وكذا أشار أبو داود عقب حديث ١8١١‏ إلى ضعف حديث أبي الدرداء وقال: 
إسناده واء. ووافقه الزيلعي في نمب الراية ٣‏ كما 

(0) صحيح. أخرجه البخاري ۷٦٩‏ و۸٩۷‏ و۱۰۷۸ ومسلم ٩۷۸‏ وأبو داود ١404‏ والنائي ۱١۲/۲‏ والبغوي ۷۹۷ كلهم عن أبي راقع عن أبي هريرة 


به. 


كتاب الصلاة 1 


عليه وتصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والحائض لأنهما عن القراءة منهيان»: نذا الكل يلك 
الحاثض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها لانعدام أهلية الصلاةء بخلاف الجنب (ولو سمعها رجل خارج7الصلاة 


أبي سلمة عنه أيضاً قال "سجدنا مع رسول الله لل في إذا السماء انه نشقت» واقرأ باسم ربك76) وهذا أقوى مما قبله. 
وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة» ولو تعارضا كان الاحتباط في الإيجاب. ومما استدل به على 
الوجوب استدلال الشافعية به على أن في الحج سجددتين بتقدير صحته على ما ذكرناه فإنه أفاد كراهة التحريم للقراءة 
دون سجود وهي رتبة الواجب قوله: (وهي كلمة إيجاب) يعني لفظ على من صيغ الإلزام قوله: (وهو) أي النص - 
الموجب للسجدة ة بالسماع غير مقيد السماع بالقصد فتجب على من سمعها وإن لم يقصدء وقد قدمتا من حديث 
عثمان مع القاص ما يفيد خلافه وهو تقيده به. والله سبحاته أعلم قوله: (لالتزامه متابعته) علل بالتزام المتابعة لأن 
الفرض فيما إذا تلا في السرية آما إذا تلا في الجهرية حتى سمع المقتدي فلا حاجة إلا هذا التعليل إذ السماع موجب 
عليه ابتداء قوله: (لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع الإمامة) إن سجد المأموم وتابعه الإمام أو التلاوة إن سجد الإمام 
وتابعه التالي المأموم. لأن موضوع التلاوة أن يسجد التالي ويتابعه السامع» ولذا قال ب للتالي الذي لم يسجد 
«كنت إمامنا لو سجدت لسجدناه" ولذا كانت السنة أن يتقدم التالي ويصف القوم خلفه فيسجدون. وفي الخلاصة: 
يستحب أن لا يرفع رأسه قبله قوله: (وتصرف المحجور الخ) أثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفهء 
وآثر النهي تحريم الفعل لا ترك الاعتبار لأنه مطلقاً لا يعدم المشروعية» فالمحجور هو الممنوع من التصرف على 


عنده كونه حديثاً لما نقله حديثاًء فإنه رحمه الله أعلم ديانة من أن رھ و ل قوله (وإذا تلا الإمام السجدة) ظاهرء وقوله: 
(لأن السبب قد تقرر ولا مانع) وكل ما تقرر مقتضيه وانتفى مائعه تحقق لا محالة (بخلاق حالة الصلاة) فإن المانع موجود 
(لأنه يؤدي إلى خلاف موضع الإمامة) إن سجد التالي. أولاً وتابعه الإمام لانقلاب المتبوع تابعاً والتابع متبوعاً (أو التلاوة) إن 
سجد الإمام أولاً وتابعه التالي فإن التالي إمام السامع فيجب أن يتقدم سجود التالي. قال 5 للتالي: «كنت إمامناً لو 
سجدت لسجدناه فإن قيل: هذه ليست بقسمة حاضرة لجواز أن يسجد التائي درن الإمام أو بالعكس» فالجواب أن في ذلك 
مخالفة للإمام وهي مفسدة فلم يذكرها لكون ذلك مفروغاً عنه في عدم الجواز (ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة) لأن 
المحجور هو الممنوع عن التصرف على وجه يظهر نفاذ ذلك التصرف عليه من جهة غيره والمقتدي بهذه الصغة لأنه ممنوع 
عن القراءة والقراءة تتفذ عليه من جهة إمامه. قال عليه الصلاة والسلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةه وكل عن هو 
محجور لا حكم لتصرفه . ووجوب السجدة ة حكم تصرفه الذي هو القراءة فلا يثبت. وقوله: جلزت SS‏ 
جواب عما يقال المقتدي في كونه ممنوعاً عن القراءة لحائض والجئب» والسجدة تجب على من سمعهاء فكذاا' على من 
سمع المقتدي ووجهه أنهما منهيان عن القراءة» الصردك لسو مها نش كيرا لما د نض اما ان الو ون 
الأفعال الشرعية لا بعدم المشروعية» فإن اختلج في ذهدك أن القراءة فعل حسي فالنهي عنه يعدم المشروعية فعليك بتقريرنا 
تجد ما لم يسبق إليه. فإن قيل: لو كان كذلك لوجبت على الحائض بتلاوتها وسماعها لكنها لا تجب» أجاب بما معناه: إثما 
لم تجب عليها لانعدام أهلية الصلاةء وذلك لأن السجدة ركن من الصلاة والحائض لا يلزمها الصلاة مع تقرر السبب قلا 
تلزمها السجدة أيضاً يخلاف الجنب فإن الصلاة تلزمه وكذلك السجدة. وقوله: (ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها) يعني 


لم يسمع المقتدي فتأمل . قوله: (فإن التالي إمام السامع فيجب أن يتقدم سجود التالي الخ) أقول: في الوجوب كلام بل هو مندوب قال 
المصنف: (لأنها ليس بصلانية) أقول: قال ابن الهمام: صواب النسبة فيه صلوية انتهى . يقهم جوابه بما سيذكر الشارح في هذا الورق 


() صحيح: آخرجه البخاري ٠٠۷١‏ ومسلم ۷۸ والدارمي 749/١‏ والنسائي 517 ومالك ۲۰۵/۱ وابن حبان 71/53 من طرق عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة به . 

(؟) مرسل حسن : آخرجه الشافعي ٠١١ /١‏ وكذا أبو داود ۷۲ في المراسيل والبيهقي 5 كلهم عن عطاء , بن يسار مرسلاً بنحوه وأخرجه أبو داود 
في مراسيله عن زيد بن أسلم مرسلاً. وآخرج اليهقي ٣‏ 754 بسلده عن أبن مسعود موقوفاً بنمحوة . 


15 كتاب الصلاة 


سجدها) هو الصحيح لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم (وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة١ظن‏ رجل ليس 
معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة) لأنها ليست بصلاتية لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفتالل الصلاة 
(وسحدوها بعدها) لتحقق سببها (ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم) لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدى به 'الكامل 
قال : (وأعادوها) لتقرر سببها (ولم يعيدوا الصلاة) لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة. وفي النوادر أنها تفش 


وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أو أبى كما لو فعله هو في حال أهليته؛ والمأموم كذلك من حيث القراءة حتى نفذ 
قراءة الإمام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولى المحجور كأنه تصرفه فكان محجوراً فلا تعتبر قراءة له وكانت 
كخدمها.. بحلاف التب والبخائض قإنهما هان قكانت وة لا أنه عكر وجودها بمددهاء ولا فى أن نا 
التعليل لا يتأتى على قول محمد في السرية فإنه يستحسن قراءة المؤتم ظناً منه أنه الاحتياط» فليس حينئذ بمحجور 
عليه عنده يل مجوز له الترك إلا أن ذلك : أعني استحسان القراءة في السرية عن محمد ضعيف» والحق عنه خلافه 
على ما أسلفناء ولما كان مقتضي هذا الوجوب بالسماع منهما وعليهما بتلاوتهما من غير حائض لأن ثبوت السيب 
للصلاة لا يظهر في حقها والسجدة جزء الصلاة لا بقيد الجزثية » بل نظراً إلى ذاتها اعتبرت عبادة مستقلةء فلا فرق 
فلا يجب عليها بسبيها كما لا تجب الصلاة عليها بسببها فالحاصل أن كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها 
كالحائض والنفساء والكافر رالصبي والمجنون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجودء ويجب على السامع منهم إذا 
كان اها لعن اكر حي اطلام آله المت O‏ جنوه آى باقع أو طير لأن السيب سماع تلاوة صحيحة 
وصحة التلاوة بالتمييز ولم يوجدء وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو المعتير إن كان له تمييز وجب 
بالسماع منه وإلا فلاء وفي الخلاصة 5[ جمعها من طن لا تعب عق الا ومن نائم الصحيح أنها تجبء وإن 
سمعها من الصدا لا تجب» فأفاد الخلاف في الأولين والتصحيح قوله: (هو الصحيح) احتراز عما قيل لا يسجدها 
على قولهما للحجر بل على قول محمد» واستضعف بعضهم تعليل المصئف بالحجر عن القراءة إذ مقتضاه أن لا 
تجب على السامع من المقتدي خارج الصلاةء وقول المصنف لأن الحجر ثبت ثبت في حقهم فلا يعدوهم يدفع هذا 
الاستضعاف قوله: (ليست بصلاتية) فليست من أفعال الصلاة حتى تستتبع فعلاً في الصلاة فتكون السجده حينتذ 


بالاتغاق . وقوله: : (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم: إنه على الا ختلاف لا يسجدها عندهما ويسجد عند محمد وجه 
الصحيح ما ذكر أن الحجر ثبت في حقهم لأن علة الحجر هي الاقتداء وهو مختص بها قلا يعدوها. ورد يأن المقتدي إما أن 
يكرن محجوراً أو لا والأول يستلزم شمول العدم » والثاني شمول الوجوب. والجواب آته محجور بالنسية إلى من وجد في 
حقه علة الحجرء وغير محجور بالنسبة إلى من لم يوجد وهو الخارج (وإن سمعوا وهم في الصلاة من رجل ليس معهم في 
الصلاة لم يسجدوها في الصلاة لأنها ليست بصلاتيةء لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة) لأن أفعال الصلاة إما 
أن تكون فرضاً أو واجباً أو سنة» وهذا السماع ليس بشيء من ذلك ؛ وما ليس من أفعال الصلاة لا يجوز أن يأتي به فيهاء 
لكنهم يسجدونها بعدها لتحقق سببها وهو السماع ممن ليس بمحجور (ولو سجدوها ز في الصلاة لم تجزهم) ولم تفسد صلاتهم 
في ظاهر الرواية» أما عدم الجراز فلأنه: أي هذا اجر تاق لكان ی ودرب اشن عن سحل مال لبت سن الي 
الصلاة فيها فلا يتأدى به الكامل وهي السجدة الواجبة بالسماع ممن ليس بمحجورء فت ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاً. ورد 
بأنا لا تسلم أنها وجبت كاملة. فإنها وجبت في وقت كان خلط غير أفعال الصلاة بأفعالها حراماً فكانت كالعصر وقت 
الاصغرار وجبت ناقصة فتتأدى ناقصة. والجراب أن الوقت لو كان سبباً لها كان الأمر كما ذكرت» لكنه ليس كذلك بل سيبه 
ما ذكرنا ولا تعلق له بالوقت (وأعادوها لتقرر سببها) وهو ما ذكرناء وأما عدم فساد الصلاة فلأن الفساد إنما يكون بتركها أو 
بإتيان ما ينقضها ولم يتركوها وما أتوا بما ينقضها (لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة) لأنها في ذاتها من أفعال الصلاة 
(و) ذكر (في النوادر أنها تفسد لأنهم زادوا فيها ما لبس منهاء وقيل) ما ذكر في النوادر (هو قول محمد) وهو جواب القياس» 
وما ذكر ههنا قولهما وهو جواب الاستحسان بناء على أن زيادة ما دون الركعة لا يفسدها عندهماء وعلى قوله زتادة السجدة 


ورا ا ا ا ا ا ا و اا ا 
حيث قال إنه خطأ مستعمل» وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر قوله: (فتفسد بشروعه في واجب) آقول: آي تفسد بشروعه في سجدة 


كتاب الصلاة 1¥ 
لأنهم زادوا فيها ما ليس منهاء وقيل هو فول محمد رحمه الله (فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس مغدافي الصلاة 
فدخل معه بعد ما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها) لأنه صار مدركاً لها بإدراك الركعة (وإن دخل مغةتقبل أن 
يسجدها سجدها معه) لأنه لو لم يسمعها سجدها معه فههنا أولى (وإن لم يدخل معه سجدها وحده) لتحقق السب 


زيادة منها عنها فتكون ناقصة فلا يتأدى بها ما وجب كاملاء ثم صواب النسبة فيه صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء» 
وإذا كانوا قد حذفوها في نسية المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلاً فقالوا بصري لا بصرتي كيلا يجتمع 
تاآن في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث إلى المؤنث قوله: (وقيل هو) أي المذكور في النوادر 
قول محمد لا قولهما بناء على أن زيادة سجدة تفسد عنده وعندهما زيادة ما دون الركعة لا تفسد» وهو بتاء على أن 
السجدة المفردة يتقرب بها إلى الله تعالى. عند محمد فقد زادوا قربة فتفسد. وعندهما ما دون الركعة ليس بقربة 
شرعاً إلا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون السجود وحده قربة في غيره فلم يزيدوا ما هو قربة فكان 
كزيادة ركوع أو قيام فلا تفسد كما لا تفسد بذلك قوله: (فدخل معه بعد ما سجدها) يعني دخل معه في تلك 
الركعة: أما لو دخل في الثانية كان عليه أن يسجدها بعد الفراغ وقوله لأنه صار مدركاً لها بإدراك الركعة يفيده. 
والنيابة وإن كانت لا تجري في الأفعال إلا أنها أثر القراءة فالتحقت بها على أن إدراك جميع ما تضمنته الركعة بإدراك 
الركوع مما لم يكن قضاؤء شرعاً فيه ضروري والقيام منه وهو فعل» وخرج تكبيرات العيد لأنها من جنس تكبيرة 
الركوع فالتحقت بها فقضيت فيه قوله: (وإن لم يدخل معه سجدها لتحقق السبب) وكون الصحيح أن السبب في حق 
السامع التلاوة لا السماعء وإنما السماع شرط لا يمنع من السجود خارج الصلاة إذ لم يقم دليل على أن التلاوة في 
الصلاة لا تنعقد سبباً إلا بالنسبة إلى من في الصلاة» على أنه قد أجيب بأن اختلافهم في السبب على السامع أهو 
السماع أو التلاوة يوجب الاحتياط في السجود على الخارج» بخلاف السماع في الصلاة لتلاوة من ليس فيها فإن 


تفسدهاء وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في سجدة الشكر» فعند محمد السجدة الواحدة عبادة مقصودة» ولهذا حكم بأن سجدة 
الشكر مسنونة فتفسد بشروعه في واجب قبل إكمال فرضه. وعند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنها غير مسنوانة 
والسجدة الواحدة بمنزلة الركعة في كونها ركتاً من أركان الصلاة غير مستقلة عبادة (فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في 
الصلاة فدخل معه) فإما أن دخل (بعد ما سجدها الإمام) أر قبله فإن كان الأول (لم يكن عليه أن يسجدها لأنه صار مدركاً لها) 
أي للسجدة (بإدراك تلك الركعة) وهذا يشير إلى أنه لو آدرك الإمام الركعة الأخرى لم يصر مدركاً للسجدة فينبغي أن يسجدها 
خارج الصلاة لأنه لما لم يدرك الركعة لم يكن مدركاً للقراءة ولا لما تعلق بها من السجدة قال الإمام العتابي: وأشار في بعض 
النسخ إلى أنها تسقط عنه لأنها صارت صلاتية . وطولب بالغرق بين هذا وبين ما إذا أدرك الإمام في ركوع صلاتي العيدين فإن 
عليه أن يأتي بالتكبيرات ولم يصر مدركاً لهما بإدراك الركعة في الركوع. وأجيب بأن الإدراك الحقيقي ممكن لأن ما هو من 
جنسها وهو تكبير الركوع يؤتى به حالة الركوع فألحق به تكبيرات العيد» وإذا كان الإدراك الحقيقي ممكناً لا يصار إلى الإدراك 
الحكمي » بخلاف سجدة التلاوة لأنه ليس من جنسها فلا يؤتى به في حالة الركوع لتكون حقيقة الإدراك ممكنة فيصير إلى 
الحكمي» وإن كان الثاني سجدها معه لأنه لو لم يسمعها بأن أخماها الإمام سجدها معه فهنا أولى (وإن لم يدخل معه سجدها 
لتحقق السبب) وهو التلاوة ممن ليس بمحجور عليه أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ» قيل ينبغي أن لا 
يسجد لأن الصحيح أن التلارة هي السبب في حق السامع أيضاً وكانت في الصلاة. فكانت السجدة صلاتية فلا تقضي خارجها 
وأجيب بأنهم لما اختلفوا في كون التلاوة سبباً في حقه أو السماع وجيت السجدة احتياطاً لأنا إن نظرنا إلى التلاوة لا يلزمه 


التلاوة قوله: (غير مستقلة) أقول: خبر يعد خير قال المصنف: (فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه) آقول: 
يعني دخل معه في تلك الركعة آما لو دخل في الثانية كان عليه أن يسجدها بعد الفراغ؛ وفوله (لأنه صار مدركاً لها بإدراك الركعة) ينيده» 
والنيابة وإن كانت لآ تجري في الأفعال إلا أنها أثر القراءة فألحقت بها قوله: (لأنه لو لم يسمعها بأن أخفاها الإمام سجدها ممه فهنا أولى) 
أقول: فيه بحث» فإنه إن أريد أنه لو لم يسمعها في هذه الصورة فغيه مصادرة وإن أريد لو لم يسمعها حال الاقتداء فالأولوية ممنوعة 
فتأمل . 


شرح فح القدهر اج ۲۴/۲ 


A‏ كتاب العبلاة 


(وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة) لأنها صلاتية ولها مزية الصلاة_فلا تتأدى 


الاحتياط مع هذا الاختلاف أن لا يسجد في الصلاة إذ النظر إلى كون السبب الثلاوة يمنعها فيهاء وإلى كونه الجاع 
يوجبها فيهاء والواجب صون الصلاة عن الزوائد إلا ما لا شك في شرعيته فيها فالاحتياط أن لا يسجد في الصلاة 
قوله : (وكل سجدة وجبت في الصلاة) أي بتلاوة الصلاة على من في تلك الصلاة قوله: (ولها مزية) أي للصلوية 
مزية لتأديها في حرمة الصلاةء فوجوب تأديها في إحرام الصلاة هو المستلزم لتأدية ما وجب كاملا ناقصاًء وهو علة 
عدم قضائها خارجها بالتحقيق لا مجرد تسميتها صلوية؛ ومقتضى هذا جواز تأخيرها من ركعة إلى ركعة بعد أن لا 
يخلي الصلاة عنهاء وقد يستأنس له بما قدمتاه في سجود السهو من أنه لو تذكر سجدة التلاوة في ركن فسجد لها لا 
يعيده» وما تقدم من أنه لو أخرها بعد التذكر إلى آخر الصلاة أجزأه لأن الصلاة واحدة لا يستلزم جواز التأخيرء بل 
المراد أجزأته السجدة آخر الصلاةء لكن صرح في البدائح بأنها واجبة على الفور في فصل بيان وقت أدائهاء وأنه إذا 
أخرها حتى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم لأن هذه السجدة صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة فلذا 
فعلت فيها مع أنها ليست من أصل الصلاة ة يل زائدة» بخلاف غير الصلوية فإنها واجبة على التراخي على ما هو 
المختار» وقيل بل على القور أيضاً. فإن قيل: كيف يد يتحقق عدم النجود وسجدة التلاوة وتتأدى في ضمن سجدة 
الصلاة نوى أو لم يبنو كما ذكره في فتاوى قاضيخان ركذا تتأدى في من الركوع قلنا : مراده إذا سجد للصلاة يعد 
ع ا و ل ال ا ل ا ا 
التلاوة لم تجز لأن السجدة صارت ديناً عليه لفوات وقتها فلا تتأدى في و ضمن الغير» ويعرف ذلك من سوق عبارته . 

قال: رجل قرأ آية سجدة في الصلاة» فإن كانت السجدة في آخر السورة أو قريب نين رها بعدها آية أو آيتان إلى 
آخرها فهو بالخيار إن شاء ركع بها ينوي التلاوة وإن شاء سجد ثم يعود إلى القيام في فيختم السورة» وإن وصل بها 
سورة أخرى كان أقضل» الو ا ا lk‏ 
سجدة التلاوة لأن بهذا القدر من القراءة لا ينقطع الفورء ولو ركع لصلاته على الفور وسجد تسقط عنه سجدة 
التلاوة نوى في السجدة السجدة للتلاوة أو لم ينوه ولذا إذا قرأ بعدها آيتين أجمعوا أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة 
الصلاة وإن لم ينوء واختلفوا في الركوع؛ قال شيخ الإسلام والمعروف يخواهر زاده: لا بد للركوع من النية حتى 
ينوب عن سجدة التلاوة نص عليه محمدء وإن قرأ يعد السجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التلاوة قال شيخ الإسلام: 
يقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة» وقال الحلواني: لا ينقطم ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات اه. فظهر أن 
ذلك مقيد يأن يسجد للصلاة بعد الركرع على الفور» وقد صرحوا بأنه إذا لم يسجد ولم يركع حتى طالت القراءة ثم 
ركع ونوى السجدة لم يجزء وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية لأنها صارت ديناً عليهء والدين يقضي يما له لا يما 
عليه » والركوع والسجود عليه كذا في البدائع في فصل كيفية وجوبهاء وسيظهر أن قول الحلوائي هو الرواية إن شاء 
الله تعالى. هذا وما ذكر من الإجماع على عدم الاحتياج إلى النية قي سجدة الصلاة حالة الور في البدائع ما يفيد 
خلافه من ثبوت الخلاف» قال: ثم إذا ركم قبل أن تطول القراءة هل تشترط النية لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة؟ 
فقياس ما ذكرنا من النكتة أن لا يحتاج لأن الحاجة إلى تحصيل التعظيم في هذه الحالةء وقد وجد نوى أو لم ينو 


السجدة؛ وإن نظرنا إلى السماع تلزمه خارج الصلاة فأمرنا بها خارجها احتياطاً. وفوله: (وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم 
يسجدها فيها لم تقض 'خارج الصلاة) ضابط كليٌ ينسحب على الفروع الداخلة تحته» ودليله ما ذكره بقوله نها صلائية » 
ومعنى الصلاتية آن تكون الموجبة لها من أفعال الصلاة ولها مزية الصلاة فكان وجوبها كاملاً وما وجب كاملا لا يتأدى 
ناقصاً : وفيه بحث من أوجه: الأول ما قيل هذا الكلي منقوض بما إذا سمعوا وهم في الصلاة ممن ئيس معهم في الصلاة 
فإنها سجدة وجبث في الصلاة ويسجدونها بعدها كما تقدم. والثاني ما قيل إن قوله فلم يسجدوها فيها غير متصور لأنها تؤدي 


الو يم ل بوه لق ماه قو الماح او أ مه واه يج a‏ وخ ماه ماي افطع ارق فم aa pa Lae RTE E‏ لزع RG‏ وام 
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كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه عن الاعتكاف؛ والذي دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يموم 
مقام تحية المسجدء ومن مشايخنا من قال: يحتاج إلى النية ويدعي أن محمداً أشار إليه» فإنه قال: إذا تذكر سجدة 
تلاوة في الركوع يخر ساجداً فيسجد كما تذكر ثم يقوم فيعود إلى الركوع» ولم يفصل بين أن يكون الركوع الذي 
تذكر فيه عقب اثاوة بلا فصل أو به فلو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نية لكان لا يأمره بأن يسجد 
للتلاوة بل قام نفس الركوع مقام التعلاوة» ثم اشتغل رحمه الله بدفع دلالة المروي عن محمد يما لا يقري» ثم طالبه 
بالفرق بين هذا وصوم المعتكف في رمضان والصلاة؛ وذكر جواب القائل عنه بأن الواجب الأصلي هنا هو 
السجودء إلا أن الركوع أقيم مقامه من حيث المعنى وبينهما من حيث الصورة فرق؛ فلموافقة المعنى تتأدى السجدة 
بالركوع إذا نوى» ولمخالفة الصورة لا تتأدى إذا لم ينو بخلاف صوم الشهر فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة 
من جميع الوجوه» وكذا في الصلاة ثم قال: لكن هذا غير سديد لأن المخالفة من حيث الصورة إن كان بها عبرة 
فلا يتأدى الواجب به وإن نوى. فإن من نوى إقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب لا يقوم إذا كان بينهما تفاوت» 
وإن لم يكن بها عبرة فلا حاجة له إلى النية كما في الصوم والصلاةء وعذر الصوم ليس بمستقيم لأن بين الصومين 
مخالفة من حيث سبب الوجوب فكانا جنسين مختلفين» ولهذا قال هذا القائل إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائماً 
مقام سجدة التلاوة ولم يقم يحتاج في السجدة ة الصلبية إلى أن ينوي أيضاً لأن بينهما مخالفة لاختلاف سببي 
وجوبهما انتهى. فهذا يصرح بوجوب النية في إيقاع السجدة الصلبية عن التلاوة فيما إذا لم تطل القراءة على ما هو 
أصل الصررة كما نقلناه في صدر هذا المنقول فلم يصح ما تقدم من نقل الإجماع على عدم اشتراطهاء وإنما أوردنا 
تمام عبارته لإفادة ما تضمنته من الفوائد» ثم قال: هذا كله إذا ركع وسجد على الفورء 0 
القراءة ثم ركع ينويها أو لم ينوها في الركرع ونواها في السجود لم تجزه» لأنها صارت ديناً في ذمته لفواتها عن 

محلها لأنها لوجوبها بما هو من أفغال الصلاة التحقت بأفعال الصلاة شرعاً بدليل وجوب أدائها في الصلاة من غير 
نقص فيهاء وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادها يوجب نفصانهاء وكذا لا تؤدي بعد الفراغ» لأنها 
صارت جزءاً من الصلاة فلا تؤدي إلا بتحريمة الصلاة كسائر أفعالهاء ومبنى الأفعال أن يؤدي كل فعل في محله 
المخصوصء فكذا هذه فإذا لم تؤد في محلها حتى فات صارت ديناً والدين يقضي بماله لا بما عليه والركوع 
والسجود عليه فلا يتأدى به الذين» .بخلاف ما إذا لم تصر ديناً لأن الحاجة هناك إلى التعظيم عند تلك التلاوة وقد 
وجد في ضمنهما فكفى » ٠‏ كداخل المسجد إذا صلى الفرض كفى عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد. غير أن 
الركوع لم يعرف قربة في الشرع منفرداً عن الصلاة فلذا تتأدى به السجدة إذا تلا في الصلاة لا خارجها. فإن قلت : . 
قد قالوا إن تأديها في ضمن الركوع هو القياس والاستحسان عدمه؛ والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاستفتى 
بكشف هذا المقام» فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم ومن القياس ما 
كان ظاهراً متبادراً فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل القياس المحدود في الأصول بل هو أعم منه» قد يكون 
الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة وقد يكون بالقياس إذا كان لقياس آخر متبادر وذللك خفي وغو القياس 
الصحيح . فيسمى الخفي استحساناً بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت به أن مسمى الاستحسان في ب بعض الصور هو 
القياس الصحبح ويسمى مقابله قياساً باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن 
محمد ابن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوعء وكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية» 
وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس» وفي الاستحسان لا 


بسجدة الصلاة وإن لم تئو. والثالث ما قيل تاء التأنيث تحذف في النسب فالصواب صلوية. وأجيب عن الأول بأن تقديره 
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يجوز لأن هذه السجدة فائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرهاء كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه عنّ(قضاء 
يوم آخرء فصح أن القياس وهو الأمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان؛ بخلاف قيام الركوع مقامها وأن القياسن 
يأبى الجواز لأنه الظاهر» وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس» لكن 
عامة المشايخ على أن الركوع هو القائم مقامهاء كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب» فإنه قال: قلت فإن أراد أن 
يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما في القياس فالركوع في ذلك والسجدة سواء؛ لأن كل ذلك صلاةء 
وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجدء وبالقياس تأخذ وهذا لفظ محمد. وجه القياس على ما ذكره محمد أن 
معنى التعظيم فيهما واحد. فكانا في حصول التعظيم بهما جنساً واحداًء والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن 
عظم» وإما مخالفة لمن استكبر» فكان الظاهر هو الجوازء وجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة 
وهي السجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوزء ثم 
أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في 
الصلاةء ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس» فإنه لا ترجبح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره؛ بل يرجع 
في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعانيء: فمتى قوي الخفي أخذوا بهء أو الظاهرة أخذوا به غير أن استقراءهم 
أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له. فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان 
في بضعة عشر موضعاً تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله؛ ثم النص عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
السجود بها أفضل هكذا مطلقاً في البدائع» وجهه أنه إذا سجد ثم قام وركع حصل قربتين» بخلاف ما إذا ركع 
ولأنه بالسجود مؤد للواجب بصورته ومعناف وأما بالركوع فبمعناه ولا شك أن الأول أفضل وهو خلاف ما في بعض 
المواضع من أنها إذا كانت آخر السررة فالأفضل أن يركع بهاء ثم إذا سجد لها وقام فركع كما رفع رأسه دون قراءة 
كره له ذلك سواء كانت الآية في وسط السورة أو ختمها أو بقي إلى الختم آيتان أو ثلاث لأنه يصير بانياً الركوع على 
السجود فينبغي أن يقرأ ثم يركم» فإن كانت في وسط السورة فيلبغي أن يختمها إذا رفع ثم يركع؛ وإن كان ختمها 
ينبغي أن يقرأ آية من سورة أخرى ثم يركع وإن كان بقي منها آيتان أو ثلائة كسورة بني إسراثيل والانشقاق كان له أن 
يركم بها في «الآيتين بلا خلاف نعلمه. وفي الثلاث اختلفوا: قيل لا يجزى الركوع بها لانقطاع المور بالئلاث» وقيل 
لا ينقطع بالثلاث وهو الأحق» وفي البدائع الأوجه أن يفرض إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما يعد طويلاً على أن جعل 
ثلاث آيات قاطعة للفور خلاف الرواية؛ فإن محمداً ذكر في كتاب الصلاة: قلت أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في 
الصلاة والسجدة في آخر السورة» إلا آيات بقيت من السورة بعد آبة السجدة؛ قال: هو بالخيار إن شاء ركم بها وإن 
شاء سجد بها. قلت : فإن أراد أن يركم بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال: نعمء قلت: فإن أراد أن يسجد بها عند 
الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم يركع» قال نعم: إن شاء وإن شاء وصل 
بها سورة أخري» وهذا نص على أن الثلاث ليست قاطعة للفور ولا مدخلة للسجدة في حيز القضاء ثم لو سجد 
بها ينبغي أن يقرأ باقي السورة ثم يركع؛ ثم علل في البدائع أفضلية وصل السورة بما يقنضي قصره على ما إذا كان 
الباقي آيتين وهو قوله لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث آيات فكان الأولى أن يقرأ ثلاث آيات كي لا يصير 
بائياً للركوع على السجود» وهو خلاف ما جعله حكماً لهذا التعليل حيث قال: وإن كان بفي إلى الختم قدر آيتين أو 
ثلاث قوله: (أجزاته السجدة عن التلاوتين) يعني إذا لم يتبدل مجلس التلاوة مع مجلس الصلاة» فإن تبدل فلكل 


وكل سجدة صلاتية واجبة في الصلاةء وفيه نظر لأن قوله وجبت في الصلاة إما أن يكون صفة موضحة وما ثمة ما يميزه عنها لأن 
كل سجدة صلاتية واجبة في الصلاة» أو صغة كاشفة وعاد السؤال أو غيرهما من التأكيد والمدح والذم والمقام لا يقتضيه» 


كتاب الصلاة ۳1 


بالناقص (ومن تلا سجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتينَ):لأن الثانية 
أقرى لكونها صلانية فاستتبعت الأولى. وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ لأن للأولى قوة السبق فاستويا-!قلنا: 


سجدة» فإن فيل : هذه المسئلة إما مندرجة في المسئلة التي بعدها وهي أن تكرير تلاوة سجدة في مجلس واحد 
يوجب سجدة واحدة أولاًء فإن كان نظرأ إلى أتحاد المجلس فينبغي له إذا سجد للأولى ثم دخل في الصلاة فتلاها 
لا يجب عليه السجود لأن الحكم في الآنية أنه إذا كررها في مجلس كفته سجدة سواء قدمها أو وسطها أو أخرها 
عن التلاوات» وإن لم يكن بناء على اختلاف المجلس بالصلاة كما بالأكل ونحوه فينبغي أن لا يكفيه إلا سجدتان. 
وجوابه أن موضوعها من جزئيات موضوعها لعدم اعتبارهم اختلاف المجلس بالصلاة لأن الشروع فيها عمل قليل» 
لكن خص موضوعها من حكم ذلك العام. ففصل فيها بين أن يسجد للأولى فلا يغني عن السجود للصلوية أو 
للصلوية فيغني عن الأولى» أولاً يسجد لواحدة منهما فيسقطان. والحاصل أنه يجب التداخل في هذه على وجه 
تكون الثانية مستتبعة للاولى إن لم يسجد للأولى لأن اتحاد المجلس يوجب التداخل» وكون الثانية قوية بسبب قوة 
السبب الذي هر الثلاوة الفريضة وتفارت المسببات بحسب تفاوت الأسباب مع من جعل الأولى مستتبعة؛ إذ استتباع 
الضعيف القوي عكس المعقول ونقض الأصول فرجب التداخل على الوجه المذكور» وإذا لم يسجد للصلوية وقد 
صارت تلاوة الأولى مندرجة فيها سقطتا لما تقدم من أن كل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجد فيها امتنع قضاؤها 
قوله: (ومن كرر ثلاوة سجدة الخ) اندرج بعض شرحها فيما ذكرنا قبلهاء والمحتاج إليه هنا بيان أن الأليق في 
العبادات عند ثبوت التداخل كونه في السبب وبيان وجه ثبوته؛ والباقي ظاهر من الكتاب» أما الثاني فبالنص» وهو 
أنه 2 كان يسمع من جبريل آية السجدة ويقرؤها على أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدة”" مع أنه ب كان يكرر 


فالصواب أن يقال تقديره: وكل سجدة عن تلاوة وجبت في الصلاة: أي ثبتت» وعن الثاني بأن سجدة التلاوة إنما تتأدى 
بسجدة الصلاة إذا قرأ آية السجدة فسجدء وأما إذا لم يسجد على الفور حتى قرأ مقدار ثلاث آيات وركع أو سجد للصلاة 
ينوي بها سجدة التلاوة لم يجز لأنها صارت ديئاً عليه بفوات وقتها فلا تتأدى في ضمن الغير. ورد بأن وقتها موسع» فمتى 
سجد كان أداء لا قضاء. وأجيب بأن ذلك عند محمد؛ وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وقي رواية عن أبي حنيفة أن 
وجوبها على الفور لا التراخي فيجوز أن يكون المصنف اختار ذلك» وعن الثالث بأنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من 
صواب نادرء قال: (ومن تلا سجدة فلم يسجدها) هذا لبيان التداخل في سجدة التلاوة أي ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة 
(فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فأعادها) أي تلاوة تلك الآية ولم يتبدل مجلس الصلاة عن مجلس التلاوة (وسجد) في 
الصلاة (أجزأته السجدة) التي سجدها (عن التلاوتين لأن الثائية لكونها صلاتية أقوى فاستتبعت الأولى وفي النوادر يسجد) 
سجدة (أخرى بعد الفراغ) من الصلاة لأن الصلاتية إن كانت أقرى فللاولى أيضاً قوة السبق فاستويا فلا تكون إحدهما أولى 
بالاستتباع وجواب ظاهر الرواية أن للثانية بعد التساوي قوة أخرى وهو الاتصال بالمقصود: أي اتصال التلاوة بما هو 
المقصود: أي الحكم وهو السجود فترجحت بها واستتبعت. وعورض بأن إلحاق الأولى بالثانية خلاف موضوع التداخل لان 
السابق قد مضى واضمحل فكيف يكون ملحقاً باللاحق. وأجيب بأن السابق قد يكون تبعاً إذا كان اللاحق أقوئ' كالسئة قبل 
الفريضة» وقوله: (وإن تلاها) يعني خارج الصلاة (فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها) أي تلك الآية وجب عليه (أن بسجد لها 
لان الثانية هي المستتبعة) لما قلنا إنها لكونها صلاتية أقوى (و) إذا كانت مستتيعة (لا وجه لإلحافها) أي السجدة المفعولة 


قوله: (فإنها سجدة وجبت في الصلاة ويسجدونها بعدها كما تقدم) أقرل: لاتلم ذلك فإن المراد وجوب الأداء» ولا يجب أداؤها 
أفيها على ما اعترف به قوله: (وأجيب عن الأول بأن تقديره وكل سجدة صلاتية واجبة في الصلاة) أقول: إذا كان التالي مصلياً والسامع. 
ليس كذلك صدق على السجدة الواجية على السامع أنها صلاتية على تفسيره مع عدم وجوبها على السامع في الصلاة قوله: (والصواب أن 


(1) لم أره. وقد بيض له الحائظ ابن قطلوبغا في تخريج الاختيار ص 76 اهد, 


۲ كتاب الصلاة 


للثانية قوة اتصال المقصود فترجحت بها (وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها)'لآن الثانية هي 
المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى لأنه يؤدي إلى سبق الحكم على السبب (ومن كرر تلاوة سجدة إاجدة في 
مجلس واحد أجزآته سجدة واحدة» فإن قرأها في مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع فقرآها سجدها ثانية» وإن لیکن 
سجد للأولى فعليه.السجدتان) فالأصل أن مبنى السجدة على التداخل دفعاً للحرج وهو تداخل في السبب دون 


حديثه ثلاثاً ليعقل عنه» فكيف بالقرآن وبدلالة الإجماع على أن السميع إذا قرأها لا تجب إلا سجدة واحدة وقد 
تحقق في حقه التلاوة والسماع وكل سبب على حدته حتى يجب بالسماع وحده بالتلاوة وحدها إذا كان التالي أصمء 
والمعقول وهو أن تكرار القراءة محتاج إليه للحفظ والتعليم والاعتيارء فلو تكرر الوجوب لحرج الئاس زيادة حرج» 
فإن أكثر الناس لا يحفظ من عشر مرات بل أكثر فيلزم الحرج من جهة إلزام الحكم كذلك وفي حفظ القرآن فإته 
كان يتعذر أو يتعسر جداً» وهو مدفوع بالنص فوجب القول بالتداخل» ولما كان مثير ذلك النص والإجماع هو 
الحرج اللازم بتقدير إيجاب التكرار اقتصر المصنف على التمسك به. وأما الأول قاعلم أن الأصل في التداخل كونه 
في الحكم لأنه أمر حكمي ثبت» بخلاف القياس إذ الأصل أن لكل سبب حكماً فيليق بالأحكام لا بالأسباب لثبوت 
الأسباب حساً بخلاف الأحكام؛ واعتبار الثابت حساً غير ثابت أبعد من اعتباره كذلك في غر المحسوس» لكنا لو 
قلنا به في الحكم في العبادات لبطل التداخل» لأنه بالنظر إلى الأسباب يتعدد» وبالنظر إلى الحكم يتحد فيتعدد» 
لأنه إذا دارت بين الثبوت والسقوط ثبتت لأن مبناها على التكثير لأنا خلقنا لهاء بخلاف العقوبات لأن مبناها على 
الدرء والعفو حتى إذا دارت كذلك سقطت» ولأن المتحقق تأثير المجلس في جميع الأسباب لا الأحكام على ما في 


(بالأولى) أي التلاوة الأولى لأنها إن ألحقت بها وهي تابعة للثانية كانت السجدة ملحقة بالتلاوة الثانية (وذلك يؤدي إلى سبق 
الحكم قبل السبب) فتبين أن التداخل في هذه الصورة متعذر فيجب سجدة ثانية للتلاوة الثانية وإياك أن ترد ضمير إلحاقها إلى 
التلاوة الثانية كما فعله بعض الشارحين. واعترض على المصئف بأنه فاسد فتأمل» وفيه بحث وهو أن الصلاتية إنما ترجحت 
في المسثئلة الأولى باتصال المقصودء وههنا مع الأولى السبق والاتصال بالمقصودء ومع الثانية كونها صلاتية فقط فأنى 
تستتبعها. وبمكن أن يجاب عنه بأن المصير إلى الاتصال إنما كان على وجه التنزل من المصنف» وإلا فكونها صلاتية أقوى 
من السبق فلا يساويه السبق» ألا ترى أنه إذا قهقه فيها انتقض الوضوء دون غيرها وبالنظر إلى ذلك ينم الدليل قال: (ومن كرر 
تلاوة سجدة واحدة) ذكر مسئلة وبين التداخل وقال: (الأصل أن مبنى السجدة على التداخل) يعني في الاستحسان» والقياس 
أن يجب لكل تلاوة سجدة سواء كانت في مجلس واحد أو لم تكن لأن السجدة حكم التلاوة والحكم يتكرر بتكرر سيبه. 
وجه الاستحسان ما ذكره بقوله (دفعاً للحرب) وذلك أن المسلمين يحتاجون إلى تعليم القرآن وتعلمه» وذلك يحتاج إلى 
التكرار غالبا . فإلزام التكرار في السجدة يقضي إلى الحرج لا محالة؛ والحرج مدفوع؛ وقد صح أن جبريل صلوات الله عليه 
كان ينزل بآية السجدة على رسول الله يي ويكرر عليه وكان رسول الله ب يسجد لها مرة واحدة تعليماً لجواز التداخل دفعاً 
للحرج . ثم التداخل إما أن يكون في السبب أوفى الحكم والأليق بالعبادات الأول وبالعقوبات الثاني » وذلك لأن التداخل إذا 
كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على تعدها فيلزم وجود السبب الموجب للعبادة بدون العبادة. وفي ذلك ترك 
الاحتياط فيما يجب فيه الاحتياط فقلئا بتداخل الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل 
الجمع وهو اتحاد المجلس. وأما العقوبات فليس مما يحتاط فيها بل في درثها احتياط فيجعل التداخل في الحكم ليكون عدم 
الحكم مع وجود الموجب مضافاً إلى عفر الله وكرمه فإنه هو الموصوف بسبوغ العفو وكمال الكرمء وثمرة ذلك تظهر فيما لو 
تلا آبة سجدة في مكان قسجدها ثم تلاها فيه مرات فإنه يكفيه تلك السجدة المفعولة أولاًء إذ لو لم يكن التداخل في السبب 
لكانت التلاوة التي بعد السجدة سبباً وحكمه قد تقدم وذلك لا يجوز. وقوله: (وإمكان التداخل) أي الإمكان الشرعي بيان 


بقال تقديره وكل سجدة الخ) آفول! فيه بحث قوله: (ويمكن أن يجاب عنه بأن المصير إلى الاتصال إنما كان على وجه التنزل من 
المصئف. وإلا فكونها صلاتية أقوى من السبق فلا يساويه السبق الخ) أنول: وقيه تأمل: فإن الاتصال بالمقصود وكون إلحاق الأولى. 


كتاب الصلاة ف 


الحكم» وهذا أليق بالعبادات والثاني بالعقوبات وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعاًء للمتفزقات فإذا 


الببع وغيره» وهذا التداخل تقيد بالمجلس» فعلم أنه قي السبب» وفائدته تظهر فيما لو زنى فحد ثم زنى يحد انیا 
ولو تلا فسجد ثم تلا لا يجب السجود ثانياً قوله: (وهو) أي دليل الإعراض هو المبطل هناك» ألا ترى أنها لو 
خيرت قائمة فقعدت لا يخرج الأمر من يدهاء فلو كان اختلاف المجلس يحصل بالقيام خرج إذ لا فرق» فعلم أن 
خروجه في القيام للإعراض لا للقيام» وليس في القعود عن قيام إعراض بل هو أجمع للرأي» ثم تيدل المجلس قد 
يكون حقيقة باختلاف المكان» إلا في اليسير فإنه لا يختلف يخطوة أو خطوتين» وكل من البيت والمسجد مجلس 
ولخد فلو اتتقل من مكان إلى آخرفن اليك را المسيد لامتكرر الوجوب» وكا السفيئة ون كانت سار لا 
يوجب سيرها اختلاف المكان» والمجلس والدابة إذا كان في الصلاة وهو راكب كالسفينة لأن جواز الصلاة شرعاً 
اعتيار للأمكنة المتعددة مكاناًء بخلاف المشي بالقدم فإنه لا موجب لاغتبار الأمكنة المتعددة فيه مكاناًء إذ لم تجوز 
صلاة الماشي. ولذا قالوا: لو كان خلفه غلام يمشي وهو في الصلاة راكباً وكررها تكرر الوجوب على الغلام دون 
الراكب» أما إذا لم يكن في الصلاة وهي سائرة فيتكرر الوجوب» وقيل إذا كان المسجد كبيراً يختلف المسجدء وقد 
يكون حكماً بأن أكل أكثر من لقمتين في غير مكان التلاوة أو تكلم أكثر من كلمتين أو شرب أو نكح أو نام 
مضطجعاً أو أرضعت ولداً أو أخذ في بيع أو شراء أو عمل يعرف به أنه قطع لما كان قبل ذلك وإن اتحد المجلس 
لا إن كان يسيراً. واختلفوا في الصلاة» فعند محمد يوجب الانتقال فيها من ركعة إلى أخرى اختلاف المجلس» 
وعند أبي يوسف لا. فلو قرأها ركعة ثم كررها في أخرى وجيت أخرى عنده» خلافاً لأبي يوسفء له أن القول 
'بالتداخل يؤدي إلى إخلاء إحدى الركعتين عن القراءة فيفسد. قلنا: ليس من ضرورة الحكم بالاتحاد في حق حكم 
بطلان العدد في حق حكم آخر فقلنا بالعدد في حكم هو جواز الصلاة وبالاتحاد فيما قلنا. وقد أفاد تعليل محمد أن 
التكرار فيما إذا كرزها في النفل أو الوتر مطلقاً وفي الفرض في الركعة الثانية» أما تو كررها بعد أداء فرض القراءة 
ينبغي أن تكفيه واحدة لأن المانع من التداخل منتف حينئذ مع وجود المقتضي فرله: (وفي تسدية الثوب يتكرر 
: الوجوب» وفي المتنقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصح وفي الدياسة كذلك) في النهاية: هذا اللفظ يدل على 
أن اختلاف المشايخ في الأخيرين لا في التسدية؛ لكن ذكر الاختلاف فيه أيضاًء قال التمرتاشي: واختلف في تسدية 
اللوب والدياسة والذي يدور حول الرحى والذي يسبح في الماء والذي تلا في غصن ثم انتقل إلى آخرء والأصح 
الإيجاب لتبدل المجلسء ولذا يعتبر مختلفاً في الغصنين في الحل والحرم» حتى أن الحلال لو رمى صيداً على 


الدليل الجمع وهو اتحاد المجلس لكونه جامعاً للمتفرقات» ألا ترى إلى شطري العقد يجمعهما المجلس وإن تفرقا بالأقوال» فإذا 
اختلف عاد الحكم إلى أصله وهو وجوب التكرار لعدم الجامع» فإن قيل: ما بال الجامع لم يجمع بين الآيات في مجلس 
واحد كما جمع بين المرات فيه؟ قلنا لعدم الحرجء فإن آيات السجدة محصورة» والغالب عدم تلاوة الجمع في مجلس 
واحدء بخلاف التكرار للتعليم فإنه ليس بمحصور ويتفق في مجلس واحد» ثم اختلاف المجلس إنما يكون بالذهاب عنه 
بعيداً. قال محمد: إن كان مشى نحوا من عرض المسجد وطوله فهو قريب» وقيل إن مشى خطوتين أو ثلاثاً فهو قريب» وإن 
كان أكثر من ذلك فهو بعيد؛ ولا يختلف بمجرد القيام لأنه مستحسن في الإتيان بالسجد لأن الخرور الوارد في القرآن سقوط 
من القيام؛ بخلاف المخيرة فإن خيارها بيبطل بمجرد القيام لكونه دليل الإعراض فإن من حز به أمر وهو قائم يقعد لكون- 
القعود أجمع للرآي» فإن قامث دل على الإعراض» والخيار يبطل بالإعراض صريحاً ودلالة (وفي نسدية الغوب يتكرر 
الوجوب) وكلامه واضح. وقال صاحب النهاية: وهذا اللفظ يعني قوله (وفي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصح 
وكذلك في الدياسة) يدل على أن اختلاف المشايخ في المنتقل من غصن إلى غصن وفي الدياسة لا في تسدية الوب لأنه 


قوله : (وليس بواضح لجواز أن يكون وله في الأصح متعلقاً بمسئلتين جميعاً) أقول: الظاهر أنه بخلاف الظاهر. 


1" كتاب الصلاة 


اختلف عاد الحكم إلى الأصلء ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخيرة لآنه دليل الإعراض وهر اللمبطل هنالك 
وقي تسدية الثوب يتكرر الوجوب. وفي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصحء وكذا في الدياسةاللاحتياط 
(ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب) لأن السبب في حقه السماع (وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون 
السامع) على ما قبل» والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما قلنا (ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يتايه 
وسجد ثم كبر ووقع رآسه) اعتباراً بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (ولا تشهد عليه 


غصن شجرة أصلها في الحل والغصن في الحرم يجب الجزاء. واعلم أن تكرر الوجوب في التسدية بناء على المعتاد 
في بلادهم من أنها أن يغرس ال "ك خشبات يسوي فيها السدى ذاهباً وجائياًء أما على ما هي بلاد الاسكندرية 
وغيرها بأن يديره على دائرة عظمى وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر الوجوب قوله: (ولو تبدل مجلس السامع 
دون التالي يتكرر الوجوب) على السامع اتفاقاً. وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع يتكرر الوجوب على السامع 
أيضاًء والأصح أنه لا يتكرر عليه لما قلنا إن السبب في السماع السماع ولم يتبدل مجلسه فيه» وظإهر الكافي ترجيح 
أنه يتكررء قال: الأصل أن التلاوة سبب بالإجماع لأن السجدة تضاف إليها وتتكرر بتكررهاء وفي السماع خلاف 
قيل إنه سبب لما روينا: يعني قوله ل «السجدة على من سمعها»" إلى آخره. والصحيح السبب في حق السامع 
التلاوة؛ والسماع شرط عمل التلاوة في خقه» ففي المسئلة الأولى يتكرر إجماعاًء أما على قول البعض فلاأن السبب 
السماع ومجلس السماع متعددء وأما على قول الجمهور فلأن اتحاد المجلس أبطل العدد في حق التالي فلم بظهر 
ذلك في حق غيره» وفي المسثلة الثانية يتكرر لأن الحكم يضاف إلى السبب لا الشرطء وقيل لا يتكرر لأن السبب 
في حقه السماع قوله: (اعتباراً بسجدة الصلاة) بشير إلى أن التكبيرتين مندوبتان لا واجبتان فلا يرفع يديه فيهما لأنه 
للتحريم » ولا تحرم وإن اشترط لها ما يشترط للصلاة مما سوى ذلك» ويقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة 
على الأصح. واستحب يعضهم أن يقول #سبحان رينا إن كان وعد ربنا لمفعولا» [الإسراء:  ]١١8‏ لأنه تعالى 
أخبر عن أولياته بذلك» قال تعالى ‏ #يخزون للأذقان سجدا ويقولون سبحان رينا إن كان وعد رينا لمفعولا» 
[الإسراء: ]١١8- ٠٠١‏ وينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه. فإن كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما . 
يقال فيهاء فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلىء أو نفلاً قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه إلى 
كجرو20, وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرأ» وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك فخراًء وتقبلها متي كما 
قطعها بالجواب من غير تردد ثم شبه جواب الثاني بذكر الأصح» وليس بواضح لجواز أن يكون قوله في الأصح متعلقاً 
بالمسئلتين جميعاً وقوله للاحتياط يجوز أن يكون وجه الأصح في الصور الثلاث المذكورة. ووجهه أنه بالنظر إلى اتحاد 
العمل واتحاد اسم المجلس لا يتبدل المجلس فلا يتكرر الوجوب» وبالنظر إلى اختلاف حقيقة المكان يتكرر الوجوب فقلنا 
بالتكرار للاحتياط . وقوله: (إذا تبدل مجلس التالي) واضح. وقوله: (على ما قيل) يعني به قول فخر الاسلام أن مجلس التالي 
إذا تكرر دون مجلس السامع بتكرر الوجوب على السامع لأن الحكم مضاف إلى سببهء وكأنه اختار أن السبب هو التلاوة 
(والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما فلتا) يعني أن السبب في حقه السماع وكان مجلسه متحداً وهو قول 
الاسبيجاني» قيل وعليه القتوى (ومن أراد السجود كبر ولم يرقع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتباراً بسجدة الصلاة) وفي 
قوله اعتباراً بسجدة الصلاة إشارة إلى أن التكبير فيها سنة كما في المشبه به» وقوله ولم يرفع يديه احتراز عن قول الشاقعي قإن 


)١(‏ لا أصل له في المرفوع. ذكره الزيلعي 187 وقال: غریب . أي مرفوعا . ثم ذكر أنه ورد عن عشمان وغيره موقوفاً. وكذا ابن حجر في الدراية 
١‏ لم أجده مرفرعاً. : 

(۲) جيد. آخرجه أبو داود ۳ والترمذي ٥۸۰‏ والنسائي ؟/؟؟؟ والحاكم ۲۲١/١‏ كلهم من حديث عائشة :كان رسول الله و يقول في سجود 
القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلته. وش سمعه وبصره بحوله وقوله . هذا لفغل الترمذي قال الترمذي: حسن صحيح ۰ وركذا صححه 
الحاكم» وأقره الذعبي: ركذا صححه ابن السكن فيما نقله عنه أحمد شاكر في 'تعليق على الترمذي 5/ ٤١٤‏ وهر كما قالو! إسنادء قوي والله تعالى 
أعلم. 


كتاب الصلاة ٣‏ 
ولا سلام) لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي.منعدمة. قال: (ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو 
غيرها ويدع آية | السجدة) لأنه يشبه الاستنكاف عنها (ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها) لأنه مبادرة إلإها. 
قال محمد رحمه الله: أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعاً لوهم التفضيل واستحسدوا إخفاءها شفقة علق 
السأمعير: 

معين . 


تقبلتها من عبدك داود"ء وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك. وعن أبي حنيفة لا يكبر عند الانحطاط» 
وعنه يكبر عنده لا في الانتهاء. وقيل يكبر في الابتداء بلا خلاف» رفي الانتهاء على قول محمد نعم» وعلى قول 
أبي يوسف ل والظاهر الأول للاعتبار المذكور. ويستحب أن يقوم فيسجدء روي ذلك عن عائشة» ولآن الخرور 
الذي مدح به أولئك فيه قوله: (قال) أي محمد إلى آخره قوله: (دفعاً لوهم التفضيل) أي تفضيل آي السجدة على 
غيرهاء والكل من حيث إنه كلام الله تعالى في رتبة وإن كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صقات الحق جل 
جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قرآن. وفي الكافي قيل من قرأ آي السجدة كلها في 
مجلس واحد وسجد لكل منها كفاء الله ما أهمه. وما ذكر في البدائع في كراهة ترك آية من السجدة سورة يقرؤها 
لأن فيه قطعاً لنظم القرآن وتغييراً لتأليفه: واتباع النظم والتأليف مأمور به قال الله تعالى: طفإذا قرأناء فاتبع قرآنه» 
[القيامة : ]١4‏ أي تأليفهء فكان التغيير مكروهاً يقتضي كراهة ذلك . وفية أيضاً لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم 
يضره ذلك»ء والمستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على مراد الآية» وليحصل بحق القراءة لا حق إيجاب 
السجدة» إذ القراءة للسجود ليست بمستحية فيقرأ معها آيات ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود اه 
قوله : (شفقة على السامعين) وقيل إن وقع في قلبه عدم الاشفاق عليهم جهر حثاً لهم على الطاعة . 1 
(فروع) إذا تلا على المنبر سجد ويسجلوون معه لما روي عنه ية أنه تلا على المنير فنزل وسجد الناس 
معهة” وقدمنا أن السئة في أدائها أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه» وليس هذا اقتداء حقيقة يل صورة» ولذا 


صفتها عنده أن يرفع يديه ناوياً ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع ويسلمء ولم يذكر ماذا يقول في سجوده» فقيل: 
يقرأ فيها #سبحان رينا إن كان وعد رينا لمفعولا) والأصح أن يقول فيها ما يقول في سجدة الصلاة» وإن لم يذكر شيت لم 
يضره لأنها لا تكون أقوى من سجدة .الصلاة» ولو لم يذكر فيها شيثا جاز قكذلك هذه. وقوله: (ولا تشهد عليه ولا سلام) نفى 
لقول بعض أصحاب الشافعي الذين لم يأخذوا بقوله وقالوا إن فيها تشهداً وسلاماً. زقوله: (لأن ذلك) أي التشهد والسلام 
(للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي معدومة) قإن قيل: لا تسلم أنها معدومة لأنه قال وكبر والتكبير للتحريمة بالتص ‏ 
أجيب يأنه ليس كل تكبير للتحريمة» ألا ترى تكبير السجود فإنه ليس للتحريمة وهذه السجدة لما شبهت بسجدة الصلاة سن 


(1) حسن غریب أخرجه العرمذي ۵۷۹ و7474 وابن ماجه ٠١85‏ ولين حبان 7934 وابن خزيمة 5 والحاكم 71١/١‏ والبغوي الال والحقيلي في 
الضمقاء ۱ كلهم من حديث ابن عباس . وله قصة. قال الترمذي: غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الحاكم : 
حديث صحيح رواته مكيون لم يذكر.واحد منهم بجرح وهو من شرط الصحيح . وسكت الذهبي! 
وأما العقيلي فقال عقب روايته في ترجمة الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. ثم قال عقب الحديث: 
لهذا الحديث طرق فيها لبن. ورجح أحمد شاكر صحته في تعليقه على الترمذي حيث قال: الحسن بن محمد ذكره ابن حبان في الثقات وصححه 
هو وابن -نزيمة حديثه ١‏ وقال الخليلي: هذا حديث غريب صحيح . من حديث ابن جريج قصد أحمد بن حنبل محمد بن يزيد بن خيس وسأله 
عنه ونفرد به الحسن المكي وهو ثقة. نقل ذلك الحافظ في التقريب اع. 
وبال الشيخ شعيب الأرناؤوط إلى ضعفه بل صرح بذلك ومعاً نقله عن الذهبي في الميزان قوله: الحن فيه جهالة ما روى عنه سوي أبن خنيس . 
وقال في المغني: غير معروف. وقال في الكاشف: غير حجة واستقر به الترمذي وقال العقيلي : لا يتابع علي حديثه اه بامتمار الخلاصة : 
مداره على الحسن بن محمدء وهو غير مشهور بل هو شبه مجهولء وقد حسن حديثه هذا الحافظ كما في شرح الأذكار ۲ر۲۷۹ وقال قي 
التقريب عن الحسن بن محمد: مقبول اه فالحديث حسن والمتن فيه غرابة والله أعلم. 

زفق تقدم في 9/1 مستونيآ وإستاده صميح . 


ولعو وا وام ماوع فاه وهاه مفافق ها هاه قفاو ماع فافاود فق اهاماي موار فاراه فراع م ممام عم عا نمه م احاواواري و مره ولوآي28 .مالاو وا يء. 


.يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع» فلو كان حقيقة اثتمام لوجب ذلك» وصرح بأنه لو فسدت سجدة التالهع 
يسبب من الأسباب لا يتعدى إلى الباقين إذا تلا راكباً أو مريضاً لا يقدر على السجود أجزأه.الايماء وتقدم بعضهء 
ولو نزل الراكب فسجد كان أولى بالجواز؛ فلو نزل فلم يسجد ثم ركب فأوماأ لها جاز إلا على قول زفر هو يقول 
لما نزل وجب أداؤها على الأرض فصار كما لو تلاها على الأرض» قلنا: لو أداها قبل نزوله جاز فكذا بعد ما نزل 
وركب لأنه يؤديها بالإيماء في الوجهين وقد وجبت بهذه الصفةء ويشترط للسجدة ما يشترط للصلاة سوى التحريمة 
من النية والاستقبال والستر» ويجزي إلى جهة التحري عند الاشتباه؛ وإذا تلا في رقت غير مكروه لا يجزيه السجود 
في مكروه أو في مكروه فلم يسجد حتى جاء وقت آخر مكروه فسجد لها فيه. قبل يجوز وقيل لا يجوز» وقدمناها 
في فصل الأوقات المكروهة ويفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه إعادتها. وقيل هذا 
على قول محمد لأن العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع ولم يحصل بعد. فأما عند أبي يوسف فقد حصل الوضع 
قبل هذه العوارض وبه يتم» فينبغي أن لا تفسد وهو حسن» ولا وضوء عليه بالقهقهة اتفاقاً لما قدمناه في الطهارة. 


فيها التكبير للمشابهة. وقوله: (لأنه يشبه الاستنكاف) يعني أن الاستنكاف حرام لأنه كفر فيكون ما يشبهه مكروهاً. وقوله: 
(شفقة على السامعين) قال في المحيط: إن كان التالي وحده يقرأ كيف شاء من جهر وإخفاءء وإن كان معه جماعة. قال 
مشايخنا: إن كان القوم متأهبين للسجود ويقع في قلبه آنه لا يشق عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأها جهراً حتى يسجد القوم 
معدء لأن في هذا حثاً لهم على الطاعة» وإن كانوا محدثين أو وفع في قليه أنه يشق عليهم أداء السجدة يتبغي أن يقرأها في 
نفسه ولا يجهر تحرزاً عن تأثيم المسلم وذلك مندوب إليه» والله أعلم. 


كتاب الصلاة ¥ 


باب صلاة المسافر 
السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام لقوله ليه 


باب صلاة المسافر 

السفر عارض مكتسب كالتلارة إلى أن التلاوة عارض هو عبادة في نفسه إلا بعارض» بخلاف السفر فلذا أخر 
هذا الباب عن ذاك والسفر لغة قطع المسافة وليس كل قطع يتغير به الأحكام من جواز الإفطار وقصر الرباعية ومسح 
ثلاثة أيام ولياليها على الخف فبين ذلك السفر الذي يتعلق به تغير هذه الأحكام وأخذ فيه مع المقدار الذي ذكره 
القصد فأفاد أنه لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لا يترخص وعلى هذا قالوا أمير خرج مع 
جيشه في طلب العدو ولم يعلم آين يدركهم فإنهم يصلون صلاة الإقامة في الذهاب وإن طالت المدة ؤكذا المكث 
في ذلك الموضع أما في الرجوع فإن كان مدة سفر قصروا ولو أسلم حربي فعلم به أهل داره فهرب منهم يريد ثلاثة 
أيام لم يصر مسافراً وإن لم يعلموا به أو علموا ولم يخشهم على نفسه فهر على إقامته وعلى اعتبار القصد تفرع في 
صبي ونصراني خرجا قاصدين مسيرة ثلاثة أيام ففي أثنائها بلغ الصبي وأسلم الكافر يقصر الذي أسلم فيما بقي ويتم 
الذي بلغ لعدم صحة القصد والنية من الصبي حين أنشأ السفر بخلاف' النصراني» والباقي بعد صحة النية أقل من 
ثلاثة أيام قوله: (عم) أي الرسول ية بالرخصة وهي مسح للاثة أيام الجنس؛ أي جنس المسافرين لأن اللام في 
المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين» ومن ضرورة عموم الرخصة الجس حتى أنه يتمكن كل مساقر من مسح 
ثلاثة أيام عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر» فالحاصل أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام؛ فلو كان السفر الشرعي أقل 
من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة أيام وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك» ولأن الرخصة كانت متتفية بيقين فلا 
تلبت إلا بتيقن ما هو سفر في الشرع وهو فيما عيئاه إذ لم يقل أحد بأكثر منه» لكن قد يقال المراد يمسح المسافر 
ثلاثة أيام إذا كان سفره يستوعبها فصاعداً. لا يقال: إنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار عليهء لأنا تقول: قد صاروا 
إليه على ما ذكروا من أن المسافر إذا بكر في اليوم الأول ومشى إلى وقث الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل بها 
للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني ومشى إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث ومشى إلى الزوال 
فبلغ المقصدء قال السرخسي: الصحيح أنه يصير مسافراً عند الئية» وعلى هذا خرج الحديث إلى غير الاحتمال 
المذكورء وإن قالوا بقية كل يوم ملحقة بالمنقضي منه للعلم بأنه لا بد من تخلل الاستراحات لتعذر مواصلة السير لا 
يخرج بذلك من أن مسافراً مسح أقل من ثلاثة أيام» فإن عصر اليوم الثالث في هذه الصورة لا يمسح فيه فليس تمام 
اليوم الثالث ملحقاً بأوله شرعاً حيث لم تثبت فيه رخصة السفر رلا هو سفر حفيقة» فظهر أنه إنما يمسح ثلاثة أيام 


باب صلاة المسافر 

لما كان السفر من العوارض المكتسبة ناسب أن يذكر مع سجدة التلارةء لأن التلاوة أيضاً كذلك؛ ويؤخر عنها لأنها 
عبادة دونه. والسقر في اللغة: قطع المسافة وليس بمراد هناء بل المراد قطع خاص وهو أن يتغير به الأحكام فقيده بذلك. 
وذكر القصد وهو الإرادة الحادثة المقارئة لما عزم لأنه لو طاف جميع العالم بلا قصد سير ثلاثة أيام لا يصير مسافراً» ولو 
قصد ولم يظهر ذلك بالفعل فكذلك» وكان المعتبر في حق تغيير الأحكام اجتماعهما فإن قيل : الإقامة تثبت بمجرد النية فما 
بال السفر وهو ضده لم يكن كذلك. أجيب بأن السفر فعل» ومجرد القصد لا يكفي فيه» زالإقامة ترك زهو يحضل 
بمجردهاء وسيجيء نظيره في باب الزكاة في العبد للخدمة ينوي أن يكون للتجارة وعكسه إن شاء الله نعالى . والأحكام التي 
تتخير بالسفر هي قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلالة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية 


اب" صلاة المساقر 
قوله: :الولو قصد ولم يظهر فاك بالفمل فكلك الخ) ألو : كيف يتصور ذلك وقد قال المقارنة لما عزم إلا أن يحمل على التجوز قوله : 


٠ A‏ كتاب الصلاة 


الصلاة والسلام ایمسح لف كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»20 عم الرخصة الجس .“ومن ضرورته 


شرعاً إذا كان سغره ثلاثة. وهو عين الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا يمسحها وآل إلى قزل أبي 
يوسفاء ولا مخلص إلا بمئع صحة هذا القول واختيار مقابله وإن صححه شمس الأئمة» وعلى هذا نقول: لا يقسَدر 
هذا المسافرء وأنا لا أقول باختيار مقابله بل إنه لا مخلص من الذي أوردناه إلا به» وأورد أن لزوم ثلاثة أيام في 
ع م ولم لا يجوز كونها ظرفاً لمسافرء والمعنى المساف ار ثلالة أيام يمح > وإنه لا 
ينفي تحقق في آفل من ثلاثة فيقصر مسافر أقل من ثلاثة لأن مناط رخصة القصر السفرء ولم يتحقق بعد نقل 
EEE‏ ويدل على القصر لمسافز أقل من ثلاثة حديث ابن عباس عنه ًة قال: يا أهل مكة لا 
تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان؟" فإنه يفيد القصر في الأربعة بردء وهي تقطع في أقل من ثلاثة 
أيام؛ وأجيب بضعف الحديث لضعف راويه عبد الوهاب بن مجاهد فبقي قصر الأقل بلا دليل. ولو سلم فهو 
استدلال بالمفهوم أيضاً لأن القصر في أربعة برد أو أكثر إذا كان قطعها في أقل من ثلاث إنما ثبت بمفهوم لا تقصروا 
في أقل من أربعة بردء فإن قيل: لازم جعله ظرفاً لمسافر كما هو جواز مسح الأقل كذلك هو يقتضي جواز مسح 
المسافر دائماً ما دام مسافراًء فإن تم ما ذكر جراباً عن ذلك اللازم بقي هذا محتاجاً إلى الجواب. فالجواب أن بقية 
الحديث لما كان أن المقيم يمسح يوماً وليلة بطل كونها ظرفاً للمسافر وإلا لزم اتحاد حكم السفر والإقامة في بعض 
الصور وهي صورة مسافر يوم وليلةء لأنه إنما يمسح يوماً وليلةء وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر 
والمقيم» ويؤيد كونه ظرفاً ليمسح أن السوق ليس إلا لبيان كمية مسح المسافر لا لإطلافه. وعلى تقدير كون الظرف 


وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم فإن قيل: فكما أن القصد لا بد منه للتغيير فكذلك مجاوزة بيوت المصر ولم يذكره» 
أجيب بأنه يصدد بيان تعريف السفر وما ذكرتم من شروط تغييره وستذكره. وقوله: (سير الإبل) بالنصب بدل من قوله مسيرة 
ثلاثة أيام» وقوله : (عم الرخصة الجنس) ومن ضرورته عموم التقدير معناه أن الألف واللام في قوله والمافر للجنس لعدم 
معهود فتكون الرخصة وهو النسح عاماً بالنسبة إلى ما من هو من هذا الجنس» وذلك يستلزم أن يكون التقدير ثلائة أيام أيضاً 
عاماً بالنسبة إلى ذلك وإلا لكان نقيضه صادقاً وهو بعض من هو مسافر لا يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء ويلزم الكذب المحال 
على الشارع إن كانت الجملة خبرية معنى أيضاًء أو عدم الامتثال لأمره إن كانت طلبية معنى وذلك لا يجوز. واعترض 
بوجهين أحدهما أن هذا إنما يلر م أن لر كان ثلاثة أيام ظرفاً ليمسح ولم لا يجوز أن يكون ظرفاً لقوله والمسافر حتى يكون 
معناه والمسافر ثلاثة أيام ولياليها بمسح »2 وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ فيجوز أن يكون المسافر يوماً 
وليلة أو أقل يمسح بدليل آخرء وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عتهما أن النبي ية قال «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل 

من أربعة برد من مكة إلى عسفان «والثاني أنه متروك الظاهر لأن ظاهره يقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام ولياليهاء رد 


(وقوله سير الإبل بالنصب بدل من قوله مسير ثلاثة أيام) أقول: وفيه بحث: والظاهر أنه نصب على نزع الخافض قرله: (فتكون الرخصة 
وهو المح عاماً بالنسبة إلى من هو من هذا الجنس» وذلك يستلزم أن يكون التقدير الخ) أفول: لو فال وهر المسح ثلاثة أيام لاستغني 
عن قوله وذلك يستلزع الخ كما لا يشفى قوله: (أو الامتثال لأمره إن كانت طلبية وذلك لا يجوز) أقول: فيه بحثء فإن الطلب ليس 
بإيجابي حتى يلزم الامتثال؛ ألا ترى إلى قول المصنف فيما سبق من رأه ثم لم يمسح أخذاً بالعزيمة كان مأجوراًء ويجوز آن يجاب بأن 
المراد الامتثال باعتقاد حقيته فليتأمل: ويمكن إيراد البحث من وجه آخر بأن بقال» ما من عام إلا وقد خص مته البعض فلا يلزم حينتذ 


, تقدم في الطهارة باب المح على اللخفين‎ )١( 

(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني ۳۸١ /١‏ والبيهقي ۳/ 1۳۷ والطبراني في الكبير كما في المجمم 00 كلهم عن عبد الرهاب ابن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاً. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير 457/7 : إسئاده ضعيف» وابن مجاهد متروك رواه عئه أبن عياش وروايته عن السجاريين ضعيفة والصحيح كونه 
عن ابن عباس عوقوفاً رواء مالك بلاغاً ورواء الشافعي يسنده عن ابن عباس بإسناد صحيح اه. 1 
قلت: هو في مسند الشافعي 18/1١‏ 180.144 مسنداً ورجاله ثفات كلهم وفي الموطأ ١644/1١‏ ح ١‏ بلاغاً. فالصواب في هذا الحديث 
الوقف ‏ 
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لمسافر يكون يمسح مطلقاً ليس بمقصود قوله: (والسير المذكور الخ) إشارة إلى سير الإبل ومشي الأقدام؛ فيدكل 
سير البقر بجر العجلة ونحوه قوله: (هو الصحيح) احتراز عما قيل يقدر بها فقيل بأحد وعشرين فرسخاء وقيل 
بثمانية عشرء وقيل بخمسة عشرء وكل من قدر يقدر منها اعنقد أنه مسيرة ثلاثة أيام؛ وإنما كان الصحيح أن لا يقدر 
بها لأنه لو كان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص. وعلى التقدير بأحد 
هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلالةء وعلى اعتبار سير الثلاثة بمشي الأقدام لو سارها 
مستعجل كالبريد في يوم قصر فيه وأفطر لتحقق سبب الرخصة وهو قطع مسافة ثلاثة بسير الإبل ومشي الأقدام؛ كذا 
ذكر فى غير موضع؛ وهو أيضاً مما يقوي الإشكال الذي قلناء» ولا مخلص إلا أن يمنع قصر مسافر يوم واحد وإن 
قطع فيه مسيرة أيام» وإلا لزم القصر لو قطعها في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لو كان صاحب كرامة الطي لأنه 
يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة بسير الإبل وهو بعيد الانتفاء مظنة المشقة وهي العلة: أعني التقدير بسير ثلاثة أيام 
أو أكثرها لأنها المجعولة مظنة للحكم بالنص المقتضي أن كل مسافر يتمكن من مسح ثلاثة أيام» غير أن الأكثر يقام' 
مقام الكل عند أبي يوسف. وعليه ذلك الفرع وهو ما إذا وصل عند الزوال من اليوم الثالث إلى المقصد» فلو صح 
تفريعهم جراز الترخص مع سير يوم واحد إذا قطع فيه قدر ثلاثة بسير الإبل بطل الدليل» ولا دليل غيره في تقديرهم 
أدنى مدة السفر فيبطل أصل الحكم: أعني تقديرهم أدنى السفر الذي يترخص فيه بثلاثة» والله تعالى أعلم قوله: 
(فيما يليق بحاله) وهو أن تكون مسافة ثلاثة فيه إذا كانت الرياح معتدلةء وإن كانت تلك المسافة بحيث تقطع في 
البر بيوم كما في الجبل يعتبر كونه من طريق الجبل بالسير الوسط ثلاثة أيام» ولو كانت تقطع عن طريق السهل يبوم 
فالحاصل أن تعتبر المدة في أي طريق أخذ فيه قوله: (وهذا آية النافلة) يعني ليس معنى كون الفعل فرضاً إلا كونه 


بشرط بالاتفاق» والجواب عن الأول أن راوي الحديث عبد الوهاب بن مجاهد وهر ضعيف عند النقلة جداً حتى كان سفيان 
يزريه بالكذب» فبقي القول بالمسح للمسافر يوماً وليلة قولاً بلا دليل» سلمنا لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة أيام ظرفاً للمسافر 
وإلا لكان في قوله يمسح المقيم يوماً وليلة كذلك» فكان حكم المقيم والمسافر في مدة المسح واحداً في بعض الصور» وفي 
ذلك التسوية بين حكم الراحة والمشقة وهو خلاف موضوع الشرع. وعن الثاني بأن النزول لأجل الاستراحة ملحق بالسير في 
حق تكميل مدة السفر تيسيراً» وقد روي عن أبي يوسف وهو رواية المعلى عنه بيومين وأكثر اليوم الثالث» لأن الإنسان قد 
يسافر مسيرة ثلاثة أيام يتعجل السير فيبلغ قبل الوقت بساعة ولا يعتد بذلك (والشافعي قدره في قول بيوم وليلة) وربما يستدل 
على ذلك بحديث عبد الوهاب (وكفى بالسنة) يعني ما روينا (حجة عليهما) وقوله: (وهو قريب من الأول) أي التقدير بثلاث 
مراحل قريب إلى التقدير بثلاثة أيام. لأن المعتاد في السير في ذلك كل يوم مرحلة خصوصاً في أقصر أيام السنة وقوله: (هو 
الصحيح) احتراز عن قول عامة المشايخ فإنهم قدروها بالفراسخ . ثم اختلفوا ققال بعضهم أحد وعشرين فرسخاًء وقال آخرون 
ثمائية عشرء وآخرون خمسة عشر. وقوله: (ولا يغتبر السير في الماء) يعني إذا كان لموضع طريقان: أحدهما في الماء يقطع 
بثلاثة آيام ولياليها إذا كانت الريح هادية: أي متوسطةء والثاني في ابر يقطع بيوم أو بيومين لا يعتبر أحدهما بالآخرء فإن 
ذعب إلى طريق الماء قصرء وإن ذهب إلى طريق البر أتم» ولو انعكس انعكس الحكم (وإنما المعتبر في البحر ما يليق بحاله» 
يعتبر السير فيه بثلاثة أيام ولياليها بعد أن كانت الربح مستوية لا ساكنة ولا عالية كما في الجبل فإنه يعتبر ثلاثة أيام ولياليها في 


شيء مما ذكره. نعم لا بد من مدعي التخصيص من دليل قوله: (فيجوز أن يكون المسافر يومأ وليلة أو أقل يمح بدليل آخر وهو ما 
روي عن أبي عباس رضي الله عنهما إلى آخر الحديث) أقول: لا يظهر كون الحديث دليلاً على المسح بل هو دليل على قصر من يسرى 
وآقل مما في الكتاب وأظن أن لفظ يمسح في السؤال ولفظ المسح في الجواب كلاهما سهرء إما من الشارع أو من الناسخ»؛ وصوابه 
يقصر والقصر قرله: (والثاني أنه متروك الظاهر لأن ظاهره بقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام الخ) أقول: الظاهر أن المراد استيقاء المسح ففي 
جوابه تأمل قوله: (فبقي القول بالمسح للمسافر يوماً وليلة قولا بلا دليل) أقول: فيه بحث قوله: (سلمنا لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة أيام 
ظرفا للمافرء وإلا لكان في قوله يمسح المقيم يوماً وليلة كذلك. فكان حكم المقيم والمسافر في مدة المسح واحداً قي يعض الصور 


امنا كتاب الصلاة 


حجة عليهما (والسير المذكور هو الوسط) وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل وهو قري بهن الأول ولا 
معتبر بالفراسخ هو الصحيح (ولا يعتبر السير في الماء) معناء لا يعتبر به السير في البر. فأما المعتبر في الججر فما 


مطلوباً البتة قطعاً أو ظناً على الخلاف الاصطلاحي» فإثبات التخيبر بين أدائه وتركه رخصة في بعض الأوقات لين 
حقيقته إلا نفي افتراضه في ذلك الوقت للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرضص ١‏ فيلزم بالضرورة أن ثبوت الترخص مع قيام 
الافتراض لا يتصور إلا في التأخير ونحوه من عدم إلزام بعض الكيفيات التي عهدت لازمة في الفرض وهذا المعتى 
قطعي في الإسقاط فيلزم كون الفرض ما بقي» بخلاف الفقير إذا حج حيث بقع عن الفرض إن لم ينو التفل مع أنه 
لا يأتم بتركها لأنه افترض عليه حين صار داخل المواقيت» وأما وقوع الزائد على القراءة المسنونة فرضاً لا نفلا مع 
أنه لا يآئم بتركها فجوابه ما سلف في فصل القراءة من أن الواجب أحد الأمرين فارجع إليه» هذا وفيه حديث عائشة 
رضي الله عنها في الصحيحين قالت «وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضره”© 
وفي لفظ قالت «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى" 
زاد في لفظ قال الزهري : قلت لعروة: فما بال عائشة تنم في السفر قال: إنها تأولت كما تأول عثمان» وفي لفظ 
للبخاري قالت «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ال النبي اة ففرضت أربعاًء فتركت صلاة السفر على 
الأول“ ذكره في باب من أين آرخوا التاريخ . وهذه الرواية ترد قول من قال: إن زيادة صلاة الحضر كانت قبل 
الهجرةء وهذا وإن كان موقوفاً فيجب حمله على السماع لأن أعداد الركعات لا يتكلم فيها بالرأي» وكون عائشة تتم 
لا ينافي ما قلنا: إذ الكلام في أن الفرض كم هو لا في جراز إتمام أربع فإنا نقول: إذا أتم كانت الأخريان نافلةء 
لكن فيه أن المسنون في النفل عدم بنائه على تحريمة الفرض» فلم تكن عائشة رضي الله عنها تواظب على خلاف 
السنة في السفرء فالظاهر أن وصلها بناء على اعتقاد وقوع الكل فرضاً فليحمل على أنه حدث لها تردد أو ظن في أن 
جعلها ركعتين للمسافر مقيد بحرجه بالإتمام» يدل عليه ما أخرجه البيهقي أو الدارقطني بسند صحيح عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: 


السير فيه» وإن كانت تلك المسافة في السهل تقطع بما دونها. قال: (وفرض المسافر في الرباعية ركعتان) القصر في حق 
المسافر رخصة إسقاط عندناء وربما عير بعض المشايخ عله بالعزيمة ورخصة حقيقية عتد الشافعي رحمه الله: أي رخصة ترقيه 
وفرضه عندنا ركعتان لا يزيد عليهما (وعنده فرضه الأربع) واعتبره بالصرم قال: هذه رخصة شرعت للمسافر فيتخير فيها كما فقي 
الصوم (ولنا أن الشفع الثاني لا يقضي ولا يؤثم على تركه وهذا آية النافلة) وهو ظاهر. وقوله: (بخلاف الصوم) جواب عن 
قياس الخصم بأن الصوم يقضي: يعني أن ترك الشيء بلا بدل ولا إثم علامة كونه نافلة» وما ذكرتم ترك ببدل وهو القضاء قلا 
يرد علينا» وفيه بحث من وجهين: : أحدهما أن هذا قياس في مقابلة النصر لأن الله تعالى قال «فليس عليكم جناج أن تقصروا 
من الصلاة) ولفظ لا جناح يذكر للإباحة دون الوجرب. ولأن النبي باه سماه صدقة والمتصدق عليه بالخيار في القبول 
وعدمه. والثاني أن الفقير لو لم يحج ليس عليه قضاء ولا إثمء وإذا حج كان فرضاً فلم يكن ما ذكرتم آية الثافلة. والجواب 


الخ) أقرل: قوله في بعض الصور يعني في صورة مسافر يوم وليلة؛ وفيه بحث لانه لا يتوقف لزوم تسوية المقيم والمساقر في بعض 
العنور عل كونه يرما وليلة طرف لمقيم» » بل هو يلزم على تقديره كونه ظرفاً ليمسح أيضاء والحق أن ظرفيته للمقيم محذور مستقل . 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري 0" بهذا اللفظ ومسلم 1۸٩‏ ح ١‏ وأبر دارد ١١94‏ والنسائي ۲۲٠۰ ۲۲۵ /١‏ كلهم من حديث عائكة. 
(0) صحيح. أخرجه البخاري ٥۵‏ ومسلم 1۸٩‏ ح ۲ كلاهما من حديث عائشة . 

(5) صحيح. آخرجه البخاري ٠٠۹۰‏ بهذا اللفظ ومسلم 588 م ۳ كلاهما من حديث عائشة. 

(4) صحيح. أحخر جه البخاري 578 بهذا اللفظ وبنحره التسائي ۲۲١ /١‏ كلاهما عن عائشة به. 


كتاب الصلاة ۴١‏ 


يليق بحاله كما في الجبل . قال:. (وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما) وقال الشافعي رحمة الله فرضه 
الأربع والقصر رخصة اعتباراً بالصوم . ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يؤتم على تركه. وهذا آية النافلة يلاف 
الصوم لأنه يقضى (وإن صلى آربعاً وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأنه الأوليان عن الغرض والأخريات له نافلةة 
اعتباراً بالفجر» ويصير مسيئاً لتأخير السلام (وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال 
أركانها (وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين) لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها. وفيه 


«يا ابن أختي إنه لا يشق علي“ وهذا والله أعلم هو المراد من قول غروة: إنها تأولت: أي تأولت أن الإسقاط مع 
الحرج؛ لا أن الرخصة في التخيير بين الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في أدائه لأنه غير معقول هذا ما 
في كتب الحديثء وأما المذكور في بعض كتب الفقه من أنها كانت لا تعد نفسها مسافرة بل حيث حلت كانت 
مقيمة» ونقل قولها «أنا آم المؤمنين فحيث حللت فهو داري» "لما سئلت عن ذلك فبعيدء ويقتضي أن لا بتحقق 
لها سفر أبداً في دار الإسلام» ولذا كان المروي عن رسول الله ك المواظبة على القصر في صحيح البخاري عن ابن 
عمر رضي الله عنه «صحبت رسول الله ي في السفر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا یکر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عثمان فلم یزد على 
| ركعتين حتى قبضه الله تعالى» وقد قال تعالى #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة6”" [الأحزاب: ١؟]‏ انتهى . 


1 


عن الأول أن النص مشترك الإلزام أما الآية فلأن الله تعالى قال أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) علق القصر بالخوف» وهو ليس 
بشرط ذات الصلاة بالاتفاق» ولا بد من إعماله فكان متعقاً بقصر الأوصاف من ترك القيام إلى القعودء أو ترك الركوع 
والسجود إلى الإيماء لخوف من عدو أو غيره؛ وعندنا قصر الأوصاف عند الخوف مباح لا واجب» وأما الحديث فلأن 
التصدق بما لا يحتمل التمليك من غير مفترض الطاعة كالعتاق والطلاق والقصاص إسقاط محض لا يرتد بالرد قلأن يكون من 
مفترض الطاعة أولى وعن الثاني بأنه لما أتى مكة صار مستطيعاً فيفترض عليه ويأثم بتركه كالأغنياء. وقوله: (وإن صلى أربعا» 
ظاهر. وقوله: (وإن لم يقعد قدرها) آي قدر قعدة التشهد (بطلت) صلاته (لاختلاط التافلة بها قبل إكمال أركانها) لأن القعدة 
الأخيرة ركن وقد تركها قبل احتياج صلاة المسافر إلى القراءة كاحتياجها إلى القعدة» فإذا لم يقرأ في الركعتين وقام إلى الثالثة 
ونوى الإقامة وقرأ الأخريين جازت صلاته عندهما خلافاً لمحمد فكيف تيطل بترك القعدة؟ وأجيب بأن كلامنا فيما إذا لم 


قوله: (والجواب عن الأول أن النص مشترك الإلزام؛ إلى قوله: فكان متعلقاً بقصر الأوضاف الخ) أقول: ولا يخفى ضعفهء كيف والأثمة 
كالمجتمعين على أن الآية في قصر أجزاء الصلاة كذا في التلويح» ثم إن هذا الكلام في ذلك الجواب مبني على ما ذهب إليه قخر 
الإسلام من أن انتفام الحكم عند انتغاء الشرط لازم البثة وإن لم يكن مدلول اللفظء وإلا لكان التقييد بالشرط لغواء وغيره من الأصوئيين 
على -قلافه» ويجعلون الآية دليلاً على ما ذهبوا إليه من أن التعليق بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط ؛ ويجاب من طرف 
الشافعية أن القول بمفهوم الشرط إنما يكون إذا لم يظهر فائدة أخرى لمثل الخروج مخرج الغالب والآية منهء فإن الغالب من أحوالهم في 
ذلك الوقت كان الخوف» وتمام التفصيل » في التلويح في القسم الثاني. 


)١(‏ موقوق صسحيح. رجه البيهني ٠٤۳/۳‏ بسئد صصيح عن عروة عن عائشة موقوفاً ورجاله أثبات رجال اليخاري ومسلم. وصححه الحانظ في 
الفتح of‏ 
تنبيه : وقع للمصنف: رواه البيهقي أو الدارفطني الخ . والصواب البيهقي رحده. 

(؟) هذا الأثر غريب. لم أجد من ذكره ركد استبعده ابن الهمام . 

(۳) .صصيح . أخرجه البشاري 11١1‏ و۲١١٠‏ منجماً ومسلم 508 كلاهما من حديث ابن عفر والسياق للبخاري وعجزه عند مسلم ثم أتمها- أي 
عشمان . أربعأ» وهذا عو المشهور عن عكمان في أكثر الروايات وآخرجه البخاري ٠١87‏ ومسلم 544 والدارمي ١49/7‏ وابن حبان 7758 من طرق 
كلهي من حديث ابن عمر قال: صليت مع النبي ب بنى ركعتين . وأبي بكر وعمرء ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أثمها. ورواية لمسلم ٣تم‏ 
إن عثمان صلى بعد أربعأ» ْ 


بف كتاب الصلاة 


الأثر عن علي رضي الله عنه. لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا (ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقانة.في بلدة أو 


وهو معارض للمروي من أن عثمان كان يتم » والتوفيق أن إتمامه المروي كان حين قام بمنى أيام منى» ولا شك“أن 
حكم السفر متسحب على إقامة أيام منى فساغ إطلاق أنه أتم في السفرء ثم كان ذلك منه بعد مضي الصدر من 
خلافته لأنه تأهل بمكة على ما رواه أحمد أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني 
تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله 76 يقول «من تأهل في بلد فليصلٌ صلاة المقيم»"“ مع أن في الباب 
ماهو مرقوع» فقي مسلم عن ابن عباس «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يي في الحضر أربع ركعات» رفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة1(' وهذا رفع» ورواه الطبراني بلفظ «افترض رسول الله يك ركعتين في السفر كما 
افترض في الحضر أربعا» وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن غمر رضي الله عنه قال «صلاة 
السغر ركعتانء وصلا الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
محمد 86 6( وروا ابن حبان في صحيحه؛ وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم 
به مسلم في مقدمة كتابهء ولو لم يكن شيء من ذلك كان فيما حققناه من المعنى المفيد لنفلية الركعتين كفاية واعلم 
أن من الشارحين من يحكي خلافاً بين المشايخ في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة؛ وينقل اختلاف عبارتهم في 
ذلك: وهو غلط لأن من قال رخصة عني رخصة الإسقاط وهو العزيمة» وتسميتها رخصة مجاز هذا بحيث لا يخفى 
على أحد قوله: (وإذا فارق) بيان لمبدأ القصرء ويدخل في بيوت المصر ربضه؛ وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام 


يقعد في الأولى وأتم أربعاً من غير نية الإقامة فيكون فيه اختلاط النافلة بالفرض قبل إكمالهء وفيما ذكرتم ليس كذلك فإنه إذا 
نوى الإقامة صار فرضه أربعاً وصارت قراءته في الأخريين قراءة في الأوليين والقعدة الأولى لم تيق فرضاً وإنما يسير مسافراً 
بقصر الصلاة إذا قارق بيوت المصر من الجاتب الذي يخرج منه وإن كان في غيره من الجوانب بيوت» لأن السفر ضد الإقامة 
والشيء إذا تعلق بشيء تعلق ضده يضده وحكمه الإقامة وهو الإتمام لما تعلق بهذا الموضع تعلق حكم السفر بالمجاوزة عته 
(وفيه الأثر عن علي رضي الله عنه) روي أنه خرج من المصر يريد السفر فحان وقت الصلاة فأتمهاء ثم نظر إلى خص أمامه 
وقال: (لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا) والخص: بيت من قصب. واختلقوا في قدر الانفصال من المصر فقال الإمام 
التمرتاشي : الآشيه أن يكون قدر غلوة واعترض بأن صلاة الجمعة والعيدين يجوز إقامتها في هذا المقدار من المصر وهي لا 
تقام إلا في المصرء فإن كان هذا الموضع من المصر قكيف جاز القصرء وإن لم يكن منه كيف جازت هذه الصلاة به؟ 
وأجيب بأن فناء المصر إنما يلحق فيما كان من حوائج أهله وقصر الصلاة ليس منها (ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد ١‏ وأبو يعلى كما في المجمع 05 كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي ذياب عن عثمات به ومداره على 
عكرمة بن إبراهيم. 
قال الهيشمي: هو ضعيف, 

(۲) صحیح. آخرچه مسلم 1۸۷ وأبو داود ۷ والنسائي ۱۱۸/۳ 1١14.‏ وابن ماجه 770/١‏ وأحمد 5908/١‏ كلهم عن ابن عباس به. والرواية 
الآية هي للطبراني كما في نصب الراية .1۸4/١‏ 

() حسن. أعفر جه النسائي ۱11/۳ .۱1۸ . ۸۳ رابن ماجه 1١7‏ والطحاري في المعائي 47١/١‏ . 417 وأبر نعيم في الحلية 5097/4 854 
وأحمد ۱۱ر۷٣‏ وابن حبان 7741 كلهم عن الثوري عن زبيد عن عبد الرجمن بن أبي ليلى عن عمر به. ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلمء 
وأشار ابن حبان إلى ثبوت هذا الخبر. وأعله النسائي بأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر. لكن ورد من وجوه أخرى» فقد أخرجه ابن ماجه 
1f‏ والبيهقي 1۹٩/۳‏ كلاهما عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر . 
وأخرجه الطحاري فق في المعاني عن ابن أبي ليلى عن الثقة عن عمر. 
قلت : وابن أبي ليلى ثقة مشهرر ولد في خلافة أبي بكرء فهو وإن سمعه بواسطة إلا أن هذا الواسطة إما صحابي وهو كعب بن عجرةء أو ثقة 
آخر كما تقدم عنه: حدثني الثقة. هذا مع أن غير واحد جزم بسماع ابن أبي ليلى عن عمر. وانظر نصب الراية 184/5 . 150 فلا أقل من أن 
يكون حسناً. 


كتاب الصلاة اروا 


قرية خمسة عشر يوماً أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر) لأنه لا بد من اعتبار مدة لأن السفر بجاماة اللبث 


عت ا ل ا ا ا او تن 
أنه قصر العصر بذي الحليفة وروي ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعاً 
ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين. فإن قيل: عند المفارقة يتحقق مبدأ الفناء إذا هو مقذّر بغلرة في 
المختار» وقيل بأكثر مما سنذكره في باب الجمعةء والفناء ملحق بالمصر شرعاً حتى جازت الجمعة والعيدان فيه؛ 
ومقتضاه أن لا يقصر بمجرد المفارقة للبيوت بل إذا جاوز الفناء. أجيب بأنه إنما ألحق به فيما هو من حوائج أهله 
المقيمين فيه لا مطلقاً. وأما على قول من منع الجمعة فيه إذا كانا منقطعاً عن العمران فلا يرد الإشكال» وفي فتاوى 
قاضيخان: فصل في الغناءء فقال: إن كان بينه وبين المصر أقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة 
الفناء أيضاًء وإن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة بينه وبين المصر قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصرء هذا 
وإذا كانت قرية أو قرى متصلة بربض المصر لا يقصر حتى يجاوزها. وفي الفتاوى أيضاً إن كان في الجانب الذي 
خرج منه محلة منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر ولا يقصر حتى يجاوز تلك المحلة. والحاصل 
أنه قد صدق مفارقة بيوت المصر مع عدم جواز القصرء ففي عبارة الكتاب إرسال غير واقع» ولو ادعيئا أن بيوت 
تلك القرى داخلة في مسمى بيوت المصر اندفع هذا لكثه تعسف ظاهر؛ ثم المعثبر مجاوزة بيوت الجانب الذي 
خرج منهء فلو جاوزها وتحازيه ييوث من جانب آخر جاز القصر قوله: (ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الخ) 
ظاهر أن المراد حتى يدخل قرية أو بلدا فينوي ذلك إلا فنية الإقامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره إليها قبل دخولها 
لکن تركه لظهوره ولاستفادته من تعليل ما قبله بقوله لان الإقامة تتعلق بدخولها وفيه. أثر علي . قال البخاري تعليقاً: 
وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو یری البيوت» فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلهاء يريد أنه 
صلى ركعتين والكوفة بمرأى منهم فقيل له الخ؛ وقد أسنده عبد الرزاق فصرح به قال: أخبرنا الثوري عن وفاء بن 
إياس الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجعنا فصلى ركعتين 
وهو ينظر إلى القريةء فقلنا له: ألا تصلي أربعاً؟ قال: لا حتى ندخلها؟, ثم بقاء حكم السفر من حين المفارقة 
ناوياً للسفر إلى غاية نية الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً مقيد بأن يكون بعد استكمال مدة السفر وبآن لا يكون من 
دار الحرب وهو من العسكر قبل الفتح٠‏ وأيضاً اشتراط الئية مطلقاً في ثبوت الإقامة ليس واقعأء فإنه لو دخل 
مصره صار مقيماً بمجرد دخوله بلا نية؛ والأحسن في الضابط لا يزال مسافراً حتى يعزم على الرجوع إلى بلده قبل 
استكمال مدة السفر ولو في المفازة؛ أو يدخلها بعد الاستكمالء أو يدخل غيرها فينوي الإقامة بها وحدها خمسة 
عشبر يوماً فصاعداً وليست من دار الحرب وهو من العسكر الداخلين؛ والمفاهيم المخالفة للقيود كلها مذكورة في 


الإقامة في يلدة أو قرية خمسة هشر يوماً) وقرله : (أو أكثر) زائد (وإن نوى أقل من ذلك قصر) عندناء وقال الشافعي في قول: 
إذا نوى إقامة أربعة أيام صار مقيماًء وفي قول آخر صار مقيماً وإن لم بنوء واحتج للأول بقوله تعالى.إوإذا ضريتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) علق القصر بالضرب في الأرضء ومن نوى الإقامة فقد ترك الضرب» والمعلق 
بالشرط معدوم عند عدمه؛ إلا أنا تركنا ما دون ذلك بدليل الإجماع؛ وللثاني بقول عثمان رضي الله عنه: من أقام أربعاً أتم 


قوله: (فقال الإمام التمرئاشي : الأشبه أن يكون قدر غلوةء واعترض بأن صلاة الجمعة والعيدين الخ) أقرل: والاعتراض لا يرد على 
ما ذكره التمرتاشي بل مورده ما في الكتاب ففيه نوع زكاكة قرله: (واحتج للأول بقوله تعالى «وإذا ضربتم في الأرض) إلى آخر الآية) 


)0 صحيح : اخرجه البخاري ١٠١6‏ و1047 ومسلم 55١‏ وأبو داود 1١١7‏ والترمذي 7 والنسائي ١7/7؟7‏ وابن أبي شيبة 4 كلهم من 
حديث أنس: أن النبي هة صلى الظهر بالمدينة أربعاً» وصلى العصر بذي الحُليفة ركعتين. 

(1) موقوف. أعخرجه غبد الرزاق ؟/ ۰ والبيهقي ١47/5‏ كلاهما عن علي مرقوقاً: والبخاري معلقاً 1۹/۲ بلا سئد. والمسند غير قوي لآن فيه: 
وفاء بن إياس قال عله في التقريب: فيه لين . ١‏ 


شرح فح القدي رج /١‏ م * 


r‏ كتاب الصلاة 


فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدثان موحجبتان وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله علهم ٠‏ زالأئر في مثله 
کالخبر؛ والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا نصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر (ولو دخل مصّرّالى عزم 


الكتاب مسائل مستقلة غير أنه لم يذكر فيه مسئلة العزم على الرجوع؛ وهي أنه إذا ثبت حكم السفر بالمفارقة نأوياً 
للسفر ثم بدا له أن يرجع لحاجة أولاً فرجع صار مقيماً في المفازة حتى أنه يصلي أربعاً» وقياسه أن لا يحل فطره 
في رمضان وإن كان بینه وبين بلده يومان لأنه انتقض السفر بنية الإقامة لاحتماله النقض إذ لم يستحكم إذ لم يتم 
علةء وكانت الإقامة نقضاً للعارض لا ابتداء علة الإتمام. ولو قيل العلة مفارقة البيرث قاصداً مسيرة ثلاثة أيام لا 
استكمال سفر ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم يثبت 
علة حكم الإقامة احتاج إلى الجواب قوله: (لأن السفر يجامعه اللبث) يعني حقيقة اللبث مع قيام حقيقة السفر يوجد 
في كل مرحلة فلا يمكن اعتبار مطلقه قوله: (وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر) أخرجه الطحاوي عنهما قالا: إذا 
قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تظعن 
فأقصرها. وروی ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على اقامة 
خمسة عشر يوماً أتم. وقال محمد في كتاب الآثار: حدثنا أبو حنيفة» حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد 
الله بن عمر قال: إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتمم الصلاة؛ وإن كنت لا تدري متى 
تظعن فأقصر”" قوله: (والأثر في مثله كالخبر وهو الظاهر) احتراز عما سيذكره من الرواية عن أبي يوسف لأنه لا 
مدخل للرأي في المقدرات الشرعية: وقد ينافيه قوله فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان» فهذا قياس أصله 
مدة الطهرء والعلة كونها موجبة ما كان ساقطاً وهي ثابتة في مدة الإقامة وهي الفرع فاعتبرت كميتها بها وهو 
الحكمء وإصلاحه بأنه بعد ثبوت التقدير بالخبر وجدناه على وفق صورة قياس ظاهر فرجحنا به المروي عن ابن عمرٍ 
على المروي عن عثمان أنها أربعة أيام كما هو مذهب الشافعي. وقد أخرج الستة عن أنس #خرجنا مع رسول الله 
يه من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.قيل: كم أقمتم بمكة؟ قال: أقمنا بها 
عشر» ولا يمكن حمله على أنهم عزموا فيل أربعة أيام» غير أنهم اتفق لهم أنهم استمروا إلى عشر لأن الحديث 
إنما هو في حجة الوداع» فتعين أنهم نورا الإقامة حتى يقضوا النسك نعم كان يستقيم هذا لو كان في قصة الفتح فم 


ولم يذكر النية؛ وليس بصحيح لأن ترك الضرب يحصل بئية ثلاثة أيام أيضاً. والإجماع على عدم جوازها في الأربعة 
كالإجماع على ما دونهاء ذكره الطحاوي. وقد روي عن عثمان خلاف ذلك أيضاً فلا يكون حجة. ولنا ما ذكر أنه لا بد من 
اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث فقدرئاها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان» فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط 
بالحيض » والإقامة توجب إعادة ما سقط بالسفر؛ فكما قدر أدنى مدة الطهر بخمسة عشر يوماً فكذلك يقدر أدنى مدة الإقامة» 
ولهذا قدرنا أدئى مدة الحيض والسفر بثلاثة أيام لكونهما مسقطتين (وهو) أي التقدير بمدة الطهر (مأثور) روى مجاهد عن ابن 
عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً قأكمل الصلاةء وإن كنت 
لا تدري عتى تظعن فأقصر . والأثر في مثله من المقدرات الشرعية كالخير المروي عن رسول الله اة أن العقل لا يهتدي إلى 
ذلك » وحاشاهم عن انحراف فكان قولهم معتمداً على السماع ضرورة. لا يقال كلامه متناقض لأنه اعتبرها أولاً بمدة الطهر 


أقول: وقد منم الشارح أن يكون المراد قصر أجزاء الصلاة في الصحيفة السابقة. 


,517 . 511١/١ هذه الأخبار ذكرها الزيلعي ني نصب الراية # "181 . 1۸۴ وفي الدراية‎ )١( 
وابن ماجه 1۹۷¥ من طرق كلهم من حديث‎ IAF والنسائي‎ oA والترمذي‎ ITT وأبو داود‎ AT أخرجه البخاري مويلا ومسلم‎ RF (f) 
انس‎ 


كاب الصلاة ro‏ 
أن يخرج غداً أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصبر) لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستقرآاشهر 
وكان يقصر. وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك (وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها 
قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مديئة أو حصناً) لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة 
يسبب ي و م د ا الي 
لكن الكائن فيها أنه اء أقام بمكة تسع عشرة يقصر الصلاة. رواه البخاري من حديث ابن عبار وحديث أنس 
في حجة الوداع قاله المنذري. فإنه يد دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة وهر يوم الأحدء ويات بالمحصب ليلة 
الأربعاءء وقي مثل تلك الليلة اعتبرت عائشة من التنعيم. ثم طاف ب طواف الوداع سحرا قيل الصبح من يوم 
الأربعاءء وخرچ صبيحته وهو اليوم الرابع عشر”"” فتمت له عشر ليال» ولو قيل: تلك واقعة حال فيجوز كون 
الإقامة فيها كانت منوية منه ب في مكة ومنى فلا يصير له بذلك حكم الإقامة على رأيكم. قلنا: معلوم أنه يي لم 
يكن ليخرج من مكة إلى صبيحة يوم التروية فيكون عزمه على الإقامة بمكة إلى حينئذء وذلك أربعة أيام كوامل» 
فينتفي به قولكم إن أربعة أقل مدة الإقامة قوله: (لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأفربيجان) بالذال الساكنة 
المعجمة بعد همزة والباء مكسورة بعدها الياء المثناة من تحت قرية» روى عبد الرزاق بسند أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة 
أشهر يقصر الصلاة. وروى البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح أن ابن عمر قال : ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر 
في غزاة» فكنا نصلي ركعتين» وقيد أنه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك » وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : 
كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنين» فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. وأخرج عن أنس بن 
الإقامة لا تتم علة في ثبوت حكم الإقامة كما في المفازةء فكانت البلد من دار الحرب قبل الفتح في حق أهل 
العسكر كالمفازة من جهة أنها ليست بموضع إقامة قبل الفتح لأنهم بين أن يهزموا فيقروا أو يهزموا فيفرواء فحالتهم 
هله مبطلة عزيمتهم لأنهم مع تلك العزيمة موطنون على أنهم إن هزموا قبل تمام الخمسة عشر وهو أمر مجوز لم 
يقيمواء» وهذا معنى قيام التردد في الإقامة فلم تقطع النية عليهاء ولا بد في تحقق حقيقة النية من قطع القصد وإن 
ع ب و ا ل وب ل ا و 
وهو رأي منئهء ثم قال: (والأثر في مثله) يعني ما لا يعقل من المقدرات (كالخبر) لأن ذلك إظهار معنى بعد ثبوت أصله بالأثر 
لا ان يئبت ذلك بالراي لأنه لا مدخل له فيه . وقوله: (وهو الظاهر) أي الظاهر من الرواية احتراز عما روي عن أبي يوسف أن 
الرعاة إذا نزلوا موضعاً كثير الكلا والماء ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً والكلذ والماء يكفيهم لتلك المدة صاروا مقيمين» 
وكذلك أهل الأخبيةء وقالوا: نية الإقامة في المفازة إنما لا تصح إذا سار ثلاثة أيام بنية السفرء فأما قبل ذلك فتصح لأن 
السفر لما لم يتم علة كانت نية الإقامة نقضاً للعارض لا ابتداء علةء وإذا سار ثلاثة أيام ثم نوی كانت ابتداء إيجاب فلا 
إلا في مكان ذكره فخر الإسلام في أصوله في العوارض المكتسبة. وقوله: (ولو دخل مصرا) واضح وأذربيجان صحح بفتح 
الهمزة والراء وسكون الذال المعجمة؛ وقوله: (وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك) روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أقام 
بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر؛ وكذلك علقمة بن قيس أقام بخوارزم سنتين كان يقصر الصلاة: وكذلك روي عن 
عباس » لا يقال: هذا مخالف لقوله تعالى ¥وإذا ضربتم في الأرض) على ما مر من التقرير لأن المراد به قصر الصفات كما 
تقدمء وقوله: (وإذا دخل العسكر أرض الحرب) حاصل معناه أن نيتهم لم تصادف محلها لأن محلها هو ما يكون محل قرار 
ليس إلاء وهذا دائر بين القرار والفرار كما ذكر في الكتاب فلم تكن دار إقامةء ويعضد ما روى جابر بن عبد الله دأن رسول 
الله ب أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة؟ . وقوله : (وكذا إذا حاصروا آمل البغي في دار الإسلام) إنما ذكره وإن كان يعلم 
ا بي ا ا ل لل لا ا ا ا وا ا شا 
)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري ١٠١8٠‏ و۲۹۸٤‏ و۲۹۹٤‏ وأبو داود بإثر حديث 11١‏ والترمذي 815 وابن ماجه ٠١1/5‏ كلهم من حديث ابن عباس. 
) إلى هنا كلام المنذري في حواشيه نقله الزيلعي في نصب الراية ١‏ وهذه الأحاديث صحيحة يأتي الكلام عليها في الحج. 

(؟) هذه الآثار صحيحة أوردها الزيلعي في نصب الراية ؟/ 88 وصحح أسانيدها وهي في سنن البيهقي 7 ١97‏ 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


(وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر) لأن حالهم مبطل عزيمتهم. 
وعند زفر رحمه الله : يصح في الوجهين إذا كان الشوكة لهم للتمكن من القرار ظاهراً. وعند أبي يوسف“ 7 ورحمه الله 
يصح إذا كانوا في بيوت المدر لأنه موضع إقامة (ونية الإقامة من أهل الكلأ وهم أهل الأخبية» قيل لا نفنح» 
والأصح أنهم مقيمون) بروى ذلك عن أبي يوسف لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى (وإن 
ا ا ل حيتت 
كانت الشوكة لهم لآن احتمال وصول المدد للعدو ووجود مكيدة من القليل يهزم بها الكثير قائم» وذلك يمنع قطع 
القصدء وبهذا يضعف تعليل أبي يوسف الصحة إذا كانوا في بيوت المدر لا إن كانوا في الأخبية لأن مجرد بيوت 
المدر ليس علة ثبوت الإقامة بل مع النية ولم تقطع. وعلى هذا قالوا فيمن دخل مصراً لقضاء حاجة معينة ليس غير 
ونوى الإقامة خمسة عشر يوماً لا يتم؛ وفي أسير انفلت منهم ووطن على إقامة خمسة عشر في غار ونحوه لم يصر 
مقيماً قوله : (فلا يبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى) يعني هم لا يقصدون سفراً بل الانتقال من مرعى إلى مرعى» 
وهذا لأن عادتهم المقام في المفاوز فكانت في حقهم كالقرى في حق أهل القرى. وعن أبي يوسف أن الرعاء إذا 
كانوا في ترحال في المفاوز من مساقط إلى مساقط الغيث ومعهم رحالهم وأثقالهم كانوا مسافرين حيث تزلوا مرغي 
كثير الكلا والماء واتخذوا المخابز والمعالف والأواري والخيام وعزموا على إقامة خمسة عشر يوماً والماء والكلا 
يكفيهم» فإني أستحسن أن أجعلهم مقيمين» ولا بد من تقيبد سفرهم بذلك بأن يقصدوا في الابتداء موضعاً مسيرة 
ثلاثة أيام حتى يننقض به حكم الإقامة التي كانت لهمء بعد ذلك يجيء هذا التفصيل ذكره في البدائع؛ أما من ليس 
من أهل البادية بل هو مسافر فلا يصير مقيماً بنية الإقامة في مرعى أو جزيرة قوله: (لاتصال المغير) وهو الاقتداء 
بالسبب وهو الوقت» وفرض المسافر قابل للتغيير حال قيام الوقت. فإنه لو نوى الإقامة فيه تغير إلى أربعء فبعد 
قبوله للتغير توقف تحقق التغير على مجرد سبب وقد وجد وهو الاقتداء» فإن قيل: انعقاد الاقتداء سببا للتغير 
موقوف على صحة اقتداء المسافر بالمقيم وصحته موقوفة على تغير فرضه إذا ما لم يتغير لزم أحد الأمرين من اقتداء 
المفترض بالمتنفل في حت القعدة أو القراءة فقد توقف التغير على الافتداء وصحته على التغير وهو دورء فالجواب 
أنه دور معية لا دور ترتب بأن تثبت صحة الاقتداء والتغيير معاً إلا أنه في الملاحظة يكون ثبوت التغير لتصحيح الاقتداء لأنه 
مطلوب شرعاً ما لم يمنع منه مانع ولا مانع إلا عدم التغير وهو ليس بلازم لفرض ثبوت التغير بما يصلح سبباً له 
فليكن طلب الشرع تصحيح الاقتداء سبباً له أيضاً فيثبت عند الاقتداء فثبت الصحة معه بخلاف ما إذا خرج الوقت 


حكمه من حكم أهل الحرب لدفع ما عسى يتوهم أن نية الإقامة في دار الحرب إنما لم تصح لأنها منقطعة عن دار الإسلام 
فكانت كالمفازة» .بخلاف مدينة أهل اليغي فإنها في يد أهل الإسلام فكان ينبغي أن تصح النية (وكذا إذا حاصروهم في البحر) 
وقوله: (لأن حالهم مبطل عزيمتهم) يشير إلى أن المحل وإن كان صالحاً للنية لكن ثمة مانع آخر وهو أنهم إنما يقيمرن 
لغرض» فإذا حصل انرعجوا قلا تكون نيتهم مستقرة» وهذا التعليل يدل على أن قوله في غير مصر» وقوله في البحر ليس 
بقيد حتى لو نزلوا مديئة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم أيضاً لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود 
لا يقيمون فيها. وقرله: (في الوجهين) أي في محاصرة أهل البغي وأهل الحرب» وقوله: (لأنه موضع إقامة) أي بيوت 
المدرء وذكر الضمير لأن الخير مذكرء وفرق أبو يوسف بين الأبنية والأخبية بأن موضع الإقامة والقرار هو الأينية دون الأخبية 
(ونية الإقامة من آهل الكلاً وهم أهل الأخبية) مختلف فيهاء فمنهم من يقول (لا تصح) أبداً لأنهم ليسوا في موضع الإقامة 
(والأصح أنهم مقيمون» يروى ذلك عن أبي يوسف لأن الإقامة) للمرء (أصل) والسفر عارض يحصل عند قصد الانتقال إلى 
مكان بينه وبينه مدة السفر وهم لا يقصدون ذلك» إنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين أبداًء 


قوله: (ويعشده ما روى جابر بن عبد الله إلى آخر الحديث) أقول: إلما يعضده لو ثبت منه الإقامة فيه قوله: (قإن قيل علل تغير 
فرضه بالتبمية بقوله للتبعية الخ) أقول: الظاهر أن قوله للتبعية هنا في مكان قوله بئية الإقامة قيما بعده قوله: (قلت ذلك التعليل للمقيس 


اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعاً) لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بئية الإقامة لاتصال:المغير 


لأنه حينئذ لا يقبلها لتقرره في الذمة ركعتين فيصير كالصيح فلا يمكن فلا يصحء وهذا إذا خرج الوقت قبل 
الاقتداءء أما إذا اقتدى به في الوفت ثم خرج قبل الفراغ فلا يفسد ولا يبطل اقتدازه لأنه حين اقتدى صار فرضه 
أربعاً للتبعية كالمقيم وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت» وكذا لو نام خلف الإمام حتى خرج الوقت 
فانتبه بطريق أولى : أعني يتم أربعاًء وإذا كان تغيره ضروره الاقتداء فلو أفسد صلى ركعتين لزواله» بخلاف ما لو 
اقتدى بالمقيم في فرضه ينوي النفل حيث يصلي أربعاً إذا أفسد لأنه التزم أداء صلاة الإمام وهنا لم يقصد سوى 
إسقاط فرضه غير أنه تغير ضرورة المتابعة» بخلاف عا لو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث الإمام فاستخلف المقيم لا 
يتغير فرضه إلى الأربع مع أنه صار مقتدياً بالخليفة المقيم. لأنه لما كان المؤتم خليغة عن المسافر كان المسافر كأنه 
الإمام فيأخذ الخليفة صفة الأولء حتى لو لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاة الكل من المسافرين 
والمقيمين» ولو أم مسافر مسافرين ومقيمين فقبل أن يسلم بعد التشهد على رأس الركعتين تكلم واحد من المسافرين 
أو قام فذهب ثم نوى الإمام الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعاً لوجود المغير في 
محل وصلاة من تكلم تامة لأنه تكلم في وقت لو تكلم إمامه لم تفسدء فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل حاله» 
ولو تكلم بعد نيته فسدت صلاته لأنه انقلب فرضه أربعاً ثم تكلمء ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتين لأن 


'قال: (وإن اقتدى المسافر بالمقيم) بين ههنا حكم اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه؛ والأول يجوز إذا كان في الوقت ولا يجوز 
بعد خروجه» والثاني يجوز في الوقت وبعد خروجهء وعلى هذا إذا اقتدى مسافر بمقيم في الوقت (أنم) صلاته (أربعاً لأنه) 
التزم المتابعة لمن فرضه الأربع» ومن التزم المتابعة لمن فرضه أربع (يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة) فإن 
قيل: علل تغير فرضه بالتبعية بقوله للتبعية فكيف يستقيم تعليله بعد ذلك بقوله (الاتصال المغير بالسبب وهو الوقت) قلت: 
ذلك تعليل للمقيس عليه» ومعناه أن الجامع موجود وهو اتصال المغير بالسبب» فإن المغير في الأول هو الاقتداءء وقد اتصل 
بالسبب وهو الوقت كما أن المعتبر في الثاني هو نية الإقامة وقد اتصل بالسبب» وإن اقتدى به في غيره لم یجز لعدم اتصال 
المغير كما إذا نوى الإقامة بعد الوقت؛ وإنما قال: (وإن دخل معه في فاتتة) ولم يقل وإن اقتدى به في غير الوقت لتلا يرد 
عليه ما إذا دخل مسافر في صلاة المقيم في الوقت ثم ذهب الوقت فإنها لم تفسدء وقد وجد الاقتداء بعده لأن الإتمام لزمه 
يالشروع مع الإمام في الوقت فالتحق بغيره من المقيمين»: واعترض بأن المتابعة لو استلزمت الإتمام لوجب على مسافر اقتدى 
به مقيم فأحدث المسافر واستخلف المقيم أن ينم صلاته أربعاً لأنه صار متابعاً للمقيم: وليس كذلك فإن فرضه لا يتغير؛ 
وأجيب بأن الاعتبار في ذلك للافتداء والمسافر كان فيه متبوعاً لا تابعاً. وقوله : (فيكون اقتداء المفترض) نتبجة ما قبله وتقريره 
لأنه لا يتغير بعد الوقت» وإذا لم يتغير كان اقتداؤء عقداً لا يفيد موجبه لاستلزامه أحد المحذورين لأنه إن سلم على الركعتين. 
. كان مخالفاً لإمامه وهو مفسد» وإن أتم أربعاً خلط النفل بالمكتوبة قصداًء والقعدة الأولى فرض في حقه نقل في نحق الإمام» 
وكذلك القراءة في الأخريين (فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة) إن افتدى به في أول الصلاة (أو القراءة» إن 
اقتدی به في الشفع الثاني » وكلمة أو لعناد الخلو دون مائعة الجمع لجواز اجتماعهماء وذلك أيضاً مفسد واعترض بوجهين : 
أحدهما أن الإمام لو نسى القراءة في الشفع الأول وقضاها في الشفع الثاني ينبغي أن يجوز في هذه الصورة اقتداء المسافر 
بالمقيم وإن كان بعد خروج الوقت» لكون القعدة والقراءة فرضين على الإمام أيضاً كالمقتدي والثاتي أن اقتداء المتنفل 


عليه ومعتاء أن الجامع موجود الخ) أقول: فحيتئذ لا يكون تعليلاً للمقيس عليه يل إبداء العلة المشتركة قوله: (والقعدة الأولى فرض في 
حقه نفل في حق الإمام) أقول: لعل المراد أنها كالنغل في كون تركها غير مفسد وإلا فهي واجبة قوله: (وذلك أيضاً مفسد) أقول: 
معطوف على قوله وهو مفسد قوله: (وكذلك القراءة في الأخربين الخ) أقول: القراءة في الأخريين فرض في حقه لأنهما نفل له فتفرض 
القراءةء بخلاف الإمام فإنه لا تفسد صلاته بترك القراءة في الأخريين قرله : (ولهلا لو أنسد المتنفل صلاته بعد الاقتداء وجب قضاؤها 
أريماً) أقول: بخلاف المسافر المقتدي بالمقيم كما يجيء. 


بالسبب وهو الوقت (وإن دخل معه في فائتة لم تجزه) لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب» كما الا يتغير بنية 
الإقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة (وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين شلام وأتم 
المقيمون صلاتهم) لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق إلا أنه لا يقرأ في الأخ 


الأربع للتبعية وقد زالت بفساد الصلاة قوله : (وإن دخل معه في فائتة) أي في فائتة على المأموم المسافر سواء كانت 
فائتة على الإمام القيم أولاً بأن صلى المقيم ركعة من الظهر مثلاً أو ركعتين ثم خرج الوقت فاقتدى به مسافر في 
الظهر لأن الظهر فاثتة في حق المسافر لا في حق الإمام قرله : (اقتداء المفترض بالمتنقل في حق القعدة الأولى) إن 
اقتدى به في الشفع الأول فإنها فرض على المسافر الذي لم يتغير فرضه واجبة على الإمام؛ وإنما أطلق اسم النفل مجازاً 
لاشتراكهما في عدم فساد الصلاة بالترك أو القراءة إن اقتدى به في الشفع الثاني. فإن القراءة فيه نفل على الإمامء 
وإن فرض أنه لم يقرأ في الأوليين لأن فراءته هذه تلتحق بالأوليين لأن فرض القراءة يجب جعله فيهما فيخلو الثاني 
عن القراءة بالكلية قوله: (في الأصح) احتراز عما قيل يقرءون لأنهم منفردون» ولهذا يجب السجود عليهم إذا سهرا 
قوله: (احتياطاً) فإنه بالنظر إلى الاقتداء تحريمة حين أدركوا أول صلاة الإمام تكره القراءة تحريماً» وبالنظر إلى 
عدمه فعلاً إذ لم يفتهم مع الإمام ما يقضون وقد أدركوا فرض القراءة تستحب» وإذا دار الفعل بين وقوعه مستحباً أو 
محرماً لا يجوز فعلهء بخلاف المسيوق فإنه أدرك قراءة نافلة» ولو فرض أن الإمام لم يكن قرأ في الأوليين فإنها 
حيتئذ تلتحق بهما ويخلو الشفع الثاني كما ذكرنا فلم يدرك قراءة أصلا حكماً إذ ذاك فدارت قراءته بين أن تكون 
عكروهة تحريماً أو ركناً تفسد الصلاة بتركهء فالاحتياط في حقه القراءة لأن ارتكاب ترك الفرض أشد من ارتكاب 
المكروه تحريماً قوله: (ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلائكم الخ) لاحتمال أن يكون خلفه من لا يعرف 
حاله ولا يتيسر له الاجتماع بالإمام قيل ذهابه فيحكم حينئذ بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامة الإمام ثم إفساده 
بسلامه على ركعتين» وهذا محمل ما في الفتاوى إذا اقتدى بإمام لا يدري أمسافر هو أو مقيم لا يصح» لأن العلم 


بالمفترض في الشفع الثاني جائز مع أن القراءة على المقترض نفل» وعلى المتنفل فرض فكان اقتداء المفترض بالمتنفل . 
وأجيب عن الأول بآن القضاء يلتحق بمحل الأداء فيبقى الشفع الثاني خالياً عن القراءة فكان بناء الموجود على المعدوم وذلك 
لا يجوز. وعن الثاني بأن صلاة المتنفل أخذت حكم الفرض تبعاً لصلاة الإمام» ولهذا لو أفسد المتنفل صلاته بعد الاقتداء 
وجب قضاؤها أربعاًء وإن اقتدى المقيمون بمسافر صلى بهم ركعتين وسلم وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدي التزم الموافقة 
في الركعتين» وقد أدى ما التزم ولم يتم صلاته فينقرد في الباقي كالمسبوق إلا أنه لا يقرأ في الأصح: وقوله في الأصح 
احتراز عما قال بعض المشايخ من وجوب القراءة فيما يتمون لأنهم منفردون فيه ولهذا يلزمهم سجود السهو إذا سهوا فيه 
فأشبهوا المسبوقين. ووجه الأصح ما ذكر في كتاب أنه مقتد تحريمة لا فعلاً. يعني في الشفع الثاني» أما أنه مقتد تحريمة 
فلأنه التزم الأداء معه في أول التحريمةء وأما أنه ليس بمقتد فعلاً فلآن فعل الإمام قد فرغ بالسلام على رأس الركعتين» وكل 
من كان كذلك فهو لاحقء' ولا قراءة على اللاحق لأنه بالنظر إلى كونه مقتدياً تحريمة حرم عليه القراءة. وبالنظر إلى كونه 
غير مقتد فعلاً يستحب له القراءة لأن فرض القراءة صار مؤدياً فدارت قراءته بين كونه حراماً ومستحباً فكان الاحتياط في الترك 
ترجيحاً للمحرم بخلاق المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلةء يعني في الأخريين لأن الكلام فيه فبالنظر إلى كونه مقتدياً كانت 
بدعةء وبالنظر إلى كونه منفرداً كانت فرضاً لأنه لم يتأه فرض القراءة فكانت عليه واجبة. فإن قيل: فإذا كانت واجبة كيف قال 
فكان الإتيان أولى؟ أجيب بأن الأولوية لا تنافي الوجوب لأن المراد بالأولوية ترجيح جانب الوجود على الترك وهو موجود في 
الوجوب وزيادة وفيه ما فيه. وقيل ذكره بمقابلة ما ذكر من قراءة المقيمين بعد فراغ إمامهم المسافر لا بالنظر في نقسهء وقيل 


قوله: (فبالنظر إلى كونه مقتدياً كانت بدعة) أقول: عبر عن التحرام بالبدمة هنا لتهوين أمره بالتسبة إلى ترك الفرض فإنه مجتهد قيه؛ 
بخلاف ترك فرض القراءة 


کناب الملا و 


لأنه مقتد تحريمة لا فعلا والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطاًء بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأد 
الفرض فكان الإتيان أولى قال: (ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول: أنموا صلاتكم فإنا قوم سفر) لأنه عليه العتّلاة 


ل ہہ ا ا 
بحال الإمام شرط الأداء بجماعة انتهى. لا أنه شرط في الابتداء لما في المبسوط: رجل صلى بالقوم الظهر ركعتين 
في قرية وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيم فصلاتهم فاسدة سواء كانوا مقيمين أم مسافرين لأن الظاهر من حال من 
في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه» فإن سألوه قأخبرهم أنه مسافر جازت 
صلاتهم انتهى . وإنما كان قول الإمام ذلك مستحباً لأنه لم يتعين معرفة صحة صلاته لهم فإنه ينبغي أن يتموا ثم 
يسألوه قتحصل المعرفة. وحديث «أتموا صلاتكم؟ رواه أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال 
«غزوت مع رسول الله بل وشهدت معه الفتح. فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين بقول: يا أهل مكة 
صلوا أربعاً فإنا قوم سفر» صححه الترمذي”؟؟ هذا ولو قام المقتدي المقيم قبل سلام الإمام فنوى الإمام الإقامة قبل 
سجوده رفض ذلك وتابع الإمام ؛ فإن لم يفعل وسجد فسدت صلاته لأنه ما لم يسجد لم يستحكم خروجه عن صلاة 
الإمام قبل الإمام. وقد بقي على الإمام ركعتان بواسطة التغير فوجب عليه الاقتذاء فيهماء فإن انفرد فسدت» بخلاف 
ما لو نوى الإمام بعد ما سجد المقتدي فإنه يتم منفرداء فلو رفض وتابع فسدت لاقتدائه حيث وجب الانفراد» 
وقدمنا في باب الحدث في الصلاة مسئلة استخلاف الإمام المسافر مقيماً فارجع إليها هناك وأتقنها. 

(وهله مسائل الزبادات) مسافر ومقيم آم أحدهما الآخر؛ فلما شرعا شكا في الإمام استقبلا لأن الصلاة متى 
فسدت من وجه وجازت من وجوه حكم بفسادهاء وإمامة المقتدي مفسدة؛ واحتمال كون كل منهما مقتدياً قائم 
قتفسد عليهماء قيل تأويله إذا افترقا عن مكانهماء أما قبله فيجعل من عن يمين الآخر مقتدياً حملا على السنة» وقيل 
لا لأن قيام المقتدي عن اليمين ليس شرطاً ليجعل دليلاًء ولو لم يشكا حتى أحدث أحدهما فخرج ثم أحدث الآخر 
فخرج ثم شكا فسدت صلاة من خرج أولاً لا الثاني لأن الأول سواء كان إماماً أو مقتدياً لما خرج أولاً صار مقتدياً 
بالمتأخرء ثم إذا خرج الثاني خلا موضع المأموم عن الإمام وذلك مفسد» بخلاف الثاني فإنه خرج وهو إمام فلا 
تعلق لصلاته بصلاة غيره ليلزم من فساد صلاة الغير فسادها ويصلي أربعاً مسافراً كان أو مقيماً ويقرأ في الركعة الثانية 
ويجلس على رأس الركعتين لأن ذلك فرض على المسافر إن كان إماماً» وعلى المقيم إن اقتدى بالمسافر وتحولت 
إمامته إليه؛ واحتمال الاقتداء ثابت» وإن لم يعلم الأول خروجاً فسدت صلاتهما لأن صلاة المتقدم فاسدة واحتمال 
التقدم ثابت في كل منهماء وكذا إن خرجا معاً لفساد صلاة المقتدي منهما لخلو مكان الإمام واحتمال الاقتداء في 
كل منهما ثابت» ولو صليا ركعتين وقعدا ولم يحدثا ثم شكا في الإمام لم تفسد صلاتهما بل يقوم المقيم ويتم أربعاً 


لست لب ا د ا بالطلاب و لتر ماف 
ذكره في مقابلة قوله فيتركها احتياطاً ومراده أن جعله منفرداً لتجب عليه القراءة لو تركها فسدت صلاته أولى من جعله عقتدياً . 
وفيه نظر لأنه يجب جعله منفرداً (ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) أي مسافرون» وهذا يدل 
على أن العلم محال الإمام بكونه مقيماً أو مسافراً ليس بشرط لأنهم إن علموا أنه مسافر فقوله هذا عبث» وإن علموا أنه مقيم 
كان كاذب فدل على أن المراد به إذا لم يعلموا حاله؛ وهو مخالف لما ذكر في قتاوى قاضيخان وغيره أن من اقتدى بإمام لا 
يدري أنه مقيم أو مسافر لا يصح اقتداژه. والتوفيق بينهما ما فيل إن ذلك محمول على ما إذا بنو أمر الإمام على ظاهر حال 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۹ والترمذي 540 والطيالسي ۸۵۸ وأحمد 4/ 44١ . 4337 456 . 6*١‏ والييهقي 178/7 كلهم من حديث عمران 
أبن ححصين مع اختلاف يسير قیه» ومداره على علي بن زيد قال الترماني: حسن ف بحيح . 
وقال ابن حجر في نليم الحبير 15/5 : علي ضعيف» وإنما حسن الترمذي حدیثه لشواهده. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: والحق أن علي بن زيد ين جدعان ثقة. والترمذي يصحم حديثه . 
قلت : علي بن زيد عند أحاديث متاكير تُورد في مرضوعات ابن الجرزي» وعنده أيضاً أحاديث حسان هي في السئن بل هو من رجال مسلم 
أيضأء وحدیثه له شواهد فهر حسن إن شاء الله تعالى . ش 


f‏ كتاب السلا 


والسلام قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر (وإذا دخل المسافر في مصره أتم الصلاة وإن لم ينو المقام فيه) لأنه 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطأنهم مقيمين من غير عزم جديدٍ (ومن 


التشهد» ويتابعه المسافر في ذلك لأنه إن كان إماماً تمت صلاته فلا تضره المتابعة في الزيادة» وإن كان مقتدياً انقلب 
فرضه أريعآء واحتمال الاقتداء ثابت حتى لو لم يتابعه فسدت لما قلناء ولو لم يشكا حتى أحدث أحدهما فخرج ثم 
الآخر كذلك ثم شكا بعد ما رجعا من الوضوء فسدت صلاة من خرج آولاً دون الثاني» لأن الأول لو كان مقيماًء 
فإن كان مقتدياً بالمسافر لا تفسد صلاته لأنه خرج بعد ما انتهى اقتداژه» وإن كان إماماً فسدت صلاته لأنه لما خرج 
أولاً صار مقتدياً بالمسافر» فإذا خرج المسافر بعده فسدت صلاته.. فإن كان الأول مسافراً إن كان إماماً لم تفسد 
صلاته لأنه خرج بعد الفراغ عن الأركان فلم يصر مقتدياً بالمقيم لانتهاء الاقتداء» وإن كان مقتدياً تفسد صلاته 
لخروج الإمام بعده ففسدت صلاة من خرج أولاً من وجه وجازت من وجه فيحكم بالفساد والمتأخر لا تفسد صلاته 
لأنه منفرد عند الخروج» ويصلي ركعتين ليصير أربعاًء لأنه إن كان مقيماً لأ بد له من ذلك وإن كان مسافراً فبالاقتداء 
يجب ذلك واحتمال الابتداء ثابت» وإن شكا في الذي خرج أولاً فسدت صلاتهما لأن صلاة المتقدم فاسدة واحتمال 
التقدم في حق كل ثابت» وإن خرجا معاً فصلاة المقيم تامة» لأنه لو كان إماماً لم تتحول إمامته إلى المسافرء وإن 
كان مقتدياً انتهى حكم الاقتداء فصار منفرداًء وصلاة المسافر فاسدة لاحتمال أنه كان مقتدياً وقد خلا مكان إمامه» 
وإن شكا بعد ما صليا ثلاثاً أو أربعاً ولم يحدثا القياس أنه تعتبر الأحوال وتفسد صلاة المقيم لاحتمال أنه كان مقتدياً 
بالمسافر في الشغع الثاني» وفي الاستحسان: تجوز صلاتهماء ويجعل المقيم إماماً حملاً لأمرهما على الصحة لأن 
الظاهر من المسلم الجري على موجب الشرع كما قلنا فيمن أحرم بنسكين ونسيهماء القياس أن تلزمه عمرتان 
وحجتان: وفي الاستحسان تلزمه حجة وعمرة حملاً لأمره على المسنون المتعارف وهو القرآن» وكذلك مسافر 
ومقيم أم أحدهما صاحبه في الظهور وتركا القعدة على رأس الركعتين فسلما وسجدا للسهو ثم شكا في الإمام يجعل 
المقيم إمامء وكذا لو تركا القراءة في الأوليين أو إحداهماء فلما سلما وسجدا للسهو شكا يجعل المقيم إماماً إذا 
جعلنا المقيم إماماً في مسئلتناء فإن أحدث المقيم أولاً وخرج ثم أحدث المسافر وخرج فسدت صلاة المقيم 
وجازت صلاة المسافر فإن أحدثا معاً أو متعاقباً وخرجا معاً فسدت صلاة المسافر بخلو' مكان الإمام وجازت صلاة . 
المقيم لأنه منفرد وإن خرجا على التعاقب ولا يعلم أولهما خروجاً فسدت صلاتهما لما قلنا فيما تقدم قوله: (فائتقل 


الإقامة» والحال آذ ليس بمقيم وسلم على رأس الركعتين وتفرقوا على ذلك لاعتقادهم قساد صلاة الإمام. وأما إذا علموا بعد 
الصلاة بحال الإمام جازت صلاتهم: وإن لم يعلموا بحاله وقت الاقتداء: وبهذا القول يعلم حاله في الآخرة بقوله فإن قبل 
قعلى هذا التقرير يجب أن يكون هذا القول واجباً على الإمام لأن إصلاح صلاة القوم يحصل به وما يحصل به ذلك فهو 
وإجب على الإمام فكيف قال ويستحب؟ أجيب بأن إصلاح صلاتهم ليس بمتوقف على هذا القول ألبتة بل إذا سلم على رأس 
الركعتين وعلم عدم سهوه فالظاهر من حاله أنه مسافر حملاً لأمره على الصلاح فكان قوله هذا بعد ذلك زيادة إعلام بأنه 
مسافر وإزالة للتهمة عن نفسه واقتداء بالنبي به فإنه قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر فكان أمراً مستحياً لا واجباً. قال: 
(وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة) معناه: إذا استكمل المسافر بسيره مسيرة ثلالة أيام ثم دخل وطنه الأصلي أتم الصلاة وإن 
لم ينو الإقامة فيه لأن النبي يكل وأصحابه كانوا يسافرون ثم يعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديدء وفيه نظر لأن 
العزم فعل القلب وهو أمر باطن» وليس له سبب ظاهر يقرم مقامهء بل الظاهر من حال المسافر العائد إلى وطنة أن يكون في 
عزمه المقام فيه» ولعل العراد عزم جديد لمدة الإقامة خمسة عشر يوماً فإن الظاهر عدمهء والاستدلال بالمعقول آظهر وهو أن 
نية الإقامة إنما تعتبر لصيرورة المسافر مقيماً في مصر غيره لأن مكثه في حيز التردد بين أن يكون للسير وبين أن يكون للإقامة 


ل وكا ااا 25551 ا و ‏ > س 


قرله : (فإن الظاهر هدمه) أقرل: فيه بحث 


كناب الصصلاة 3 


كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر ودخل وطنه الأول قصر) لأنه لم يبق وطناً له آلا ترئ "أنه عليه 
الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون 


هنه واستوطن غيره) قيد بالأمرين فإنه إذا لم ينتقل عنه بل استوطن آخر بأن اتخذ له أهلاً في الآخر فإنه يتم في الأول 
كما يتم في الثاني قوله: (عد نفسه من المسافرين) هو في الحديث المذكور آنفاً حيث قال «فإن قوم سفر"“ قوله: 
(وهذا لأن الأصل الخ) قيل الأوطان ثلاثة: وطن أصلي وهو مولد الإنسان أو موضع تأهل به ومن قصده التعيش به 
لا الارتحال؛ ولو تزوج المسافر في بلد لم ينو الإقامة فيه قيل يصير مقيماً وقيل لا. ووطن إقامة وهو ما ينوي 
الإقامة فيه خمسة عشر يوماً فصاعداً على نية أن يسافر بعد ذلك» ووطن سكنى وهو ما ينوي الإقامة به أقل من 
خمسة عشر يومأء والمحققون على عدم اعتبار الثالث لأنه يوصف السفر فيه كالمفازة» ولذا تركه المصنف. 
والأصلي لا ينتقض إلا بالانتقال عنه واستيطان آخر كما قلنا لا بالسفر ولا بوطن الإقامة. ووطن الإقامة ينتقض 
بالأصلي ووطن الإقامة والسفرء وتقديم السفر ليس بشرط الثبوت الأصلي بالإجماع» وهل هو شرط لثبوت وطن 
الإقامة؟ عن محمد فيه روايتان: في زواية لا يشترط كما هو ظاهر الرواية؛ وفي أخرى إنما يصير الوطن وطن إقامة 
بشرط أن يتقدمه سفر ويكون بينه وبين ما صار إليه منه مدة سفرء حتى لو خرج من مصره لا لقصد السفر فوصل 
إلى قرية ونوى الإقامة بها خمسة عشر لا تصير تلك القرية وطن إقامة وإن كان بينهما مدة سفر لعدم تقدم السفر» 
وكذا إذا قصد مسيرة سفر وخرج فلما وصل إلى قرية مسيرتها من وطنه دون مدة السفر ثم نوى الإقامة بها خمسة 
عشر لا يصير مقيماً ولا تصير تلك الفرية وطن إقامة؛ والتخريج على الروايتين في شرح الزيادات: بغدادي وكوفي 
خرجا من وطنهما يريدان قصر ابن هبيرة ليقيما به خمسة عشر» وبين كوفة وبغداد خمسة مراحل والقصر منتصف 
ذلك» فلما قدماه خرجا منه إلى الكوفة ليقيما بها يوماً ثم يرجعا إلى بغداد فإنهما يتمان الصلاة بها إلى الكوفة لأن 
خروجهما من وطنهما إلى القصر ليس سفراً وكذا من القصر إلى الكوفة فبقيا مقيمين إلى الكوفةء فإن خرجا من 
الكوفة إلى بخداد ,يقصران الصلاة؛ وإن قصدا المرور على القصر لأنهما قصدا بغداد وليس لهما وطن» أما الكوفي 
فلأن وطنه بالكوفة نقض وطن القصر. وأما البغدادي فعلى رواية الحسن يتم الصلاة» وعلى رواية هذا الكتاب: 
يعني الزيادة يقصرء وجه رواية الحسن أن وطن البغدادي بالقصر صحيح لأنه نوى الإقامة في موضعها ولم يوجد ما 
ينقضهاء وقيام وطنه بالقصر يمنع تحفق السفرء وجه رواية هذا الكتاب أن وطن الإقامة لا يكون إلا بعد تقديم السفر 
لأن الإقامة من المقيم لغو» ولم يوجد نقديم السفر فلم يصح وطنه بالقصر فصار مسافراً إلى بغداد انتهى. ورواية 


فاحتيج إلى النية؛ فأما في مصره فهو متعين للإقامة كما كان قبل السيرء وأما إذا لم يستكمل المسافر مسيرة ثلاثة أيام فهو 
بمجرد العزم على الدخول في مصره يصير مقيماً وتتم صلاته وإن لم يدخل لما ذكرنا من قبل أنه رفض الإيجاب لا ابتداؤه. 
وقوله: (ومن كان له وطن فانتقل منه) اعلم أن عامة المشايخ قسموا الأوطان على ثلاثة: وطن أصلي وهو مولد الرجل أو 
البلد الذي تأهل فيه. ووطن إقامة وهر البلد الذي ينوي المسافر فيه الإقامة خمسة عشر يوماً ويسمى وطن سفر أيضاً. ووطن 
السكنى وهو البلد الذي ينوي المسافر فيه الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً. والمحققون منهم قسموا الوطن إلى الأصلي 
ووطن الإقامة» ولم يعتبروا وطن السكنى وهو الصحيح لأنه لم تثبت فيه الإقامة بل حكم السفر فيه باق» والأصل أن الوطن 


قوله: (يصير مقيماً وندم صلاته لما ذكر من قبل) أقرل: ذكره في هذا الباب قبل ورقتين تخميتاً وهو قوله وقالوا نية الإقامة في المفازة إنما 
لا تصح إذا سار ثلاثة أيام بتية السغر» فأما قبل ذلك فتصح الخ قوله: (لأنه ضده الخ) أقول: لظهور مضادة السفر الإقامة قوله: (فإن قيل 
فهو ضد للوطن الأصلي أيضاً الخ) أقول: ولك أن تمنع ذلك إلى أن يقوم الدليل؛ قال ابن الهمام: المسافر لو تزوج ببلده ولم ينو الإقامة 
فيها قيل يصير عقيما وثيل لا اه. 


(1) هو بعض المتقدم . 


بق كتاب الصلاة 


السفر» ووطن الإقامة ببطل بمثله وبالسفر وبالأصلي (وإذا نوى المسافر أن بقيم بمكة ومنى خمسة عشرابوماً لم يتم 
الصلاة) لأن اعتبار الئية في موضعين بقتضي اعتبارها في مواضع» وهو ممتنع لأن السفر لا يعرى عنه إلا إقارنوى 


الحسن تبين أن السفر الناقض لوطن الإقامة ماني فقي مين على ونان الإقفة اونما يكوه العرود ف به بعد سير 
مدة السفر. ومثاله: في ديارنا قاهري خرج إلى بلبيس فنوى الإقامة بها خمسة عشره ثم خرج منها إلى الصالحية؛ 
فلما دخلها بدا له أن يرجع إلى القاهرة ويمر ببلبيس» فعلى رواية اشتراط السفر بوطن الإقامة يقصر إلى القاهرة» 
وعلى الأخرى يتم» ومثال انتقاض وطن الإقامة بمثله يبين ما قلنا أيضاء وهو ما ذكروه من خراساني قدم الكوفة 
ونوى الإقامة بها شهراً ثم خرج منها إلى الحيرة ونوى المقام بها خمسة عشر يوماً ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى 
خراسان ومر بالكوفة فإنه بصلي ركعتين؛ » لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامةء وقد انتقض بوطنه بالخيرة لأنه وطن 
إقامة مثلهء وكذا وطنه بالحيرة انتقض بالسفر لأنه وطن إقامة فكما خرج من الحيرة على قصد خراسان صار مسافراً 
ولا وطن له في موضع فيصلي ركعتين حتى يدخل خراسان وإن لم يكن نوى الإقامة بالحيرة خمسة عشر يوماً أتم 
الصلاة بالكوفة لأن وطنه بالكوفة لم يبطل بالخروج إلى الحيرة لأنه ليس بوطن مثله ولا سفر فيبقى وطله بالكوفة كما 
كان. ولو أن الخراساني ارتحل من الكوفة بريد مكة فقبل أن يسير ثلاثة أيام ذكر حاجة بالكوفة فعاد فإنه يقصر لأن 
وطنه بالكوفة بطل بالسفرء بخلاف ما لو عزم على العود إلى الوطن الأصلي فإنه إذا لم يكن بين هذا الموضع الذي 

غ إليه ووطنه مسيرة سفر يصير مقيمأء وإن كان بيئهما مدة سفر لا يصير مقيماً فيقصر حتى يدخل وطنه لأن العزم 

في الوجه الأول ترك السفرء فنية الإقامة قبل استحكام السفر على ما تقدم» وفي الوجه الثاني ترك السفر إلى جهة 
بلحي ا ب ا وفي النوادر: خرج من مصره مسافراً ثم افتتح الصلاة فسبقه حدث 
اا E‏ لأن قصد الدخول 
ترك السفر فحصلت ألنية مقارنة للفعل فصحت. فإذا دخله صلى أربعاًء فإك علم قبل أن يدخله أن الماء أمامه فمشى 
إليه فتوضأ صلى أريعاً أيضاً لأنه بالنية صار مقيماً» فبالمشي بعد ذلك في الصلاة أمامه لا يصير مسافراً في حق تلك 
الصلاة وإن قارنت النية فعل السفر حقيقة» لأنه لو جعل مسافراً لفسدت لأن السفر يمنع عنه حرمة الصلاةء بخلاف 
الإقامة لأنها ترك السفر وحرمة الصلاة لا تمنعه عئه» فلو تكلم حين علم أن الماء أمامه أو أفسد الصلاة بمفسد ثم 
وجد الماء فتوضاًء إن وجده في مكانه صلی أربعاً؛ وإن مشى أمامه حتى وجده صلى ركعتين لأنه صار مسافراً ثانياً 
بالمشي بنية السفر خارج الصلاة» بخلاف المشي في حرمة الصلاةء وقد تكرر لنا أن المسافر يصير عقيماً بلية الإقامة 
في حرمة الصلاة حتى يتم أربعاًء فلنتمم الكلام فيه بذكر ما يستثني من ذلك وما يتفرع عليه فنقول: يصير مقيماً بنية 
الإقامة في الصلاة حتى يتغير فرضه إلى الرباعية» إلا :إن خرج الوقت وهو فيها فنوى الإقامة لتقرر الفرض ركعتين 
بخروج الوقت» وإلا أن يكرن لاحقاً فراغ إمامه المسافر ثم نوى الإقامة؛ لأن اللاحق مقتد حكماً حتى لا يقرأ ولا 


الأصلي يبعلل بالوطن الأصلي دون وطن الإقامة؛ وإنشاء السفر وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدة السفر لأن الشيء 
.إنما يبطل بما فوقه أو ما يساويه وليس فوفه شيء فيبطل بما يساويهء ألا ترى أن رسول الله يل يعد الهجرة عد نفسه بمكة 
من المسافرين وفاس «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» وأما وطن الإقامة فله ما يساويه وما هو فوقه فيبطل بكل منهما وبإنشاء 
السفر أيضاً لأنه ضده. فإن قيل: .فهو ضد للوطن الأصلي أيضاً فلم لم يبطله؟ فالجواب: أنه لم يبطله بالأثر لما روى أن النبي 
يد كان يخرج من المدينة إلى الغزوات ولم ينتقص وطنه بالمديئة حيث لم يجدد نية الإقامة بعد الرجوع. وقوله: (لأن اعتبار 
النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع) بعني إلى عشرة وخمسة عشر دفعاً للتحكم (وهو) أي اعتبارها في مواضع 
(ممتنع) لأن إقامته حينئذ إنما تكون بنزوله وترويح دابته» والسفر لا يعرى عن ذلك المقدار فيكؤن كل مسافر مقيماً إن نوىه 
وهو فاسد لاختلاف اللوازم الذالة على عدم الاجتماع. وقوله: (إلا إذا نوى) مستئنى من قوله لم يتم الصلاة. ؤقوله: (لأن 


كتاب الصلاة بن 


المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيماً بدخوله في لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته (ومن فانئذصلاة في 
السفر قضاها في الحضر ركعتين؛ ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعا) لان القضاء بحسب الأداءء والمعتير 


يسجد للسهوء ففراغ الإمام كأنه فراغه وبه يستحكم الفرض ولم يبق محتملا للتغير في حق الإمام» فكذا في حق 
اللاحقء بخلاف المسبوق» وإذا عرف هذا فلو نواها بعد ما قعد قدر التشهد ولم يسلم تغيرء وكذا لو كان قام إلى 
الثالثة ساهياً قعد أولاً فنواها قبل أن يسجد لأنه لم يخرج عن المكتوبة قبل النية إلا أنه يعيد القيام والركوع لأنهما 
نفل فلا ينوبان عن الفرضء فإن لم ينو حتى سجد لا يتغير لأن النية وجدت بعد خروجه منه ولكنه يضيف إليها 
أخرى ليكون التطوع بركعتين فيما إذا كان فعد وبأربع فيما إذا لم يكن قعد لما عرف في سجود السهو عندهماء ولا 
يضم عند محمد لفساد أصل الصلاة بفساد الفرضية» ولو أن مسافراً صلى الظهر ركعتين وترك القراءة فيهما أو في 
إحداهما وتشهد ثم نواها قبل السلام أو قام إلى الثالثة ثم نواها قبل أن يسجد تحول فرضه أربعاً عندهما ويقرأ في 
الأخريين قضاء عن الأوليين» وعند محمد تفسد صلاته لما مر من فساد الصلاة عنده يترك القراءة في ركعة» وكان 
القياس على قول أبي حنيفة أن تفسد لما سلف له من فسادها بتركها في ركعتين» لكنه استحسن هنا فقال ببقاء 
التحريمة وإن تركت القراءة في الركجتين ء لأن صلاة المسافر بعرض أن تلحقها مدد نية الإقامة فيقضي القراءة في 
الباقي فلا يتحقق تقرر المفسد إلا بالخروج عن تلك الصلاة» بخلاف فجر المقيم» ولا يشكل لو نواها بعد السجود 
أنها تفسد بالإجماع» ولو نواها بعد السلام وعليه سهو تقدم أنه يتغير عند محمد خلافاً لهما بناء على أن سلام من 
عليه السهو يخرجه أولاً قوله: (لأنه) أي آخر الوقت هو المعتبر في السببية في حق المكلف» لأنه أوان تفرره ديناً 
في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كما في حقوق العياد؛ وأما اعتبار كل الوقت إذا -خرج في حقه فليثيت الواجب 
عليه بصفة الكمال إذ الأصل في أسباب المشروعات أن تطلب العبادات كاملة» وإنما تحمل نقصها لعروض تأخيره 
إلى الجزء الناقص مع توجه طلبها فيه إذا عجز عن أدائها قبله؛ وبخروجه عن غير إدراك لم يتحقق ذلك العارض 
فكان الأمر على الأصل من اعتبار وقت الوجوب» وقال زفر: إذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه أن يصلي 
فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفرء وإن كان الباقي دونه صلى صلاة المقيم لما علم من أن مذهيه أن السببية لا 
تنتقل من ذلك الجزء وعندنا تنتقل إلى الذي يسع التحريمة وقد أسلفناء» وعلى هذا قالوا فيمن صلى الظهر وهو 
مقيم أربعاً ثم سافر وصلى العصر ركعتين ثم تذكر أنه ترك شيئاً في منزله فرجع فتذكر أنه صلى الظهر والعصر بلا 
طهارة فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعاً لأن صلاة الظهر صارت كأنها لم تكن وصارت ديناً في الذمة في آخر 
وقتها وهو مسافر فيه فصارت في ذمته صلاة السغر» بخلاف العصر فإنه خرج وقتها وهو مقيم» ولا يشكل على هذا 
المريض إذا فاتته صرة في مرضه الذي لا يقدر فيه على القيام فإنه يجب أن يقضيها في الصحة قائماً لآن الوجوب 
بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك» فحيث لم يؤدها حالة العذر زال سبب 
الرخصة فتعين الأصل ولذلك يفعلها المربض قاعداً إذا فاتت عن زمن الصحة؛ أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا 
ركعتين ابتداء» ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الرخصة قوله: (فلا تتعلق بما يوجب التغليظ) يعني المعصيةء وهذا لأن 


إقامة المرء مضافة إلى مبيته) ظاهر» ألا ترى أن السوقي إذا قيل له أبن تسكن يقول في محلة كذا ونهاره كله في السوق. 
وقوله: (لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء) يعني عند عدم الأداء قبل آخر الوقت لما عرف في الأصول؛ ففي آخر الوقت 
إن كان مسافراً وفاتته الصلاة قضي ركعتين وإن كان في أول الوفت مقيماًء وإن كان مقيماً فيه وفاتته الصلاة قضى أربعاً وإن 
.س 

قوله : (وآأما أن السببية تنتقل بعد الفوت إلى كل الوقت ليظهر أثره في عدم جواز قضاء العصر انفائت في اليوم الثاني وقت الاحمرار 
فذلك شيء آخر الخ) أقول: فيه بحث» فإنه لم لا ينتقل هنا إيضاً إلى. كل الوقت ليظر أثرء في مقيم مسافر في آخر الوقث فيتم صلاته 
أربعاً لكونه مقيماً في أكثره. 


44 كتاب الصلاة 


في ذلك آخر الوقت لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء ذ في الوقت (والعاصي والمطبع في سفرمَنا في الرخصة 
سواء) وقال الشافعي رحمه الله: ل المعسية ل بو ا لاا عبت دبا فلا علق ما يوجب اع ولنا 


قصد قطع الطريق وقتال الإمام العدل والإباق للعبد وعدم المحرم؛ وقيام العدة للمرأة يوجب صيرورة نقل الخطا 
معصية فيمنع الرخصة قياساً على قطاع الطريق في منعهم من صلاة الخوف إذا خافوا الإمام وعلى زوال العقل 
بمحظور في عدم سقوط الخطاب. ولنا إطلاق النصوص : أي نصوص الرخصة قال تعالى؛ «ومن كان مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر [البقرة .]1۸١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام «بمسح المسافر ثلاثة أيام ولباليهاء"' وما قدمنا من الأحاديث المفيدة تعليق القصر 
على مسمى السفر فوجب إعمال إطلاقها إلا بمقيد ولم يوجد؛ أما نص الكتاب فلأنه لو تم القياس الذي عينه لم 
يصلح مقيداً له عندنا فكيف ولم يتم فلا يصلح مقيداً له ولا لغيره من الأحاديث وذلك لاختلاف الجامع فإن 
المؤثر في أصله في ع ا عام يها وذلك؟ أذ ميك ار ل ا اننا ومو فى ا الخرف 
الخوف وهو في قطاع الطريق سبب عن نفس المعصية: : أعني قطع الطريق» وسيب السبب سيب » فلو ثبت ثيك الرخصة 
أعني جواز صلاة الخوف لهم كانت المعصية نفسها هي الموجبة للتخفيف» وكذا زوال اا سرامي وهر مدت 
عن المعصية نفسها: أعني شرب المسكر إلى آخر ما قررناه؛ بخلاف ما نحن فيه فإن السبب السفر وليس هو مستند 
إلى قطع الطريق» فإن الذي صيره مسافراً ليس قطع الطريق بل الشروع في السير المخصوص لا باعتبار الطريق أصلاً 
فعرا السبب في نفسه عن المعصية وكانت هي مجاورة له rE‏ ا EET‏ 
المغصوبة والمسح على خف مغصوب والبيع وقت النداء وكثير من النظائرء وهذا بناء على أن المراد بالسبب 
الفاعلي لا الغائي . 

[فروع] التبع كالعبد والغلام والجندي والمرأة إذا وفاها مهرها والأجير والتلميذ والأسير والمكره تعتبر نية الإقامة 
والسفر من متبوعهم دونهم فيصيرون مقيمين ومسافرين بنيئهم ولو نوى المتبوع الإقامة ولا يعلمون اختلفوا في وقت 
لزومهم حكم الإقامة فقيل من وقت نية المتبوعين» وقيل من وقت علمهم كما في توجه خطاب الشرع وعزل 
الوكيل» والأحوط الأول فيكون كالعزل الحكمي فيقضون ما صلوا قصراً قبل علمهمء وفي العبد المشترك بين مسافر 
ومقيمء قبل يتم؛ وقيل يقصرء وقيل إن كان بيئهما مهايأة في الخدمة قصر في نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم» 


كان في أوله مسافراً. واعترض بأن كلامنا في القضاء وإذا فاتت الصلاة عن وقتها كان كل الوقت سبباً لما عرف لا الجزء 
الأخيرء وأجيب بأن بعض المشايخ يقررون السببية على الجزء الأخير وإن فات الرقت» فجاز أن يكون المصنف قد اختار 
ذلك. وأقول: الاعتراض ليس بوارد لأن المصنف قال القضاء بحسب الأداء: يعني أن كل من وجب عليه أداء أربع قضى 
أربعاً» ومن وجب عليه أداء ركعتين قضى ركعتين وهذا لا نزاع فيه. ثم بين أن المعتبر في السبيية للأداء هو الجزء الأخير من . 
الوقت» وهذا أيضاً لا نزاع فيه وبه يتم مراد المصئف. وأما أن السببية تنتقل بعد الفوت إلى كل الوقت ليظهر أثره في عدم 
جواز قضاء العصر الغائت في اليوم الثاني وقت الاحمرار فذلك شيء آخر لا مدخل له في مراد المصنف» وهذا واضح فتأمله 
يغنيك عن التطويل. ونوقض قولهم القضاء بحسب الأداء بما إذا دخل المسافر في صلاة المقيم ثم ذهب الوقت ثم أفسد 
الإمام أو المقتدي صلاته على نفسه فإنه يقضي ركعتين صلاة السفر وقد وجب عليه آداء الصلاة أربعاً. وأجيب بأنه إنما لزمه 
الأربع لمتابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفساد فعاد إلى أصله؛ ألا ترى أنه لو أفسد الاقتداء في الوقت كان عليه أن يصلي صلاة 
السغر فكذا ههنا. وقوله: (والعاصي والمطبع في سغرهما في الرخصة سواء) السفر على ثلاثة أقسام: سفر طاعة كالحج 
والجهاد» وسغر مباح كالتجارة» وسفر معصية كقطع الطريق والإباق عن المولى وح المرأة بلا محرم. والأولان سببان 


(1) أحاديث المسح على الخفين مشهورة» وفد تقدمت في أحكام الوضوء باب المسح على الخقين , 


كناب الصلاة ذا 


إطلاق النصوص . ولأن نفس السفر ليس بمعصية؛ وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلح متعلق(الزخصة. 


ويتفرع على اعتبار النية من المتبوع أن العبد لو أمّ سيده في السفر فنوى السيد الإقامة صحت» حتى لو سلم العيل 
على رأس الركعتين فسدت صلاتهماء وكذا لو باعه من مقيم حال سفره والعبد في الصلاة فسلم على رأس الركعتين 
فسدت» ولو كان العبد أمّ مع السيد غيره من المسافرين فنوى السيد الإقامة صحت نيته في حق عبده لا في حق 
القوم في قول محمد فيقدم العبد على رأس الركعتين واحداً من المسافرين ليسلم بهم ثم يقوم هو والسيد فيتم كل 
منهما أربعاًء وهو نظير ما إذا صلى مسافراً بمقيمين ومسافرين فأحدث فقدم مقيم لا ينقلب فرض القوم أربعاًء وهي 
المسئلة التي ذكرناها في باب الحدث في الصلاة» ثم بماذا يعلم العبد؟ قيل ينصب المولى أصبعيه أولا ويشير 
بأصبعه ثم ينصب الأربع ويشير بها. وفي حكم الأسير من بعث إليه الوالي ليؤتى.به من البلدة والغريم إذا لزمه 
غريمه أو حبسه إن كان قادراً على أداء ما عليه ومن قصده أن يقضي دينه قبل خمسة عشر يوما فالنية في السفر 
والإقامة نيته وإلا فنية الحابس» ولو أسلم كافر مسافر أو بلغ صبي مسافر اختلف فيهماء فالشيخ أبو بكر بن الفضل 
على أنه إن كان بينهما وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام كانا مقيمين» وقيل بصليان ركعتين» وقيل الصبي إذا بلغ 
يصلي أربعاً والكافر إذا أسلم يصلي ركعتين بناء على أن نية الكافر معتبرة» ولا يجمع عندنا في سفر بمعنى أن يصلي 
العصر مع الظهر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء كذلك خلافاً للشافعي؛ بل بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها 
فيئزل فيصليها في آخره ويفتتح الآتية في أول وقتهاء وهذا جمع فعلاً لا وقتأ» لنا ما في الصحيحين عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. «ما رأيت رسول الله يي صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع؛ فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمعء 
وصلى صلاة الصبح من الخد قبل وقتها"“ يعني غلس بها فكان قبل وقتها المعتاد فعلها فيه منه كا وكأنه ترك جمع 
عرفة لشهرته» وما في مسلم من حديث ليلة التعريس أنه و قال «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة أن 
يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)” فيعارض ما فيهما حديث أنس 'أنه 86 كان إذا عجل به السير يؤخر 
الظهر إلى أول وقت المصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق»””" 
وفي لفظ لهما عن ابن عمر "كان إذا عجل السيز السفر جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويترجح 
حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي» وبأنه أحوط فيقدم عند التعارض» أو يحمل الشفق المذكور على الحمرة فإنه 
مشترك بينه وبين البياض الذي يلي أطرافه على ما قدمناه فيكون حينئذ عبن ما قلناه من أن ينزل في آخر الوقت 
فيصلي الوقتية فيه ثم يستقبل الثانية في أول وقتهاء وقد وقع في أحاديث الجمع شيء من الاضطراب» فقي بعضها 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء «جمع يها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وفي 


للرخصة بلا خلاف» وآما الأخير فكذلك عندنا خلافاً للشافعي: قال: لأن الرخصة تثبت تخفيفاً» وما كان كذلك لا يتعلق بما 
يوجب التغليظ لأن إضافة الحكم إلى وصف يقتضي خلافه فساد في الوضع (ولنا إطلاق النصوص) قال الله تعالى ومن كان 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر» وفال إل «فرض المسافر ركعتان» وقال «يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام 


. مغن هليه يأني في المج‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه مسلم 581 مطولاً وله قصة وأبو داود ٤۳۷‏ و١٤٤‏ كلاهما من حديث أبي قتادة رنقدم في الصلاة مستوياً. 

() صحيح. أخرجه البخاري ۲ رصلم ۷۰٤‏ ج 44 وأبو داود ۱۲۱۸ ارة 1 ؟١‏ والنسائي 584/١‏ . ۲۸۵ رالنائي 584/١‏ كلهم من حديث أنس 
واللفظ لمسلم . 1 

(4) صميح . آخرجه البخاري ١١١5‏ و۹٩۱۱‏ ومسلم ۷۰۳ من طرق وأبو داود ۱۲۰۷ والترمذي 556 والنسائي ۲۷۸/۱ كلهم من ححديث ابن عمر. 
تنبيه: وقول المصدف يترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي الخ فيه نظر لأن أنس بن مالك لم يتفرد بذلك بل ثابعه ابن عمر كما تقدم 
وابن عباس فيما أخرجه البخاري ٠٠١۷‏ بسنده عن ابن عباس قال: كان رسول الله 9 يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير؛ 
ويجمم بين المغرب والعشاء . وآخرجه مسلم شاك أت بسره. فرواية للئلاث ترجح على رواية الواحعد وهذا شي متفق عليه . 
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بعضها «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خرف ولا مطر» قيل لابن عباس : ما Î‏ إلى 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته”؟, ولم يقل منا ومنهم بجواز الجمع لذلك أحد وكيف؛ وما تقدم من حديث لله 
التعريس”” يعارضه معارضة ظاهرة . 


ولياليهاه والكل كما ترى مطلقء فزيادة قيد أن لا يكون عاصياً نسخ على ما عرف في الأصول (ولآن نفس السفر ليس 
بمعصية) إذ هو عبارة عن خروج مديد؛ » وليس في هذا المعنى شيء من المعصية (وإنما المعصية ما يكون بعده) كما في 
السرقة (أو مجاوره) كما في الإباق (فصلح) من حيث ذاته (متعلق الرخصة) لإمكان الاتفكاك عما يجاوره كما إذا غصب لخفاً 
ولبسه جاز له أن يمسح عليه لأن الموجب ستر قدميه؛ ولا محظور فيه وإنما هو في مجاوره وهو صفة كونه مغصوباء 
و مو ضيعه أصول الغقه . 


)١(‏ صحيح. أحخرجه مسلم ۷۰۵ح 20,83 , 84 ومالك ١44/١‏ وأبو داود ١١١‏ و١١١١‏ والترمذي ۱۸۷ والنسائي ۲۹۰/۱ وابن ماجه ٠١14‏ من 
طرق كلهم عن ابن عباس به. 
قال مالك عقيه: أري ذلك في المطر اه أي أظن ‏ وقد اضطرب الرواة ني هذا الحديث عن ابن عباس» فبعضهم ذكره بمثل سياق المصنف» 
وروابة لمسلم وفيه: جمع بين العبلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك. . . الحديث؛ ورواية ثالغذ ليس فيها لفظ : من غير نوف ولا مطر. 
الخلاصة: هذا الحديث لا يعلل حديث أنس المتقدم؛ ولا حديث ابن عمر وابن عباس وقد ثقدما بل تلك الأحاديث الثلاث محفوظة ترجح على 
حدیث ابن مسعود لوده والله أعلم , 

زوف تقدم قبل ثلاثة أحاديث , آخرجه مسلم وغيره: 


كتاب الصلاة 41 


باب صلاة الجمعة 
(لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع؛ أو في مصلى المصرء ولا تجوز في القرى) لقوله عليه الصلاة والنتلام 


باب صلاة الجمعة 

مناسبته مع ما قبله تنصيف الصلاة لعارضء إلا أن التنصيف هنا في خاص من الصلاة وهو الظهرء وفيما قبله 
في كل رباعية» وتقديم العام هو الوجه. ولسنا نعني أن الجمعة تنصيف الظهر بعيته بل هي فرض ابتداء نسبته 
النصف منها. واعلم أَوَلاً أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع » يكفر جاحدهاء قال تعالى: «إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله رتب الأمر بالسعي للذكر على النداء للصلاةء فالظاهر أن المراد 
بالذكر الصلاة؛ ويجوز كون المراد به الخطبة» وعلى كل تقدير يفيد افتراض الجمعة؛ فالأولى ظاهر والثاني كذلك 
لأن افتراض السعي إلى الشرط وهو المقصود د لغيره فرع افتراض ذلك الغير. أو لا ترى أن من لم يجب عليه الصلاة 
لا يجب عليه السعي إلى الخطبة بالإجماع؛ والمذكور في التفسير أن المراد الخطبة والصلاة وهو الأحق لصدقه 
عليهما معا وفال ية "الجمعة حق راجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة» أو صبي؛ أو 
مریض» رواه أبو داود عن طارق بن شهاب» وقال طارق رأى النبي ب ولم يسمع منه انتهى» وليس هذا قدحاً في 


باب صلاة الجمعة 

تناسب هذا الباب لما قبله أن كلا منهما ينصف بواسطة الأول بواسطة السفرء والثائي بواسطة الخطبةء إلا أن الأول 
شامل في كل ذوات الأربع؛ والثاني -خاص في الظهر» والخاص بعد العام لأن التخصيص بعد العموم؛ والجمعة من الاجتماع 
كالفرقة من الافتراق» والميم ساكن عند أهل اللسان والقراءة تضمها. وهي فريضة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. 
أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيع» أمر بالسعي إلى 
ذكر الله. وهي الخطبة التي هي شرط جواز الجمعة والأمر للوجوب» وإذا كان السعي واجباً إليها فإلى ما هو المقصود وهو 
الجمعة أولى» وأكد ذلك بتحريم المباح» ولا يكون إلا لأمر واجب مقتضي الحكمة. وأما السنة فقوله ية «اعلموا أن الله 
تعالى كتب عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذاء فمن تركها تهاوناً بها واستخفافاً بحقها وله إمام جائر 
أو عادل ألا فلا جمع الله شمله ألا فلا صلاة لهء ألا فلا صوم له» ألا فلا زكاة له إلا أن يتوب» فمن تاب تاب الله عليه؛ وأما الإجماع 
فلأن الأمة قد اجتمعت على فرضيتهاء وإنما اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت على ما يجيء٠‏ وأما المعقول فلانا أمرنا بترك 


باب صلاة الجمعة 
قوله: (إن كلا منهما ينصف بواسطة الخ) أقرل: فيه أن قوله إن كلاً منهما ينصف بواسطة يجز إلى قوله صلاة الجمعة صلاة ظهر 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۷ رالدارقطني r1‏ والبيهقي ۱۷۲/۳ كلهم عن طارق بن شهاب به وقال أبو دارد عقبه: طارق رأى البي کلف ولم بسع 
منه شيثاً. 
ونقل الزيلعي 154/7 عن النروي في الخلاصة قرله: وهذا غير فادح ني صحته: قإنه مرسل صحابي؛ وهر حجةء والحديث على شرط 
الشيخينء وأقره الزيلعي وأخرجه الحاكم 184/1 عن طارق عن أبي مرسى مرثئوعاً مصححه على شرطهما وقال: قد احتجا بهريم بن سفيان: 
ووافقه الذهبي 
وَهْرَيْم قال عنه في التقريب: صدوق روى عنه الجماعة: وأما البيهقي فقال: ليس بمحفوظ ذكر أبي عوسی وقاله في سعه 175/9 . ۱۷۴۳. 
وذكره اين مجر في التلخيص ٠١/١‏ وقال: صححه غير واحد» وفي الباب له شواهد. 
وأخرجه الدارقطني ۳/۲ من حديث جابر بنحره وفيه ابن لهبعة ضعيف . 
ورواه الطبراني في الأوسط كما في للح 7/ ١‏ من حديث أبي هريرة بزيادة: وأهل البادية 
وقال الهيشمي : إسناده ضعيف» ورواه في الكبير من حديث أبي الدرداء وفيه ضرار بن عمرو الملطي ضعيف اه . الخلاصة: هو حديث حسن 
بمجموع طرقه كما ترى والله أعلم, ا وإن كان الآتي ضعيفاً. 


م4 كتاب الصلاق 


«لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع؛ والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض ينفذ 
صحبته ولا في الحديث» فإن غايته أن يكون مرسل صحابيٰ وهو حجة بل بيان للواقع . قال النووي: الخديثك على 
شرط الشيخين» وأخرج البيهقي من طريق البخاري عن تميم الداري رضي الله عنهء عنه که قال «الجمعة واجبة إلا 
على صبي أو مملوك أو مسافر»''' ورواه الطبراني عن الحكم بن عمرر به وزاد فيه «المرأة والمريض» وروى مسلم 
عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله ب يقرل على أعواد منبره «ليتتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكون من الغافلين؛ وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي 
يك قال «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قليه» 7 رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسئهء 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وقال ل امن ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على 
قلبهه 7 رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم وصححه. وقال ل «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من 
المنافقين»”' رواه الطبراني في الكبير من حديث جابر الجعفي لكن له شواهد فلا يضره تضعيف جابر» وعن ابن 


الظهر لإقامة الجمعة. والظهر فريضة لا محالة» ولا يجوز ترك الفريضة إلا لفرض هو آكد منه. ولها شروط زائدة على شروط 
سائر الصلوات؛ قمنها ما هو في المصلى كالحرية والذكورة والإقامة والصحة سلامة الرجلين والبصر عند أبي حثيفة؛ ومنها ما 
هو في غيره كالمصر الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظهار» حتى أن الوالي لو أغلق ياب المصر وجمع فيه 
بحشمه وخدمه ولم يأذن للناس بالدخول لم يجزه وقاض يذ الأحكام. فال: (ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) هذا بيان 


قصرت لافرض مبتدأء ولا يخفى عليك ترجيهه. قوله: (ولها شروط زائدة على شروط سائر الصلوات: إلى قوله: ومنها ما هو في غيره 
كالمصر الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظهار الخ) أقول: فيه بحث. أما أولاً فلان الوقث سبب لا شرط إلا أن يصار 
إلى المجاز» وأما ثانياً فلأن الوقت لا بد منه في سائر الصلوات أيضاً. والجواب أله سبب للوجوب وشرط لصحة المؤدي» وشرطيته 
للجمعة ليس كشرطيئه لسائر الصلوات فإن بخروج الوقت لا تبفى صحة للجمعة لا أداء ولا قضاء» بخلاف سائرهاء ثم المراد من قوله 
الإظهار الإذن العامء وهو أن يمتح أبوا اب الجامع ويؤذن للئاس كافة, 


)١(‏ ضعيف, أخرجه البخاري في تاريخه ۵ ركذا العلبراني في الكبير كما في الزيلعي انل والبيهقي Arf‏ 4 كلهم من حديث تميم 
الداري وإسناده ضعيف لفعف الحكم بن عمرو. قال عنه يحيى: ليس بشيء. وفيه أيضاً ضرار بن عمرو وهو واء؛ فالخبر ضعبف إلا أنه شاهد 
لما قبله. 

(؟) صحيح. اخرجه مسلم 464 والنسائي ۸۸/۳ رابن ماجه 44ل وابن حبان ۲۷۸۵ وأحمد ۲۳۹/۱ ر5/ 84 من طرق كلهم عن الحكم بن ميناء 
لكن. اختلف عليه فيه فعند مسلم عن الحكم أن ابن عمر وأبا هريرة حدثاء. . فذكره مرفوعاًء ومثله البغوي ١٠١54‏ وهو عند الباقين عن الحكم 
عن ابن عباس وابن عمر. ورواء ابن زيم ١456‏ وصححه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 
الخلاصة: هر صصح في غاية المصحة فيحتمل أنهم سمعوه جميعاً منه ا أو سمع بعضهم عن بعض . 

(۳) جيد. أخرجه أبو داود 1٠١57‏ والترمذي 5٠١‏ والنسائي ۸۸/۳ والدارمي ۳۹۹/۱ وأحمد ٤۲٤/۳‏ وابن عخزيمة ۱۸0۷ و۸٥1۸‏ وابن حبان ۲۷۸۹ 
والساکم */ 274 والبيهقي 1۷۲/۳ ۲۸۰۰۲٤۷.‏ من طرق كلهم من حديث أبي الجعد الضمري. وحسته الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم 
وأفره الذهبي؛ والصواب أنه حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة فإن حديثه لا يبلغ درجة الصحة. 
لکن له شاهد أخرجه النائي في الکبری ١197‏ وابن ماجه ١153‏ وأحيد ۳/ ۳۳۲ والحاكم ۲۹۲/۱ كلهم من حديث جابر مع تغيبر يسير فيه 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ثقال! إسناده صحيح ورجاله ثقات» وكذا صصحه الحاكم فهر برقي بالحديث الأول إلى درجة الحسن 
ل 

(4) حسن. أعخرجه الحاكم 488/1 رأحمد كما في المجمع ۲ كلاهما من حديث أبي قتادة وقال الهيثمي : إسناده حسن. 
وقال الحاكم : صحبح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن فيه يعقوب بن محمد الزهري وعو واه. 
وفال الحاقظ عنه في القريب: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء اه. 
قلت: للحديث شراهد كثيرة تغدم بعضها فهر يرقى بذلك إلى الحسن واش أعلم . 

(5) يشبه الحسن. أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع ۲/ 197 من حديث أسامة بن زيد 
قال الهيشمي : فيه جابر الجعفي ضعيف عند الأكثرء وأخرجه من حديث ابن أبي أوفى وفيه من لم يُعرف اه. فالحديث لشواهده يقرب من 


الحسن . 


كتاب الصلاة ٤۹‏ 


الأحكام . ويغيم الحدودء وهذا عند أبي يوساف رحمه الله» وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم للايسعهم. 


عباس رضي الله عنهما قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» 7 وهذا باب يحتعل 
جزءاً وإجماع المسلمين على ذلك» وإنما أكثرنا فيه نوعاً من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى 
مذهب الحنيفة عدم افتراضهاء ومنشأ غلطهم ما سيأتي من قول القدوري: ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله 
ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاتهء وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهرء فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر 
لما سنذكر» وقد صرح أصحابنا بأنها فرض أكد من الظهر وبإكفار جاحدها. ولوجويها شرائط في المصلي: الحريةء 
والذكورة والإقامة» والصحةء وسلامة الرجلين والعينين» وقالا: إذا وجد الأعمى قائداً لزمته. أجيب بأنه غير قادر 
بنفسه فلا تعتبر قدرة غيره كالزمن إذا وجد من يحمله. وشرائط في غيره: المصرء والجماعة؛ والخطبة »› والسلطات» 
والوقت» والإذن العام» حتى لو أن والياً أغلق باب بلد وجمع بحشمه وخدمه ومنع الناس من الدخول لم تجز أخذاً 
من إشارة قوله تعالى: نودي للصلاة6 [الجمعة 4] فإنه أي تشهير قوله: (أو في مصلى المصر) أعني فناءه فإن: 
المسجد الداخل فيه انتظمه اسم المصرء وفتاؤه هو المكان المعد لمصالح المصر متصل به أو منفصل بغلوةء كذا 
قدره محمد في النوادر» وقيل بميل» وقيل بميلين» وقبل بثلاثة أميال» وقيل إنما تجوز في الفناء إذ لم يكن بينه 
وبين المصر مزرعة» إلا أنه لما أعطى اشتراط المصلى. قال المصنف؛ والحكم غير مقصور على المصلى بل تجوز 
في جميع أفنية المصر: أي وإن لم يكن في مصلى فيها قوله: (لقوله و دلا جمعة؛ الخ)7) رفعه المصنف» وإنما 
رواه ابن أبي شيبة موقوفاً على علي رضي الله عنه: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع 
أو في مدينة عظيمة؟7) صححه أبن حرم» ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه 
قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع“ وكفى بقول علي رضي الله عنهما قدوة. وأما ما روي ابن عباس 
رضي الله عنهما «آن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ل بجواثا قرية بالبحرين؟ فلا ينافي 
المصرية تسمية الصدر الأول اسم القرية؛ إذ القرية تقال عليه في عرفهم وهو لغة القرآنء قال الله تعالى: «إوقالوا 
لولا نول هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف ١‏ أي مكة والطائف. ولا شك أن مكة مصر. وفي 
الصحاح أن جواثاً حصن بالبحرين فهي مصرء إذ لا يخلو الحصن عن حاكم عليهم وعالم» ولذا قال في المبسوط: 
إنها مدينة في البحرين» وكيف والحصن يكون بأي سور ولا يخلو ما كان كذلك عما قلئا عادة. وما روى عن عبد 


شروط ليست في نفس المصلى وهو ظامرء وعرف المصر الجامع بقوله (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم 
الحدود) والمراد بالأمير وال يقدر علي إنصاف المظلوم من الظالم» وإنما قال ويقيم الحدود بعد فوله ينفذ الأحكام لأن تنفيذ 


)١(‏ موقوف حمسن . رواه أبو يعلي؛ كما في المطالب العالية ١94/١‏ برقم ٨۸‏ عن ابن عباس موترفاً رتال الهيثمي في المجمم ؟/187: رجاله 
رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲ ۳ لکن عجزه: طبع الله على قليه. 

(؟) لا أصل له في المرفوع. لذا أعرض عنه ابن الهمام فلم يتمه وقال الزيلعي في تصب الراية ؟/ 146 : غريب مرفوعاً. ووائقه ابن حجر في الدراية 
١‏ فقال: لم أجده يعني مرفوعاً 

(۳) موقوف ضعيف. أسفرجه أبن أبي شيبة ١١‏ ركذا عبد الرزاق 1779/5 كلاهما من رواية الحارث عن علي موفوفاً. وهو ضعيف لفمف 
الحارث الأعور. قال ابن حجر في الدراية /١‏ 714: إسئاده ضعيف . 

(4) موقوف صحيح. أخرجه عبد الرزاق “1717/7 واليبهقي 1۷۹/۳ كلاهما عن علي موفوقاً والطحاري في المشكل ؟/ 04 وقال ابن حجر في الدراية 
1 إسناده صصيح. وقال ابن حزم في المصلى 8/ 67 : فقد صحح عن علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. 
تنيه : فهذا اللغظ المختصر هو الذي صصحه ابن ححزمء أما رواية الصارث الأعور فلا. 
أخيراً. قال الزيلعي في تصب الرإية ؟/148: قال البيهقي: فهذا إنما يروى عن علي موقوفاً نأما عن النبي ا فإنه لا يروي عنه في ذلك شيء 
آھ. 


(0) موقوف صحیح. أخرجه البخاري ۸٩۲‏ و4۳۷۱ وأبر دارد ٨۸‏ والبخوي في شرح السئة ۲۱۸/٤‏ كلهم عن ابن عباس به . 


شرح فتح الفدبراج؟/ م4 


0۰ كتاب الصلاة 


والأول اختیار الكرخي وهو الظاهر. والثاني اخنتيار الثلجي ١‏ والحكم غير مقصور على المصلى بل تجوز في جميع , 


الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك أنه قال : : أول من جمع بنا في حرة بني بياضة أسعد بن زرارة» وكان اكب 
إذا سمع النداء ترحم على أسعد بذلك قال: قلت كم كنتم؟ قال: أربعون فكان قبل مقدم النبي ب المدينة ‏ ذكرة 
البيهقي وغيره من أهل العلم فلا يلزم حجة لأنه كان قبل أن تفرض الجمعة» وبغير علمه يك أيضاً على ما روي في 
القصة أنهم قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام؛ وللنصار يوم» فلنجعل يوماً نجتمع فيه نذكر الله تعالى 
ونصلي» فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى؛ فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى مسجد فصلى بهم 
وذكرهم وسموه يوم الجمعة» ثم أنزل الله فيه بعد قدوم النبي ية المدينة 7" فتذكر عند هذا ترك النبي بها التراويح 
لما اجتمعوا إليه في الليلة الثالثة مخافة أن يؤمر به". ولو سلم فتلك الحرة من أفنية المصر وللفناء حكم المصر 
فسلم حديث علي عن المعارض!؟)) ثم يجب أن يحمل على كوله سماعاً لأن دليل الافتراض من كتاب الله تعالى 
يفيده يفيده على العموم في الأمكنة فإقدامه على نفيها في يعض الأماكن لا يكون إلا عن سماع لأنه خلاف القياس 
المستمر في مثله» وفي الصلوات البافيات أيضاًء والقاطع للشغب أن قوله تعالى :#فاسعوا» [الجمعة 4] إلى ذكر الله 
يس على إطلاقه تفائا بين المة إذ لا يجوز إقامتها قي البراري إجماعاً ولا في كل قرية عنده؛ بى بشرط أن لا 
يظمن أهلها عنها صيفاً ولا شتاءء فكان خصوص المكان مراداً فيها إجماعاًء فقدر القرية الخاصة وقذرنا المصر 
وهو أولى لحديث علي رضي الله عن ؛ وهو لو عورض بفعل غيره كان علي رضي الله عنه مقدماً عليه» فكيف 
ولم يتحقق معارضة ما ذكرنا إياه. .ولهذا لم ينقل عن الصحابة أنهم جين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع 
إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لنقل ولو آحاداًء ولو مصر الإمام موضعاً وأمرهم بالإقامة فيه جاز» ولو منع 
آهل مصر أن يجمعوا لم يجمعوا. وقال الفقيه أبو جعفر: إذا نهى مجتهداً لسبب من الأسباب أراد به أن يخرج ذلك 
الموضع عن أن يكون مصراً جاز» أما متعنتا وإضراراً فلهم أن يجمعوا على من يصلي» ولو مصر مصراً ثم نفر الناس 
عنه لخوف ونحوه ثم عادوا لا يجمعون إلا بإذن» ولو دخل القروي المصر يوم الجمعة ونوى أن يمكثه لزمته» وإن 
نوى الخروج منه قبل وقتها لا تلزمه. قال الفقيه: إن نوى أن يخرج من يومه ولو بعده لا تلزمه قوله: (ويقيم 
الحدود) احترازاً عن المحكم» والمرأة إذا كانت قاضية فإنه يجوز فضاؤها إلا في الحدود والقصاصء واكتفى بذكر 
الحدود عن القصاص لأن ملك إقامتها في ملكه فوله: (وهو الظاهر) أي في المذهب. وقال أبو حئيقفة: المصر كل 
بلدة فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث؛ وهذا أخص 


الأحكام لا يستلزم إقامة الحدودء فإن المرأة إذا كانت قاضية تنفد الأحكام وليس لها إقامة الحدود وكذلك المحكمء واكتفى 


قوله: (وإنما قال ويقيم الحدود بعد قوله ويئفذ الأحكام لأن تنفيل الأحكام الخ) أقول: الألف واللام في الأحكام إذا كان للاستخراق وهو 


(1) حن . أخرجه أبو داود 1١54‏ والساكم ۲۸١/١‏ والدارقطني ١ . ٠/۲‏ والبيهقي 1977/7 كلهم عن كعب بن مالك به. وصححه الحاكم على 
شرط مسلم وأقره الذهبي وذكره ابن حجر في التلخيص 277/7 وقال: إسناده حسن. 
لن : فيه ابن إمحق مدلس لكنه صرح بالتحديث فحديئه حسن . وقال البيهقي عقبه : هو حاديث حسن الإسناد صحيح . 

(؟) هذا الأئر» ذكره السيوطي في الدر المنثرر ۲٠۸/١‏ ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر زووه عن ابن :سيرين بتمامه . 
وقوله ثم انزل الله فيه» أي قوله تعالى #إفاسعوا إلى ذكر الله . 

(؟) هذا ثابث في الصحاح يأتي في صلاة التراويح . 

(4) لکن هو عن علي موقوف؛ ولیس بمرفوع , 

(ه) هو المتقدم . 


كناب الصلاة : كن 


أفنية المصر لأنها بمنزلته في حوائج أهله (وتجوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز» أو كان مسافراً عتدههما. وقال 


مما اختاره المصنف» قيل وهو الأصح» وإذا كان القاضي يفتي ويقيم الحدود أغنى عن التعددء وقد وقع شكهي 
بعض قرى معنر مما ليس فيها وال وقاض نازلان بها بل لها قاض يسمى قاضي الناحية وهو قاض يولي الكورة 
بأصلها فيأتي القرية أحياناً فيفصل ما اجتمع فيها من التعلقات وينصرف ووال كذلك» هل هو مصر نظراً إلى أن لها 
والياً وقاضياً أولاً نظراً إلى عدمهما بها؟ والذي يظهر اعتبار كونهما مقيمين بها وإلا لم تكن قرية أصلاً» إذ كل قرية 
مشمولة بحكمء وقد يفرق بالفرق بين قرية لا يأتيها حاكم يفصل بها الخصومات حتى يحتاجون إلو دخول المصر 
في كل حادثة لفصلهاء وبين ما يأتيها فيفصل فيهاء وإذا اشتبه على الإنسان ذلك ينبغي أن يصلي أربعاً بعد الجمعة 
ينوي بها آخر فرض أدركت وقته ولم أؤده بعد فإن لم تصح الجمعة وقعت ظهره وإن صحت كانت ثفلاً» وهل 
تنوب عن سنة الجمعة؟ قدمنا الكلام في باب شروط الصلاة فارجع إليه» وكذا إذا تعددت الجمعة وشك في أن 
جمعته سابقة أولاً ينبغي أن يصلي ما قلناء وأصله أن عند أبي حنيفة لا يجوز تعددها في مصر واحدء وكذا روى 
أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه لا يجوز في مسجدين في مصر إلا أن يكون بينهما نهر كبير حتى يكون 
كمصرين. وكان يأمر بقطع الجسر ببغداد لذلك؛ فإن لم يكن فالجمعة لمن سبق» فإن صلوا معأ أو لم تدر السابقة 
فسدتا. وعنه أنه يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيماً لا في ثلاثة. وعن محمد يجوز تعددها مطلقاً. ورواه عن 


بذكر الحدود عن القصاص لأنهما لا يفترقان في عامة الأحكام؛ فكان ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر (وعنه) أي عن أبي 
يوسف «أنهم إذا اجتمعوا» أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لا كل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد 
لأن من تجب عليهم مجتمعرن فيه عادة. قال ابن شجاع: أحسن ما قيل فيه إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر 
مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد آخر للجمعة وهذا الاحتياج غالب عند اجتماع من عليه الجمعةء 
' والأول اختيار الكرني وهو ظاهر الرواية وعليه أكثر الفقهاء والثاني اختيار أبي عبد الله الثلجي» وعن أبي بوسف رواية أخرى 
غير هاتين الروايتين وهو كل موضع يسكنه عشرة آلاف نفر فكان عنه ثلاث روايات وقوله : (والحكم غير مقصور) يعني جواز 
إقامة الجمعة ليس بمحصور في المصلى (بل تجوز في جميع أفنية المصر لأنها) أي الأفئية (بمنزئة المصر في حوائج أهله) 
ويعرف من هذا التعليل تعريف الفناءء وهو ما أعد لحوائج أهل المصرء وفناء الدار وفناء كل شيء كذلك. وقدر شيخ 
الإسلام وشمس الأئمة السرخسي فناء المصر بالغلوة اعتباراً بما ذكره محمد في النوادر. وقال الشافعي : المصر ليس بشرط 
ولا فئاؤه» بل كل قرية يسكنها أربعون من الرجال الأحرار لا يظعنئرن عنها شتاء ولا صيفاً تقام فيها الجمعة لقوله تعالى . 
«فاسعوا إلى ذكر الله» من غير فصل» ولما ررى أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد المدينة ما جمعت بجرائاء وهي قرية 
من قرى عامر بن الفيس بالبحرين» وكتب أبو هريرة إلى عمر يسأله عن الجمعة بجواثاإفكتب إليه أن جمع بها وحيثما كنت. 
والجواب أن قوله و "إلا في مصر جامع» ينفي إقامتها في القرى» والصحابة حين فتحرا الأمصار والقرى ما اشتغلوا بنصب 
المنابر وبناء الجمع إلا في الأمصار والمدن: وذلك اتفاق منهم على أن المصر من شرائط الجمعةء رالآية ليست بحجة له لأن 
المكان مضمر فيها بالإجماع حتى لا تجوز إقامة الجمعة في البوادي بالإجماع؛ فنحن نضمر المصر وهو يضمر القرية» وجواثا 
مصر بالبحرين» وتسمية الراوي قرية لا ينفي عا ذكرنا لأن اسم القرية يطلق على البلدة. وقوله: (وتجوز) يعني إقامة الجمعة 
(بمتى إن كان الإمام أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافراً) وإنما قيد بكونه مسافراً لأحد أمرين : إما للتنبيه على أنه إذا كان مقيماً 
كان بالجواز أولى. وإما لنفي توهم أن الخليفة إذا كان مسائراً لا يقيم الجمعة» كما إذا كان أمير الموسم مسافراً. وفيه إشارة 


الظاهر إذا لا مهد يظهر عدم صحة ما ذكره فليتأمل قوله: (من عليه الجمعة) أقول: إلى هنا كلام ابن شجاع قوله: (ولما روى أن أول 
جمعة جمعت في الإسلام) أقول: يعني في عهد رسول اله 5 ركتابة أبي هريرة رضي الله عنه لتردده في کون إقامتها فيها بأمرء 5 أو 
لأمر حدث مثل تفرق بعض أهله» فلا يرد أنه يلزمه أن لا تقام الجمعة في زمنه و ولا في زمن الصديق رضي الله عنه بمكة على ما 
توهمه بعض أكابر العلماء: أعني الأستاذ العلامة ابن كمال باشا في مجلس بعض أعاظم الوزراء. قال المصنف (بل يجوز في جميع أفنية 


e‏ كاب الصلاة 


محمد : لا جمعة بمئى) لأنها من القرى حتى لا يعيد بهاء ولهما أنها تتمصر في أيام الموسع'وعدم التعييد 


أبي حنيفة ولهذا قال السرخسي ي: الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين اكير 
وبه تأخذ لإطلاق: لا جمعة إلا في مصرء شرط المصر» » فإذا تحقق تحقق في حق كل منها , وجه رواية المنع أنها 
سميت جمعة لاستدعائها الجماعات فهي جامعة لها. والأصح الأول خصوصاً إذا كان مصر كبير» فإن في إلزام 
اتحاد الموضع حرجاً بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر؛ مع أن الوجه المذكور مما يتسلط عليه المنع» وما قلنا 
من الكلام في وقوعها عن السئة إنما هو إذا زال الاشتبه بعد الأربع لتحقق وقوعها نفلك أما إذا دام الاشتباه قائماً 
فلا يجزم بكونها نفلا ليقع النظر في أنها سنة أولأء فيب فينبغي أن يصلي بعدها السنة لأن الظاهر وقوعها ظهراً لأنه ما لم 
عر شرن ل سك ب لز الحا لل ب ا ومن كان من مكان 
من توابع المصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب الجمعة عليه بآن يأني المصر فليصلها فيه. واختلفوا فيه؛ فعن 
أبي يوسف إن كان الموضع يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابعه وإلا فلاء وعنه كل قرية متصلة بريض المصر 
وغير المتصلة لاء وعنه أنها تجب في للالة فراسخ: وقال بعضهم قدر ميل» وقيل قدر ميلين» وقيل ستة أميال. 
وعن مالك ستة» وقيل إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلاء قال في 
البدائع : وهذا حسن قوله: (ولهما أنها) أي منى تتمصر في الموسم لاجتماع من ينفذ الأحكام ويقيم الحدود 
والأسواق والسكك. قيل فيها ثلاث سكك؛ وغاية ما فيها أنه يزول تمصرها بزوال الموسم» وذلك غير قادح في 
مصريتها قبله» إذ ما من مصر إلا ويزول تمصره في الجملة ومع ذلك تقام فيه الجمعة وهذا يفيد أن الأولى في الذي 
قدمناه من قرى مصر أن لا يصح فيها إلا حال حضور المتولي؛ فإذا حضر صحت وإذا ظعن امتنعت؛ والله أعلم. 
وعدم التعييد بمنى لا لانتفاء المصرية بل للتخفيف» فإن الناس مشغلون بالمناسك والعيد لازم فيها فيحصل من 
إلزامه مع اشتغالهم بما هم فيه الحرج. أما الجمعة فليست بلازمة: بل إنما تتفق في أحيان من الزمان فلا حرج مع 
أنها فريضة والعيد سنة أو واجب؛ وإنما اقتصر المصنف على هذا الوجه من التعليل دون التعليل بأن منى من أفنية 
مكة لأنه فاسد لأن بينهما فرسخين» وتقدير الفناء بذلك غير صحيحء قال محمد في الأصل : إذا نوى المسافر أن 
يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً فعلم اعتبارهما شرعاً موضعين قوله: (لأن الولاية لهما) يعني أن 
ثبوت ولاية الإقامة للجمعة هو المصحح بعد كون المحل صالحاً للتمصير وهو قائم في كل منهماء والخليفة وإن 
كان قصد السفر للحج فالسفر إنما يرخص في الترك لا أنه يمنع صحتهاء وسيجيء أنه يجوز للمسافر أن يؤم في 
الجمعةء فكذا يجوز أن يأذن في الإقامة إذا كان ممن له الإذن» وإن كان إنما قصد الطوف في ولاياته فأظهر لأنه 


إلى أن الخليفة أو السلطان إذا طاف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصر يكون فيه يوم الجمعة لأن إمامة غيره إنما تجوز 
بأمره. فإمامته أولى وإن كان مسافراًء وفوله: (لأنها) يعني منى على تأويل القرية؛ ويجوز أن يكون التأنيث باعتبار الخبر لأن 
تقديرء لأنها قرية (من ن القرى) يعني أنها ليست بمصر ولا من فنائه لزيادته على الخلوة (ولهذا لا يعيد بها) فلا تقام فيها الجمعة 
(ولهما أنها تتمصر في أيام الموسم) لاجتماع شرائط المصر من السلطان والقاضي والأبنية والأسواق (وعدم التعييد) أي عدم 
إقامة صلاة العيد للتخفيف لاشتغال الحاج بأعمال المناسك من الرمي والذبح والحلق في ذلك اليوم لا لعدم المصرية (ولا 
. جمعة بعرفات في قولهم جميعاً) والفرق أن عرفات فضاء ومنى فيه أبنية. وقوله: (أما أمير الموسم فيلي أمور الحاج لا غير) 
يشير إلى أنه إن استعمل على مكة يقيم الجمعة بمنى لأن له الولابة حينئذ. وقيل إن كان من أهل مكة يقيمها وإن استعمل 


المعصر) أقول : أي وإن لم يكن في مصلى فيها قوله: (وذلك اتفاق منهم على أن المصر من شرائط الجمعة) أفول: ليس فيما ذكره ما يدل 
على أن المصر صحة الجمعةء بل غايته أن يدل على كونه شرط الوجوب. وجوابه أنه لو صحت لفعلوا في موضع إعلاماً للجواز قوله: 
(لأن إمامة غيره إنما تجوز بأمره الخ) أقول: دلالته على ما ادعاه من وجوب الجمعة على الخليفة إذا طاف في ولايته غير ظاهرة قوله: 
(فإمامته أولى) آقرل : ينتقفى بالمرأة إذا كانت سلطانة . 
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للتخفيف» ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعاً لأنها قضاء وبمنى أبنية. والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز لآل الولاية 
لهما. أما أمير الموسم فيلي أمور الحج لا غير (ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان) لأنها تقام بجع 


حينئذ غير مسافر حتى لا يقصر الصلاة في طوفه كالسائح» بخلاف ما إذا كان المحل غير صالح للتمصير فلذا قالوا: 
إذا سافر الخليفة فليس له أن يجمع في القرى كالبراري قوله: (أو لمن أمره) فخرج القاضي الذي لم يؤمر بإقامتها 
ودخل العبد إذا قلد ولاية ناحية فتجوز إقامته وإن لم تجز أقضيته وأنكحته؛ والمرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها 
بالإقامة لا إقامتهاء ولمن أمره أن يستخلف وإن لم يؤذن له في الاستخلاف. بخلاف القاضي لا يملك الاستخلاف 
إن لم يأذن له فيه» والغرق أن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخيرهاء فالأمر بإقامئها مع العلم بأن المأمور عرض للأعراض 
الموجبة للتفويت أمر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي لأن القضاء غير مؤقت» وجواز الإقامة فيما إذا مات والي 
مصر لخليفته وصاحب الشرط والقاضي إلى أن يصل وال آخر باعتبار أنهم كانوا ممن ينوب عنه فيها حال حياته 
فبموته لا ينعزلون كما إذا كان حياً فكان الأمر مستمرا لهم» ولذا قالوا: إذا مات السلطان وله أمراء على أشياء من 
أمور المسلمين فهم على ولاياتهم يقيمون الجمعة؛ بخلاف ما لو اجتمعت العامة على تقديم رجل عند موت ذلك 
الوالي حيث لا تجوز إقامته لانتفاء ما قلناء ولو أمر نصراني أو صبي على مصر فأسلم وبلغ ليس لهما الإقامة إلا 
بأمر بعد الإسلام والبلوغ؛ ولو قيل لهما إذا أسلمت أو بلغت فصل فأسلم وبلغ جاز لهما الإقامة لأن الإضافة في 
الولاية جائزة. وعن بعض المشايخ : إذا كان التفويض إليهما قبل الجمعة فأسلم وأدرك جاز لهما الإقامة» كالأمي 
والأخرس إذا أمرا به فبرأ وحفظء وعلى الأول لا يجوز لأن التفويض وقع باطلاًء والمتغلب الذي لا منشور له إن 
كانت سيرته بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته لأن بذلك تتحقق السلطنة فيتم 
الشرط» والإذن بالخطبة إذن الجمعة وعلى القلب» وفي نوادر الصلاة: إن السلطان إذا كان يخطب فجاء سلطان 
آخرء إن أمره أن يتم الخطية يجوز ويكون ذلك القدر خطبةء ويجوز له أن يصلي بهم الجمعة لأنه خطب بأمره 
فصار نائباً عنهء وإن لم يأمره وسكب فأتم الأول فأراد الثاني أن يصلي بتلك الخطبة لا يجوز لأن سكوته محتمل» 
وكذا إذا حضر الثاني وقد فرغ الأول من خطبته فصلى الثاني بتلك الخطبة لا يجوز لأنها خطبة إمام معزول ولم 
توجد من الثاني» وهذا كله إذا علم الأول حضور الثاني» وإن لم يعلم وخطب وصلى والثاني ساكت جازت لأنه لا 
يصير معزولاً إلا بالعلم إلا إذا كتب إليه كتاب العزل أو أرسل رسولاً فصار معزولاً» ثم إذا صلى صاحب الشرط 
جاز لأن عمالهم على حالهم قوله: (لأنها تقام بجمع عظيم الخ) حقيقة هذا الوجه أن اشتراط السلطان كي لا يؤدي إلى 
عدمها كما يفيده فلا بد منه تتميماً لأمره: أي الأمر هذا الفرض أو الجمع؛ فإن ثوران الفتنة يوجب تعطيله» وهو 


على الموسم خاصة» وإن لم يكن من أهلها لا يقيم عندهما أيضاً. وقوله: (ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان) أي للوالي الذي لا 
والي فوقه وكان ذلك الخليفة (أو لمن أمرء السلطان) وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء. وقال الشافعي: ليس ذلك بشرط لما 
روي أن عثمان رضي الله عنه حين كان محصوراً بالمدينة صلى علي رضي الله عنه بالناس الجمعة» ولم يرو أنه صلى بأمر 
عشمان رضي الله عنه وكان الأمر بيده (ولنا أن الجمعة تقام بجمع عظيم) لكونها جامع الجماعات (وقد تقع المنازعة في التقدم) 
بأن يقول شخص أنا أتقدم وغيره يقول أنا أتقدم (و) في (التقديم) بأن يقدم طائفة شخصاً وأخرى آخر (وقد يقع في غير»ه) أي 
في غير أمر التقدم والتقديم من أداء من يسبق إلى الجامع والأداء في أول الوقت وآخره (فلا بد مته) أي من السلطان أو من 
أمره (تتميماً لأمره) وأثر علي ليس بحجة لجواز أن ذلك كان بأمر عثمان. سلمناه ولكن إنما فعل لأن الناس اجتمعوا عليه» 
وعند ذلك يجوز لأن الئاس احتاجوا إلى إقامة الفرض فاعتبر اجتماعهم. قال: (ومن شرائطها) أي من شرائط الجمعة (الوقت) 
وهو وقت الظهر (فتصح فيه ولا نصح بعده) لما روي أن النبي 345 لما بعث مصغب بن عميز إلى المدينة قبل هجرته قال له: 


قوله: فلا بد مته : أي من السلطان أو من أمره تنميماً لأمره) أقول: فيه نوع تأمل حيث لا يظهر دلالته على كوت السلملان شرع صحة 
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عظيم» وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم» وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميماً لأمره (ومن“شترائطها الوقت 


متوقع إذا لم يكن التقدم عن أمر سلطان تعتقد طاعته أو تخشى عقوبته» فإن التقدم على جميع أهل المصر ايج شرفاً 
ورفعة فيتسارع إليه كل من مالت همته إلى الرياسة فيقع التجاذب والتنازع وذلك يؤدي إلى التقاتل. وما روي أنْ”غلياً 
رضي الله عنه أقام بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور واقعة حال» فيجوز كونه عن إذنه كما يجوز كونه عن غير 
إذنه فلا حجة فيه لفريق» فيبقى قوله ية «من تركها وله إمام جائر أو عادلء ألا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في 
أمره ألا ولا صلاة ل الحديث رواه ابن ماجه وغيره حيث شرط في لزومها الإمامء كما يفيده قيد الجملة الواقعة 
حالا مع ما عيناه من المعنى سالمين من المعارض . وقال الحسن: أربع إلى السلطانء وذكر منها الجمعة والعيدين» 
ولا شك أن إطلاق قوله تعالى: طفاسعوا» [الجمعة 4] مقيد بخصوص مكان ومخصوص منه كثير كالعبيد 
والمسافرين فجاز تخصيصه بظني آخر فيخص بمن آمره السلطان أيضاً قرله : (لقوله 76 «إذا مانت الشمس» الخ) 
وروي "أنه َة لما بعث مصعب بن عمير إلى المديئة قال: إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة"””2 وفي البخاري 
عن أنس رضي الله عنه «كان ب يصلي الجمعة حين تميل الشمس”" وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه «كنا نجمع مع رسول الله َة إذا زالت الشمس»7*» الحديث. وأما ما رواه الدارقطني وغيره من حديث عبد الله 
ابن سيدان بكسر السين المهملة قال: شهدت الجمعة' مع أبي بكر .الصديق رضي الله عنه فكان خطبته قبل الزوال. 
وذكر عن عمر وعثمان نحوهء قال: فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره”*' لو صح لم يقدح في خصوص ما نحن 
فيه؛ فكيف وقد اتفقوا على ضعف ابن سيدان. واعلم أن الدعوى مركبة من صحتها في وقت الظهر لا بعده» فيرد 
أنه إنما يتم ما ذكر دليلاً لتمامها إذا اعتبر مفهوم الشرط وهو ممنوع عندهمء أو يكون فيه إجماع وهو منتف في 
ب ا ا 


إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة١‏ (ولو حرج الوقت وهو فيها) أي الإمام في صلاة الجمعة (استقبل الظهر ولا يبنيه عليها 
لاختلافهما) أي لاختلاف الظهر والجمعة بدليل تخيير العبد إذا أذن له مولاه في الجمعة بين أن يصلي الظهر أو الجمعة مع 
تعين الرفق في الجمعة بالقلة؛ ولو لم يكونا مختلفين لما خير كما في جناية المدبر بحيث يجب الأقل على مولاء من الإرش 
أو القيمة بلا خيار لاتحادهما في المالية؛ ويناء فرض على تحريمة فرض آخر لا بصح في أصح الروايات. وقوله: (ومنها) من 
شرائط الجمعة (الخطبة) وهي اسم لما يخطب به» وإنما كانت شرطأ (لأن النبي بل ما صلاها في عمره بدون الخطبة) وفيه 
بحث . أما أولاً فأن يقال ؛ الخطبة يجب أن تكون ركاً ولا تكون شرطاً لأنها أقيمت مقام ركعتي الظهر وذلك ركن» فكذلك 


الجمعة قوله: (قال له "إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة» الحديث) أقرل: تامل في دلالته على عدم متها بعده ولو قضاء. 


(1) ضعيف. هو بعض ححديث أحترجه ابن ماجه ١١8١‏ وكذا البيهقي ؟/ 1۷١ . ٩١‏ كلاهما من حديث جابر قال البوصيري في الزوائد: إسئاده ضعيف 
لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي اه. وأما البيهقي فأعله بالعدوي وهر الصراب» فهر معهم بالوضعء ورواه الطبراني 
في الأوسط كما في المجمع 1١.7‏ من حديث أبي سعيد رقال الهيثمي: فيه موسى بن عطية' الباهفي لم أجد من ترجمه وبقية رجاله 
ثقات . 

(۲) هذا الخبر. استغربه الزيلعي ؟/ ١46‏ وقال ابن حجر في الدراية :٠٠١ /١‏ لم أجده 
ورأيته في الدر المنثور للسيوطي 518/1 بأئم منه مع تغبير يسير فيه ونسبه للدارقطني عن ابن عياس به قلت: ولم أره في سنن الدارقطني ولعله 
في كتب أخرى لم تطبع بعد والله أعلم . ويغي عله الحديث الآني . 

(۳) صحيح ‏ أخرجه البخاري ٩٩٤‏ بهذا اللفظ وأبو داود ١١84‏ والترمذي 207 كلهم من حديث أنس . 

۱۹۰ /۳ والبيهقي‎ ۲٠۷/١ وابن أبي شيبة‎ 1٠٠١ والدارمي 557/1 وابن ماجه‎ ٠١٠١ والنسائي “ار‎ ٠١80 صحيح. أخرجه مسلم 869 وأبو داود‎ )٤( 
١ | كلهم من حديث سلمة بن‎ 64 . ٤٤/٤ وأحمد‎ 

(©) ضعيف. أخرجه الدارقطني ٠١/۲‏ وابن أبي شيبة 01 وأبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له كما في فتح الباري ۲/ ۳۸۷ كلهم عن 
عبد الله بن سيدان به. وضعفه الزيلعي في نصب الراية 5/ 155.198, 
وقال أبن حجر في الفتح: رجاله ثقات إلا ابن سيدان بكسر السين» وهو تابمي كبير إلا أنه غير معروف العدالة : قال ابن عدي عنه: شبه 
المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه اه ويعارضه أحديث صحيحة. 


كتاب الصلاة 6 


فتصح» في وقت الظهر ولا تصح بعده) لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا مالت الشمس فصل بالناس الجملطة؛ (ولو 
خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبنيه عليها) لاختلافهما (ومنها الخطبة) لأن النبي به ما صلاها بون 


جزئي الدعوى لأن مالكاً يقول ببقاء وقتها إلى الغروب والحنابلة قائلون بجراز أدائها قبل الزوال» وقيل إذا كان يوم 
عيد » ويجاب بأن شرعية الجمعة مقام الظهر على خلاف القياس لأنه سقوط أربع بركعتين فتراعى الخصوصيات الني 
ورد الشرع بها ما لم يثبت دليل على نفي اشتراطها ولم يصلها خارج الوقت اشتراط نفس الخطبة إجماع» بخلاف ما 
قام الدليل على عدم اڈ شتراطه ككونها خطبتين بينهما جلسة قدر ما يستقر كل عضو في موضعه يحمد في الأولى 
ويتشهد ويصلي عليه 5 ويعظ الناس» وفي الثالية كذلك إلا أنه يدعو مكان الوعظ للمؤمئين والمؤمنات كما قاله 
الشافعي لأنه قام الدليل عند أبي حنيفة رحمه الله على أنه من السنن أو الواجبات لا شرط على ما سنذكر قوله: 
(ومن شرائطها الخطبة) بقيد كونها بعد الزوال على ما ذكرناهء ومن الفقّه والسنة تقصيرها وتطويل الصلاة بعد 
اشتمالها على ما ذكرناه آنفاً من الموعظة والتشهد والصلاة وكونها خطبتين. وفي البدائع : قدرهما قدر سورة من 
طوال المفصل إلى آخره وتقدم أيضاً وجه اشتراطها. وتعاد على وجه الأولوية لو تذكر الإمام فائتة في صلاة الجمعة 
ولو كانت الوتر حتى فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضائها وكذا لو كان أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أو افتتح 
التطوع بعد الخطبة وإن لم يعد الخطبة أجزأه» وكذا إذا خطب جنباً» ويكفي لوقوعها الشرط حضور واحد كذا في 
الخلاصة وهو خلاف ما يفيده ظاهر شرح الكنز حيث قال بحضرة جماعة تلعقد بهم الجمعة ومن كانوا ضما أو 
نياماً انتهى . أما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة على ما يأتي واعلم أن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشىء 
التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاهاء واشتراط حضور الواحد أو الجمع ليتحقق معنى الخطبة لأنها من 
التسببات» فعن هذا قالوا: لو أحدث الإمام فقدم من لم يشهدها جاز أن يصلي بهم الجمعة لأنه بان تحريمته على 
تلك التحريمة المنشأة. والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشىء التحريمة فقطء ألا ترى إلى صحتها من ' 


ما قام مقامه فلا يتأدى بلا طهارة ولأنها لم يشترط قيامها حالة الأداء؛ ولو كانت شرطاً لكان يراعي قيامها حالة الأداء كما 
اشترط قيام الطهارة وستر العورة: وأما ثانياً فلأنها إذا كانت شرطأ كانت من ضروريات صلاة الجمعة لأن شرط الشيء لازم 
لهه والحديث يدل على دوام وجوده» والدوام لا يستلزم الضرورة» ألا تری أنه يه لم يصل صلاة بدون سننها كرقع اليدين 
عند كل تحريمة والتكبير عند كل خفض ورفع وغيرهماء ولم يكن شيء من ذلك شرطاً للصلاة. والجواب عن الأول أنها 

ليست بركن لأن ركن الشيء ما يقرم به ذلك إالشيءء وصلاة الجمعة لا تقوم بالخطبة وإنما تقوم بأركائها فكانت شرطاً» لأن 
الله تعالى أمر بالسعي إليها في قوله تعالى #فاسعوا» فتكون واجبة وليست بمقصودة لذاتها لأن النداء لم يقع لها بل لما هو 
المقصود وهو صلاة الجمعة حيث قال إا نودي للصلاة من يوم الجمعة» ولو كانت مقصودة لكان النداء لها أو لهما إن كانتا 
مقصودثين ؛ وإذا لم تكن مقصودة لذاتها وهي فرض كانت شرطاً لغيرها. وقوله ولو كانت شرطاً لكان يراعي قراءة الخطبة 
حال الأداء . قلنا: الشرط وجودها لا وجودها حال الأذاء. وعن الثاني بأن الدوام قد يستلزم الضرورة إذا دل الدليل الخارجي 
على ذلك» وقد قام الدليل ههنا على ذلك وهر آنا نعلم بيقين أن شطر الظهر ترك للخطبة والفرض لا يترك لغير الفرض 
فكانت فرضاًء فأما أن تكون فرضاً لذاتها أو لغيرها لا سبيل إلى الأول لما ذكرنا فتعين الثاني وكان لازماً من لوازمه فكان 
شرطاً (رمي) أي الخطبة (قبل الصلاة به وردت السنة) وشرطيتها أيضاً تقتضي ذلك (ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) 
مقدار ثلاث آبات في ظاهر الرواية. وقال الطحاري: مقدار ما يمس موضع أجلوسه من المنبر (به جرى التوارث) ولفظ 
التوارث إنما يستعمل في أمر خطير ذي شرف وقيل هو حكاية العدل عن العدل وهذه القعدة ليست بشرط عندنا بل هي 


قوله: (آلا ترى أنه 45 لم يصل صلاة بدون سننها الخ) أقول: فيه أن الترك آحياناً مأخوذ في تعريفف السنة قوله: (والفرض لا يترك 
لخير الفرض فكانت فرضاً) أقول: هذا يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً على المطلوب بدون التعرض لمواظبة رسول الله #6 فليتأمل» لكن 
بقي فيه بحث فإنه منقوض بالمسح على الخفين. 


۹ كتاب الصلاة 


الخطبة في عمرء”'؟ (وهي قبل الصلاة بعد الزوال) به وردت السنة (وبخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) به جرى 
التوارث (ويخطب قائماً على طهارة) لأن القيام فيهما متوارث. ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهالغ كالأذان 


المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة؛ فعلى هذا كان القياس فيما لو أفسد هذا الخليفة أن لا يجوز أن يستقبل ”بهم 
الجمعة» لكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكماً؛ .ولو أفسد الأول استقبل بهم 
فكذا الثاني» ولو كان الأول أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوزء ولو قدم هذا المقدم غيره ممن 
شهدها فيل يجوزء وقيل لا يجوز لأنه ليس من أهل إقامة الجمعة بنفسه فلا يجوز منه الاستخلاف» بخلاف ما لو 
قدم الأول جنباً شهدها فقدم هذا الجنب طاهراً شهدها حيث يجوز لأن الجنب الشاهد من أهل الإقامة بواسطة 
الاغتسال فصح منه الاستخلاف» بخلاف ما لو قدم الأول صبياً أو معتوهاً أو امرأة أو كافراً فقدم غيره ممن شهدها 
لم يجز لأنهم لم يصح استخلافهم فلم يصر أحدهم خليفة فلا يملك الاستخلاف؛ فالمتقدم عن استخلاف أحدهم 
متقدم بنفسه» ولا يجوز ذلك في الجمعة وإن جاز في غيرها من الصلوات لاشتراط إذن السلطان للمتقدم صريحاً أو 
دلالة فيها كما قدمنا دون غيرهاء ولا دلالة إلا إذا كان المستخلف تحقق برصف الخليفة شرعاً وليس أحدهم 
كذلك» أما في حق غير الكافر فلعدم الأهلية مع العجز عن اكتسابها بحلاف الجنب؛ وأما في الكافر فلأن هذا من 
أمور الدين» وهو يعتمد ولاية السلطنة, ولا يجوز أن ينبت للكافر ولاية السلطنة على المسلمين» بخلاف ما لو قدم 
الأول مسافراً أو عبداً حيث يجوز خلافاً لزفر على ما سيأتي» فلو لم يقدم الأول أحداً فتقدم صاحب الشرطة أو 
القاضي جاز لأن هذا من أمور العامة وقد قلدهما الإمام ما هو من أمور العامة فنزلا منزلتهء ولأن الحاجة إلى الإمام 
لدفع التنازع في التقدم وذا يحصل بتقدمهما لوجود دليل اختصاصهما من بين الئاس وهو كون كل منهما نائباً 
للسلطان ومن عماله» فلو قدم أحدهما رجلاً شهد الخطبة جاز لأنه ثبت لكل منهما ولاية التقدم فله ولاية التقديم 
قوله: (ثم هي شرط الصلاة الخ) هذا صورة قياس علة الحكم في أصله كونه شرطأ للصلاة لكنه مفقود في الأصل 
فضلا عن كونه موجوداً غير علةء إذ الأذان ليس شرطاًء فالأولى ما عينه في الكافي جامعاً وهو ذكر الله في 
المسجد: أي في حدوده لكراهة الأذان في داخله» ويزاد أيضاً فيقال ذكر في المسجد يشترط له الوقت فتستحب 
الطهارة فيه وتعاد استحباباً إذا كان جنباً كالأذان قوله : (لحصول المقصود) وهو الذكر والموعظةء وهذا لأن المعقول 
من اشتراطها جعلها مكان الركعتين تحصيلاً لفائدتها مع التخفيف حيث لم يحصل مقصودها مع الإتمام» وقد أثر عن 
للاستراحة. وقال الشافعي: إنها شرط حتى لا يككئفي عنده بالخطبة الواحدة وإن طالت للتوارث ولنا حديث جابر بن سمرة 
«أن النبي ي كان يخطب قائماً خطبة واحدة: فلما أسن جعلها خطبتين يجلس بينهما جلسة؛ وفيه كما ترى دليل على جواز 
الاكتفاء بخطبة واحدة لأنه إنما فعل ذلك ليكون أروح عليه لا لأنه شرط (ويخطب قائماً على طهارة لأن القيام فيهما منوارث) 
روى أن ابن مسعود لما سثل عن هذاء قال: ألست نتلو قوله تعالى #وتركوك قائما» كان النبي َة يخطب قائماً حين انفض 
عنه الناس بدخول العبر المدينة. والذي روى عن عثمان أنه كان يخطب قاعداً إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره. 
وقوله (فيستحب فيها الطهارة) يعني عن الجناية والحدث جميعاً كالأذان. ووجه الشبه به أن الخطبة ذكر لها شبه بالصلاة حيث 
إنها أقيمت مقام شطر الصلاة وتقام بعد دخول الوقت. كما أن الأذان أيضاً ذكر له شبه بالصلاة من حيث أنه دعاء لها وتقام 
بعد دخول الوقت قيل في عبارته نظر لأنه يدل على أن الأذان شرط للصلاة ولبس كذلك وهو غلطء لأن قوله كالاذان يتعلق 
بقوله فيستحب فيها الطهارة لا بقوله وهي شرط للصلاة (ولو خطب قاعداً أو على غير طهارة جاز لحصول المقصود) وهو 
الذكر والوعظ. وخالف أبو يوسفب والشافعي فيما إذا خطب على غير طهارة. والشافعي وحده إذا خطب قاعداً. لهما في 


فوله: (وهو خلط لأن قوله كالأذان يتعلق بقوله فيها فيستحب فيها الطهارة لا يقوله وهي شرط الصلاة) آقول: فيه ينمث 


)١(‏ لا أصل له هكذا وإنما هو ثابت بالاستقراء فلم يرد عته 4 أله صلى الجمعة يدون سقطبة وذكر البيهقي في سنعه 1943/7 عن الزهري قال: بلفنا 
أنه لا جمعقء إلا بخطبة» فلم لم يخطب صلىي آربعاً. وأخرج نحره عن النخمي من توله» وكذا عن عطاء من قوله. ولم يذكر الزهري عمن بلفه 
ذلك. 


كتاب الصلاة av‏ 


(ولو خطب قاعداً أو على غير طهارة جاز) لحصول المقصود إلا أنه يكره لمخالفته التوارث وللفصل بلتها وبين 
الصلاة (فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمئ خطبة)الآن 
الخطبة هي الواجبةء والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة. وقال الشافعي لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعنبازاً 
للمتعارف . وله قوله تعالى . فاسعوا إلى ذكر الله . من غير فصل. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: الحمد لله فأرتج 


علي وعائشة رضي الله عنهما «إنما قصرت لمكان الخطبة'“ وهذا حاصل مع القعود وما معه لأنها أقيمت مقام 
الركعتين ليشترط لها ما اشترط للصلاة كما ظن الشافعي رضي الله عنهء ألا ترى إلى عدم اشتراط الاستقيال فيها 
وعدم الكلام» فعلم أن القيام فيها لأنه أبلغ في الإعلام إذ كان أنشر للصوت فكان مخالفته مكروهاً. ودخل كعب بن 
عجرة المسجد يوم الجمعة وابن أم حكيم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً والله تعالى 
يقول: «وإذا رأوا نجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً» [الجمعة ]١١‏ رواء مسلم" . ولم يحكم هو ولا غيره 
بفساد تلك الصلاة: فعلم أنه ليس بشرط عندهم قوله: (لا بد من ذكر طويل) قيل أقله عندهما قدر التشهد قوله: 
(وله قوله تعالى #فاسعوا إلى ذكر الله4) [الجمعة 4] من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة أو ذكراً لا 
يسمى خطبة فكان الشرط الذكر الأعم» بالقطع» غير أن المأثور عنه ب اختيار أحد الفردين: أعني الذكر المسمى 
بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أو سئةء لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره إذ لا يكون بياناً لعدم الإجمال 
في لفظ الذكر» وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتهاء فهذا الوجه يغني عن قصة عثمان فإنها لم 
تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه» وهي أنه لما خطب في أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال: 
الحمد للهء فأرتج عليه» فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى 


الأول أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لما في الأثرء وهو ما روي أن ابن عمر وعائشة قالا: إنما قصرت الجمعة لمكان 
الخطبة . فكما تشترط الطهارة في الصلاة تشترط فيها. وللشافعي في الثاني أن الخطبة قائمة مقام ركعتين فيشترط فيها ما 
يشترط في الصلاة. والجواب أنها ذكر والمحدث والجنب لا يمنعان عن ذكر الله ما خلا القرآن في حق الجنب . وتأويل الأثر 
أنها في حكم الثواب كشرط الصلاة لا في شرائطها. وقوله (إلا أنه يكره) استثناء من قوله جاز. وقوله (لمخالفته التوارث) 
متعلق بقوله -خطب قاعداً. وقوله (للقصل بينها وببن الصلاة) يتعلق بقوله أو على غير طهارة» ولم يذكر أنه يعيدها إذا كان 
على غير طهارة. وقيل ينبغي أن تعاد استحباباً كإعادة أذانه. وقوله (فإن اقتصر على ذكر الله مز وجل جاز) يعني إذا ذكر الله 
على قصد الخطبة فقال الحمد لله أو ضبحان الله أو لا إله إلا الله جاز عند أبي حنيفة» وأما إذا قال ذلك تلعطاس أو تعجب فلا 
يجوز بالاتفاق (وقالا: لا بد من ذكر طوبل بسمى خطبة) وهو مقدار ثلاث آيات عند الكرخي» وقيل مقدار التشهد من قوله 
التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله (لأن الخطبة هي الواجية) يعني بالإجماع (والتسبيحة أو التحميدة أو التهليلة لا تسمى 
خطبة. وقال الشافعي : لا يجوز حتى يخطب خطبتين) تشتمل الأولى على التحميدة والصلاة على النبي 5ي والوصية بتقوى 
الله وقراءة آية. وكذلك الثانية إلا أن فيها بدل الآية الدعاه للمؤمئين والمؤمنات (اعتباراً للتوارث) فإنه جرى هكذا من لدن 
رسول الله 5ة (ولأبي حئيفة قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله4) والمراد به الخطية باتفاق المفسرين. وقد أطلق عليها الذكر 
من غير فصل بين قليل وكثيرء فالزيادة عليها نسخ. وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه لما صعد المنبر أول جمعة ولي 
قال: الحمد لله فأرتج عليه بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم : أي أغلق فنزل وصلى وكان بمحضر من علماء الصحابة ولم ينكر 
عليه أحد فدل على أن هذا المقدار كاف. قال (ومن شرائطها الجماعة) الجماعة شرط الجمعة بالإجماع والاختلاف في 


)0( أثر علي وعائشة لم أعثر عليها وإنما أخرج البيهقي ١477/7‏ عن سعيد بن جبير قال : كانت الجمعة أربعاً فجعل الخطبة مكان الركعتين. ذكره بلا 


سنل 


() موقوف صحیح. آخرجه مسلم ATE‏ والسائي Tf‏ والبييقي A141‏ و1 كلهم عن كعب بن عجرة به وهو عند مسلم والنسائي أن الذي 
كان يخطب هو عبد الرحمن اين آم الحكم. وهو الصواب. 
تثبيه : فقوله: ابن آم حكيم؟ غبر سديد. 


o^‏ كتاب الصلاة 


عليه فنزل وصلى (ومن شرائطها الجماعة) لأن الجمعة مشتقة منها (وأقلهم عند أبي حنيفة ثلالة سوئ الإمام» وقالا: 
اثنان سواه) قال : والأصح أن هذا قول أبي بوسف وحده. له أن في المثنى معنى الاجتماع هي مبئة عنّدلاولهما أن 
الجمع الصحيح إنما هو الثلاث لأله جمع تسمية ومعنى» والجماعة شرط على حدةء وكذا الإمام فلا يعتبزلاتهم 
إمام قوال» وستأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله لي ولكمء ونزل وصلى بهم لم ينكر عليه أحد منهم " فكاث 
إجماعاً منهم؛ إما على عدم اشتراطها؛ وإما على كون نحو الحمد لله ونحوها تسمى خطبة لغة وإن لم تسم به 
عرفاًء ولهذا قال َة للذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى «بئس الخطيب أنت6' فسماه 
خطيباً بهذا القدر من الكلام» والخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة 
بلغتهم يقتضي ذلك» ولان هذا العرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة على غرضهمء فأما في, 
أمر بين العبد وريه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة» ثم يشترط عنده في التسبيحة والتحميدة أن تقال على قصد 
الخطبة فلو حمد لعطاس لا يجزىء عن الواجب؛ ومقتضى هذا الكلام أنه لو خطب وحده من غير أن يحضره أحد 
أنه يجوز» وهذا الكلام هو المعتمد لأبي حنيفة فوجب اعتبار ما يتفرع عنهء وفي الأصل قال فيه روايتانء فليكن 
المعتبر إحداهما المتفرعة على الأخرى لا بد من حضور واحد كما قدمناء ولا تجزىء بحضرة النساء وحدهن 
وتجزىء بحضرة الرجال صم أو نيام أو لا يسمعون لبعدهم ولو عبيداً أو مسافرين. 

[فرع] يكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة للإخلال بالنظم إلا أن يكون أمراً بمعروف لقصة عمر مع 
عثمان وهي معروفة قوله: (وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام) ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبةء وقالا 
اثنان سوى الإمام» وقال الشافعي أربعونء ولا حجة له في حديث أسعد بن زرارة أنهم كانوا أربعين" كما لا حجة 
لمن نفى.اإشتراط الأربعين بأن يوم النفور بقي معه َة اثنا عشر. أما الأول فلأن اتفاق كون عددهم أربعين في ذلك 
اليوم لا يقتضي تعين ذلك العدد شرعاًء وما رواه عن جابر: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماً وفي كل أريعين فما 
فوقه جمعة وأضحى وفطر ضعيف. قال البيهقي: لا يحتج بمثله”'"» وأما الثاني فلان كون الباقي اثني عشر أو أحد 
عشر أو ثمانية عشر على اختلاف الروايات قابله رواية كون الباقي أربعين الكل أقوال منفولة في الباقي» وتصحيح 
متعين منها بطريقة لم يثبت لنا. وأيضاً بقاء أولئك لا يستلزم الشروع بهم لجواز شروعه بأكثر بأن رجعوا أو جاء 
غيرهم فصار المتحقق كرن الشرط الجماعة؛ فقال أبو يوسف: مسمى الجماعة متحقق في الاثنين وكون الجمع 
الصيغي أقل مدلوله ثلاثة لا يمس ما نحن فيه» إذ الشرط ليس جماعة تكون مدلول صيغة الجمع وهما قالا بل 
الشرط ذلك لأن قوله تعالى #فاسعوا» [الجمعة 9] صيغة جمع فقد طلب الحضور معلقاً بلفظ الجمع وهو الواو إلى 
E E 2‏ 
العددء فعند أبي حنيفة أقلهم ثلاثة سوى الإمام وعندهما ائنان سواء. قال المصنف (والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحده. 
له أن في المثنى معنى الاجتماع) لأن فيه اجتماع واحد بآخر والجمعة مبنية على معنى الاجتماع لما ذكر أن الجمعة مشتقة من 
الجماعة؛ وفي الجماعة اجتماع لا محالة (ولهما) أي لأبي حنيفة ومحمد (أن الجمع الضحيح إنما هو الثلاث) يعني متلمنا أن 
الجمعة تنبىء عن الاجتماع؛ لكن الخطاب ورد للجمع وهو قوله تعالى إفاسعوا إلى ذكر الله والجمع الصحيح هو الثلاث 
(قوله جمعا نسمية ومعنى) فإن قيل: ففيما قاله أبو يوسف كذلك لأنه يعتبر مع الإمام ثلاثة؟ أجاب بقوله: والجماعة شرط 
على حدة وكذلك الإمام؛ فلا يعتبر الإمام من الجماعة وذلك لأن قوله تعالى #فاسموا» يقنضي ثلاثة. وقوله إلى ذكر 


(1) أثر عثمان. وأنه ارتجٌ عليه لم يروى مسنداً وإنما ذكره القاسم بن ثابت السرفسطي في كتاب غريب الحديث من غير سند قاله الزيلعي في نصب 
الراية ؟/ 1۹۷ وأقره أبن حجر فى الدراية 7185/1 

(1) صحيح, آخرجه مسلم ۸۷۰ ار داود 444١‏ و54١٠‏ رالسائي 5/ 5١‏ كلهم من حديث عدي بن حاتم وكذا أحمد 2761/4 ۳۷۹, 

(۳) حسن. تقدم قبل قليل من رواية كعب بن مالك في خبر أول جمعة كانت في المديئة. 

(4) ضعيف . أخرجه الدارقطني 5/ 4 والبيهقي 1۷۷/۳ كلاهما من حديث جابر. 
قال البيهقي : هذا حديث لا يحتج بمثله تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف اه. 
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(وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق إلا النساء والصبيان استقبل الظهر عند أبي حنيفة. وقالا: إذا 
نفروا عنه بعد ما افتتح الصلاة صلى الجمعة. فإن نفروا عنه بعد ما ركع ركعة وسجد سجدة بنى على الجمعة) حلاف 
لزفر. هو يقول: إنها شرط فلا بد من دوامها كالوقت. ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها 
كالخطبة. ولأبي حنيفة أن الانعقاد بالشروع في الصلاة؛ ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة لأن ما دونها ليس بصلاة فلا 


ذكر يستلزم ذاكراً فلزم الشرط جمعاً هر مسمى لفظ الجمع مع الإمام وهو المطلوب قرله: (إلا النساء والصبيان) 
يعني من لا تنعقد بهم الجمعة قوله: (خلافاً لزفر) فعنده إذا نفروا قبل القعدة بطلت» وحاصل المذكور من وجهه 
ووجههم معارضة قياسه على الوقت بقياسهم على الخطبة» ثم نقض قياسه بأنه لو كانت الجماعة كالوقت لم تصح 
صلاة المسبوق بركعة في الجمعة لأنه منفرد فيما يقضيه. كما لا تصح صلاة الجمعة إذا كان بعضها خارج الوقت 
وأبو حنيفة يقول إنها شرط الانعقاد لكن انعقاد الصلاة والمصلي تحقق تمامه موقوف على وجود تمام الأركان لأن 
دخول الشيء في الوجود بدخول جميع أركالهء فما لم يسجد لا يصير مصلياً بل مفتتحاً الركن ركن» فكان ذهاب 
الجماعة قبل السجود كذهابهم قبل التكبير من جهة أنه عدم الجماعة قبل تحقق مسمى الصلاة» ويظهر من هذا 
التقرير أنه يجوز موافقته إياهما في إلحاق الجماعة بالخطبة في أنه لا يشترط بقاؤها إلى آخر الصلاة وإن خالفهما في 
الاكتفاء بوجودها حال الافتتاح فلذ! قلنا حاصل المذكور من وجهه: أي وجه زفر ووجههم ولم نقل وجههما قوله: 
(ولا تجب الجمعة على مسافر الخ) الشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا تجب عليه وأطلق في العبد وقد 
اختلفوا في المكاتب والمأذون والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة إذا لم يخل بالحفظ» وينبغي 
أن يجري الخلاف في معتق البعض إذا كان يسعى» ولا تجب على العبد الذي يؤدي الضريبةء وللمستأجر أن يمنع 
الأجير عن حضور الجمعة في قول أبي حفص. وقال الدقاق ليس له منعهء فإن كان قريباً لا يحط عنه شيء» وإن 
كان بعيداً يسقط عنه بقدر اشتغاله» فإن قال الأجير: حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة لم يكن لهء ذلك» 


اله يقتضي ذاكراً فذلك أربعة. ويجب أن يكونوا كلهم ممن يصلح إماماً» حتى إذا كان أحدهم صبياً أو مجنوتاً لا يجوز 
بخلاف العبيد والمسافرين فإن الجماعة تنم بهم لصلاحيتهم للإمامة» وكما نفى الآية ما دون الثلاث نفى اشتراط الأربعين لعدم 
دلالته عليه بيقين. وقوله (وإن نفر الناس) اعلم أن الئاس إذا نفروا قبل شروعهم في صلاة الجمعة مع الإمام لا يصلي الجمعة 
بلا خلاف ويصلي الظهرء وإن نفروا بعده فإن كان قبل تقييد الركعة بالسجدة استقبل الظهر عند أبي حنيفة وبنى على الجمعة 
عندهماء وإن كان بعده بنى عليها عندهم خلافاً لزفر فإنه يقول: إنها شرط الأداء لأن التحريم متهم مقارناً لتحريم الإمام ليس 
بشرط بالاتفاق» ولو كانت شرطاً للانعقاد لاشترط ذلك فكانت كالوقت» ودوامه شرط لصحة الجمعةء فكذا دوامهاء ولم 
يوجد إذا نفروا بعد السجود. ولهما أنها شرط الانعقاد لأن الأداء قد ينفك عنها كما في المسبوق واللاحق» وما هو كذلك لا 
يشترط دوامها كالخطبة. فإن دوامها إلى تقييد الركعة بالسجدة غير شرط بالاتفاق . وأبو حنيفة يقول نعم هو شرط الائعقاد كما 
ذكرتم» والانعقاد إنما هو بالشروع في الصلاةء والصلاة لا تتم إلا بتمام الركعة لأن ما دونها ليس بصلاة لكونه في محل 
الرفض كما تقدم فلا بد من دوامها إليها؛ أي من دوام الجماعة إلى الركعة بحذف المضاف: أي إلى تمام الركعة. وقوله 


قوله : (والجمع الصحيح هو الثلاث لكونه جمعاً تسمية ومعنى) آقول: فإن قيل: المسمى بالجمع ليس هو الثلاث بل اللفظ الدال 
عليها. قلنا: ممنرع فالمراد بالتسمية الإطلاق قرله: (لعدم دلالته عليه بيقين) أقول: بخلاف الثلاثة حيث يدل عليها بيقين قوله: (ولهما 
أنها شرط الانعقاد الخ) أقرل: معارضة لدليل: زفرء قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: غير أنا أجزأنا افتتاح الإمام وعنده قرم 
متأهبون ضرورة العجز عن المقارنة انتهى؛ فأقول: خوج الجراب عن قول زفر لأن التحرم منهم الخ قوله: (لأن الأداء قد ينفك عنها الخ) 
أقول: كذلك الانعقاد ينفك عنهاء إذ مقارنة التحرم ليست بشرط كما قال زفر قوله : (والاتعقاد إنما هو بالشروع في الصلاة؛ والصلاة لا 
نتم إلا بتمام الركعة) أقول: الظاهر أن بقال: والشروع قيها لا يتم الخ لأن ما دون الركعة في محل الرفض فيرتقع الشروع وفي شرح 
الجامع الصغير للصدر الشهيد وأبو حنيقة رحمه الله يقول: إنه شرط الانعقاد» والانعقاد إنما يكون بالشروع في الصلاةء والشروع لا يتم 
بالتقييد بالسجدة قوله: (ووجهه أن الخطبة تنافي الصلاة الخ) أقرل: منافي الشيء كيف يكون شرطاً له إلا أن يكون المراد بالشرط ما يعم 
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بد من دوامها إليهاء بخلاف الخطبة فإنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامهاء ولا معتبر ببقاء النسوان ركذا الصبيان لأنه 
لا تنعقد بهم الجمعة فلا تتم بهم الجماعة (ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولآأخبى) لأن 
المسافر يحرج في الحضور. وكذا المريض والأعمى والعبد مشغول بخدمة المولى؛ والمرأة بخدمة الزوج فعذروا 
دقعاً للحرج والضرر (فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت) لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافرإذا 
صام (ويجوز للمساقر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة) وقال زفر: لا يجزئه لأنه لا فرض عليه فأشبه الصبي 


والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط؛ وفي الكافي صح أنه ية أقام الجمعة بمكة مسافر" قوله: 
(على ما بينا) إشارة إلى قوله لأنهم تحملوا الخ فيقع فرضا فصار كمسافر إذا صام رمضان يقع فرضاً قوله: (كره له 
ذلك الخ) لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك» وصحت الظهر لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من 
الظهر فكيف لا يكون مرتكباً محرماً. غير أن الظهر تقع صحيحة وإن كان مأموراً بالإعراض عنها. وقال زفر: لا 
يجوز لأن الفرض في حقه الجمعة والظهر بدل عنها لأنه مأمور بأداء الجمعة معاقب بتركهاء ومنهي عن أداء الظهر 
مأمور بالإعراض عنها ما لم يقع اليأس عن الجمعة؛ وهذا هو صورة الأصل والبدل» ولا يجوز أداء البدل مع القدرة 
على الأصل . قلنا: بل فرض الوقت الظهر بالنص» وهو قوله ل "وأول وقت الظهر حين تزول الشمس مطلقاً في 
الأيام»“ ودلالة الإجماع أعني الإجماع على أن بخروج الوقت يصلي الظهر بنية القضاءء فلو لم يكن أصل فرض 
الوقت الظهر لما نوى القضاء؛ والمعقول إذ أصل الفرض في حق الكل ما يتمكن كل من أدائه بنقسه» فما قرب إلى 
وسعه فهو أحق والظهر أقرب لتمكنه منه كذلك بخلاف الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحدهء وتلك ليس في 
وسعه» وإنما يحصل له ذلك اتفاقاً باختيار آخرين كاختيار السلطان وقدرته في الأمرء واختيار آخر وآخر ليحصل به 
معهما الجماعة وغير ذلك فكان الظهر أولى بالأصلبةء وعلى الأول أن يقال مفاده أن كل وقت ظهر يدخل حين 
تزول والمطلوب أن كل ما زالت دخل وقت الظهرء وإنما يفاد بعكس الاستقامة لها وهو لا يثبت كلياً. سلمناهء 
لكن خروج الزوال يوم الجمعة من تلك الكلية أعني العكس معلوم قطعاً من الشرع للقطع بوجوب الجمعة فيه 
والنهي عن تركها إلى الظهر» ولا يخفي ضعف الوجه الثالث» إذ لو تم استلزم عدم وجوب الجمعة على كل فرد 
والمتحقق وجوبها على كل واحد فيحصل من الامتثال توفر الشروط. والمعول عليه الوجه الثاني» وهو يستلزم عدم 
تخصيص الأول فيلزم أن وجهه حينئذ وجوب الظهر أولاً ثم إيجاب إسقاطه بالجمعة» وفائدة هذا الوجوب حينئذ 


(بخلاف الخطبة) جواب عن قياسهما الجماعة بها. ووجهه أن الخطية تنافي الصلاة» فإن الإمام هو الذي يخطب» ولا يمكنه 
أن يخطب في صلاة فلا يشترط دوامها. وقوله (ولا معتبر ببقاء النسوان) ظاهر. وقوله (ولا نجب الجمعة على مسافر) 
واضح. وقوله (لأنهم تحملوء) بعني الحرج» معناه أن السقوط فرض السعي عنهم لم يكن لمعنى في الصلاة بل للحرج 
والضررء فإذا تحملوا التحقوا في الأداء بغيرهم وصاروا كمسافر صام وقوله (ويجوز للمسافر) واضح . وقوله (فأشبه الصبي) 
يعني في أن الجمعة ليست بفرض عليهم؛ ولو آم الصبي فيها لم يجزه. فكذا من أشبهه (ولنا أن هذه) أي سقوط الجمعة 
عنهم: وأنث الإشارة باعتبار الخبر وهو (رخصة) لأن الخطاب عام فيتناولهم؛ إلا أنهم عذروا دفعاً للحرج عنهم (فإن حضروا 
بقع فرضاً على ما بيننا) يعني قوله لأنهم تحملواء وإذا تحملره يقع فرضاً عنهم لأنه لر لم يقع فرضاً عنهم لكان ما فرضناه 


المعد قال المصنف : (دفعاً للحرج والضرر) أقول: الظاهر أن المراد عن المولى والزوج ترله؛ (على ما بينثا: يعني قوله لأنهم تحملوه» 
وإذا تحملوه يقع فرضاً. لأنه لو لم يقع فرضاً لكان ما فرضناه لدفع الحرج حرجاً وذلك خلف باطل) أقول: وفي الملازمة نوع تأمل. 


)١(‏ حديث: أقام الجمعة بمكة مافراً. لا يوجد بهذا اللفظ كذا قال ابن قطلوبغا في تخريج الاختيار. 
(؟) غريب بهذا اللفظ . وهر عند مسلم ل Yr‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن رسول الله با قال : وفثت الظهر إذا زالت الشمس 
وكان ظل الرجل كطوله. . . ٩٠‏ ذكره في باب أوقات الصلرات الخمس, 
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والمرأة. ولنا أن هذه رخصةء فإذا حضروا يقع فرضاً على ما بيناء» أما الصبي فمسلوب الأهلية» والمرأة'لا تصلح 
لإمامة الرجال» وتنعقد بهم الجمعة لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى (ومن صلى الظهرافي 
منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته) وقال زفر: لا يجزئه لأن عنده الجمعة 
هي الفريضة أصالة. والظهر كالبدل عنهاء ولامصير إلى البدل مع القدرة على الأصلء ولنا أن أصل الفرض هو 
'الظهر في حق الكافة» هذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعةء وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه 
دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا نتم به وحده» وعلى التمكن يدور التكليف (فإن بدا له أن يحضرها فتوجه إليها 
والإمام فيها بطل ظهره عند أبي حنيفة بالسعي» وقال: لا يبطل حتى يدخل مع الإمام) لأن السعي دون الظهر فلا 
ينقضه بعد تمامه؛ والجمعة فوقها فينقضها وصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمامء وله أن السعي إلى الجمعة من 
خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر احتياطاً» بخلاف ما بعد الفراغ منها لأنه ليس بسعي إليها 


جواز المصير إليه عند العجز عن الجمعة إذ كانت صحتها تتوقف على شرائط ربما لا تتحصل فتأمل» وإذا كان 
وجوب الظهر ليس إلا على هذا المعنى لم يلزم من وجوبها كذلك صحتها قبل تعذر الجمعة» والفرض أن الخطاب 
قبل تعذرها لم يتوجه عليه إلا بها قوله: (بطلت ظهره عند أبي حئيفة بالسعي) هذا إذا كان الإمام في الصلاة بحيث 
يمكئه أن يدركهاء وإن لم يدركها أو كان لم يشرع بعد لكنه لا يرجو إدراكها للبعد ونحوه لا تبطل عند أبي حنيفة 
عند العراقيين» وتبطل عنده في تخريج البلخيين وهو الأصح» ثم المعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا تبطل قبله 
على المختار» وقيل إذا خطا خطوتين في البيت الواسع تيطل قوله: (حنى بدخل مع الإمام) وفي رواية حتى يتمها 
معه حتى لو أفسدها بعد الشروع فيها لا يبطل الظهرء ولا فرق على هذا الخلاف بين المعذور كالعبد وغيره حتى لو 
صلى المريض الظهر ثم سعى إلى الجمعة بطل ظهره على الخلاف؛ وقال زفر: لا يبطل ظهر المعذور لأن الجمعة 
ليست فرضاً عليه. قلنا إنما رخص له تركها للعذرء وبالإلتزام التحق بالصحيح قوله: (لأن السعي دون الظهر) لأنه 
حسن لمعنى في غيره بخلاف الظهرء ونقض الظهر وإن كان مأموراً به لكنه لضرورة أداء الجمعة» إذ نقض العبادة 
قصداً بلا ضرورة حرام فلا تنتقض دون أدائها وليس السعي الأداء» وحاصل وجه قول أبي حنيفة أن الاحتياط في 
الجمعة نقض الظهر للزوم الاحتياط في تحصيلها وهو به فينزل ما هو من خصائصها منزلتها لذلك لأنه المحقق 
للاحتياط في تحصيلهاء وإنما كان السعي من خصائصها لأنه أمر به فبها ونهى عنه في غيرهاء قال الله تعالى: 
«فاسعوا إلى ذكر ابله» . وقال 4ة «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون:”' الحديث» فكان الاشتغال به كالاشتغال 
بها فالنقض به كالنقض بها إقامة للسبب العادي عقام المسبب احتياطاً ومكنة الوصول ثابتة نظراً إلى قدرة الله وهي 
تكفي للتكليف: بخلاف ما إذا كان السعي بعد الفراغ منها لأنه ليس إليها ولا إمكان للوصول» وهذا التقرير بناء 
على أن المراد بالسعي ما يقابل المشي وليس كذلك» وكذا البطلان غير مقتصر على السعي بل لوخرج ماشياً أقصد 
مشى بطلت» > ألا يرى أنهم أوردوا الفرق بين السعي إلى الجمعة وتوجه القارن إلى عرفات حيث لم تبطل به عمرته 


لدفع الحرج حرجا وذلك خلف باطل؛ أما الصبي فمسلوب الأهلية فلم يتناوله الخطاب» والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال» 
وقوله (وتنعقد بهم) أي بالمسافر والعيد والمريض (الجمعة) إشارة إلى رد قول الشافعي إن هؤلاء نصح إمامتهمء لكن لا يعتد 
بهم في العدد الذي تنعقد به الجمعة وذلك لأنهم لما صلحوا للإمامة؛ فلأن يصلحوا للاقتداء أولى. وقوله (ومن صلى الظهر 
في منزله) ظاهر. وقوله (لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة) لأنه مأمور بالسعي إليها منهي عن الاشتغال عنها بالظهر ما لم 
يتحقق فوت الجمعة؛ وهذا صورة الأصل والبدل؛ ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل» وهي ثابتة لأن فواتها إنما 
يكون بفراغ الإمام عن الصلاة وفرض المسئلة قبل ذلك (ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الئاس كافة) لأن التكليف 


)4( صحيح . هو الآتي - 


1 كتاب الصلاة 


(ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصرء وكذا أهل السجن) لما فيه من الإخلال بالجمعة 
إذا هي جامعة للجماعات. والمعذور قد يقتدي به غيرهء بخلاف أهل السواد لأنه لا تصفعة عليهم (ولو ظلى قوم 


حتى يقف بأنه منهي عنه لا مأمور به فلا ينزل منزلته مع أنه ليس هناك جامع السعي منصوصاً ليطلب وجه الفرق في 
الحكم بعد وجود الجامع . فالحق في التقرير أنه مأمور بعد إتمام الظهر بنقضها بالذهاب إلى الجمعة» فذهابه إليها 
شروع في طريق نقضها المأمور به فيحكم بنقضها به احتياطاً لترك المعصية قوله: (ويكره أن يصلي المعذورون الظهر 
بجماعة) قبل الجمعة وكذا بعدهاء ومن فاتتهم الجمعة فصلوا الظهر تكره لهم الجماعة أيضاً قوله: (لما فيه من 
الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات) هذا الوجه هو مبني عدم جواز تعدد الجمعة في المصر الواحدء وعلى 
الرواية المختارة عند السرخسي وغيره من جواز تعددهاء فوجهه أنه ربما يتطرّق غير المعذور إلى الاقتداء بهم. 
وأيضاً فيه صورة معارضة الجمعة بإقامة غيرها قوله: (لقوله ي) أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة: 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وأخرجه أحمد وابن حبان في النوع الثاني والسبعين من القسم الأول عن 
بحسب القدرة» والمكلف بالصلاة في هذا الوقت متمكن بنفسه من أداء الظهر دون الجمعة لتوفقها على شرائط لا تتم به 
وحده فكان التكليف بالجمعة تكليفاً بما ليس في الوسع إلا أنه أمر بإسقاط الظهر بأداء الجمعة عند استجماع شرائطها فكان 
العدول عنها مع القدرة مكروهاً. وقوله (هذا هو الظاهر) تلويح منه إلى غير ذلك فإنه نقل عن محمد أن فرض الوقت 
الجمعة وله إسقاطها بالظهرء وروي عنه أنه قال: لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم ولكنه سقط عنه الفرض بأداء 
الظهر أو الجمعة» يريد به أن أصل الفرض أحدهما لا بعيثه وبتعين بفعله. ولكن ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة ما ذكره في 
الكتاب. وقوله (فإن بدا له) أي بدا لمن صلى الظهر في منزله قبل الصلاة الإمام معذوراً كان أو غيره (أن يحضرها فتوجه 
والإمام فيها) فإما أن يدرك الجمعة مع الإمام أو لاء فإن أدرك الصلاة مع الإمام اتتقض ظهره وانقلب تفلا وهذا لم يذكره في 
الكتاب» وإن لم يدركه (بطل ظهره عند أبي حنيفة بالسعي؛ وقال: لا يبطل حتى يدخيل مع القوم) وإنما لم يذكر القسم الأول 
لأنه بفهم من إشارة هذا القسم لأنه يشير إلى أن الإتمام مع الإمام ليس بشرط لنقض الظهر عندهما بل الدخول كاف وإذا 
كان بالدخول ينتقض فبالإتمام أولى (لأن السعي دون الظهر) إذ هو ليس بمقصود بنفسه بل هو وسيلة إلى أداء الجمعةء والظهر 
فرض مقصود وما هو دون الشيء (لا يتقصه بعد تمامه والجمعة فوقه) لأنا أمرنا بإسقاطه بها فجاز أن تنقضهء وإنما أنث الظهر 
في الكتاب بتأويل الصلاة» وإذا لم يكن التوجه ناقصاً لضعفة كان كما إذا توجه بعد فراغ الإمام (ولأبي حنيفة أن السعي) وهو 
المشي لا مسرعا (إلى الجمعة من خصائصها) لكونها صلاة مخصوصة بمكان لا تمكن الإقامة إلا بالسعي إليها فكان السعي 
مخصوصاً بهاء بحلاف سائر الصلوات لأن أداءها صحيح في كل مکان» وإذا كان من -خصائصها كان الاشتغال به كالاشتغال 
بركن من أركانها بجامع الاختصاص فيؤثر في ارتفاض الظهر احتياطاًء إذ الأقوى يحتاط لإثباته ما لا يحتاط لإثبات الأضعف. 
واعترض بان السعي الموصل إلى الجمعة مأمور به» وهذا السعي ليس بموصل. سلمناه ولكنه ضعيف لأنه وسيلة فلا يرفض 
القوي . سلمناه» لكن الظهر إنما يبطل في ضمن أداء الجمعة لأن نقض العبادة قصد إحرامه» فإذا لم يؤد لم ينتقض. سلمناه 
لكنه ينتقضس بمسئلة القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرئه فإنه يصير رافضاً لهاء ولو سعى إلى عرفات " يصير به 


قوله: (لأنه جمعه من وجهء إلى قوله» ظهر من وجه لفواث بعض الشرائط وهو الجماعة الخ) أقول: فإن قبل فوات جماعة يتحقق 
فيما إذا أدرك أكثر الركعة الثانية . لايقال الركعة التامة صلاةء ولا كذلك ما دونها لأنه لم يشترط في مسثلة النفر دوام الجماعة إلى تمام 
الركعة فما وجه الفرق؟ وأبو حئيفة رحمه الله أيضاً شرط دوامها إلى ثمامها هناك وهنا لم يشترط فلا بد من الفرق قوله: (ويقرأ في 
الأخريبن لاحتمال النفلية) أقول: يعني فيهما بالنظر إلى احتمال كون الأوليين جمعة قوله: (فإن فيل قد استدل بها في أول البحث 


زرف محيح . رجه البخاري 5 و۰۸٩‏ ومسلم اج ردلا وأبو دارد ۵۷۳ والترمدي ۷ واین ماجه ۷۷٥‏ والطيالسي ۰ وابن أبي شيبة 
۲ ۲۵۸ وعبد الرزاق ۵ وأحمد ۳۸۹/۲ والطحاري في المعاني 51 وابن حبان 5145 والبيهقي TAY‏ من طرف كلهم من حدیث ابي 


عريرة . 


كتاب الصلاة يوذ 


أجزأهم) لاستجماع شرائطه (ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه) وبنى عليه الجمعة لقولة ية دما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضو!» (وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عتدهماءوقال 


سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة مرفوعاً وقال «وما فاتكم فاقضوا» قال مسلم: اخ 
ابن عيينة في هذه اللفظة» ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وقال أبو داود: قال فيه أبن عيينة وحده «فاقضوا» 

ونظر فيه بأن أحمد رواء في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به وقال «فاقضوا' ورواه البخاري في كتابه 
المفرد في الأدب من حديث الليث عن الزهري به وقال «فاقضوا» ومن حديث سليمان عن الزهري به نحوه» ومن 
حديث الليث: حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك» ورواه أبو نعيم 
في المستخرج عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي حبيب عن الزهري به نحوهء فقد تابع أبن عييئة جماعة؛ وبين 
اللفظين فرق في الحكمء فمن أخذ بلفظ /أتموا' قال ما يدركه المسبوق أول صلاته» ومن أخذ يلفظ «فاقضوا» قال : 
ما يدركه آخرها. قال صاحب تنقيح التحقيق: الصواب أنه لا فرق؛ فإن القضاء هو الإتمام في عرف الشارع» قال 
تعالى : #فإذا قضيتم مناسككم4 [البقرة ]٠٠١‏ «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة "(0٠١‏ اهء ولا يخفى أن وروده بمعناه 


رافضاً لعمرته. وأجيب عن الأولى بأن الحكم دار مع الإمكان لكونه الإمام في الجمعة والإدراك ممكن بإقدار الله تعالى. وعن 
الثاني بأنه لما نزل منزلتها صار قوياً وهو الجواب عن الثالث لأنه صار لإبطال في ضمنه كالإبطال في ضمنهاء وعن الرابع بأنه 
لا نقض على وجه القياس لأنهما: أي العمرة والجمعة سواء في الارتفاض فيه» وأما في الاستحسان فإنه إنما لا ترتغض 
العمرة لكون السعي فيها منهياً عنه قبل طواف العمرة فضعف في نفسهء والسعي إلى الجمعة مأمور به فكان في نفسه قوياًء 
ولا يلزم من إبطال القوي إبطال الضعيف. وقوله (بخلاف ما يعد الفراغ منها) جواب عن قياسهما وهو واضح. وقوله (ويكره 
أن يصلي المعذور الظهر بجماعة الخ) ظاهر. قال (ومن أدرك الإمام يوم النجمعة) إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة راكعاً في 
الركعة الثانية فهر مدرك لها بالاتفاق؛ وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبنى عليها 
الجمعة لقوله ي «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضواه إذ لا شك أن مراده ما فاتكم من صلاة الإمام بدليل قوله *ما أدركتم 
فصلواة فإن معناه من صلاة الإمام» والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة فيصلي المأموم الجمعة (وكذا إن أدركه في 
التشهد أو في سجود السهو عندهما. وقال محمد: إن أدرك مع الإمام أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة» وإن أدرك أقلها 
بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه) ولهذا لا يتأدى إلا بئية الجمعة(ظهر من وجه لفوات بعض شرائط الجمعة) وهو الجماعة 
فبالنظر إلى كونه ظهراً يصلي أربعاً ويقعد على رأس الركعتينء وبالنظر إلى كونه جمعة يقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية فكان 


بالحديث» إلى قوله: قلت لا نافي في ذلك الخ) أقول: فيه بحث؛ فإن المؤدي مع الإمام في محل النزاع ليس صلاة لأنه ما دون الركعة 
فلا يتتظم قوله ل #صلوا' فلا يتناوله «وما فاتكم» لظهور أن المراد وما فاتكم من تلك الصلاة التي صليتم مع الإمام فليتأمل قوله: (وملى 
تقدير ثبوته فتأويله أدركهم جلوساً قد سلموا) أقرل: لا يخفى عليك بعد هذا التأويل مع أن الجمعة مصرح بها في حديث الزعري» 
فتأويل الحديث الأول بحمله على ما سوى الجمعة أقرب. قال المصئف (وإفا نول قبل أن يكبر) أقول: وظاهر قوله حتى يفرغ من خطبته 
يدل على أنه لا يكون فيه باس» غفي قوله وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله بحث فتأمل . 


(1) صحيم. أعقرجه التساتي ؟/ ١١5.114‏ وابن أبي شبية ۲ ۳۸ والحميدي ٩۳۵‏ وأحمد ۲۳۸/۲ وابن الجارود 7٠١5‏ والطحاوي في المعاني /١‏ 
47 رالبيهقي ۲/ ۲۹۷ رابن حبان 7١40‏ من طريق ابن عيينة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأسنده مسلم ٩۰۴‏ ع 10١‏ والترمذي ۳۲۹ من هذا الوجه دون أن يذكرا المتن.. 
ولم يترد ابن عيينة » بل تابعه غير واححد كما ذكر المصئف بل أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفرعاً: إذا ثوب بالصلاة 
فلا يسع إليها أحدكمء ولكن ليمشي وعليه السكينة والوفار» صل ما أدركت واقض ما سبقك اه 
وهو عند مسلم 7١7‏ ج ١04‏ وأحمد 497/9 وأبو عوانة 41/7 والطصاوي "45/١‏ والبيهقي ۲۹۸/۲ كلهم عن ابن سيرين به وما ذكره 
(1) إلى هنا كلام الزيلعي في نصب الراية ۲٠٠. ٠٠١/۲‏ وأتم مته إلا أن المعنى كما قال ابن عبد الهادي وا أعلم وهذا الذي ذهب إليه ابن حجر 
في الفتح 11١8/7‏ 


14 كتاب الصلاة 


محمد رحمه الله: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة» وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر)*لأنه جمعة من 
وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقهء فيصلي أربعاً اعتباراً للظهر ويقعد لا محالة على رأسالركعتين 


في بعض الإطلاقات الشرعية لا ينفي حقيقته اللغوية ولا يصيره الحقيقة الشرعية فلم يبق إلا صحة الإطلاق» وكما 
يصح أن يقال قضى صلاته على تقدير إدراك أولها ثم فعل باقيهاء كذلك يصح أن يقال على تقدير إدراك آخرها ثم 
فعل تكميلها أتم صلاته» وإذا تكافأ الإطلاقان برجع إلى أن المدرك ليس إلا آخر صلاة الإمام حساً والمتابعة» وعدم 
الاختلاف على الإمام واجب على المأموم» ومن متابعته كون ركعته ركعته» فإذا كانت ثالثة صلاة الإمام وجب 
حكماً لوجوب المتابعة كونها ثالئة المأموم» ويلزمه كون ما لم يفعله بعده أولها قوله: (إن أدرك معه أكثر الركعة 
الثانية) بأن يشاركه في ركوعها لا بعد الرفع منه. ولهما إطلاق «إذا أتينم الصلاة' إلى قوله «وما فاتكم فاقضواء 7 
وما رواه #من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى» والأصلي أربعاً”" لم يغبت وما في الكتاب من 
المعنى المذكور حسن قوله: (ولأبي حنيفة قوله ي إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام»7؟)) رفعه غريب 
والمعروف كونه من كلام الزهري» رواه مالك في الموطل قال «خروجه يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلا» . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: كانوا يكرهون الصلاة والكلام يعد 
خروج الإمامء والحاصل أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة» ولو تجرد 
المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام يمتد طبعأء أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع؛ أو أن الطبع يفضي بالمتكلم 
ا ا ا ا ا ل ا ا ا 2 


في ذلك إعمال الدليلين وهو أولى من إعمال أحدهماء ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة لأنه لا بد له من نية الجمعة» 
حتى لو نوق غيرها لم يصح اقتداؤء» ومدرك الجمعة لا يبني إلا على الجمعة. ولا وجه لما ذكره من إعمال الوجهين لأنهما 
صلاتان مختلقتان فكيف يصح بناء إحداهما على تحريمة الأخرى . وعورض بأن فيما ذكر تم تجويز الجمعة مع عدم شرطهاء 
وذلك فاسد لأن الشيء ينتفي عند انتفاء شرطه. وأجيب بأن وجوده في حق الإمام جعل وجوداً في حق المسبوق كما في 
القراءة. فأما الجمع بين صلاتين مختلفتين يتحريمة واحدة فما لا يوجد بحال» والقول بما يوجد بحال أولى منه بما لا يوجد 
بحال؛ فإن قيل: قد استدل لهما في أول البحث بالحديث وهو أقوى فما وجه قوله بعد ذلك ولهما الخ؟ قلت: لا تنافي في 
ذلك لجواز أن يستدل على مطلوب واحد بالمنقول والمعقول أو كان الأول استدلالاً على ما إذا كان المدرك أكثر» وذلك 
متفق عليه » فليس الاستدلال لهما فقط بل لهم جميعاًء وكون الحديث يدل على المطلوب الثاني لهما أيضاً لا ينافيه فإن 
قيل: قد روى الزهري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي ية أنه قال «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها وليضف إليها ركعة 
أخرى. وإن أدركهم جلوساً صلی أربعاً» وهذا كما ثرى نص على ما يقول محمدء فما وجه ترك الاستدلال به محمد؟ قلت: 
ضعفه فإنه ما رواه إلا ضعفاء أصحاب الزهري» وأما الثقات منهم معمر والأوزاعي ومالك فقد رورا عنه «من أدرك ركعة من 


: هو بعض المتقدم. وهو صحيم ورد عن طرق.‎ )١( 

(؟) ضعيف. أخرجه الدارقطني ١١/5‏ من حديث أبي هريرة بزيادة! وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعاث» راعلن الدارقطني بياسين الزيات» 
وذكره الدارقطني ١5.71.7١75‏ من طرق كثيرة عن الزهري به. وانتقد رجالها وضعف أسانيدهاء وكذا ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ؟/ 
١١ +‏ وملخصه: وقال أبوم حائم: لا آصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة». 
وفال الدارقطني في العلل : هذا حديث غير محفوظ؛ وقد ورد عن ابن المسيب من قوله. راجع تلخيص الخبير ؟/ .٤١ 5٠١‏ 

(*) كذا وقع في الأصل *والأصلي أربعا ولعله سبقه قلم وأظن مراده: وإلا صلى أربعاً وهو يوافق ما في الأحاديث المقتدمة. 

(4) باطل . قال الزيلعي في نصب الراية 7+1/7: غريب مرفوعاً. قال البيهقي رفمه وهم فاحش وإنما هو كلام الزهري ١ه,‏ 
ووافقه ابن حجر في الدراية 15/١‏ 1, 
ورأيته في المجمع ١84/5‏ قال الهيشمي : روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعاً: إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام على المثير فلا صلاة 
ولا كلام» حتى يفرغ الإمام. رفيه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه جماعة, وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: يخطىء اهدء 
قلت: تفرد به أيوب هذا وهو واه والظاهر أنه وهم فيه فرفعه وإنما هو كلام الزهري الآتي؛ وهو يخالف أحاديث صحيحة في الأمر بركعتين 
وقصته سُليك الغطغاني مشهررة. 

(5) مقطرع رواء مالك ١+7 /١‏ عن الزهري قوله وهو مقطوع لأنه قول التابعي. 
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اعتباراً للجمعة» ويقرأ في الأخريين لاحتمال التفلية . ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نيت الجمعة 
وهي ركعتان» ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الآخر (وإذا خرج الإمام يوم التتدمة 
ترك الئاس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته) قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: لا باس 
بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هناء 
بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» 


إلى المد فيلزم ذلك؛ والصلاة أيضاً قد تستلزم المعنى الأول فتخل به استقل بالمطلوب. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
عروة قال: (إِذَا قعد الإمام على المثبر فلا صلاة . رعن الزهري قال في الرجال يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب» 
يجلس ولا يصلي» وأخرج السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه» عنه ب قال «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام 
يخطب أنصت فقد لغوت”'2 وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو 
أعلى من السنة وتحية المسجد فمنعه منهما أولى» ولو خرج وهو فيها يقطع على ركعتين. فإن قيل: العبارة مقدمة 
على الدلالة عند المعارضة وقد ثبتت. وهو ما روى «جاء رجل والنبي وَل يخطب فقال: أصليت يا فلان؟ قال لا 
قال: صلى ركعتين وتجوز فيهما»”"' فالجراب أن المعارضة غير لازمة منه لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ وهو 
كذلك» رواه الدارقطني في سنه من حديث عبيد بن محمد العبدي» حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال 
«دخل رجل المسجد ورسول الله #5 يخطب» فقال له النبي يُكيكِ: قم فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى فرغ 
من صلاته»”" ثم قال : أسنده محمد بن عبيد العبدي ووهم فيه ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل : حدثنا معتمر عن 
أبيه قال «جاء رجل؟ الحديث» وفيه ثم انتظره حتى صلى» قال: هذا المرسل هو الصواب؛ ونحن نقول: المرسل 
حجة” ؟ فيجب اعتقاد مقتضاه عليناء ثم رفعه زيادة إذا لم يعارض ما قبلها فإن غيره ساكت عن أنه أمسك عن الخطبة 
يبيب ع ا ا ل ال ال ا ا ا ا قات 
صلاة الجمعة فقد أدركها؟ وأما إذا أمرك ما دونها فحكمه مسكوت عنه ولا دليل عليه. وما روي من قوله بی ما أدركتم 
فصلواء» الحديث يدل على مدعاهما فأخذا به وعلى تقدير ثبوته فتأويله أدركهم جلوساً قد سلموا. وقوله (وإذا خرج الإمام 
يوم الجمعة) يعني لأجل الخطبة (ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته) يريد به ما سوى التسبيح ونحوه على 
الأصح . وقال بعضهم: كل كلام (وهذا عند أبي حنيفة؛ وقالا: لا بأس بالكلام) قيل الخطبة وبعدها قبل التكبير» لأن حرمة 
الكلام إنما هي باعتبار الإخلال بغرض الاستماع لكونه في نفسه مباحاً ولا استماع فلا إخلال في هذين الوفتين. بخلاف 
الصلاة فإنها قد تمتد فتقضي إلى الإخلال. ولأبي حنيفة حديث ابن عمر وابن عباس أنهما رويا عن النبي 54 أنه قال (إذا 
تخ و ا 


(1) صحيح. ألخرجه البخاري 484 ومسلم 801١‏ وأبو داود 7 والترمذي ٩۱۲‏ والنسائي */ ٠١4 . ٠١‏ والدارمي 784/١‏ وأحمد ۲/ ۴۹۳.۲۷۲ 
47" وابن حبان ۲۷۹۳ ومالك 1١/5‏ واليفوي ۰ وابن خزيمة ۱۸۰٤‏ و5٠18‏ من طرق كلهم من حديث ابي غريرة. 
وورد من حديث أبي بن کب رراه ابن ماجه ١١١١‏ وعبد الله في زوائد المسند ١4/6‏ وإسناده جيد وقد حسنه المنذري في الترغيب ١//99؟,‏ 

(؟) صحیح. أخرجه البخاري ۱ و٣۳۰٩‏ ومسلم ١۸۷ح‏ 64 . 66 وأبو داود ١١١6‏ والترمذي ٠‏ والنسائي ”/ ٠١7"‏ كلهم من حديث جابر وهو 
عند ابن ماجه لكن من حديث أبي سعيد برقم 1١17‏ واسم الرجل ليك العطفاني» جاء صريحاً ني روابة لمسلم ۸۷۰ ح ۵٩۵۸‏ وأبي داود 
7 ورواه ابن ماجه ١١١4‏ من حديث أبي عريرة وجابر مما زاد مسلم ۸۷٩‏ م لاه . 4ه وأبو داود ۱۱۱۷ 8إذا جاء أحدكم والإمام يخطب 
فلیصل ركعتين يتجوز فيهما». 

(۳) ضعيف. أخرجه الدارقطني ٠۵/۲‏ من حديث أتس. وقال الدارقعطني : أسنده عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس» 
ووهم فيهء والصواب عن معتمر عن أبيه مرشل كذا رواه أحمد وغيره . 
ثم أسنده الدارقطني. عن أبي معشر عن محمد بن قيس وقال: هذا مرسل وأبو معشر ضعيف اسمه نجيح اه. 
ووافقه الزيلعي في تصب الراية ۲/ ۲٠٤.۲۰۳‏ وزاد: ويرده ما في الحديث الصحيح الذي رواه البضاري ومسلم: 'إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب. أو قد خرج فيصل ركعتين». 

(4) نعم فال المالكية والحنفية: المرسل حجة. ولكن بشرط أنه لا يخالف حديثاً صحيحاً فكيف وقد عارضه والقصة واحدة!؟ فهذ! المرسل واه كما 


قال الدارقطني والزيلعي ‏ وال أعلم. 


شرح فح القدي ر/ج1/مه 


55 کتاب الملاة 


من غير فصل» ولأن الكلام قد يمتد طبعاً فأشبه الصلاة (وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس”البيع والشراء 


أولاء وزيادة الثقة مقبولة ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه وإلا لم تقبل زيادةء وما زاده مسلم فيه من قولب «إذا 
جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما"7" لا ينفي کون المراد أن يركع مع سحلت 
الخطيب لما ثبت في السنة من ذلك-أو كان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة فتسلم تلك الدلالة عن المعارض . 
وهذه فروع تتعلق بالمحل وقدمناها في باب صفة الصلاة» ويتعين بن أن لا يخلي عنها مظنتها ؛ يحرم في الخطبة 
الكلام وإن كان أمراً بمعروف أو تسبيحاً» والأكل والشرب والكتابة» ويكره تشميت العاطس ورد السلام» وعن أبي 
يوسف لا يكره الرد لأنه فرض . قلنا: ذاك إذا كان السلام مأذوناً فيه شرعاً وليس كذلك في حالة الخطبة بل يرتكب 
بسلامه مأثماً لأنه به يشغل خاطر السامع عن الفرض ٠»‏ ولأن رد السلام يمكن تحصيله في كل وقت» بخلاف سماع 
الخطبة» وعلى هذا الوجه الثاني فرع بعضهم قول أبي حنيفة» أنه لا يصلى على النبي َة عند ذكره في الخطبة» 
وعن أبي يوسف: ينبغي أن يصلي في نفسه لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحراز للفضيلتين وهو 
الصواب» وهل يحمد إذا عطس؟ الصحيح نعم في نفسه ولو لم يتكلم؛ لكن أشار بعينه أو بيده حين رأى منكراً 
الصحيح لا يكره» هذا كله إذا كان قريباً بحيث يسمعء فإن كان بعيداً بحيث لا يسمع اختلف المتأخرون فيهء 
فمحمد بن سلمة اختار السكوت» ونصير بن يحيى اختار القراءة؛ وعن أبي يوسف اختيار السكوت كقول ابن 
سلمةء وحكى عنه النظر في كتابه وإصلاحه بالقلم» ومجموع ما ذكر عنه أوجه» فإن طلب السكوت والإنصات وإن 
كان للاستماع لا لذاته لكن الكلام والقراءة لغير من بحيث يسمع قد يصل إلى أذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم 
ما يسمع أو عن السماع» بخلاف النظر في الكتاب والكتابة قوله : (ولم يكن على عهد رسول الله يل إلا هذا الأذان) 
أخرج الجماعة إلا مسلماً عن السائب بن يزيد قال : اكان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله و وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث 
على الزوراء» "وقي رواية للبخاري: "زاد النداء الثاني» وزاد ابن مانجه على دار في السوق يقال لها الزوراء 
وتسميته ثالث لأن الإقامة تسمى أذاناً كما في الحديث «بين كل أذانين صلاة" وهذا وقد تعلق بما ذكرنا من أنه لم 
يكن على عهد رسول الله ل إلا هذا الأذان بعض من نفى أن للجمعة سنةء فإنه من المعلوم أنه كان هة إذا رقى 
المنبر أخذ بلال في الأذان فإذا أكمله أخذ ية في الخطبة“» فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم إذا فرغ من 


خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام؟ والمصير إليه واجب. فإن قيل: المصير إليه واجب إذا لم يكن له معارض» وقد روي «أن 

رسول الله يد كان إذا نزل عن المئبر سأل الناس عن حوائجهم وعن أسعار السوق ثم صلى؟ أجيب بأن ذلك كان في الابتداء 

خين كان الكلام مباحاً في الصلاة وكان يباح في الخطبة أيضاً ثم نهى بعد ذلك عن الكلام فيهما. وقوله (وإذا أذن المؤذنون) 

ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجاً تلكلام مخرج العادة» فإِن المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين لتيل أصواتهم إلى 

أطراف المصر الجامعء والأذان الأول هو الذي حدث في زمن عثمان رضي الله عنه على الزوراءء وكان الحسن بن زياد 

يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة؛ وريما تفوته الجمعة إذا 

كان بينه بعيداً من الجامع» وكان الطحاوي يقول: المعتبر هو الأذان عند المثبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان 

ا ا ل 

() تقدم قل حديث واحد. وقوله: لا ينمي كون المراد. , .الخ فجرابه : أن لفظ «إذا جاء أحدكم رالإمام يخطب» فليركع ركعتين ولينجوز فيهما؟ هو 
عام ثم إن قوله: والإمام يخطب . ينفي كونه سساكتاً بل يفيد الحديث أن الإمام قد شرع في الخطة . والله تعالى أعلم . 

(؟) صحيح, , أخرجه البخاري ٩۱۲‏ و۱۳٩‏ و٥۱٩‏ و5911 وأبو داود ۱۰۸۷ و84١٠‏ و85١1‏ و90١٠‏ والترمذي 2119 والنسائي ©/ ٠١١‏ وابن ماجه 
8 من طرق كلهم عن السائب بن يزيد به. 

(۳) سحيح. أخرجه مسلم ۸۳۸ وأبو داود 1787 والترمدي 186 والنسائي 9 كلهم من حديث عبد الله بن مغفل. . وتقدم في الصلاة باب 
النواً 

:4 0 حديث السائب بن بزيد تقدم قبل حديث واحد. ففي رواية للبخاري برقم 416 «وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام؟ . 


كتاب الصلاة 1v‏ 


وتوجهوا إلى الجمعة) لقوله تعالى . فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . (وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن الأمؤذنون 
بين يدي المنير) بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله َة إلا هذا الأذانء ولهذا قيل: هو المعتبرافي 
وجوب السعي وحرمة البيع» والأصح أن المعتير هو الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به. والله أعلم. 


الأذان قاموا فركعوا فهو من أجهل الناس» وهذا مدقوع بأن خروجه ية كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعد 
ما كان يصلي الأربع؛ ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا في باب النوافل من عموم لأنه كان يقد يصلي إذا 
زالت الشمس أربعاً ويقول: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح 27 وكذا يجب 
في حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال. إذ لا فرق بينهم وبين المؤذن في ذلك الزمان لأن اعتماده في دخول الوقت 
اعتمادهم» بل ريما يعلمونه بدخول الوقت ليؤذن على ما عرف من حديث ابن أم مکتوم . وقي الصحيح عن ابن 
عمر «أن النبي ب كان يصلي بعد الجمعة ركعتين»7'' وفي أبي داود عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة 
تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاء إذا كان بالمدينة فصلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل 
في المسجدء فقيل لهء فقال: كان رسول الله كل يفعل ذلك79" فقد أثبت ستاً بعد الجمعة بمكةء فالظاهر أنها ستةء 
غير أنه إذا كان بالمدينة وفيها المنزل المهيأ له صلى فيه وهو بمكة في صلاة الجمعة إنما كان مسافراً فكان يصليها 
في المسجد فلم يعلم ابن عمر كل ما كان في بيته بالمدينة فهذا محمل اختلاف الحال في البلدين» فهذا البحث يفيد 
أن السنة بعدها ست» وهو قول أبي يوسف» وقيل قولهما. وأما أبو حنيفة فالسنة بعدها عنده أربع أخذا بما روي 
عن ابن مسعود «أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاًء“ قاله الترمذي في جامعهء وإليه ذهب ابن المبارك 
والثوري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يخ «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعاتة00) 
وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر «أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاًء وإذا صلى في بيته صلى ركعتين»0 © 
والله سبحاته أعلم . 


للجمعة على عهد رسول الله » وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وهو اختيار شيخ الإسلام. والأصح أن المعتبر في وجوب 
السعي وكراهة البيع هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به مع ما ذكرنا في قول الحسن آنفاً وهو اختيار 
شمس الأئمة السرخسي. ش 


)١( .*‏ حسن. أخرجه الترمذي ٤۷۸‏ وأحمد 81١/6‏ كلاهما من حديث عبد الله بن السائب وقال الترمذي: حسن غريب . وقال أحمد شاكر في تعليقه 
على "ترمذي : بل هو حديث صحيح متصل الاسناد رواته ثقات اه . 
قلت: وما قال الشيخ أحمد شاكر فيه تجوز لأن مدار الحديث على محمد بن مسلم المؤدب وهو صدوق يهم كما في التقريب وفي الميزان: وة 
يحى وأحمد وأبو داود وأما البخاري فقال: فيه نظر اه. فالحديث حسن. 

(5) صحيح. أخرجه البخاري ۷ و1166 و۱۱۷۲ و1189 ومسلم ۳ وأبو داود ۱۱١۲۷‏ والترمذي 65١‏ و2175 والنسائي ۱۱۳/۳ وابن ماجه 
١‏ وأحمد 78.117 . 0لا ۷۷ كلهم من حديث ابن عمر بأتم منه 

(*) حسن. أخرجه أبو داود ١١١‏ والبيهقي “741.740 كلاهما من حديث عطاء عن ابن عمر. وإستاده حسن. فيه عبد الحميد بن جعقر صدوق 
ريما وعم لكنه من رجال مبلم كما في التفريب» وشيخه يزيد بن أبي حبيب ثقة روى له الشيخان ويقية رجاله رجال البخاري ومسلم. 

(4) موقوف حسن. أخرجه عبد الرزاق 147/5 والطبراني في الكبير كما في المجمع ؟/ ١45‏ كلاهما عن قتادة عن ابن مسعود موقوفاً. 
وقال الهيثمي : قتادة لم يمع من ابن مسعود. ورواه من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن السلمي : أن ابن مسعود كان يعلمنا أن نصلي بعد الجمعة 
أربعاً. وفيه عطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط اه, 
وذكره الترمذي معلقاً عن ابن مسعود في ٠٠١١/۲‏ وقال الترمذي: وإليه ذهب الثوري وابن المبارك . 

(2) صحيح. آخرجه مسلم 88١‏ وأبو داود 1 والترمذي 517 والنسائي ١١7/9‏ وابن ماجه ١١7‏ وأحمد 444/5 . ۲٤۹‏ والبيهقي ۲٤٣/٣‏ 
كلهم من حديث أبي هريرة. وليس في مسلم لفظ 9ركعات؛ ورواية ثائية لمسلم والترمذي وغيرهما: من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل 
,ربعا . 

(5) حسن. أترجه أبو داود 117 من رواية عطاء عن ابن عمر بنحوء وآطره : كان رسرل الله يه يفعل ذلك, وإستاده صحيح على شرط مسلم وهو 
متصل» إلا أن عبد الحميد بن جعفر قال عنه في التقريب: صدوق ريما وهم وهو من رجال مسلم. 


۸ كتاب الصلاة 


باب صلاة العيدين 
قال : (وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة) وفي الجامع الصغير: عيدان اجتطعا في يوم 


باب صلاة العيدين 
٠‏ لا خفاء في وجه المناسبة بين صلاة العيد والجمعةء ولما اشتركت صلاة العيد والجمعة في الشروط حتى 
الإذن العام إلا الخطبة لم تجب صلاة العيد إلا على من تجب عليه الجمعة» واختصت الجمعة بزيادة قوة الافتراض 
فقدمت قوله : (وفي الجامع الصغير) ذكره لتنصيصه على السنية؛ وفي النهاية لمخالفته لما في القدوري وهو دأبه في 
كل ما تخالف فيه رواية الجامع والقدوري. وهذا سهوء فإن القدوري لم يتعرض لصفة صلاة العيد أصلاً. وقوله 
وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة زيادة في البداية قوله: (وجه الأول مواظبة النبي #4) أي من غير ترك 
وهو ثابت في بعض النسخ» أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب؛ واقتصر المصنف لما رأى أن الاستدلال بقوله 
تعالى : «ولتكير والله على عا هداکم) [البقرة ]1۸١‏ غير ظاهر لأنه ظاهر في التكبير لا صلاة العيدء وهو يصدق على 
التعظيم بلفظ التكبير وغيره» ولو حمل على خصوص لفظه كان التكبير الكائن في صلاة العيد مخرجاً له عن 
العهدةء وهو لا يستلزم وجوب الصلاة 'لجواز إيجاب شيء في مسنون؛ بمعنى من فعل سنة صلاة العيد وجب عليه 
التكبير. نعم لو وجب ابتداء وشرطت الصلاة في صحته وجبت الصلاة لأن إيجاب المشروط إيجاب الشرط لكنه لم يقل به 
أحد. وكذا الاستدلال يأنه شعار للدين مقصوداً لذاته يقام ابتداء بخلاف الأذان وصلاة الكسوف لأنه لغيره فتجب كالجمعة 
غير مستلزم لجواز استنان شعار كذلك مع أنه تعدية غير حكم الأصل إلى الفرع؛ إذ حكم الأصل الافتراض إلا أن 
يجعل اللزوم فيصح القياس» وكونه على خلاف قدر ثبوته في الأصل غير قادح بل ذلك واجب فيما إذا كان حكم 
الأصل بقاطعء فإنه إذا عدى بالقياس لا يثبت في الفرع قطعاً لأن القياس لا يفيد القطع أصلاً قوله: (والأول هو 
الأصح) رواية ودراية للمواظبة بلا ترك؛ وحديث الأعرابي''" إما لم يكن عمله لأنه من أهل البوادي ولا صلاة عيد 


باب العيدين 

أي باب صلاة العيدين لأن الكلام في كتاب الصلاة حذف المضاف للعلم به» وسمي يوم العيد بالعيد لأن لله تعالى فيه 
عوائد الإحسان إلى عباده» ومناسيتها لصلاة الجمعة في أن كلا منهما صلاة تهارية تؤدى بجمع عظيم يجهر بالقراءة فيهما 
ويشترط لإحداهما ما يشترط للأخرى سوى الخطبة. ويشتركان أيضاً في حق التكليف فإنها تجب على من تجب عليه 
الجمعة: وقدم الجمعة لقوتها لكونها فريضة أو لكثرة وقوعها. قال: (وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة) لا 
تجب صلاة.العيد على المسافر والعبد والمريض كالجمعة للمعنى الذي ذكرناء في باب الجمعة. فإن قيل: حال العيد هنا 
ليست كهي في الجمعة إذا أذن له المولى لأن للجمعة خلفاً وهو الظهر قلم تجب الجمعة» وههنا لا خلف فكان الواجب 
الوجوب إذا أسقط المولى حقه بالإذن. أجيب يأن المتافع لا تصير مملوكة له بإذن لأنها غير مستثثاة على المولى» فبقي الحال 
بعده الإذن كهي قيله كما في الحج فإنه لا يقع عن حجة الإسلام وإن حج يإذن مولاءء وأعاد لفظ الجامع الصغير لمخالفة 


باب العيدين 
قوله: (أجيب بأن المنافع لا تكون مملوكة له بالإذن) أنول: قال العلامة الكاكي : ألا ترى أن العيد لو حنث في يمينه فكقر بالمال 
بإذن المولى لا يجوز لأنه لا يملكه بإذنه» كذا في مبسوط شيخ الإسلام انتهى 


111١/5 وأبو داود ۳۹۱ والنسائي‎ ۱۷١/۱ ومالك‎ ١ مميح. هو بعض حديث طويل آخرجه البخاري 45 و1441 و۲۹۷۸ و7485 وسسلم‎ )١( 
من طرق كلهم عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله كل من اهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُققه ما‎ 177/١ أحمد‎ 
يغول» حتى دنا غإذا هر يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله #: “"خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن‎ 
تطوّع. قال رسول الله : وصيام رمضان. قال: هل علي غير»؟ قال: ۷ إلا أن تمطلوع . قال: وذكر له رسول الله كي الزكاة. قال: هل علي‎ 
غيرها؟ قال ؛ لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا آزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله 26: آفلح إن صدق»‎ 


كتاب الصلاة 4 


واحدء فالأول سنةء والثاني فريضة» ولا يترك واحد منهما. قال رضي الله عنه: وهذا تنصيص على السئة#.والأول 
على الوجوب وهو رواية عن أبي حنيفة» وجه الأول مواظبة النبي ية عليهاء ووجه الثاني قوله 2 في حدت 
الأعرابي عقيب سؤاله «قال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا إلا أن تطوع والأول أصح» وتسميته سنة لوجوبه بالسائة 
(ويستحب في يوم الفطر أن يطعم قبل أن بخرج إلى المصلى ويغتسل ويستاك وينطيب) لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى» وكان يغتسل في العيدين* ولأنه يوم اجتماع فيسن فيه 
الخسل والطيب كما في الجمعة (ويليس أحسن ثيابه) لأنه عليه الصلاة والسلام كانت له جبة فنك أو صوف يلبسها 


فيها أو كان قبل وجوبها قوله: (أن يطعم) الإنسان» ويستحب كرن ذلك المطعوم حلوا لما في البخاري ؛كان ي لا 
يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا»('اوأما حديث الغسل للعيدين فتقدم في الطهارة"» وحديث لبسه 
جبة فنك أو صوف”" غريب . وروى البيهفي من طريق الشافعي أنه ل كان يلبس برد حبرة في كل عد“ ورواه 
الطبراني في الأوسط «كان ية يليس يوم العيد بردة حمراء» "“انتهى : واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من 
اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت» فليكن محمل البردة أحدهما قوله: (ويتوجه إلى المصلى) 
والسئة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف من يصلي بالضعفاء في المصر بناء على أن صلاة العيد في موضعين 
جائزة بالاتفاق. وعند محمد تجوز في ثلاثة مواضع وإن لم يستخلف له ذلك وتخرج العجائز للعيد لا للشواب» 
ولا يخرج المنبر إلى الجبانة » واختلفرا في بناء المنبر بالجبانة: قال بعضهم: یکره» وقال خواهر زاده: حسن في 
زمانناء وعن أبي حنيفة لا بأس به قوله: (ولا يكبر الخ) الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطر لا في أصله لأنه داخل 
في عموم ذكر الله تعالى؛ فعندهما يجهر به كالأضحى» وعنده لا يجهرء وعن أبي حنيفة كقولهما. وفي الخلاصة ما 
يفيد أن الخلاف في أصل التكبير وليس بشيء٠‏ إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات بل من 
إيقاعه على وجه البدعة» فقال أبو حنيفة: رفع الصوت بالذكر بدعة يخالف الأمر من قوله تعالى : #واذكر ربك في 
نفسك تضرماً وخيفة ودون الجهر من القول) [الأعراف ]۲٠١‏ فيقتصر فيه على مورد الشرع» وقد ورد به في 


روايته لرواية القدوري؛ فإنه ذكر في القدوري بلفظ الواجب. وفي الجامع الصغير بلفظ السنةء والمراد من اجتماع العيدين 
كون يوم الفطر أو الأضحى يوم الجمعة وغلب لفظ العيد لخفته كما في العمرين أو لذكورته كما في القمرين (ولا يترك واحد 
منهما) أما الجمعة فلأنها فريضة» وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال. قوله (وجه الأول مواظبة النبي و عليها) وني بعض 
النسخ وقع بلفظ من غير ترك» وهر لا يحتاج إلى عناية؛ وفي بعضها ليس كذلك ويحتاج إلى أن يقال معناة ذلكء وإنما تركه 
اعتماداً على ما ذكر في آخر باب إدراك الفريضة ولا سئة دون المواظبة» والمواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا كانت من غير 


قال المصنف : (والأول أصح) أقول: قوله في رواية الجامع ولا يترك واحد منهما يشهد للوجوب قوله: (وغلب لفظ الميد) أقول: أي 
على لفظ الجمعة 


۱۲۹/۳ وأحمد‎ ١٠١86 وابن حبان 7814 رالدارقطني ۲ والبغري‎ ١474 صحیح . أخرجه اليشاري 46 وابن ماجه 1754 وابن سخزيمة‎ )١( 
١ كلهم من حديث أنس مع اختلاف يسير فيه.‎ ۲۹٤/۱ واستدركه الحاكم‎ ۲ 
وابن حبان ۲۸۱۳ من ححديث انس بنحوء وإستاده حسن.‎ ١4178 وابن خریمة‎ 75 /١ وأخرجه الترمدي ؟5 0 والدارمي‎ 

(۲) تقدم في الطهارة. : 

(*) غريب هكدذا. ذكره صاحب الهداية فاستغربه الزيلمي في نصب الراية ۲٠۹/۳‏ وقال: أخرج الببهقي من طريق الشافعي عن علي ين الحسين: أن 
النبي ل كان يبس برد حبرة في كل عبد اه. انظر سئن البيهقي ۳/ ۲۸١‏ والأم للشافعي ٠١7/1١‏ وهو مرسل وشاهده الآتي وقال في الدراية 
1 عن الحديث الأول: لم أجدة. 

(4) هو في المتقدم ‏ 

(4) حسن. أسنرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 1۹۸/١‏ عن علي بن الحسين عن ابن عباس به وقال الهيشمي : ررجاله ثقات. 
وأخرجه البيهقي ۳/ ۲۸۰ عن حديث جاب وفيه حجاج بن أرطاة غير قري لكنه شاهد لما قيله. 


7 كناب الصلاة 


في الأعياد (ويؤدي صدقة الفطر) إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة (ويتوجه إلى المصلى» ولا يكبر عند أبي حنيفة 
رمه الله في طريق المصلى»› وعندهما يكبر) اعتباراً بالأضحى . وله أن الأصل في الثتاء الإخقفاء والشرع؛ وإركد_به في 
الأضحى لأنه يوم تكبيرء ولا كذلك يوم الفطر (ولا يتنفل في المصلى قبل العيد) لأنه عليه الصلاة والسلام لمايفعل 


الأضحى وهو قوله تعالى «واذكروا الله في أيام معدودات) [البقرة ]۲٠۳‏ جاء في التفسير أن المراد التكبير في هذه 
الأيام» والأولى الاكتفاء فيه بالإجماع عليه لما سنذكر في قوله تعالى : «لتكبروا الله على ما هداكم 4 [البقرة 46 ] فإن فيل : 
فقد قال تعالى: طالتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداکم) [البقرة ]1۸١‏ وروى الدارقطني عن سالم أن عبد الله بن 
عمر أخبره «أن رسول الله يق كان يكبر في الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى"”'' فالجواب أن 
صلاة العيد فيها التكبيرء والمذكور في الآية بتقدير كونه أمراً على ما تقدم فيه أعم منه ومما في الطريق» فلا دلالة له 
على التكبير المتنازع فيه لجواز كونه ما في الصلاة؛ ولما كان دلالتها عليه ظنية لاحتمال التعظيم كان الثابت 
الوجوب. والحديث المذكور ضعيف بموسى بن محمد بن عطاء أبي الطاهر المقدسي» ثم ليس فيه أنه كان يجهر به 
وهو محل النزاع» وكذا روى الحاكم مرفوعاً ولم يذكر الجهر”" نعم روى الدارقطني عن نافع موقوفاً على ابن 
عمر: أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام”" قال 
البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمرء وقول صحابي لا يعارض به عموم الآية القطعية الدلالة: أعني قوله تعالى: . 
#واذكر ربك إلى قوله #ودون الجهر» [الأعراف: ]۲٠١‏ وقال ب «خير الذكر الخفي”*' فكيف وهو معارض بقول 

صحابي آخر. روي عن ابن عباس «أنه سمع الئاس يكبرون فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قيل لا. قال: أجِنْ الناس؟ 
أدركنا مثل هذا اليوم مع النبي بل فما كان أحد يكبر قبل الإمام“» وقال أبو جعفر: لا ينبغي أن تمنع العامة عن 


ترك. وقوله: (وجه الثاني) ظاهر. وقوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى) يعني جهراً في الطريق الذي يخرج منه 
إلى عيد الفطر وهذه رواية المعلى عنه. وروى الطحاوي عن أستاذه ابن عمران البغدادي عنه أنه يكبر في طريق المصلى في 
عيد الفطر جهراً وبه أخذ أبو يوسف ومحمد اعتباراً بالأضحى وجه الأول أن الأصل في الثناء الإخفاء والشرع ورد به في 
الأضحى لأنه يوم التكبير» قال الله تعالى #واذكروا الله في أيام معدودات» جاء في التفسير أن المراد به التكبير في هذه الأيام 
(ولا كذلك يوم الفطر) لأنه لم يرد به الشرع» وليس في معناه أيضاً لأن عيد الأضحى اختص بركن من أركان الحجء والتكبير 
شرع علماً على وقت أفعال الحج وليس في شوال ذلك. فإن قيل: لا تسلم أن الشرع لم يرد به فإن الله تعالى قال «ولتكملوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم» أخبر بالتكبير بعد إكمال عدة أيام شهر رمضان» وروی نافع عن أبن عمر "أن رسول الله 286 


: كلهم من حدیٹ ابن عمر. واستغريه الحاكم متنا وسنداًء وقال اليهقي‎ TAA ضعيف. أخر جه الدار قطني 41 والبيهقي روب والحاكم‎ )١( 
موسى بن محمد منكر الحديث ضعيف » والوليد بن محمد المقري ضميف والحديث المحفوظ عن ابن عمر اه آي مرتوفاً عليه.‎ 
عن ابن القطان قوله: قال أبو حاتم في موسى: كان يقرب ويأتي بالأباطل» وقال أبو زرعة: كان يكذب» وشيخه الموقري‎ 5٠١ /۲ ونقل الزيلمي‎ 
قال ابن عدي: ححدث عن الزهري بمناكير.‎ 
هو المتقدم.‎ 
كلهم عن ابن عمر مرقوفاً. ورجاله ثقات قال البيهقي : هذا هر‎ ۲۹۸/١ موقوف حسن. أخرجه الدارقطني ؟/ 45 والبيهني 774/7 والحاكم‎ 
الصحيح. موقرف على أبن عمر.‎ 
: . تنبيه: وليس عند الحاكم لفظ ايجهر بالتكبير؟‎ 
كلهم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن أبي وقاص‎ ۷۳١ وأبو يعلى‎ ۸٠۹ ضعيف. أخرجه أحمد ۱۷۲/۱ . ۱۸۰ وابن حبان‎ 
عرفوعاً. وصدره عند أبي يعلى: خير الرزق ها يكفي ۔‎ 
. ضعيف لضعف ابن أبي لبيبة‎ :41/٠١ وقال الهيثمي في المجمع‎ 
قلت : مداره على ابن أبي لبيبة . وهو ضعيف جاء في الميزان: قال عنه يسبى : ليس بشيء. وقال الدارقطي: ضعيف اها‎ 
وله علة ثانية وهي أنه منقطع. قال ابن آبي حاتم في المراسيل 776: ممعت أبي يقرل: لم يدرك ابن لبيبة سعداً,‎ 

(4) موقوف . رواه ابن أبي شيبة ۲/ 178 إلى قوله #أجنٌّ الداس». : . 


كتاب الصلاة ¥ 
ذلك مع حرصه على الصلاة» ثم قيل الكراهة في المصلى خاصةء وقيل فيه وفي غيره عامة لأنه علية الصلاة 
والسلام لم يفعله (وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وثنها إلى الزوال» فإذا زالت الشمس خرج وقتها) لانة عليه 
الصلاة والسلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين؛ ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج 


ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات؛ ويستحب أن يرجع من غير الطريق التي ذهب منها إلى المصلى لأنه مكان القربة 
يشهد ففيه تكثير للشهود قوله: (ولا بتنفل في المصلى قبل صلاة العيد). وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في 
المصلى الببت وبعدها في المصلى خاصةء لما في الكتب الستة عن ابن عباس «أن النبي 6 خرج فصلى بهم العيد 
ولا بعدهاء“ وأخرج الترمذي عن ابن عمر «أنه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر 


محمد بن يحبى عن الهيتم بن جميل عن عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن 
عطاء بن إيسار عن أبي سعد الخدري قال كان رسول الله 5 لا يصلي قبل العيد شيثاً فإذا رجع إلى منزله صلى 
قوله: (لأن النبي لل كان يصلي العيد الخ) استدل بالحديثين على أن وقتها من الارتفاع إلى الزوال» 


وذكر 1 يث الأول كما ذكر. وفي أبي داود وأبن ماجه عن يزيد بن خمير بضم المعجمة قال: خرج عبد الله بن 
بسر رخ الله عنه صاحب رسول الله و مع الناس في يوم العيد فطر وأضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا مع 


خرج يوم الفطر ويوم الأضحى رافعاً صوته بالتكبير» هذا نص في الباب. أجيب بأن المراد بما في الآية التكبير في صلاة 
نى صلوا صلاة العيد وكبروا لله فيهاء ومدار الحديث على الوليد بن محمد عن الزهري» والوليد متروك 


الصلاة ق الإمام يوم الفطر» وروي «أن علياً خرج إلى المصلى فرأى قوماً يصلون فقال: ما هذه الصلاة التي لم تكن نعرفها 
سول الله 6؟ فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون الذي ينهي عبداً إذا صلى» وقوله : (خاصة وعامة) نصب 
من الضمير الذي في المستقر في الظرف» وقوله: (وإذا حلت الصلاة) عبر بالحلال عن جوازها لأنها كانت حراماً 


يج . أخرجه البخاري ۴ و٩‏ و۳ و۸۸ و۸۸ ومسلم ۸۸٤‏ من وجوه وأبو داود 1١804‏ والترمذي ۳۷ والنسائي 1۹۳/۳ 
PVA TY‏ وابن ماجه ۱۲۹۱ وابن الجارود ۲۹۱ والطيالسي ۲۱۳۷ وأحمد 74١/١‏ وابن أبي شيبة ۲۷۷/۲ وابن حبان ۲۸۱۸ 
والبغو ۹ من طرق كلهم من حديث ابن عباس . 
وال اك مذي حسن صحيم ١‏ وصححةه الساكم وأقره الذهبي » رفيه أبان بن عيد لله البجلي وثقه پجی ؛ وقال آحمد: صدوق صالح الحديث؛ 
وشا المتقدم يقويه . 

(۳) سن أخرجه ابن ماجه 1795 والحاكم 4¥ كلاهما من حديث أبي سعيد وصححه الحاكم حيث قال: هذه سلة عزيزة بإسناد صحيح . 
ووافقه الذهبي . وكال البوصيري في الزوائد: إسنادء صحیح ورجاله ثقات أى عع أن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين 
كما في التقريب» فحديثه حسن ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عباس» لأن ابن عباس خاص بالمصلى» وأما حديث آبي سعيد فهو 
في البيك. 

یح أخرجه أبو داود 117١‏ وابن ماجه ۱۳۱۷ والساكم ۲۹۵/۱ كلهم من حديث عبد الله بن بسر. رصحححه الحاكم على شرط البشاري» 

ووافقه الذهبي. ونقل الزيلمي ١١١/6‏ عن النووي في الخلاصة قوله: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الزيلعي. وهو كما قالا. على 

شرط ماسم فإن يزيد بن حُمير الرحبي لم يخرج له البخاري بل مسلم وأصحاب الستن فقط؛ وإنما روى له البخاري في التاريخ . كما في 


(i) 


لف كتاب الصلاة 


إلى المصلي من الغد (ويصلي الإمام بالناس ركعتين» يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثاً بعدهاء ثم يقرأ القانكة وسورة 
ويكبر تكبيرة بركع بهاء ثم يبتدىء في الركعة الثانية بالقراءة: ثم يكبر ثلاثاً بعدهاء ويكبر رابعة يركع بها) هذل قول 
ابن مسعودء وهو قولنا. وقال ابن عباس: يكبر في الأولى للافتتاح وخمساً بعدها وفي الثانية يكبر خمساً ثم قآ 
وفي رواية يكبر أربعاًء وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر بنيه الخلفاء. فأما المذهب فالقول الأول لأن 


أبو داود والنسائي : أن ركبا جاءوا إلى رسول الله ية يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا. وإذا 
أصبحوا غدوا إلى مصلاهم. وبين في رواية ابن ماجه والدارقطني أنهم قدموا آخر النهار. ولفظه عن أبي عمير بن 
أنس : حدثني عمومتي من الأئصار من أصحاب رسول اله و قالوا «أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً. فجاء 
ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله 6 أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمرهم رسول الله يلك أن يفطروا وأن 
يخرجوا إلى عيدهم من الخد قال الشيخ جمال الدين: وبهذا اللفظ حسن الدارقطني إسناده؛ هذا وصححه 
النووي في الخلاصةء ولا يخفى بعد هذا أن لفظ آخر النهار يصدق على الوقت المكروه من بعد العصر وقبلهء 
فأمره ل إياهم بالخروج من الغد لا يستلزم كوئه لخروج الوقت بدخول الزوال لجوز كونه للكراهة في ذلك الوقت» 
فلا بد من دليل يفيد أن المراد بآخر النهار ما بعد الظهرء أو يكون في تعيبن وقتها هذا إجماع فيغني عنه» وقد وجد 
ذلك الدليل وهو ما وقع في بعض طرقه من رواية الطحاوي: حدثنا فهد» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا هشيم بن 
بشير عن أبي بشر جعفر بن إياس عن أبي عمير بن أنس بن مالك أخبرني عمومتي من الأنصار «أن الهلال خفى 
على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله ل فأصبحوا صياماً» فشهدوا عند رسول الله ي بعد 
زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية؛ فأمر رسول الله ية الناس بالفطر فأفطروا! تلك الساعة» وخرج بهم 
من الغد فصلى بهم صلاة اليد" فوله: (وهذا قول ابن مسعود) اعلم أنه روى عن رسول الله يه ما يوافق رأي 
الشافعي وما يوافق رأيناء وكذا عن الصحابة» أما ما عنه يِه ففي أبي داود وابن ماجه عن عائشة ١كان‏ 4 يكبر في 
العيدين في الأولى بسبع وفي الثانبة بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع»”" ورواه الحاكم وقال: تفرد به ابن 
لهيعة» وقد استشهد به مسلم. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة والطرق إليهم فاسدةء وفي أبي 
داود وابن ماجه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي ب «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس 


قبل ارتفاع الشمس لما مر في الحديث» رقوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح) أي قدر 
رمح (أو رمسین) دليل دخول الوفت؛: وقوله: (ولما شهدوا بالهلال» دليل خروج الرقتء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام (أمر 1 
بالخروج إلى المصلى من الغد) لأجل الصلاةء وكان ذلك تأخيراً بلا عذر سماوي» ولو لم يخرج الوقت لما فعل ذلك لأن 
الصلاة في وقتها أولى» وفعله عليه الصلاة والسلام لا يحمل إلا على الأولى مهما آمكن. وقوله: (ويصلي الإمام بالناس 


(1) جيد. أخرجه أبو داود ١181‏ والئساتي ۳ 18٠‏ وابن ماجه “1587 والدارقطني ١٠١/7‏ وعلي بن الجعفر ۷ وعبد الرزاق ۷۳۳۹ واين أبي 
شيبة ۳/ 1۷ وابن يان 457 والبيهقي 743/4 كلهم من حديث أنس. وقال الدارقطني: ححديث حن . هو والذي يعده ثم ساقه بتحوء. 
ونقل الزيلعي ۲٠۲/۲‏ عن النوري قوله: هى حديث صحيح» وكذا حسنه الببهقي وقال: الصحابة كلهم ثقات سُمُْوا أو لم يسمُوا أه. 
فلت: الروابة الأرلى للنسائي رأبي داود وغيرهما. وأما الثانبة فهي لابن ماجه والدارقطني والبيهغي . 

(۲) حسن. أخرجه الطحاوي في المعاني 01 عن روأية أبي عمير عن أنس به؛ وإسناده حسن قبه هُشيم بن بشير مدلس وقد عنعنهء لكن للحديث 
شواهد وهي المتقدمة ‏ 1 7 

(5) حسن لشواهده آخرجه أبو داود ١١44‏ و١18١‏ وابن عاجه ۱۳۸۰ والصاكم ۱ راید 5/ 7٠١‏ والدارنطني ٤٦/۲‏ كلهم من حديث عائشة. 
وقال الزيلعي 7/١51ء‏ ذكر الدارقطتي في علله أن ابن لهيعة اضطرب فيه. رتال الترمذي: سالت البخاري عن هذا الحديث فضعفه وقال: لا 
أعلم رواه غير ابن لهيعة ‏ 
وقال الحاكم : تغرد ابن لهيعة وقد استشهد بن مسلم في موضعين» رفي الباب من حدبث عائشة رأبي عريرة وابن عمر وابن عمرو. والطرق إليهم 
فاسدة. 


كتاب الصلاة vr‏ 


التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ بالأقل أولى ثم التكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر'يه_فكان 
الأصل فيه الجمع وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق» وفي الثانيةةلم 


في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما؛ زاد الدارفطني بعد «وخمس في الثانية سوى تكبيرة الصلاةه؟ قال النووي: قال 
الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه فقال صحيح . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جده «أن رسول الله ية كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً 
قبل القراءة» 27 قال الترمذي: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال في علله الكبرى: سألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب أصح مله وبه أقول. وقد رويت أحاديث عدة غيرها توافق هذه» 
وفي أبي داود ما يعارضهاء وهو أن سعيد بن العاص «سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول 
الله 4 يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز» فقال حذيفة: صدقء فقال 
أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم»7 سكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره» وهو 
ملحق بحديثين ٠‏ إذ تصديق حذيفة رواية لمثله» وسكرت أبي داود والمنذري تصحيح أو تحصين منهما وتضعيف أبن 
الجوزي له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلاً عن ابن معين والإمام أحمد معارض بقول صاحب التنقيح فيه وثقه غير 
راحد. وقال ابن معين: ليس به باس» لكن أبو عائشة في سنده. قال ابن القطان: لا أعرف حاله» وقال ابن حزم: 
مجهول» ولو اسلم فحديث ابن لهيعة ضعيف أيضاً به لو لم يظهر فيه سبب غيزه فكيف وقد بان اضطرابه فيه؟ فمرة 
وقع فيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري» ومرة عنه عن عقيل عن الزهري؛ وقيل عنه عن أبي 
الأسود عن عروة عن عائشة؛ وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة؛ قال الدارتطني: والاضطراب فيه من.ابن لهيعة» 
والحديثان اللذان يليائه منع القول بتصحيحهما ابن القطان في كتابه وأوله وقال: ونحن إن خرجنا عن ظاهر اللفظ 
لكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم متروك» قال أحمد: لا يساوي شيئاء وضرب على حديثه في المسند ولم 


ركعتين) ظاهر: وحاصله أن الزوائد عندنا ثلاث؛ والموالاة في القراءة خلافاً له. وقوله: (وظهر عمل العامة) أي عمل الئاس 
كافة (بقول ابن عباس لأمر بنيه الخلفاء) فإن الولاية لما انتقلت إليهم أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وكتبوا في مناشيرهم 
ذلك. وعن هذا صلى أبو پو سف بالناس ححين قدم بغداد صلاة العيد وکبر تكبير ابن عباس فإنه صلى خلفه هارون 
للا سس سس ري 
)١(‏ حسن. آعفرجه أبو داود 1١61‏ و91١١‏ رابن ماجه 1778 والدارقطني ٤٤/٣‏ . 48 والبيهتي ۳/ ۲٣٣‏ وأسمد ؟/ 18١‏ كلهم من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال الزيلمي في نصب الراية ؟/717: قال ابن القطان: الطائفي ضعفه جماعة. 
منهم ابن معين . 3 
وقال النووي في الخلاصة: قال الترمذي في علله فسألت عنه البخاري فقال: هو صحيح اى. 
قلت: الطائفي صدوق يخطى» ريهم» لككنه من رجال مسلم كما في التقريب. 
(؟) حسن لشراهده. أخرجه الترمذي 0175 وابن ماجه 9 روالدارتطني 48/7 والبيهقي ۲۸/۳ كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جده. 
ونقل الزيلعي عن الترمذي قوله: هو حديث حسن أحسن شيء روي في هذا الياب. 1 
وقال الترمذي في علله الكيرى: سألت اليخاري عنه نقال: ليس شيء في هذا الباب أصح مئه وبه أفول وحديث الطائفي أيضاً صحيح وهو 
مقارب الحديث. وقال ابن القطان؛ هذا ليس بصريح في التصحيح فقوله: أصح شيء في الباب يعني : أشبه ما في الباب وأقله ضعفاً أي 


باسقتصار . . 
(۳) ضصعیف . أسخرجه أبو داود 8 وابن أبي شيبة ؟/ 19/7 وأحمد 4 والبيهقي ۳/ ۲۸۹ كلهم عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن 
العاص . . . الحديث. 


قال الزيلعم 5 سكت عليه أبو داود والمنكشري وأعله أبن الجوزي في العحقيق يعبد الرحمن بن ثوبان نقال: قال بی : هو ضميفء وقال 
أحمد: أعاديث مناكير» ولیس بروي في تكبير العيدين حديث صحيح. وتال صاحب التنقيع : ابن ثويان وثقه غير واحد ولكن أبو عائشة قال ابن 
حزم: هو مجهول» وقال ابن القطان: لا أعرف حال |اه. 


v1‏ | كتاب الصلاة 


يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليهاء والشافعي أخذ بقول.ابن عباس» إلا أنه حمل المروي كلة“على الزوائد 


يحدث عنه. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء٠‏ وقال النسائي والدارقطني» متروك» وقال أبو زرعة: واه 
الحديث» وأفظع الشافعي رحمه الله فيه القول. وقال ابن حنبل رحمه الله! ليس في تكبير العيدين عن النبي 246 
حديث صحيح وإنما آخذ فيه بفعل أبي هريرةء "“ وأما ما عن الصحابة فأخرج عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن 
أبي إسحاق عن علقمة والأسود «أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعأء أربعاً قبل الفراءة ثم يكبر فيركع؛ وفي 
الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركم" أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال: كان ابن مسعود 
جالساً وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري» فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد» فقال حذيفة: سل 
الأشعري» فقال الأشعري: سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمناء فسأله. فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكير 
فيركعء ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» طريق آخر رواه ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم» أخبرنا 
مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: «كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في 
الأولى وأربع في الآخرة؛ ويوالي بين القراءتين' والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وثلاث زوائدء وبالأريع 
بتكبيرة الركوع» طريق آخر رواه محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي 
عن عبد الله بن مسعود؛ وكان قاعداً في مسجد الكوفة ومعه حديفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري» فخرج عليه 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أمير الكوفة يومئذ فقال: «إن غدا عيدكم فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد 
الرحمن» فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن يكبر في الأولى خمساً وفي الثانية أربعاًء وأن 
يوالي بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على راحلتهه قال الترمذي: وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: «في 
التكبير في العيد تسع تكبيرات: في الأولى خمساً قبل القراءة: وفي الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعاً مع تكبيرة 
الركوع»7؟) وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا. وهذا أثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة. ومثل 
هذا يحمل على الرفع لأنه مثل نقل أعداد الركعات .. فإن قيل: روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ما 
يخالفه . قلنا: غايته معارضة؛ ويترجح أثر ابن مسعود بابن مسعود مع أن المروي عن ابن عباس متعارض» فروى 


الرشيد وأمره بذلك» وكذا روي عن محمد لا مذهباً واعتقاداً» فإن المذهب هو القول الأول وهو قول ابن مسعود وهو مذهب 
عمر وآبي موسى الأشعري وحذيفة وابن الزبير وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري. فكان أولى بالأخذ. وقال أبو بكر 
الرازي : حدث الطحاري مسنداً إلى النبي 87 «أنه صلى يوم العيد وكبر أربعاً» ثم أقبل بوجهه حين انصرف فقال: أربع د 
تسهو كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه وقبض إبهامه» ففيه قول وفعل وإشارة إلى أضل وتأكيد فلا جرم كان الأخذ به أولى. 
وأراد بقوله أربعاً: أربع تكييرات متوالية» ولأن التكبير ورفع الأيدي من حيث المجموع خلاف المعهود في الصلوات» فكان 
الأخذ بالقليل أولى» ثم التكبير من أعلام الدين حتى يجهر به كتكبيرة الافتتاح . وكان الأصل فيه الجمع لأن الجنسية علة 
الضم؛ ففي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لفوتها من حيث الفرضية والسيق؛ وفي الثائية لم يوجد إلا تكبيرة 


)١(‏ هذا كله في نصب الراية / ۲۱۸.۲٠۷‏ لكن آخره عن أحمد: وإنما أخذ مالك فيها بقعل أبي هريرة اه فالله أعلم هل الصواب بذكر مالك؟ آم 
لا. وقد جاء في نصب الراية ۲۹۸/١‏ قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه: السحيح ما رواء مالك وغيره من الحقاظ عن نافع عن أبي هريرة من 
فسله إه. 

(؟) موقوف جيد. آخرجه عبد الرزاق ۷۲۵/۳ عن ابن مسعود موقوفاً وإسناده جيد رجاله كلهم ثقاث, 

(۳) موقوف جيد,. آخرجه عبد الرزاق ۳/ ۲۹۳ عن علقمة والاسود نذكراه. وهو موقوف على ابن مسعود ورجاله ثقات . 

() هذه الآثار ذكرها عبد الرزاق في مصنفه . ۲/ ۰۲۹۲.۲۹۱ ۲۹۲.۲۹۳ . ۲۹1.۲۹۲ وابن أبي شيبة ۲/ ۱۷۲ ٠۷١١.‏ وكذا أوردها الزيلمي في 
نصب الراية ؟/ر ه71 


كتاب الصلاة نذا 


فصبارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة. قال: (ويرفع يد SL ai U‏ € 


عنه كمذهبهم من رواية أبن أبي شيبة» حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء «آن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة 
سبعاً في الأولى وستاً في الآخخرة». حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن عمار بن أبي عمار «أنْ ابن عباس كبر في 
عيد ثنتي عشرة تكبيرة ة سبعاً في الأولى وخمساً في الآحخرة. وروی عنه كمذهيئناء فروى أبن أبي شيبة : حدئنا هشیم 
أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: «صلى ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمساً في الأولى 
وأربعاً في الآخرة » ووالى بين القراءتين». ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: وفعل المغيرة بن شعبة مثل ذلك فاضطرب 
المروي. وآئر ابن مسعود”'' لو لم يسلم كان مقدماً فكيف وهو سالم لاضطراب معارضه؛ وبه يترجح المرفوع 
الموافق له ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين مئه بأن التكبير ثناء والثناء شرع في الاولى أول وهو دعاء الافتتاح 
فيقدم تكبيرهاء وحيث شرع في الثانية شرع مؤخراً وهو القنوت فيؤخر تكبير الثانية على وفق المعهود قوله: 
(والشافعي أخخذ بقول ابن عباس) ي يعني المروي عنه من التكبيرات ثنتي عشرة أو ثلاث عشرة» والمصنف لم يذكر 
رای مكدا عه بل إن يكار في الارن لاست رخا ما وني الثانية خمساً ثم يقرأ أو أربعاًء إلا أن هذا 
بعد ما علم من طريقتنا أن كل مروي في العدد يحمل على شموله الأصليات والزوائد تلتفت منه إلى كون المروي 
عنه ثلاث عشرة تكبيرات الافتتاح والركوعين مع العشر أو التسع» فاكتفى بهذا القدر من اللزوم في الإحالة على 
المروي عن ابن عباس» إلا أن عد تكبيرة الافتتاح في الأولى دون تكبيرة القيام في الثانية تخصيص من غير 
مخصص » عاق سارها ا اا الى كر ار وي أو تر ولاك رد فإن قيل: المخصص اتصال 
الافتتاح بالزوائد. قلنا: فلم بتجه عد تكبيرة ركوع الأولى وعلى عدم اعتباره يقع الالتفاث إلى كونه أحد عشر أو 
عشراً قوله: (وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد) تقدم الحديث في باب صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات الأعياد والله 
تعالى أعلمء فما روي عن أبي يوسف أنه لا ترفع الأيدي فيها لا يحتاج فيه إلى القياس على تكبيرات الجنائزء بل 
يكفي فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبيرة ولم يثبت الرفع فيبقى على العدم الأصلي. ويسكت بين كل 
تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات فإن الموالاة توجب الاشتباه على الناس. وإن كان من الكثرة بحيث لا يكفي في دفع 
الاشتباه عنهم هذا القدر فصل بأكثر أو كان يكفي لذلك أقل سكت آقل. وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون لأنه 
لم ينقل . وينيغي أن يقرأ بأكثر أو كان يكفي لذلك أقل سكت أقل؛ وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون لأنه لم, 
ينقل. وينبغي أن يقرأ ف في ركعتي العيد ب#سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى ]١‏ هل أناك حديث الغاشية) [الخاشية 
اصرف اد جا من إرراتهم بن تجن ب التعدن من اتوي خرن بعالو من التضياة بن شب عن لي 106 
«أنه كان يقرأ في ١‏ أمنين بو انبا بويج ام ربك الأعلى» و «هل أتاك حديث الفاشية6”' وزواه أبو 
حنيفة رحمه الله مرة في العيدين فقط 


الركرع فوجب الضم إليها. وقوله: (والشافعي أخذ بقول ابن عباس إلا أنه حمل المروي على الزوائد فصارت التكبيرات عند 
خمسة مشر أو سئة عشر) فيه اشتباه: لأن قوله حمل المروي إما أن يريد به المروي في هذا الكتاب بقوله أولاً. وقال ابن 
عباس : يكبر في الأولى للافتتاح وخمساً بعدهاء وفي الثانية يكبر خمساً ثم يقرأ. وفي رواية : يكبر أربعاً أو غير ذلك» فإن 
كان الثاني كان في الكلام تعقيد يعلو قدر المصنف عن ذلك» وإن كان الأول لم نرتق التكبيرات إلى ذلك لمقدار لآن الزوائد 
فيه تسع أو عشر» وبالأصليات تكون ثنتي عشرة أو ثلاث عشرة. وأيضاً قال : وظهر عمل العامة إليوم بقرل ابن عياس» ثم 


لق صحيح ' . أخرجه عسلم ۸۷۸ وأيو داود ١١77‏ والترمذي ارون والنسائتي AE‏ وابن ماجه ۱۲۸١‏ والدارمي TY TIA‏ ۔ ۷ وابن الجارود 
1o‏ وابن سان YATTy TAT!‏ وأحمد ا والبغوري 1*۹١‏ وأبو حثيفة في المسدئد س ۲۸۸ كلهم من حديث النممان بن بشیر . زاد 
بعفهم : : فربما اجتمعا في يوم واحد ققرأ بهما. 


۷ كتاب الصلاة 
تكبيرتي الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها تكإيرات الأعياد. 
وعن أبي يرسف أنه لا يرفع» والحجة عليه ما روينا قال: (نم يخطب بعد الصلاة خطبتين) بذلك ورد النقل 
المستفيض (يعلم التاس فيها صدقة الفطر وأحكامها) لأنها شرعت لأجله (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقظها) 


[فروع] أدرك الإمام راكعاً تحرم» ثم إن غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائماً كبر قائماً ثم ركع لأن 
القيام هو المحل الأصلي للتكبير» ويكبر برأي نفسه لأنه مسبوق. وهو منفرد فيما يقضي» والذكر الفائت يقضي قبل 
فراغ الإمام بخلاف الفعل» وإن خشي فوت ركوع الإمام ركع وكبر في ركوعه خلافاً لأبي يوسف.ء ولا يرفع يديه 
لأن الوضع على الركبتين سنة في محله والرفع يكون سنة لا في محله» وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من 
التكبير لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب» والقومة ليست معتبة بل شرعت للفصل حتم. 
لم يصر مدركاً للركعة بإدراكها فلا نكون محلا للتكبير أداء ولا قضاءء ولو أدركه في القومة لا يقضيها فيه لأنه يقضي 
الركعة مع تكبيراتها المأمؤم يتبع الإمام وإن خالف رأيه» لأنه بالاقتداء حكمه على نفسه فيما يجتهد فيه» فلو جاوز 
أقوال الصحابة إن سمع منه التكبير لا يتابعه» واختلفوا فيه؛ فيل يتبعه إلى ثلاث عشرة» وقيل إلى ست عشرة» فإن 
زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه لتيقن خطئه كالمتابعة في المنسوخ ٠‏ وإن سمع من المبلغ كبر معه ولو 
زاد على ست عشرة لجواز الخطإ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب للاحتمال» واللاحق يكبر برأي إمامه لأنه 
خلغه» بخلاف المسبوق» ومن دخل مع الإمام في صلاة العيد في التشهد يقضي بعد فراغ الإمام صلاة العيد 
بالاتقاقء بخلاف الجمعةء ولو قرأ الفاتحة أو بعضها فذكر أنه لم يكبر كبر وأعاد القرءاة. وإن ذكر بعد ضم السورة 
كبر ولم يعد لأن القراءة تمت بالكتاب والسئة فلا يحتمل النقضص» بخلاف ما قبله فإنها لم تتم إذ لم يتم الواجب 
فكأنه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية للترتيب؛ ولو سبق بركعة ورأى رأي ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ أولاً ثم 
يفضي ثم يكبر تكبيرات العيد. وفي النوادر: يكبر أولاً لأن ما يقضيه المسبوق أول صلاته في حق الأذكار إجماعاً. 
. وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير يؤدي إلى الموالاة بين التكبيرات» وهو خلاف الإجماع؛ ولو بدأ بالقراءة يكون موافقاً 
لعلي رضي الله عنه لأنه بدأ بالقراءة فيهماء ولو كبر الإمام أربعاً برأي ابن عباس فتحول إلى رأي ابن مسعود يدع ما 
بقي من التكبير ويبدأ في الثانية بالقراءة لأن تبدل الرأي يظهر في المستقبل» ولو فرغ من التكبير فتحول إلى رأي 
علي رضي الله عنه وهو في القراءة لا يعيد التكبير لأن ما مضى على الصحة لأنه يؤدي إلى توسيط القراءة بين 
التكبيرات وهو خلاف الإجماع؛ ولو كبر برأي ابن مسعود فتحول إلى رأي ابن عباس بعد ما قرأ الفاتحة كبر ما بفي 
وأعاد الفاتحة» وإن تحول بعد ضم السورة لا يعيد القراءة فوله: (ثم يخطب خطبتين بذلك ورد النقل المستفيض) لا 


قال: والشافعي أخذ بقول ابن عباس وذلك يقتضي أن يكون عمل العامة اليوم على خمسة عشر تكبيرة أو ستة عشر وليس 
كذلك» وإزالة ذلك أن يقال: روي عن ابن عباس ررايتان: إحداهما أنه يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة» والأخرى أنه 
يكبر ثنتي عشرة تكبيرة» ففسر علماؤنا روايته بأن ذلك إنما هو بإضافة الأصليات لأن الأصليات ثلاث: تكبيرة الافتتاح» 
وتكبيرتا الركوع في الركعتين» فإذا أضيفت إلى خمسة وخمسة كانت ثلاثة عشرء وإذا أضيفت إلى خمسة وأربعة صارت ثنتي 
عشرةء وعلى هذا عمل العامة اليوم (وحمل الشافعي المروي على الزرائد) فإذا أضيفت إليها الأصليات صارت خمسة عشر أو 
ستة عشرء فكان مراده المروي ما روي عن ابن عباس ٠‏ ولا تعقيد في ذلك لان التفسير المذكور في الكتاب يدل عليه» ومعنى 
قوله وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس على تفسير علمائنا لا على ما حمل عليه الشافعي» ويظهر من هذا البتة أن ما 
عليه عمل أصصابنا إثما هو مذهب ابن عباس لا مذهب الشافعي . قال في المحيط : ثم عملوا برواية الزيادة في عيد الفطر 
وبرواية النقصان في عيد الأضنحى عملا بالروايتين. وخصوا الأضحى بالنقصان لاستعجال الناس بالقرابين. وقوله: (ويرقع 
يديه في تكبيرات العيدين) ظاهر وليس بين التكبيرات ذكر مسنون. وروي عن أبي"حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرتين بقدر 


قوله: (ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة) أقول: يعني لو كان قدم الخطبة 


كتاب الصلاة بف 


لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قرابة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد (فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال 
بعد الزوال صلى العيد من الغد) لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث (فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في الجوم 
الثاني نم يصلها بعده) لأن الأصل فيها أن لا تقضي كالجمعة إلا أنا تركناه بالحديث» وقد ورد بالتأخير إلى اليوم 
الثاني عند العذر (ويستحب في بوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب) لما ذكرناه (ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة) 
لما روي «أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم في يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته ويتوجه إلى المصلى» 
(وهو يكبر) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الطريق (ويصلي ركعتين كالفطر) كذلك نقل (ويخطب بعدها 
خطبتين) لأنه عليه الصلاة والسلام كذلك فعل (ويعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق) لأنه مشروع الوقت 
والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه (فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضصى صلاها من الغد وعد الغد ولا يصليها 


شك في ورود النقل مستفيضاً بالخطبة؛ أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلاء إلا ما روى ابن ماجه: حدثنا 
يحيى بن حكيم» حدثنا أبو بحرء حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي» حدثنا إسماعيل بن مسلم» حدثنا أبو الزبير عن 
جابر قال «خرج رسول الله يخ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعيدة ثم قا“ قال النووي في الخلاصة : 
وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل»ء ولم 
يثبت في تكريرالخطبة شيء» والمعتمد فيه القياس على الجمعة" فلو خطب قبل الصلاة خالف السنة ولا يعيد 
الخطبة قوله: (وقد ورد فيه الحديث) يعني الذي تقدم وفيه ما قلنا قوله: (لما روى الخ) أخرج الترمذي وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحح إسناده عن عبد الله بن بريدة عن بريدة قال «كان رسول الله 


ثلاث تسبيحات لأن صلاة العيد تقام بجمع عظيم» فلو والى بين التكبيرات لاشتبه على من كان نائياً عن الإمام» والاشتباه 
يزول بهذا القدر من المكث» وقال في المبسوط: ليس هذا القدر بلازم» بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته. لأن المقصود 
إزالة الاشتباه عن القوم. وذلك يختلف بحسب كثرة القرم وقلتهم (وعن أبي يوسف أنه لا يرفع) يديه لأن الرفع سنة الافتتاح» 
ولا افتتاح في الزوائد فلا رفع كما في تكبيرة الركرع (والحجة عليه ما روينا) لأن ما قاله قياس ترك بالأثر» ويأتي بالثاء عقيب 
تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد» وكذلك التعوذ عند أبي يوسف. وعند محمد يستعيذ عند القراءة. قال: (ثم يخطب بعد الصلاة 
خطبتين) الخطبة في صلاة العيد تخالف خطبة الجمعة من وجهين: أحدهما أن الجمعة لا تجوز بلا خطبة بخلاف العيد. 
الثاني أنها في الجمعة متقدمة؛ على الصلاة بخلاف العيدء ولو قدمها في العيد أيضاً جاز ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة» وما 
في الكتاب ظاهرء وقوله: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام) أي أدى الإمام صلاة العيد ولم يؤدها هر (لم يقضها) عندنا خلافا 
للشافعي فإنه قال: يصلي وحده كما يصلي مع الإمام لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلي وحده» 
وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصرصة من الجماعة والسلطانء فإذا فاتت عجز عن قضائها. فإن قيل: هي 
قائمة مقام صلاة الضحى ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت فإنه 
يصير إلى الظهر. أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لا يضرا لأنه إذا عجز عاد الأمر إلى أصل هو صلاة الضحى وهي غير واجبة 
فيتخير» وفي الجمعة إذا عجر عاد إلى أصل هو فرض فيلزمه أداؤه. وقوله: (وقد ورد فيه الحديث) أي المعهود» وهو ما 


قوله: (فإن قبل هي قائمة مقام صلاة الضحي الخ) أقرل: الكلام في القضاء وما ذكره ليس بقضاء كما لا يخفى . 


)١(‏ واه بمرة. أخرجه أبن ماجه ١784‏ من حديث جابر بهذا اللفظ . ونيه إسماعيل بن مسلم اتفقوا على ضعفه بل جاء في التقريب: كذبوه. وقال 
الدار قطني : متروك يضم الحديت. نقله الذهي في الميزان. 
وفيه أيضاً أبو بحر واء. 

(؟) إلى هنا كلام النووي نقله الزيلعي في ۲/ .۲۲١‏ واعترض ابن حجر على اللوري في الدراية 777/١‏ فقال : حديث جابر المتقدم يرد قول النووي: 
لم يرد في تكرير الخطبة شيء اه, 
قلت: عبارة النووي: لمن يثبث كذا نقلها الزيلعي وابن الهمام وشتان بين لفظ: لم يثبت وبين لم يرده؛ فما ذهب إليه النووي صواب رالله 
الموفق . 


VA‏ كتاب الصلاة 


بعد.ذلك) لان الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها لكنه مسيء في التأخير من غير عذر 'لماخالفة المنقول 


(والتعريف الذي يصنعه الئاس ليس بشيء) وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيهاً بالوآقفين بعرفة 
لأن الوقوف عرف عبادة مختصة يمكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كساثر المناسك . 


5 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم؛ ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع' زاد الدارقطني وأحمد «فيأكل من 
الأضحية» وصححه ابن القطان في كتابه» وصحح زيادة الدارقطني 20 أيضاً قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يكبر في الطريق) 27 حاصل ما رأيناه فيه كتبناه فيما تقدم 7" قوله: (لبس بشيء) ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب 
الاجتئاب ٠‏ وقال في النهاية: أي ليس بشيء يتعلق به الثواب وهو يصدق على الإباحة» ثم قال: وعن أبي يوسف 
ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره لما روى أن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك بالبصرة انتهى وهذه 
المقاسمة تفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة؛ وهو الذي يفيده التعليل بأن الوقوف عهد قربة في مكان 
مخصرص فلا يكون قربة في غيره» وجوابه عن المروي عن ابن عباس أنه ما كان للتشبه يقنضى أن الكراهة معلقة 
بقصد التشبه؛ والأرلى الكراهة للوجه المذكورء ولأن فيه حسماً لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام» ونفس الوقوف 
وكشف الرءوس يستلزم التشبه وإن لم يقصد. فالحق أنه إن عرض الوقوف في ذلك اليوم يسبب يوجبه كالاستسقاء 
مثلا لا يكرهء أما قصد ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبه إذا تأملت؛ وما في جامع التمرتاشي لو اجتمعوا 
لشرف ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف وكشف. 


ذكره قبل هذا بقوله: 'ولما شهذوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغدا وما بعده ظاهرء وقوله: (والتعريف 
الذي يصنعه التاس) إنما قيد بقوله يصنعه الناس لأنه يجيء لمعان: للإعلام والتطيب من العرف وهو الريح وإنشاد الضالة 
والوقوف بعرفات والتشبيه بأهل عرفة وهو المراد هنا. وقوله: (ليس بشيء) أي ليس بشيء معتبر يتعلق به الثواب لما ذكر في 
الكتاب» وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك بالبصرة محمول على أنه كان للدعاء لا تشبيهاً بأهل عرفة. 


٠٤۲١ والدارفطني 408/7 وابن حبان ۲۸/۲ وابن خزيمة‎ ۳۷١ /١ والدارمي‎ ٠۷١١ الترمذي ؟24 وابن ماجه‎ 8١١ حسن آخرجه الطيالسي‎ )١( 
. كلهم عن ثراب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أيه به‎ ٠٠١8 والبغوي‎ "5+ . ۳۴ ٥ والبيهقي ۲۸۲/۳ . وأحمد‎ 742/١ والصضاكم‎ 
قال الترمذي: سحديث خريب. قال البخاري: لا أعرف اغواب غير هذا الحديث. وصححه الحاكم وقال: ثراب لم يجرح بنوع يسقط به حديثه‎ 
فهذه سنة عزيزة من طريق الرواية لكن مستفيضة في بلاد المسلمين. ووائقه الذهبي سكوتاً.‎ 
ونقل الزيلعي عن ابن القطان قوله : هذا الحديث عندي صحيس: فإن ثواب بن عتبة المهري بصري ثقة وثقه يحيي ررى عله إسحاق بن منصور‎ 
وقال انحافظ في التقريب عن ثواب: مقبول.‎ ۲۲١ 704/7 وعباس . وزيادة الدارقطني أيقاً صحيحة اه نصب الراية‎ 
الخلاصة: صححه الحاكم وابن القطان وأقرهما الذهبي والزيلعي. فالحديث أفل مرابته أنه حسن لأن ثواب غير مشهور برواية الحديث كما تقدم‎ 
. عن البخاري‎ 

() قال الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۲۲۲: كأن صاحب الهداية يريد . الجهر بالتكبير . وقد تقدم في أول الباب وهو غريب لم أجده اه . 

(۳) قال ابن الهمام: -عاصل ما رأيناه كتبناه فيما تقدم . يعني قبل أحاديث وتقدم أنه ورد عن ابن عمر موقوفاً غير مرفوع. 


فصل في تكبيرات التشريق 
(ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة» ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر) عنلا أي 


فصل في تكبير التشريق 

والإضافة بيانية أي التكبير الذي هو التشريق» فإن التكبير لا يسمى تشريقاً إلا إذا كان بتلك الألفاظ في شيء 

من الأيام المخصوصة فهو حينئذ متفرع على قول الكل» وما في الكافي مما يدفع هذاء وهو ما ذكره في جواب 
الاعتراض على الاستدلال لأبي حنيفة على اشتراط المصر بالتكبير بأثر «لا جمعة ولا تشريق» ”2 أي لا تكبير إلا في 
مصر بأنه يستلزم أن الإضافة في تكبير التشريق معناها تكبير التكبير من أن المراد التشريق في هذا الأثر لا في تلك 
الإضاقة يقتضي عدم صحة الإضاقة على معنى التكبير» لكن الحق صحتها على اعتبار إضافة العام إلى الخاص مثل 
مسجد الجامع وحركة الإعراب فيجب اعتبارها كذلك تصحيحاً فحينئذ ما قيل لقب الفصل إنما وقع على قولهما 
لأن شيثاً من التكبير لا يقع في أيام التشريق عند أبي حنيفة؛ أو باعتبار القرب ليكون على قول الكل غير لازم» 
وأيضاً إتما يلزم لو أضيفث التكبيرات إلى أيام التشريق» لكن إنما أضيفت إلى التشريق نفسهء فإنما يصح ما ذكر إذا 
أريد بالتشريق أيام التشريقء أو قدرت الأيام مقحمة بين المتضايقين ولا داعي إليه فليرة به ما ذكرناء ولو أريد الذبح 
نفسه على بعد إضافة التكبير للذبح لم يلزم ما ذكر وهو ظاهرء وعلى هذا فما في الخلاصة من قوله أيام التشريق 
ثلاثة وأيام النحر ثلاثة ستة تنقضي بأربعة» لأن الأول نحر فقط والأخير تشريق فقط والمتوسطان نحر وتشريق لا 
يصحء فإن التشريق في أيام التشريق يجب أن يحمل على التكبير أو الذبح» أو تشريق اللحم بإظهاره للشمس بعد تقطيعه 
ليتقددء وعلى كليهما يدخل يوم النحر فيها إلا أن يقال: التشريق بالمعنى الثالث لا يكون في الأول ظاهراً. واختلف 
في أن تكبيرات التشريق واجبة في المذهب أو سنةء والأكثر على أنها واجبةء ودليل السنة أنهض وهو مواظبته 6 . 
وأما الاستدلال بقوله تعالى وي يذكروا اسم الله في أيام معلومات) [الحج ۲۸] فالظاهر منها ذكر اسمه على الذبيحة نسخاً 
لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج ۲۸] بل قد قيل إن الذكر كناية 


فصل في تكبير التشريق 

تكيبر التشريق لما كان ذكراً مختصاً بالأضحى ناسب ذكره في فصل على حدةء ثم قيل ترجمة الفصل بتكبير التشريق 
وقع على قولهما لأن شيعاً من التكبير لا يقع في أيام التشريق عند أبي حنيفة» وبجوز أن يقال باعتبار القرب أخذ اسمهء 
وقوله: (ويبدأ يتكبير التشريق) اختلف الصحابة في ابعداء التشريق وانتهائهء فأما ابتداؤه فكبار الصحابة كعمر وعلي وابن 
مسعود قالوا: يبدأ بالتكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة» وبه أخل علماؤنا في ظاهر الرواية. وصغارهم كعيد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا: يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من يوم النحرء » وإليه رجع أبو يوسف في يعض 
الروايات عنه. وآما انتهاؤه فقال ابن مسعود: صلاة العصر من أو أيام النحر فعنده ثمان صلوات يكبر فيهاء وبه أخذ أبو 
حنيفة وقال علي وابن عمر في إحدى الروايتين عنه: انتهاؤه من صلاة العصر من آخر أيام التشريق فيكون ثلاث وعشرون 
صلاة وبه أخذ أيو يوسف ومحمد. ووجه كل من ذلك ما ذكره في الكتاب. وذكر في الخلاصة أن أيام النحر ثلاثة وأيام 
التشريق ثلاثة ويمضي ذلك في أربعة أيام» فإن العاشر من ذي الحجة نحر خاص» والثالث عشر تشريق خاص» واليومان فيما 
بينهما للنحر والتشريق. وقوله: (وهذا هو المألور عن الخليل 46) قيل أصل ذلك ما روي «آن جبريل لما جاء بالقربان خاف 
العجلة على إبراهيم عليهما السلام فقال الله أكبر الله أكبرء قلما رآه إبراهيم قال لا إله إلا الله والله أكبر» فلما علم إسماعيل 


فصل في تكبير التشريق 
قرله: (فلما رآه إبراهيم عليه السلام قال: لا إله إلا الله والله أكبر الخ) أقول: اللازم مما ذكره أن يكون المأثور من الخليل عليه 


)١(‏ لا أصل له في المرفوع. قال الزيلعي في نصب الراية / 148: غريب مرفوعاًء وإنما وجدثاه موقوفاً على علي. اه وتقدم مستوفياً في أول باب 
صلاة الجمعة رهر يزيادة: إلا في مصر جامع . 


A:‏ كتاب الصلاة 


حنيفة. وقالا: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق. والمسألة مختلفة بين الصحابة. فأڅذا بقول علي 
أخذاً بالأكثر» إذ هو الاحتياط في العبادات. وأخذ بقول ابن مسعود أخذا بالأقل لأن الجهر بالتكبير بدعة واليكبير أن 
يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر وش الحمدء هذا هو المأثور عن الخليل 


عن نفس الذبح قوله: (والمسثلة مختلفة بين الصحابة فأخذا بقول علي رضي الله عنه) وهو ما رواه ابن أبي شيبة : 
حدثنا حسن بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق”'". ورواه محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حتيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النخعي عن علي بن أبي طالب فذكره. وأخذ هو بقول ابن مسعود رضي الله عنه» وهو ما رواه أبن أبي شيبة أيضاً. 
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن الأسود قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكيرء الله أكبر ولله الحمد". وقول من جعل الفتوى على 
قولهما خلاف مقتضى الترجيح» فإن الخلاف فيه مع رفع الصوت لا في نفس الذكر. والأصل في الأذكار الإخقاء 
والجهر به بدعة» فإذا تعارضا في الجهر ترجح الأقل. وأخرج الحاكم عن علي وعمار قالا *كان رسول الله وَل 
يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يقنت في صلاة الفجرء وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة 
ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق»”" وصححه» وتعقبه الذهبي وقال: إنه خبر واه كأنه موضوعء فإن عبد 
الرحمن صاحب مناكير» وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف وإلا فهر مجهول؛ وأخرجه البيهقي وضعقه قوله: 
(والتكيير أن يقول. إلى قوله: وهو مأثور عن الخليل) لم يثبت عند أهل الحديث ذلك وقد تقدم مأثوراً عن ابن 
مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة ومسنده و وقال أيضاً: حدئئا يزيد بن هارون. حدثنا شريك قال: 


بالغداء قال الله أكبر ولل الحمد فبقي في الأخريين إما سنة أو واجباً عن ما يذكر. وروى ابن عمر أن رسول الله ة قال 
«أفضل ما قلت وقالت الأنبياء قبلي يوم عرفة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد» قوله (مرة 
واحدة) احتراز عن قول الشافعي فإنه يذكر التكبير ثلاث مرات وله في ذكر التهليل بعده قولان. قوله (وهو عقيب الصلوات 
المفروضات على المقيمين) يشير إلى أنه اختار كونه واجباً وهو اختيار فخر الإسلام وصدر الإسلام. والأصل فيه قوله تعالى . 
#واذكروا الله في أيام معدودات» قإنه جاء في التفسير أن المراد به أيام التشريق فيكوت واجباً عملا بالأمر» وذهب بعضهم إلى 
أنه سنة . قال الإمام التمرتاشي تكبير التشريق سنةء وبه قال الشافعي ومالك وأحمدء وفي قوله عقيب الصلوات إشارة إلى أنه 
لا يجوز أن يخلل ما يقطع به حرمة الصلاة» حتى لو قام وخرج من المسجد أو تكلم لم يكبرء قفي قوله المفروضات إشارة 


السلام بعض تكبير التشريق» والمطلوب لم يكن ذلك قوله: (وقوله وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين يشير إلى أنه اختار 
كونه واجباً) أقول: يعني يشير بكلمة على قوله : (فإن قبل هذه التكبيرات شرعت تبعاً للمكتوبات الخ) أقول: ولأبي حنيفة رحمه الله أن 
يمنع كونه تبعاً للمكتوبات مطلقاً بل للمكتوبات المؤداة بشرائط مخصوصة قوله: (قلنا بالنص الخ) أقول: أراد من النص فعل النبي 46 


)١(‏ موقوف. أخرجه الحاكم 744/1١‏ وابن أبي شيبة كما في نصب الراية 777/5 ۲۲۳ ومحمد في كتاب الآثار ص77 كلهم من حديث شقيق عن 
علي موقوفاً. 
وقال الحافظ في الدراية /١‏ 777: إسناده صحيح : وأخرجه الحاكم عن ابن عباس موقوفاً عليه . 

(؟) موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة ١718/7‏ عن ابن مسعود موقوفاً وصححه الحافظ في الدراية ۲۲١ /١‏ وذكرء الهيثمي في المجمع 141/5 وقال: 
رواء الطبراني في الكبير موقوفاً ورجاله موثوفون. 

() منكر, أعغرجه الحاكم 144/١‏ من حديث علي وعمار معأ وصححه. وقال: لا أعلم في رواته مسوباً إلى الجرح ورده الذهبي بقوله: بل هو 
خبر واو. كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب متاكير» وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف وإلا فهو مجهول. 
قلت: ومعاً يوهن الحديث ما فيه من أن النبي إل كان يجهر في المكتوبات ببسم الله. وأيضاً فيه : كان يقدث في الفجر. وكلاهما غير ثابثت 
فالخبر متكر ظاهر النكارة . 

(4)! موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة في مصافه ١78/7‏ عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات. 


كتاب السلاة وم 


صلوات الله عليه (وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحية عند أبي 
حنيفة وليس على جماهات النساء إذا لم يكن معهن رجلء ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم وقالا: 
هو على كل من صلى المكتوية) لأنه تبح للمكتوبة. وله ما روينا من قبل» والتشريق هو التكبير كذا نقل عن الخليل 
ابن آحمد» ولأن الجهر بالتكبير خلاف السلة والشرع ورد به عند استجماع هذء الشرائطء إلا أنه يجب على النساء إذا 


قلت لأبي إسحق: كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود؟ قال : كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبرء الله أكبر وله الحمد؛ ثم عمم عن الصحابة فقال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكبرون يوم 
عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر وله الحمد» وكذا 
في الحديث الضعيف الذي ذكرناه على ما رواه الدارقطني عن جار" فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثاً في الأولى 
كما يقوله الشافعي لاثبت له» وأما تقييد استنانه أو إيجابه بكونه عقيب المفروضات فلان قولهم كان يفعل كذا دبر 
الصلاة يتبادر منه المكتوبات بحسب غلبة استعمالهم في ذلك قوله: (وله ما رويناه من قبل) أراد قوله لا جمعةء إلى 
قوله: ولا تشريق إلا قي مصر جامع". ولا يخفي عدم دلالته على المطلوب والتمحل لا يجدي إلا الدفع قوله: 
(عند اقتدائهم بالمقيم) قيد به فإن المسافرين إذا اقتدوا بمسافر في المصر فيه روايتان» والمختار أن لا وجوب 
عليهم» واختلفوا على قول أبي حئيفة هل الحرية شرط وجوبه أو لا؟ وفائدته إنما تظهر إذا أم العبد قوما من 
شرطها؟ قال لا ومن لا قال نعم قوله: (قال يعقوب) هذا لفظ محمد ويعقوب هو أبو يوسف رحمه الله . 
وتضمنت الحكاية من الفوائد الحكمية أنه إذا لم يكبر الإمام لا يسقط عن المقتدي بل يكبر هو والعرفية جلالة قدر 


إلى أنه لا يكير بعد الوتر وصلاة العيد والنافلة . وقيد بالإقامة لأن المسافر لا يكبر إلا إذا اقتدى بمقيم: وقيد بالأمصار لأنه لا 
يكبر في القرى» وقيد بالجماعات لأنه لا تكبير علئ المنفردء وقيد بالمسثحبة احترازاً عن جماعة النساء فإنه لا تكبير عليهن 
إذا لم يكن معهن رجل» وقالا هو واجب على كل من صلى المكتوبة لأنه تبع لها (وله ما روينا من قيل) يريد به ما ذكر في 
أول باب الجمعة وهو فوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى في مصر جامع؟ فإن قيل: هذه 
التكبيرات شرعت تبعاً للمكتوبات فكيف يشترط لها ما لم يشترط للمتبوع؟ قلنا بالنص على خلاف القياس. واختلف المشايخ 
في اشتراط الحرية على قوله. فمنهم من اشترطها قياساً على الجمعة والعيدء ومنهم من لم يشترطها قياسأ على سائر 
الصلوات. وفائدته تظهر فيما إذا آم العبد في صلاة مكتوبة في هذه الأيام» فمن شرطها لم يوجب التكبير» ومن لم يشرطلها 
أوجبه قال يعقوب: (صليت بهم المغرب فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة؛ دل) أي قول أبي بوسف على (ان الإمام وإن ترك 
التكبير لا يتركه المقتدي) لما ذكره في الكتاب» بخلاف سجود السهو فإنه إذا تركه لا يسجد المقتدي لأنه يؤتى به في حرمة 
الصلاة» بخلاف التكبيرء ولكن إنما يكبر الفوم قبل الإمام إذا وقع اليأسن من تكبير الإمام بأن قام. فيل في ذكر هذه الحكاية 


قوله: (قال يعقوب رحمه الله صليت بهم المغرب فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة رحمه الله إلى قوله: قيل في ذكر هل الحكاية فوائد: 
منها بیان منزلته عند أستاذه حيث قدمه واقتدى به. ومنها بیان حرمة أستاذه في فلبه فإنه لما علم أن المقتدي به أستاذه سها مما لا يسهو 
المرء عنه عادة وهو التكبير) أقول: قال ابن الهمام: الذي نسيه أبو يوسف بعد صلاة المغرب فإنه العادة إنما هو نسيان التكبير الأول وهو 
الكائن عقيب فجر عرفة» وأما بعد توالي ثلاثة أوفات نكبر فيها إلى الرابع فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد انتهى . 


(). أثر النخمي . رواه ابن أبي شيبة ۱۹۷/۲ 

(؟) باطل . مراد المصئف ما أخرجه الدار قطني 5 بسئده عن جابر قال: كان رسول الله 5 يكبر في صلاة القجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التثبريق حين يسام من المكتوبات . 
قال الزيلمي في نصب الراية ‘TEY‏ قال ابن القطان: فيه جاير الجعفي صيىء الصمال» وعمرو بن شمر قال عنه السعدي: زائغ كذاب» وقال 
البشاري وأبر حاتم : منكر الحديث. 

(؟) تقدم في الجمعة وأنه موقرف على علي . 


شرح فح القدير اج ؟/ م8 


AY‏ كتاب الصلاة 


اقتدين بالرجال؛ وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية؛ قال يعقوب صليت بهم المخربم يوم عرفة 
فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة دل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتديء وهذا لأنه لا يؤدي في حرمة 


أبي يوسف عند الإمام وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه» وذلك أن العادة إنما 
هو نسيان التكبير الأول وهو الكائن عقيب فجر عرفةء فأما بعد توالي ثلاثة أوفات يكبر فيها إلى الرابع فلم تجر 
العادة بنسيانه لعدم بعد العهد به» ولو خرج من المسجد أو تكلم عامداً أو ساهياً أو أحدث عامداً سقط عنه التكبيرء 
وقي الاستدبار عن القبلة روايتان: ولو أحدث ناسياً بعد السلام قبل التكبير الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة» 
والمسبوق يتابع الإمام في سجود السهر ولا يتابعه في التكبيرء ولو تابعه لا تفسد وفي التلبية تفسدء ويبدأ المحرم 
بالتكبير ثم بالتلبية» ومن نسى صلاة من أيام التشريقء فإن ذكر في أيام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر» وإن 
قضى بعدها لم يكبر إلا في رواية عن أبي يوسف فيما إذا قضى في أيام تشريق أخرى. 


فوائد: منها بیان منزلته عند أستاذه حيث قدمه واقتدى به. ومنها بيان حرمة أستاذه في قلبه» فإنه لما علم أن المقتدي به أستاذه 
سها عما لا يسهو المرء عنه عادة وهو التكبير. ومنها مبادرة أستاذه إلى الستر عليه حيث كبر ليتذكر هو فكبر» وهكذا ينبغي أن 
تكون المعاملة بين كل أستاذ وتلميذه! يعني أن التلميذ يعظم الأستاذ والأستاذ يستر عليه عيويه . 


كتاب الصلاة AY‏ 


باب صلاة الكسوف 
قال: (إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد) وقال الثلافعي 


باب صلاة الكسوف 
صلاة العيد والكسوف والاستسقاء متشاركة في عوارض هي الشرعية نهاراً بلا أذان ولا إقامة. وصلاة العيد 
آكد لأنها واجبةء وصلاة الكسوف سنة بلا خلاف بين الجمهور أو واجبة على قويلة» واستنان صلاة الاستسقاء 
مختلف فيه» فظهر وجه ترتيب أبوايها؛ » وبقال: كسف الله الشمس يتعدى؛ وكسفت الشمس لا يتعدى قال جرير: 
حملت أمرا عظيماً فاصطبرت له رقكئمت نيهبأمرالله ياعمرا 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
قوله يا عمرا ندبة لا نداءء وهو شاهد الندب بيا على قلة والأكثر لفظ وا. ونجوم الليل نصب بتبكي لأنه 
مضارع باكيته فبكيته: أي غلبته في البكاءء والقمرا عطف عليه» وروي برفع النجوم فهو فاعل تبكي» والقمرا 
منصوب على المعية» والألف ألف الإطلاق التي تلحق القوافي المطلقة وسببها الكسوف» وصفتها سنةء واختار في 
الأسرار وجوبها للأمر في قوله 4ة «إذا رأيتم شيئاً من هذه فافزعوا إلى الصلاة»”'2 قال: ولأنها صلاة تقام على سبيل 
الشهرة فكان شعاراً للدين حال الفزع» والظاهر أن الأمر للندب لأن المصلحة دفع الأمر المخوف فهي مصلحة تعود 
إلينا دنيوية لأن الكلام فيما لو كان الخلق كلهم على الطاعة ثم وجدت هذه الأفزاع فإنه بتقدير الهلاك يحشرون على 
نياتهم ولا يعاقبرن؛ وإن لم يكونوا على ذلك فتفترض التوبة» وهي لا تتوقف على الصلاة وإلا لكانت فرضاء وقد 
بينا في باب العيدين أن المعنى المذكور لا يستلزم الوجوب» إذ لا مانع من استنان شعار مقصود ابتداء فضلاً عن 
شعار يتعلق بعارض. وأجمعوا على أنها تصلى بجماعة وفي المسجد الجامع أو مصلى العيدء ولا تصلى في 
الأوقات المكروهة قوله: (كهيئة النافلة) أي بلا أذان ولا إقامة ولا -خطبة» وينادي الصلاة جامعة ليجتمعوا إن لم 


باب صلاة الكسوف 

قرن صلاة الكسوف بصلاة العيد لأنهما يؤديان بالجماعة في النهار بغير أذان وإقامةء وأخرها عن العيد لأن صلاة العيد 

واجبة في الأصح على ما مر؛ يقال: كسفت الشمس تكسف كسوفاء وكسفها الله كسفاً يتعدى ولا يتعدى. قال جرير يرثي به 
عمر بن عبد العزيز: 

قبل معناه: ليست تكسف ضوء النجوم مع طلوعهاء ولكن لقلة ضوئها وبكائها عليك لم يظهر لها نور. وقيل معناه: 

تغلب النجوم في البكاء: يقال باكيته فبكيته: أي غلبته في البكاء. وهي مشروعة اجتمعت الأمة على ذلك» وسبب شرعيتها 

الكسوف» ولهذا تضاف إليه. وشروطها شروط سائر الصلوات: وهي سنة لأن رسول الله 2 صلاهاء وكيفية أداثها أن يصلي 

إمام الجمعة في الجامم أو في المصلى في الأوقات المستحبة بالناس ركعتين كهيئة النافلة بلا أذان ولا إقامة بركوع واحدء وقال 


باب صلاة الكسوف 
قوله: (لأن صلاة العيد) أقول: ولأنها صلاة كثيرة الوقرع قوله : (واجبة في الأصح) أقول: صلاة الكسوف سنة على مذهب العامة 


۱۲۹۳ صحيح. آخرجه البخاري 159 و۱۰11 و1٤۱۰ ر40١1 و7897 ومسلم ۹۰۱ ج ۳ وأبو داود ۱۱۹۰ والنسائي ۳/ ۱۳۷ وابن ماجه‎ )١( 
وابن خزيمة ۱۳۸۷ و۱۳۹۸ وأحمد 158/16 والدارقطني 77/6 . 31 من طرق كلهم من حديث عائشة في خبر كسوف الشمس‎ ۲۸٤۲ واين حيان‎ 
و۳۲۰۱ ومسلم 415 والنسائي ۱۲۵/۳ وابن حبان ۲۸۲۸ كلهم من حديث ابن‎ ٠١47 بأتم منهء وكذا رواه العرمذي ۳۹. وأحخرجه البخاري‎ 
- ومسلم 4182 وابن حيان ۲۸۲۷ من حديث المغيرة‎ ٠١١ عمر. وآخرجه البخاري‎ 
وفي الباب روايات وعو حديث مشهور.‎ 


At‏ کاب الصلاة 


ركوعان. له ما روت عائشة. ولنا رواية ابن عمر. والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح الإزايته (ويطول 


يكونوا اجتمعوا قوله: (له رواية عائشة) أخرج الستة عنها قالت «خسفت الشمس في حياة رسول الله ولق جرج 
رسول الله 5 إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه. فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً لم رفم 
رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم قال فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر 
فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الأول؛ ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدء ثم فعل في الركعة الثانية مثل 
ذلك؛» فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات» والجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأثني على 
الله بما هو أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة»”' انتهى» رفي الصحيحين عن ابن عباس“ وعيد الله بن عمرو بن العاص نحوهء ولفظ ابن 
عمرو في مسلم «لما انكسفت الشمس في عهد رسول الله ية نودي الصلاة جامعة . فركع ي ركعتين في سجدة ثم 
قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس”" قوله: (ولنا حديث ابن عمر) قيل لعله ابن عمرو: يعني عبد الله 
بن عمرو بن العاص فتصحف على بعض النساخ لأنه لم يوجد عن ابن عمر. أخرج أبو داود والتسائي والترمذي في 
. الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال «الكسفت الشمس على عهد رسول الله 
يكذ فقام یڈ فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم ركع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع؛ وفعل 
في الركعة الأخرى مثل ذلك»“ وأخرجه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب انتهى. وهذا 
توئيق منه لعطاءء وقد أخرج البخاري له مقروناً بأبي بشر. وقال أيوب هو ثقة» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. 
وفرق الإمام أحمد بين من سمع مئه قديماً وحديثاً وأخرج أبو داود والنسائي عن تعليه بن عباه عن سمرة بن جندب 
قال «بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كان الشمس فيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق 
اسوذت حتى آضت كأنها تلومة؛ فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذا الشمس لرسول 


الشافعي : إذا كسفت الشمس في وقت مكروه أو غيره نودي الصلاة جامعة وصلى الإمام بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة 
الكتاب وسورة البقرة إن حفظها وإلا فما يعدلها من غيرهاء ثم يركع ويمكث في ركوعه قدر ما مكث في قيامه» ثم يرفع رأسه 
ويقوم ويقرأ سورة آل عمران إن حفظها وإلا فما يعدلها من غيرهاء ثم يركع ثانياً ويمكث في ركوعه مثلما مكث في قيامه 
هذاء .ثم يرفع رأسه ثم يسجد سجدتين» ثم يقوم ويمكث في قيامه ويقرأ فيه مقدار ما قرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى» 
ثم يركع ويمككث في ركوعه مثل مكثه في هذا القيام. ثم يقرم ويمككث في قيامه مثلما مككث في الركوع ثم يركع ويمكث فيه 
مثلما مكث في قيامه» ثم يرفع رأسه ويقوم مثل ثلثي قيامه في القيام الأول من هذه الركعة» ثم يسجد سجدتين ويتم الصلاة. 
واحتج على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي ي صلى صلاة الكسوف ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات» 
ولنا حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير وأبي بكرة وسمرة بن جندب بألفاظ «أن التبي ية صلى في كسوف الشمس 


على ما يجيء قوله: (وهي سنة لأن رسول الله 8 صلاها) أقول: فيه بحث قوله: (إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف 


, صحيح . هو المتقدم من حديث عائشة. رواه الجماعة‎ )١( 

(۲) صحيح. أخرجه البخاري ٠٠١١‏ و0۱۹۷ ومسلم 4٠۷‏ ومالك 1۸٦/١‏ . 1۸۷ والنسائي ۳ رأحمد ۳۹۸/۱ ۳١۹.۳۵۸‏ واپن حبان 
۲ كلهم عن ابن عباس بتحو حديث عائشة . 

( صحيح . أخرجه البخاري 1١9١‏ ومسلم 4٠‏ كلاهما من حديث عد الله بن مرو بن العاص. 

(4) حسن. أخرجه أيو داود. ١١44‏ والنسائي لا ۷ .18 والحاكم ۳۲۹/۱ وأحمد 198/7 والطحاوي ۳۲۹/۱ والبيهقي 554/6 كلهم من 
حديث غطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرى بن العاصن به وإسناده حسن حماد ممع من عطاء قبل اختلاطه؛ وقد توبع حماد عليه 
تابه شعبة وقال الحاكم : قريب صسيح . ووافقه الذهبي. 
النبيه : وقم لصاحب الهداية: ابن عمر. ولعله تحريف عن التساخ وصواب عمرو. 


كتاب الصلاة مم 


القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفةء وقالا يجهر) وعن محمد مثل قول أبي حنيفة أما التطويل في القرزاءة فبيان 


صوتاً. ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط 
لا نسمع له صوتاً. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية» ثم سلم 
فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله”' هذه رواية أبي داود. وفي أبي داود من 
حديث النعمان بن بشير #كسفت الشمس على عهد رسول الله ية فجعل بصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى 
انجلت:”'' وفي النسائي من حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال «انكسفت الشمس على عهد رسول الله 2# 
فخرج يجر ثوبه فزعاً حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت. قال: إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا 
يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك . إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكتهما 
آيتان من آيات الله. إن الله إذا بدا لشيء من خلفه خشع له. فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوية”' وروى معنى هذه الجملة الأخيرة الإمام أحمد في مسنده والحاكم وقال على شرطهماء وأبو قلابة أدرك 
النعمان بن بشير قاله أبو حاتم بعد ما نقل عن ابن معين أبو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل . ورواه أبو داود: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال «كسفت الشمس؟ وفيه 
«فصلى ركعتين فأطال فيها القيام» ثم انصرف وقد انجلت فقال: إنما هذه الآيات يخرف الله بها عبادهء فإذا رأيتموها 


ركعتين كأطول صلاة كان يصليها. فانجلت الشمس مع فراغه منها؟ وإذا تعارضت الروايتان كان الترجيح لرواية ابن عمره 
والحال أكشف على الرجال لقربهم وتأويل ما رواه ما ذكره محمد في صلاة الأثر قال: يحتمل أن النبي 256 أطال الركوع زيادة 
على قدر ركوع سائر الصلوات» فرفع أهل الصف الأول رءوسهم ظا آنه 5 رفع رأسه من الركرع؛ فمن خلفهم رفعوا 
رعوسهمء قلما رأى آمل الصف الأول رسول الله 6 راكعاً ركعواء فمن خلقهم ركعواء قلما رقع رسول الله 346 رأسه من 
الركوع رفع القوم رءوسهم ومن كانوا خلف الصف الأول ظتوا أنه ركع ركوعين فرووا على حسب ما وقم عندهم» ومثل هذا 
الاشتياه قد يقع لمن كان في آخر الصفوف وعائشة كانت في صف النساء. فإن قيل: قد روى حديثها من الرجال ابن عباس 


ركعتين بأربع ركمات) أترل: أي ركوعات قوله: (إن التبي عليه الصلاة والسلام صلى في كوف الشمس ركعتين الخ) أقول: الركعة في 
عرف أهل الشرع الأفعال المخصوصة التي هي قيام واحد وقراءة واحدة وركوع واحد وسجدتان لا غير قوله: (والحال أكشف على 
الرجال لقربهم) أقول: تقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صبياً . 


ل لاسي ص 
)١(‏ حسن ‏ أخرجه آبو داود 1185 وكذا الترمذي 017 لكن اختصره النساتي ۳ 14٠‏ والحاكم ۳۳١٠۳۲۹/۹‏ في قصة طويلة وأحمد 17/5 كلهم 
من حديث ثعلبة بن عباد من سمرة ين جندب به وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي : وقال الترمذي: حسن صسيح اه. ومداره على ثعلبة بن 
عباد ‏ بكسر العين وتخفيف الياء . قال عنه في التقريب: مقبول اه وذكره ابن حبان في الثقات؛ وركذا محم الحاكم حديث فهذا توثيق له. وبقية 
رجاله ثقات . 1 
(؟) حسن . أخرجه أبو داود 1۹۴ من حديث التعمان بن بشير بهذا اللقظ رصححه الحافظ النووي» فيما نقله الزيلعي في تصب الراية ۲۲۹/۲ لكن 
اختلاف سماع أبي قلابة من النعمان فهو حسن. 
(۳) حسن. أخرجه النساتي ۳/ ۱٤١‏ والطحاوي ۳۳۰/۱ والحاكم ۱/ ۳۳۲ والبيهقي ۳/ 777. ٠۲۳‏ كلهم عن النعمان بن بشير وقال الحاكم: صحيح 
الإستادء ولم يخرجاه بهذا اللفظاء ووافقه الذهبي1 : 
قال الزيلعي في نصب الراية 7 ؟؟: قال ابن أبي حاتم في علله : قال آبي : قال بحيى : أبو قلاية عن النعمان بن بشير مرسل. وقال أبي: قد 
أدرك أبو قلابة النعبان بن بشيرء» ولا أعلم أسمع منه أم لاء وقد روام عفان عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان. اس وهذه الرواية عن عفان عند 
أحمد 59/5 ؟. 
وقال ابن حجر في التلخيص ۲/ ۸۹: صححه اين عبد البر وأعله ابن أبي حاتم بالالقطاع اه. 
وقال ابن حزم في المحلى 6م أبر قلابة قد أدرك النعمان فروىٌ هذا الشبر عئه ورواء بواسطة أيضاً عن قبيصة الهلائي فحدث بكلا رواينيه 
ولا وجه لتعليله اه. 
قلت : فالحنيث حسن كيفاء وقد صححه الثوري وابن عبد البر والحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه ابن حزم , 


۸1 كتاب الصلاة 


الأفضل»› ويخفف إن شاء لأن المسنون استيماب الوقت بالصلاة والدعاء فإذا خفف أحدهما طوكرالآخر. وأما 


فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة»”؟ ثم رواه بسند آخر فأدخل بين أبي قلابة وقبيصة هلال بن اء 
فقد عرف الساقط في السند الأول فلذا قال الشبخ النووي: هذا لا يقدح في صحة الحديث فإن هلالا ثقة» وأخرج 
البخاري عن أبي بكرة اخسفت الشمس على عهد رسول الله هة فخرج يجر رداءه حتى انتهي إلى المسجد وثاب 
الناس إليه» فصلى بهم ركعتين فانجلت: فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله يخوف الله بهما عباده فإن 
كان ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بکم فهذء الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن قد دارت على ثلاثة أمور: 
منها ما فيه أنه صلى ركعتين. ومنها الأمر بأن يجعلوها كأحدث ما صلوه من المكتوبة وهي الصبح» فإن كسوف 
الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين على ما في حديث سمرة””؛ فأفاد أن السنة ركعتان» ومنها ما قصل فأفاد 
تفصيله أنها بركوع واحد كما في حديث سمرة وابن عمرو بن العاص“» وحمل الركعتين على أن في كل ركعتين 
ركوعين خروج عن الظاهرء لا يقال: الركعة اسم للأفعال التي آخرها السجدتان وقبلهما ركوع أعم من كونه واحداً 
أو أكثر لأنا نمنعه؟ يل المتبادر من لفظ ركعة الأفعال المخصوصة الني هي قيام واحد وقراءة واحدة وركوع واحد 
وسجدتان فهو مقهرمها في عرف آهل الشرع لا ما اشتمل على قراءتين وقيامين وركوعين. وأما في الصدر الأول 
فهو أيضاً كذلك . ويقال أيضاً لمجرد الركوع» فهو إما مشترك بين مجموع الأفعال التي منها الركوع الواحد وبينه 
بدليل ما رووه عن عائشة رضي الله عنها قالت «فاستكمل أربع ركعات وأريع سجدات»“ والمراد عندهم أربع 
ركوعات قسمت كل ركوع ركعة؛ وكذا ما في حديث ابن عمرو الذي رووه فركع ركعتين في سجدة؛ وإما مجاز 
عرفي فيه وهو الظاهر لأنهم حيث أرادوه قيدوه بالقرينة الدالة عليه كما في قوله ركعتين في سجدةء وقولها أربع 
ركعات وأربع سجدات» وحيث أرادوا الأول أطلقوا اسم الركعة والركعتين مع أن المجاز خير من الاشتراك» فظهر 
أن حقيقة لفظ ركعتين ما كان كل ركعة بركوع واحد ومجازها المستعمل نفس الركوع الواحدء فإرادة قيامين وقراءتين 
وركوعين بعدهما سجودان بها ليس بحقيقة ولا مجاز ثبت استعمالهم له. فإن قيل إمكان الحمل عليه يكفي في 
الحمل عليه إذا أوجبه دليل وقد وجد وهو كون أحاديث الركوعين أترى. قلنا هذه أيضاً في رتبتها. أما حديث 


وقد كان في صفهم أجيب بأنه كان في صف الصبيان في ذلك الوقت. وقوله: (ويطول القراءة فيهما) أي في الركعتين وقوله: 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود 86 ۱۱۸٩‏ والنسائي 15١‏ والحاكم ۳۳۳/۱ كلهم ءن حديث أبي قلابة عن النعمان به. وروياه بذكر واسعلة 
بيتهماء وهر هلال بن عامر. 
قال الحاكم: حدیث يرويه موسى بن إسماعيل . أي الأول . لا يملله حديث يرويه ریحان بن سعيد هن عباد بن مثصوو. وسكت الذهبي . 
ونقل الزيلمي في ۲۲۸/١‏ عن أبن القطان قوله: قد اختلف في إسئاده» فروي عن أبي قلابة عن النعمانء وعن أبي غلابة عن قبيصة» وعن أبي 
غلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة اه. 1 
وسكت عن ابن حجر في تلخيص الحبير 244/7 رقال عن هلال بن عامر في التقريب: مقبول اه. 
فالحديث حسن؛ وقد صححه غير واحد وإن كان في إسناده مقال» وانظر الجوهر التّقي لابن التركمائي ۳/ 7877 774 ومعاتي الآثار للطحاوي 
TI. TTY‏ 

(۲) صحيع. أخرجه البخاري ١‏ بهذا السياق وکرره 1٠١55‏ و58١٠‏ و٥۵۷۸‏ والنسائي ۱۲۴/۳ 1۵۲.۱٤٩.‏ وأين حبان ۳۸۳١‏ وابن خزيمة 
4 كلهم عن الحسن عن أبي بكرة. 
وقع في رواية ابن حبان #فصلى ركعتين نحو ما تصلون؛ وكذا رقع عن النسائي. وأجاب عنه ابن حبان: بأن أبا بكرة آراد به تصلون صلاة 
الكسوف ركمتين في أربع ركعات وأريع سجذات . 1 
وقال ابن حبان في موضع آخر: أراد به أبو بكرة مثل صلاتكم في الكسوف اه. 

(۴) حديث سمرة تقدم قبل أربعة أحاديث وهو حديث حسن. وهو عند مسلم برقم ٩۱۳۰‏ مع اختلاف يسير فيه , 

(4) تقدم قبل قليل. ٠‏ 

(ه) حديث عائشة صصيح . أخرجه البخاري 1١41‏ رمسلم (+4 ح ۳ وقد تقدم في أول الباب. 


كتاب الصلاة AY‏ 


الإخفاء والجهر فلهما رواية عائشة "أنه كل جهر فيها ولأبي حنيفة رواية ابن عباس وسمرة رضي اللاعنهم» 


البخاري آخراً فلا شك؛ وكذا ما قبله من حديث النسائي وأبي داود؛ والباقي لا ينزل عن درجة الحسن وقد تعددتا 
طرقه فيرتقي إلى الصحيح . فهذه عدة أحاديث كلها صحيحة حيتئل فكافأت أحاديث الركوعين وكون بعض تلك اتفق 
عليها الكل من أصحاب الكتب الستة» غاية ما فيه كثرة الرواة ولا ترجيح عندنا بذلك؛ ثم المعنى الذي رويناه أيضاً 
في الكتب الخمسة والمعنى هو المنظور إليه. وإنما تفرق في أحاد الكتب وثنائها من خصوصيات المتون. ولو سلمنا 
أنها أقوى سنداً فالضعيف قد يثبت مع صحة.الطريق بمعنى آخرء وهو كذلك فيهاء فإن أحاديث تعدد الركوع 
اضطربت واضطرب فيها الرواة أيضاء فإن منهم من روى ركوعين كما تقدم» ومنهم من روى ثلاث ركوعات. 
فروى مسلم عن جابر «كسفت الشمس على عهد رسول الله 6 فصلى ست ركعات بأربع سجدات. وهذا أيضاً يؤيد 
ما تقدم من إطلاق اسم الركعة» وروى مسلم أيضاً عن جابر نفسه حديث الرزكوعين قال «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله 5ة في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون. ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم 
ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحواً من ذلك. فكانت أربع ركعات وأربع سجدات”'؟ وكذا أخرج مسلم 
عن عائشة أنها بثلاث ركوعات”'وكما قدمنا عنها بركوعين" وعمرو بن العاص تقدم عنه رواية الركوع الواحد 
والركوعين وإن كانت رواية الركوع الواحد اختلف في تصحيحهاء بخلاف رواية الركوعين فإن ذلك لا يخلو عن 
إيهان ظن الرواية الأولى عنه. وأخرج مسلم أربع ركوعات عن ابن عباس "أنه 86 صلى فقرأ ثم ركم ثم قرأ ثم ركم 
ثم قرأ ثم ركع ثم سجدء قال: والأخرى مثلهاة”؟' وفي لفظ اثمان ركعات في أربع سجدات»“ وأخرج عن علي 
رضي الله عنه مثل ذلك ولم يذكر لفظ علي بل أحال على ما قبله وروي أيضاً خمس ركوعات: أخرج أبو داود 
من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي بن كعب «أن النبي 5 صلى بهم في كسوف الشمس فقرأ سورة من العلوال 
(قبيان الأفضل) لأن فيه متابعة النبي ك فإنه صح #أن قيام رسول الله ية كان في الركعة الأولى بقدر سورة البقرة» وفي الثانية 
بقدر سورة آل عمران. وقوله: (قلهما رواية عائشة فإنها روت أن رسول الله #5 قرأ قراءة طويلة فجهر بها! بعني في صلاة 
الكسوف» وله رواية ابن عباس وسمرة) بن جندب أنه لم يسمع من قراءته فيها حرقاً (والترجيح قد مر من قبل) يعني قوله 


(1) صحيح. أخرجه مسلم 4 ح ٩‏ وأبو داود 1174 والنسائي ۱۳٣/۳‏ كلهم من حمديث أبي الزبير هن جابر, 

(۲) صحيح . أخرجه مسلم ۱ ح 7.25 وأبو داود ۱۱۷۷ والنسائي */8؟١‏ . 17١‏ كلهم من حعديث عائشة. 

(۴) تقدم تخريجه في أول الباب رواه الجماعة. وأما حديث ابن عمرو فتقدم أيضاً. 

(غ) حسن غریب مسلم 4١١‏ وأبو داود ۳ والنسائي ۱۳۹/۳ والعتحاري في المعاني ۱/ ٣۲۷‏ كلهم من حديث حبيب بن أبي ثابت عن طاوس 
عن ابن عباس بهء وهو له كلام سأذكره فيما بعده. 

(4) حمسن غريب. أخرجه مسلم 404 والنسائي ۱۲۸/۳ .1۲۹ وأحمد "45/١‏ والدارقطني ١4/7‏ من طرق كلهم عن حبيب بن آبي ثابت عن 
طاوس عن ابن عياس به . 
وقال مسلم عقب حديثه: وعن علي مثله اه آي بمثل لفظ ابن عباس قال ابن حبان عقب حديث :۲۸٥٤‏ خبر حبيب عن طاوس عن ابن عباس 
هذا ليس بصحيح لأن حبيباً لم بسمع من طاوس هذا الخبرء وحديث علي مثله لأنا لا نستج بحنش وأمثاله وكذلك أغصنينا عن إملائه. وثقله ابن 
حجر في تلخيص الحبير ؟/ 40 وزاد: وقال اليهقي : حبيب وإن كائقة؛ فإنه كان يدلسء ولم يين سماعه من طاوس وقد خالفه سليمان الأحول 
ثوتفه اه. 
وقال في التغريب: حبيب» ثقة فقيه كثير الإرسال والتدليس اه. 
قلت: وحديثه رواء عتعنة وهو مدلس. وقد خالف غيره من الرواة عن ابن عباس تفسه ورعن غيره. نسديثه شاذ ينحط على درجة الصحيح» وإن 
كان في مسلم كما ذهب إليه أبن حبان والبيهقي ولعل حبيب بن أبي ثابت سمعه من راو ضعيف فدلسه لذا أقول: هو حديث حسن غريب. والله 
تعالى أجل وأعلم. 

(0) ضعيف. آخرجه أحمد ٢‏ والبيهقي ؟/ ۳۳۰ كلاهما من حديث علي وأشار إليه مسلم عقب ححديث ابن عباس المتقدم. ووهاء ابن حيان 
في صحيحه 48/7 وقال: فيه حئش لا نحتج به وأمثاله. وذكره في المجروحين ۲۹/١‏ فقال: -منش بن المعتمر ينفرد حن علي بأشياء لا تشبه 
حمديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. 


هم كتاب الصلاة 


والترجيح قد مر من قبل» كيف وإنها صلاة النهار وهي عجماء (ويدعو بعدها حى تنجلي الشمس) لقولة عليه الصلاة 


وركع خمس ركعات وسجد سجدتين» وفعل في الثانية مثل ذلك» ثم جلس يدعو حتى تجلى کسوفها اپو 
جعفر فيه مقال تقدم في باب الوثرء والاضطراب موجب الضعف فوجب ترك روايات التعدد كلها إلى روايات 
غيرهاء ولو قلنا الاضطراب شمل روايات صلاة الكسوف فوجب أن يصلي على ما هو المعهود صح. ويكون 
متضمناً ترجح روايات الاتحاد ضمناً لا قصداً وهو الموافق لروايات الإطلاق: أعني نحو قرله إل «فإذا كان ذلك 
فصلوا حتى ينكشف ما بككم»”'' وعن هذا الاضطراب الكثير وفق بعض مشايخنا بحمل روايات التعدد؛ على أنه لما 
أطال في الركوع أكثر من المعهود جداً ولا يسمعون له صوتاً على ما تقدم في رواية رفع من خلفه متوهمين رفعه 
وعدم سماعهم الانتقال فرفع الصف الذي يلي من رفع» فلما رأى من خلفه أنه #6 لم يرفع فلعلهم انتظروه على 
توهم أن يدركهم فيه. قلما ينسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع منه يل فرووا 
كذلك» ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الأولء» وهذا كله إذا كان 
الكسوف الواقع في زمنه مرة واحدة؛ فإن حمل على أنه تكرر مراراً على بعد أن يقع نحو ست مرات في نحو عشر 
سنين لأنه خلاف المادة» كان رأينا أولى أيضاً لأنه لما لم يئقل تاريخ فعله المتأخر في الكسوف المتأخر فقد وقع 
التعارض فوجب الإحجام عن الجكم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية أو الجمع ثلاثاً أو أربعاً أو خمساًء أو كان 
المتحد فبقي المجروم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معيئة من المرويات فيئرك ويصار إلى المعهود ثم يتضمن 
ما قدمنا من الترجمح. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال. والمصنف رحج بأن الحال أكشف للرجال وهو يتم 
لو لم يرو حديث الركوعين أحد غير عائشة رضي الله عنها من الرجال؛ لكن قد سمعت من رواه فالمعوّل عليه ما 
صرنا إليه قوله : (أما التطويل فبيان الأفضل) لأنه ية فعله كما مر في حديث عائشة وعبد الله ابن عمرو بن العاص 
من رواية عطاء بن السائب وسمرة ٠‏ وهله الصورة حيتئذ مستثناة مما سلف في باب الإمامة من أنه ينبغي أن يطول 
الإمام بهم الصلاة» ولو خففها جاز ولا يكون مخالفاً للسنة لأن المسئون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاىء فإن 
رواية أبي داود «فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت”*') يعطى أنه لم يبالغ في التطويل كما في 
رواية جابر أنه جعل الصحابة يخرون لطول القيام”". إذا الظاهر أنها لم تمكث مع مثل هذا الطول ما يسع ركعتين 
ركعتين. والحق أن السنة التطويل والمندوب مجرد استيعاب الوقت كما ذكر مطلقاً كما في حديث المغيرة بن شعبة 
في الصحيحين «انكسفت الشمس» إلى أن قال «فإن رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي» ولمسلم من حديث 
عائشة «فإذا رأيتم كسوفاً فاذكروا الله حتى تنجلي”'' قوله: (فلهما روابة عائشة) في الصحيحين عنها قالت «جهر 


والحال أكشف على الرجال لقربهم. فإن قيل: ذكر في المبسوط أن عليا رضي الله عنه روى حديثهاء فإن صح ذلك فما 
جوابه؟ أجيب بأن الجواب بالرجوع إلى الأصل فإنها صلاة نهارية والأصل فيها الإخفاء. قال عليه الصلاة والسلام «صلاة 


)١(‏ ضعيف, أسخرجه أبو داود ۱۱۸۲ والحاکم ۱/ ۳۳۳ والبيهقي ۳۲۹/۳ كلهم من حديث أبي بن كعب 
قال الساكم: رواته صادقون. ورده الذهبي بقوله: خبر منكر. وعبد الله ين أبي جعفر ليس بشي رأبوه فيه لين اه ونقل الزيلعي عن النووي فيه | 
ضميف» وكذا أشار البيهقي إلى ضعيف هذا الحديث عقب روايته. 

(؟) هو بعض حديث عائشة تقدم في أرل الباب رواه الجماعة. 

(7) هذه الأحاديث تقدعت في هذا الباب. 

(۴) أسخرجه أبو داود6!7١١‏ عن التعمان بن بشير وفد تقدم. 

(5) تقدم قبل أحاديث . رواه مسلم وغيره. 

() صحيح - أخرجه البخاري 1١5١‏ و٩1۱۹‏ ومسلم 415 وابن حبان ۲۸۲۷ رأحمد ۲٤۹/٤‏ والطبراني في الكبير )1١15()1010( ٠١‏ كلهم من 
حديث المغيرة بأتم منه. 

(۷) یح . تقدم في أول الباب. 


:كناب الصلاة ۸4 


والسلام «إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً فارغبوا إلى الله بالدعاءة. والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة الويصلي 


النبي يله في صلاة الخسوف بقراءته» الحديث . والبخاري من حديث أسماء «جهر يكو في صلاة الكسوف9© 
ورواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه» ولفظه «صلى صلاة الكسوف فجهر فيها بالقراءة 0 قوله: (ولأبي حنيفة 
رواية ابن عباس وسمرة) أما حديث ابن عباس فروى أحمد وأبو يعلى في مسنديهما عن ابن عباس «صليت مع النبي 
قي الكسوف فلم أسمع منه حرفاً من القراءة؛"“ وفيه ابن لهيعة ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الواقدي عن ابن 
عباس قال «صليت إلى جنب رسول الله َة يوم كسفت الشمس فلم أسمح له قراءة ورواه البيهقي في المعرفة من 
الطريقين ثم من طريق الحكم بن أبان كما رواه الطيراني» ثم قال: وهؤلاء وإن كانوا 0 عدد 
روايتهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس في الصحيحين أنه ك قرأ نحوا من سورة البقرة . قال الشافعي 
رحمه الله : فيه ديل على أنه لم يسمع ما قرأء إذ لو سمعه لم يقدره بغيره. ويدفع حمله على بعده رواية الحكم بن 
أبان «صليت إلى جنيه؟ ويوافق أيضاً رواية محمد بن إسحق إسناده عن عائشة قالت «فحزرت قراءته»” “© وأما حديث 
سمرة فتقدم؛ وفيه لا نسمع له صوتاء“ قال الترمذي حسن صحيح . والحق أن تقدير ابن عياس لسورة البقرة لا 
يستلزم عدم سماعه لأن الإنسان قد ينسى المقروء المسموع بعينه وهو ذاكر لقدره فيقول قرأ نحو سورة كذا. فالأولى 
حمله على الإخفاء لا بالنظر إلى هذه الدلالة بل بالنظر إلى ما تقدم من حديث «صليت إلى جانب رسول الله كق“ 
وإذا حصل التعارض وجب الترجيح بأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء. وأما قول المصئف والترجيح قد مر من 


1 التهار a‏ وقد تقدم ذلك . وقوله : (ويدعو يعدها) أي بعد صلاة الكسوف إد شاء جالساً مستقبل القبلة وإن شاء قائماً وإن 
شاء يستقبل القوم بوجهه والقوم تؤمن. وقوله: (من »هله الأفزاع) الفزع الخوف وكلامه واضح . وقوله: (فإن لم يحضر) يعني 
الإمام (صلى الئاس فرادى إن شاءوا ركعتين وإن شاءوا أربعاً) لأن هذا تطوع والأصل في التطوعات ذلك. وقوله : (نحرزاً عن 
الفتنة) أي فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما. وقوله: (وليس في كسوف القمر جماعة) عاب أهل الأدب محمداً في هذا 
اللفظ وقالوا: إنما يستعمل في القمر لفظ الخسوف» قال الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر) وقال في المغرب: يقال 
كسغت الشمس وإلقمر جميعاء وقوله ية «فافزعوا إلى الصلاة؛ الحديث. روى أبو مسعود الأنصاري قال «انكسفت | الشمس 
عدم مات إبراهيم ولد النبي E.‏ فغال الناس : إنما انگفت لموته. فقال عليه الصلاة والسلام 5 : إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله تعالى لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم شيئاً من هذه الأهوال فافزعوا 5 الصلاة» أي التجثوا إليها. فإن 


(1) صصيحء أحث رجه البخاري ٠٠٠١‏ ومسلم ٩١١‏ والنسائي ۳ وكذا أبو داود ۱۱۸۸ والترمذي ٥٩۳‏ وأحمد 58/6 وابن حبان ۲۸٤۹‏ و1840 
من طرق كلهم من حديث عائشة واللفظ للبخاري ومسلم والنسائي . 

(؟) حديث أسماء. أخرجه البخاري ٠٠٠۳‏ رملم ٠٠١‏ وغيرهما وليس فيه ذكر الجهر بالقراءة بل لبس فيه ذكر القراءة أصلاً فتنبه . 
وكذا قال محقق نصب الراية ني ۲۳۲/١‏ في تعقبه على الزيلعي: حديث أسماء لم أجده في البخاري» وقد تبعه ابن الهمام؛ وابن حجر في 
الدراية قنسباء للخاري اه 

(؟) هو حديث عائشة تقدم قبل حديث واحد. رواه الجماعة. وصنيع المصنف يوهم أنه من حديث أسماء أيقا لكونه عطفه عليه. ويوهم أيضاً ما 
رواه سوى أبي داود والترمذيء وليس كذلك؛ وإنما تبع اين الهمام في ذلك الزيلعي؛ وكذا تابعه على هذا أبن حجر في الدراية به والله الموفق . 

(4) حسن لطرقه. آخرجه آحمد ۲۹۳/۱ وأبو بعلي ۲۷٣٤١‏ والیهقي ۳/ ۳۳٣‏ كلهم من حديث ابن عباس . 
قال الهيثمي في المجمع ۴/ :۲١۷‏ فيه أبن لهيعة وقيه كلام اه. وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ۳١١‏ من طريق الواقدي وهو غير قوي. 
وقال الزيلعي في نصب الراية 7*75/7: ورواء الطبراني من طريق الحكم بن أبان وكذا البيهقي في المعرفة من هذه الطرق الثلاث. ثم ذكر 
الزيلعي كلام البيهقي» وقد نقله ابن الهمام . 

(0) صحيح. هو بعض حديث آخرجه البخاري ۱۰۵۲ و1۹۷٥‏ ومسلم ٩٩۷‏ والنسائي ١477‏ .148 وابن حبان ۲۸۳۲ كلهم من حديث ابن عباس . 

(؟) حمسن. أخرجه أبو داود ۱۸۷ والبيهقي ۳/ ۳۳١‏ كلاهما من حديث عائشة وفيه. فحزرت قراءته» فرأيت أن قرأ بسورة اليقرة. . . الحديث. 
ورجاله ثقات لكن الحديث ليس فيه تصريح إذ قد تكو السيدة عائشة ما سمعت ذلك لكونها تصلي في حجرتها. واه أعلم. 

(۷) تقدم تخريجه قبل أسحاديث. 

(۸) تقدم قبل ثلاثة أحاديث في أثناء حديث ابن لهيعة . 


4 1 كتاب الصلاة 


بهم الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يحضر صلى الناس فرادى) تحرزاً عن الفتنة (وليس في وف القمر 
جماعة) لتعذر الاجتماع في الليل أو لخوف الغتنة» وإنما يصلي كل واحد بنفسه لقوله عليه الصلاة والشلام «إذا 
رأيتم شيئاً من هذه الأحوال فافزعوا إلى الصلاة»”'؟ (وليس في الكسوف خطبة) لأنه لم ينقل . 


قبل : يعني أن الحال أكشف للرجال فقد يقال بل في خصوص هذه المادة تترجح رواية النساء هنا لأنها إخبار عن 
القراءة» ومعلوم أنهن في آخر الصفوف أو في حجرهن. فإذا أخبرن عن الجهر دل على تحققه بزيادة قوة بحيث 
يصل الصوت إليهن» فالمعتبر ما رجع إليه آخراً من قوله كيف وإنها صلاة النهار لقوله عليه الصلاة والسلام «فاذكروا 
لله؟ إلى قوله «بالدعاء»”"“ حديثان. ومعنى الأول تقدم في حديث عائشة» وتقدم في حديث المغيرة قوله كي «فإذا 
رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي)”" وفي مبسوط شيخ الإسلام قال: في ظلمة أو ريح شديدة الصلاة حسنة. 
وعن ابن عباس أنه صلى لزلزلة بالبصرة قوله: (والسنة في الأدعية تأخيرها) رالإمام مخير إن شاء دعا مستقبلاً جالساً 
أو قائماً أو يستقبل القوم بوجهه ودعا ويؤمنون. قال الحلواني: وهذا أحسن . ولو قام ودعا معتمداً على عصى أو 
قوس كان أيضاً حسناً فوله : (وليس في خسوف القمر جماعة الخ) وما روى الدارقطني عن ابن عباس «أنه يه صل 
في كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات»”*؟ وإسناده جيد» وما أخرج عن عائشة قالت إن رسول 
الله د كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجداتا"" قال ابن القطان: فيه سعيد بن 
حفص» ولا أعرف حاله. فليس فيه تصريح بالجماعة فيه. والأصل عدمها حتى يثبت التصريح بهء وما ذكره من 
المعنى يكفي لنفيها قوله: (لأنه لم ينقل) أي بطريق قصد الشرعية بل لدفع وهم من توهم أنه لموت إبراهيم كلل فهو 
لسبب عرض وانقضى . 


قيل: هذا أمر والأمر للوجوب فكان ينبني أن تكون صلاة الكسوف واجبة. قلنا: قد ذهب إلى ذلك بعض أصحابناء واختاره 
صاحب الأسرار. والعامة ذهبت إلى كونها سنة لأنها ليست من شعائر الإسلام فإنها توجد يعارض لكن صلاها النبي عليه 
الصلاة والسلام فكانت سئة والأمر للندب. وفوله: (وليس في الكسوف) أي كسوف الشمس والقمر (خطبة) وقال الشافعي في 
كسوف الشمس: يخطب بعد الصلاة خطبتين كما في العيدين لما روت عائشة رضي الله عنها قالت #خسفت الشمس على 
عهد رسول الله يك فصلى ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه؛ ولنا أنه لم ينقل» وذلك دليل على أنه لم يفعل» وإن صح فتأويله 
أنه عليه الصلاة والسلام خطب لأن الئاس كانوا يقولون إنها كسفت لموت إبراهيم فأراد أن يرد عليهم. 


قوله : (والعامة ذهبت إلى كونا سنة لأنها ليست من شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض) أقول: ما المانع في تعلق ما هو من الشعائر بعارض 
تأمل» وقوله بعارض: يعني عارض الكسوف قوله: (ولنا أنه لم يتقل الخ) أقول: كيف لم ينقل وقد أخرج الستة عنها قوله: (وإن صح 
فتأويله أن 375 خطب لان الئاس كانوا يقولون إنها كسفت لموت إبراهيم فأراد أن يرد عليهم) أقول: لا لشرعية الخطبة 

)١(‏ غريب هكذا. كذا قال الزبلعي في نصب الراية ۲۳١/١‏ وهو في البخاري ومسلم من حديث عائشة وفيه: فإذا رأيتم ذلك غافرغوا إلى الصلاة 


أه. 


وتقدم تخريجه في أول هذا الياب. 

22 تقدم من حديث عائشة في أول الباب بنحره وهر صحيح بل متقق عليه. 

(7) حديث المغيرة تقدم قبل عشرة أحاديث رواه الشيخان. 

)٤(‏ ضعيف آخرجه الدارقطني /14 من حديث أبن عباس . وثقدم الكلام عليه فهو .من رواية حبيب ابن أبي ثايت عن طاوس» ولم يسمع مته قاله 
غير واحد. ثم إن مسللماً رواه فلم يذكر القمر قالحديث حسن لكوته في مسلم لكنه غريب تفرد الدارقطني بهذه اللفظة ‏ والظاهر أن الوهم فيه من 
ثابت بن محمد الزاهد فهو صدوق لكنه عابر ريما وهم لذا قال في التلخيص ۲ : فيه نظر. 

(ه) ضعيف. أخرجه الدارقطني 14/1 من حديث عائشة. ونقل المصنف عن ابن القطان قوله: فيه سعيد بن حفص» ولا أعرفه حاله» وذكر ذلك 
الزيلعي في نصب الراية 783/5 
قلت : وله علة ثانية وهي إسحق بن راشد الراوي عن الزهري. قال في التقربب: في حديثه عن الزهري بعض الوهم اه وعذه الرواية عن الزهري 
فهر من هذا القبيل وهم فيه بذكر القمر» وكذا استغربه أبن حجر في تلخيص الحبير 41/7 بذكر القمر. 


كتاب الصلاة ' 4 


باب الاستسقاء 
قال أبو حنيفة : (ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة؛ فإن صلى الناس وحدانا جازء وإنما الاستسقاء 
الدعاء والاستغفار) لقوله تعالى «نقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً» [نوح: ١‏ الايةء ورسول الله ب استسقي, 


باب الاستسقاء : 

يخرجون للاستسقاء ثلاثة أيام» ولم ينقل أكثر منها متواضعين متخشعين في ثياب -خلق مشاة يقدمون الصدقة 
كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى إلا في مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد قوله: (قال أبو حتيفة الخ) 
مفهومه استنانها فرادى وهو غير مراد قوله: (ورسول الله 8 استسقى ولم ترو عنه الصلاة) يعني في ذلك الاستسقاء 
فلا يرد أنه غير صحيح كما قال الإمام الزيلعي المخرج؛ ولو تعدى بصره”'' إلى قدر سطر حتى رأى قوله في 
جوابهما قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة لم يحمله على النفي مطلقاً وإنما يكون سئة ما واظب عليه» ولذا 
قال شيخ الإسلام: فيه دليل على الجواز. عندنا يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة؛ ويه أيضاً يبطل قول ابن 
العز: الذين قالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء لم يقولوا بتعينهاء بل هي على ثلائة أوجه: تارة يدعون عقيب 
الصلوات» وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة» وتارة يصلون جماعة ويدعون. وأبو حنيفة لم يبلغه 
الوجه الثالث فلم يقل به» والعجب أنه قاله بعد نقله قول المصنف قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة وهو 
مصرح بعلمهم يقعله, وكذا فول غير المصنف المروي فيه شاذ فيما تعم به البلوي؛ وهو ظاهر جواب الروايةء فإن 
عبارته في الكافي الذي هو جمع كلام محمد قال؛ لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء» بلغنا عن النبي 6 «أنه 
خرج ودعاة”"" وبلغنا عن عمر» أنه صعد المتبر فدعا فاستسقىء ولم يبلغنا عن النبي 6 في ذلك صلاة إلا حديث 
واحد شاذ لا يؤخل به انتهى» وهلا صريح من جهة الرواية في علم محمد به. فإن قيل: من أين يلزم كون ما علمه 
محمد رحمه الله ومن بعده من الرواية معلوماً لأبي حنيفة؟ قلنا: ومن أين علم أنه لم يبلغه وبلغ أتباعه بل الظاهر 
تلقيهم ذلك عنه. ثم الجواب عنه بما ذكر وفي عدم الأخذ به لشذوذه» ويلزمه أنهم لو صلوا بجماعة كان مكروهاً 
وقد صرح الحاكم أيضاً في باب صلاة الكسوف من الكافي بقوله ويكره صلاة التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان 
وصلاة الكسورف» وهذا خلاف ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثم الحديث الذي روي من صلاته يه هو ما في 
السنن الأربعة عن إسحق بن عبد الله بن كنائة قال : أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن 


باب الاستسقام 

أخر صلاة الاستسقاء عن صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف سنة. وقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة مسنوئة 
في جماعة » فإن صلى الناس وحدانا جاز» وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالى #استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء 
عليكم مدراراً» وروي أن قرم نوج عليه السلام لما كذبوه بعد طول تكريرء الدعوة حبس الله عنهم القعلر وأعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنةء وقيل سبعين سنة» فوعدهم أنهم إن آمنوا رزتهم الله الخصب ورفع ما كانوا عليه . ووجه الاستدلال به أن 
شرائع من قبلنا شرائع لنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار وهذا كذلك» ورسول الله وه استسقى ولم يرو عنه الصلاةء وإنما 
المروي عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك الدعاءء ررى أنس رضي الله عنه دأن الئاس قد قحطوا في زمن رسول الله ل . 
فدخل رجل من باب المسجد ورسول الله و يخطب فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وخشينا الهلاك على أنفسنا ادع الله 


»( انتقد أبن الهمام الزيلعي ههنا لأن الزيلمي رحمه الله رد كلام صاحب الهداية بأنه لل لم ثرو عنه صلاة فقال الزيلعي: هذا ليس بصحيح بل صح 
أنه قد صلى فيه ثم ذكر الزيلعي أحاديث ستأتي. والجواب: أن الحافظ الزيلعي رد هذا القول سواء كان من صاحب الهداية أو غيره» مستدلاً به 
لأبي حنيقة فانتقاد الزيلعي على صاحب الهداية في مكاله لم يخرج عن جادة الصواب رحمهم الله جميعاً والمسلدين كافة. 

(1) هو بعض حديث عبد الله بن زبلا بأتي بعد حديث واحد. ‏ * ٠.‏ 


۹۲ كتاب الصلاة 


ولم ترو عنه الصلاة وقالا: (يصلي الإمام ركعتين) لما روي «أن النبي به صلى فيه ركعتين كصلاة العيد رواء ابن 
عباس : قلنا: فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سئة» وقد ذكر في الأصل قول محمد وحده (ويجهر فيهما بالقراءة» 


استسقاء رسول الله ڳل فقال: «خرح رسول الله 2 مبتذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أنى المصلى فلم يخطب خطبتكم 
هذهء ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد؛ صححه الترمذي ٠‏ 
وقال المنذري في مختصره: رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس وأبي هريرة مرسلة ولا يضر 
ذلك» فقد صح من حديث عيد الله بن زيد بن عاصم أخرجه الستة «أن رسول الله 6 خرج بالناس يستقي فصلى 
بهم ركعتين وحول رداءه ورفع يديه قدعا واستسقى واستقبل القبلة؟ زاد البخاري فيه «جهر فيهما بالقراءة» وليس هذا 
عند مسلمء ووهم البخاري بن عييئة في قوله إنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه؛ بل هو ابن زيد بن عاصم المازني“ 
وأما ما رواه الحاكم عن ابن عباس وصححه وقال فيه «فصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ ب#سبح اسم ربك 
الأعلى». وقرأ في الثانية هل أناك حديث الغاشبة) [الغاشية ]١‏ وكبر فيها خمس تكبيرات”" فليس بصحيح كما 
زعم بل هو ضعيف معارض» أما ضعفه فبمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. قال البخاري: 
منكرا“ الحديث والنسائي متروك» وأبو حاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم» وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات المعضلات حتى سقط الاحتجاج به. وأما المعارضة فيما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس عله #84 


أن يسقيناء فرفع رسول الله ك يديه فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريثاً غدقاً مغدقاً عاجلاً غير رالث. قال الراوي: ما 
كان في السماء قزعة . فارتفعت السحاب من ههنا ومن ههنا حتى صارت ركاماً. ثم مطرت سبعاً من الجمعة إلى الجمعة» ثم 
دخل ذلك الرجل والنبي #6 يخطب والسماء تسكب فقال: يا رسول الله تهدم البنيان وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكه. 
فتبسم رسول الله يي لملالة بني آدم. قال الراوي : والله ما نري في السماء خضراء؛ ثم رفع يديه فقال: «انلهم حوالینا ولا 
عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فانجايت السحابة عن المدينة حتى صارت حولها كالإكليل 


(۱) حسن. أعرجه أبو داود 1174 والترمذي 284 والنسائي 1١7/7‏ راہن ماجه ١١77‏ والدارتطني 18/7 وابن عمزيمة ۱٤١۸‏ وابن حبان 5871 
والطحاوي ۱ كلهم عن هشام بن [سحق بن عبد الله بن كثانة عن أبيه به, وأخرجه أحمد 119/١‏ وابن خزيمة ١414‏ والدارقطني 317/5 
والحاكم ۳۲۱/۱ من وجه آعفر عن هشام به وأخرجه الترمذي 208 والنسائي 167/7 والطصاوي 786/١‏ واليهقي ۳/ ۳٤٤‏ كلهم عن هشام عن 
إمسحق بن عبد الله بن كتانة هن أبيه. ١‏ 
قال الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۲۳۹: قال المئذري في ممختصرء: رواية إسحق عن ابن عباس وأبي هريرة مرسلة. وقال الترمذي: حسن صحيح 
وسكت عن الحاكم اه. 
وقال ابن سعجر قي الدراية /١‏ 75؟: وهم من زعم أن إسحق لم يسمع من ابن عباس أه, 
قلت: وقع للزيلعي #سكت عليه الحاكم؛ والصواب أنه تكلم عليه حيث قال: رراته مصريون ومديئون: ولا أعلم أحداً منهم منوباً إلى نوع من 
الجرح ؛ ووافقه الذهبي . 
قلث: مداره على إسصق بن عبد الله بن كنائة» وهر صدرق كما في التقريب» وقد حكم ابن حجر في الدراية بماعه من ابن عباس» وله طريق 
أخرى عند الحاكم والدارئطني رالبيهقي» رصححه الحاكم» رضعقه الذهبي بعبد العزيز بن عبد الملك؛ لكن يقوي الحديث الأول والله أعلم. 

(1) صحيح. أخرجه البخاري 1١77‏ و74١1‏ و18١1‏ و۲۲٠۱‏ و۱۱۲۷ و٣٤۳٠‏ ومسلم 5 وأبو داود 1١11‏ والترمذي 5201 والنسائي ۱9۸/۳ . 
۳ والدارمي 751/١‏ وابن ماجه ۱۲۹۷ ومالك ۱/ ۱۹۰ وابن خزيمة 4٠‏ و۷٩٤۱‏ وابن خبان 7834 و۲۸۱۵ و5877 والدارفطتي ٩۷/۲‏ 
وأحمد 78/4. 1١‏ رالطحاري /١‏ 87 . 178 من طرق كلهم عن عياد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني مرفوعاً. 
ووقع عند البخاري من رواية ابن عبيئة «عبد الله بن زيده صاحب الأذان. واننقده البخاري بأنه المازني وهو غير صاحب الأذان. 

(۳) ضعيف. أخرجه الحاكم 777/١‏ والدارقطني 57/5 والبيهقي 48/9 كلاهما من حديث ابن عباس . وصححه الحاكم! ورده الذهبي يأن عبد 
العزيز ضَعْفٌ ‏ 
وقال الزيلعي في نصب الراية :14٠/5‏ ضعيف من وجهين أحدهما ضعف محمد بن عيد العزيز قال عله البنغاري: مثكر الحديث» وقال 
السائي : متروك . 
والثاني : أنه معارض بما رواء الطبراني من حعديث أنس. اه وهو الآني . 

(4) رقع في الأصل: منكر الحديث. والصواب ما أثبته . 


كتاب الصلاة . يل 


اعتباراً بصلاة العيد (ثم يخطب) لما روي «أن النبي 26 خطب» ثم هي كخطبة العيد عند محمدء وعند أب يوسف 


استسقى فخطب قبل الصلاةء واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة تكبيرة؛0© 
وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال «لم يزد وك على على ركعتين مثل صلاة الصبح *» ووجه الشذوذ أن فعله ول لو كان 
ثابتاً لاشتهر نقله اشتهاراً واسعاً ولفعله عمر حين استسقى”" ولأنكروا عليه إذا لم يفعل لأنها كانت بحضرة جميع 
الصحابة لتوافر الكل في الخروج معه يل للاستسقاء. فلما لم يفعل ولم بنكروا ولم يشتهر روايتها في الصدر الأول 
بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد على اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس كان ذلك شذوذاً فيما حضره 
الخاص والعام والصغير والكبير» واعلم أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهمء إذ لو تيقنا عن الصحابة'المذكورين 
رفعه لم يبق إشكال» وإذا مشينا على ما اختاره 5 شيخ الإسلام وهو الجواز مع عدم السنية فوجهه أنه ية إن فعله مرة 
كما قلتم فقد تركه أخرى فلم يكن سئة» بدليل ما روي في الصحيحين «أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله 48 قائم 
يخطب» فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فقال ي : اللهم أغثنا اللهم أغئنا اللهم 
أغثناء قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما نرى بالسماء من سحاب ولا قزعة وما بیننا وبين سلع من بيت ولا دار 
قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرتاء الحديث قوله: (ثم هي 
كخطبة العيد عند محمد) يعني فيكون خطبتين يفصل بيئهما بجلوس ولذا قابله بقوله وعند أبي يوسف خطبة واحدة» 
ولا صريح في المرويات يوافق قول محمد إنها خطبئان؛: ويحتمل أنه أخذه من المروي عن ابن عباس «أنه و صلى 
في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيده”*؟ مع رواية الخطبة في حديث أنس المذكور في رواية الطبراني السابقة"» وفي 
حديث أبي هريرة من رواية ابن ماجه قال فيه «ثم خطبنا ودعا الله6”'' فتكون كخطبة العيد؛ وهو غير لازم» ثم في 


ولم يذكر غير الدعاء؛ وفالا: (يصلي الإمام ركعتين. لما روي أنه ية صلى فيها ركعتين كصلاة العيد) في الجهر بالقراءة» 
والصلاة بلا أذان ولا إقامة رواه ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا إن ثبت ذلك دل على الجواز ونحن لا نمنعه» وإنما الكلام 
في أنها سنة أو لاء والسنة ما واظب عليه النبي کج وههنا (فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن) فعله أكثر من تركه حتى يكون 
مواظبة فلا يكون (سنة) فإن قبل كلام المصنف حينئذ متناقض لأنه قال أولاً ولم ترو عنه الصلاة ثم قال لما روي عنه. 
فالجواب أن المروي لما كان شاذاً فيما تعم به البلوى جعله كأنه غير مروي . قوله (وقد ذكر ف في الأصل قول محمد وحده) 
يعني أن أبا يوسف مع أبي حنيفة. وهكذا ذكر فى المبسوط والمحيط. ر ن اناي لزه عه محل كما كر في 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في الأرسط كما في نصب الراية ۲٠٠/١‏ من حديث أتس» وسكت عليه الزيلعي! وني إسناده عبد الله بن حسين بن 
عطاء . قال عنه في التقريب! ضعيف. 

(7) ضعيف. رواء الطبراني كما في نصب الراية ؟/ ۲٤۱‏ من حديث ابن عباس وسكت عليه؛ ويه محمد بن عبيد الله ابن أخي الزهري لم أجد من 
نرجمه وفيه غير واحد من المجاهيل؛ ثم إن المصنف استدل به للاستسقاء. مع أن صدره «عن اين عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله ا 
في الكسوفه. . الحديثك, 

(۳) صحيح . مراد المصنف ما آخرجه البخاري ۱۰۱۰ و١701‏ رابن حيان 5871 والبغوي ١١58‏ وابن خزيمة 1471 كلهم عن أنس قال: إن عمر 
كان إذا قحطوا استسفى بالعباس . فقال: النهم إئا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نينا فاسقنا. قال: فيُسقون. 
هذا لفظ البخاري» وعن ابن حبان بأنم منه. 

(4) صحيح. أخرجه البخاري ٩۳۲‏ و١1١٠‏ ومسلم ۸٩۹۷‏ رأبو داود 1174 والنسائي ۳/ 111١.37١‏ وابن عنزيمة ١477‏ وابن حبان ۲۸۵۸ 
والطحاوي ۱/ ۳۲۲ وأبو يعلى ۹ وأحمد ۳/ ١94‏ كلهم من حديث انس بأتم عله . 

(4) حسن. أخرجه أبو داود ٠٠١١‏ وأصحاب السلن وتقدم قبل سبعة أحاديث مستوفياً. 

(0) آي قبل أريمة أحاديث. 

(۷) حسن. أخرجه ابن ماجه ٧۳٣۸‏ والبيهقي 40/7" والطحاري في المعاني ٠۲۵ /١‏ كلهم من حديث أبي هريرة وفال ابن حجر في الدراية /١‏ 
5 إساده حن . 
فلت : رجاله كلهم ثقات إلا أن النعمان بن راشد سيىء الحفظ وهو ثقة؛ لكن للحديث شواهد نهو حسن . أما البوصيري فقال في الزوائد: إسناده 
صحيح رجال ثقات . 


44 كتاب الصلاة 


خطبة واحدة (ولا خطبة عند آبي حنيفة) لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده (ويستقبل القبلة بالدعاء) لمإدروي «أنه 


حديث ابن عباس على ما قدمناه قوله «فلم يخطب بخطبتكم هذه فإنه يفيد نفي الخطبة المعهودة وهي خطبة الجتجة 
لا أصل الخطية؛ فإن النفي إذا دخل على مقيد انصرف إلى القيد ثم أفاد ثبوت أصل الحكم في المحاورات الخطابية 
لا بالنسية إلى الأحكام الشرعية عندناء ومطلقاً عند الثلائة فلذا لم يتتهض. استدل من استدل بحديث ابن عباس هذا 
للإمام أحمد على نفي الخطبة في الاستسقاءء فإن أحمد ينفيها كقول أبي حنيفة رضي الله عنهما. وأما على أصلنا 
فحاصله نفي الخطبة المخصوصة:؛ وهو لا يستلزم ثبوت أصلها نفياً لدلالة المفهوم في الاحكام فتبقى على العدم 
حتى يقوم دليل وأنت قد علمت أنها رويت ولا بد للإمام أحمد إذ كان ينفيها أن يحكم بعدم صحة الوارد فيها فينتفي 
الدليل ونفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي . أما حديث ابن عباس المتقدم من رواية الأربعة فإن لم 
يدل على وجود الخطية قلا إشكال» وإن دل. فإن صححه الترمذي فقد سكت عنه الحاكم وسكوته يشعر بضعفه 
عئده . وتقدم حكم الحافظ المنذري أنها مرسلة» وحديث أبي هريرة أعلّ بأنه تفرد به النعمان بن راشد عن الزعري» 
وقال البخاري فيه: هو صدوق ولكن في حديثه وهم كثير اه فلا يحتمل التفرد مع هذا وقد روى الإمام أحمد في 
مسنده من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم «خرج فك يستسقي فبدأ الصلاة قبل الخطبة؛"» ولم يقل باستنانها وذلك 
لازم ضعف الحديث. وأنت علمت أن ضعفه لا يلزم فيه كونه بضعف بعض الرجال بل العلل كثيرة. وفي سنن أبي 
داود عن عائشة رضي الله عنها قالت «شكى الناس إلى رسول الله 26 قحوط المطرء فأمر يمثير فوضع له في 
المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه» قالت: فخرج ية حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنير فكبر وحمد 
الله عز وجل ثم قال إنكم شكوئم جدب دياركم واستفخار المطر عن زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما 
يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى 
حين؛ ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب أو حول رداءه وهو 
رافع يديه ثم أقبل على الئاس ونزل من المئبر فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله 
فلم يأت ية مسجده حتى سالت السيول» فلما رأ سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدث نواجذه. فقال: أشهد أن 


الكتاب» وقوله : (ويجهر فيهما بالقراءة) انفقا على الجهر بالقراءة اعتباراً بصلاة العيد. واختلفا في الخطبة فقال محمد: هي 
كشطبة العيد» وقال أبو يوسف: خطبة واحدة» وبل ذلك ورد الحديثك (ولا خطية عند أبي حنيغة لأنها تبع الجماعة ولا 
جماعة هتده) وقال ابن عباس #خرج رسول اله يك مبتذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى فرقي المنبر» فلم يخطب 
خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير؟ (ويستقبل القبلة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام فمل ذلك) روي 
عن أبي يوسف أنه قال: إن شاء رفع يديه بالدعاء . وإن شاء أشار بأصابعه (ويقلب رداءه) وصفة القلب إن كان الرداء مربعاً أن 
يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. وإن كان مدوراً بأن كان جبة أن يجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن وقوله (لما روينا) يريد به 
قوله لما روى «أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وحول رداءه؟ قال المصنف (وهذا قول محمد. أما عند أبي حنيفة فلا 
يقلب) ولم يذكر قول أبي يوسف لأنه مضطرب» ذكره الحاكم مع أبي حنيقة والكرخي مع محمد. وقوله: (لأنه) أي 


(1) حسن. أعفرجه أحمد 5١/4‏ والدارتطني 9 كلاهما من حديث عبد الله بن زيد؛ وإسئاده حسن رجاله ثقات كلهم» إلا أن عبد الله بن أبي بكر 
المدني حسن الحديث لا يلخ درجة حديثه الصحة وله شراهد. 
تنبيه: وما نقله المعبنف عن أحمد: بعدم سنية الخطبة. فيه نظر لأن الخطبة مقررة عند الحثايلة فقد جاء في العمدة للإمام الموفق المقدسي ص 
١‏ مانصه: فيصلي يهم ركعتين كصلاة العيدء ثم يطب بهم خطية واحدة. 1 1 
واستدل صاحب العدة في شرحه بحديث أبي هريرة المتقدم . قبل حديث عبد الله بن زيد كيف واه شواهد كثيرة ومنها حديث عائشة الاي . 


كتاب اللا 4٥‏ 


5 استقبل القبلة وحول ردامه» (ویقلب رداءه) لما رويئنا. قال : وهذا فول ممل + أما عند أبي حنيفة قلا بقلب 


الله على كل شيء قدير وإني عبده ورسوله» انتهی» قال أبو داود احديث غريب وإسناده جيد. وذلك الكلام 
السابق هو المراد بالخطبة كما قاله بعضهم» ولعل الإمام أحمد أعله بهذه الغرابة أو الاضطراب. فإن الخطبة فية 
مذكورة قبل الصلاة: وفيما تقدم من حديث أبي هريرة بعدها وكذا في غيره. وهذا إنما يتم إذا تم استبعاد أن 
الاستسقاء وقع حال حياته بالمدينة أكثر من سنتين. السئة التي استسقى فيها بغير صلاة. والسنة التي صلى فيهاء وإلا 
فالله سبحانه أعلم بحقيقة الحال» وفيه أنه أمر بإخراج المنبر» وقال المشايخ: لا يخرج وليس إلا بناء على عدم 
حكمهم بصحته هذا ويستحسن أيضاً الدعاء بما يؤثر عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في الاستسقاء وهو: 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً مجللاً سحاً عاماً طبقأ دائماً. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطين. اللهم أن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكو إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع وأدر 
الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لدا من بركات الأرض . اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء 
علينا مدرارا" فإذا مطروا قالوا: اللهم صيباً نافعاً. ويقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته. فإن زاد المطر حتى خيف 
الضرر قالوا: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجرء كبقية ما سيق من 
الحديث؛ أعني استسقاء على المنبر حين فال ذلك الرجل (يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله 
يغيثناء فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثناء قال أنس : فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا 
قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار؛ قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت 
ثم أمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس سبتأء قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورمنول الله 2 
قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنهاء قال: فرفع 
رسول الله یو يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا عليئا» اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجرء 
قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس؟7' وقياس ما ذكرنا من الاستسقاء إذا تأخر المطر عن أوانه فعله أيضاً لو 
ملحت المياه المحتاج إليها أو غارت قوله: (وما رواه كان تفاؤلا اعتراف بروايته ومع اسثناته لأنه فعل الأمر لا 
يرجع إلى معنى العبادة» والله أعلم قوله: (لم بنقل) قال الزيلعي : المخرج ليس كذلك عند أبي داود «امشسقى النبي 
كل وعليه خميصة سوداء؛ فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه»7؟) زاد الإمام أحمد 
ا ا ل ا E‏ 
الاستسقاء (دعامء) وليس في شيء من الأدعية قلب رداء نكذا هذا. وقرله: (وما رواه كان تفاؤلة) جواب عن استدلالهم 
بالحديث» ومعناه أن النبي 7 تفاءل بتغير الهيثة لتغير الهواء: يعني غيرنا ما كنا عليه فغير اللهم الحال. وفي كلامه نظر من 
وجهين: أحدهما أنه تعليل في مقابلة النص وهو باطل» والثاني هب أنه عليه الصلاة والسلام تفاءل بذلك فليتفاءل كل من 
a E E‏ ا ل 
)١(‏ حسن. آخرجه أبو داود ۱۱۷۴ والطحاوي ۳۲١/۱‏ والحاكم 758/١‏ والبيهقي ۳٤۹/۳‏ وابن حبان ۲۸۹۰ كلهم من حديث عالشة ۔ 

وفال أبو داود عقبه: حعديث غريب إسناده جيد؛ وصححه الحاكم أر أقره والذهبي| مع أن في (سناده الد بن نزار الغساني. قال في التقربب: 

صدوق يخطىء. فالحديث لا يبلغ درجة الصحة وإنما هو حسن يتقوى بشواهده. وقال الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۲٤۲‏ في جوابه عن تعارض 

-عديث غائشة ۽ وعيد الله بن زيد في تقدم الخطبة» وتأخيرها على الصلاة. قال رحمه الله : ولعلهما واقمثان والله أعلم , 
(۲) انظر الآثار الواردة في دعاء الاستسقاء تلخيص الحبير 38/7 . 44 ذكره مفصلة باستيفاء. 
(۳) صحيح . أخرجه البخاري 1917 بهذا السياق وأتم وقد تقدم تخريجه. 
(4) حن. أخرجه أبو داود ١١14‏ والطساري ۳۲۲/۱ وابن خزيمة 1410 راین حيان ۲۸1۷ والحاکم 707/١‏ وأحمد ٤‏ كلهم من حديث عبد 

الله بن زيد وزاد أحمد: وتحول الداس معه. 

وقال الحاكم صحيج على شرط مسلم وآتره الذهبي وكذا الزيلمي TEY‏ 

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير؟/ ٠٠١‏ : قال في الإلمام . أي ابن دقيق العيد . إسناده على شرط الشيخين اه. وهو على شرط مسلم عمارة بن 

غزية روى له مسلم وأصحاب السئن والبخاري في تاريكه لا في الصحيح , 

وقال عنه الحافظ في التقريب: لا بآأس به. لكن تويم فقد تابعه عبد الله بن أبي بكر في رواية أحمد. هذا بالنسبة لأصل الحديث أما بالنسبة لزياذة 

أحمد فتفرد بها عبد الله بن أبي بكر المدني + وهو ثقة روى له الشيخان» وهذه الرواية هي التي غال عنها ابن دقيق العيد: على شرط الشيخين. 


۹ كتاب الصلاة 


رداءه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية. وما رواه كان تفاؤلاً (ولا يقلب القوم أرديتهم) لأنه لم ينقل أللأمرهم بذلك 
(ولا يحضر أعل القمة الاستسقاء) لأنه لاستنزال الرحمةء وإنما تنزل عليهم اللعنة. 


«وتحول الناس معه؟ 7 قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. ودفع بأنه إنما قال في الهداية لأنه لم ينقل أنه آمهم 
بذلك فنقل أنهم فعلوا ذلك لا يمسه. وأجيب بأن تقريره إياهم إذ حولوا أحد الأدلة؛ وهو مدفوع بأن تقريره الذي 
هو من الحجج ما كان عن علمه ولم يدل شيء مما روى على علمه بفعلهم ثم تقريره بل اشتمل على ما هو ظاهر 
في عدم علمه به وهو ما تقدم من رواية أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم. واعلم أن كون التحويل كان تفاؤلاً 
جاء مصرحاً به فى المستدرك من حديث جابر وصححه قال: «وخول رداءه ليتخول القحط9(). وفي طوالات 
الطبراني من حديث أنس «وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب: 7" وفي مسند إسحق «لتتحول السنة من 
الجدب إلى الخصب»”*) ذكره من قول وكيع قوله: (لأنه لاستئزال الرحمة وإنما تنزل عليهم اللعنة) أورد عليه أنه إن 
أريد الرحمة الخاصة فممنوع» وإنما هو لاستئزال الغيث الذي هو الرحمة العامة لأهل الدنيا والكافر من أهلها. هذا 
ولكن لا يمكنون من أن يستسقوا وحدهم لاحتمال أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام» والله الموفق. ٠‏ 


يبتلي بذلك تأسياً به عليه الصلاة والسلام؛ والجواب عن الأول أنه ليس تعليلاً في مقابلة النص بل من باب العمل بالقياس بعد 
تعارض النصين»: وذلك لأن ما رواه محمد يدل على القلب» وما روى أنس يدل على أنه لا تحويل فيه فتعارضا قصير إلى ما 
بعدهما من الحجة وهو القياس» والمصدف لم يتعرض لذكره لتقدم ذكره. وعن الثاني بأن النبي هة يجوز أن يكون علم 
بالوحي أن الحال ينقلب إلى الخصب متى قلب الرداء؛ وهذا مما لا يتأنى من غيره فلا فائدة في التأسي ظاهراً قيما ينفيه 
القياس. وقوله : (ولا يقلب القوم أرديتهم) قيل هو بالتشديد لأن فيه تكثيراً ببخلاف الأول. وقوله: (لأنه لم ينقل أنه عليه 
الصلاة والسلام أمرهم بذلك) فيه نظر لأنه استدلال بالنفي وهو باطل لأنه احتجاج بلا دليل» ومثل هذا صنع في آخر باب 
الكسوف حيث قال: لأنه لم ينقل. والجواب أن التعليل بالنفي لا يصح إذا لم نكن العلة متعينة» أما إذا كانت فلا پاس به لأن 
انتفاء العلة الشخصية يستلزم انتفاء الحكمء ألا ترى إلى قول محمد في ولد المغصرب إنه لا يضمن لأن الغصب لم يرد عليه 
وموضعه أصول الفقه فإِنْ قيل: قد روى أن القوم قلبوا أرديتهم حين رأوا قلب النبي 5 ولم ينكر عليهم. أجيب بأن قلبهم 
هذا كخلعهم الثعال حين رأوه عليه الصلاة والسلام خلع تعليه في صلاة الجنازة ولم يكن ذلك حجة فكذا هذاء زإنما لم ینکر 
عليهم لأنه ليس بحرام بلا خلاف» وإنما الكلام في كونه سنة؛ وقوله: (ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء) ظاهرء وإنما يخرج 
المسلمون ثلاثة أيام ولم ينقل أكثر من ذلك. قيل يستحب للإمام أن بأمر الناس بصيام ثلاثة أيامء وما أطاقوا من الصدقة 
والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي» ثم يخرج بهم اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة متواضعين 
لله ويستحب إخراج الدواب . 


غوله: (وما روى انس رضي الله عنه يدل على أنه لا تحويل فيه) أقول: بل هو ساكت عله قوله: (وعن الثاني أن النبي كك يجوز أن بكون 

علم بالوحي الخ) أقول: فيه بحث؛ فإن الأصل في آفعاله بو أن يكون شرعاً عاما ما لم يثبث دليل الخصوص 

)١(‏ تقدم في الذي قبله. 
تنبيه: واعترض الزيئعي وابن حجر في الدراية على صاحب الهداية: بأنه يه وإن لم يأمرهم صريساً بتصويل الأردية. لكن فيه إقراره لهم على 
ذلك كما في رواية أحمدء ثم هو طالما قلب رداءةء فهو سئة إلا أن يرد تخصيصء وهذا الأخير غير موجود. فما ذهب إليه الزيلعي وابن حجر 
سديد» لكن عدم أمره لهم ل يفيد عدم تأكد ممنية ذلك وإنما هو مسحب تأسيا بالنبي 3#. والله تعالي أعللم , 

(؟) أسفرجه الحاكم ۳۲١/١‏ والبيهقي 51/8" كلاهما من حديث جعفر الصادق عن محمد الباثر عن جاير. 
وتال الحاكم: صحبح الإسناد ووقع في التلخيص للذعبي: غريب عجيب صحيح. 
وأما البيهقي فقال: وروى هذا الحديث غير عيسى بن الطباع فلم يذكر فيه جايراً. وجعله من قوله أبي جعفر. ثم ساق إسناده وكذا الدارقطني ؟/ 
1 كلاهما عن أبي جعفر به مرسلاً. لكن رواء الطبراني من وجه آخر عن ألى» ولا مانع أن يتكلم جابر أو أنس يذلك» فلا غرابة وإسناده 
حسنء وكونه من فول أبي جعفر لا ينغي كونه ورد عن جابر أو أنس فتيه والله أعلم . 

(۳) تقدم في الذي قبله. : 

)٤(‏ أنس وكيع أسنده البيهقي ۳/ ۳١۱‏ عن إسحاق بن راهويه عن وكيع قوله. 


كتاب العبلاة 5 


باب صلاة الخوف 
(إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدوء وطائفة خلفه» فيصلي بهله الطائغة ركعة 
وسجدتينء فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة» فيصلي بهم 


باب صلاة الخوف 

أوردها بعد الاستسقاء لأنها وإن اشتركا في أن شرعيتهما بعارض خوف لكن سبب هذا الخوف في الاستسقاء 
سماوي وهنا اختياري للعباد» وهو كفر الكافر وظلم الظالم؛ ولأن أثر العارض في الاستسقاء في أصل الصلاة وهنا 
في وصغها قوله: (إذا اشتد الخوف) اشتداده ليس بشرط بل الشرط حضور عدو أو سبع؛ فلو رأوا سواداً ظنوه عدواً 
صلوهاء فإن تبين كما ظنوا جازت لتبين سبب الرخصة؛ وإن ظهر خلافه لم تجزء إلا إن ظهر بعد أن انصرفت 
الطائفة من نويتها في الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف فإن لهم أن يبنوا استحساناً كمن انصرف على ظن الحدث 
يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفرف؛ ولو شرعوا بحضرة العدو فذهب لا يجوز لهم 
الانحراف والانصراف لزوال سبب الرخصةء ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف لوجود المبيح» واعلم 
أن صلاة الخوف على الصغة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاة -خلف الإمام» أما إذا لم يتنازعوا فالأفضل 
أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة؛ ويصلي بالطائفة الأخرى إمام آخر تمامها قوله: (فيصلي بهذه الطائفة ركعة 
وسجدتين) من الرباعية إن كان مسافراً أو كانت الجر أو الجمعة أو العيد فوله: (مضت هله الطائفة) يعني مشاة» 
فإن ركبوا في ذهابهم فسدت صلاتهم قوله: (وجاءت الطائفة الأولى إلى قوله: لأنهم مسبوقون) يدخل في هذا المقيم 
خلف المسافر حتى يقضي ثلاث ركعات بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى» وبقراءة إن كان من الثانية قوله: 
(والأصل فيه رواية أبن مسعود رضي الله عنه الخ) روى أبو داود عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود قال «صلى رسول الله و فقاموا صا خلفه وصفا مستقبل العدر فصلى بهم ي ركعة؛ ثم جاء الآخرون 
فقاموا في مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم َة ركعة» ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة وسلمواء 
ثم ذهيوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا»”" وأعلّ 


باب صلاة الخوف 
وجه المناسبة بين البابين أن شرعية كل منهما لعارض خوف» وقدم الاستسقاء لأن العارفى ثمة انقطاع المطر وهو 
سماوي وهاهنا اختياري وهو الجهاد الذي سببه كفر الكافر» رصورة صلاة الخوف ما ذكر في الكتاب وقوله: (إذا اشتد 
الخوف) ليس اشتداد الخوف شرطاً عند عامة مشايخنا. قال في التحفة: سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدو من غير 
ذكر الخوف والاشتداد. وقال فخر الإسلام في مبسوطه: المراد بالخوف عند البعض حضرة عدر لا حقيقة الخوف» لأن 
حضرة العدو أقيم مقام الخوف على ما عرف من أصلنا في تعليق الرخصة بنفس السفر لا حقيقة المشقة لأن السفر سبب 


قوله: (فإن قبل فد روى أن القوم قلبوا أردبتهم الخ) أقول: يعني فلم تكن العلة متعينة قوله : (أجيب بأن قلبهم هذا كخلمهم التمال الخ) 
أقول: فيه أنه ثيت فيه دليل الخصوص على ما بين في الأصول 


)١(‏ حسن لشواهده آخرجه أبو داود ١744‏ والطحاوي في المعاني 1/1 والدارقطني 41/5 37 والبيهقي 571/7 وابن أبي شيبة ؟/ ٠٠١‏ وأحمد 
۱ كلهم عن طريق ضعيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود به. 
وقال البيهقي : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود وخصيف ليس بالقوي. 
وقال الممقق اليماني في تعليقه على الدراية /١‏ ۲۷: قال السبكي في المنهل: لكن أبو هبيدة ثقة أخرج له اليضاري محتجاً به في غير موضع؛ 
وروی له مسلم وقير»؛ وقال أبو داود: كان أبو عبيدة يوم مات آبوه أبن سبع سين مميزأ وابن سبع سنين يستمل السماع والحقظ؛ وحتصيف» 
وثقة أبو زرعة والمجلي ويحبى وابن سعد؛: وقال النسائي : صالح اه وشاهده الآني يقوي . 


ىه كتاب الصلاة 


الإمام ركعة وسجدنين وتشهد وسلم ولم يسلمواء وذهيوا إلى وجه العدو» وجاءث الطائفة الأولى قصلوا ركعة 
وسجدتين وحدانا بير قراءة) لأنهم لاحقون (وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة”الأخرى 


بأبي عبيدة لم يسمع من أبيه وخصيف ليس بالقوي. قيل: ويمكن أن يحمل على حديث ابن عمر في الكتب الستة 
واللفظ للبخاري قال «غزوت مع رسول الله و قبل نجدء فوازينا العدر فصاففناهمء فقام رسول الله وخ يصلي لناء» 
فقامت طائفة معه فصلى وأقبلت طائفة على العدو وركم رسول الله ب بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان 
الطائفة الأولى التي لم تصل؛ فجاءوا فركع رسول الله 5ة بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلمء فقام كل واحد منهم 
فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ثم سلم"'» [فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين]”" ولا 
يخفى أن كلاً من الحديثين إنما يدل على بعض المطلوب وهو مشي الطائفة الأولى وإتمام الطائفة الثانية في مكانها 
من خلف الإمام وهو أقل تغيراً. وقد روي تمام صورة الكتاب موفوفاً على ابن عباس من رواية أبي حنيفة» ذكره 
محمد في كتاب الآثار» وساق إسناد الإمام» ولا يخفي أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه لأنه تغيير بالمنافي في الصلاة 
فالموقوف فيه كالمرفوع قوله: (وأبى يوسف) روي عن أبي يوسف جرازها مطلقاًء وقيل هو قول الأول» وصفتها 
عنده فيما إذا كان العدو في جهة القبلة أن يحرمرا مع الإمام كلهم ويركعواء فإذا سجد سجد معه الصف الأول 
والثاني يحرسونهم» فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني» فإذا سجد سجدوا معه» وهكذا يفعل في كل 
ركعة. والحجة عليه ما روينا من حديث ابن عمر وابن مسعود"» وقال سبحانه (فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) جعلهم سبحانه طائفتين» 
وصرح بأن بعضهم فاته شيء من الصلاة معه وعلى ما ذكره لم يفتهم شيء. وقول الشافعي: إذا رقع رأسه من 
السجدة الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصلي ركعتها الثانية وتسلم وتذهب وتأني الأخرى فيصلي بهم ركعته الثانية» 
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصلي ركعتها الثانية وتشهد وسلم وسلموا معه. ومذهب 
مالك هذا أيضاً إلا أنه يتشهد ويسلم ولا ينتظرهم فيصلون ركعتهم بعد تسليمه؛ والكل من فعله عليه الصلاة والسلام 
مقبول» ورجحنا نحن ما ذهبنا إليه من الكيفية بأنه أوفق بالمعهود استقراره شرعاً في الصلاةء وهو أن لا يركع المؤتم 
ويسجد قبل الإمام للنهي عنه“» وأن لا ينقلب موضوع الإمامة حيث ينتظر الإمام المأموم. وروي عنه أنها ليست 


المشقة فأقيم مقامهاء فكذا حضرة العدو ههنا سبب الخوف أقيم مقام حقيقة الخوف. قيل صلاة الخوف على الوجه المذكور 
في الكتاب إنما بحتاج إليها إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام فقال كل طائفة منهم نحن نصلي معك» وأما إذا لم 
يتنازعوا فالأفضل أن يصلي الإمام بطائفة تمام الصلاة ويرسلهم إلى وجه العدو ويأمر رجلا من الطائفة التي كانت بإزاء العدو 
أن يصلي بهم تمام صلاتهم آيضاً وتقوم التي صلت مع الإمام بإزاء الحدو. وقوله: (وايو يوسف وإن أنكر شرعيتها) أي كونها 
مشروعة» وكان يقول أولاً مثلما قالا ثم رجع وقال: كانت مشروعة في حياة النبي 4 خاصة لقوله تعالى «وإذا كنت فيهم» 
الآبة» لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلنه عليه الصلاة والسلام؛ وقد ارتفع ذلك بعده عليه الصلاة والسلام» وكل طائفة 
تتمكن من أداء الصلاة بإعام على حدة» فلا يجوز أداؤها بصفة الذهاب والمجيء. وثوله : (يما روينا) يريد به قوله» والأصل 


)١(‏ صحیح . آخرجه البخاري ٩٤۲‏ و1477 و4175 ومسلم ۹ وأبر داود ١7847"‏ والترمذي 14 والنسائي "11 والدارمي ۱/ ۳۵۸.۳۵۷ وعبد 
الرزاق 2454١‏ وأحمد 148.1 +18 والطساوي ۳۱۲/۱ والدارقطني 25/١‏ وابن خزیمة 1۳٤٩‏ رابن ححيان 18104 والبيهقي ry‏ 
والبغوي ٠١87‏ كلهم من حديث اين عمر. وهو عند ابن ماجه ۱۲۵۸ لكنه جعله مرفوعاً قولاً لا فعلاً كرراية الجماعة. 

(؟) هذه زيادة مقحمة ليست في نصب الراية ولا كتب الحديث . والمراد بالزيادة ما بين القوسين . 

(7) حديث ابن عمر هو المتغدم. وححديث ابن مسعود تقدم قبله. 

(4) صحيح. يشير المصلف لما أخرجه البخاري ١91‏ وغيره من حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجمل الله رأسه 
راس حمار؛ أو يجعل الله صورته صورة حمار. 


كتاب الصلاة ۹4 


وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة) لأنهم مسبوقون (وتشهدوا وسلموا) والأصل فيه رواية ابن مسعود «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام صلى صلاتا الخوف على الصفة التي قلنا». وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو مختجوج 
عليه بما روينا قال: (وإن كان الإمام مقيماً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثائية ركعتين) لما روي «أنه عليه الصلاة 


مشروعة إلا في زمن رسول الله كي“ لقولة تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة# [النساء ]٠١7‏ الآية. شرط 
لإقامتها كونه فيهم فلا تجوز إذا لم يكن فيهم. قال في الدهاية: لا حجة لمن تمسك بها لما عرف من أصلنا أن 
المعلق بالشرط لا يوجب عدم الحكم عند عدم الشرط بل هو موقوف على قيام الدليلء فإذا قام على وجود الحكم 
لزم وقد قام هناء وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتهي» ولا يخفي أن 
استدلال أبي يوسف ليس باعتبار مفهوم الشرط ليدفع بأنه ليس بحجةء بل بأن الصلاة مع المنافي لا تجوز في 
الشرع؛ ثم إنه أجازها في صورة بشرط فعند عدمه تبقى على ما كان من عدم الشرعية لا أن عدم الشرعية عند عدمه 
مدلول للتركيب الشرطي فالجواب الحق أن الأصل كما انتفى بالآية حال كونه فيهم كذلك انتفى بعده بفعل الصحابة 
من غير نكير» فدل إجماعهم على علمهم من جهة الشارع بعدم اختصاصها بحال كونه فيهم: فمن ذلك ما في أبي 
داود: أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف. وروي أن علياً صلاها يوم صفين» 
وصلاها أبو موسى الأشعري بأصبهان» وسعد بن أبي وقاص في حرب المجرس بطبرستان ومعه الحسن بن 

وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسألها سعيد بن العاص أبا سعيد الخدري فعلمه فأقامها"“. وما 
في البخاري في تفسير سورة البقرة عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة 
من الئاس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلراء فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا 
مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون؛ ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» 
فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى 
ركجعتين» فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القيلة أو غير 
مستقبليها؟, وفي الترمذي عن سهل”'' بن أبي حشمة أنه قال في صلاة الخوف قال: يقوم الإمام © الحديث. 


فيه رؤاية ابن مسعود :أن النبي ب صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا. قلنا بعض الشارحين: هذا في غاية البعد عن 
التحقيق ؛ لأن أبا يوسف لم ينكر شرعيتها في زمئه عليه الصلاة والسلام: فكيف تكون صلاته عليه الصلاة والسلام حجة على 
أبي يوسف؟ والجواب أنه حجة على أبي يوسف من حيث الدلالة لا من حيث العبارةء وذلك لأن السيب هو البخوقف. وهو 
يتحقق بعد رسول الله كي كما كان في حياته» رلم يكن لنيل فضيلة الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام لأن ترك المشي 


قوله : (قال بعض الشارحين هذا في غاية البعد) أقرل: القائل هر الإثقاني قوله : (والسواب أنه حجة على أبي يوسف من حيث 
الدلالة الخ) أقول: لأبي يوسف أن يمنع کون المناط الخرف فقط لم لا يجوز أن يكون هو وليل فضيلة الصلاة خلفه ب كما هو الظاهر 
من التعليق. 


)0 هذا منقول عن أبي يوسف كما ذكر ماحب الهداية» وكذا أورده الزيلعي في 5/ 44؟ وقال: وتبعه على ذلك المزني. 

() هذه الآثار ذكرها الزيلمي في نصب الرابة 788/6 

(5) صحيح. أخرجه البخاري ٥‏ عن اين عمر به. وفي آخره: فال مالك: قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي 286. 

(4) وقع في الأصل: سهم. والصواب ما أثبته. 

(ه) حسن. أخرجه الترمذي 8 وابن ماجه 1754 والطحاوي 71/١‏ كلهم من حديث صالح بن ات عن سهل بن أبي َة موقوفاً عليه» ثم 
كرره ابن ماجه والترمذي 017 من طريق شعبة عن سهل بن أبي حقمة مرفوعاًء وكذا الطحاوي . وقال الترمذي: حسن صحيح. لم يرفعه يحبي 
أبن سميد الأنصاري ورفعه شعبة. 
فلت: شعبة ثفة ثبت وهي زيادة مله والزيادة عن الثقة عقبولة؛ ومثله لا يعرف إلا توقيفاً فالحديث حسن إن شاء الله. 


1١+‏ كناب الصلاة 


والسلام صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين؟ (ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين» وبالثانية ركمة واحدة) 
لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن. فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق (ولا يقاتلون في حال الصلأة» فإن 


فالصيغتان في الحديثين صيغة الفتوى لا إخبار عما كان عليه الصلاة والسلام فعل وإلا لقالا: قام عليه الصلاة 
والسلام فصف خلفه الخ دون أن يقول يقوم الإمام: ولذا قال مالك في الأول: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر 
ذكر ذلك إلا عن رسول الله يَِِ. وقال محمد بن بشار في الثاني : سألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث 
فحدئني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي وَل 
بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» قال الترمذي: حسن صحيح: لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
القاسم بن محمد ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وحيئئذ لا يخفي أن قول المصنف فهو محجوج 
بما روينا ليس بشيء لأن أبا يوسف أخبر بما روى عنه عليه الصلاة والسلام ثم بقول لا تصلي بعده”'' قوله: (لما 
روي «أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين») أخرج أبو داود عن أبي بكرة قال «#صلى 
النبي ية في خرف الظهر قصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم» فانطلق الذين صلوا معه 
فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلمء فكانت لرسول الله اة أربعاً 
ولأصحابه رکعتیں“ وروى مسلم في صحيحه عن جابر قال «أقبلنا مع رسول الله يتل حتى إذا كنا بذات الرفاع 
قال: كنا إذا أثينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يل. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله هد 
معلق بشجرة فأخذه فاخترطه ثم قال لرسول الله يفيه : من يمنعك مني؟ قال : الله يمنعني منك » قال فتهدده أصحاب 
رسول الله ب . فأغمد السيف وعلقه قال: ثم نودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا. وصلى بالطائفة 


الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله كب أربع ركعات والقوم ركعتان"”" فهذان الحديثان هما المعول عليه في 
هذه المسئلة» وعلى اعتبار الأول لا يكون مقيماً لأنه صرح بالسلام قيه على رأس الركعتين. ومطلوب المصنف أنه 
إذا كان مقيماً نعل ذلك وإن اعتبر الثاني فليس فيه أنها الظهر وإن حمل عليه حملاً له على حديث أبي بكرة . 


والاستدبار في الصلاة فريضة والصلاة خلفه فضيلة: ولا يجوز ترك الفرض لإحراز الفسيلة: والخطاب للرسول قد لا يختص 
به كما في قوله تعالى #خذ من أموالهم صدقة) والمعلق بالشرط لا يوجب عدم الحكم عند عدمه عندنا على ما عرف بل هر 
موفوف إلى قيام الدليل» وقد قام الدليل على رجرده وهو فعل الصحابة بعد النبي ول فإنه روى عن سعد بن أبي وقاص 
وأبي عبيدة بن الجراح وأبي موسى الأشعري أفاموا صلاة الخوف بأصفهان. وكذا روى عن سعيد بن أبي العاص أنه حارب 
المجرس بطبرستان ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن الماص وصلى بهم صلاة الشورف ولم 
ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع. وقول : (ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين) مذهبنا. وقال الثوري بالعكس لأن 
فرض القراءة في الركعتين الأولبين فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حط . وقوله: (لأن ننصيف الركعة الواحدة غير ممكن) 
معناه: أنه يصلي بكل طائفة شطر الصلاة وشطر المغرب ركعة ونصف فيكون حق الطائفة الأولى نصف ركعة والركعة الواحدة 


. يعني هذه الأحاديث ما خفيت على أبي يوسف وإنما فهم من الآيات والأحاديث كونها خاصة في النبي ك‎ )١( 

(۲) حسن. أخرجه أبو داود ۱۲٤۸‏ والنسائي ۱۷۸/۳ والطحاري "١8/١‏ والحاكم 5917/١‏ والبيهقي ۲۱۰۳ كلهم عن الحن عن أبي بكرة به وكذا 
الطبالسي ۸۷۷ قال أبو داود عقبه: وبذلك كان يفتي الحسن . 
وقال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب . 
قال الحاكم: وإنه صحيح على شرطهماء وسكت الذهبي» ويقويه حديث مسلم الآني وقد صححه الزبلعي في ؟/511, 

(۳) صصيح, أخرجه مسلم 843 وعلقه البخاري ١477‏ وأخرجه أحمد */ 714 وابن أبي شيبة 574/6 وابن خزيمة 1181 والدارقطني 1١. 1١/۲‏ 
وابن حيان ۲۸۸۲ و884؟ والبغوي ١١482‏ والبيهقي ۲۵۹/۳ من طرق كلهم من حديث جابر. وهو صحيح رواته عن جابر ثلائة من التابعين 
وهم: سليمان اليشكري وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن. 

(4) تقدم قبل حمديث واحد. 


كاب الصلاة °1 


وغاية الأمر أنه سكت فيه عن تسمية الصلاة وعن السلام على رأس كل ركعتين لزم كونه في السفر لأنها غزوة ذات 
الرقاع ثم يلزم اقتداء المغترض بالمتنفل» وإن لم يحمل عليه لزم إما اقتداء المفترض بالمتنفل في الآخريين. أو 
جواز الإتمام في السفر. أو خلط النافلة بالمكتوبة قصداًء والكل ممنوع عندناء والأخير مكروه فلا يحمل عليه فعله 
عليه الصلاة والسلام. واختار الطحاوي في حديث أبي بكرة أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى عرتين» وتحقيقه 
ما سلف في باب صفة الصلاة فارجع إليه. وإلى الآن لم يتم دليل على المسئلة من السنةء والأولى فيه التمسك 
بالدلالة فإنه لما شطرت الصلاة بين الطائفتين في السفر غير المغرب كذلك في الحضر عند تحقق السبب وهو 
الخوف» لكن الشطر في الحضر ركعتان فيصلي بالأولى ركعتين وبالثائية ركعتين قوله : (فجعلها في الأولى أولى) أي 
يترجحء وإذا ترجح عند التعارض فيها لزم اعتباره» فلذا لو أخطأ فصلى بالطائفة الأولى ركعة بالثانية ركعتين فسدت 
على الطائفتين» أما الأرلى فلانصرافهم في غير أوانه. وآما الثانية فلأنهم لما أدركو! الركعة الثانية صاروا من الطائفة 
الأولى لإدراكهم الشمع الأول وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل والأصل أن الانصراف في أوان العود مبطل 
والعود في أوان الانصراف لا يبطل لأنه مقبل والأول معرض فلا بعذر إلا في المنصوص عليه وهو الانصراف في 
أوانه» ولو آخر الانصراف ثم أنصرف قبل أوان عوده ضح لأنه أوان انصرافه ما لم يجىء أوان عوده. ولو جعلهم 
ثلاث طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانية والثالثة صحيحة. والمعنى ما قدمناء 
وتقضي الثانية الثالثة أولاً بلا قراءة لأنهم لاحقون فيها وتشهدوا. ثم الركعة الأولى بقراءة لأنهم مسبوقون والمسيوق 
لا يقضي ما سبق به حتى يفرغ من قضاء ما أدركه. ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانيةركعة ثم بالأولى ركعة فسدت 
صلاة الأولى أيضاً لما قلناء وكذا تفسد صلاة الطائفتين في الرباعية إذا صلى بكل ركعة» وعلى هذا لو جعلهم أربعاً 
في الرباعية وصلى بكل ركمة فسدت صلاة الأولى والثالثة دون الثانبة والرابعة» ثم تقضي الطائفة الثانية الثالثة والرابعة 
أولاً بغير قراءة» ثم الأولى بقراءة والطائفة الرابعة تقضي ركعتين بقراءةء ويتخير من في الثالثة لأنهم مسبوقون بثلاث 
ركعات؛ ولو جعلهم طائفتين فصلى بالأولى ركعتين فانصرفوا إلا رجلاً منهم فصلى الثالثة مع الإمام ثم انصرف 
فصلاته تامة لأنه من الطائفة الأولى وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أوان انصرافهم» وكذا لو انصرف بعد الرابعة 
قبل القعود» ولو انحرف بعد التشهد قبل السلام لا تفسد وإن كان في غير أوانه لأنه أوان عود الطائفة الأولى وهو 
منهم لكنها لا تفسد لانتهاء الأركان حتى لو بقي عليه شيء بأن كان مسبوقاً بركعة فسدت» وصلاة الإمام جائزة بكل 
حال لعدم المفسد في حقه قوله: (ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها) قيل فيه نظر لأن صلاة الخوف إنما شرعت 
في الصحيح بعد الخندق فلذا لم يصلها إذ ذاك. وقوله في الكافي : إن صلاة الخوف بذات الرقاع وهي قبل الخندق 
هو قول ابن إسحق وجماعة أهل السير في تاربخ هذه الصلاة وهذه الغزوة. واستشكل بأنه قد تقدم في طريق حديث 
الخندق للنسائي التصريح بأن تأخير الصلاة يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف. ورواه ابن أبي شيبة وعيد 
الرزاق والبيهقي والشافعي والدارمي وأبو يعلى الموصلي كلهم عن ابن أبي ذثب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن 
بن أبي سعيد الخدري عن أبيه «حبسنا يوم الخندق» فذكره إلى أن قال «وذلك قبل أن تنزل #فرجالاً لا أو ركباناً» 


لا تتجزأ فثبت في كلها بحكم السبق. وقال الشاقعي؛ إن شاء صلى مثل مذهبنا وإن شاء صلى مثل مذهب الثوري (ولا 
بقائلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم) وقال مالك: لا تفسدء وهو قول الشافعي في القديم لظاهر قوله 
تعالى طولياخيذوا حذرهم وأسلحتهم» والأمر بأخذ السلاح في الصلاة لا يكون إلا للقتال به. ولنا ما ذكره «أن النبي ية شغل 
عن أربع صلوات يوم الأحزاب؛ فلو جاز الأداء مع القتال لما تركها. والأمر يأحخذ الأسلحة لكي لا يطمع العدو فيهم إذا رآهم 


1۲ كتاب الصلاة 


تركها (فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقذروا على التوجه 


[البقرة ۲۳۹[ أنتهىء وهذا لا يمس ما نحن فيه لأن الكلام في الصلاة حالة القتالء وهذه الآبة تفيد الصللآة راكباً 
للخوف ونحن نقول به وهي المسئلة التي بعد هذه ولا تلازم بين الركوب والقتالء فالحق أن نفس صلاة الخؤف 
بالصفة المعروفة من الذهاب والإياب إنما شرعت بعد الخندق؛ وأن غزوة ذاث الرفاع بعد الخندق» ثم لا يضرنا في 
مدعي المصنف في هذه المسثلة؛ أما الأول فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعسفان صلاة الخوف كما قال 
أبي هريرة «كان رسول الله وي نازلاً بين ضجتان وعسفان فحاصر المشركين فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي 
أحب إليهم من آبنائهم وأموالهمء أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدةء فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه 
نصفين» 7" وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي عياش الزرقي: كنا مع رسول الله 
كل فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد فساقه وقال فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء وصلى بنا 
العصر ففرقنا فرقتين»" الحديث. رواه أحمد وأبو داود والنسائى. ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» 
وأما الثاني فقد صح ”أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف اثبات الرقاع»”؟) على ما ذكرناه من رواية مسلم 
عن جابرء فلزم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا غزوة ذات الرقاع 
كما في الصحيحين عن أبي موسى «آنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقيت 
قسميت غزوة ذات الرقاع2*01؛ وفي مسند أحمد والسنن «أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول 
الله يي صلاة الخوف؟ قال نعم» قال متى؟ قال عام غزوة نجد» ”7 وهذا يدل على أنها بعد غزوة خيبرء فإن إسلام 


غير مستعدين أو ليقاتلوا بها إذا احتاجوا ثم يستقبلوا الصلاة وقوله : (فإن اشتد الخوف) بأن لا يدعهم العدو أن يصلوا نازلين 
بل يهجمونهم بالمحاربة (صلوا ركباناً الخ) فيه إشارة إلى أن اشتداد الخوف شرط جواز الصلاة ركباناً فرادى مومئين لا شرط 


(1) صحيح . أخرجه الدرامي 558/1 برقم ۱٤۹۲‏ والنائي 1۷/۲ وأحمد ۳/ 15 وأبو يعلى ١747‏ والبيهقي ٠٠٠/۳‏ كلهم من حديث أبي سعيد 
بأتم منه وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 

(۲) حسن. أخرجه الترمذي 5١79‏ والنسائي 1۷٤/۳‏ وأحمد ٠۲۲/۲‏ وابن حبان ۲۸۷١‏ والطبري 1١745‏ كلهم من حديث أبي هريرة. وتمامه: 
فيصلي بهم» وتقوم طائفة أخرى .وراءهم» ولياخذوا حذرهم رأسلحتهم» ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة؛ ثم يأخذ هؤلاء حذرهم 
وأسلحتهمء > فتكون لهم ركعةء ولرسول الله بچ ركعتان . 
قال الترمذي: حسن غريب 
قلت: رجاله رجال مسلم غير سعيد بن عبد الهناني روى له الترمذي والنسائي وقال في التقريب: لا بأس به. ويشهد له ما بعده فالحديث حسن 
والله تعالي أعلم. 

(۳) جيد. أخرجه أبو دارد ١2155‏ والنسائي ۱۷۹/۳ ۔ ۱۷۷ والدارقطني 5/ 5١‏ والحاكم ۲۳۸۰۳۳۷/۱ وابن حبان و5477 والطصاري ۳۸۸/۱ 
والبيهقي 7/ 784 . ٠٠۵‏ رالطبري ٠١7717‏ والبغوي 1٠١47‏ وكذا الطيالسي ٠۳٤۷‏ وابن أبي شيبة ؟/ 476 وأحمد 5١/4‏ وكرره ابن حبان ۲۸۷۵ 
كلهم من حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي بأتم منه وقال الترمذي: حسن صحيح . وكذا صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» 
وكذا صححه البيهقي حيث قال: إسناده صحيح إلا أن بعفهم يشك في سماع مجاهد من أبي عياش . ثم أسنده عن مجاهد فقال: حدثنا أبو 
عياش . وكذا صرح مجاهد بالتحديث عند ابن حبان وصححه ابن حبان. حيث قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهداً لم يسمع هذا 
الخبر من أبي عياش 
وقال الحافظ في الإصابة 147/4 : إسناده جيد, 

(4) صحيح . آخرجه الإهام مسلم 447 وغيره وتقدم قبل أربعة أحاديث مم لفظه يتمامه . 

(6) صحيح. آخرجه البخاري 1178 ومسلم 1817 كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسي به . 
تنبيه: أدرج المصنف شهود أبي هريرة وأبي موسى معاً لغزوة ذات الرقاعء والصواب أن حديث أبي هريرة ليس في الصحيحين. وإتما رواء 
أصحاب السلن وهو الآئي. لأن غزوة ذات الرقاع هي غزوة نجد. 

(1) جيدء أخرجه أبو داود ١741‏ والنسائي ۱۷۳/۳ وابن حبان ۲۸۷۸ وابن عنزيمة ٠۳١١‏ و1537 والطحاوي ٤‏ وأحمد ۲ "6١‏ والبيهقي ۴ا 
4 كلهم من حديث عروة عن أبي عريرة بأتم منه وإسناده جيد فيه ابن إسحق لكنه صرح بالتحديث وقد توبع , 
فقد أ-خرجه آبو داود ۱۲٤۰‏ والساكم .7528/١‏ 75 عن غروة عن أبي هريرة نحوه وفيه حيوة وهو ثقة ثبت كما في التقريب. 


كناب الصلاة DD‏ 


إلى القبلة) لقوله تعالى (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» [البقرة: 174] وسقط التوجه للضرورة. وعن محمد أنهم 
المصلون بجماعة . ولیس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان. 

_ سس سس ل ل شي ال 
وهم» وأما الثالث فلما ذكرناه» وتوضيحه أن المدعي أن لا تصلي حالة المقاتلة والمسابقة» هذا مما يدل عليه 
تأخيره الصلاة يوم الخندق» إذ لو جازت في تلك الحالة لم يؤخروا لمشروع بعدها من صلاة الخوف بالصفة 
الخاصة لم يفد جوازهء وإن اشتملت الآية على الأمر بأخذ الأسلحة فإنه لا ينفي وجوب الاستئناف إن وقع محاريةء 
فالقدر المتحقق من فائدة الأمر بأخذ الأسلحة إباحة القتال الذي هو ليس من أعمال الصلاة بل هو من المفسدات» 
فأفادت حل فعل هذا المفسد بعد أن كان حراماً قيبقى كل ما علم ما لم ينفه ناف. والذي كان معلوماً حرمة مباشرة 
المفسد وثبوت الفساد يفعله. والقدر الذي يستلزم الأمر بأخذ الأسلحة رفع الحرمة لا غير فيبقي الآخر فتجب 
الإعادة قوله: (وإذا اشتد الخوف) بأن لا يدعهم العدو يصلون نازلين بل يهاجموئهم قرله: (وعن محمد أنهم يصلون 
بجماعة) يعني الركبان قوله: (لانعدام لاتحاد في المكان) لكن محمد يقول: قد جوز لهم ما هو أشد من ذلك وهو 
الذهاب والمجيء والانحراف عن القبلة؛ والجواب بأن ما ثبت شرعاً مما لا مدخل للرأي فيها لا يتعدى بهاء إنما 
ينتهض إذا كان إلحاق محمد بالقياس لكنه بالدلالة حيث قال: جوز لهم ما هو أشد لكن تمامه موقوف على أن 
تجوز ما هو أشد شرعاً كان لحاجة فضيلة الجماعة» وهو مما لا يفتقر الاطلاع عليه على أهلية اجتهاد وهو ممنوع؛ 
هذا. ولو كان على دابة واحدة جاز اقتداء المتأخر منهما بالمتقدم اتفاقاً. 
ئس 
جواز ضلاة الخوف حتى لو ركب في غير حالة الاشتداد بطلت صلاته لأنه عمل كثير لم برد فيه نص» بخلاف المشي 
والذهاب فإنه ورد فيه النص لبقاء التحريمة وإن كانا عملا كثيراً. وعن محمد أنهم يصلون جماعة استحسن ذلك لنيل فضيلة 
الصلاة بالجماعة؛ وئيس بصحيح لأن اتحاد المكان شرط صحة لاقتداء ولم يوجد إلا أن يكون الرجل مع الإمام على دابة 
واحدة فيصح الاقتداء لانتفاء المانع» والخوف من سبع يعايئونه كالخرف من العدو ولأن الرخصة لدفع سيب الخوف عنهم» 
ولا فرق في هذا بين السبع والعدو. 


14 كتاب الصلاة 


باب الجنائز 


(إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن) اعتباراً بحال الوضع في القبر لأنه أشرف عليه» 'واتمختار 
في بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر لخروج الروح والأول هو السنة (ولقن الشهادتين) لقوله ية : «لقنوا موتاكم شهاذة “أن 


باب الجنائز 

صلاة الجنازة صلاة من وجه لا مطلقة» ثم هي متعلقة بعارض هو آخر ما يعرض للحيّ في دار التكليف وكل 
منهما يستقل بمناسبة تأخيرها عن كل الصلوات فكيف وقد اجتمعا. ولهذه الصلاة كغيرها صفة وسبب وشرط وركن 
وسئن وآداب» أما صفتها ففرض كفاية. وسببها الميت المسلم فإنها وجبت قضاء لحقه. وركبها سيأتي بيانه. وأما 
شرطها فما هو شرط للصلاة المطلقة وتزيد هذه بأمور سنذكرها. وسننها كونه مكفناً بثلائة أثواب أو. بثيابه في 
الشهيد» وكون هذا من سئن الصلاة تساهل» وآدابها كغيرهاء والجنازة بالفتح الميت وبالكسر السرير. والمحتضر 
من قرب من الموث. وصف به لحضور موته أو ملائكة الموث؛: وعلامات الاحتضار أن تسترخي قدماه فلا 
ينتسبان» ويتعوج أنفه وتنخسف صدغاهء وتمتد جلدة خصيبيه لانشمار الخصيتين بالموت ٠‏ ولا يمتنع حضور الجنب 
والحائض وقت الاحتضار قوله: (لأنه أيسر) لم يذكر فيه وجه ولا يعرف إلا نقلاً. والله أعلم بالأيسر منهماء ولا 
شك أنه أيسر لتغميضه وشد لحبيه وأمنع من تقوس أعضائه. ثم إذا ألقى على الفا يرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى 
القبلة دون السماء قوله: (والأول هو السنة) أما توجيهه «فلانه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك؛ وأوصى أن يرجه إلى القبلة لما احتضر» فقال عليه الصلاة والسلام أصاب 
الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده:”' رواه الحاكم. وأما أن السنة كونه على شقه الأيمن فقيل يمكن الاستدلال عليه 
بحديث النوم في الصحيحين عن البراء بن عازب عنه عليه الصلاة والسلام قال #إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إلبك؛ إلى أن قال: فإن ممت مت على 
الفطرة»”" وليس فيه ذكر القبلة» وما روى الإمام أحمد عن أم سلمى قالت «اشتكت فاطمة رضي الله عنها شكواها 

باب الجنائز ش 

الجنائز جمع جنازة» والجنازة بالكسر السريرء وبالفتح الميت. وقيل هما لغتان. وعن الأصمعي لا يقال بالفتح. ولما 
كان الموت آخر العوارض ذكر صلاة الجنازة آخراً للمناسبة » إلا أن هذا يقتضي أن يذكر الصلاة في الكعبة قبلهاء ولكن أخرها 
ليكون ختم كتاب الصلاة بما يتبرك بها حالاً رمكاناً (إذا احتضر الرجل) أي قرب من الموت» وقد يقال احتضر إذا مات لأن 


1 باب الجنائز 
أي باب صلاة الجنائز وذكر غيرها استطراداً قوله: (وفوله ثم فبه نححسينه الخ) أقول: فيكون المراد بالتحسين إزالة قبح المنظر. 


(1) مرسل جيد. أعطرجه الحاكم /١‏ 704 والبيهقي ۳/ ۳۸٤‏ كلاهما عن بحي بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

قال الحاكم: هذا عديث صحيم فقد اختج البخاري بنعيم بن حماد» واحتج مسلم بالداروردي: ولا أعلم في توجه المعتفر غير هذا الحديث! 
7 وسكت الذهبي! مع أنه مرسل لأن عبد الله بن أبي قتادة تابعي وهو ثقة ررى له الجماعة , وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن هبد الله بن كب 

ابن مالك . وقال البيهقي : وهو مرسل جيد اهد. قهذا المرسل يعضد المرسل الأول مجيئه من طرين آخر. لکن يبقى مرسلا. 
تنبيه: وقع للحافظ الزيلعي في ۲٠۲/۲‏ وتبعه ابن حجر في الدراية 8/1 ححيث قالا: عن يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن 
أبي قتادة. ودققت في الأمر فرأيته في المستدرك والتلخيص والبيهقي ولیس فيه ذكر أبي قتادة. فتنيه . والله أعلم. فهو مرسل. 

زفق صحيح . أخرجه البخاري 71811 ومسلم ۲۷٠١‏ وأبو داود 5047 والنسائي في اليوم واللبلة ۷۸۰ و۷۸۱ و۷۸۲ و٣۷۸‏ و۷۸4 و۷۸0 وأحمد 4/ 
54755 وابن حبان 875 والبغوي ١١15‏ كلهم حديث البراء بن عازب. وفيه : وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة 
إليك» لا ملجأ ولا منجا إلا إيك؛: آمنت بكتابك الذي أنزلثت»؛ ويتبيك الذي آرسلت» واجعله آخر ما نقول» فإن مء مت على الفطرة» فقلت: 
أستذكر هن : وبرسولك الذي أرسلت. يقال : ربنبيك الذي أرسلتك. 25 


كتاب الصلاة م١‏ 


لا إله إلا الله» والمراد الذي قرب من الموت (فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه) بذلك جرى النوارث(اثم فيه 


التي قبضت فيها فكنت أمرّضهاء فأصبحت يوماً كأمئل ما رأيتهاء وخرج علي لبعض لحاجته فقالت: يا أمه.أعطني 
ثيابي الجدد؛ فأعطيتها فلبستهاء ثم قالت: يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيت» ففعلت واضطجعت فاستقبلت 
القبلة» وجعلت يدها تحت خدهاء ثم قالت: يا أمه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد» فقبضت 
مكانها»”'' فضعيف» ولذا لم يذكر ابن شاهين في باب المحتضر من كتاب الجنائز له غير أثر عن إبراهيم النخعي قال 
«يستقبل بالميت القبلة» وعن عطاء بن أبي رباح نحوه بزيادة #على شقه الأيمن ما علمت أحداً تركه من ميت»ء ولأنه 
قريب من الوضع في المقبر ومن اضطجاعه في مرضه» والسنة فيهما ذلك فكذا فيما قرب منهما. وحديث القنوا 
موتاكم شهادة أن لا إله إلا لله“ أخرجه الجماعة إلا البخاري عن الخدريء وروي من حديث أبي هريرة وأخرجه 
مسلم نحوه سواء قوله: (والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتيل في قوله عليه الصلاة والسلام «من قتل قتيلا 
فله سلبه6”” وأما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل يفعل لحقيقة ما رويئاء ونسب إلى أهل السنة والجماعة 
وخلافه إلى المعتزلة. وقيل لا يؤمر به ولا ينهي عنه ويقول: يا فلان يا ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه دار 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب 
تعيبنه» وما في الكافي من أنه إن كان مات مسلماً لم يحتج إليه بعد الموث وإلا لم يفد يمكن جعله الصارف: يعني 
أن المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد الموت» وقد يختار الشى الأول والاحتياج إليه 
:في ححق التذكير لتثبيت الجنان للسؤال فنفى الفائدة مطلقاً ممنوع. نعم الفائدة الأصلية منتفية» وعندي أن مينى 


الوفاة حضرته أو ملائكة الموت. وقوله: (على شقه) أي جنبه (الأيمن اعتباراً بحال الوضع في القبر) فإنه يوضع فيه كذلك 
بالاتفاق (لأنه أشرف عليه) أي على الوضع في القبرء والشيء إذا قرب من الشيء يأخذ حكمه. وقوله: (ولقن الشهادة» 
تلقيئها أن يقال عنده وهو يسمعء ولا يقال له قل لأن الحال صعب عليه فربما يمتنع عن ذلك والعياذ بالله . وقوله: (والمراد 
الذي قرب من الموت) دفع لوهم من يتوهم أن المراد به قراءة التلقين على القبر كما ذهب إليه بعض فيكون من باب قوله . 


(1) منكر, أعفرجه أحمد 171/5 وأبن الجوزي في الموضوعات ۲۷1/۳ .۲۷۷ كلاهما عن سلمى آم راقع به. 
وقال ابن الجوزي عقبه: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل مرسلاً. وهذا حديث لا بمح ابن إسحق مجروح شهد 
بكذيه مالك وسلیمان التيمي وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد» وقال المديئي: يحدث عن المجهرلين بأحاديث باطلة. وأما نوح بن يزيد والحكم 
ابن أملم فكلاهما متشيع . 
وأما مرسل ابن عقيل فضعيف جداً. قال ابن حبان في ابن عقيل : كان رديء الصفظ . ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموث فكيف يغتسل قبل 
الحدث هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة بل يتنزهون عن مثل هذا اه ١‏ 
ونقله الزيلعي في نصب الراية ؟/ 569 . ١‏ وزاد: وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: ثم إن الشائعي وأحمد يستجان في جواز غسل الرجل 
زوجته» بأن علياً غسل قاطمة ردأ على أبي حنيفة . ويعارضه ححديث أن علياً وأسماء بنت عميس غلا فاطمة , 

(7) صحيح: أخرجه ملم 4175 وأبو داود 114" والترمذي ٩۷١‏ والنسائي 5/4 وابن ماجه ١448‏ وأحمد ٣/۳‏ وابن أبي شيية ۲۳۸/۳ وابن ححبان 
۳ والبغوي ١576‏ من طرق كلهم من حديث أبني سعيد: قال رسول الله و الفنوا موثاكم لا إله إلا الله». هذا لفظ مسلم وغيره وليس فيه 
ذكر الشهادة كما وقع للمصنف. فتبه والله المرفق. 
صحيح . أخرجه مسلم ٩۱۷‏ وابن ماجه ١444‏ وابن الجارود 21 وابن أبي شيبة ۳/ ۲۳۷ وابن حيان "٠١4‏ والطبراني في الصغير 1114 
والبيهقي ۳/ ۳۸۳ كلهم من حديث أبي هريرة. طوله ابن حبان. 
وأسخرجه النسائي 4/ 5 من حديث عائشة: لقنوا هلكاكم فول: لا إله إلا الل , 
وأخرجه أبو داود ۳۱۱١‏ والحاكم ۳۵۱/۱ من حديث معاذ! من كان آخر كلامه لا إله إلا اش دخل الجنة. وصححه الحاكم وأئره الذهبي» وهو 
حسن لكنه صحيح في الجملة؛ وفي الباب أحاديث. 
قلت: رواية مسلم من حديث أبي هريرة هو مثل لفظه من حديث أبي سعيد وليس فيه ذكر الشهادة. 

(۴) متفق عليه. يأتي في الجهاد وهو من حديث أبي قثادة. 0 


و وكوك ا و واج تواتوو و واتلوخو ما ماك اله به فحوئؤ اك E‏ وول وذ كول وا عو هد أذ ابه OD E DOE O E‏ أها واو لوغ وخن" ا" 6ف واه واه لوبو لوده 


ارتكاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا هنو أن الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتابالأيمان في 
باب اليمين بالضرب» لو حلف لا يكمله فكلمه ميئاً لا يحنث لأنها تنعفد على ما بحيث يفهم والميت ليتنيكذلك 
لعدم السماع» وأورد قوله 4 ف في أهل القليب «ما أنتم بأسمع لما أقرل منهم» "١7‏ وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشبة 
ر كيف يقل کل ذلك وال تعالر, يقول؟ وما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر ۲۲] (إنك لا 

تسمع الموتى4 [النمل 6٠‏ وتارة بأن تلك خصوصية له 8# معجزة وزيادة حسرة على الكافرين» وتارة بأنه من 
ضرب المثل كما قال علي رضي الله عله. ويشكل عليهم ما في مسلم «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»”' 
اللهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بينه وبين الآيتين فإنهما يفيدان تحقيق عدم 
سماعهم» فإنه تعالى شبه الكفار بالموتى لإفادة تعذر سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى» إلا أنه على هذا ينبغي 
التلقين بعد الموت» لأنه يكون حين إرجاع الروح فيكرن حينئل لفظ موتاكم في حقيقته» وهو قول طائفة من 
المشايخ » أو هو مجاز باعتبار ما كان نظراً إلى أنه الآن حيء إذ ليس معنى الحي إلا من في بدنه الروح» وعلى كل 
حال يحتاج إلى دليل آخر في التلقين حالة الاحتضار» إذ لا يراد الحقيقي والمجازي معأ ولا مجازيان» وليس يظهر 
معنى يعم الحقيقي والمجازي يعتبر مستعملاً فيه ليكون من عموم المجاز للتضادء وشرط إعماله فيهما أن لا يتضاداء 
ثم ينبغي في التلقين في الاحتضار أن يقال بحضرته وهو يسمع ولا يقال له قل. قالوا: وإذا ظهر منه كلمات توجب 
الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتى المسلمين حملاً على أنه في حال زوال عقله. ولذا اختار بعض المشايخ 
أن يذهب عقله قبل موته لهذا الخرف» وبعضهم اختاروا فيامه حال الموت» والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلماث 
فض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلاً عليه طالباً منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان 
والإيقان ومن ينوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق "] ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيمء ثم يقول مغمضه 
بسم الله وعلى ملة رسول الله اء اللهم يسر عليه أمره» وسهل عليه ما بعده؛ وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج 
إليه خخيراً مما خرج عنه. 


إنك ميت . ومن قتل قتيلاً فله سلبهة وقوله: (ثم فبه تخسينه) لأنه إذا ترك مفتوح العين يصير كريه المنظر ويقبح في أعين 
الناس . 


(۱) صحيح. آخرجه البخاري 759/7 من من حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة بأثم منه. وفبه: فال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها. فقال رسول الله 95 «رالذي نفس محمد بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 

(۲) موقوقف صحيح. أسفرجه البخاري ۳۹۷۸ و۳۹۷۹ عن عروة عن عائشة به. 

(*) صحيح. هو بعض حديث. آخرجه البخاري ۱۳۳۸ و٤۱۳۷‏ ومسلم ۰ من وجوه وأبو داود ۳۲۳٣‏ والنسائي ۴ . 44 وأسيد ۶/۳ ۲۳۳ 
وفي السئة ۱۳۰۵ و1783 وابن حيان ۳٠٠١‏ والبيهقي 8١/4‏ من طرق كلهم من حديث قتادة ن آئس به مطولاً. 
وورد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. أخرجه عن الرزاق “71/07 وابن أبي شيبة 787/7 784 والطبري في التفسير ۲۱۵/۹۳ ۲۱٦۹.‏ 
والبيهقي في الاعنقاد ص٠۲۲‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۳ ۵١‏ . 07 وقال: رواه الطبرائي في الأوسط وإستاده حمسن اه. وأشار ابن حبان إلى 
ثبوته . 

(4) جد ورد هنا في حديث ابن عمر. أسخرجه اپو داود ۳۲٣۳‏ والترمڈي ١١45‏ وابن ماجه ۱۵۵۰ وأحمد ۲۷/۲ ٤۰.‏ .14.0۹ .۱۲۸.1۲۷ 
والحاكم 757/١‏ وابن حبان 1١4‏ والبيهقي 50/4 كلهم من حديث ابن عمر: أن الي وُه كان إذا وضع الميت في القبر. قال: بسم الله وعلى 
ملة رسول الله. وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وحسئه الترمذي وأعفرجه ابن عبان 1١١‏ وابن ماجه 19281 والبيهقي 50/4 كلهم من حديث 
ابن عمر: إذا وضعتم موتاكم في اللحد فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وأخرجه الحاكم 877/١‏ من حديث البياضي وقال؛ هو شاهد 
لحديث ابن عبر. 
قلت : هذا القدر الوارد عن النبي کچھ أما في أيامنا فإن الئاس يزيدون كلاماً من علدهم ؛ بل يظن بعضهم أنه يرون التلقين المطول المشهور في 
أيامنا لا يغفر للميثك» بل هناك من يقدر العالم أو الشيخ على حسن دعائه للميت أثناء دفنه أو عند الإطعام عنه » فزن كان يحفظ دعاء طويلاً 
ألفاظه عذبة شهدو! له بالعلم وإلا فلا! نسأل الله عز وجل أن يفقهنا قي ديئناء وأن يعلمناء إنه خير سميع وخير مجيب. 


كتاب الصلاة 1¥ 


فصل في الغسل 
(وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير) لينصب الماء عنه (وجعلوا على عورته خرقة) إقامة لواجب الَف 


فصل في الغسل 

غسل الميت فرض بالإجماع إذا لم يكن الميت خنثى مشكلاً فإنه مختلف فيه : قيل ييممء وقيل يغسل في 
ثيابه والأول أولى» وسند الإجماع من السنة: قيل ونوع من المعنى» أما السنة فما روي الحاكم في المستدرك من 
طريق ابن إسحق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «كان آدم 
رجلاً أشعر طوالاً كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه 
الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثاً وجعلوا في الثالثة كافوراً» وكفنوه في وتر من الثياب» وحفروا له لحدا 
وصلوا عليه وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده؛ ١7‏ وسكت عنه ٠‏ ثم أخرجه عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي 
عن أبي بن كعب مرقوعاً تحرهء وفيه قالوا (يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا»" وقال صحيح 


فصل 

في ذكر أحوال الميت في فصول؛ وقدم الغسل لأنه أول ما يصنع بهه وهو واجب على الأحياء بالإجماع» واختلفوا في 
سبب وجوب الغسل» فقيل إنما وجب لحدث يحل باسترخاء المفاصل لا لنجاسة نحل بهء فإن الآدمي لا ينجس بالموت 
كرامةء إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات» وكان الواجب الاقتصار في الفغسل على أعضاء الوضوء كما في حال 
الحياة» لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم» والحدث بسبب الموت لا يتكرر فكان كالجناية لا يكتفي فيها 
بغسل الأعضاء الأربعة بل يبقى على الأصل رهو وجوب غسل جميع البدن لعدم الحرج فكذا هذاء وقال العراقيون: وجب 
غسله لنجاسة الموت لا بسبب الحدث» لأن للآدمي دما سائلاً كالحيوانات الباقية فيتنجس بالموت قياساً على غيره منهاء آلا 
ترى أنه إذا مات في البثر نجسهاء ولو حمله المصلي لم تجز صلاته؛ ولو لم يكن نجساً لجازت كما لو حمل محدثء ويجوز 
أن تزول نجاسته بالغسل كرامة. قوله (وإذا أرادوا غسله وضعوه على سربر لينصب الماء عنه) أي عن الميث» قوله لينصب علة 
الوضع على السريرء فإنه لو وضع على الأرض تلطخ بالطين» ولم يبين كيفية وضع التخخث إلى القبلة طولاً وعرضاً ولا كيفية 
وضع الميت على التخت» أما الأول فمن أصحابنا من اختار الوضع طولاً كما كان يفعل في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء» 


فصل 


وإذا أرادوا غسله 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم ٠٠١/١‏ عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعاً وقال: هذا لا يعلل حديث الحسن عن متي عن أبي بن كمب. ويأتي 
الكلام عليه قيما يعده. : 
(۲) ضعيف أخرجه الحاكم 746/١‏ 514 والبيهقي ٤٠٤/۳‏ وابن سعد 78.١‏ كلهم عن الحسن عن متي السعدي عن أبي بن كمب مرفوعاً 
بألفاظ مختلفة. وقال الحاكم : صحيح ولم يرجا رسكت الذهبي . وقال السافظ البيهقي : يرقعه خار جۀ بن مصعب؛ ووفغه هشیم بن بشير 
وغيره» ثم أسئده عن الحسن حدثتي عي العدي قال : (سمعت أبي بن كعب يحدث قال . . ) فذكره, موقوفاً اهف. 
قلت : والحديث مضطرب في الإسناد والمتن. أما الاضطراب في المئن: فاختلاف ألفاظهم فابن سعد أخرج فقرة واحمدة مئه وزاد عليه قصه 
-خطيئة آدم في أكله من الشجرة» وكذلك هو مختلف اللفظ عند الحاكم تفسه في رواية الحسن عن أبي وفي رواية الحسن عن خي عن أبي. 
وأما الإسناد: فإن الإمام أحمد. أخرجه في المسند 6 من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عُتي عن أبي بن كمب موقوفاًء 
وأحمد أدرى من الحاكم في الأسانيد والرجال. هذه واحدة. 5 
والثانية: أخرجه ابن سعد في الطبقات ١‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن متي عن أبن مرئوقاً. وكرره في ۲۹ من عدة طرق عن 
الحسن عن عت موفوقاً. 
الثالثة : أن هشيماً رواه أبضاً موفوفآ كما ذكر الييهقي. 
الرابعة : أن الحديث المرفوع تارة عن الحسن عن مُتيّ عن أبن وتارة بإسقاط عت . فهذه علل هدة قد اجتمعت فيه؛ الخبر أشبه ما يكون بأخبار 
بني إسرائيل ۰ 


1۹4 كاب الصلاة 


ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيراً 


الإسنادء ولم يخرجاه لأن عتي بن ضمرة ليس له راو غير الحسن» وحديث ابن عباس في الذي وقصته راخلئة في 
الصحيحين» وفيه «اغسلوه بماء وسدر"2 الحديث, وحديث أم عطية أنه عليه الصلاة والسلام قال لهن في أبنته 
«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاة”'' رواه الجماعة وقد عُسل سيدنا رسول الله ية وأبو بكر بعده والناس يتوارتونه» 
ولم يعرف تركه إلا في الشهيد. وما في الكافي عنه عليه الصلاة والسلام «للمسلم على المسلم ثمانية حقوق؟ وذكر 
منها غسل الميت”*؛ الله أعلم به. والذي في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام «حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلامء وعيادة المريض» واتباع الجنازة» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» وفي لفظ لهما #خمس 
تجب للمسلم على أخيه6”*؟ وفي لفظ لمسلم «حق المسلم على المسلم ست؛ فزاد «وإذا استنصحك فانصح لهه ثم 
عقل أهل الإجماع أن إيجابه لقضاء حقه فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضياً بفعل البعض. وأما المعنى فلانه 
كإمام القوم حتى لا تصح هذه الصلاة بدونه» وطهارة الإمام شرط فكذا طهارته فهو فرع ثبوت وجوب غسله سمعا 
فليس هو معنى مستقلاً بالنظر إلى نفسه في إفادة وجوب الخسل. هذا واختلف'في سبب وجوبه قيل ليس لنجاسة 
تحل بالموت بل للحدث لأن الموت سبب الاسترخاء وزوال العقل وهو القياس في الحي» وإنما اقتصر على 
الأعضاء الأربعة فيه للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه. فلما لم يلزم سبب الحرج في المبت عاد الأصل؛ ولأن 
نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده. وقيل وهو الأقيس سبيه نجاسة الموت لأن 
الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوان» ولذا لو حمل ميتاً فبل غسله لا نصح صلاته» ولو كان 
للحدث لصحت كحمل المحدث. غاية ما في الباب أن الأدمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة بالغسل 
تكريماء بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده. وقولكم نجاسة الموت لا تزول لقيام 
موجبها مشترك الإلزام فإن سبب الحدث أيضاً قائم بعد النسل» وقد روي في حديث أبي هريرة «سبحان الله إن 


ومنهم من اختاره عرضاً كما يوضع في القبر. قال: شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنه يوضع كيف اتفق فإنه يختلف 
باختلاف الأماكن والمواضع. وأما الثاني فليس فيه رواية: إلا أن العرف فيه أن يوضع مستلقياً على قفاء (وجعلوا على عورته 
خرقة إقامة لواجب الستر) فإن الآدمي محترم حياً وميتاً فتستر عورته كذلك (وبكتفي بستر العورة الغليظة) بأن تستر السوءة 
ويترك فخذاه مكشوفتين في ظاهر الرواية تيسيراً لأنه ربعا يشق عليهم غسل ما تحت الإزار. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن 
رواية النوادر فإنه قال فيها: ويوضع على عورته خرقة من السرة إلى الركبة (ونزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف) وهذا لأن المقصود 
من الغسل هو التطهيرء والتطهير لا يحصل إذا غسل مع ثيابه: لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تلجس به بدنه ثانياً بنجاسة 


. متفق عليه. يأتي في كتاب الحج باب محظررات الإحرام‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري 1507 و٤۱۲۵‏ و۵٣۱۲‏ و۷٣۱۲‏ و۸٣٣٣‏ و۹٣٩۱‏ رمسلم 474 من وجوه رأبر دارد 7١47‏ و٤٤٣۳‏ و7143 والترمذي 
۰ والنسائي 58/4 . ۳۲ وابن ماجه ۱٤۵۸‏ و1108 ومالك ۲۲۲/۱ وأحمد 1١9 /١ر ۸٤/٩‏ وابن الجارود ۵۱۸ و0194 و0١07‏ وابن حبان 
۲ و۳۰۳۴ والبغوي ۱٤۷۳‏ والبيهقفي ۳۸۸/۳ . ۳۸۹ والطبرائي 44(/76) ر(24١)‏ و(190١)‏ و(155) عن طرق كثيرة كلهم من حرديث آم 
عطية قالت: دخل علينا رسول الله هل ونحن نغسل ابنته . فقال: اغسلئها ثلالاً أو نمسا أو أكشر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسرر. . 
الحديث. وروابة: أتانا. بدل: دسمل. ورواية: ثلاثاً آو خا أر سبعاً. وفالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. 
ورواية: ابدأنَ بميامتهاء ومواضع الوضوء. 

(۳) هذا ثابت باتفاق أهل العلم قاطبة والأحاديث في ذلك كثيرة. 

(4) غريب جداء قال الزيلعي في نصب الراية ؟/881؟: هذا حديث ما عرفته ولا رجدنه؛ والذي وجدناء حديث أبي هريرة الآني . 

(8) صحيح. أخرجه البخاري 1١74+‏ وسلم ۲٣۱۲‏ وأبق داود ٠۰۳۱‏ والطيالي ۲۲۹۹ وأحسيد ٠١ ٣‏ والنسائي في اليوم والليلة 771 والطحاوي 
في المشكل ۲۲۲/۱ ر1/ 15١٠‏ وابن حبان ۲٤١‏ والبيهقي 985/7 والبغوي ١4٠4‏ عن طرق عدة كلهم من حديث أبي هربرة. 

(7) صحيح. أخرجه مسلم 7177 ح ۵ والبخاري في الأداب الفرد ٩۲۰‏ و١441‏ وأحمد ۲/ ۳۷۲ رابن حیان ۲٤۲‏ والبشوي ٠٤١١‏ والبيهقي 5850/8 
و١٠/8١٠1‏ كلهم من حديث أبي هريرة بمثل الحديث الأرل وزادوا فيه: وإذا استتصسك؛ قائصح له 


كتاب الصلاة يفنا 


(ونزعوا ثيابه) ليمكنهم التنظيف (ووضلوه من غير مضمضة 


المؤمن لا ينجس حياً ولا ميت “فان صحت وجب ترجيح أنه للحدث. وهل يغسل الكافر إن كان له ولي مشلم» 

وهو كل ذي رحم محرم غسله من غير مراعاة سنة الغسل بل كغسل الثوب النجس وإن لم يكن لا يغسل» وهل 

يشترط للغسل النية؟ الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو: وشرط صحة الصلاة 

عليه عن أبي يوسف في الميت إذا أصابه المطر أو جرى عليه الماء لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل انتهى» 

ولأنا لم نقض حقه بعد وقالوا في الغريق! يغسل ثلاثاً في قول أبي يوسف» وعن محمد في رواية ' إن نوى الغسل 

عند الإخراج من الماء يغسل مرتين» وإن لم ينو فثلانا. جعل حركة الإخراج بالنية غمسلة ۽ وعنه يغسل مرة واحدة 

كأن هذه ذكر فيها القدر الواجب قوله: (وضعوه على سرير) قيل طولا إلى القبلةء وقيل عرضاً. قال السرخسي: 

الأصح كيفما تيسر قوله: (وضعوا على عورته خرقة)لأن العورة لا يسقط حكمها بالموت» قال عليه الصلاة والسلام 

لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت6 7 ولذا لا يجوز تغسيل الرجل المرأة وبالعكس» وكذا يجب على الغاسل في 
استنجاء الميت على قول أبي حنيفة ومحمد أن يلف على يده خرقة ليغسل سوءتهء وكذا على الرجال إذا ماتت امرأة 

ولا امرأة تغسلها أن ييممها رجل وبلف على يده خرفة لذلك» ولا يستنجي الميت عند أبي يوسف قوله: (هو. 

الصحبح) احتراز عن رواية النوادر أنه بستر من سرته إلى ركبته. وصححها في النهاية لحديث علي" المذكور آنفاً 

قوله : (ونزعوا هنه ثيابه) وعند الشافعي : السنة أن يغسل في قميص واسع الكمين أو يشرط كماه لأنه عليه الصلاة 
والسلام غسل في قميصه. قلنا: ذاك خصرصية له عليه الصلاة والسلام بدليل ما روي أنهم قالوا جرده كما نجرد 
موتانا آم نغسله في ثيايه؟ فسمعرا هائفاً يقول : لا تجردوا رسول الله كيه . وفي رواية : اغسلوه في قميصه الذي مات 
يوك فهذا يدل على أن عادتهم المستمرة في زمنه و التجريد» ولأنه يتنجس بما يخرج منه ويتدجس الميت به ويشيع 
الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد؛ وفيه نفى الشافعي : إن السنة أن يغسل في قميص واسع الكمين حتى يدخل الغاسل يده 
في الكمين ويغسل بدنه» وإن كان ضيقاً حرق الكمين لأن النبي ب لما ترفي غسل في قميصه الذي توفي فيه» وما كان سنة 

في حق النبي ب كان سنة في حق أمته ما لم يقيم دلبل التخصيص. وقلنا قد قام دليل التخصيص» روت عائشة 'أن النبي 2# 

/١ والسائي‎ ۱۲١ والترمذي‎ 77١ ضعيف بهذا اللفظ. وقد ورد بدون لمظ: حياً رلا ميثاً. أخرجه البخاري ۲۸۳ و۲۸۵ ومسلم 711 وأبو داود‎ )١( 
17484 وابن الجارود 48 وابن عبان‎ ١/١ والطساوي‎ ۲۷۵ /١ وابن ماجه 554 وابن أبي شبية ۱/ ۱۷۳ أحمد ۲ ۵ , 85" رأبو عرانة‎ 
من طرق عدة كلهم من حديث أبي هريرة‎ 1۸۹/١ والبيهقي‎ 
قال لقيني رسول الله ف وأنا جنب فاخ ببدي و فمشیت همه حتى قعد؛ فاد نسلَلتٌ فائيت الرحل فاغد اغتسلت: ثم جثت وهو قاعد. فقال: أين‎ 
كنت يا أبا هر؟ فقلت له. فقال: سبصان الله إن المؤمن لا ينجس.‎ 
هذا لفظ البخاري وكذا مسلم وغيرهما.‎ 
وروياء بتحوه وفيه: قال أبو هريرة: كنت جباء فكرهت أن أجالك وأنا على غير طهارة. . . الحديث.‎ 
تبيه: وأما لفظ: حياً ولا ميتاً. ففد ذكره اليبهقي ني ۳۹۸/۳ معلقاً عن ابن عباس مرفوعاً: لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بتجس حياً ولا‎ 
ميتاً.‎ 

(۲) ضميف. أعخرجة أبو داود +514 و6١50‏ وابن ماجه 117٠‏ والطحاوي في المشكل ۲/ 84 ؟ والصاكم 4/ ۱۸۰ . ۱۸۱ والدارتطني ۲۲۵/۱ و؟/ 
5 والبيهفي ۲۲۸/۲ كلهم عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابث عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً وصدره: لا تبرز فخذك. ورواية: لا 
تكشف فخذك . وإسناده ضعيف أبن جريج مدلس وقد عنعنه في رواية الثقاث عله ورواء الحجاج عته فصرح ابن جريج بالإخبار إلا أن الحجاج 
واه وهو مدلس وقد عنعنه أيضاً والثانية : لم يسمعه ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت كما بين ذلك أبو حاتم الرازي في العلل ۲۳۰۸/ ۲۷۱/۲ 
فقال + وإنما رواه عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن عقالد: وكلاهما معيف . 
والثالثة : ضعف عاصم بن ضغرة. فقي الميزان: قال ابن عدي: يتغرد عن علي بأحاديث والبلية منه. وانظر تلخيص الصبير ۲۷۸/۲ . ۲۷۹ حيث 
آشار لضعغه . لكن لا بعني هذا جواز النظر إلى الفخذ من الحي» فإن هناك أحاديث أخرى تحرم ذلك وقد تقدمت في الطهارة. 

(۴) هو المتقدم . 8 

(4) حسن. أخرجه البيهقي ۳/ ۳۸۷ من طريفين عن يحيى بن هباد الزبيري عن عائشة به ورجاله كلهم ثقات. فيه اين إسحق لكن صرح بالتحديث 
فزالت تهمة التدليس» وهو حسن الحديث إذا صرح بالسماع . والله تعالى أعلم , 


11 كتاب الصلاة 


واستنشاق) لأن الوضوء سنة الاغتسال؛ غير أن [خراج الماء منه متعذر فيتركان (ثم يفيضون الماء علته) اعتباراً بحال 


بصب الماء عليه بخلاف النبي َة لأنه لم يخرج منه إلا طيب» فقال علي رضي الله عنه: علبت حياً وميتاً قوله7(فن 
غير مضمضة واستنشاق) واستحب بعض العلماء أن يلف الغاسل على أصبعه خرقة يمسح بها أسنانه ولهاته وشفثيه 
ومنخريه وعليه عمل الناس اليوم» وهل يمسح رأسه في رواية صلاة الأثر لا؟ والمختار أن يمسح ولا يؤخر غسل 
رجليه عن الغسل ولا يقدم غسل يديه بل يبدأ بوجهه» بخلاف الجنب لأنه يتطر بهماء والميت يغسل بيد غيره. قال 
الحلواني: ما ذكر من الوضوء في حق البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة فأما الذي لا يعقلها فيغسل ولا يوضأ لأنه 
لم يكن بحيث يصلي قوله: (ثم يفيض الماء عليه ثلاثاً اعتباراً بحالة الحياة) فإنه أراد الغسل المسنون في حالة الحياة 
توضا ثم أفاض الماء عليه ثلاثأء وسدذكر كيفية ذلك قوله: (ريجمر سریره وترأ) أي يبخرء وهو أن يدور من بيده 
المجمرة حول سريره ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً. وإنما يوتر لأن الله تعالى وتر يحب الوتر كما فى الصحيحين عنه عليه 
الصلاة والسلام «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة؛ إنه وتر يجب الوت“ وأخرج 
الحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «إذا أجمرتم الميت 
فأوترواه”'' وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث: عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينهء 
ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روى ١لا‏ تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار" قوله: (ويغلي الماء بالسدر الخ) وعند 
الشافعي لا يغلي» وحديث غسل آدم وقول الملائكة: كذلك فافعلوا. ثم تقريره في شريعتنا بثبوت التصريح ببقاء 
ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذي ونصته راحلته «اغسلوه بماء وسدرة”؟؟ وفي ابنته «اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعأة”*' يفيد أن المطلوب المبالغة في التنظيف لا أصل التطهير وإلا فالماء كاف فيهء ولا شك أن تسخينه 


لما توفي اجتمعت الصحابة لغسله؛ فقالوا لا ندري كيف نغسله» نفسله كما تغسل موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل الله 
تعالى عليهم النوم فما منهم أحد إلا نام وذقنه على صدره إذ ناداهم مناد: أن غسلوا رسول الله 6 وعليه ثيابه» فقد اجتمعت 
الصحابة أن السدة في سائر الموتى التجريدء وقد خص عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك بالنص لعظم حرمته (ووضئوه من 
غير مضمضة واستنشاق) أما الوضوء فلأنه سئة الاغتسال؛ وأما تركهما فلآن إخراج الماء من فمه متعذر فيكون سقياً لا 
مضمضة» ولا کبوه على وجهه لربما خرج من جوفه ما هو شر منه. وقال الشافعي رحمه الله : يمضمض ويستئشق اعتباراً 
بحال الحياة. وأجيب بأنه اعتبار فاسد لأن النبي ب قال «الميت يوضأ وضوءه للصلاة ولا يمضمض ولا يستنشق» ولم يذكر 
محخمد في الكتاب أنه يستدجي لأن المسكة تزول بالموت والمفاصل تسترخي» فربما يزاد الاسترخاء بالاستنجاء فتخرج 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري 5907 و١141‏ و7953 وصملم 7799 والترمذي 9008 والحمبدي ۱۱۳۰ وأحمد 28/5 كلهم من حديث أبي عريرة 
هكذا باختصار. وورد مع ذكر الأسماء الحسنى لكن في زيادتها كلام؛ انظر صحيح ابن حبان ۸٠۸‏ فقد أطال الشيخ شعيب الارناؤوط الكلام على 
ذلك . 

(۲) جيد. آخرجه الحاكم /١‏ 98" بهذا اللفظ وكذا ابن حبان ۳٠۳١‏ وابن أبي شيبة ۳/ ۲٠۵‏ وأحمد ۳/ ۳۴١‏ رالبزار ۸١١‏ واليهقي 5/ 00+ من طرق 
كلهم من حديث جابر. وصححه الحاكم على شرط مسلمء ورافقه الذهبي؛ وهر كما قالاء إلا أنه سقط من إسناد الحاكم: يحيى بن آدم. حيث 
ذكره أحمد وابن أبي شية وابن بان في الإسنادء وذكره الهيثمي في المجمع ۳ ۳١‏ وقال: رال أحمد والبزار رجال الصحيح. 

(۳) ضسعيف. أخرجه أير دارد۱ ۳۱۷ وأحمد 214/7 والبيهقي ۳/ 744 كلهم من حديث بحبى بن أبي كثير عن باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من 

. لعل المدينة عن أيه هن.أبي هريرة مرقوعاً بزيادة: ولا يمشي بين هديها بنار . 
قال ابن حجر في الدراية /١‏ ۲۳۷: فيه مجهولان وانتلاف على روايه اه وقي باب بن عمير أيضاً مجهول. 
وقال ابن التركماني قي الجوهر 8/ 844: فيه ثلاثة مجاهيل, وأخرجه ابن أبي شببة 45/4 عن يحبى عن رجل عن أبي سعيد مرفوعاً. وفيه رار 
لم يسم فالحديث ضعيف . لكن عليه العمل عتد آهل العلم. وتأيد ذلك بفعل الصحابة حيث قال البيهقي: وفي وصية عائشة وعبادة وأبي هريرة 
والخدري وأسماء بنث أبي بكر : أن لا تبعوني بنار اه. 

(4) هو الحديث الثالث من هذا الياب. متقق عليه . 

(5) هو الحديث الرابع من هذا الباب. مضق عليه أيضاً. 
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الحياة (ويجمر سريره وترأ) لما فيه من تعظيم الميت. وإنما يوتر لقوله عليه الصلاة والسلام دزن الله وتر يحب الوتر» 


كذلك مما يزيد في تحقيق المطلوب فكان مطلوباً شرعاًء وحقيقة هذا الوجه إلحاق التسخين بخلطه بالسدر في حكم 
هو الاستحباب يجامع المبالغة في التنظيف» وما يخال مانعاً وهو كون سخونته توجب انحلال ما في الباطن فيكثر 
الخارج هو عندنا داع لا مانع» لأن المقصود يتم إذ يحصل باستفراغ ما في الباطن تمام النظافة والأمان من تلويث 
الكفن عند حركة الحاملين» والحرض أشنان غير مطحون» والماء القراح الخالص وإنما يغسل رأسه بالخطمى: أي 
خطمى العراق إذا كان فيه شعر قوله: (ثم يضجع على شقه الأيسر) شروع في بيان كيفية الغسل. وحاصله أن البداءة 
بالميامن سنة في البخاري من حديث أم عطية قالت لما غسلنا ابئة رسول الله و2 قال: "ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء مها“ وهو دلبل تقديم وضوء الميت» فإذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ولحيته بالخطمى من غير تسريح . 
ئم يضجعه على شقه الأيسر لتكون البداءة في الغسل بشقه الأيمن فيغسل بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد 
خلص إلى ما يلي التخت منه وهو الجانب الأيسر. وهذه غسلة؛ ثم يضجعه على جانبه الأيمن فيغسل بالماء المغلي 
فيه سدر أو حرض إن كان حتى ينفيه ويرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه وهو الجاتب الأيمن وهذه 
ثانية؛ ثم تقعده وتسنده إليك وتمسح بطنه مسحاً رفيقاًء فإن خرج منه شيء غسلت ذلك المحل المصاب ثم تضجعه 
على الأيسر فتصب غاسلاً بالماء الذي فيه الكافور وقد نمت الثلاث؛ ولم يفصل المصنف في مياه الغسلات بين 
القراح وغيرهء وذكره شيخ الإسلام وغيره كذلك» وهو ظاهر من كلام الحاكم» وإنما يبدأ بالقراح أولاً ليبتل ما عليه 
من الدرن بالماء أو لا فيتم قلعه بالماء والسدرء ثم يحصل تطييب البدن بعد النظافة بماء الكافور. والأولى أن يغسل 
الأوليان بالسدر كما هو ظاهر الكتاب هئا. وأخرج أبو داود عن محمد بن سيرين «أنه كان يأخذ الغسل عن أم 
عطية؛ يغسل بالسدر مرنين والثالث بالماء والكافور" ومسنده صحيح. ثم ينشف ثم يقمص ثم يبسط الكفن على 
ما نذكر ثم يوضع عليه» فإذا وضع مقمصاً عليه وضع حينئذ الحنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده؛ والكاقور على 


نجاسة من باطنه فلا يفيد الاستنجاء فائدته. ولهما أن موضع استنجاء الميت قلما يخلو عن نجاسة حقيقة فيجب إزالتها كما لو 
كانت في موضع آخر من البدن» ثم الاقتصار على المضمضة والاستنشاق في الاستثناء يدل على أن بقية الأفعال من تقديم 
غسل اليدين إلى الرسغ والمسح على الرأس كما كانت في حباته هو الصحيح؛ وفي صلاة الأثر لا يبدأ بغسل اليدين بل بخسل 
الوجه ولا يمسح على الرآس» وقوله: (ثم يفيضون الماء عليه) يعني ثلاثاً. وإن زادوا على ذلك جاز كما في حال الحياة. 
وقوله: (ويجمر سريره) أي يبخر. يعني يدار المجمر وهو الذي يوقد فيه العود حوالي السرير ثلاث أو خمساً أو سبعأء أما 
التجمير فلآن فيه تعظيم الميت» وأما الإيثار فلقوله ل "إن الله وتر يحب الوترا قوله (ويغلي الماء) من الإغلاء لا من الغلي» 
لأن الغلي والغليان لازم» قال الشافعي: الغسل بالماء البارد أفضل حذراً عن زيادة الاسترخاء الموجب لخروج النجاسة 
الموجبة لتنجس الكفن. وقلنا: غسل الميت شرع للتنظيف والماء الحار أبلغ في التنظيف فيكون أفضل» وزيادة الاسترخاء قد 
تعين على المقصود وهو التنظيف لأنه يخرج جميع ما هو معد للخروج فلا يتنجس الكفن بعد الفراغ من الغسل (فإن لم يكن) 
أي فإن لم يوجد الماء المغلي بالسدر أو بالحرض وهر الأشنان (يغسل بالماء القراح) أي الخالص. وأما إذا وجد ذلك 
فالترتيب ما ذكر في مبسوط شيخ الاسلام والمحيط وهو المروي عن ابن مسعود أنه يبدأ أولاً بالماء القراح حتى يبتل ما على 
البدن من الدرن والنجاسة؛ ثم بماء السدر أو الحرض ليزول ما على البدن من ذلك لأنه أبلغ في التنظيف. ثم بماء الكافور إن 
وجد.تعلييباً لبدن الميت» كذا فعلت الملائكة بآدم عليه السلام. حين.غسلوه (ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ليكون أنظف له) 
لأنه مثل الصابون في التنظيف» وقوله: (لم بضجع على شفه الأيسر) ظاهر. وقوله: (لأن السنة هي البداءة بالميامن) روي عن 
مك تاس كاك اود الل ا ا 


قال المصنف: (غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان) أقول: لأنه لا بد في المضمضة والاستنشاق من الإخراج 


. هو بعض المتقدم‎ )١( 


(؟) أثر ابن سيرين. آخرجه آبو داود ۷ بإسناد صحيع . 
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(ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض) مبالغة في التنظيف (فإن لم يكن فالماء القراح) لحصول أصل المْقُضود (ويغسل . 
رأسه ولحيته بالخطمى) ليكون أنظف له (ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حثى يرى أن الماء قد 
وصل إلى ما يلي التخت منه. ثم يضجع على شقه الأبمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التيغفت 
منه) لأن السنة هو البداءة بالميامن (ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطئه مسحاً رقيقاً) تحرزا عن تلويث الكفن (فإن 
خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه) لأن الغسل عرفناء بالنص وقد حصل مرة (ثم ينشفه بثوب) كي 
لا تبتل أكفانه (ويجعله) أي الميت (في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده) لأن التطيب 


مساجده وما تيسر من الطيب إلا ما سنذكر قوله: (لأن الغسل) أي المفعول على وجه السنة عرف وجوبه بالتص عرة 
واحدة مع قيام سبب النجاسة والحدث وهو الموت مرة واحدة أعم من كونه قبل خروج شيء أو بعده فلا يعاد 
الوضوء ولا الغسل؛ لأن الحاصل بعد إعادته هو الذي كان قبله: والحنوط عطر مركب من أشياء طيبة»؛ ومساجده 
مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غير كذا في المغرب» وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان» ولا بأس 
بسائر الطيب إلا الزعفران والورس في حق الرجل لا المرأق وأخرج الحاكم عن أبي وائل قال: كان عند علي رضي 
الله عنه مسك فأوصى أن يحئط به وقال: هو فضل حرط رسول الله ار ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي» وقال 
النووي: إسناده حسن قوله: (لقول عائشة رضي الله عنها: علام ننصون ميتكم) تنصون بوزن تبكون» قال أو عبيد: 
هو مأخوذ من نصوت الرجل إذا مددث ناصيتهء فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وعبرت 
بالأخذ بالناصية تنفيراً عنه. وبنت عليه الاستعارة التبعية في الفعل والأثر. رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 
حماد عن إبراهيم عن عائشة «أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت: علام تنصون ميتكم»”"' ورواه أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم به؛ ورواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث: حدثنا هشيم أخبرنا المغيرة عن إبراهيم 
عن عائشة أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالته . 

أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله إل قال للنساء' في غسل ابنته: ابدأن بميامنها؛ (ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه 
مسحاً رقيقاً) يعني بلا علف حتى إن بقي عند المخرج شيء يسيل تحرزاً من تلويث الكفن» والأصل فيه ما روي «أن علياً 
رضي الله عنه لما غسل رسول الله َة مسح بطنه بيده رفيقاً طلب منه ما يطلب من الميث فلم ير شيئاً فقال: طبت حياً وميتأه 
و (فإن خرج منه شيء غسله) قيل بعد أن يمسحه لأن الغسل قبل المسح ربما يعديها عن ذلك الموضع (ولا يعيد ضله) روي 
بضم الغين وفتحها زولا وضوءه لأن الغسل قد عرفناه بالنص) وهو قوله ية #للمسلم على المسلم ستة حقوق» وذكر منها 
الغسل بعد الموت؟ وقد حصل مرة رسقط الواجب فلا يعيده. وأما الوضوء فلأن الخارج إن كان حدثاً فالموت أيضاً حدث 
وهو لا يوجب الوضوء فكذا هذا الحدث. والمذكور في الكتاب من مسح البطن بعد المرة الثانية من الغسل ظاهر الرواية. 
وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه قال: يقعده أولاً ويمسح بطنه ثم يغسله؛ لأن المسح قبل الغسل أولى حتى 
يخرج ما في بطنه من النجاسة فيقع الغسل ثلاثاً بعد خروج النجاسة. رجه الظاهر أن النجاسة قد تكون منعقدة لا تخرج إلا 
وإلا يكون سقياً لا مضمضة ولا استنشاقاً فوله : (وأما الوضوء فلآن الخارج إن كان حدثاً فالموث أيضاً حدث وهو لا يوجب الوضوء فكذا 
هذا الحدث) أقول: لو لم يوجب لم يوضاًء غايته أن يكون مثل المعذور لا يوضأ مرة أخرى لهذا الحدث القائم» وأما عدم التوضية 
لحدث آخر فلا يدل ما ذكره عليه فإن المعذور إذا أحدث بحدث آخر يجب عليه الوضوء نوله: (وقال بعض الشارحين ترك المصتف الخ) 
أقول: القاتل هو الإنقاني قوله: (وره بأنه قال بعد ذلك ويغسل رأسه ولحيته بالخطميء وغسل الرأس بعد الوضوء قيل الغسل بالإجماع 
فكيف يكون ثلاثاً الخ) أقول: لا دلالة للواو على الترتيب تال المصنف: (ثم ينشفه بشوب) أقول: أي ينشف ماءه. قال في المغرب: 
نشف الماء أخذه من أرض أو غدير بخرقة أو غيرها من باب ضرب قال المصتف: (والمساجد أولى) أقول. جمع مسجد بفتح الجيم وهو 
7ت ا 
)١(‏ حسن. أخرجه الحاكم 1 والبيهفي 7/ ٠‏ وابن سعد 78/7 من القسم الثاني » وابن أبي شيبة كما في نصب الراية ٣‏ كلهم عن علي 

به وئقل الزيلعي عن النووي قول: إسناده حن . ْ 
(؟) موقوف. ذكرهء البيهقي ٠ /٣‏ معلقاً ووصله عبد الرزاق كما في نصب الراية 7 ركذا محمد في الآثار كلاهما عن إبراهيم النخعي عن 
عائشة . وهو مرسل إلا أن النخعي مرسلاته جيدة كما قال ابن معين . 
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سنة والمساجد أولى بزيادة الكرامة (ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا بقص ظفره ولا شعره) لقول أعنائشة رضي 


[فروع] لا يغسل الزوج امرأته ولا أم الولد سيدهاء خلافاً للشافعي في الأول ولزفر في الثاني لأنهما صَارَنا 
أجنبيتين» وعدة أم الولد للاستبراء لا آنها من حقوق الوصلة الشرعية» بخلاف عدة الزوجة فلذا تغسل هي زوجها 
وإن كانت محرمة أو صائمة أو مظاهراً منها إلا أن تكون معتدة عن نكاح فاسد بأن تزوجت المنكوحة ففرّق بينهما 
وردت إلى الأول فمات وهي في عدة النكاح الفاسد» ولو انقضت بعيد موته غسلته» وإلا إن كانت أختان أقامت كل 
منهما البينة أنه تزوجها ودخل بها ولا يدري الأولى منهماء أو كان قال لنسائه إحداكن طالق ومات قبل البيان فلا 
تغسله واحدة منهن» ولو بانت قبل موته بسبب من الأسباب بردتها أو تمكينها ابنه أو طلاقه لا تغسله وإن كانت في 
العدة. ولو ارتدت بعد موته فأسلمت قبل غسله لا تغسله؛ خلافاً لزفر في هذا. هو يقول: الردة بعد الموت لا ترفعم 
التكاح لارتفاعه بالموت وقد زال المانع بالإسلام في العدة بخلافها قبله؛ والعدة الواجبة عليها بطريق الاستبراء حتّى 
تقذر بالأقراء» قلنا النكاح قائم لقيام أثره فارتفع بالردة. وكذا لو كانا مجوسيين فأسلم ولم تسلم هي حتى مات لا 
تغسله. فإن أسلمت غسلته؛ خلافاً لأبي يوسف. هكذا ذكر في المبسوط وذكر أيضاً مثله فيمن وطىء خت زوجته 
بشبهة حتى حرمت عليه زوجته إلى أن تنقضي عدة الموطوءة فماث فانقضت لا تغسله زوجته. وذكر في المنظومة 
والشرح في هذه ومسئلة المجوسية أنه يحل لها غسله عندنا خلافاً لزفر» فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده 
حالة الموت. وكذا لو أن نفس الزوجة وطئت بشبهة فاعتدت فمات زوجها فانقضت عدتها بأثره. وإذا لم يكن 
للرجل زوجة ولا رجل يغسله لا تغسله بنته ولا أحد من ذوات محارمه» بل تيممه إحداهن أو أمته أو أمة غيره بغير 
ثوب» ولا تيممه من تعتق بموته إلا بثوب» والصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء» 
وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم» والخصي والمجبوب كالفصل؛ وإذا ماتت المرأة ولا امرأة؛ فإن كان 


بعد الغسل مرتين بماء حار» فكان المسح بعد المرتين أقدر على إخراج ما به من النجاسة فيكون أولى. واعلم أن التثليث في 
غسله سنة لحديث أم عطية ١اغسلنها‏ ثلاثآ أو خمساً» وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي: يغسل أولاً وهو على 
جنبه الأيسر» ثم يغسل وهو على جنبه الأيمن؛ ثم يغسل وهو على جنبه الأيسر ليحصل الغسل ثلاثاً. وقال بعض الشارحين: 
ترك المصنف ذكر الثالث. وقال بعضهم: الثالث هو قوله ثم يفيضون الماء عليه. ورد بأنه قال بعد ذلك: ويغسل رأسه 
ولحيته بالخطمىء وغسل الرأس بعد الوضوء قبل الغسل بالإجماع فكيف يكون ذلك ثلاثاء وإنما ذلك ذكر الغسل إجمالاً وما 
بعده تفصيله . وقال بعضهم: يجوز أن يكون المذكور في الكتاب من الغسل مرتين مختار المصنف» والتثليث في الصب سنة 
عند كل اضجاع وهذا أنسب» قيل النية لا بد منها في غسل المبت حتى» لو أخرج الغريق وجب غسله إلا إذا حرك عند 
الإخراج بنية الغسل» لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد منهم شيء عند عدم التحريك» وفيه نظر لأن الماء 


موضح السجود قال المصنف: (لقول هائدة رضي الله عنها هلام تتصون ميتكم) أقول: تدصون بوزن تيكون. قال أبو عيد: هو مأخوذ 
من نصوت الرجل إذا مددت ناصيته قرله: (قال في النهاية فوله وني الحي كان ننظيفاً جواب إشكال: أي لا بشكل علينا الحي الخ) 
أقرل: لا بد من التأمل كيف يتمشى الإشكال بالحي. ولعل ذلك هو الذي أشار إليه الشارح بقوله ولم أجد له ربطأ» وكذلك قوله ولا 
يعتبر في حقه زوال الجزء الخ لا ربط له بكلام المصنف على تقريره فتأمل قوله: (فكذا في كل زبنة تغضمن إبانة الجزء يجب أن يفرق 
بينهما) أفول: يشعر هذا أن كل زينة لا تتضمنها لا يفرق بينهماء وهر مخالف لقول المصئف وقد استغني الميت عنها قوله: (ولم أجد له 
ريطاً بكلام المصنف أصلاً ولكني أقول قوله ولأن هذه الأشياء للزيئة: آي لزينة الميت وقد استغنى المبت عنها: أي عن الزينة فاستفنى هن 
هذه الأشياء. فإن قيل: لا نسلم أن هله الأشياء لزينة المبت فإنها تفعل بالحي أيضاً الخ) أفول: الظاهر أن مراد المعلل حينئذ أن هذه 
الأشياء إذا قعلت بالميت تكون نزينته لا مطلقاً فإنه لا يخطر ببال عاقل وحينتذ لا يرتبط السدد بالمئع ولا يتأيد به ثم للسائل أن يمنع أنها 
ما كانت تعمل بالحي من حيث إنها زينة بل الظاهر أنها تعمل لهاء ثم كون هذه الأشياء في الحي لزينة السي لا يمانم كونها في الميت 
لزيتته حتى يبذل السعي في دفعه فليتأمل قوله: (يعني ما كانت تعمل بالحي) أقول: لفظة ما في قوله ما كانت نافية قوله: (وبمكن أن يقال 
إنه تنظيف بإبانة جزء؛ » وذلك في الميت غير مسنون كما في الكتان) أقرل: فليعلل بذلك من أول الأمر وليسترح. 
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الله عنها: علام تنصون ميتكم» ولأن هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت عنهاء رفي الحي كان 'تنظيفاً لاجتماع 
الوسخ نحته وصار كالختان. 


محرم من الرجال يممها باليدء والأجنبي بالخرقة ويغض بصره عن ذراعيها لا فرق بين الشابة والعجوز. والرَوِج 
في امرأته أجنبي إلا في غض البصرء ولو لم يوجد ماء فيمموا الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانياً 
عند أبي يوسف . وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه. ولو كفنوه وقد بقي منه عضو لم يغسل يغسل ذلك العضوء ولو 
بقي نحو الأصبع لا يغسل. ولو دفن بلا غسل وأهالوا عليه التراب يصلى على قبره ولا ينبش» هكذا عن محمد 
فرق بين الصلاة عليه بلا غسل قبل الدفن وبعده» وإذا وجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل ولم يصلٌ عليه بل 
يدفن إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه فيغسل ويصلى عليه أو وجد النصف ومعه الرأس فحينئذ يصلى . ولو 
كان مشقوقاً نصفين طولاً فوجد أحد الشقين لم يغسل ولم يصل عليه . وإذا وجد ميت لا يدري أمسلم هو أم كافر؟ 
فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام وعليه سمياهم غسل وصلى عليه؛ وإن كان في قرية من قرى أهل الكفر 
وعليه سمياهم لم يصل عليه. وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. وعن أبي حنيفة أنه يجعل 
القطن المحلوج في منخريه وفمه» وقال بعضهم: في صماخيه أيضاًء رقال بعضهم: في دبره أيضاً. قال في 
الظهيرية. واستقبحه عامة العلماء. ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت» ويجوز على الحمل والدفن» وأجازه 
بعضهم في الغسل أيضاً. ويكره للغاسل أن يغسل وهو جنب أو حائض» ويندب الغسل من غسل الميت. 


مزيل بطبعه» فكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا لا تجب في غسل الميت» ولهذا قال في فتاوى قاضيخان: ميت غسله 
أهله من غير نية الغسل أجرامم ذلك» وقوله: (ثم ينشفه) ظاهر؛ والحنوط عطر مركب من أشياء طيبة . والمراد بالمساجد 
اليه والانت واليدان والركبتان والقدمان لأنه كان يسجد بهذه الأعضاء فخص بزيادة الكرامة قوله (ولا يسرح شعر الميث) 

تسريح الشعر تخليص بعضه عن بعض ٠‏ وقيل تخليله بالمشط؛ وفيل مشطه. .رقوله: (ولا يقص ظفره) روي عن أبي حنيفة 
ل ريك رحمهما الله أن الظفر إذا كان منكسراً فلا بأس بأخذه. وقوله: (علام) أصله «على ما» دخل حرف الجر على ما 
الاستفهامية فأسقط ألفها كما في قوله تعالى وعم يتساءلون4 ويقال نصوت الوجل نصوا أخذت ناصيته ومذدتها. روي أن 
عائشة رضي الله عنها سثلت عن تسريح شعر الميت فقالث: علام تنصون ميتكم؟ كأنها كرهت تسريح رأس الميت فجعلته 
بمنزلة الأخذ بالناصية في كونه غير محتاج إليه. قال: وفي النهاية: قوله في الحي كان تنظيفاً جواب إشكال: أي لا يشكل 
علينا الحي حيث يسرح شعره ويقص ظفره لأنه محتاج إلى الزيئة فلا يعتبر في حقه زوال الجزء» بخلاف الميت فإنه لا يسن 
فيه إزالة الجزء كما في الختان حيث يغرق بين الحي والميت فيه بأن يختن الحي ولا يختن الميت بالاتفاق» فكذا في كل زينة 
تتضمن إبانة الجزء يجب أن يغرق بينهماء ولم أجد له ربطأ بكلام المصنف أصلاً ولكني أقول قوله (ولأن هذه الأشياء للزينة) 
أي لزيئة الميت (وقد استغنى الميت عنها) أي عن الزينة فاستخنى عن هذه الأشياء. فإن قيل: لا تسلم أن هذه الأشياء لزينة 
الميت فإنها تفعل بالحي أيضاً. أجاب بقرله (وفي الحي كان تنظيفا) يعني ما كانت تعمل بالحي من حيث إنها زينة بل من 

حبث إنها تنظيف (لاجتماع الوسخ تحته) وذكر الضمير في تحته بتأويل المذكور. بقي بقي أن يقال: هب أنه كان في الحي تنظيفاً 
لن الميت أيضاً ماج إلى التنظيف رلهذا قال ويغلي الماء بالسدر أو بالحرض مبالغة في التنظيف ويغسل رأسه ولحيته 
بالخطمى ليكون أنظف فليعمل به من حيث التنظيف» ويمكن أن يقال: إنه تنظيف بإبانة جزه وذلك في الميت غير مسنون كما 
في الختان؛ هذا ما سنح لي في حل هذا المقام. 
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قصل في تكفينه 
(السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن فييتثلاثة 
فصل في التكفين ١‏ 
هو فرض على الكفاية. ولذا فدم على الدينء فإن كان الميت موسراً وجب في ماله» وإن لم يترك شيئاً 
فالكفن على من تجب عليه نفقته إلا الزوج في قول محمد؛ وعند أبي يوسف يجب على الزوج ولو تركت مالا 
وعليه الفتوى: كذا في غير موضع. وإذا تعدد من وجبت النفقة عليه على ما يعرف في النفقات فالكفن عليهم على 
قدر ميرائهم: كما كانت النفقة واجبة عليهم. ولو كان معتق شخص ولم يترك شيئاً وترك خالة موسرة يؤمر معتقه 
بتكفينه . وقال محمد: علئ خالته» وإن لم يكن له من تجب عليه نفقته فكفنه في بيت المال» فإن لم يعط ظلماً أو 
عجزاً فعلى الناس» ويجب عليهم أن يسألوا له» بخلاف الحي إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه لا يجب على الئاس أن 
يسألوا له بل يسأل هو فلو جمع رجل الدراهم لذلك ففضل شيء منها إن عرف صاحب الفضل ردة عليه. وإن لم 
يعرف كفن محتاجاً آخر به» فإن لم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق بها. ولو مات في مكان ليس فيه إلا رجل 
واحد ليس له إلا ثوب واحد ولا شيء للميت له أن يلبسه ولا يكفن به الميت»ء وإذا نبش الميت وهو طري كفن ثانياً 
من جميع المال» فإن كان قسم ماله فالكفن على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصايا. فإن لم يكن فضل عن 
الدين شيء من التركة . فإن لم يكن الغرماء قبضرا ديونهم بدىء بالكفن» وإن كانوا قبضوا لا يسترد منهم شيء وهو 
في بيت المالء ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع به؛ فلذا لو كفن رجلاً ثم رأى الكفن مع شخص كان له أن 
پأخذه» وكذا إذا افترس الميت سبع كان الكفن لمن كفنه لا للورثة قوله: (لما روي أنه 6 كفن) في الكتب الستة 
عن عائشة قالت «كفن رسول الله و في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامةة“ 
وسحول: قربة باليمن» وفتح السين هو المشهور» وعن الأزهري الضم . فإن حمل على أن المراد أن ليس القميص 
من هذه الثلاثة بل خارج عنها كما قال مالك رحمه الله لزم كون السنة أربعة أثواب» وهو مردود بما في البخاري 
عن أبي بكر قال لعائشة رضي الله عنها :في كم ثوب كفن رسول الله وَلِ؟ فقالت في ثلاثة أثواب»”"2 وإن عورض بما 
رواه ابن عدي في الكامل عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كفن النبي ب في ثلاثة أثواب: قميص» وإزاره 
ولفافة"» فهو ضعيف بناصح بن عبد الله الكوفيء ولينه النسائي؛ ثم إن كان ممن يكتب حديثه لا يوازي حديث 
عائشة ٠‏ .وما روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي «أن النبي 6 كفن 
فصل في التكفين 
رتب هذه الفصول على حسب ترنئيب ما فيها من الأفعال. تكفين الميث: لفه بالكفن» وهو واجب يدل عليه تقديمه 
على الدين. والإرث والوصية ولذلك قالوا: من لم يكن له مال فکفنه على من عليه نفقته كما تلزمه كسوته في حال حياته. 
وقوله: (السئة أن يكفن) يعني نكفينه (في ثلاثة ألواب) سنة» وذلك لا ينافي كون أصل التكفين واجباً؛ ثم التكفين إما أن 
يكون في حالة الضرورة أو لاء فإن كان الأول كفن بما وجدء لما روي «أن مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله 6 
استشهد يوم أحد وترك نمرة» وهي كساء فيه خطوط بيض وسود افأخبر رسول الله يكل بذلك قأمر بأن يكفن فيها». وإن كان 
(1) صصيح. أخرجه البخاري 1574 ز۱۲۷۱ و۱۲۷۲ و۱۲۷۳ ومسلم 44١‏ وأبر داود 0 و05٠١"‏ والئرمذي 847 والنسائي ۳٣/٤‏ واین ماجه 
6 ومالك ۲۲۳/۱ والشافعي 01/4 والطبالسي ۳ وأحمد 110/7 5١1704199‏ زنع وابن حبان ۳۰۳۷ وعبد الرزاق 519/1 
والبيهقي ۳۹۹/۳ من طرق كلهم من حديث عائشة به. 
4 صحيح . أطر جه البخاري 1۳۸۷ وعبد الرزاق 11۷١‏ وابن سعد ۱۹۷/۳ ٠۲٠١٠١.‏ وأحمد ٤٠/١‏ 55 وابن حبان ۳۰۳٣‏ والبيهقي 
۳ من طرق كلهم عن عائشة في أثناء قصة. ونمامه : فقال: كفنولي في وبي هذين» واشتروا إليهما ثوباً جديدا. فإن الح أحوج إلى 
الجديد من الميث» وإنما هي للمهنة أو للمهلة اه وهر عند البخاري بأتم مله والمهلة: هي الصديد والفيح الذي يذوب فيسيل من الجسد. 


(*) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل ٤۷/۷‏ من حديث جابر بن سمرة وأعله بناصح بن عبد الله الكوفي ونفل عن يحمى فوله: ليس يثقة. وقال 
إسماعيل بن أبان: متكر الحديث . 


113 كتاب الصلاة 


أثواب بيض سحولية؛ ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته (فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار 
ولفافة) وهذا كفن الكفاية لقول أبي بكر: اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهماء ولأنه أدنى لباس الأحياءلالإزار من 


في حلة يمانية وقميص: 7 مرسلء والمرسل وإن كان حجة عندنا لكن ما وجه تقديمه على حديث عائشة”<فإن 
أمكن أن يعادل حديث عائشة بحديث القميص بسبب تعدد طرقه منها الطريقان اللذان ذكرنا. وما أخرج عبد الرزاق 
عن الحسن البصري نحوه مرسلاً» وما روى أبو داود عن ابن عباس قال «كفن رسول الله و في ثلاثة أثواب: 
قميصه الذي مات فيه» وحلة نجرانية»”") وهو مضعف بيزيد بن أبي زياد. ثم ترجح بعد المعادلة بأن الحال في 
تكفينه أكشف للرجال ثم البحث وإلا فقيه تأمل. . وقد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه الذي توفي 
فيه فكيف يلبسونه الأكفان فوقه وفيه بللها؟ والله سبحانه أعلم. والحلة في عرفهم مجموع ثوبين إزار ورداءء وليس 
في الكفن عمامة عندناء واستحسنها بعضهم لما روي عن ابن عمر أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه وأحبها 
البياضض ولا باس بالبرود والمصب والكتان للرجال. ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصغر اعتباراً للكفن باللباس 
في الحياة» والمراهق في التكفين كالبالغ؛ والمراهقة كالبالغة قوله: (ولأنه) أي عدد الثلاث أكثر ما يلبسه عادة في 
حياته فكذا بعد مماته» فأفاد أن أكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة. وصرح بأن أكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة غير واحد 
من المصنفين. وقد يقال: مقتضاه أنه إذا مات ولم يترك سوى ثلاثة أثواب هو لابسها ليس غير وعليه ديون يعطي 
أرب الدين ثوب منها لأن الأكثر ليس بواجب بل هو المسئون؛ وقد قالوا: إذا كان بالمال كثرة وبالورثة قلة فكفن 
السنة أولى من كفن الكفاية. وهذا يقتضي أن كفن الكفاية وهو الثوبان جائز في حالة السعةء ففي حال عدمها ووجود 
الدين ينبغي أن لا يعدل عنه تقديماً للواجب» وهو الدين على غير الواجب وهو الثلاثة» لكنهم سطروا في غير 
موضع أنه لا يباع منه شيء للدين كما في حال الحياة إذا أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسها لا ينزع عنه شيء فيباع 
ولا يبعد الجواب قوله: (فإن اقتصروا على ثوبين جاز) إلا أنه إن كان بالمال قلة وبالورثة كثرة فهو أولى؛ وعلى 
القلب كفن السنة أولى» وكفن الكفاية أفل ما يجوز عند الاختيار» وفي حالة الضرورة بحسب ما يوجد قوله: (لقول 
أبي بكر) روى الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله 
التميمي مولى الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما احتضر رضي الله عنه تمثلت بهذا البيت: 
: أعاذل ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
فقال لها: يا بنية ليس كذلك. ولكن قولي: #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحبد» [ق 1۹] 

ثم انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد". وروى عبد الوزاق أخبرنا معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: اغسلوهما وكفنوني فيهماء 
فقالت عائشة: ألا نشتري لك جديدا؟ قال لاء الحي أحوج إلى الجديد من الميت2478. وفي الفروع: الغسيل 
والجديد سواء في الكفن. ذكره في التحفة. هذا وفي البخاري غير هذا عن عائشة أن أبا بكر قال لها «في كم كفن 
رسول الله 5؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة؛ قال في أي يوم توفي رسول الله 86؟ 
. الثاني فهو على نوعين: كفن سلة وهو في حق الرجال ثلاثة (أثواب: إزارء وقميصء ولغافة) لما ذكر في الكتاب» والسحولية 
(1) مرسل . أخرجه محمد في الآثار س۳۹ باب غسل الميت. عن إبراهيم مرسلاً. ورواه عيد الرزاق بنحوه عن الحسن كما في الزيلمي ۲٠١/۳‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه آبو داود 5187 وابن سعد ۲/ ٩۷‏ في القسم الثاني والبيهقي "/ 1٠٠‏ كلهم عن ابن عباس به قال الزيلعي في نصب الراية "م 

۱ فيه يزيد بن أبي زياد ضعبف اه ووافقه ابن الهمام. وسياقه : كفن رسول الله كل في ثلاثة أثواب نجرانية؛ الحلة ثوبان وقميصه الذي مات 

فيه. أه. 
فرق أخرجه أحمد في الزهد كما في نصب الراية واللفظ له. وآصله آخرجه البشاري ۱۳۸۷ وعبد الرزاق 7177 وابن سعد 187/7 و٠٠٠‏ واحمد 

4١“‏ وابن حبان 7١77‏ كلهم عن عائشة بنصره والقصة واحدة. ولفظ البخاري سيأني بعد أثر واحد. 
(4) صحيح. أخرجه عبد الرزاق 11۷۸ عن الزهري عن عررة عن عائشة وإسناده صحيح . وكذا صحصه ابن حجر في الدراية 173/1 


كعاب الصلاة 1Y‏ 


القرن إلى القدم واللفافة كذلك. والقميص من أصل العنق إلى القدم (فإذا أرادوا لف الكفن ابتدءوا بكخاثبه الأبسر 
فلفوه عليه ثم بالأيمن) كما في حال الحياة: وبسطه أن تبسط اللفافة أولاً ثم يبسط عليها الإزار ثم يقمصالبايت 
ويوضع على الإزار ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين. ثم اللغافة كذلك (وإن خافوا أن ينتشر الكفن 


قلت يوم الاثنين» قال فأي يوم هذا؟ قلت يوم الاثئين؛ قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان 
يمرغى فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق» قال 
الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو المهلة» فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح”؟ والردع 
بالمهملات الأثرء والمهلة مثلث الميم: صديد الميت؛ فإن وقع . التعارض في حديث أبي بكر هذا حتى وجب 
تركه لأن سند عبد الرزاق لا ينقص عن سند البخاري» فحديث ابن عباس في الكتب السئة في المحرم الذي وقصته 
ناقته قال فيه عليه الصلاة والسلام دوكفنوه في ثوبين؛ وفي لفظ «في تربيه0 واعلم أن الجمع ممكن» فلا يترك بأن 
يحمل ما في عبد الرزاق وغيره من حديث أبي بكر. على أنه ذكر بعض المتن دون كله بخلاف ما في البخاري» 
وحيتئذ فيكون حديث ابن عباس هو الشاهد» لکن رواية ثوبيه تفتضي أنه لم يكن له معه غيرهما فلا يفيد كرنه كفن 
الكفاية» بل قد يقال إنما كان ذلك للضرورة فلا يستلزم جواز الاقتصار على ثوبين حال القدرة على الأكثرء إلا أنه 
خلاف الأولى كما هو كفن الكفاية؛ والله سبحانه أعلم قوله: (والإزار من القرن إلى القدمء واللفافة كذلك) لا 
إشكال في أن اللفافة من القرن إلى القدم؛ وأما كون الإزار كذلك ففي نسخ من المختار وشرحه اختلاف في 
بعضها: يقمص أولاً وهو من المنكب إلى القدم. ويوضع على الإزار وهو من القرن إلى القدمء ويعطف عليه إلى 
آخره. وفي بعضها: يقمص ويوضع على الإزار وهو من المنكب إلى القدم؛ ثم يعطف. وأنا لا أعلم وجه مخالفة 
إزار الميت إزار الحي من السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيي ذلك المحرم «كفنوه في ثوبيه»”” وهما ثوبا 
إحرامه إزاره ورداؤه»: ومعلوم أن إزاره من الحقوء وكذا أعطى اللاتي غسلن ابنته حقوء على ما سنذكر قوله: 
(والقميص من أصل العئق) بلا جيب ودخريص وكمين كذا في الكافي» وكونه بلا جيب بعيده إلا أن يراد بالجيب 
الشق النازل على الصدر قوله: (ابتدءوا بجانبه الأيسر) ليقع الأيمن فوقه ولم يذكر العمامة؛ وكرهها بعضهم لأنه 
يصير الكفن بها شفعاً. واستحسنه بعضهم لأن ابن عمر كان يعمم الميت ويجعل ذتب العمامة على وجهه قوله: 
(لحديث أم عطية) قيل الصواب ليلى بنت قانف قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله بل فكان أول ما 
أعطانا الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء”'* رراه أبو داودء وروى حقوه في 
حديث غسل زينب وهو في الأصل معقد الإزار وجمعه أحق وأحقاء» ثم سمى به الإزار للمجاورة: وهذا ظاهر في 
أن إزار الميئة كإزار الحي من الحقو فيجب كونه في الذكر كذلك لحدم الفرق في هذاء وقد حسنه النووي وإن أعله 


نسبة إلى سحول بفتح السين؛ وعن الأزهري بالضم : وهي قربة باليمن. وفي حق التساء خمسة أثواب: إزارء ودرع» وخمارء 


)١1(‏ صحيح. تقدم قبل أثر واحد. 
0( تقدم قبل أحاديث ويأتي في السج ياب محظورات الإحرام . 
إغيف هو المتقدم ‏ 
(1) ضعيف. أخرجه أبو داود ۳۱۵۷ وأحمد 5/ ۳۸۰ من حديث ليلى ينث قانف. ١‏ 
قال ابن حجر في التلخيص 7/ 1٠١‏ : أعله ابن القطان بتوح بن حكيم الثقفي ء وأنه مجهول. لا تثبت عدالته. 
وقال في التقريب : مجهول. 
وقال الزيلمي في نصب الراية ۲١۸/۲‏ ما ملخصه : قال المنذري في مخنصره: فيه ابن إسحق . .وليه من ئيس مشهور في الحديث» والقمة وردت 
في زجب وهو الصحيح . 
وكذا أعله ابن القطان بجهالة نوح بن حكيم وأطال الكلام علبه؛ وتكلم في داود الذي ولدنه أم حبيبة كما قال ابن إسحق؛ كم نفى ابن القطان أن ؛ 
يكون ولداً لأم حبيبة وقال: فالحديث من أجله ضعيف اه نصب الراية باختصار. 
تبیه + وأما كونه من حديث أم عطية فغريب لا يوجد كما في الزيلعي IY‏ 


11۸ كتاب الصلاة 


عنه عقدوه بخرقة) صيانة عن الكشف (وتكفن المرأة في خمسة أثواب درع وإزار وخمار ولفافة وخرافة تربط فوق 
ثدييها) لحديث أم عطية «أن النبي 5 أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب؟ ولأنها تخرج فيها حالة اة فكذا 
بعد الممات (ثم هذا بيان كن السنة؛ وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز) وهي ثوبان وخمار (وهى كفن الكفآبة؛ 
ويكره أقل من .ذلك» وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد إلا في حالة الضرورة) لأن مصعب بن عمير رضي 
الله عنه حين استشهد كفن في ثوب واحد وهذا كفن الضرورة (وتلبس المرأة الدرع أولاً ثم يجعل شعرها ضفيرتين 
على صذرها فوق الدرع» ثم الخمار فوق ذلك تحت الإزار» ثم الإزارء ثم اللفافة. قال: وتجمر الأكفان قبل أن 
يدرج فيها وتراً) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان ابنته وترأء والإجمار هو التطييب» فإذا فزغوا منه صلوا 
عليه لأنها فريضة . 


ابن القطان بجهالة بعض الرواة» وفيه نظر إذ لا مانع من حضور أم عطية غسل أم كلثوم بعد زينب» وقول المنذري: 
أم كلثوم توفيت وهو عليه الصلاة والسلام غائب معارض بقول ابن الأثير في كتاب الصحابة إنها ماتت سنة تسع بعد 
زينب بسنة وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. قال: وهي التي غسلتها أم عطية”''؛ ويشدّه ما روى ابن ماجه: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيرب عن محمد بن سيرين عن آم عطية قالت «دخل 
علينا رسول الله 4 ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 
وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراًء فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقره وقال: أشعرنها إيامء0© 
وهذا سند صحيح؛ وما في مسلم من قوله مثل ذلك في زينب”" لا ينافيه لما قلناه آنفاً قوله: (وهي ثويان 
وخمار) لم يعين الثوبين. وقي الخلاصة : كفن الكفاية لها ثلائة: قميص» وإزارء ولغافة» فلم يذكر الخمارء وما في 
الكتاب من عد الخمار أولى» ويجعل الثوبان قميصاً ولفافة. فإن بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك 
الخمار قوله: (وتلبس المرأة الدرع الخ) لم يذكر موضع الخرقة. رفي شرح الكنز: فوق الأكغان كيلا ينتشر. 
وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة. وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي 
وفي التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق اليدين قوله: (لأنه مصعب بن عمير) أخرج الجماعة إلا ابن 
ماجه عن خباب بن الأرت قال : «هاجرنا مع رسول الله ية نريد وجه الله فوقع أجرئا على اللهء فمنا من مضى لم 
يأخذ من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرةء فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا 
غطينا بها رجليه بدا رأسه» فأمرنا رسول الله ية أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه الإذخر»” ' قوله : (لأنه عليه 
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(9) حسن. أخرجه ابن ماجه 14124 من حديث أم عطية. وقال الزيلعي في نصب الراية ۲۵۸/۲ . 94؟: هذا سند صحيح رجاله مخرج لهم في 
الكتب . وأما ابن حجر فقال في تلخيص الحير ؟/ :1٠١‏ ورواه مسلم فقال «زينب: ورواته أثبت وأتقن اه. 
قلت : رجال ابن ماجه ثقات مشهورون سوى عبد الوهاب الثقفي . قال في التقريب عنه : ثقة روى له الجماعة تغير قبل موته بثلاث منين اه.. 
ورواية مسلم التي آشار إليها ابن حجر هي في صحيحه 974 ح 1١‏ ورجاله أثبت وأتقن كما قال ابن حجر. فحديث ابن ماجه حسن. لا 
سما وقال الحافظ في الإصابة 4/ 189 في ترجمة أم كلثوم : المحقوظ في قصة أم عطبة إئما هو في زينب كما ثبت في صحيح مسلمء ويحتمل أن 

. هر في أثناء المتقدم‎ (f) 

(؟) صحیح . أخرجه اليمغاري ۱۳۷1 ر ۳۸۹۷ و۳۹۱۳ و٤۳۹۱‏ و۷٤۲٤‏ و۸۲٤٤‏ و54 و1448 ومسلم 44٠‏ وأبو داود ۳٣٣۵‏ والترمدي ۴۸۵۳ 
والنسائي ۳۸/۲ . ۳۹ وابن الجارود ٠۲١‏ وعبد الرزاق 5146 والحميدي ٠٠١‏ وابن حيان 7١15‏ والطبراني ۳٠٠4 . ۳۹١١‏ والبيهقي 401/7 
والبغري 1499 وأحمد 1۰۹/٩‏ ۱۱۲۰۱۱۱۰ ۔ و8/ ۳۹۵ من طرق كثيرة كلهم من حديث ياب بن الأرت. 


واأعاوه لمعاو ده فاو هاه قاماه ماقام اماه مهاه واه قفاوا واودا ها ره مارامد رع عام و عار مه م م مام واج وما مانام و عام وا رام ولمكاماثي سه و .م 96م 


الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان ابنته) غريب" وقدمنا من المستدرك عنه عليه الصلاة والسلام «إذا أجمرتيخ 
الميث فأجمروه ثلاثاً» وفي لفظ لابن حبان «فأوترواه" وفي لفظ البيهقي «جمروا كفن الميت ثلاثآ؛ قيل" سنده 
مج 


ولفافة» و-خرقة تربط فوق ثديبها. وكفن كفاية» وهو في حق الرجل ثوبان: إزار» ولفافة» وفي حق المرأة ثلاثة أثواب: قميص» 
وإزارء وخمارء وما في الكتاب واضح . 1 


)١(‏ لا أ صل له هكذا. ذكره الزيلعي في نصب الراية 7/ 714 واستغربه. وكذا ابن حجر في الدراية 57/١‏ حيث قال: لم أ جده. 
() تقدم قبل ثلاثة وعشرين ححديثاً. 
() القائل هوالنووي كما في نصب الراية ؟/ 184؟, 


فصل في الصلاة على الميت 
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فصل في الصلاة على الميث 

هي فرض كفاية. وقوله في التحفة إنها واجبة في الجملة محمول عليه» ولذا قال في وجه كونه على الكفاية 
لأن ما هو الفرض وهو قضاء حق ألميت يحصل بالبعض» والإجماع على الافتراض» وكونه على الكفاية كاف» 
وقيل في مستند الأول قوله تعالى : #وصل عليهم إن صلانك سكن لهم» والحمل على المفهوم الشرعي أولى ما. 
أمكن وقد أمكن بجعلها صلاة جنازة. لكن هذا إذا لم يصرح أهل التفسير بخلاف هذا. وفي الثاني قوله عليه الصلاة 
والسلام #صلوا على صاحيكم؟”' فلو كان فرض عين لم يتركه عليه الصلاة والسلام. وشرط صحتها إسلام الميت 
وطهارته ووضعه أمام المسلي» فلهذا القيد لا تجوز على غائب ولا حاضر محمول على دابة أو غيرهاء ولا موضوع 
متقدم عليه المصلي» وهو كالإمام من وجه. وإنما قلنا من وجه لأن صحة الصلاة على الصبي أفادت أنه لم يعتبر 
إماماً من كل وجه. كما أنها صلاة من وجه. وعن هذا قلنا إذا دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط 
هذا الشرط وصلى على قبره بلا فسل للضرورة؛ بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج فيغسل» ولو 
صلى عليه بلا غسل جهلا مثلاً ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى. وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق 
العجز فلا تعادء وأما صلانه عليه الصلاة والسلام على النجاشي كان إما لأنه رفع سريره له حتى رأه عليه الصلاة 
والسلام بحضرته فتكون صلاة من -خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء» 
وهذا وإن كان احتمالا لكن في المروي ما يومىء إليه» وهو ما رواء أبن حبان في صحيحه من حديث عمران بن 
الحصين أنه عليه الصلاة والسلام قال «إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه. فقام عليه الصلاة والسلام 
وصفوا خلفه. فكبر أربعاً وهم لا يظنون أن جنازته بين بدي“ فهذا اللفظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم لأنه هو 


فصل في الصلاة على الميث 
الصلاة على الميت فرض كفاية أما فرضيته فلأن الله تعالى أمر بقوله عز وجل (وصل عليهم» والأمر للوجوب وعلى 
ذلك أجمعت الأمة. وأما أنها على الكفاية فلأن في الإيجاب على جميع الناس استسالة أو حرجا فاكتفى بالبعض كما في 


نصل في الصلاة على الميت 
قرله: (أما فرضيته فلأن الله تعالى أمر بقوله #وصل عليهم)) أقول: أجمع أهل التفسير على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار 
للمصدق. 


)0 صحيح . يأتي في باب الديون» وهو عقب البيرع . وله تة . 

(۲) حمسن. آخرجه ابن بان ۳۱۰۲ من حدیث عمران بن حصين . وآعثره: وهم لا يغلتوث إلا أن جنازته بين يديه اھ 1 
وهذا اللفظ يعكر على المصنف فيما ذهب إليه حيث وفع النص عنده بدون دإلاه ولكن بذكر (إلاه صار ما رآه ابن الهمام صريحاً لا يحتاج إلى 
بیان . 
أما الإسناد فهو على شرط مسلم؛ فيه الوليد بن مشلم من رجال البخاري وملم» وقد صرح بالتحديث إلا أنه كثير التدئيس والتسوية» وقد رواه 
مسلم +46 من حديث عمران فلم يذكر آخره. وكذا کرره ابن حبان عراراً بدون عجزه. 
قال النروي في شرح مسلم :5١/9‏ وفيه دلبل للشاقعي ومواققيه في الصلاة على الميت الغائب اه. 
وعلل ابن حيان ذلك عقب سيديث 7٠١١‏ فقال؛ : لأن أرض الحبشة تفع وراء الكعبة بالنسبة لمن كان في المدينة» ثم قاس عليه ابن حبان كل من مات 
وكان بلده وراء الكعبة يعني أن المصلي عليه يئوجه إلى الكعبة والميث وراءهاء وأما إن لم يكن كذلك ققال ابن حبان: مستحيل عينتذ الصلاة 
عليه ۔ 
وجاء في الفتح ما ملخصه: واحتدك ,»عا ON E E ER E e A‏ 
يشرع ذلك اه ۱۸۸/۳ وانظر شرح السنة للبغوي 541/8. 5417, 


rE Ean‏ وام واوا اما ماه ماعدامار دق وعد تع رديام تيعد ما اماع نيفده نمع رم مار عبار عد رام رد ترعد ف ها امه و م .م ماكر هد هد هاو 


فائدته المعتد بهاء فإما أن يكون سمعه منه عليه الصلاة والسلام أو كشف له. وإما أن ذلك خص به النجاشي فلا 
يلحق به غيره وإن كان أفضل منه كشهادة خزيمة 2١7‏ مع شهادة الصديق. فإن قيل: بل قد صلى على غيره من الغيب 
وهو معاوية بن معاوية المزني ويقال الليئي لانزل جبريل عليه السلام بتبوك فقال: يا رسول الله إن معاوية بن المزني 
مات بالمدينة أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم؛ فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره 
فصلى عليه وخلغه صفان من الملائكة عليهم السلام. في كل صف سبعون ألف ملك؛ ثم رجع فقال عليه الصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام: بم أدرك هذا؟ قال بحبه سورة «قل هو الله أحد» وقراءة إياها جائياً وذاهباً وقائماً 
وقاعداً وعلى كل حال( رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وابن سعد في الطبقات من حديث أنس 7" وعلي . 
وزيد وجعفر لما استشهد بموته على ما في مغازي الواقدي : حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر قالا الما التقى الناس بموته جلس رسول الله يخ على المنبر 
وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معتركهم» فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد بن حارئة فمضى 
حتى استشهد وصلى عليه ودعا له وقال: استغفروا له» دخل الجنة وهو يسعى. ثم أخذ الراية جعقر بن أبي طالب 
فمضى حتى استشهد» فصلى عليه رسول الله 6 ودعا له وقال: استغفروا له دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين 
حيث شاء7؟ قلنا: إنما ادعينا الخصوصية بتقدير أن لا يكون رفع له سريره ولا هو مرئي لهء وما ذكر بخلاف 
ذلك» وهذا مع ضعف الطرق فما في المغازي مرسل من الطريقين» وما في الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيدء 
ويقال ابن يزيد اتفقوا على ضعفهء وفي زواية الطبراني بقية بن الوليد وقد عنعنه» ثم دليل الخصوصية أنه لم يصل 
على غائب إلا على هؤلاء ومن سوى النجاشي صرح فيه بأنه رفع له وكان بمرأى منه مع أنه قد توفي خلق منهم 
رضي الله عنهم غيباً في الأسفار كأرض الحبشة والغزوات ومن أعر الناس عليه كان القراء. ولم يؤثر قط عنه بأنه 
صلى عليهم وكان على الصلاة على كل من توفي من أصحابه حريصاً حتى قال ١لا‏ يموتن أحد منكم إلا آذنتموني 


الجهاد. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم وهو الخليفة أولى إن حضرء وإن لم يحضر فإمام المصر أولى 
إن حضرء فإن لم يحضر فالقاضي أولى» فإن لم يحضر فصاحب الشرطة أرلىء فإن لم يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر 


قوله: (وقوله في الكتاب السلطان يجوز أن يراد به الإمام الأعظم إن حضر وإمام المصر الخ) أقول: يعني ما يشمل إمام المصر 
أو إمام المصر على الخصوص فلا يتناول العيازة الإمام الأعظم. نعم يعلم حكمه بالدلالة ثم أقول في قوله إن حضر الخ بحث قوله: 


)١(‏ حسن. يشير المصتف لما أخرجه أبر داود برقم ۳۹٠۷‏ من حديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي ڳلا : أن التي |ابتاع 
فرساً من أعرابي. وأخره: فجعل رسول الله 6 شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وإسناده حسن؛ وله شواهد كثيرة راجع الاصابة 5701 واسعدل 
المصنف على أنها -خصوصية لا تكون للصديق مع أنه أفضل منه. 

(؟) عتكر. اخرجه الطبراني في مسند الشاميين 41 رفي الكبير ۷١۳۷‏ وابن الي في اليوم والليلة ١8١‏ كلهم عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وقال الهيشمي في المجمع ۳۸/۳: فيه نرح بن عمر. قال ابن حبان: يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت: ليس هذا بضعف في الحديث» وفه بقية 
وهو مدلس . ولیس فيه علة غير هذا اه وكلام ابن حبان في المجروحين 181/7 وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة نوح هذا. وقال: هذا 

(۳) منكر. أخرجه أبو يعلى ٤۲۱۷‏ والطبراني في الكبير كما في المجمع 78.75 كلاهما من حديث أنس وقال الهيدمي : في إسناد أبي يعلى 
محمد بن إبراهيم ين العلاه؛ وهو ضعيف جداء وني إسئاد الطبرالي محبوب بن هلال قال الذهبي؛ لا يعرف وحديثه منكو. 
وقال الحافظ ابن كثير في تقسيره عند سورة الإخلاص: العلاء بن محمد متهم بالوضع . ثم قال ابن كثير: وقد ورد أحاديث من طرق أخرى 
تركناها اختصارآً» وكلها ضعيفة؛ ومراده حديث علي وغير:. 
وقال النروي في شرح المهذب :۲٠١/١‏ هو حديث ضعيف ضعقه الحافظ . 

(4) مرسل. رواء الراقدي في المغازي ذكر غزوة موتة. وهو مرسل كما فال الزيلعي 7/ 784 ورائقه ابن الهمام . 


f‏ 1 كتاب الصلاة 


(وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر) لأن فى التقدم عليه ازدراء به (فإن لم يحض فالقاضي) 
لأنه صاحب ولاية (فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي) لأنه رضيه في حال حياته . قال : (ثم الولي والأولياء 


به. فان صلاتي عليه رحمة له على ما سنذكر, وأما أركانها فالذي ينهم من كلامهم أنها الدعاء والقيام والتكبين 
لقولهم إن حقيقتها هو الدعاء والمقصود منهاء ولو صلى عليها قاعداً من غير عذر لا يجوز وكذا راكباً» ويجوز 
القعود للعذرء ويجرز اقتداء القائمين به على الخلاف السابق في باب الإمامة؛ وقالوا: كل تكبيرة بمنزلة ركعة» 
وقالوا يقدم الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سنة الدعاء؛ ولا يخفي أن التكبيرة الأولى شرط لأنها 
تكبيرة الإحرام قوله: (وأولى الناس بالصلاة عليه الخ) الخليفة أولى إن حضر ثم إمام المصر وهو سلطانهء ثم 
القاضي» ثم صاحب الشرط» ثم خليفة الرالي؛ ثم خليفة القاضي؛ ثم إمام الحي. ثم ولي الميت» وهو من 
سنذكرء وقال أبو يوسف: الولي أولى مطلقاً وهو رواية عن أبي حنيغة وبه قال الشافعي. لأن هذا حكم يتعلق 
بالولاية كالإنكاح فيكون الولي مقدماً على غيره فيه. وجه الأول ما رزوي أن الحسين بن علي قدم سعيد بن العاص 
لما مات الحسن وقال: لولا السنة لما قدمتك» وكان سعيد والياً بالمديئةء يعني متوليهاء وهو الذي يسمى في هذا 
الزمان النائب» ولأن في التقدم عليهم ازدراء بهم وتعظيم أولى الأمر واجب. وأما إمام الحي فلما ذكرء وليس 
تقديمه بواجب بل هو استحباب وتعليل الكتاب يرشد إليه. وفي جوامع الفقه: إمام المسجد الجامع أولى من إمام 
الحي قوله: (والأولياء على الترتيب الخ) بستئنى منه الأب مع الابن. فإئه لو اجتمع للميث أبوه وابنه فالاب أولى 
بالاتفاق على الأصح» وقيل تقديم الأب قول محمد» .وعندهما الابن أولى على حسب اختلافهم في النكاح» فعند 
محمد أب المعتوهة أولى بإنكاحها من ابنهاء وعندهما ابنها أولي: وجه الفرق أن الصلاة تعتبر فيها الفضيلة والاب 
أفضل» ولذا يقدم الأسن عند الاستواء كما في أخوين شفيقين أو لأب أسنهم أولى» ولو قدم الاسن أجنبياً ليس له 
ذلك» وللصغير مئعه لأن الحق لهما لاستوائهما في الرتبةء وإنما قدمنا الأسن بالسنة؛ قال عليه الصلاة والسلام في 
حديث القسامة «ليتكلم أكبركما»”؟2 وهذا يفيد أن الحق للابن عندهماء إلا أن السنة أن يقدم هو أباء» ويدل عليه 
قولهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن» فإن كان فالزوج أولى منهم لأن الحق للابن وهو يقدم 
أباه» ولا يبعد أن يقال إن تقديمه على نفسه واجب بالسئة. ولو كان أحدهما شقيقاً والآخر لأب جاز تقديم الشقيق 
الأجنبي » ومولى العتاقة وابئه أولي من الزوج . والمكاتب أولى بالصلاة على عبيدة وأولاده» ولو مات العبد وله ولي 
حر فالمولى أرلى على الأصحء وكذا المكاتب إذا مات ولم يترك وفاء فإن أذيت الكتابة كان الولي أولى» ولذا إن 
كان المال حاضراً يؤمن عليه التري» وإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم الجيران من الأجنبي أولى؛ ولو 
أوصى أن يصلي عليه فلان ففي العيون أن الوصية باطلة» وفي نوادر ابن رستم جائزة؛ ويؤمر فلان بالصلاة عليه. 
فالآقرب من ذوي قرابته . وبهذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا في الكتاب السلطان يجوز أن يراد به الإمام الأعظم إن حضرء 
فإن لم يحضر فإمام المصر. وقوله: (ثم الولي) إنما هو على قول أبي حنيفة ومحمدء وأما على قول أبي يوسف فالولي أولى 
بالصلاة على الميت على كل حال قال الله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» ولهما أن الحسن بن 
علي رضي الله عنهما لم مات خرج الحسين والناس لصلاة الجنازةء فقدم الحسين سعيد بن العاص» وكان سعيد يومثذ والياً 
لنحح ج كاك ا 
(والآية اس ترايت الخ) أقول: لا بد لتقييد الإطلاق من دليل قوله: (لأنه لا حل له مع وجودهم) أقول: فكذلك للأصغر عع 
وجود الاكبر. 


)١(‏ صحیح. أخرجه أحمد ۳۸۸/۲ وابن أبي شيبة */ ۲۷۰ .۲۷1 , ۲۹۰ والنسائي ۸٤/٤‏ . ۸۵ وابن ماجه 1٥۲۸‏ والحاكم ۵41/۳ وابن حبان 
7١47‏ و45١7‏ والببهقي 10/5 كلهم من حديث يزيد بن ثابث: وهو أكبر من زيد بن ثابت» وإسناده صحيح على شرط ملم وهو متصل. وله 
شواهد ستأتي . 

(؟) يأتي في القسامة. 


. كتاب الصلاة : rr‏ 


على الترتيب المذكور في النكاح» فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي) يعني إن شاء لما ذكرتا أن الحق 


قال الصدر الشهيد: الفتوى على الأول قوله: (فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي) هذا إذا كان هذا الغير عُينٌ 
مقدم على الولي» فإن كان ممن له التقدم عليه كالقاضي ونائبة لم يعد قوله: (وإن صلى الولي) وإن كان وحده لم 
يجز لأحد أن يصلي بعده» واستفيد عدم إعادة من بعد الولي إذا صلى من هو مقدم على الولي بطريق الدلالة لأنها 
إذا منعت الإعادة بصلاة الرلي فبصلاة من هو مقدم على الولي أولى. والتعليل المذكور وهو أن الفرض تأدى 
والتنفل بها غير مشروع يستلزم منع الولي أيضاً من الإعادة إذا صلى من الولي أولى منه. إذ الفرض وهو قضاء حق 
الميت تأدى به فلا بد من استثناء من له البحق من منع التنفل وادعاء أن عدم المشروعية في حق من لا حق له» أما من 
له الق قي الشترغية ليستولي ده تم اسندل على غلم شرغية التدل يترك الناس عن انقرف المبلاة على قور 
النبي يِه ولو كان مشروعاً لما أعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب إليه عليه الصلاة 
والسلام بأنواع الطرق عنه؛ فهذا دليل ظاهر عليه فوجب اعتباره» ولذأ قلنا لم يشرع لمن صلى مرة التكرير. وأما ما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ما صلى عليه أهله''؟ فلأنه عليه الصلاة والسلام كان له حق التقدم 
في الصلاة قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة) روى ابن حبان وصححه والحاكم وسكت عنه عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد ب بن ثابت قال «خرجنا مع رسول الله يك فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل 
عنه؟ فقالوا فلانة فعرفهاء فقال ألا آذنتموني؟ قالوا: كنت قائلاً صائماًء قال: فلا تفعلرا. لا أعرفن ما مات منكم 
ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة» ثم أتي القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أريعأ»'؟ 


بالمدينة فأبى أن يتقدم. فقال له الحسين: «تقدم ولولا السنة ما قدمتك» والآية محمولة على المواريث وعلى ولاية المناكحة . 
وقوله: (والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح) يقتضي أن يتقدم الابن على الأب . وقد ذكر محمد في كتاب الصلاة أن 
الأب أولى» فمن المشايخ من قال هو قول محمد. وأما على قول أبي حنيفة فالابن أولى؛ وعلى قول أبي يوسف الولاية لهما 
إلا أنه يقدم الأب احتراماً له» ومنهم من قال لا بل ما ذكره في صلاة الجنازة أن الأب أولى قول الكل لأن للأب زيادة فضيلة 
وسن ليست للابن» وللفضيلة أثر في استحقاق الإمامة فيرجع الأب بذلك بخلاف النكاح وعلى قول هؤلاء. قوله (والأولياء 
على الترتيب المذكور في التكاح) محمول على غير الأب والابن فينو الأعيان يحجبون بني العلات والأكبر سئاً يحجب 
الأصغر من كل واحد منهما لأن النبي 5 أمر بتقديم الأسن فإن أراد الأكبر من الأعيان أن يقدم إنساناً آخر فليس له ذلك إلا 
برضا الآخر لأن الحق لهما لاستوائهما في القرابة» وإن أراد بنو الأعيان تقديم إنسان فليس لأحد من بني العلات منعه لأنه لا 
حق له مع وجودهې» وابن عم المرأة أحق من زوجها إن لم يكن له منها ابن لانقطاع النكاح بموتها والتحاقه بالأجائب؛: فإن 
كان له ذلك فهو أحق بالصلاة عليها لأن الحق يثيت للابن في هذه الحالة؛ ثم الابن يقدم أباه احتراماً له فيثبت للزوج حق 
الصلاة عليها من هذا الوجه. قال القدرري: وسائر القرابات أولى من الزوج. وقال الشافعي: «الزوج أولى لآن ابن عباس 
صلی على امرأته وقال: آنا أحق بهاء. ولنا ما روي عن ابن عمر آنه لما مانت امرأته فال لأوليائها: كنا أحق بها حين كانت 
حيةء فإذا مانت فأنتم أحق بهاء. وحديث ابن عباس محمول على أنه كان إمام حي (فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد 
الوثي) وإنما قيد بذكر السلطان» لأنه لو صلى السلطان فلا إعادة لأحد لأنه هو المقدم على الولي» ثم هو ليس بمتحصر على 
السلطان؛ بل كل من كان عقدماً على الولي في ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة على ما ذكرنا فصلى هو لا يعيد الولي ثانياً قال 
الإمام الولوالجي في فتأواه: رجل صلى على جنازة والولي خلفه ولم يرض به» إن تابعه وصلى معه لا يفيد لأنه صلى مرة» 
وإن لم يتابعه فإن كان المصلي السلطان أو الإمام الأعظم في البلدة أو القاضي أو الوالي على البلدة أو.إمام حي ليس له أن 
يعيد لأن هؤلاء هم الأولون منه؛ وإن كان غيرهم فله الإعادة وكذا ذكر في التجنيس والفتاوى الظهيرية. قال في النهاية: ذكر 
في الكتاب إعادة الولي إذا لم يصلها ولم يذكر إعادة السلطان إذا لم يصلهاء ويجب أن يكون حكمه في ولاية الإعادة كحكم 


)١(‏ تقدم قبل حديث راحد. وهو في الأحاديث الآتية أيضاً. 
(1) تقدم فبل حديثين وإسئاده صحيح . وشراهده الآنية, 


4 كتاب الصلاة 


للأولياء (وإن صلى الولي لم يجز لأحد آن يصلي بعده) لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع» ولهذا 
رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو اليوم كما وضع (وإن دفن الذيت ولم 


وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أنه أخبره أن مسكينة مرضت» فأخين 
رسول الله يد بمرضهاء فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مانت فآذنوني بهاء فخرجوا بجنازتها ليلاً فكرهوا أن 
يوقظوه. فلما أصبح أخبر بشأنها فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا أو 
نوقظك. فخرج رسول الله 4 حتى صف بالداس على قبرها وكبر أربع تكبيرات6 7 وما في الحديث أنه صفهم 

خلغه. وفي الصحيحين عن الشعبي قال «أخبرني من شهد النبي وُه أتى على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعأء قال 
الشيباني : من حدثك بهذا؟ قال: ابن عباس" دليل على أن لمن لم يصل أن يصلي على القبر وإن لم يكن الولي» 
وهو خلاف مذهبنا. فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلى عليها أصلاً وهو في غاية البعد من الصحابة. ومن 
فروع عدم تكرارها عدم الصلاة على عضو؛ وقد قدمناه في فصل الغسل؛ وذلك لأنه إذا وجد الباقي صلى عليه 
فيتكرر» ولأن الصلاة لم تعرف شرعاً إلا على تمام الجثة . إلا أنه ألحق الأكثر بالكل فيبقي في غيره على الأصل 
قوله: (صلى على قبرء) هذا إذا أهيل التراب سواء كان غسل أو لا لأنه صار مسلماً لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا 
فلا يتعرض له بعد» بخلاف ما إذا لم يهل فإنه يخرج ويصلي عليه؛ وقدمنا أنه إذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل إن 
أهالوا عليه لا يخرج وهل يصلي على قبره؛ قيل لاء والكرخي نعم وهو الاستحسان لأن الأولى لم يعتد بها لترك 
الشرط مع الإمكانء والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل لأنها صلاة من وجه ودعاء من وجه. فبالنظر إلى 
الأول لا تجوز بلا طهارة أصلاً؛ وإلى الثاني تجوز بلا عجزء فقلنا تجوز بدونها حالة العجز لا القدرة عملاً بالشبهين 
قوله: (هو الصحيح) احتراز عما عن أبي حنيفة أنه يصلي إلى ثلاثة أيام قوله: (لاختلاف الحال) أي حال الميت من 


الولي لما أنه مقدم في 'حق صلاة الجنازة على الولي. فلما ثبت حق الإعادة للأدون فلأن بد ثبت للأعلى منه أولى؛ وقال: قد 
وجدت رواية في ئوادر الصلاة تشهد بما ذكرء رقال في قوله إن على الزلى لح يجين لأحد أن يصلي بعدء تخصيص الولي 
ليس يفيد لما أنه لو صلى السلطان أو غيره ممن هو أولى من الولي في الصلاة على المبت من ذكرنا لبس لحد أن يضلي 
بعده أيضاً على ما ذكرنا من رواية الولوالجي والتجنيس . وهذا الذي ذكره بقوله لم يجز لأحد أن يصلي بعده مذهبنا. وقال 
الشافعي : تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد أخرى لما روي أن النبي ب مر بقبر جديد فسأل عنه. فقيل قبر فلانةء فقال: 
هلا أذيتموني بالصلاة؟ فقيل إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقام وصلى على قبرهاء ولما قبض رسول الله #6 
صلی عليه أصحابه فوحاً بعد فوج . ولنا ما ذكر في الكتاب؛ وقوله (وهو البوم كما وضع) لان لحوم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حرام على الأرض به ورد الأثر وإنما صلى النبي 244 لأن الح كان له؛ قال الله تعالى «النبي أولى بالمؤمتبن من 
أنفسهم» وليس لغيرء ولاية الإسقاط؛ وهكذ! تأويل فعل الصحابة» نان أبا بكر كان مشغولاً بشسوية ة الأمور وتسكين الفتنة 
فكانوا يصلون عليه قبل حضوره» وكان الحى له لأنه هو الخليفة؛ فلما فرغ صلی عليه ثم لم يصل عليه أحد بعده» كذا في 


)١(‏ مرسل جيد. أخرجه مالك ۲۲۷/۱ ح ٠١‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 
ونقل محقق الموطأ عن ابن عبد البر قوله: لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث: رند جاء معناه مرصولاً من حديث أبي 
هريرة. 
وحديث أبي هريرة. أسشرجه البخاري ۲۵۸ و0١46‏ و۱۳۴۷ وملم 407 وأبو داود ۳۲۰۳ وابن ماجه ١9719/‏ والطيالسي ۲٤۲٤٩‏ وابن حبان 7087 
وأحمد “ل ۲ . ۳ والبيهقي 40/4 كلهم من حديث أبي هريرة بنحو سياق الإمام مالك . لكن وفع الشك في رواية البخاري وغيره فإن فيه: 
أن رجلا أسودء أو امرآة سوداء ‏ . . الحديث . 

(1) صحيح. اخرجه البخاري ۸٩۷‏ ر ۱۳۱۹ و۱۳۲۲ ر۱۳۳ ومسلم 464 من وجوه آبو داود 5157.والنسائي 0/6 والترمذي 1۰۴۳۷ وابن ماجه 
۰ وأحمد 7214/١‏ والدارقطني ۲/ ۷۸.۷۷ وابن حبان ۳۰۸۵ و۳۰۸۸ و۳۰۸۹ و50١5‏ والبيهقي 437/4 من طرق كلهم من حديث الشعبي 
عن ابن عباس . 


کناب الملا 1e‏ 


يصل عليه صلى على قبره) لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة من الأنصار (ويصلى عليه قبل أن يتقخ) 
والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان (والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله 


السمن والهزال والزمان من الحر والبرد والمكان إذ منه ما يسرع بالإبلاء ومنه لا. حتى لو كان في رأيهم أنه تفرقت 
أجزاؤه قبل الثلاث لا يصلون إلى الثلاث قوله: (والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها) عن أبي حنيفة يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخرمء قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء. ولم تثبت القراءة عن رسول الله 
ب . وفي موطل مالك عن مالك عن نافع «أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة»“ ويصلي بعد التكبيرة 
الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى» ويدعو في الثالثة للميت ولنفسه ولأبويه وللمسلمين» ولا توقيت في 
الدعاء سوى أنه بأمور الآخرة. وإن دعا بالمأثور فما أحسنه وأبلغه. ومن المأثور حديث عوف بن مالك «أنه صلى 
مع رسول الله به على جنازة فحفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعفف عنه. وأكرم منزله ووسع 
مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطابا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من 
دأره» وأهلاً خيراً من أهله. وزوجا خخيراً من زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» قال 
عوف : حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت" رواه مسلم والترمذي والنسائي: وفي حديث إبراهيم الأشهل عن 
أبيه قال «كان رسول الله ي إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا. وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثانا»”” رواه الترمذي والنسائي؛ قال الترمذي: ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
عن النبي بل . وزاد فيه #اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وفي رواية لأبي 
داود نحوه. وفي أخرى «ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعدها“ وفي موطل 
مالك عمن سأل أبا هريرة #كيف يصلي على الجنازة فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك: أتبعها من عند أهلهاء فإذا 


المبسوط. وقوله (صلى على قبره) يعني إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل الثراب عليه وأما إذا لم يوضع اللبن على اللحد أو 
وضع ولكن لم يهل التراب عليه يخرج وبصلي عليه لأن التسليم لم يتم بعد» كذا في المصيط وغيره» وقوله (والمعتبر في 
ذلك) أي في عدم التفسخ. وقوله (هو الصحيح) احتراز عما روي عن أبي يوسف في الأمالي أنه يصلى على الميت في القبر 
إلى ثلاثة أيام وبعده لا يصلى علیه» وهكذا ذكر ابن رستم في نوادره» عن محمد عن أبي حنيفة» والصحيح أن ذلك ليس 
بتقدير لازم لأن تفرق الأجزاء يختلف باختلاف حال الميت من السمن والهزالء وباختلاف الزمان من الحر والبردء 
وباختلاف المكان من الصلابة والرخاوة؛ والذي روى «أن النبي و صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين» معناه دعا لهم 
وهو حقيقة لغوية. وقيل إنهم كانوا كما دفنوا لم تتفرق أعضاؤهم» وإذا كان أكثر الرأي هو المعتبرء فإن كان في أكبر رأيهم 
أن أجزاء الميت تفرقت قبل ثلاثة أيام لا يصلون عليه إلى ثلاثة أيام» وإ كان فيه أنها لم تتفرق بعد ثلاثة أيام يصلى عليه بعد 
ثلاثة أيام. قال (والصلاة أن يكبر تكبيرة) الصلاة على الميت أربع تكبيرات (يحمد الله عقب التكبيرة الأولى) ولم يعين نوعاً 
من الشناءء بخلاف سائر الصلوات فإنه يقول فيها: سبحائك اللهم الخ كما مر وقد اختلفوا في هذا بعد التحريمء فقال 


)١(‏ موقوف صحيح. أخرجه مالك ۲۲۸/۱ ح ۱۹ هكذا باختصار عن ابن عمر موقوفاً. وإسناده كالشمس. 

(1) مصصيح. آخرجه مسلم 471 من طرق والترمذني ٠٠۲١‏ والنسائي ۷۳/٤‏ وابن ماجه ١8٠١‏ رالطيالسي 945 وأحمد 8.7*/5؟ وابن حبان 
٥‏ والبيهقي 5/ 1١٠‏ رالطبراني 18 (۷۹) من طرق كلهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(۳) حمسن. أ-فرجه الترمذي 1٠١516‏ والنسائي ۷٤/۲‏ وأحمد ۲٠/١‏ والبيهقي 4١/4‏ كلهم من طريق أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه مرفوعاً. 
قال الترمذي: حسن صحيح. سمعت البخاري يقول: اصح الروايات في هذا الحديث طريق الأشهلي عن أبيه. وفي التقريب: أبو إبراهيم 
الأشهلي مدني مقبول. وله شواهد تقريه. وبقبة رجاله ثقات. 

(4) جيد. اخرجه أبو داود 7+8" والترمذي ٠١74‏ وابن ماجه ١148‏ وأحمد ۳۹۸/۲ وابن حبان ۳۰۷۰ والساكم ۳۵۸/۱ والبيهقي 51/4 من طرق 
عن أبي هريرة مرفوعاً. وصححه الحاكم علي شرطهماء ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ققد جاء من طرق عدة عن الأوزاعي رمن فوقه ثقات 
کلهم؛ وقد توبع الأوزاعي أيضاء والزيادة لأبي داود وابن ماجه حیث زادا: اللهم لا تسرمنا أجرء ولا تشلنا بعده. 


۱۳۹ كتاب الصلاة 
: عقيبها. ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على النبي كي ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر 


وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه» ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ كان يشهد أتيلا إله 
إلا نت وأن محمداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسناً فزد في حسناته» وإن كان مسيئاً جاوز 
عن سيثاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده»"' وروى أبو داود عن واثلة بن الأسقع قال #صلى بنا رسول الله 
يي على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل في جوارك» فقه من فتنة القبر 
وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق: اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم:”'؟ وروي أيضاً من حديث 
أبي هريرة سمعته : يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت 
قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جنا شفعاء فاغفر لها" قوله: (ثم يكبر الرابعة ويسلم) من غير ذكر 
بعدها في ظاهر الرواية. واستحسن بعض المشايخ رينا ]تا فى إلا حنسنة ولي الآخرا مخ دقن ينات ذه 
[البقرة ١؟]‏ أو #رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب# وينوي بالتسليمتين [آل 
عمران 8] الميت مع القوم؛ ولا يصلون في الأوقات المكروهة» فلو فعلوا لم تكن عليهم الإعادة وارتكبوا النهي» 
وإذا جيء بالجنازة بعد الغروب بدءوا بالمغرب ثم بها ثم بسنة المغرب قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً 
الخ) روى محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي : «آن الناس كانوا 
يصلون على الجنائز خمساً وستاً وأربعاً حتى قبض النبي بء ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق ثم ولي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففعلوا ذلك فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون تختلف 
الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية» فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم» فأجمع رأي أصحاب 
محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي وَل حتى قبض فيأخذون به ويرفضون ما سواهء فنظروا فوجدوا آخر 
جنازة كبر عليها رسول الله و أربعاً؛ ° وفيه انقطاع بين إبراهيم وعمر وهو غير ضائر عندنا. وقد روى أحمد من 
طريق آخر موصولاً قال: : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: جمع عمر الناس 
فاستشارهم في التكبير على الجنازة» فقال بعضهم: كبر النبي به سبعأء وقال بعضهم خمساًء وقال بعضهم أربعاًء 


بعضهم : يحمد الله كما ذكره في ظاهر الروابة ؛ وقال بعضهم : يقول سبحائك اللهم وبحمدك الخ كما في الصلاة ة المعهودة 

وأرى أنه مختار المصتف حيث أشار إليه بقوله والبداءة بالئناء» فإن المعهود من الثناء ذلك ولا يرفع يديه في التكبيرات إلا عند 
الافتتاح (ثم يكبر تكبيرة ثانية يصلى على النبي ك) لأن الثناء على الله يعقبه الصلاة على رسول الله ب كما في التشهد وعلى 
ذلك وضعت الخطب (ثم يكير تكبيرة ة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين) يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا إن كان بحسن 
ذلك ولا فيأتي بأي دعاء شاء لأن الثناء على الله والصلاة على النبي به يعقبهما الدعاء والاستغفارء قال رسول الله جد «إذا 
أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليصل على النبي ثم يدعوا (ثم يكبر الرابعة ويسلم. لأن النبي يا كبر أربعاً في آخر صلاة 
صلاها فنسخت ما قبلها) فكان ما بعد التكبيرة الرابعة أو أن التحلل وذلك بالسلامء وليس بعدها دعاء إلا السلام في ظاهر 


قوله: (وأري آنه مختار المصنف حيثٍ أشار إليه بقوله والبداءة بالثناء فإن الممهود من الثتاء ذلك) أقول: نعم إلا أن سنة الدعاء 
ليس الثناء المعهود؛ فالظاهر أن سراده بالثناء الحمد المدلول عليه بقوله يحمد الله إذا الحمد هو الثناء كما عرف, 


(1) موقوف صحيح . أخرجه مالك ۱ م ۱۷ بسند صحيح عن أبي هريرة موقوفاً. 

(9) حسن. أخرجه أبو داود ۳۲۰۲ وابن ماجه ۱۳۹۹ وأحمد 41/۳ وابن حبان ۳١۷۴‏ كلهم من حديث وائلة بل الأسقع. وإسناده حسن الوليد بن 
مسلم صرح باتتحديث في رواية أبي داود وابن ماجهء فاختفت شبهة التدليس . 

(۳) جسن ۔ أخرجه أبو داود ۰ من ححديث أبي هريرة. رفيه علي بن شاخ . مقبول كما في التقريب . وعنه عقبة بن سيار ثقة كما في التفريب . 
وعله عبد الوارث العنبري وهو ثقة لبت . فالحديث حسن رجاله ثقات كلهم. إلا أن علي بن شاخ غير مشهور برواية الحديث. 

(4) مرسل. أخرجه محمد في الآثار ص١4‏ باب لصلاة على الجنازة عن إبراهيم النخعي وهر لم يدرك عمر. 


کاب الصلاة 1¥ 


الرابعة ويسلم) لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلهاء (ولو كبر الإمام خلشياً لم 


فجمع عمر على أربع كأطول الصلاة» وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: آخر ما كبر النبي 96 على 
الجنازة أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر أربغاًء وكبر ابن عمر على عمر أريعاً» وكبر الحسن بن علي على 
علي أربعاً. وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعاً. وكبرت الملائكة على آدم أربعاً» ١7‏ سكت عليه الحاكم» 
وأعله الدارقطني بالغرات بن السائب قال متروك. وأخرجه البيهقي في سنئه والطبراني عن النضر بن عبد الرحمن 
وضعفه البيهقي» قال: وقد روي من وجوه كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع 
كالدليل على ذلك . ورواه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان: حدثتا أبو بكر محمد بن إسحق بن عمران» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن الحرث حدثنا شيبان بن فروخ؛ حدثنا نافع أبو هرمز حدثنا عطاء عن ابن عباس «أن النبي #5 
كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات» وعلى بي هاشم خمس تكبيرات» ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن 
خرج من الدنياة”" وقد رفع إلى النبي 8 أنه كان آخر صلاة كبر فيها أربعاً عن عمر”" من رواية الدارقطني» 
وضعفهء وروی أبو عمر في الاستذكار عن عبد الوارث بن سفيان عن القاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحرث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه 
قال «كان النبي 8 يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً: حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى 
فصف الناس وراءه فكبر أربعاء ثم ثبت النبي ل على أربع حتى توفاه الله عز وجل“ ورواه الحرث بن أبي أسامة 
في مسنده عن ابن عمر بلفظ ابن عباس وزاد شيئاء وأخرج الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ عن أنس بن مالك 
تأن رسول الله و كبر على آهل بدر سبع تكبيرات؛ وعلى بني هاشم سبع تكبيرات» وكان آخر صلاة صلاها أربعاً 
حتى خرج من الدنيا» ‏ وضعف. وقد روى «أن آخر صلاة منه عليه الصلاة والسلام كانت أربع تكبيرات "من عدة 


الرواية . واختار بعض مشايخنا أن يقال: «رينا آنا في الدنيا حسنة ولي الآخرة حسنة وقنا برحمتك هذاب القبر وعذاب النار) 
وبعضهم أن يقرل: ربدا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا» الآية (ولو كبر الإمام خمساً لم يتابعه المقتدي) في الخامسة لكونها 
منسوخة بما روينا «أنه يد كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها». وقال زفر: يتابعه لأنه مجتهد فيه لما روي أن علياً رضي الله عنه 
كبر خمساً فتابعه المقتدي كما في تكبيرات العيد. قلنا: ثبت أن الصحابة تشاوروا ورجعوا إلى آخر صلاة صلاها فصار ذلك 


. والدارقطني ۲/ ۷۲ كلاهما عن اين عباس به وتال الحاكم: الفراث بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب‎ 587/1١ ضعيف. أخرجه الحاكم‎ )١( 
. وقال الذهبي: فرات ضعيف‎ 
وقال الدارقطي عقب حديثه: فرات متروك.‎ 
وأخرجه البيهقي 707/4 والطبراني كما في المجمع ۳ عن ابن هیاس باختصار. وضعفه البيهقي وفال الهيشمي: فيه التضر أبو مممر وهو‎ 
متروك.‎ 

(؟) ضعيف. أخرجه الطبرائي في الكبير كما في المجمع ٠۳١/۳‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان كما في نصب الراية 7517/5 كلاهما عن ابن عباس 
فه . 


وقال الهيثمي: فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيفا. 

(۳) ضعيف. أخرجه الدارقطتي ۷1/١‏ والحازمي في الاعتبار كلاهما عن مروق: أن عمر صلى على بعص أزواج النبي ڳا فسمعته يقول: لأصلينٌ 
عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله وَك. على مثلهاء فكبر أربعاً. وأعله الدارقطني بأن فيه جار الجعفي ويحيى ين أبي أنيسة وهما 
ضعيفان: وكذا ضعفه الحازمي بهما. 1 

(5) ضعيف. أخرجه ابن عبد الير في الاستذكار كما في نصب الراية ٣‏ من حديث سليمان بن أبي حكمة. وڻيه من لا يعرف وهو ضعيف في 
الجيلة كما نص عليه المثماء. 

(5) ضميف. أخرجه الحازمي في تاسخه ص77 من طريق نافع أبي هرمز عن أنس مرفوعاً. وكذا الطبرائي في الكبير؛ وقال الهيثمي في المجمع */ 
© نافع هذا ضعيف اه. وكذا ضعقه الحازمي , 

(1) تقدم في رواياث سابقة وكلها واهية . 


۱۲۸ كتاب الصلاة 


يتابعه المؤتم) خلافاً لزفر لأنه منسوخ لما رويناء وينتظر تسليمة الإمام في رواية وهو المختارء والإثيانِ بالدعوات 
استخفار للميت والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء» ولا يستغفر للصبي ولكن يقول: اللهم اجعله لكا فرطاً. 


هذا قال بعض العلماء : لا توقيت في التكبير» وجمعوا ب بين الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان يفضل أهل بدن 
على غيرهم »ء وكذا بنو هاشم» وكان يكبر عليهم خمساً وعلى من دونهم أربعاًء وأن الذي حكي من آخر صلاته لم 
يكن الميت من بني هاشم» وجعل بعضهم حديث النجاشي في الصحيحين”'' ناسخاً لأن رواية أبي هريرة وإسلامه 
متأخر: ولا يخفى أنه نسخ بالاجتهاد والحق هو النسخ». ؛ فان ضسعف الإسناد غير قاطع ببطلان المئن بل ظاهر فيه 
فإذا تأيد بما يدل على صحته من القرائن كان صحيحاً وقد تأيد» وهو كثرة الطرق وائتشارها في الآفاق خصوصاً مع 
كر المزري عن دال بن الا زان يدل علي إن آخر ما ت تقرر عليه الحال منه عليه الصلاة والسلام الأربع » على 
أن حديث أبي حليفة صحيع”" ' وإن كان مرسلاً لصحة المرسل بعد ثقة ثقة الرواة عندنا وعند نفاة المرسل إذا اعتضد بما 
عرف في موضعه كان صحيصاً؛ وهذا كذلك فإنه كذلك فإنه قد اعتضد بكثرة فى الطرق والرواة وذلك يغلب ظن 
الحقبة» والله سبحانه أعلم قوله لاله ت تبني البلا على ال أولاً؛ فعند زفر وهو رراية عن أبي 

يوسف لا. بل هو مجتهد فيه بناء على أنه لم به يبت نسخه. وقد روي أن علياً رضي الله عنه كبر خمساً. قلنا: قد 
ثبت النسخ بما قررناه آنفاً» وغاية الأمر أن علياً رضي الله عنه كان اجتهاده أيضاً على عدم النسخ» ثم كان مذهبه 
التكبير على أهل بدر ستأء وعلى الصحابة خمساًء وعلى سائر المسلمين أربعاً» وعلى تقدير صحته يكون الكائن 
بيننا أربعاً أربعاً لانقراض الصحابة رضي الله عنهم» فمخالفته مخالفة الإجماع المتقرر فيجزم بخطئه فلا يكون فصلاً 
مجتهداً فيه» بخلاف تكبيرات العيد قوله؛ (في رواية وهو المختار) رفي أخرى يسلم كما يكبر الخامسةء والظاهر أن 


البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقاًء إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة؛ وفي بعض المواضع : 
إنما لا يتابعه في الزائد على الأربعة إذا سمع من الإمام. أما إذا لم يسمع إلا من المبلغ فيتابعه» وهو قياس ما ذكروه 
في تكبيرات العيد مما قدمناه قوله: (والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء) يفيد أن تركه غير مفسد فلا يكون ركناً. 
هذا وروى أبو داود والنسائي في الصلاة والترمذي في الدعوات عن فضالة بن عبيد قال «سمع رسول الله ل رجلا 


منسوخاً بإجماعهم» ومتابعة المنسوخ خطاء وإذا لم يتابعه ماذا يصنع؟ في رواية عن أبي حنيفة يسلم للحال تحقيقاً للمخالفة» 
وفي أخرى : ينتظر تسليم الإمام ليصير متابعاً فيما تجب المتابعة فيه. قال المصنف (وهو المختار) وقوله (والإتيان بالدعوات) 
يعني بعد التكبيرة الثالثة إشارة إلى أن المقصوه هو الدعاء (والبداءة بالثناء والصلاة على النبي كج سنة الدعاء) تحصيلاً 
للاجابة» فإنه روي *أن رسول الله هة رأى رجلاً فعل هكذا بعد الفراغ من الصلاة فقال 25 ادع ففد استجيب لك» (و) على 


قوله : (والبداءة بالثناء والصلاة على النبي سنة الدعاء) 


)١(‏ صحیح. . اخرجه البخاري ۱۳۲۷ و7840 ومسلم 0١‏ وعبد الرزاقي 547 وأسحممد ۲/ ۲۸۰ .۵۲۹ وابن حبان ٠ ١‏ كلهم من حديث أبي 

هريرة. وأخرجه البخاري ۱۳۲۸ و5881 ومسلم 461 ح 78 والترمذي ؟5١٠‏ وابن ماجه 16174 والطيالسي ۰ وأحمد 4/4/7 راہن حبان 
٠‏ كلهم من حديث أبي هريرة: أن الي يق صلى على النجاشي» وكبر عليه أربعاً. 

ومن حعديث عمران. أخرجه مسلم 4897 والترمذي ٠١78‏ وابن ماجه 1875 وأحمد 474/4 وابن حبان ۳۱۰۲ كلهم من حديث عمران وفيه: 
وكبر أربعاً. 

زفق عرادة مرسل إبراهيم النشعي وقد تقدم قبل سبعة أحاديث. ومرسلات النخعي جيدة كما قال يحى بن معين. 
خائدة : : والتكبير أربعاً هر الذي عليه الجمهور سلفاً وخلفاً. جاء في الاعتيار للحازمي مس٤1۲‏ : وقال أكثر أهل العلم : يكبر أربعاً لا يزيد ولا 
يلقص,. روي ذلك عن غمر والحسن والحسين رزيد وابن عمر وصهيب رأبي رالبراء وعقبة ة وآأبي هريرة واين عباس» ومن التابعين: ابن الصنفية 
والشعبي وعلقمة والباقر وعطاءء» وهو قول الشوري ومالك وأكثر أهل الكوفة رالحجاز والأوزاعي» وأهل الشام وابن الميارك والشاقعي وأحمد في 
المشهرر عله وإسحق . واستدلوا بأحاديث النجاشي. 


كعاب الصلاة 4 


واجعله لنا أجراً وذخراً. واجعله لنا شافعاً مشفعاً (ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآني حتى يج أخرى 
بعد حضوره) عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح . والمسبوق ياي ® 
ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة. والمسبوق لا يبتدىء بما فاته إذ هو منسوخ. ولو كان حاضرا فلم يكبر مخ 


يدعو لم يمجد أو لم يحمد ولم يصل على النبي ب فقال: عجل هذاء ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتمجيد أو بتحميد الله والثناء عليه. ثم يصلي على النبي بي ثم يدعو بعد بما شاءه”' صححه الترمذي قوله: (ولهما 
أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة) لقوله الصحابة رضي الله عنهم: أربع كأربع الظهر. ولذا لو ترك تكبيرة واحدة منها 
فسدت صلاته كما لو ترك ركعة من الظهرء فلو لم ينتظر تكبيرة الإمام لكان قاضياً ما فاته قبل أذاء ما أدرك مع 
الإمام» وهو منسوخ . في مسند أحمد والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال «كان الناس على عهد 
رسول الله 'ك إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأومئوا إليه بالذي سبق بهء فيبدأ فيقضي ما سبق ثم يدخل مع 
القوم» فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعد. فلما فرغ قام فضي ما كان سبق به. فقال عليه الصلاة والسلام قد 
سن لكم معاذ فاقتدوأ به. إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصلٌ مع الإمام بصلاته. فإذا فرغ الإمام 
فليقضى ما سبقه به" وتقدم أن في سماع ابن أبي ليلى من معاذ نظر في باب الأذان ورواه الطبراني عن أبي أمامة 
قال «كان الناس على عهد رسول الله يو إلى أن قال: فجاء معاذ والقوم قعود؛ فساق الحديث"“ وضعف سنده 
ورواه عبد الرزاق كذلك”*' ورواه الشافعي عن عطاء بن أبي رباح «كان الرجل إذا جاء وقد صلى الرجل شيئاً من 
صلاته؟ فساقه إلا أنه جعل الداخل ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام إن ابن مسعود سن لكم سنة فاتبعوها*» 
وهذان مرسلان ولا يضرء ولو لم يكن منسوخاً كفي الاتفاق على أن لا يقضي ما سبق به قبل الأداء مع الإمام . قال 


هذا (لا يستغفر فلصبي) لأنه لا ذنب له ولكن يقول: (اللهم اجعله لنا فرطا) أي أجراً يتقدمناء رأصل الفرط فيمن يتقدم 
الواردة» ومنه الحديث «أنا فرطكم على الحورض؟ أي متقدمكم (واجعله لنا ذخراً) أي خيراً باقياً (واجعله لنا شافعاً مشفعاً) أي 
مقبول الشفاعة. وقوله (ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرئين) ظاهر. وحاصله أن الحاضر بعد التكبيرة الأولى عند أبي يوسف 
كالمسبوق» والمسبوق يأتي بتكبيرة الافتتاح إذا انتهى إلى الإمام فكذا هذاء وعندهما وإن كان كالمسبوق لكن لكل تكبيرة 
بمنزلة ركعة من الصلاة ولهذا قيل أربع كأربع الظهر (والمسبوق لا يبتدىء بما فاته قبل فراغ الإمام) فينتظر حتى يكبر الإمام 
فيكبر معه فتكون هذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح في حق هذا الرجل فيصير مسبرقاً بما فاته من تكبيرة أو تكبيرتين يأتي به بعد 
ا م يت ل ا ا ا ا ا مي 


إلى قوله: فقال ك «ادع فقد استجيب لك» أقول: حكاية حال دلالتها على السنية المطلوبة غير ظاهر. 


۱۹٩۰ والحاكم ۲۳۰/۱ . ۲۹۸ وابن حبان‎ 7٠١ والترمذي 7417 والطحاوي في المشكل ۷۹/۳ . ۷۷ رابن عنزيمة‎ ١581 جید. أخرجه أبو داود‎ )١( 
. . والبيهقي 147/5 من طرق كلهم عن عمرر بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمع رسول الله 986 رجلا‎ 1۸/١ وأحمد‎ 
الحديث. ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. غير عمرو بن مالك؛ وهو ثقة؛ وقد صححه الحاكم زأئره الذهبيء وكذا صححه ابن خزيمة‎ 
الا‎ 
من وجه آخر عن عمرو بن مالك عن فضالة مرفرعاً. وصححه اين خزيمة. وقال‎ ۷٠۹ وابن خريمة‎ ٤٤/۳ وأخرجه الترمذي 7477 والنسائي‎ 
- الترمذي : مسن يح‎ 

(1) يشبه الحسن. أخرجه أحمد 145/0 من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به مطولاً والجمهور على عدم سماعه من محاذ. 
قال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 77؟: وفي سماع ابن أبي ليلى من معاذ نظر أه. 
وأخرجه أبو داود 607 عنه مرسلاًء وكذا آخرجه عبد الرزاق عنه مرسلاً بدرن ذكر معاذ. ويقويه ما بعده» فهو يشبه الحسن وانظر الزيلمي /١‏ 
1Y‏ 

(۳) ضعيف. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة كما في نصب الراية ۲/ ۲۷۳ وقال الحافظ الزيلعي: سنده ضعيف. 
وكذا ضعفه ابن حجر في الدراية 1/ 74 اه لكن يقري ما قبله . 

(4) بل رواه عن عبد الرحمن بن أبي لبلى مرسلاً كما في.نصب الراية ۲۷۳/۲ والدراية 584/١‏ 

(6) أثر عطاء. رواء الببهقي في المعرفة كما في نصب الراية ۲/ ۲۷۳ عن عطاء يه. وهو مرسل عطاء لم يدرك ابن سعود. 


شرح ضح القديراج"/م؟ 


لشن كتاب الصلاة 


الإمام لا يتنظر الثائية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك. قال: (ويقوم الذي بصلي على الرجل والمرأة بحتام الصدر) لأنه 
موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. وعن أبي حنيفة أنه يقوم(هن الرجل 
بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها لأن أنسأ رضي الله عله فعل كذلك وقال: هو السنة . قلنا تأويله أن جتازتها لم 


في الكافي: إلا أن أبا يوسف يقول: في التكبيرة الأولى معنيان: معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة» ومعنى الافتتاح 
يترجح فيها ولذا خصت برفع اليدين» فعلى هذا الخلاف لو أدرك الإمام بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة على قول 
أبي حنيفة لا أبي بوسف» ولو جاء بعد الأولى يكبر بعد سلام الإمام عندهما خلافاً له بناء على أنه لا يكبر عندهما 
حتى يكبر الإمام بحضوره فيلزم من انتظاره صيرورته مسبوقاً بتكبيرة فيكبرها بعده» وعند أبي يوسف لا ينتظره بل 
يكبر كما حضر» ولو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر» ثم المسبوق يقضي ما فاته 
من التكبيرات بعد سلام الإمام نسقاً بغير دعاء لأنه لو قضاه به ترفع الجنازة فتبطل الصلاة لأنها لا تجوز إلا 
بحضورها. ولو رفعت قطع التكبير إذا رفعت على الأكتاف. وعن محمد: إن كان إلى الأرض أقرب يأتي بالتكبير لا 
إذا كان إلى الأكتاف أقرب» وقيل لا يقطع حتى تباعد قوله: (لأنه بمنزلة المدرك) يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة؛ بل 
اعتبر مدركاً لحضوره التكبير دفعاً للحرج» إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام» ولو شرط في التكبير المعية 
ضاق الأمر جداً إذ الغالب تأخر النية قليلاً عن تكبير الإمام فاعتبز مدركاً بحضوره قوله: (لأن أنساً فمل كذلك) روى 
عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرث جنازة معها ناس كثير؛ قالوا: جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها 
فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على رأسه خرقة تقيه من الشمس» فقلت: من هذا الدهقان: قالوا: أنس بن مالك» 
قال: فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه وكبر أربع 
تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا: با أبا حمزة المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام 
عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله 
بل يصلي على الجنازة كصلاتك» يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة: قال نعم» إلى أن قال 
أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» 
فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم: مختصر من لفظ أبي دوو ورواه الترمذي ونافع أبو غالب الباهلي 
الخياط البصري قال: ابن معين صالح وأبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. قلنا: قد يعارض هذا بما روى 


سلام الإمام» وهو مروي عن ابن عباس» وقوله (إذ هو) أي الابتداء بما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام (منسوخ) وقوله (ولى 
كان حاضرا) أي الذي فاتته التكبيرة (لا يننظر الثانية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك) لتلك التكبيرة ضرورة العجز عن المقارنة. 
وشرط قضاء التكبيرة الفائت أن لا ترفع الجنازة لأن الصلاة لا تجوز بعد رفعها. وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا سلم 
الإمام؛ فإن عند أبي حنيفة ومحمد يكبر المسبوق قبل أن ترفع الجنازة لانه صار مسبوقاً بهاء وعند أبي يوسف يسلم مع الإمام 
لأنه لم يصر مسبوقاً بشيء لأنه كبر عند الدخول. ولو كان مسبوقاً بأربع تكبيرات وجاء قبل أن يسلم الإمام فإنه لا يكون 
مدركاً للصلاة عندهما لأنه لو كبر صار مشتغلاً بقضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام. وإذا سلم الإمام فاتته الجنازة» وعلى قول 


قال المصئف: (لأنه بمنزلة المدرك) أقول: يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركاً لحضوره التكبير دفعاً للحرج» إذ حقيقة 
إدراك والركعة يفعلها مع الإمام . 


E 2‏ ا ا ا ا > - ت 
(1) حسن. أخرجه أبو داود 7145 والترمذي ۱۰۲١‏ وابن ماجه ١484‏ وأحمد ۱۱۸/۳ و٤۲۰‏ كلهم عن نافع عن أبي غالب عن أنس . طوله أبو 
داودي واسختصره الترمذي وحسنه. 
قال الزيلمي في نصب الراية ”/ :۲۷١‏ نافع هو أبو غالب الباهلي قال يحبى: صالح , وقال أبو حاتم : شيخ . وذكره اين حبان في الثقات . 
وقال الحافظ في التقريب: ثقة اه. فالحديث حسن كمال قال الترمذي. ويقية رجاله ثقات. 


كتاب الصلاة ۳۹ 


تكن منعوشة فحال بينها وبينهم (فإن صلوا على جنازة. ركباناً أجزأهم) في القياس لأنها دعاء. وفي الاستحسئان: لا 
تجزئهم لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطاً (ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة) 


أحمد أن أبا غالب قال: صليت خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره”'؛ والمعنى الذي عقل في القيام حيال 
الصدر وهو ما عينه في الكتاب يرجح هذه الرواية ويوجب التعدية إلى المرأةء ولا يكون ذلك تقديماً للقياس على 
النص في المرأة لأن المروي كان بسبب عدم النعش فتقيد به والإلحاق مع وجوده. وما في الصحيحين «أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها»”" لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار 
توسط الأعضاء. إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه» ویحتمل أنه وقف كما قلناء إلا أنه مال إلى العورة في 
حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين قوله: (لأنها صلاة من وجه) حتى اشترط لها ما سوى الوفت مما يشترط 
للصلاة؛ فكما أن ترك التكبير والاستقبال يمنع الاعتداد بها كذلك ترك القيام والنزول احتياطاًء اللهم إلا أن يتعذر 
النزول كطين ومطر فيجوز. ولا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي الناس لأنه كالإمام؛ واختلاف المكان مانع 
من الاقتداء قوله: (ولا بأس بالإذن) حمله المصنف على الإذن للغير بالتقدم في الصلاةء ويحتمل أيضاً الإذن 
للمصلين بالانصراف إلى حالهم كيلا يتكلفوا حضور الدفن ولهم موانع» وهذا لأن انصرافهم بعد الصلاة من غير 
استئذان مكروه. وعبارة الكافي: إن فرغوا فعليهم أن يمشوا خلف الجنازة إلى أن ينثهوا إلى القبر» ولا يرجع أحد 
بلا إذن» فما لم يؤذن لهم فقد يتحرجون» والإذن مطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن» وعلى هذا فالأولى 
هو الإذن وإن ذكره بلفظ لا باس فإنه لم يطرد فيه كون ترك مدخوله أولى عرف في مراضع؛ وفي بعض النسخ: لا 
بأس بالأذان: أي الإعلام» وهو أن يعلم بعضهم بعضاً ليفضرا حقه لا سيما إذا كانت الجنازة يتبرك بها ولينتفع 
الميت بكثرتهم ففي صحيح مسلم وسئن الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال 
«ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه" وكره بعضهم أن ينادي 


أبي يوسف يكبر ويشرع في صلاة الإمام ثم يأتي بالتكبيرات بعد ما سلم قبل أن ترفع الجنازة: قال (ويقوم الذي يصلي على 
الرجل والمرأة بحذاء الصدر) كلامه واضح. والوسط قال صاحب النهاية: بسكون السين لأنه اسم مبهم لداخل الشيء ولذا 
كان ظرفاًء» يقال : جلست وسط الدار بالسكون وهو المراد هناء بخلاف المتحرك لأنه اسم لعين ما بين طرفي الشيء وليس 
بمراد» والنعش شبه المحفة مشتبك مطبق على المرأة إذا وضعت على الجنازة والركبان جمع راكب . وقوله (لأنها دعاء) يعني 
في الحقيقة» ولهذا لم يكن لها قراءة ولا ركوع ولا سجود فيسقط الفيام كسائر الأركان (وفي الاستحسان لا يجزيهم) يعني 
تجب عليهم الإعادة لما ذكر في الكتاب. وفوله (ولا بأس بالإفن) أي بإذن الولي لغيره بالإمامة إذا حسن ظنه بشخص أن في 
تقديمه مزيد خير وثواب» وشفاعته أرجى له لأن الصلاة على الميت حقه فجاز أن يأذن لغيره وقيل معناه: لا بأس بإذن الولي 


)١(‏ كلا الروايتين المتقدمتين عن أحمد اعند رأسه؛ وقوله: حيال صدره. لم آره وربما تفرد به أحد الضعقاء لأن الحديث المتقدم رواه جماعة عن أبي 
غالب فذكررا «عند رأسه». 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري ۳۳۲ و۱۳۲۱ و۱۳۳۲ ومسلم 454 وأبو داود ۳٣۹١‏ والترمذي ٠١9‏ والنسائي 148/١‏ و4/ ۷۲۷۱۰۷۰ وابن 

- اعناجه 1587-وأممد 5 54.4 وابن أبي شيبة ۲۱۲/۳ وابن الجارود 244 رابن حبان ۳١١۷‏ والبيهقي ٠١ . ۳۳ /٤‏ والبنوي 1487 وكذا 
الطيالسي 407 من طرق كلهم من حديث عبد الله بن بريرة عن سره به. 

(۳) صحيح. أخرجه مسلم ۹٤۷‏ والترمذي ۱۰۲۹ والنسائي ۷٣.۷۵ /٤‏ وأحمد ۳ ٣. ۹۷ ٤١‏ والتطيالسي 1685 والطلساوي في المشكل 
٤‏ و٣٣۲‏ و517ر ۳1۷و ۲۷۲ والبغوي ١9١4‏ وابن حبان ۳۰۸۱ من طرق كلهم عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعاً. 
وورد من ححديث ابن عباس مرفوعاً : ما من مسلم يموث»؛ فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاء إلا شفّعهم الله فيه . 
أخرجه ملم 448 وأبو داود 5١1٠‏ وابن ماجه 1484 والعلحاوي في المشكل ۲۷۱ وأحمد ۲۷۷/۱ وابن حبان ۳۰۸۲ كلهم عن ابن عباس 
مرفوعا به . 


1 كتاب الصلاة 


لان التقدم حق الولي فيملك إبطاله بتقديم غيره. وفي بعض النسخ: لا باس بالأذان: أي الإعلام» وهر أن يعلم 
بعضهم بعضا ليقضوا حقه (ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة) لقوله عليه الصلاة والسلام «من صلى 'غلى جنازة 


عليه في الأزقة والأسراق لأنه نعي أهل الجاهلية. والأصح أنه لا يكره بعد أن لم يكن مع تثريه بذكره وتفخيم بل أن 
يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان ابن فلان لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين وليس مثله نعي الجاهلية؛ بل 
المقصود بذلك الإعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كما يفعله فسقة زماننا. قال يه اليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟“ متفق عليه. وقال لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة»" والصالقة 
التي ترفح صوتها عئده المصيبةء ولا بأس بإرسال الدمع والبكاء من غير نياحة قوله: (ولا يصلى على ميت في 
مسجد جماعة) في الخلاصة مكروه سواء كان الميت والقوم في المسجد» أو كان الميت خارج المسجد والقوم في 
المسجدء أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد» أو الميت في المسجد والإمام 
والقوم خارج المسجدء هذا في الفتارى الصغرى. قال: هو المختار خلافاً لما أورده النسفي رحمه الله اه. وهذا 
الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بنى للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم. 
وقيل لا يكره إذا كان المت خارج المسجد»ء وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجدء والأول هو الأوفق 
لإطلاق الحديث الذي يستدل به المصنف» ثم هي كراهة تحريم أو تئزيه؟ روايتان» ويظهر لي أن الأولى كونها 
تنزيهية » إذ الحديث ليس هو نهياً غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الأجرء وسلب الأجر لا يستلزم 
ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة وقد يقال: إن الصلاة نفسها سبب موضوع الثراب فسلب الثواب مع فعلها لا 
يكون إلا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك» وفيه نظر لا يخفى قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «من صلى 
على جنازةة) أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


للناس بالانصراف بعد الصلاة؛ إذ لا يسعهم الانصراف عنها قبل الدفن إلا بإذن الرلي وقوله (وفي بعض النسخ) أي نسخ 
الجامع الصغير (بالأذان) أي إعلام الأقارب والجيران؛ قال هة «إذا مات أحدكم فآذنوني بالصلاة» أي أعلموني. وقد استحسن 
بعض المتأحرين النداء في الأسواق للجنازة التي يرغب الناس في الصلاة عليها كالزهاد والعلماء» وقرله (ولا يصلى على ميت 
في مسجد جماهة) إذا كانت الجنازة في المسجد. فالصلاة عليها مكروهة باتفاق أصحابتاء وإن كانت الجنازة والإعام وبعض 


قال المصنف: (ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة) أقول: قوله في مسجد صفة لقوله ميت ثم اختلف فيهء وقيل لو صلى فيه 
كره كراهة تحريمء وقيل كراعة ننزيه فرله: (وإن كانت الجنازة والإمام وبعض القوم حارج المسجد والباقي فيه لم يكره بالاتغاق) أقول: 
فيه أنه ينبغي أن يتكره بالنظر إلى التعليل الأول؛ إلا أن يقال يعطي للجماعة حكم الإمام قوله: (ما صلى رسول الله ب على جنازة سهيل 
بن بيضاء إلا في المسجد) أقول: لفظة ما للنفي . 
(1) منحيح . أخرجه البخاري ۲۱۹٤‏ و۲۱۹۷ ز۲۱۹۸ و۳۵۱۹ وملم ٠١"‏ رالترمذي 884 والنسائي 4/ ٠١‏ وابن ماجه 1284 وابن الجارود 017 
وأحمد 5975/١‏ . 165 . 178 وبان حبان 5515 والبيهقي ٠٤/٤‏ والبغوي ۱٥۳۳‏ كلهم من حديث ابن متعرد. 
(؟) محيح لکن بلفظ: عن أبي بردة قال : وَج أبو موسى وجعا فغشي علیه» ورأسه في حجر امرأئه من آهله؛ قصاحت امرآة من أهله» فلم يستطع 
أن يرد عليهاء فلما أفاق قال : أنا بريء معا بريء مله رسول الله کچ افإن رسول الله 2 بريء من الصّالقة والحالقة والشافة . 
ورواية اليس مناء بدل «أنا بري»». 
أخرجه ميلم ٠١4‏ من وجوه وعلقه البخاري 1۲۹١‏ وأبو عوانة ٥1/١‏ . ۵۷ والنسائي 5٠١/4‏ واين ماجه 1985 وابن حبان ۳٠٣۲‏ واليهقي 4/ 
٤‏ كلهم عن أبي موسى به . 
وأخرجه ابن حبان بإسناد حسن برقم ١84‏ عن أبي مرفوعاً: لعن رسول الله 5 من خلق أو خلق أر سلق اه وأما سياق المصنف فلم أره بعد. 
قال النووي في شرح مسلم: التالقة والصّالقة معناهما واحد: وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة هي التي تحلق شحرها عند المصيبة 
والشاقة هلي الي تشق ثوبها عند المصيبة اه 6/ ١١١‏ 


كاب الصلاة ويل 


في المسجد فلا أجر له» ولأنه بني لأداء المكتويات» ولأنه يحتمل تلويث المسجدء وفيما إذا كان المي خارج 


و «من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له وروي «فلا شيء له؛ ورواية فلا شيء عليه»”'' لا تعارض 
المشهور؛ ومولى التوأمة ثقة لكنه اختلط في آخر عمره؛ أسند النسائي إلى ابن معين أنه قال ثقة لكنه اختلط قبل 
موته» فمن سمع من قبل ذلك فهو ثبت حجةء وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل 
الاختلاط فوجب قبولهء بخلاف سفيان وغيره" ٠‏ وما في مسلم لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة: «ادخلوا 
به المسجد حتى أصلي عليه» فأنكروا ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى النبي ب على ابني بيضاء في المسجد 
سهيل وأخيه»”" قلنا: أولاً واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كان معتكفاًء ولو سلم 
عدمها فإنكارهم وهم الصحابة والتابعون دليل على أنه استقر بعد ذلك على تركه» وما قيل لو كان عند أبي هريرة 
علم هذا الخبر لرواه ولم يسكت مدفوع بأن غاية ما في سكوته مع علمه كونه سوغ هو وغيره الاجتهادء والإنكار 
الذي يجب عدم السكوت معه هو المنكر العاصي من فام به لا الفصول المجتهد فيهاء وهم رضي الله عنهم لم 


القوم حارج المسجد والباقي فيه لم تكرء بالاتفاق. وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسجد ففيه اختلاف المشايخ . وقال 
الشافعي : لا یکره على كل حال لما ررى «أنه لما مات سعد بن أبي وقاس أمرت عائشة بإدخال جنازته المسجد حتى صلت 
عليها أزواج النبي 6. ثم قالت لبعض من حولها: هل عاب الناس علينا ما فعلئا؟ قال نعمء فقالت: ما أسرع ما نسواء ما 
صلى رسول الله به على جنازة سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله هة قال «من صلى 
على جنازة في المسجد فلا أجر له؛ وحديث عائشة مشترك الإلزام لأن الناس في زمانها المهاجرون والأنصار قد عابوا عليهاء 


)١(‏ ضعيف ألطرجه أبو داود ۳۱۹۱ وابن ماجه ٠۱۹۱۷‏ وابن أبي شيبة ٠٠۲/۳‏ رأحمد ؟/ 445 . ٠٤٥‏ والبيهقي 01/6 كلهم من حديث ابن أبي ذثب 
عن صالح مولي التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الزيلعي في نصب الراية / :۲۷١‏ تال ابن عبد البر: رواية اقلا أجر لهه خطأ فاحش؛ والصواب: فلا شيء له. وصالح مولى التوأمة منهم 
من لا يتج به لضعفه ومنهم ما يقبل رواية ابن أبي ذئب خاصة لى, 
وار جيه ابن الجرزي في الواهيات 1۹١‏ وقال: لا يصح» وصالح قد كذبه مالك , 
وقال ابن حبان في المجروحين /١‏ 775: هو من المجروحين قال مالك: لم يكن بثقة, رال يحيى: خرف قبل أن يموت فمن سمع قبل 
اختلاطه فهو ثبت. : 1 E‏ 
قال ابن حبان: هو كذلك لو تميز حديثه القديم من الأخيرء أما عند عدم التمبيز يرتفع به عدالة الإنسان» ثم أسند هذا الحديث وقال: وهذا خبر 
باطل . كيف يخبر النبي 5ة بأن المصلي في المسجد على الجنازة لا شيء له من الأجر؛ ثم بصلي هو ب على سهيل ابن البيضاء قي المسجد. . 
وجاء في التقريب: صدوق اختلط بآخخره. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذثب وابن جريج اهه. فلت: هو من رواية ابن أبي 
ذلب. 
والحديث حسنه ابن القيم في الهدي ١‏ اه. وانظر الكامل لابن عدي 05/4 والميزان ؟/ ١4‏ فالحديث مشتلف قيه كما رأيت فلا نقول إنه 
موضوع ولا أنه حسن وإنما هو ضعيف. والله أعلم. ثم رأيت اللووي في شرح مسلم لال 1١‏ قد قال: هذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به 
قال أحمد: هو حديث فعيف. . 

(۳) يعني أن الثوري سمع منه بعذ اختلاطه وكذا مالك . 

(۳) صميح , خر جه الإمام مسلم ۹۷۳ حم رابو داود ۳٣۸۹‏ و١919‏ والترمذي 1١77‏ والنسائي فيل واين ماسة 1818 وأحيد 74/5 ۱۳۳ 
والطحاوي 44٠ /١‏ وابن حبان 7070 و77" والبنوي ۱٤۹۲‏ من طرق كثيرة كلهم عن عائشة به. رواه مسلم وغيره بمثل سباق المصئف. 
وكرره مسلم بأتم منه» وبعضهم رراء مختصراً. ١‏ 
وهو صحيح في غاية الصحة مرري عن عائشة من طريقين عن حمزة بن عبد الله بن الزبير؛ وعن أبي سلمة؛ وكلا الطريقين عند منلم, 
وجاء في الدراية 0 قال الضطابي: ثبت أن أبا بكر وعمر صلى عليهما في المسجد اه وقصة أبي بكر عند عبد الرزاق» وقصة عمر 
أخرجها مالك في الموطأء ورجالهما لقات  ١‏ 
لكن كما قال ابن الهمام يمكن حمل حديث سهيل ابن بيضاء . على آنه كان ضرورة؛ والدليل على ذلك إنكار الناس . وفعل عائشة كان ضرورة 
لأنها نريد أن تصلي عليه وهي محتجبة عن الناس وإلا فاتنها الصلاة عليه. والله أعلم. 


۳4 : كتاب الصلاة 


المسجد اختلاف المشايخ رحمهم الله. (ومن استهل بعد الولادة سمي وفسّل وصلي عليه) لقولة عليه الصلاة 


يكوئوا أهل لجاج خصوصا أمع من هو أهل الاجتهاد. واعلم أن اق إِنْ کان في أن السنة هو إدخاله المتلهد 
أولاً فلا شك في بطلان قولهم» ودليلهم لا يوجبه لأنه قد توفي خلق من المسلمين بالمدينة» فلو كان المسنون 
الأفضل إدخالهم أدخلهم؛ ولو كان كذلك لنقل كتوجه من تخلف عنه من الصحابة إلى نقل أوضاع الدين في الأمور 
خصوصاً الأمور التي يحتاج إلى ملابستها ألبتة؛ ومما يقطع بعدم مسنونيته إنكارهم؛ وتخصيصها رضي فان 
الرواية ابني بيضاء» إذ لو كان سنة في كل ميت ذلك كان هذا مستقراً عندهم لا ينكرونه لأنهم كانوا حينئذ يتوارثونه» 
ولقالت: كان ية يصلي على الجنائز في المسجدء وإن كان في الإباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مكروه» فعلى 
تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرناء وعلى كراهة التنزيه كما اخترناه فقد لا يلزم الخلاف لأن مرجع 
التنزيهية إلى خلاف الأولى فيجوز أن يقولوا إنه مباح في المسجد وخارج المسجد أفضل فلا خلاف ثم ظاهر كلام 
بعضهم في الاستدلال أن مدعاهم الجواز وأنه خارج المسجد أفضل فلا خلاف حيتئذ. وذلك قول الخطابي ثبت أن 
أبا بكر وعمر صلى عليهما في المسجد”''؛ ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي 
تركهم الإنكار دليل على الجواز» وإن ثبت حديث صالح مولى التوأمة فيتأول على نقصان الأجر. . أو يكون اللام 

بمعنى «على» كقوله تعالى: «وإن أسأتم فلها) [الإسراء ۷] أتنهى ؛ فقد صرح بالجواز ونقصان الأجر وهو 
الفضولية ؛ ولو أن أحداً منهم ادعى أنه في المسجد أنضل حيئئل بتحقق الخلاف ويندفع بأن الأدلة تفيد خلافه» فإن 
صلاته ًة على من سوى ابني بيضاء. وقوله را بم وكذا 
المعنى الذي عيناه» وحديث ابني بيضاء دليل الجواز في المسجد» والمروي من صلاتهم على أبي بكر وعمر رضي 
لله عنهما في المسجد ليس صريحاً في أنهما أدخلاه أما حديث أبي بكر فما أخرج البيهقي بسنده عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : ١ما‏ ترك أبو بكر ديئاراً ولا درهماً» ودفن ليلة الثلائاء وصلى عليه في المسجد؟ وهذا بعد أنه في 
مسنده إسماعيل الغنوي وهو متروك لا يستلزم إدخاله المسجد لجواز أن يوضع خارجه ويصلي عليه من فيه إذا كان 
عند بابه موضع لذلك. وهذا ظاهر فيما أسند عبد الرزاق: أخبرئا الثوري ومعمر عن هشام بن عروة قال: رأى أبي 
رجالاً يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال؛! ما يصنع هؤلاء؟ والله ما صلي على أبي بكر إلا في 
المسجد”” . فتأمله . مله. وهو في موطأ مالك: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «صلي على عمر في المسجد““ ولو 
سلم فيجوز كونهم أنحطوا إلى الأمر الجائز لكون دفنهم كان بحذاء رسول الله #دِ في مكان المسجد محيط بهء وما 
ذكرناه من الوجه قاطع في أن سنته وطريقته المستمرة لم تكن إدخال الموتى المسجدء والله سبحانه أعلم. واعلم أن 


فدل على أن كراهة ذلك كانت معروفة فيما بينهم؛ وتأويل صلاته ية على جئازة سهيل في المسجد أنه كان معتكفاً في ذلك 
الناس عليها في المسجد لما نذكره. وقوله (ولأنه بثى لأداء المكتوبات) دليلان معقرلان على ذلك. وقع اختلاف المشايخ 


قوله : (وعندنا إذا كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلي الناس|ملبها في المسجد لما ذكره) أفول: نعم إذا كان الإمام في الخارج 
وإلا ففيه الاختلاف 


(1) كلام الخطابي تقدم في الذي قبله. 

)¥( تقدم قبل حديث وأحيد. 

() هذا الأثر. أنبته الخطابي كما في الدراية ۲ وقال اين حجر : رجانه ثقات اه رواء عبد الرزاق وإسناده جيد , 
() أثر عمر. أخرجه مالك ۲۳۰/۱ ح ۲۳ عن نافع عن ابن غمر وهلا إسناد كالشمس , 


كتاب الصلاة Yo‏ 


والسلام *إذا استهل المولود صلي عليهء وإن لم يستهل لم يصل عليه ولأن الاستهلال دلالة الحياة فتحقق في حقه 
سئة الموتى (وإن لم يستهل أدرج في خرقة) كرامة لبني آدم (ولم يصل عليه) لما رويئاء ويغسل في غير الظاهرامن 
الرواية لأنه نفس من وجه وهو المختار (وإذا سبي صبي مع أحد أبوبه ومات لم يصل عليه) لأنه تبع هما (إلا أن 


الصلاة الواحدة كما تكون على ميت واحد تكون على أكثر فإذا اجتمعت الجنائز إن شاء استأنف لكل ميت صلاة 
وإن شاء وضع الكل وصلي عليهم صلاة واحدة. وهو في كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطراً 
واحداً ويقوم عند أفضلهمء وإن شاء وضعهم واحداً وراء واحد إلى جهة القبلة» وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام كترتييهم 
في صلاتهم خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمغضول» وكل من بعد منه كان 
إلى جهة القبلة أقربء فإذا اجتمع رجل وصبي جعل الرجل إلى جهة الإمام والصبي إلى جهة القبلة وراءء» وإذا كان 
معهما خنثى جعل خلف الصبي؛ فيصف الرجال إلى جهة الإمام ثم الصبيان وراءهم ثم الخنائى ثم النساء ثم 
المراهقات» ولو كان الكل رجالاً روى الحسن عن أبي حنيقة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام» وكذا قال أبو 
يوسف: أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام» ولو اجتمع حر وعبد فالمشهور تقديم الحر على 
كل حال» وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن كان العبد أصلح قدم. ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعهم على عكس 
هذا فيقدم الأفضل فالأقضل إلى القبلة؛ وفي الرجلين يقدم أكثرهما قرآناً وعلماً كما فعل ي في قتلى أحد من 
المسلمين. وإذا وضعوا للصلاة واحداً خلف واحد إلى القبلة. قال ابن أبي ليلى: يجعل رأس كل واحد أسفل 
من رأس صاحبه هكذا درجاً. وقال أبو حنيفة: هو حسن لأن النبي ي وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة 
كذلك. قال: وإن وضعوا رأس كل بحذاء رأس الآخر فحسن. وهذا كله عند التفاوت في الفضل» فإن لم يقع 
تفاوت ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة؛ ولا يشترط في سقوط فرض الصلاة على الميت جماعة: وعن هذا قالوا: 
لو صلى الإمام على طهارة وظهر للمأمومين أنهم كانوا على غير طهارة صحت» ولا يعيدون للاكتفاء بصلاة الإمام 
بخلاف العكس قوله: (ومن استهل الخ) الاستهلال: أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع 
صوت» والمعتبر في ذلك خروج أكثره حياً حتى لو خرج أكثره وهو يتحرك صلى عليهء وفي الأقل لاء والحديث 
المذكور رواه النسائي في الغرائض عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر «إذا استهل الصبي صلى عليه 


فيما إذا كانت الجتازة خارج المسجد نظراً إليهاء فمن نظر إلى الأول قال بالكراهة وإن كانت خارجه ولا يلزمه التنفل في 
المسجد لأنه تبع للمكتوية» ومن نظر إلى الثاني حكم بعدمها لأن العلة وهي التلويث لم توجد. فإن قيل: حديث أبي هريرة 
مطلق فالتعليل بالتلويث في مقابلة النص وهو باطل. فالجواب أن قوله ي «في المسسجد؛ يحتمل أن يكون ظرقاً للصلاة فكان 
دليلاً لأولين» ويحتمل أن يكون ظرفاً للجنازة فلا يكون منافياً لتعليل الآخرين. وقوله (ومن استهل) على بناء الفاعل» 
واستهلاك الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء عند الولادة. وذكر في الإيضاح: هو أن يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو 
تحريك عضو أو طرف عين وكلامه واضح. وقوله (لأنه نفس من وجه) دليل غير ظاهر الرواية وهي عن أبي يوسف. وتقريره 
أنه في حكم الجزء من وجه وفي حكم النفس من وجه فيعطى حظاً من الشبهين فلاعتياره بالنفوس يغسل ولاعتياره بالأجزاء لا 
يصلى عليه» وهذا هو المختار. وقوله (وإذا سبى صبي) يعني إذا سبى صبي فلا يخلو إما أن يكون (مع أحد أبويه) أولاًء فإن 
كان الأول (فمات لم يصل عليه) لأنه كافر تبعاً للأبوين لقوله 475 «الولد يتبع خير الأبوين ديئا» فإن فيه دلالة ظاهرة على متابعة 


قوله: (لقوله 376 «الولد يتبع خير الأبوين دينأ») أقول: فيه بحث 


مسلاا لب لال سل 

زفق صحيح . أخرجه البخاري ۱۳٣۳‏ و1547 و۷٤۱۳‏ و797١‏ و۷۹٠٤‏ وأبو داود ۳٣۴۸‏ و7174 والترمذي 1١5‏ والنسائي 75/5 وان ماجه 
5 وابن أبي شيبة #/ 768 .۲۵4 واين ححباتن ۷ والطساري o‏ وابن الجارود 5٥١‏ والبيهقي انان والبغوري نلا كلهم من 
حديث جابر: أن رسول الله و كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد وبقول:٠أيهِما‏ أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه 
في اللحد. قال ة: آنا شهيد على هؤلاء يرم القيامة: وأمر بدفتهم بدمائهم» ولم يُصل عليهم: ولم يفسّلراء. 


۳7 كتاب الصلاة 


يقر بالإسلام وهو يعقل) لأنه صح إسلامه استحساناً (أو يسلم أحد أبويه) لأنه يتبع خير الأبوين ديئاً (وإن لم یسب 
معه أحد أبويه صلي عليه) لأنه ظهرت تبعية الدار فحكم بالإسلام كما في اللقيط (وإذا مات الكافر وله اولي مسلم 


وورثه“ قال النسائي: وللمغيرة بن مسلم غير حديث منكر. ورواه الحاكم عن سفيان عن أبي الزبير به قال :نيا 
إسثاد صحيح؛ وأما تمام معنى ما رواء المصنف فهو ما عن جابر رفعه «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث 
حتى يستهل»!© أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الترمذي : .روي موقوفاً 
ومرفوعاً وكأن الموقوف أصح انتهى. وأنت سمعت غير مرة أن المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع لا 
الترجيح بالأحفظ والأكثر بعد وجوب أصل الضبط والعدالة وآما معارضته بما رواه الترمذي من حديث المغيرة 
وصححه أنه عليه الصلاة والسلام قال «السقط يصلى عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة»”" فساقطة» إذ الحظر 
مقدم على الإطلاق عند التعارض قوله : (لما روينا)“ ولو لم يثبت كفي في نفيه كونه نفساً من وجه جزء من الحي 
من وجه فعلى الأول يغسل ويصلى عليه » وعلى الثاني لا ولاء فأعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى 
عليه عملا بالثاني » ورجحنا خلاف ظاهر الرواية. واختلفوا في غسل السقط الذي لم يتم خلقة أعضائه؛ والمختار 
أنه يغسل ويلف في خر خرقة قوله: : (لآنه تبع لهما) فال ب #كل مولود يولد على الغطرة فأبواه يهودانه ونیران 


الولد للأبوين (إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل) صفة الإسلام المذكورة في حديث جبريل عليه السلام «أن تؤمن بالله د 


(1) حسن. . أخرجه النسائي 7788 في سنئه الکبری والحاكم 548/4 كلاهما من حديث المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً ثم أخرجه 
النسائي 4 عن جابر موقوفاً بلفظ: المنفوس يرث إذا سمع صوته , 
قال النشائي: هذا أولى بالصواب واش أعلم اه. أي كونه موقوفاً. لکن المغيرة تربع. نقد أخرجه ابن حبان 7٠5‏ والحاکم 7448/4. ۲٤۹‏ 
والبيهقي ۸/4 . 4 كلهم من طريق إسحق الأزرق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر مرفرعاً وصححه الحاكم على شرطهما! وأقره الذهيي! ولم 
يخرج البخاري لأبي الزبير. قهو على شرط مسلم وآخرجه الترمذي ٠١17‏ وابن ماجه 1604 و٠١۲۷‏ والبيهقي 8/4 من طرق أخرى عن أبي 
الزبير عن جابر مرفوعاً. 5 
قال الترمذي : أضطرب الناس فيه فرواه بعضهم مرقوعاًء ورواه محمد بن. إسحق عن عطاء عن جابر موقوفاء وكأن المرقوف أصح . فأخرجه ابن 
عدي من -حديث ابن عباس » وأخرجم ابن أبي شيبة ۳۱۹/۳ و11/ ۳۸۲ والدارمي ۳۹۲/۲ عن أبي الزبير عن جابر موقوقاً والدارمي ۲/ ۲۹۳ عن 
ابن إسحق عن عطاء عن جابر موقوفاً وعبد الوزاق ۸ والنسائي ٠۳١۹‏ عن ابن جريج أخبرئي أبو الزبير أنه سمع جابر يقول في المتقوص : 
يرث إذا سمع صوته . 
وله شاهد. أخرجه أبو داود 757١‏ وعنه البيهقي ا كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا استهل المولود وُرّث. وإسناده حسن رجاله ثقات 
ابن إسحق مدلس وقد عتمنه لكنه شاهد. وله شاهد آخرجه الدارمي ۳۹۲/۲ عن ابن عباس موقوفاً وآخر, أخرجه ابن ماجه ۲۷۵۱ عن جابر 
والمسور قالا: ر لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً. قال: واستهلاله: أن يبكي ويصيح أو يعطس. ورجاله نقات رجال 
الصحيح غير العباس بن الوليد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : شيخ . وفال أبو داود: كتبت عنه وكان عالماً بالرجال والأخبار اه 
الخلاصة: هذا حديث بمجموع طرقه وشواهده يرقى إلى درجة الحسن. حتى إن الموقوق لا يقال مثله بالرأي فريما كان جابر يغتي به أحيائلء 
وتارة يحدث به مرفوعاً. والله أملم. وقد جاء في الدراية :718/١‏ صححه ابن حيان والحاكم من حديث جابر وحديث ابن عباس إسئاده حسن . 
تقدم في الذي قبله مستوفياًء وهو بهذا اللفظ ضعيف والصراب أنه بلفظ: إذا استهل الصبي صُلْيَ عليه وَورّث. هكذا رواه ابن حبان والحاكم 
رغيرهماء وأما سياق الترمذي فغير قوي» فيه إسماعيل المكي ضعيف» وقد أشار الحاكم لضعفه 71/١‏ بهذا اللفظ في حين صححه كما تقدم 
باللفظ الذي ذكرته آنفاً . 
تبيه : وصنيع المصلف يرهم أنهم رووه جميعاً بمثل هذا اللفظ وليس كذلك, ١‏ 
جيد. آخرجه أبو داود ۳۱۸۰ والترمذي ٠١١‏ والنسائي ؛/ 7.28 وابن ماجه ١441‏ وأحمد 7448/4. 557.249 والطحاوي 445/١‏ وابن 
حبان ۳۰٤۹‏ والحاكم ارده" 58" رأحمد £/ 16¥ .144.۲6۸ . ۲ وابن أبي شيبة */ ۲۸۰ رالبپهفي 4 . 54 0؟ والطبراني ۲۰ 
)٠١ ۰£7(‏ من طرق عدة كلهم عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة قال : قال رسول الله کل : #الراكب يسير خلف الجتازةء والماشي 
حيث شاء منهاء والطقل يصلى عليه . زاد أبو داود: ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة. 
قال الترمذي: حسن صحيح» والعمل عليه عند أحمد وزسحق قالا: يصلى على الطفل: ٠‏ وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلت اه والحديث 
صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم ورائقه الذهبي » وهو متصل الإسناد, 

(4) تقدم قبل حديث وأن لفظ: وإن لم يستهل لم بصلْ عليه. ضعيف. والهواب في الحديث ئيس فيه هذا التقي . 


كتاب الصلاة يفن 


فإنه يغسله ويكفته ويدفته) بذلك أمر علي رضي الله عنه في حق أبيه أبي طالب. لكن يغسل غسل الثوث'النحس 


ويمجسانه حتى يكون لسانه يعرب عنه إما شاكراً وإما كفورأً"'2 قوله: (وهو يعقل) أي يعقل صفة الإسلامء وهو لا 
في الحديث «أن يؤمن بالله» أي بوجوده وربوبيته لكل شيء «رملائکته؛ أي بوجود ملائكته «وكتبه؛ أي إنزالها 
«ورسله؟ أي بإرسالهم عليهم السلام «واليوم الآخرة أي البعث بعد الموت «والقدر خيره وشره من اه“ وهذا دليل 
أن مجرد قول: لا إله إلا الله لا يوجب الحكم بالإسلام ما لم يؤمن بما ذكرناء وعلى هذا قالو!: اشترى جارية أو 
تزوج امرأة فاستوصفها صفة الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة. والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر من التوقف 
في جواب ما الإيمان ما الإسلام كما يكون من بعض العوام لقصورهم في التعبيرء بل قيام الجهل بذلك بالباطن مثلاً 
بأن البعث هل يوجد أو لاء وأن الرسل وإنزال الكتب عليهم كان أو لا يكون في اعتقاده اعتقاد طرف الإثبات 
للجهل البسيط؛ فعن ذلك قالت لا أعرفهء وقلما يكون ذلك لمن نشأ في دار الإسلام. فإنا نسمع ممن يقول في 
جواب ما قلنا لا أعرف وهو من التوحيد والإقرار والخوف من الئار وطلب الجنة بمكان؛ بل وذكر ما يصلح 
استدلالاً في أثناء أحوالهم وتكلمهم على التصريح باعتقاد هذه الأمرر» وكأنهم يظنرن أن جراب هذه الأشياء إنما 
يكون بكلام خاص منظوم وعبارة عالية خاصة فيحجمون عن الجواب قرله: (لأنه ظهرث تبعية الدار) اعلم أن التبعية 
على مراتب: أقواها تبعية الأبوين أو أحدهما أي في أحكام الدنيا لا في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله وقيل معناه: يعقل المنافع والمضار؛ وأن الإسلام هدى واتباعه خير» 
والكفر ضلالة وانباعه شر (لأنه صح إسلامه استحساناً) وإن لم يصح قياساً كما هو مذهب الشافعي على ما عرف في 
الأصول. وقوله (أو يسلم) عطف على قوله إلا أن يفر يعني أنه إذا أقر بالإسلام وهو يعقل أو يسلم (أحد أبويه) صح إسلامه 
لما رويناء وإن كان الثاني صلى عليه لأنه ظهرت تبعية الدار فحكم بإسلامه كما في اللقيط على ما سيجيء. فإن قيل: إذا 
كانت الدار مما يتبع فليتبع وإن سبى معه أحد أبويه ترجيحاً للإسلام كمالأبوين إذا كان أحدهما مسلما. أجيب بأن تأثير الدار 
في الاستتباع دون تأثير الرلادةء لأن النبي ك حكم باستتباع الأبوين دون الدار مع قيام الدارء ولو لم يكن كذلك لما حكم 
بكفر صبي في دار الإسلام أصلاً وكان ما ترك أبواه لبيت المال لاختلاف الديئين؛ ولم يذكر المصنف تبعية اليد بعد تبعية 
الدارء فإنه لو وقع من الغنيمة صبي في سهم رجل في دار الحرب فماث يصلى عليه ويجعل مسلماً تبعاً لصاحب اليد» 
وصاحب المحيط قدم تبعية اليد على تبعية الدارء وقوله (وإذا مات الکافر وله ولي مسلم) أي فريب» لأن حقيقة الولاية منفية» 
قال الله تعالى لا تتخلوا اليهود والنصارى أولياء) وأطلق ليتناول كل قريب له من ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحامء 
وهذا الإطلاق لفظ الجامع الصغير» وذكر في الأصل: كافر مات وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفئه إذا لم يكن هناك من 
ئ 5 و ا 


قوله: (وهذا الإطلاق لفظ الجامع الصغير) أقول: يعني عدم التقييد بقوله إذا لم يكن هناك من أقربائه الكفار من يتولى أمره. 


01 صحيح . أخرجه البخاري ۱۳۵۹ و1746 و٥۷٤٤‏ ومسلم 7708 من وجوه ومالك ۲۳۹/٣‏ وأبو داود 4714 والترمذي 178؟ والطيالسي ۲٤٣٩۳‏ 
وأحمد ۲۵۳/۲ . 547 481 والطساري في المشكل ۱٠۲/۲‏ رالبغوي 6ه رابن حيان ۱۲۸ ر۱۳۹ ر 1١‏ و17 والحميدي ۱۱۱۳ كلهم من 
حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . وأكثر هذه الطرق بدون الفقرة الأخيرة احتى يعرب". . , الخ. وإنما هو في رواية لمسلم 
10۸ ¥ حثى يبين عنه لسانه. ورواية: حتى يعبر عنه لسائه اه. وتفرد أحمد في ۳/ 761 من حديث الصسن عن جابر يلفظ : إما شاكراًء 
وإما كقورا. وإسئاده حسن. 

(؟) عصسحيح. هذا بعض حديث جبريل عندما جاء بصررة أعرابي وفيه: فقال: يا محمد أسخبرئي عن الإيمان فقال رسول الله هة : *أن تؤمن بالله . . ٠.‏ 
الحديث . 1 
ذكرء المصئف منجماًء وصدره «آن يؤمن» وصوابه: تؤمن. أخرجه البخاري 5٠‏ ومسلم 4 . ٠١‏ والنسائي ٠١1/8‏ وابن ماجه 1٤‏ وابن أبي شيبة 
1 وابن حبان ٧٥۹‏ كلهم من ححديث أبي هريرة. وأخرچه مسلم 4 وآبو داود 198 والترمذي 77١1١‏ والنسائي ۸/ ٩۷‏ وابن ماجه 1۳ 
والطيالسي ص١7‏ وأحمد ۵۲/۱ . ۵۳ وابن حبان 154 كلهم من رواية ابن عمر عن عمر به مرفوعاً. 
فائدة: وقم في رواية مسلم :٠١‏ وتؤمن بالقدر كله؛ ورواية.برقم ۸: وتُؤمن بالغدر خير وشره؛ وعند ابن حبان: والقدر خيره وشره حلوه 
ومره؛ وقال ابن حجر في الفتح A‏ زاد الإسماعيلي في مستت رجه من رواية عطاء عن أبن عمر : وبالقدر لوه ومرة من الله أه. 


A‏ كتاب الصلاة 


ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحدء ولا يوضع فيها بل يلقى . 


بل فيه خلاف» قيل يكونون خدم أهل الجنةء وقيل إن كانوا قالوا بلى يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة وإلااففي 
النار» وعن محمد أنه قال فيهم: إني أعلم أن الله لا يعذب أحداً بغير ذنئب» وهذا نفي لهذا التفصيل» وتوقف فيهلم 
أبو حنيفة رضي الله عنه» واختلف بعد تبعية الولادة. فالذي في الهداية تبعية الدارء وفي المحيط عند عدم أحد 
الأبوين يكون تبعاً لصاحب اليد: وعند عدم صاحب اليد يكون تبعاً للدار ولعله أولى؛ فإن من وقع في سهمه صبي 
من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلي عليه ويجعل مسلماً تبعاً لصاحب اليده قوله: (وله ولي مسلم) عبارة معيبة» 
وما دفع به من أنه أراد القريب لا يفيدء لأن المواخذة إنما هي على نفس التعبير به بعد إرادة التقريب به. وأطلق 
الولي: يعني القريب فشمل ذوي الأرحام كالأخت والخال والخالة. ثم جواب المسئلة مقيد بما إذا لم يكن له قريب 
كافر. فإن كان خلى بينه وبينهم ويتبع الجنازة من بعيدء هذا إذا لم يكن كفره والعياذ بالله بارتدادء فإن كان يحفر له 
حفيرة ويلقى فيها كالكلب ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم: صرح به في غير موضع فوله: (بذلك أمر هلي) روى 
ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي» حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه 
عن جده عن علي رضي الله عنه قال لما أخبرت رسول الله يي بموث أبي طالب يكى ثم قال لي: اذهب فاغسله 
وكفنه وواره. قال: ففعلت ثم أنيته . فقال لي اذهب فاغتسل. قال: وجعل رسول الله يل يستغفر له أيامأ ولا يخرج 
من بيته حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآبة ما كان للنبي والفين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) [التوبة 
۳ الآية""“ وروى ابن أبي شيبة الحديث بسند أبي داود والنسائي قال ١إن‏ عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى 
فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه وأمره بالغسل» وإنما لم نذكره نحن من السئن لأنه قال فيهما «اذهب فوار أباك ثم لا 
تحدث شيثاً حتى تأتيني . فذهبت فواريته وجثته؛ فأمرني فاغتسلت ودعا لي6''' وليس فيه الأمر يغسله إلا ما قد يفهم 
من طريق الالتزام الشرعي بئاء على ما عرف من أنه لم يشرع الغسل إلا من غسل الميت دون دفنه وتكفينه. وهو ما 
رواه أبو داود عن عائشة :كان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت:0) وهو ضعيف. 


أقربائه الكفار من يتولى أمره» فإن كان ثمة أحد منهم فالأولى أن يخلي المسلم بينهم وبيله يصنعون به ما يصنعون بموتاهم 
(بذلك أمر علي رضي الله عنه) روي أنه لما مات أبو طالب جاء علي إلى رسول الله 6 وقال: يا رسول الله إن عمك الضال» 
وفي رواية "إن الشيخ الضال قد مات» فقال النبي و اغسله وكفنه وواره ولا تحدث به حدثاً حتى تلقاني» أي لا تصل عليه. 
وقوله (لكن باسل غسل الثوب النجس) يعني لا يغسل كغسل المسلم من البداءة بالوضوء وبالميامن» ولكن بصب عليه الماء 
كما يصب في غسل النجاسة ولا يكون الغسل طهارة له حتى لو حمله إنسان وصلى لم تجز صلاتهء بخلاف المسلم فإنه لو 
حمله المصلي بعد ما غسل جازت صلاته (ويلف في خيرقة) يعني بلا اعتبار عدد ولا حنوط ولا كافور. 


)١(‏ ضميف. أخرجه ابن سعد في الطبقات 48/١‏ . 44 من طريق الواقدي عن علي به وإسناده حرف لضعف الواقدي؛ لكن يشهر له ما بعله. 

(۲) حسن. أحنرجه أبو داود 7714 والنسائي 74/1 وابن أبي شيبة ٩۵/۳‏ وأحمد 17١/١‏ وأبو يعلى 177 والطيالسي 1٠١‏ وابن سعد 44/١‏ 
والبيهقي ۳٠٤/١‏ كلهم من حدبث ناجية بن كعب عن علي به. وناجية ثقة كما في التقريب رفع عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن سعد 
والطيالسي : ثم أتيته » فأمرني أن أغتسل. ويؤيده رواية السئن: لأمرني هافسملت. لأن الافتسال هو الذي أمر به علي: وهذا ليس بعيد. ولكن 
يمكن حمله على أنه منسوخ لان وفاة أبي طالب كان في أول الإسلام؛ أو يحمل على الندب والاستحباب والله أعلم, وقد أخرجه أبو يعلى 1114 
وأحيد ۱ والبيهقي 1 من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وفيه: فقال :اذهب فاغتل . ١.‏ الحديث فهذا قد جاء من طريق 
آخر ورجاله ثقات. 

(۳) ضعيف آخرجه أبو داود ۳٤۸‏ ر١1١7‏ من حديث عائشة وفيه: ومن الجتابة. 
وقال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 785: سنده ضعيفب. اه 
وقال أبو داود عقب الرواية الثانية: حديث مصعب بن شيبة ضعيف. فيه خصال ليس العمل عليه. ونقله المتذري في مختصره وزاد وقال 
البخاري : حديث عائشة في هلا الباب ليس بذاك . وقال أحمد والمديني لا يصح في هذا الباب شيء. وكذا قال محمد بن يحس. 


وروى هو والترمذي مرفوعاً دمن غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»27 حسنه الترمذي وضعفه الجمهورة 
وليس في هذا ولا في شيء من طرق علي حديث صحيح» لكن طرق حديث علي كثيرة؛ والاستحباب يثبت 
بالضعيف غير الموضوع» ولم يذكر المصنف ما إذا مات المسلم وليس له قريب إلا كافر وينبغي أن لا يلي ذلك منه 
بل يفعله المسلمون» ألا ترى أن اليبهردي لما آمن برسول الله ل عند موته قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه «تولوا 
أخاكم؟" ولم يخل بينه وبين اليهود» ويكره أن يدخل الكافر في قبر قرابته من المسلمين ليدفته . 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود 51775 والترمذي 491 وابن ماجه ١4577‏ كلهم عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذي : حديث حسن: وأخرجه الطبالسي 
٤‏ وأحمد ۲/ ٤۷۲ 404 . ٤۳۳‏ من وجه آخر عن صائح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً. ومن هذا الوجه آخرجه البيهقي ٠١۳ /١‏ وأعله. 
بصالح مولى التوأمةء وأنه غير قوي» وتعقبه ابن التركماني بقوله: قال يحيى: صالح . ثقة حجة) وابن أبي ذثب سمع منه قبل الاختلاط» وقال 
السعدي : حديث ابن أبي ذب عله مقبول لثيثه وسماعه القذيم منه , 
وأسخرجه أبو داود 111 وعنه البيهقي ٠٠۳ /١‏ من طريقه معمرى بن عمير . عن أبي هريرة به. وأعله البيهقي يعمرو. وأنه غير مشهور؛ وهو كما قال 
فهو مجهول كما في التقريب: لكن يشهد لما قبله لأن مخرجه مختلف عما قيله. فالإسناد بمسموع طرقه يرتى إلى الحسن» ولذا لم يضعف أبو 
داود حديث أبي هريرة» وإنما اكتفى بقوله: هر مدسوخ. سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت ققال: يجزيه الوضوء. 
فائدة: قال الترمذي عقب حديث ۹4۳ : قال مالك: أستحب الغسل عن غسل الميت ولا آراه واجباً وكذا قال الشافعي. وقال أحمد: أرجو أن 
لا يجب عليه الغسل» وآما الرضوء فأقل ما تيل فبه» وقال إسحق: لا بد من الوضرء. 
قلت : والاستسباب مذهب الحصلغية أيضاً وهو قول الجمهور. 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي ۹٤١‏ من حديث الحارث بن عبد الله بن أوس: سمعت النبي هة يقول : امن حج هذا البيث» أو اعشمرء فليكن آخر 
عهده بالبيت. فقال له عمر: خْرْرْتَ من يديك سمعت هذا من رسول الله و رلم تخيرنا به؟ اه. ١‏ 
قال الترمذي: حديث غریب اھ وفي إستاده الحجاج بن آرطاة ضعيف ومدلس» وقد عنعنه. والسديث ضعفه الإمام ابن الهمام. 


N‏ كيتاب الصلاة 


فصل في حمل الجنازة 
(وإذا حبلوا الميت على سريرة أخذوا بقوائمه الأربع) بذلك ورذدت السنة. وليه تكثير الجماعة وزيادة الإكرام 


فصل في حمل الجنازة ١‏ 

قوله: (لأنه جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت) روى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف "أنه عليه الصلاة 
والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من الدار» قال الواقدي: والدار تكون ثلاثين 
ذراعا"» قال النووي في الخلاصة: ورواه الشافعي بسند ضعيف انتهى : إلا أن الآثار في الباب ثابتة عن الصحابة 
وغيرهم» وروى الطبراني عن ابن الحويرث قال: «توفي جابر بن عبد الله فشهدناء. فلما خرج سريره من .حجرته إذا 
حسن بن حسن بن علي رضي الله عنه بين عمودي السرير؛ فأمر به الحجاج أن يخرج ليقف مكانه فأبي. فسأله بنو 
جابر إلا خرجت فخرج» وجاء الحجاج حتى وقف بين عمودي السرير ولم يزل حتى وضع وصلى عليه الحجاج» 
ثم جاء إلى القبر فنزل حسن بن حسن في قبره» فأمر به الحجاج أن يخرج ليدخل مكانه فأبى عليهم» فسأله بنو جابر 
فخرج . فدخل الحجاج الحفرة حتى فرغ وأسند الطبراني قال: توفي أسيد بن حضير سنة عشرين. وحمله عمر 
بين عمودي السرير حتى وضعه بالبفيع وصلى عليه. وروى البيهقي من طريق الشافعي عن عبد الله بن ثابت عن أبيه 
قال: رأيت أبا هريزة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومن طريق الشافعي أيضاً عن 
عيسى بن طلحة قال: رأيث عثمان بن عفان يحمل بين العمودين المقدمين واضعاً السرير على كاهله. ومن طريقه 
عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائماً بين قائمتي السرير. ومن طريقه عن شريح أبي 
عون عن أبيه قال : رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة. قلنا: هذه موقوفات والمرفوع منها 
ضعيف» ثم هي وقائع أحوال فاحتمل كون ذلك فعلوه لأنه السنة أو لعارض اقتضى في خصوص تلك الأوقات حمل 
الاثنين» والحق أن نقول: لا دلالة فيها على حمل الاثئين لجواز حمل الأربعة وأحدهم بين العمودين بأن يحمل 
المؤخر على كتفه الأيمن وهو من جهة يسار الميت والمقدم على الأيسر وهو من جهه يمين الميت فليحمل عليه لما 
أن بعض المروي عنهم الفعل المذكور روى عنهم خلافه. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا 
هشيم عن أبي عطاء عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع» وروى عبد 
الرزاق: أخبرني الثوري عن عباد بن منصور› أخبرني أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حمل الجنازة 
بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه ثم قد صح عن رسول الله و خلاف ما ذهبوا إليه. روى عبد الرزاق وابن 


فصل في حمل الجثازة 
(إذا حملوا الميث على سريرء أخذوا بقوائمه الأربع بذلك وردت السنة) وهي ما روي عن ابن مسعود: من السنة أن 
تحمل الجنازة من جوانبها الأربع (وفيه تكثير الجماهة) حتى لو لم يتبعه أحد كان هؤلاء جماعة» وفيه زيادة الإكرام حيث لم 
يحمل كما تحمل الأحمال؛ وفيه صيانة عن سقوط الميت وقال الشافعي: (السنة أن يحملها رجلان) كما ذكر في الكتاب» 


فصل في حمل الجنازة 
قوله: (حتى لو لم يتبعه أحيد كان هؤلاء جماعة) أفول: وفيه شيء 


(1) ضعيف. أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/۳‏ من طريق الواقدي عن شيوخ من بلي الأشهل به. 
قال الزيلمي في نصب الراية ٣‏ 7410 : قال النووي في الخلاصة: ورواه الشافمي بسئد ضعيف اء 
قلت : الواقدي واءِ. والشيوخ مجهولرن لا يعرفون 

(۲) انظر هذه الآثار في نصب الراية ۲۸1/۲ .۲۸۸. 


كتاب الصلاة 14 


والصيانة» وقال الشافعي: السنة أن يحملها رجلان: يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أعلى صَدْدِ لأن 
جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه هكذا حملت . قلنا: كان ذلك لازدحام الملائكة (وبمشون به مسرعيرّ+ دون 


أبي شيبة» حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيد الله ب بن نطاس عن أبي عبيدة عن أبيه عيد الله بن مسعود قال 
«من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة؛ وروى محمد بن الحسن: أخبرنا الإمام أبو حنيفةء حدثنا المنصور 
ابن المعتمر به قال: «من السنة حمل الجنازة بجوائب السرير الأربعة. ورواء ابن ماجه وبه لفظه: من أتبع الجنازة 
فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنةء وإن شاء فليدع. ثم إن شاء فليدع» فوجب الحكم بآن هذا هو السنة 
وأن خلافه إن تحقق من بعض من السلف فلعارض. ولا يجب على المناظر تعييئه. وقد يشاء فيبدي محتملات 
مناسبة يجوزها تجويزاً كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك. وأما كثرة الملائكة كما ذكر 
المصنف على ما روى ابن سعد عنه عليه الصلاة والسلام «لقد شهده: يعني سعداً سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى 
الأرض قبل ذلك» ولقد ضمه ضمة ثم فرج عنه)" وما رواه الرافدي في المغازي من قوله عليه الصلاة والسلام 
١رأيت‏ الملائكة تحمله»7 فإنما يتجه محملاً على تقدير تجسمهم عليهم السلام لا تجردهم عن الكثافة على ما عليه 
أصل خلقتهم . وقي الآثار : «مع كل عبد ملكان. وفيها أكثر إلى سبعين(؟) فلم توجب مزاحمة حسية ولا منعاً من 
اتصال بينك وبين إنسان» ولا حمل.شيء على المنكبين والرأس» اللهم إلا أن يراد أن بسبب حملهم عليهم السلام 
اكتفى عن تكميل الأربعة من الحاملين» ولأن ما ذهبنا إليه أصون للجنازة عن السقوط» وكون ذلك أشق 
الحاملين مصلحة معارضة بمفسدة تعريضه على السقوط خصوصاً في مواطن الزحمة والمحجن. ولأنه أكثر إكراماً 
للميت وأعون على تحصيل سنة الإسراع وأبعد من التشبه بحمل الأمتعة فإنه مكروه؛ ولذا كره حمله على الظهر 
والدابة قوله: (دون الخبب) ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنقء ولو 


واستدل على ذلك «بأن النبي بيا حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين' (قلنا: كان ذلك لازدحام الملائكة) 
وكان الطريق ضيقاًء حتى روي «أنه اة كان يمشي على رءوس أصابعه رصدور قدميه» وكان حالة ضرورة ونحن نقول به. 
وقوله: (ويمشون به مسرعين دون الخبب) الخبب ضرب من العدو دون العنق لأن العنق خطو قسيح واسع «لما روي أن الثبي 
ك سئل عن المشي في الجنازة فقال: ما درن الخبب: فإن يكن خيراً عجلتموه ه إليهء N AEE‏ 
قال «فبعداً لأهل النار» والخبب مكروه لأن فيه ازدراء بالميت وإضراراً بالمتبعين. والمشي خلف الجنازة أفضل. وقال 


قرله : (الخيب ضرب من العدو دون العنق) أفول: العنق ضرب من سير الدابة والإبل قوله : (مجلتموه إليه) أقول: يعني إلى الجنة 


(1) يشبه الحن. أخرجه ابن ماجه ١494‏ وابن أبي شيبة ٠ ٣/۳‏ والبيهقي ١9/4‏ كلهم عن ابن مسعود موقوفاً وله حكم الرفع. قال البوصيري: 
رجاله ثقات؛ وهو موقوف» وله حكم الرقع. لكئه منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعودء قاله أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما اه. 
ورواه محمد في الآثار ص ٠١‏ من هذا الوجه . فالخبر غير قوي لانقطاعه فهو يشبه الحسن . واش أعلم , 

() حسن. أعفرجه ابن سعد في الطبقات ۹/۳ من حديث ابن عمر عرفوعاً. 
وقال ابن حجر في الدراية Tv‏ : إنناده صميح . 1 
قلت: وهو عند النسائي ٠١١.1٠١ /٤‏ وفي الكبرى ۲۸۲ من هذا الوجه بلفظ : هذا الذي تصرك له المرش؛ وفحت له أبواب السماء» وشهده 
سعون ألفاً من الملائكة لقد ْم ضمةء ثم فرج عه . 
وإسناده صحيح على شرط مسلم رجاله كلهم ثقات وهر متصل . زاد البيهقي في كتاب عذاب القبر : يعني سعد بن معاذ, انظر كلام السيرطي في 
شرحه على النسائي “f‏ 

(۳) ضعيف. أخرجه الواقدي في المغازي كما في نصب الراية 5 من حعديث أبي سعيد بأئم مله وفيه: وقال الناس: يا رسول الله كان سعد 
رجلاً جسيماًء فلم نر أخف مئه . فقال رسول الله 4: ١رأيت‏ الملائكة تحمله؛ اه وإستاده ضعيف لضحف الواقدي» وفيه سعيد بن أبي زيد لا 
يعرف » ولعله من مشايخ الراقفدي الهلكي ٠‏ ۽ ورْبَيّح بن عبد الرحمن غير مشهور برواية الحديث. 

(4) ورد في هذا الباب أحاديث واهية وبعض الأثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أثمة التفسير. راجم الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي 427/4 . ٤۸‏ وکذا تفسير ابن كثير 071/5 . 057 عن قوله تعالى له منمباث من بين يديه ومن خلفه) , 
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الخبب) «لأنه عليه الصلاة والسلام حين سثل عنه قال: ما دون الخبب؟ (وإذا بلغوا إلى قبره يكره أن يجلسوا قبل أن 
يوضع عن أعناق الرجال) لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه قال: وكيفية الحمل أنأتضع مقدم 


مشوا به الخبب كره لأنه ازدراء بالميت قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه الخ) أخرج أبو اود 
والترمذي عن ابن مسعود قال "سألنا رسول الله يق عن المشي مع الجنازة فقال: ما دوون الخبي»(١)‏ وهو مضعف. 
وأخرج الستة قال عليه الصلاة والسلام «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليهء وإن تك غير ذلك 
فشر تضعونه عن رقابکم" ويستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين بموت قوله: (لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون 
الخ) ولأن المعقول من ندب الشرع لحضرر دفنه إكرام الميت» وفي جلوسهم قبل وضعه ازدراء به وعدم التفات 
إليه؛ هذا في حق الماشي معهاء أما القاعد على الطريق إذا مرت به أو على القبر إذا جيء به فلا يقوم لهاء وقيل 
يقوم» واختير الأول لما روي عن علي ١كان‏ رسول الله ية أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا 
بالجلوس76" بهذا اللفظ لأحمد قرله: (أن تضع) هر حكاية خطاب أبي حنيفة لأبي يوسف» والمراد بمقدم الجنازة 
يمينها ويمين الجنازة بمعنى الميت هو يسار السرير لأن الميت مستلقي على ظهره؛ فالحاصل أن تضع يسار السرير 
المقدم على يمينك ثم يساره المؤخر ثم يمينه المقدم على يسارك ثم يمينه المؤخر لأن في هذا إيثاراً للتيامن. 


الشافعي : قدامها أفضل لأن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة» ولنا «أن رسول الله ية مشى خلف جنازة سعد بن معاذة 
وعلي كان يمشي خلف الجنازة. وقال ابن مسعود: فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على 
النافلة . وفعل أبي بكر وعمر محمول على التيسير على الناس لأن الناس كانوا يحترزون عن المشي أمامهاء فلو اختار المشي 
خلفها نضاق الطريق على من يشيعها. وهكذا أجاب علي رضي الله عله حين قيل له: إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام 
الجنازة قال: يرحمهما الله إنهما قد عرفا أن المشي خلفها أنضل ولكنهما أرادا تيسير الأمر على الناس» وقوله: (وإذا بلغوا 
إلى قبره) ظاهرء فإذا وضعت على أعناق الرجال جلسوا وكره القيام؛ وقرله: (وكيفية الحمل أن تضع الجنازة) هذا لنظ 
الجامع الصغير بلفظ الخطاب خاطب أبو حنيفة أبا يوسف. قال يعقوب: رأيت أبا حنيفة يصنع هكذاء قال الإمام المحبوبي: 
وهذا دليل تواضعه. قال صاحب النهاية: وقد حمل الجنازة من هو أفضل منهء بل أفضل جميع الخلائق وهو نبينا ك فإنه 
حل جتارة تد ون مقا كما و لما أن حمل السار ماد فيضن أن باد إل ر ع وذكر شيخ الإسلام إنما أراد 
باليمين المقدم يمين الميت» ثم قال: فإذا حملت جانب السرير الأيسر فذلك يمين الميت لأن يمين الميت على يسار الجنازة» 
لأن الميت وضع فيها على تفاه ركان يمين الميث يسارها ويساره يمينهاء ثم المعنى في الحمل على هذا الوجه؛ أما البداءة بالأيمن 
المقدم وذلك يمين الميت رويعين الحامل فلأن النبي کچ كان يحب التيامن في كل شيء. والمقدم أيضاً أول الجنازة» والبداءة 
بالمشي إنما تكون من أوله ثم يتحول إلى الأيمن المؤخرء لأنه لو تحول إلى الأيسر المقدم احتاج إلى المشي أمامهاء والمشي 
خلفها أفضل» فلما مشى خلفها وبلغ الأيمن المؤخر حمله لأن فيه رجحان التيامن أيضاً فبفي جانباه الأيسر المقدم والأيسر 


(1) ضعيف. أخرجه أبو داود 184 والترمدي 1١1١‏ وأحمد .84/١‏ 11.418.418 كلهم عن أبي ماجد عن ابن مسعود قال الترمذي: 
سمحت البخاري يضمف هذا الحديث ونقل الزيلعي 784/1 عن الترمذي في علله الكبرى قال البخاري: آبو ماجد منكر الحديث وضعفه جداً اه 
رقال ابن حجر في التقر پا هو مجهرل ‏ 

(۲) صسيح. أخرجه البخاري 1115 ومسلم 444 وأبو داود 5081 والترمذي 1٠١١8‏ والنسائي 4١/4‏ 47 وابن ماجه ۱٤۷۷‏ والحميدي ٠۰۲۲‏ 
وأحمد ۲ ۰ والطحاري في المعاني 478/١‏ وابن الجارود 377 وابن حبان ۳۰٤١‏ والبفوي ۱٤۸١‏ والبيهقي 5١/1‏ كلهم من حديث أبي 
عريرة ‏ ْ 

(8) حسن. أسفرجه أحمد 87/1 وأبو يعلى ۲۷۳ وابن حبان ٠٠١61‏ والطحاري 488/١‏ والبيهقتي ۲۷/٤‏ كلهم من حديث علي . وإسناده حسن رجاله 
ثقات فيهم كلام لا يضر. وله طرق أخرى تقويه. . فقد أخرجم مسلم 7 وأبو داود ۳۱۷١‏ والسائي 78/4 وأبو يعني ۲۸۸ وابن أبي شيبة ۳/ 
۹ والطصاري 1۸۸/۱ وابن حبان ١64‏ ومالك ۲۳۲/۱ كلهم من حديث علي: أن رسول الله 6: كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. 
قال الترمذي ۴/ ۳۹۲: وهذا حديث ناسخ لحديث «إذا رأيتم الجنازة فقومواه فاله الشائعي , 
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الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على يسارك إثاراً للتیامن» اذا في 
التناوب . 


(تتمة) الافضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا يمشي 
عن يمينها ولا عن شمالهاء ويكره لمشيعها رفع الصرت بالذكر والقراءة» ويذكر في لفسه . وعئد الشافعي المشي 
أمامها أفضل» وقد نقل فعل السلف على الوجهين والترجيح بالمعنى» هو يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد 
المقصود. ونحن نقول: هم مشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفرع له في الشفاعة وما 
نحن فيه بخلافه. بل قد ثبت شرعاً إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعني حالة الصلاةء فثبت شرعاً عدم اعتبار ما 
اعتبره» والله سبحانه أعلم . 


المؤخرء فيختار تقديم الأيسر المقدم على الأيسر المؤخر لأن فيه الختم بالأيسر المؤخرء والختم بذلك أولى ليبقى بعد الفراغ 
خلف الجنازة فإن المشي خلفها أفضل كما مر. وقوله: (وهذا) أي حملها على الرجه المذكور (في حالة التناوب) يعني عند 
وفور الحاملين ليدفع الجانب الذي حمله إلى غيره ويتقل إلى الجائب الآخر. 
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فصل في الدفن 
(ويحفر القبر ويلحد) لقوله عليه الصلاة والسلام «اللحد لنا والشق لغيرنا» (ويدخل الميت) مما لي القبلة 
خلافاً للشافعي» فإن عنده يسل سلا لما روي «آنه عليه الصلاة والسلام سل سلا". ولنا أن جانب القبلة'متنظم 


فصل في الدفن 

قوله: (ويلحد) السنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الأرض فيخاف أن ينهار اللحد فيصار إلى 
الشق» بل ذكر لي أن بعض الأرضين من الرمال يسكنها بعض الأعراب لا يتحقق فيها الشق أيضاًء بل يوضع الميت 
ويهال عليه نفسه. والحديث المذكور”'' رواه الترمذي عن ابن عباس وفيه عبد الأعلى بن عامر. قال الترمذي: فيه 
مقال9؟) ٠.‏ ورواه ابن ماجه عن أنس «لما توة في النبي ا وكان بالمديئة رجل يلحد والآخر يضرح ء فقالوا: نستخیر 
زيا وتبعث إليهما قأيهما سبق ركنا ب E‏ فلحدوا للنبي ةا وحديث مسلم 
ظاهر فيه» وهو ما أخرج عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه #ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي 
اللبن نصباً كما صئع برسول الله ن وهو رواية من سعد أنه عليه الصلاة والسلام ألحدء وروى ابن حبان في 
صحيحه عن جابر «أنه عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن نصباً ورفع قبره من الأرض نحو شب“ 


فصل في الدفن 
أصل هذء الأفعال: أعني الغسل والتكفين والدفن في بني آدم عرف بفعل الملائكة في حق آدم عليه السلام. روي أن 
رسول الله هة قال «لما توفي ادم عليه السلام غسلته الملائكة وكفنوه ودفنوه ثم 0 لولده هذه سنة موتاكم؟ . لحد الميت 
وألحدة: جعله في اللحد وهو الشى المائل في جانب القبرء ويلحد للميت ولا يشق له» خلافاً للشافعي فإنه يقول بالعكس 
لتوارث أهل المدينة الشق دون اللحد. ولنا قوله كا #اللحد لنا والشق لغيرنا؛ وإنما فعل أهل المديئة الشق لضعف أراضيهم 


)١(‏ جسن غريي. أسفرجه أبو داود ۳۲۰۸ والترمذي ١١48‏ والنسائي 4/ 6١‏ رابن ماجه ١804‏ رابن سعد ۷۲/۳ والبيهفي 1١87/7‏ كلهم من حديث 
ابن عباس . 
قال الترمذي: حسن غريب من عذا الوجه . 
قال الزيلعي 97/7؟: عبد الأعلى بن عامر التعلبي فيه مقال. قال ابن القطان: أراء لا يصح لأجلهء كان ابن مهدي لا يحدث عنهء وقال ابن 
عدي: قال أحمد: مبكر الحديث. حدث عن سعيد بن جير وابن الحنفية بأشياء لا يتابع عليها اه. 
وأخرجه ابن ماجه ١984‏ وأحمد 57/5 والطيالسي 574 وابن أبي شيبة ۳/ ۱۲۷ والبيهقي 1١8/7‏ كلهم من حديث جرير الجلي. ومداره على 
عثمان بن عمير. 
قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتغاقهم على ضعف عثمان بن عمير. 
ونال الزيلعي في نصب الراية 7417/7: هو معلول بعثمان بن عمير وله طريق آخر أخرجه أحمد 584/4 من حديث جريرء وفيه أبو جناب 
الكلبي فيه مقال. 
وجاء في تلخيص الحير vf‏ ما ملخصه: حديث ابن عباس ضعيف وصححه ابن السكن وحديث جرير ضعيف . وفال الحافظ في الدراية 
۲1+ ورواه ابن شاهين من حديث جابر بسند شضعيف اھ. 
قلت: ويشهد لبعضه الأحاديث الآنبة . إلا أن لفظ «والشق لغيرنا» غريب فالحديث بمجموع طرقه يمير حساً من جهذ الإسناد ويبقي مه غريباً. 
ولذا صدق الترمذي في حكمه عليه حيث حسنه واستغربه . والله تعالى أعلم. 

(۲) القائل هذا هو الزيلعي كما تقدم. وآما الترمذي فقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) حسن. أخرجه ابن ماجه 15817 من حديث أنس قال البوصيري في الزوائد: فيه مبارك بن فضالة وثفة الجمهورء وصرح بالتحديث فزالت تهمة 
تدليسهء وباقي رجال الإمناد ثقات» فالإسناد صحيم ام, 
وقال ابن حجر في التلخيص 8.177/7؟1: إسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه 1204 من حديث عائشة وقال البوصيري: إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات اه. فهذا شاهد له يؤكد حسده» وشاهده الحديث الآتي رواه مسلم. 

(4) صحیح . أخرجه مسلم 417 وابن ماجه 1581 وأحمد 184/١‏ كلهم من حعديث سعد بن أبي وقاص . 

(0) حسن . أخرجه ابن حبان في صحيحه 7710 من حديث جابر وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صسيح على شرط مسلم اه وللحديث 
شواعد تقدمت . فأقل مراتبه أنه حسن والله أعلم. 
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فيستحب الإدخال منه. واضطربت الروايات في إدخال النبي عليه الصلاة والسلام (فإذا وضع في لحده يقل واضعه: 


واستحب بعض الصحابة أن يرمس في التراب رمساً» يروى ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال: ليس أحلا 
جنبي أولى بالتراب من الآخر قوله: (ويدخل الميت مما بلي) وذلك أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر 
ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ قوله: (فإن عنده يل سلا) هو بأن 
يوضع السرير في مؤخر القبر حتى يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبرء ثم يدخل رأس الميت القبر ويسل 
كذلك فيكون رجلاه موضع رأسه» ثم يدخل رجلاه ويسل كذلك» قد فيل كل منهما والمروي للشافعي الأول قال: 
أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال «سل رسول الله و من قبل رأسه»27 وقال: أخبرنا 
بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك «أن النبي ية سل من قبل رأسهء وكذلك 
أبو بكر وعمر»”'' وإستاد أبي داود صحيح؛ وهو ما أخرج عن أبي إسحق والسبيعي قال: أوصاني7" الحرث أن 
يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي. فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال: هذا من السنة) 
وروي أيضاً من طرق ضعيفة» قلنا إدخاله عليه الصلاة مضطرب فيه. فكما روى ذلك روى خلافه أخرج أبو داود في 
المراسيل عن حماد بن أبي سلمان عن إبراهيم هو النخعي: ومن قال التيمي فقد وهم؛ فإن حماداً إنما يروي عن 
إبراهيم النخعي » وصرح به ابن أبي شيبة في مصنفه فقال عن حماد عن إبراهيم النخعي «أن النبي كه أدخل القبر من 
قبل القبلة ولم يسل سلا؛ وزاد ابن أبي شيبة ورفع قبره حتى يعرف»”* وأخرج ابن ماجه في سئنه عن أبي سعيد «أنه 
عليه الصلاة والسلام أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالً 7 وعلى هذا لا حاجة إلى ما دفع به الاستدلال الأول من 


بالبقيع . وصفة اللحد أن يحفر القبر بتمامه ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت 
المسقف. وصفة الشق أن يحفر حفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت. رقوله(ويدخل الميت مما يلي القبلة) يعني توضع 
الجنازة في جائب القبلة من القبر وبحمل منه الميت فيوضع في اللحدء وقال الشافعي رضي الله عنه: السنة أن يسل إلى قبره» 
وصفة ذلك أن توضع الجنازة في مؤخر القير حتى يكون رأس الميت ,بإزاء موضع قدميه من القبرء ثم يدخل الرجل الآخذ في 
القبر فيأخذ برأس الميت ويدخله في القبر أولاً وبصل كذلك. وقيل صورته أن توضع الجنازة في مقدم القبر حتى تكون رجلا 
الميت بإزاء موضع رأسه من القبر ثم يدخل الرجل الآخذ في القبر فيأاخذ برجلي الميت ويدخلهما القبر أولاً ويسل كذلك 
واحتج بما روي «آن النبي ل سل إلى قبره؟ ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه. لا يقال: هذا تعليل في مقابلة 
النص وهو باطل» لأن الرواية في [إدخال النبي 5د في قبره ومضطربة. روى إبراهيم النشعي «أن النبي 86 أدخل في قبره من 
قبل الغبلة» ورواء بخلافه. وروي عن ابن عباس مثل مذهبه؛ وروي عنه أيضاً مثل مذهبئا. والمضطرب لا يصلح حجة (فإذا 


(1) ضعيف أخرجه الشافعي في المسند 518/١‏ ح 04۸ رفي الأم 747/١‏ ومن طريق البيهقي 4/4 كلاهما عن ابن عباس به 
وأخرجاء عن عمران بن موسى مرسلاً. 
رقال في الجوهر النقي ؛ قول الشافمي أنبأنا. الثفة. ليس بتوثيق: وعمر بن عطاء ضعفه يحبى والنسائي» وخبر عممران بن موسى معضل من جهة» 
ومسلم الزنجي قال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث اه. 1 

() هذا الأئر رجه الشافعي في الأم الركه؟ وعنه البيهقي 4/ 55 به وقال ابن التركماني: هر مرسل . وشي سئده مجهول اه. 

(5) قوله: أوصاني.. ذكره المصف تبعا للزيلعي. وصوابه أوصى. كذا في أبي داود والبيهقي وفي الدراية. 

(5) حسن. آخرجه أبو داود 5511 وابن أبي شية ۳ ۰ والبيهقي ٩٤/٤‏ كلهم عن أبي [سحق به , 
وقال البيهقي : وإسناده صحيح + وهذا كالمسئد لقوله عن السنة. ووافقه الزيلعي ؟/ ٠.۳٠٠‏ وكذا ابن حجر في الدراية /١‏ +71 حيث قال: رجاله 
ثقات اه. رهناك روايات واهية. راجع نصب الرابة ٠٠٠/۲‏ 

(0) مرصل. أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٠١١‏ وأبو داود في مراسيله ۳۷۷ كلاهما عن إبراهيم النخعي مرسلاً. ومرسلات النخعي جيدة إلا أن حماداً 
مدوق سبيء الحفظ كما في التقريب. 

(5) ضعيف. أخرجه أبن ماجه ٠۵۵۲‏ من ححديث أبي سعيد قال البوصيري في الزوائد: فيه عطية الموني ضعفه أحمد وقال اين حجر في الدراية /١‏ 
4 إسلاده ضيف أه. 


قلت : ثم قيه زيادة تخالف خير اللخمي المتقدمء رالزيادة في ابن ماجه هي: وَاسْئُلْ استلالاً. 


شرح فج القدیر/ج ٠٠/۲‏ 


141 كتاب الصلاة 


بسم الله وعلى ملة رسول اله) كذا قاله عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا دجانة رضي الله عنه في القإر (ويوجه إلى 
القبلة) بذلك أمر رسول الله بل (وتحل العقدة) لوقوع الأمن من الانتشار (ويسوي اللبن على اللحد) لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعل على قبره اللبن (ويسجي قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجي قبر الرجل)'لأن 


أن سله للضرورة لأن القبر في أصل الحائط لأنه عليه الصلاة والسلام دفن اي المكاد الذي قبض فيه فلا يمكن أخذه 
من جهة القبلة» على أنه لم يتوف ملتصقاً إلى الحائط بل مستنداً إلى عائشة على ما ف في الصحيحين كانت تقول «مات 
بين حاقنتي وذاقنتي 2١7»‏ يقتضي كونه مباعداً من الحائط وإن كان فراشه إلى 0 لأنه حالة استناده إلى عائشة 
سيل ااب اش با عليه الضلاة والسلام إننا حون به فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد ملتصقاً إلى 
أصل الجدار ومنزل القبر قبلة» وليس الإدخال من جهة القبلة إلا أن يوضم الميت على سقف اللحد ثم يؤخذ الميت 
وحيتئذ نقول تعارض ما رواه وما رويناه فتساقطأ. ولو ترجح الأول كان للضرورة كما قلناء وغاية فعل غيره أنه فعل 
صحابي ظن السنة ذلك: وقد وجدنا التشريع المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع خلافه» وكذا 
عن يعض أكابر الصحابة» فالأول ما روى الترمذي عن ابن عباس «أنه عليه الصلاة والسلام دخل قبراً ليلا فأسرج له 
سراج فأخاه من قبل القبلة» وقال رحمك الله إن كنت لأوّاها تلاء للقرآن» وكبر عليه أربعا(') وقال: حديث حسن 
انتهى» مع أن فيه الحجاج بن أرطأة ومنهال بن خليفةء وقد اختلقوا فيهما وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح 
لا الحسن () وسنذكره في أمر الحجاج بن أرطأة في باب القران إن شاء الله تعالى: والثاني ما أخرج ابن أبي شيبة 
«أن علياً كبر على يزيد بن المكفف أربعاً وأدخله من قبل القبلة»ء وأخرج عن ابن الحنفية «أنه ولي ابن عباس فكبر 
عليه أربعاً وأدخله من قبل القبلة» قوله: (هكذا قال النبي يف حين وضع أبا دجانة) غلط فإن أبا دجانة الأنصاري 
توفي بعد رسول الله يل في وقعة اليمامة “ لكن روى ابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن 
عمر "كان النبي ك إذا أدخل الميت القبر فال: بسم الله وعلى ملة رسول الله؟ زاد الترمذي بعد باسم الله «وبالله» 
وقال حسن غريب. ورواه أبو داود من طريق آخر بدون الزيادة» ورواه الحاكم ولفظه «إذا وضحتم موتاكم في 


وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله) أي باسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله ية سلمئاك» كذا في 
المبسوط . قال المصنف (كلا قال رسول الله و حين وضع أبا دجانة في القبر) قال صاحب النهاية : والصحيح أنه وضع ذا 
البجادين لأن أبا دجانة مات بعد رسول الله و في خلافة أبي بكرء هكذا ذكر في التواريخ» وقوله: (ويوجه إلى القبلة بذلك 
أمر رسول الله ) روي عن علي رضي الله عنه نه فال «مات رجل من بني عبد المطلب فقال #6: يا علي استقبل به القبلة 
استقبالا» وقوله: (وتحل العقدة) يعني عقدة الكفن مخافة الانتشار لوقوع الأمن منه (ويسوي اللبن عليه) لآن النبي 25 جعل 
على قبره اللبن؛ وقوله : (ويسجي قبر المرأة) التسجية التغطية يسجي قبر المرأة (بثوب ححتى يججعل اللبن على اللحد) لما ذكر 


)١(‏ غریب بهذا اللفظ. وقد أخرجه البشاري ۸۹۰ و١١٠7‏ ز۱۳۸۹ ر۳۸٤‏ و٩٤٤1‏ ر0١142‏ و5421 و١651"‏ ومسلم 1447 و1444 وابن حبان 
1 رأحمد04.100.3115-111/6؟ وابن أبي شيبة 17/ ٠۳۲۱۳۱‏ من طرق كثيرة كلهم من حديث عائشة قالت: (مات رسؤل الله ولو 
في بيتي وفي بومي وبين سحري ونحري. . .) هذا لفظ البخاري ومسلم وله تتمة. 
تنبيه : وأما ساق المصنف فليس قي البتشاري ومسلم. وإنما هو عند أحمد /١‏ ۷۷. 

(۲) ضعيف . أخرجه الترمذي ٠٠۵۷‏ وابن أبي شيبة ۳/ ۱۳۱ كلاهما من حديث أبن عباس . 
قان الترمذي: حدیث ححسن , 
وقال الزيلعي في نصب الراية ٠٠١/۲‏ حسنه الترمذي ا لان مداره على الحجاج بن أرطاة ا ا وقال ابن 
القطان : ومنهال بن خليفة ضعفه يحبى» وقال البشاري“رسمه الله : فيه نظر اھ. 

(۴) قلت: جاء في التقريب: الحجاج بن أرطاة. صدوق كثير الشطأ والتدليس اه وهو مدلس وقد عنعنه فحديثه غير حجة. وقال في التقريب: منهال 
ابن خليفة: ضعيف اھ مكيف يكون حمسنا؟! والله تعالى أعلم. 

(4) كذا قال الزيلعي في نصب الراية :۳٠٠ ٠٠٠١/١‏ هكذا وقع في الهداية والمبسوط وهر غلط. ثم ذكر كلاماً مفاده أن أبا دجانة مات في وقعة 
اليمامة . في حرب الردة» ووافقه ابن الهمام كما ترك 


كتاب الصلاة ش 8 


مينى حالهن على الستر ومبنى حال الرجال على الانكشاف (ويكره الآجر والخشب) لأنهما لإحكام الإناء والقبر 
موضع البلى » ثم بالآجر أثر الثار فبكره تفاؤلا (ولا باس بالقصب) وفي الجامع الصغير» ويستحب اللبن والقضب 


قبورهم فقولوا باسم الله وعلى ملة رسول اله“ وصححه» وفيه طرق أخرى عديدة قوله: (ويوجهه بذلك أمر 
رسول الله 296) غریب" »۰ واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال «يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي 
تسع» فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات“» والله أعلم قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام جعل في 
قبره اللبن) أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه «ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي 
اللبن نصباً كما صنع برسول الله“ وتقدم مع حديث ابن حبان, وفيه «نصب عليه اللبن نصباًة2 الحديث قوله: 
(لأنهما من إحكام البناء) ومنهم من علل بأن الآجر مسته النار ودفع بأن السنة أن يغسل بالماء الحارء فعلم أن مس 
النار لم يعتبر مانعاً في الشرع والأولى ما في الكتاب» وفي الدفع نوع نظر قوله: (لأنه عليه الصلاة وانسلام جمل 
على قبره طن من قصب) هو بضم الطاء حزمة. روى ابن أبي شيبة عن الشعبي «أن رسول الله 6 جعل على قبره 
:طن من قصب» وهو مرسل. وأسند ابن سعد في الطبقات» أوصى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني أن 
يجعل لحده طن من قصب وقال: إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك " انتهى. ولا يلزم خطأ هذا الحديث 


في الكتاب؛ وقد صح «أن قبر فاطمة رضي الله عنها سجى بثوب» (ولا يسجي قبر الرجل) وقال الشافعي : يسجي لما روي 
أن النبي 4 سجى قبر سعد بن معاذ» ولنا ما روي عن علي أنه مر بميت قد سجى قبره فنزعه وقال: إنه رجل؟ يعني أن مبنى 
حال الرجال على الانكشاف كما قال في الكتاب. وتأويل قبر سعد بن معاذ أن كفنه ما كان يغمر بدنه فسجى قبره حتى لا يقع 
الاطلاع لأحد على شيء من أعضائه. وقول : (ويكره الآجر والخشب) هذا ظاهر الرواية. وقوله(لأنهما) أي الآجر والخشب 
(لإحكام البناء والقبر موضع البلى) ومنهم من فرق بينهما فكره الجر من حيث التفاؤل به لمساسته النار دون الخشب تعدمه 


فوله: (في ځلافه أببي بكر رضي الله عنه) أقول: وفي شرح ناج الشريعة في زمن عثمان رضي الله عنه قوله: (ورد بان مساس التار 
.الخ) أقول: وقد أجاب عن هذا الرد الكاكي والإتقاني والزيلعي كل بجواب مستقل» أما الزيلعي قال: ولهذء يكره الإجمار بالنار عند القبر 
واتباع الجنازة بها لأن القبر أول عتزل من منازل الآخرة ومحل المحن» بخلاف البيت حيث لا يكره فيه الإجمار ولا غسله بالماء الحار 
انتهى. ولا شك أن هذا يدفع ذلك الرد. 1 


(1) جید. أعفرجه أبو داود ۳۲۱۳ وأحمد 79/5 . 4 .17/.594.94؟1. 118 والصاكم 957/١‏ رابن حبان 7١١١‏ رالبيهقي 492/5 كلهم من طريق 
همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر مرفوعاً. وصححه الحاكم على شرطهماء وأقره الذعبي. 
وأخرجه الترمذي 6 وابن ماجه ١66٠‏ من طريق الحجاج وابن ماجه ١68٠‏ أيضاً من طريق ليث بن أبي سليم وقال الترمدي: سن غریب . 
وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف برقم 1805 وكذا البيهتي deft‏ كلاهما من وجه آخر من حيديث ابن عمر. فهذا الحديث بمجموع طرفه يرقى 
إلى درجة الحسن الصحيح. 
تنبيه : والتفصيل في ألفاظهم ذكره ابن الهمام فلا حاجة لتكراره. 

زفق لا أسل له بهذا اللفظ . ذکره الزيلعي في نسب الرايذ "/ ٠٠١‏ وقال؛ غريب . روافقه ابن اتهمامء وقال ابن حجر في الدراية» TEN‏ لم 
أجل . : 

(۳) -مسن. أسفرجه أبو داود ۲۸۷۰ والنسائي ۸۹/۷ والحاكم 54/١‏ ر٤/۹٢۲‏ والبيهقتي ۳ كلهم من حديث عبيد بن عمير عن أبيه مرفوعاً. 
وهو عند النسائي مختصر. 
قال الحاكم : قد احتجا برواة هذا الحليث غير عبد الحميد بن سنان , ثم قال عقب الرواية الثانية : صحيح ` وأقره الذهعبي + في حمين قال, الذهبي 
عقب الرواية الأولى جواباً على الحاكم ؛ لجهالته. ووثقه اين حبان اه. 
وفي العغريب : مقبول اھ فالحديث حن على قول ابن حجر وابن سيان , لا سيما رقد صسعه الحاكم وسكت الذهبي . 

(f)‏ ميخ , رواه مسملم وتقدم قبل أحاديث, 

() تقدم قبل أحاديث وإسناده حسن . 

0( مرسل - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ ۱۳۳ عن الشعبي مرسلا. والمرسل حجة عند الممنغية والمالكية» ويشهد له ما يعدء, 

)¥( موقوف, رجه ابن سعد في طبقاته Ti‏ وابن أبي شيبة ۱۳۳/۳ كلاهما عن أبي إسحق به وإسناده جسن . 


EA‏ كتاب الصلاة 


لأنه عليه الصلاة والسلام جحل على قبره طن من قصب (ثم يهال التراب ويسنم القبر ولا يسطح) ألا يربع «لأنه 


لمعارضة ما تقدم» فإنه لا منافاة لجواز أن يكون قد وضع اللبن على قبره عليه الصلاة والسلام تصباً مع قصب كمل 
به لإعواز في اللبن أو غير ذلك قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تربيع القبور) ومن شاهد قبر النبي َم 
أخبر أنه مسنم . قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لنا يرفع ذلك إلى النبي با "أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصهاء 

وروى محمد بن الحسن» أخبرنا أبو حئيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: «أخبرني من رأى قبر النبي 
يي وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض وعليها فلق من مدر أبيض:() وفي صحيح البخاري عن أبي بكر بن 
عياش أن سفيان التمار حدثه دأنه رأى قبر النبي ية مسنماً». ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ولفظه عن سفيان: 
«دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ا فرأيت قبر النبي يك وقبر أبي بكر وعمر مسنمة»(؟ وما عورض به مما روى 
أبو داود عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله 
يي وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطثة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء)» ليس معارضاً 
لهذا حتى يحتاج إلى الجمع بأدنى تأمل» وأيضاً ظهر أن القاسم أراد أنها مسئمة برواية أبي حفص بن شاهين في 
كتاب الجنائزء قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا عبد الرحمن المحاربي 
عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت ثلائة كلهم له في قبر رسول الله اة أب سألت أبا جعفر محمد بن علي » 
وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وسألت سالم بن عبد الله قلت: أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة 
فكلهم قالوا: إنها مسنمة220. وأما ما في مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي : «أبعثك على ما بعثني 


فبه» وكأن المصنف أشار إلى ذلك بقوله ثم بالآخر أثر النار فيكره تفاؤلاً. ورد بأن مساس النار لا يصلح علة الكراهة» فإن 
السنة أن يغسل الميث بالماء الحار وقد مسته الئار. رقال شمس الأئمة السرخسي : والأول أوجه: يعني التعليل بإحكام البناء 
لأنه جمع في كتاب الصلاة بين استعمال الآجر ورفوف الخشب وهي ألواحه ولا يوجد معنى النار فيها. وقوله: (وفي الجامع 
الصغير يستحب اللبن والقصب) إنما صرح بلفظ الجامع الصغير لمخالفة روايته لرواية القدوري. لأن رواية القدوري لا تدل 
على الاستحباب بل على نفي الشدة لا غيره ورواية الجامع الصغير تدل عليه؛ ولأن رواية القدوري لا تدل على جواز الجمع 
بينهماء ورواية الجامع الصغير تدل لأنه كله جعل على قبره طن: أي حزمة من القصب. وقوله: (ثم يهال التراب هليه) يقال 
هلت الدقيق في الجراب: صببته من غير كيل» وكل شيء أرسلته إرسالاً من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه فلت هلته أهيله 
هيلا قانهال: أي جرى فانصب . ومنه يهال التراب: أي يصب. وقوله: (ويسنم القبر) المراد من تسنيم القبر رفعه من الأرض 
مقدرا شير أو أكثر قليلا. وقوله: (ولا يسطح أي لا يربع) وقال الشافعي: يربع ولا يسنم لما روي «أن إبراهيم ابن النبي 296 
لما توفي جعل رسول الله ب قبره مسطحا» ولتا ما روي «أن النبي َة نهى عن تربيع القبور. وعن إبراهيم النخعي أنه قال: 


)١(‏ قميف. رواه محمد في الأثار ص۲٤‏ من طريق أبي حنيفة عن شيخ له مرسلاً. وإسناده واء لأن له علتان جهالة شيخ أبي حنبفة والإرسال. 

(؟) مرسل حسن. رواه محمد في كتاب الآثار ص۲٤‏ عن التخعي مرسلاً ورجاله ثقات. 

(۳) أثر حسن. أخرجه البخاري عقب نعديث ٠۳۹۰‏ بسنده عن سفيان التمار وهو ابن دينار . 
قال الحافظ في الفتح ۳/ /إ8؟: سقيان التمار تابعي كبير لم أراه رواية عن صصابي . 

(4) حسن. اخرجه أبو داود ۳۳۲۰ والساكم١/‏ 54 كلاهما عن القاسم بن محمد به وثال الحاكم: صحيح الإسناد! وواققه الذهبي! ومذاره على 
عمرو بن عثمأن بن هانىء. قال الحافظ في التقريب: مستور اه يعني عدل الظاهر في الباطن. فحديث حسن. وقد أثار ابن حجر في الفتح 
Tov fr‏ إلى أله يستمل آنه كان آول الأمر مسطساً كما ذكر القاسم » لم لما بلي جدار القبر في زمن عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد صيروها 
مرتفعة اه باختصار. 
وجاء في الفتح أيضاً: التسنيم . مذهب أبي حئيفة ومالك وآحمد رالمزني وكثير من الشافعية؛ واختار الشافعي والماوردي وآخرون التسطيح له. 

(0) ضعيف. أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائز كما في تصب الراية ؟/ ۳٠۵‏ عن عمرر بن شمر عن جابر وهو الجعفي قال: . . . فذكره اه وإستاده 
واو جابر الجعقي اهمه أبو حنيفة؛ وعمرو بن شمر جابر في المفتي للذهبي : تركه الدارفطني وعدة. 
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عليه الصلاة والسلام نهى عن تربيع القبور» ومن شاهد قبرء عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مسنم 


عليه رسول الله و أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته»”'2 فهو على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبوز 
بالبناء الحسن العالي » وليس مرادنا ذلك القدر بل قدر ما يبدو من الأرض ويتميز عتهاء والله سبحانه أعلم. 

[تتمة] لا يدخل أحداً من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجالب» لأن مس الأجنبي لها بحائل 
عند الضرورة جائز في حياتهاء فكذا بعد موتهاء فإذا ماتت ولا محرم لها دفنها أهل الصلاح من مشايخ جيرانهاء فإن 
لم يكونوا فالشباب الصلحاف أما إن كان لها محرم ولو من رضاع أو صهرية نزل رألحدهاء ولا ينبش بعد إهالة 
التراب لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذرء قال المصئف في التجنيس : والعذر أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع» 
ولذا لم يحول كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لا عذرء فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي القبر 
وبزرع فوقه كان له ذلك فإن حقه في باطنها وظاهرهاء فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه. . ومن الأعذار 
أن يسقط في اللحد مال ثوب أو درهم لأحدء واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها 
فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك» فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه. ولم يعلم خلاف بين 
المشايخ في أنه لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن منه به. أما إذا أرادوا 
نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين. فال المصنف في التجنيس : لأن المسافة إلى المقابر 
قد تبلغ هذا المقدار» وقال السرخسي: قول محمد بن سلمة ذلك دليل على أن نقله من بلد إلى بلد مكروه» 
والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بهاء ونقل عن عائشة أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد 
الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها: لو كان الأمر فيك إليّ ما نقلتك ولدفنتك حيث مت" : ثم قال المصنف في 
التجنيس : في التقل من بلد إلى بلد لا إلم لما نقل أن يعقوب عليه السلام مات بمصر فتقل إلى اشا وموسى عليه 
السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام ليكوت مع أبائه انتهى”” ؛: ولا يخفى 
أن هذا شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونه شرعاً لنا إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على 
أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إليها ثم قال المصئف: : وذكر أنه إذا مات في بلدة يكره نقله إلى 
الأخرى لأنه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة . ومن حفر قبراً في مقبرة ليدفن فيه فدفن غيره 
لا ينبش لكن يضمن قيمة الحفر» ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل 


أخبرني من رأى قبر النبي 8 وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسنمة عليها فلق من مدر بيض. الفلق جمع فلقة: وهي 
القطعة من المدرء عمم الرائي ولم يعينه لأنه كان في الرائين كثرة ار ا ا أنه سطح قبره أولاً ثم 
سنم كذا في المبسوط والمحيط. 


(1) صحيح. آخرجه مسلم 454 وأبو داود ۸ والترمذي ۹ والطيالسي ١66‏ وأحمد 47/1 . ٠۲٤‏ والبيهقي ٠/4‏ كلهم عن أبي الهياج عن 
علي يه: واستدركه الساکم 714/1 من هذا الوجه! وصححه على شرطهما. مع أن أبا الهياج لم يرو له البخاري» وله شاهد من حديث فضالة 
ابن عبید أخرجه مسلم 458 وأير داود ۳۳۱۹ والبيهقي ۳/٢‏ وأحمد 18/5 كلهم عن فضالة بن عبيد: سمعت رسول الله يو يآمر بتسويتها. هذا 
الفظ ملم وغيرهء وله قصةء وما أجاب به ابن الهمام متجه والله أعلم . وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي في التحقيق كما ذكر الزيلمي في نصب 
الراية ۳۰۵/۲ وهو جواب حسن كما ذكرت وال تعالى أعلم. 

(؟) جاء في الاستيعاب لابن عبد البر 1١1/7‏ بخاشية الإصابة» وكذا الإصابة 4٨۸/١‏ برقم 2191: بعث معاوية إلى عبد الرحمن بماتة آلف بعد أن 
رفض الببعة ليزيد. وقال: لا أبيع ديني بدئياي: وخرج إلى مكة فمات فجأة؛ قبل أن تنم الببعة يزيد من نومة نامها بمكان على عشرة أميال من 
مكة. فحمل إلى مكة ودفن بها. وفيه: قالت عائشة: لو حضرتك لدقنتك ححيث مت اه وله ثئمة. 
فتبين من هذا صحة ما استدل به المصنف إلا أني ذكرته لأببن وهم يعض الناس في الشام حيث يقولون إن عبد الرحمن مات في الشام» وجعلوا 
له ضريساً في شارع بغدادء وبنوا عليه مسجداً وسموه: جامع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فتنبه واث الموفق. 

(؟) هته الأخبار متلقاة عن أهل الكتاب تراجع في قصص الأنياء والأقدمين. 
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إلى مقابر المسلمين» ولا يدفن أثنان في قبر واحد إلا لضرورة» ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يلق له 
إلا عظم إلا أن لا يوجد بد فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجزاً من تراب ومن مات في سفينة دفنوه إن أمكن 
الخروج إلى أرض وإلا ألقوه في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة؛ وعن أحمد يثقل ليرسب» وعن الشافعية 
كذلك إن كان قريباً من دار الحرب» وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن ويكره الدفن في الأماكن التي تسمى 
فساقى والجلوس على القبر ووطؤه» وحينئذ فما يصنعه الئاس ممن دفنت أقاربه ثم دفن حواليهم خلف من وطء 
تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه» ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجةء بل أولى وكل ما لم يعهد من 
السنة. والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائماً كما كان يفعل به في الخروج إلى البقيع ويقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أسأل الله لي ولكم العافية”'2. واختلف في إجلاس القارئين 
ليقرءوا عند القبر والمختار عدم الكراهة وفي التجنيس من علامة النوازل امرأة حامل مانت واضطرب في بطنها شيء 
وكان رأيهم أنه ولد حي شق بطنها. فرق بين هذا وبين ما إذا ابتلع الرجل درة فمات ولم يدع ما لا عليه القيمة ولا 
يشق بطنه لأن في المسئلة الأرلى إبطال حرمة الميت كصيانة حرمة الحي فيجوز. أما في المسئلة الثانية إبطال حرمة 
الأعلى وهو الآدمي لصيانة حرمة الأدنى وهو المال؛ ولا كذلك في المسئلة الأولى انتهى» وتوضيحه الاتفاق على 
أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياًء ولا يشق بطنه حياً لو ابتلعها إذا لم يخرج مع الفضلات فكذا ميتاًء بخلاف شق 
بطنها لإخراج الولد إذا علمت حياته» رفي الاختيار جعل عدم شق بطنه عن محمدء ثم قال: وروى الجرجاني عن 
أصحابنا أنه لا يشق لأنه حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ومقدم على حق الظالم المتعدي انتهى . وهذا أولى. 
والجواب ما قدمنا أن ذلك الاحترام يزول بتعديه؛ ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام وهو خلاف الأولى» ويكره في 
المسجد» وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله ية "من عزى أنخاه بمصيبة كساه الله من حلل 
الكرامة يوم القيامة»""' وقوله وك من عزى مصاباً فله مثل أجره»”" وتوله کل «من عزى ثكلى کسی بردين في 
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(1) صحيح. أخرجه ملم 6ه والنسائي 414/14 واين ماجه 1847 وابن أبي شيبة ۳/ 74 وأحمد 87/6" وابن حبان ۳۱۷۳ كلهم من حديث بريدة 
مع الختلاف يسير فيه . 
ومن حديث عائشة. آخرجه مسلم 4۷٤‏ والنسائي ٩۳/٤‏ وأحمد ۱۹ وعبد الرزاق 1۷۲۲ وابن حبان ۳۱۷۲ من طرق كلهم من حديث 
عائشة . 
ومن حديث أبي هريرة. أخرجه مالك 7١ . 78/1١‏ مطولاً, ومسلم ۲٤۹‏ وأبو داود ۳۲۳۷ والنسائي ۱/ ٩۳‏ وابن ماجه ٤۳۰٦‏ وأحمد ۲۰۰/۲ 
وابن حبان 711/1 كلهم من حديث أبي هريرة. مع تغير يسير في هذه الروايات. 

(1) حسن. أسفرجه ابن ماجه ١7١١‏ والبيهقي 04/4 كلاهما من حديث عمرو بن حزم مرفوعاً. 
قال البوصيري في الزوائد: فيه قيس أبو عمارةء وثقه الذهبي في الكاشفا: وذكره ابن حبان في الثقاتء وقال البخاري: فيه نظر» وبقية رجاله 
على شرط مسلم !هه وقال الحافظ في التقريب: فيه لين اه. 
وهو أحسن من الحديث الآني » وله شواهد فهر حسن إن شاء الله. 

(۳) ضعيف. أخرجه الترمذي ۳ وابن ماجه 1١77‏ رالبيهقي 24/4 كلهم من حديث ابن مسمرد. 
قال الترمذي: حديث غريب. لا تعرفه إلا من حديث علي ين عاصمء ورواه بعضهم عن محمد ين سوقة بهذا الإسناد موقوفاً. 
وذكره ابن حجر قي التلخيص 178/1 فذكر كلام الترمذي ونقل عن البيهقي: تفرد به ابن عاصم وهو أحد ما أنكر عليه . 
قال ابن حجر : ونابعه غير واسد على رقعه إلا أن المتابمين أضعف من علي بن عاصم يكثير اه راجع التلخيص. 
قلت: لم أحسنه في الجملة لأن فيه لفظ امثل أجره» وهذا غريب بعيدء وآما الحديث الآتي؛ نلفظه غير مستنكر؛ وشتان بين ثواب الثكلى إن 
صبرت وتجلدث» وبين من يعزيها ولذا أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات. 


الجنة»”'2 ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور» وهي بدعة مستقبحة» 
روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال؛ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم» 
الطعام من النياحة”"2. ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله 
ب «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم)”" حسنة الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف» ويلح 
عليهم في الأكل لأن الحزن بمنعهم من ذلك فيضعفرن؛ والله أعلم. 


(1) حسن لشاهده . أخرجه الترمذي 1١/7‏ من حديث مُلية بنث عبيد بن أبي برزة عن جدها. لكن آخره ١برداً‏ في الجنة» يدل «بردين». 
قال الترمذي : حديث غريب» وليس إسناده بالقوي. 
قال في التقريب: منية . لا يعرف الها اه لکن يقويه حديث عمرو بن حزم؛ وتقدم قل حديث واحد» وانظر ما نقله السيوطي في اللالىء r‏ 
١‏ .20 عن العلماء في تعقبه على ابن الجوزي. 1 

(؟) صحیح . أخرجه أحمد ۲۰٤/۲‏ واين ماجه 1117 بإسنادين كلاهما عن جرير البجلي به. 
قال البوصيري في الزرائد: الم . وجال الطريق الأول على شرط البخاري» 111110110101000 رأي قرمء 
ويؤيله ما بعده. 

(۳) جيد. أخرجه أيو داود ۲ والترمني. ٩۸‏ وابن ماجه ١5٠١١‏ والحاكم 77/١‏ كلهم من حديث عبد الله بن جعفر قال الترمذي: حسن 
صحيح . . وكذا صححه الحاكم ورافقه الذهبي؛ وصحصحه ابن السكن كما في التلشيص ۳ وله طريق آخر ضعیف من حديث آسماء بنت 
عميس . أخرجه ابن ماجه ١61١‏ لكن يشهد للأول وبقويه وقد تلقاهُ الأئمة بالقبول. والله تعالى أعلم. 


باب الشهيد 
(الشهيد من قنله المشركون. أو وجد في المعركة وبه أثرء أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله ذية فيكفن 


باب الشهيد 

وجه فصله وتأخيره ظاهرء رسمي شهيداً إما لشهود الملائكة إكراماً له أو لأنه مشهود له بالجنةء ولشهوده 
أي حضوره حياً يرزق عند ربه على المعنى الذي يصح فوله: (الشهيد الخ) هذا تعريف للشهيد الملزوم للحكم 
المذكور: أعني عدم تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه فإنه أعم من ذلك على ما سنذكر أن المرتث وغيره شهيد» وهذا 
التعريف على قول الكل بناء على ما اختاره بعضهم من أن المختلف فيه من الأحكام والأوصاف يجتنب في الحد لكن 
يحتاج إلى قيد مدخل وهو قولنا إلا ما يجب بشبهة الأبوة» ولو أريد تصويره على رأي أبي حنيفة قيل: كل مسلم 
مكلف لا غسل عليه قتل ظلماً من أهل الحرب أو البغي أو فطاع الطريق باي آلة كانت ويجارح من غيرهم ولم تجب 
بقتله دية بئفس القتل ولم يرتث فظلما مخرج للمقتول بحد أو قصاص أو افترسه سبع أو سبقط عليه بناء أو سقط من 
شاهق أو غرق فإنه يغسل وإن كان شهيداً. وأما إذا انفلتت دابة كافر فوطئت مسلماً من غير سائق» أو رمى مسلم 
إلى الكفارة فأصاب مسلماً: أو نفرت دابة مسلم من سراد الكفار؛ أو نفد المسلمون فنهم فألجئوهم إلى خندق أو 
نار ونحوه فألقوا أنفسهم» أو جعلوا حولهم الحسك فمشى عليها مسلم فمات به لم يكن شهيداً خلافاً لأبي يوسف» 
لأن فعله وفعل الدابة دون حامل يقطع النسبة إليهم؛ أما لو طعنوهم حتى ألقوهم في نار أو ماء أو نفروا دابة 
فصدمت مسلماًء أو رموا ناراً بين المسلمين فهبت بها ريح إلى المسلمين؛ أو أرسلوا ماء فغرق به مسلم فإنهم 
يكونون شهداء اتفاقاًء لأن.القتل مضاف إلى العدر تسبيباً. فإن قيل في الحسك ينبغي أن لا يغسل لأن جعله تسبيب 
للقتل. قلنا: ما قصد به القتل يكون تسبيباً وما لا فلاء وهم قصدوا به الدفع لا القتل. وقولنا بجارح لا يخص 
الحديد بل يشمل الناء والقصب» وقولنا بنفس القتل احتراز عما إذا وجب بالصلح عن دم العمد بعد ما وجب 
القصاص ؛ وعما إِذا قتل الوالد ولده فالواجب الدية؛ والولد شهيد لا يغسل في الرواية المختارة» فإن موجب فعله 
ابتداء القصاص ثم ينقلب ما لا لمانع الأبوة» وباقي القيود ظاهرة» وستخرج مما سيورد من الأحكام فوله: (قال 
عليه الصلاة والسلام في شهداء الخ)”'' غريب تمامه. وفي مسئد الإمام أحمد «أنه عليه الصلاة والسلام أشرف على 
قتلئ أحد فقال: إني شهيد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم»”" اه. إلا أنه يستلزم عدم الغسل» إذ مع الغسل 


باب الشهيد 

المقتول ميت بأجله عند أهل السنة والجماعة؛ وإنما بوب للشهيد بحياله لاختصاصه بالفضيلة فكان إخراجه من باب 
صلاة الميت بباب على حدة كإخراج جبريل من الملائكة؛ وسمي الشهيد شهيداً لأن الملائكة يشهدون موته إكراهاً له فكان 
مشهوداً فهر فعيل بمعنى مفعرل» وقيل لأنه مشهود له بالجنة» وقيل لأنه حي عند الله حاضر. وهو في اصطلاح الفقهاء (من 
قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقئله دية) فقوله من فتله المشركون» يعني بأية 
آلة كانت» وفي معناهم أهل البغي وقطاع الطريق للخروج عن طاعة الإمام. وفوله: (وبه أثر) أي جراحة ظاهرة أو باطنة 
كخروج الدم من العين أو نحوها وقوله: (أو قتله المسلمون ظلماً) احتراز عما قله المسلمون رجماً أو قصاصاً. وقوله: (ولم 
يجب بقتله دية) احتراز عن شبه العمد والخطأ. وحكمه أنه يكفن بالاتفاق ولا يغسل إذا كان في معنى شهداء أحد بالاتفاق» 


 مامهلا فقال: غريب , ورافقه ابن‎ ۳٠۷/۲ لا أصل له. بهذا اللفظ. ذكره صاحب الهداية وتعقبه الزيلعي‎ )١( 
 ظفللا 147؟: لم أجدء بهذا‎ /١ وقال السافظ في الدراية‎ 
. قلت : والمستغرب في هذا المشن لفظ دولا نقلرهم» مع أن الأحاديث الآنية تتضمن معناه. أي عدم الغسل‎ 

(5) صحيح. أخرجه أحمد 451/0 من حديث الزهري عن عبد الله بن تعلبة مرفوعاً. وإستاده حسن رجاله ثقات » فيه ابن إسسق لكن تابعه سفيان 
في رواية ثائبة لاحمدء رشاهده الآني . 


كتاب الصلاة 1 


ويصلى عليه ولا يغسل) لأنه في معنى شهداء أحد. وقال عليه الصلاة والسلام في فيهم ازملوهم بكلومهم ودمائهم ولا 
تغسلوهم» فكل من قتل بالحديدة ظلماً وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض ان انهو في معناهم فيلحق بهم › 


لا يبقى. وفي ترك غسل الشهيد أحاديث: منها ما أخرج البخاري وأصحاب السئن عن الليث بن سعد عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كمب بن مالك عن جابر بن عبد الله «أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلهم؛ زاد البخاري والترمذي «ولم يصل عليهم» قال النسائي: لا أعلم 
أحداً تابع الليث من أصحاب الزهري على هذا الإسناد" ولم يؤثر عند البخاري تفرد الليث بالإسناد المذكور. 
وأخرج أبو داود عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع 
رسول الله ل" وسنده صحيح. وأخرج النسائي قال: قال رسول الله ول «زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في 
سبيل الله إلا يأني يوم القيامة يدمى لوثه لوث الدم والربم ربح المسك©) قوله: (وكذا خروج الدم من موضع غير 
معتاد كالعين ونحوها) والحاصل أنه إذا مات وجد ميتاً في المعركة فلا يخلو إما إن وجد به أثراً أو لاء الوح اد 
كان خروج دم من جراحة ظاهرة فهو شهيد أو غير ظاهر فإن كان من موضع معتاد كالائف والدبر والذكر لم ثثيت 

شهادته فإن الإنسان قد يبول دما من شدة الخوف وإن كان من غير معتاد كالأذن والعين حكم بها وإن كان الأو من 
غير رض ظاهر وجب أن بکون شهيداً» وإن لم يكن به أثر أصلاً لا يكون شهيداً لأن الظاهر أنه لشدة خوقه انخلم 
قلبهء وأما إن ظهر من الفم فقالوا إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافياً غسل. وإن كان خلافه عرف أنه من 
الخوف فيكون من جراحة فيه فلا يغسل» وأنت علمت أن المرتقي من الجوف قد يكون علقاً فهو سوداء بصورة 
الد وقد يكون رقيقاً من قرحة في الجوف على ما تقدم في طهارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو أحد 
المحتملات قوله : (ويقول السيف محاء للذئوب)“ ذكروه في بعض كتب الفقه حديثاً» وهو كذلك في صحيح ابن 


ؤيصلى عليه عندنا خلافاً للشافعي» أما إلتكفين فهر سنة في موتى بني آدم. فإن كان عليه ثياب لم تنزع عنه لقوله عليه الصلاة 
رادم «زملوهم يكلومهم ودمائهم» وفي رواية «بثيابهم وينزع الفرو والحشر والقلنسوة والخف والسلاح لأنها ليست من 

جنس الكفن» ويزيدون وينقصون إتماماً للكفن على ما ذكر. وأما عدم الغسل فلاته في معنى شهداء أحد. وقال عليه الصلاة 
والسلام في فيهم «زملوهم يكلومهم ودمائهم ولا تغسلرهم» (فكل من قتل ظلماً بالحديدة وهو طاهر بالغ ولم يجب بقتله عوض 
مالي فهو في معناهم فيلحق بهم) والقيد بالحديدة إنما هو إذا كان القتل من المسلمين: وأما من أهل الحرب واليغي وقطاع 
الطريق فليس بشرطاً كما تقدم لأن شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح؛ وشرطه عند أبي حنيفة أن يكون طاهراً لأنه 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري ۱۳۹۳ ر41؟1 ولا4 11 و٣٣۱۳‏ و۰۷۹٤‏ وأبو داود ۳٣۳۸‏ و5174 والترمذي 1٠١75‏ والنسائي 77/4 وابن ماجه 
4 وابن أبي شيبة ۳/ ۲۵۲ . ۲٠٢‏ والطحاري 501/١‏ وابن حبان ۳۱۹۷ والبيهقي ۳٤/٤‏ رالبغوي 13٠١‏ كلهم من تعديث جابر. 

(؟) قلث: بل تابعه ابن المبارك. نقد أخرجه البيهقي 4/ 4 عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن الزهري به. وإسئاده حسن رجاله كلهم ثقات 
رجال البشاري , 

(۳) حسن. أخرجه أبو داود 717 من حديث أبي الزبير عن جابر به ولقله الزيلعي ۳٠۷/١‏ عن النووي في الخلاصة: إسناده على شرط مسلمء 
وهو كما قال إلا أن أبا الزبير مدلس وقد غنعنهء فحديثه ينحط إلى درجة الحسن . والله أعلم , 

(4) حسن. اخرجه النسائي مم جمد 11/6 والشافعي في الأم 1 وابن إسحق في السيرة ٠٤١/١‏ والبيهقي ١١/4‏ من طرق عن الزهري 
عن عبد الله بن ثعلبة به. ورجال النسائي رجال الصحيخ» إلا ان عبد الله بن ثعلبة» له رؤية ولم يثبث له سماع , فاله في التقريب. ومع ذلك فهو 
حديث حسن لأنه تما سمعه عن جابر حيث ساقه أحمد عله عن جابر به. وال الموفق . 

(0) حسن. أخرجه الطيالسي 1771 وأحمد 4/ 145-186 والدارمي 7١77/7‏ رابن حيان 4777 والبيهقي 9/ ١14‏ والطبرائي ۱۷ (۳۱۰) )۳۱١(‏ من 
طرق كلهم عن أبي المثثى المُليكي عن عثية بن عبد السلمي في أثناء حديث طويل وفيه: إن السيف مجّماء للخطايا. . . . وآخره: إن السيف لا 
يمسو النغاق . 
وقال الهيثمي في المجمع 8/١5؟:‏ رجال أحيد رجال الصحبح فلا أبي المثنىء وهو ثقة اه 


وأما الشيخ شعب الارناؤوط فقال في تخريجه لابن حبان: إسناده حسن. أبو المثنى وثقه ابن حبان؛ وروی عنه اثنان. 


16 كتاب الصلاة 


والمراد بالأثر الجراحة لأنها دلالة القتل. وكذا خروج الدم من مرضع غير معتاد كالعين ونحوها والشنافعي يخالفنا 


حبان؛ وإنما معتمد الشافعي رحمه الله ما في البخاري عن جابر «أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى 
أحد6(١2‏ وهذا معارض بحديث عطاء بن أبي رباح «آن النبي 4 صلى على قتلى احد» أخرجه أبو داود في 
المراسيل» فيعارض حديث جابر عندناء ثم يترجح بأنه مثبت وحديث جابر ناف» ونمنع أصل المخالف في تضعيف 
المراسيل» ولو سلم فعنده إذا اعتضد يرفع معناه. فيل وقد روى الحاكم عن جابر قال «فقد رسول الله ل حمزة 
حين فاء الناس من القتالء فقال رجل : رأيته عند تلك الشجرة» فجاء رسول الله ب نحوه» قلما رآه ورأى ما مثل به 
شهق وبکی» فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بغوب» ثم جيء بحمزة فصلى عليه؛ ثم بالشهداء فيوضعون إلى 
جانب حمزة فيصلى عليهم» ثم يرفعون ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم وقال و «حمزة سيد الشهداء 
عند الله يوم القيامة)") مختصرء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاء إلا أن في سنده مفضل بن صدقة أبو حماد 
الحنفي» وهو وإن ضعفه بحيى والنسائي فقد قال الأهوازي: كان عطاء بن مسلم يوثقه. وكان أحمد بن محمد بن 
شعيب يثني عليه ثناء تاماً. وقال ابن عدي: ما أرى به بأسء فلا يقصر الحديث عن درجة السن» وهو حجة 
استقلالاً فلا أقل من صلاحيته عاضداً لغيره: وأسئد أحمدء حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال «كان النساء يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحي 
المشركين» إلى أن قال: فوضع النبي ل حمزة وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه» فصلى عليه فرفع 
الأنصاري وترك حمزة» ثم جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة صلى يومثذ عليه 
سبعين صلاة؛“؟ وهذا أيضاً لا ينزل عن درجة الحسنء وعطاء بن السائب فيه ما تقدم في باب صلاة الكسوف» 
وأرجو أن حماد بن سلمة ممن أخذ عنه قبل التغيرء فإن حماد بن زيد ممن ذكر أنه أخذ عنه قبل ذلك» ووفاته 
تأخرت عن وفاة عطاء بنحو خمسين سنةء وتوفي حماد بن سلمة قبل ابن زيد بنحو اثنتي عشرة سنة فيكون 
صحيحاء وعلى الإبهام لا ينزل عن الحسن» وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال الما انصرف المشركون عن قتلى 
أحدء إلى أن قال: ثم قدم رسول الله هة حمزة فكبر عليه عشراًء ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وبحمزة مكانه حتى 
صلى عليه سبعين صلاة» وكانت القتلى يومئذ سبعين»2*7 وهذا أيضاً لا ينزل عن الحسن» ثم لو كان الكل ضعيفاً 
ارتقى الحاصل إلى درجة الحسن» ثم كان عاضذ المراسيل سيد التابعين عطاء بن أبي رباح» على أن إلواقدي في 


إذا كان جنباً يفسل على ما يذكر في الكتاب» وشرطه أن لا يكون مرئثاً على ما يذكره» وأما الصلاة عليه فقد خالفنا الشافعي 


. صحيح . رواه البخاري والترمذي راين حبان وتقدم قبل ثلاثة أحاديث‎ )١( 

(؟) مرسل. اخرجه أبو داود في مراسيله ۳۹۳ عن عطاء مرسلاً. 

(۳) ضعيف ۔ أخترجه الحاكم ۱۱۹/۲ و199//5 من حديث جاير مطولاً وصححه في كلا الرواتين. ومداره على أبي حماد الحنفي» وتعقبه الذهبي 
عقب الروابة الأولى فقال: أبو حماد الحنفي قال النسائي فيه: متروك. ووافقه الزيلعي في نصب الراية */508: وابن حجر في الدراية 741/١‏ 
يعني وافقا الذهبي على أن الحنفي متروك. 
قلت : وله علة ثانية وهي ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل قال في التقريب: صدوق في حديث لين؛ ويقال تغير بآخره۔ 

(5) ضعيف. آخرجه أحمد 41/1 وابن سعد ٩/۳‏ كلاهما عن عطاء بن السائب عن الشعبي هن ابن معود به. وابن الساتب صدوق إلا أنه اختلط 
بآخره كما في التقريب. 1 
وقد اضطرب فيه. حيث أخرجه أبن سعد أيضآء وكذا أبو داود في مراسيله ۳۹۲ عن الشعبي مرسلاً؛ دون ذكر ابن مسعود ثم إن الشحبي لم 
يسمع ابن مسعود كما في الدراية 47/1 5, 

(0) ضعيف. أخرجه الدارئطني ۱۱۸/٤‏ عن حديث ابن عباس وقال عقبه: ثم روه إسماعيل بن عياش » رهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين 


اع, 


وقد شك ابن عياش في شيخه ققال: عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره عن الحكم بن عتيبة , 
وهذا يدل أنه ما حفظه جيداً لأنه رواء عن غير الشاسين . 


كتاب الصلاة foo‏ 


في الصلاة ويقول السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة. ونحن تقول : الصلاة على الميت لإظهار كرامته؛ 'والشهيد 
أؤلى بهاء والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي (ومن قنله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع 
الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل) لان شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح (وإذا استشهد النجتب غسل 


المغازي قال: حدثني عبد ربه بن عبد الله عن عطاء ابن عباس فذكره» وأسند في فتوح الشام: اليشكري قال: كنت 
في الجيش الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو بن العاص إلى أيلة وأرض فلسطين فذكر القصةء وفيها أنه قتل من 
المسلمين مائة وثلائون وصلى عليهم عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين؛ وكان مع عمرو تسعة آلاف من 
المسلمين”'' قوله: (ونحن نقول: الصلاة على المبت لإظهار كرامته) لا بخفى أن المقصود الأصلي من الصلاة نفسها 
الاستغفار له والشفاعة والتكريم» يستفاد إرادته من إيجاب ذلك على الئاس فنقول: إذا أوجب الصلاة على الميت 
على المكلفين تكريماً فلأن بوجبها عليهم على الشهيد أولى» .لأن استحقاقه للكرامة أظهر قوله: (كالثبي والصبي) لو 
اقتصر على النبي كان أولى» فإن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه. هذا ولو اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار 
أو موتاهم بموتاهم لم يصل عليهم إلا أن يكون موتى المسلمين أكثر فيصلي حيئئذ عليهم وينوي أهل الإسلام فيها 
بالدعاء قوله: (فبأي شيء قتلوه كان شهيداً) لأن القئل في قتالهم مثله في قتال أهل الحرب لأن قتالهم مأمور به 
كأمل الحرب» قال تعالى : «فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء على أمر اله) [الحجرات 4] وسمى قطاع الطريق محاربي 
لله ورسوله؛ والقعلع بأن محارب الله ورسوله يجب قتاله على أنهم بغاة فيدخلون في التي تبغي بالمفهوم اللغوي 
فالمقتول منهم باذل نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى قوله: (ما كان كلهم قتبل السيف والسلاح) الله أعلم بذلك. ولا 
حاجة إليه في ثبوت ذلك الحكم» إذ يكفي فيه ثبوت بذله نفسه ابتغاء مرضاة الله إذ هو المناط في قتيل المشركين 
قوله: (ما وجب بالجنابة) وهو الغسل (سقط بالموت) لأن وجوبه لوجوب ما لا يصح إلا به» وقد سقط ذلك 
بالموث فيسقط الغسلء» ولأن الشهادة أقيمت مقام الغسل الواجب بالموت لاحتباس الدماء إن قتل بغير جارح» أو 
لتلطخه بها إن قتل بجارح مع قيام الموجب فكذا الواجب قبله. وله أن الشهادة عهدة مانعة من ثبوت التنجس 
بالموت وبالتلطخ وإلا لرتب مقتضاء. أما رفعها لنجاسة كانت قبلها فموقرف على السمع» ولم يرد بذلك إلا في 
نجاسة الحدث للقطع إجماعاً بأنه لا يوضأ شهيد مع العلم باستلزام كل موت للحدث الأصغر أقله ما يحصل بزوال 
العقل قبيله. فلو بقي الحال على عدم السمع لكفي في إيجاب الغسل فكيف والسمع يوجبه؛ وهو ما صح من 


وقال: السيف محاء للذنوب فأغتى عن الشفاعة: وقلنا الصلاة على الميت لإظهار كرامتهء والشهيد أولى بالكرامة. وقوله 
(والطاهر عن الذنوب) جواب عن قوله السيف محاء للذنوب وهو ظاهر. وقوله (ومن قتله أهل الحرب) ظاهر مما ذكرناء 
واعترض بأن من قتله أهل الحرب فهو في معنى شهداء أحد (فبأي شيء قتلوه لم يغسل) وأما أهل البغي وقطاع الطريق فمن 
آهل الإسلام فلم يكن قتيلهم بمعنى شهداء أحد فيشترط الحديدة أو الآلة التي لا تلبث في ثبوت الشهادة. أجيب بأن كلا من 
الفريقين لما أمرنا بقتالهم ألحق بقتال آهل الحرب» قال الله تعالى في أهل البغي فقاتلوا التي تبغي» الآية» وقال يل في 
قطاع الطريق «قاتل دون مالك» قال «من قثل دون ماله فهو شهيد' وإذا كان قتالهما مأموراً به صار كقتال أهل الحرب» وفي 


قال المصنف: (والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي) أقرل: قال ابن الهمام: لو اقتصر على التبي 55 كان 
أولى» فإن الدعاء في الصلاة هل الصبي لأبويه ائنهى. وفيه بحث قوله: (لأن ما وجب بالجناية سقط بالموت لأنه خرج عن كونه مكلقاً 
بالغسل عن الحناية) أقول: فيه بحث لأن الأولياء يخلفونه. 


(1) لكن الواقدي ضعيف واتهمه بعضهم , 


10٦‏ كتاب الصلاة 


عند أبي حنيغة) وقالا: لا يغسل» لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم يجب للشهادة والأبي حنيفة أن 
الشهادة عرفت مانعة غير راقعة فلا ترفع الجنابة. وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنباً غسلته الملائكة على هذا 


حديث حنظلة!"؟ 2 وبه يندقع قولهما سقط بسقوط ما وجب لأجله؛ ولو لم يكن قلنا في جوابه لم لم يشرع غل 
الجنابة للعرض على الله جل وعلا وإدخال القبر كما كان مشروعا للقراءة والمس؛ وقد لا يجب واحد منهما ليتحقق 
سقوطه» فإن أصلحوا العبارة فقالوا سقط لعدم فائدته وهي التوصل به إلى فعل ما لا يحل إلا به دفع بتجويز تلك 
الفائدة وهي العرض على الرب جل جلاله» فيبقى الوجوب الذي كان ثابتاً قبل الموت بناء على أن صغة تعلقه قبل 
الموت للتوصل إلى حل ما لا يحل بدونه حالة الحياة والعرض إن مات قبل الغسل» والحق أن الدافع ليس إلا 
بالنص» وهو حديث حنظلة”" لأن لهم أن يدفعوا هذا بان الوجوب قبل الموت كان متعلقاً به وبعده بغيره فهو غيرهء 
أو لا ينتقل إلى غيره إلا بدليل فترجع في إيجادهم ذلك الدليل إلى حديث حنظلة فإن قالوا: هو إنما يغيد إرادة الله 
سبحانه تكريمه لا أنه واجب وإلا لم يسقط بفعل غير الآدميين لأن الرجوب عليهم قلنا: كان ذلك أول تعليم 
للوجوب وإفادته له. فجاز أن يسقط بفعلهم ذلك ما المقصود به الفعل» بخلاف ما بعد الأول» كغسل الملائكة آدم 
عليه السلام”"' سقط بفعلهم لأنه ابتداء إفادة الرجوب مع كون المقصود نفس الفعل؛ ولم يسقط ما بعده إلا بفعل 
المكلفين. وأما معارضته بقوله عليه الصلاة والسلام «زملوهم بكلومهم ولا تغسلوهم»47) فليس بدافع لأنه في معنيين 
ليس حنظلة منهم» ولو كان في الكل وهو منهم كان قبل العلم بأنه كان جنبا لأن العلم بذلك إنما كان من زوجته 
يعد العلم بغسل الملائكة له على ما يفيده نص حديثه» وهو ما رواه ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن الزبير قال: 
سمعت رسول الله يه يقول وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة عليهم 
السلام» فسلوا صاحبتهء فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة؛ فقال رسول الله 85: «لذلك غسلته 
الملائكة» 2*0 وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» وليس عند الحاكم «فسلوا صاحبتها يعني زوجته» وهي جميلة 
بنت أبي ابن سلول أخت عبد الله بن أبي ابن سلول؛ وكان قد بنى بها تلك الليلة فرأت في منامها كأن باباً من 
السماء فتح وأغلق دونه فعرفت أنه مقتو من الغدء فلما أصبحت دعت بأربعة من قومها فأشهدتهم أنه دخل بها -خشية 
أن يقع في ذلك نزاع» ذكره الواقدي وابن سعد في الطبقات؛ وزاد وقال رسول الله يك «إني رأيت الملائكة تغسل 
حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة» قال أبو أسيد: «ذهبنا إليه فوجدناه يقطر 


قتال أهل الحرب الحكم تعميم الآلة فكذا في فتالهما. وقوله (لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت) لأنه خرج عن كونه مكلفاً 
بالفسل عن الجتاية (والشاني) أي الخسل سبب الموث (لم يجب) لأن الشهادة تمنعه فإنَ قوله عليه الصلاة والسلام «زملوهم 
بكلومهم ودمائهم؛ لا يفصل بين الشهيد الجنب وغيره (ولأبي حئيفة أن الشهادة عرفث مانعة غير رافعة فلا ترفع الحتابة) ألا 


)١(‏ حمسن . مراد المصنف ما أخرجه أبن حبان ۷۰۲١‏ والحاكم ليان وعنه البيهقي 4/ ٠١‏ وكذا رواه السراج كما في الإصابة 77٠ /١‏ من 
يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده في خبر أحده وأن حنظلة كاد أن يتل أبا سفيان فعلاه شداد بن الأسود بالسيف حتى قتله. 
فقال رسول الله :: «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة: فسلوا صاحبته فقالت: خرج وهر جنب لما سمع الهائعة. فقال رسول الله ##: فذاك 
قد غسلته الملائكة» وإسناده حسن. ابن إسحق صرح بالتحديث» وقد أخرجه ابن إسحق في السيرة ص 7١١‏ عن عاصم بن عمر عن محمود بن 
لبيد. . فذكره وأخرجه الببهقي في سنه 18/4 والدلائل ۲٤٦/۳‏ عن عاصم بن عمر مرسلاً. رأخرجه الطبراني 7١94‏ من حديث ابن عباس 
باختصار وحسنه الهيثمي في المجمع / 7؟. وضعفه الحافظ في الدراية ۲٤٤ /١‏ الخلاعسة : حديث ابن الزبير فيه إرسال لأن ابن الزبير كان عمره 
يوم أحد دون ثلاث سنين» فهو مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهرر؛ ريعضده مرسل محمود ين لبيد؛ ويشهد له حديث ابن غباس» 
فالحديث حسن بمجموع طرقه. 

(؟) هو المتقدم . 

(؟) موقوف. تقدم في أول فصل الغسل . 

(4) تقدم أنه غريب بهذا اللفظ ولكن جاء معناء في أحاديث صحيحة. 

(4) تقدم قبل ثلاثة آحاديث . 


كتاب الصلاة ل 


الخلاف الحائض والتفساء إذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية» وعلى هذا الخلاف الصبي. لهما 
أن الصبي أحق بهذه الكرامة. وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كرنه طهرة» ولا ذنب جلى 


رأسه دماً» فرجعت فأخبرت رسول الله ةا الحديث. وفي غريب الحديث للسرقسطي بسنده عن عروة بن الزبير 
خرج حنظلة بن أبي عامر وقد واقع امرأتهء فخرج وهو جنب لم يغتسلء فلما التقى الناس لقي أبا سفيان بن حرب 
فحمل عليه فسقط أبو سفيان عن فرسه فوثب عليه حنظلة وقعد على صدره يذبحه فمر به جعونة بن شعوب الكناني 
فاستغاث به أبو سفيان فحمل على حنظلة فقتله وهو يرتجز ويقول: 
لأحمين صاحبي ونفسي بطعنئةمشل شعاعالشمس 

وفي الواقدي سمى القاتل الأسود بن شعوب" قوله: (في الصحيح من الرواية) احتراز عن الرواية الأخرى أنه 
لم يكن الغسل واجباً عليهما قبل الموت إذ لا يجب قبل الانقطاع: وجه المختارة أن الدم موجب للاغتسال عند 
الانقطاع؛ وقد حصل الانقطاع بالموت» ولا بد من إلحاقه بالجنب إذ قد صار أصلا معللاً بالعرض على الله 
سبحانهء وإلا فهو مشكل بأدنى تأمل قوله: (أن الصبي أولى بهذه الكرامة) وهي سقوط الغسل» فإنه سقوطه لإبقاء 
أثر المظلومية وغير المكلف أولى بذلك لأن مظلوميته أشد حتى قال أصحابنا: خصرمة البهيمة يوم القيامة أشد من 
خصومة المسلم قوله: (وله أن السيف الخ) حاصله إما إبداء قيد زائد في العلية فإنهما عللا السقوط إيفاء أثر 
المظلومية فقال هو العلة إيقاء أثرها بجعل القتل طهرةء أي جعل القتل في سبيل الله طهرة عن الذنوب إبقاء لأثر 
الظلم» ولا ذنب على غير المكلف فلم يتحقق تأثير القتل في حقه لهذا الحكم» وإما منع العلة وتعيينها مجرد جعل 
الشهادة طهرة إكراماً. وعلى كل حال فقوله أول لاتفاق الكل على اعتبار التكريم في إسقاط الغسل بالقتل والتكريم 
في جعل القتل طهرة من الذنوب أظهر منه في إبقاء أثر الظلم أو هو غير موجود معه أصلاً قوله : (ويزيدون وينقصون 
ما شاءوا) أي يزيدون إذا كان ما عليه من غير جنس الكفن أو ناقصاً عن العدد المسئون. وينقصون إذا كان زائداً 
عليه قوله: (لنيل مرافق الحياة) تعليل لقوله خلقاً في حكم الشهادةء وحكم الشهادة أن لا يخسل» وقيد به لأنه لم 
يصر خلقاً في نفس الشهادة بل هو شهيد عند الله تعالى قوله: (وشهداء أحد الخ) كون هذا وقع لشهداء أحد الله 
أعلم به. وروى البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أبي جهم بن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب 
ابن عمي ومعه شنة ماء فقلت: إن كان به رمق سقيته ومسحت وجههء فإذا به ينشدء فقلت أسقيك؟ فأشار أن نعم 
فإذا رجل يقول آهء فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص» فأتيته فقلت 


ترى أنه لو كان في ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة ولا يغسل عنه الدم. قيل لو لم يكن رافعاً لوضىء المحدث إذا 
استشهد واللازم باطل فكذا الملزوم. وأجيب بأنه لا يلزم من أن يكون رافعاً للأعلى أن لا يكون رافعاً للادتی. وبأنه ثبت 
بالنص (فقد صح أن حنظلة رضي الله عنه لما استشهد جنباً فسلئه الملائكة) فسأل رسول الله 5 أهله عن حالهء فقالت 
زوجته: إنه أصاب مني فسمع الهيعة فأعجلته عن الاغتسال فاستشهد وهو جنبء فقال عليه الصلاة والسلام «هو ذاك» 
والهيعة : الصرت الذي يزع منه» فإن قيل الواجب غسل بني آدم دون الملائكةء ولو كان ذلك واجباً لأمر النبي عليه الصلاة 
رالسلام بإعادة غسله. أجيب بأن الواجب هو الغسل» وأما الغاسل فيجوز كائناً من كان ألا ترى أن الملائكة لما غسلوا آدم 
عليه السلام تأدى به الواجب ولم'يعد أولاده غسله. وقوله (وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا) يعني عندهما لا 
يغسلان لان الغسل الأول سقط بالموت والثاني لم يجب فإنه عن أبي حنيفة فيه روأيتان: في رواية لا يغسلان لأن الاغتسال 
ما كان واجبا عليهما قبل الانقطاع . وفي رواية وهو الصحيح يغسلان لأن الانقطاع حصل بالموت» والدم السائل يوجب 


, وتقدم ما فيه كفاية‎ ۳٠١/١ آخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۷۹/۸ وانظر نصب الراية‎ )١( 
71875 انظر تصب الراية‎ )( 
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الصبي فلم يكن في معناهم (ولا يغسل عن الشهيد دمه؛ ولا ينزع عنه ثيابه) لما روينا (وبنزع عنه الفرو والحشو 
والقلنسوة والسلاح والخف) لأنها ليست من جنس الكفن (ويزيدون وينقصون ما شاءوا) إتماما للكفن قالة؛_(ومن 
ارنث غسل) وهو من صار خلفاً في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة لأن بذلك يخف أثر الظلم فلم يكن في مني 


أسقيك؟ فسمع آخر يقول آه فأشار هشام أن انطلق إليه فجنته فإذا هو قد ماتء فرجعت إلى هشام فإذا هو قد ماتء 
فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات» وأسند هو والطبراني عن حبيب بن أبي ثابت أن الحرث بن هشام وعكرمة 
أبن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة أثبتوا يوم اليرموك؛ فدعا الحرث بماء يشربهء فنظر إليه عكرمة فقال ارفعوه إلى 
عكرمةء فرفعوه إليه فنظر إليه عياش فقال عكرمة ارفعوه إلى عياش فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى 
ماتوا وما ذاقوا"“ قوله: (أو يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل) أي ويقدر على أدائها حتى يجب القضاءء كذا قيده 
في شرح الكنز» والله أعلم بصحته وفيه إفادة أنه إذا لم يقدر على الأداء لا يجب القضاء. فإن أراد إذا لم يقدر 
للضعف مع حضور العقل فكونه بسقط به القضاء قول طائفة» والمختار وهو ظاهر كلامه في باب صلاة المريض أنه 
لا يسقطء وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلة فمتى يسقط القضاء مطلقاً لعدم 
«قدرة الأداء من الجريح قوله: (وهذا مروي عن أبي يوسف) في الكافي أو عاش مكانه يرما وليلة لأنه ليس في معنى 
شهداء أحد إذ لم يبق أحد منهم حياً بوماً كاملا أو ليلة؛ وعن أبي يوسف وفت صلاة كاملاً يغسل لأنه وجب عليه 
تلك الصلاة وهو من أحكام الأحياء؛ وعنه إن عاش بعد الجرح أكثر اليوم أو أكثر الليلة يغسل إقامة للأكثر مقام 
الكل قوله: (وعئد محمد) قيل الاختلاف بينهما فيما إذا أوصى بأمور الدنياء أما بأمور الآخرة فلا يكون مرتئاً اتفاقآء 
وقيل الخلاف في الوصية بأمور الآخرة» وفي أمور الدثيا يكون مرتثا اتفاقاً» وفيل لا خلاف بيتهماء فجواب أبي 
يوسف فيما إذا كانت بأمور الدنيا ومحمد لا يخالفه. وجواب محمد فيما إذا كانت بأمور الآخرة وأبو يوسف لا 
يخالفه فيها. ومن الارتثاث أن يبيع أو يشتري أو يتكلم بكلام كثير» بخلاف القليل فإن ممن شهد أحداً من تكلم 
كسعد بن الربيع » وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب» وأما قبل انقضائها قلا يكون مرتثاً بشيء مما ذكرنا قوله: 


الاغتسال عند الانقطاع. وقوله (وعلى هذا الخلاق الصبي) على ما ذكرناه وقوله (بهذه الكرامة) أي بسقوط الغسل فإن سقوط 
الغسل عن الشهيد لابقاء أثر مظلوميته في القتل فكان إكراماً له والمظلومية في حق الصبي أشد فكان أولى يهذه الكرامة (ولأبي 
حتيفة أن السيف كفي عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة) عن الذنب (ولا ذنب للصبي فلا يكون في معناهم) 
ومن لم يكن في معناهم غسل وقوله (ولا بغسل عن الشهيد دمه) ظاهر وقوله (وينزع عته الفرو الخ) مذهبنا وقال الشافعي لا 
پنزغ عنه شيء واحتج بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام #زملوهم؛ من غير فصل ولنا ما روينا في السنن عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال أمر رسول الله 6 بقتلى أحد أن ينزع عتهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم وإذا تعارضا صرنا إلى 
القياس وهو على ذكر في الكتاب قوله (ويزيدون ويئقصون ما شاءوا) أي يزيدون ما شاءوا إذا كان ناقصاً عن العدد المسنون 
وينقصون ما شاءوا يعني إذا كان زائداً على العدد المسنون وقوله (ومن ارتث) هو من قولك ثوب رث آي خلق وكلامه ظاهر 
وقوله (ونو أوصى بشيء من آمور الآخرة) إنما قيد بأمور الآخرة لأنه إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا يغسل بالاتفاق. وقوله 
(وإلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلماً) أي حيئتئذ لا يغسل قيل هذا إذا علم قاتله عيناً. وأما إذا علم أنه قتل بحديدة ظلماً ولكن 
لم يعلم قائله يغسل لما أن الواجب هناك الدية والقسامة على أهل المحلة» ولقظ الكتاب يشير إلى هذا لأنه قال (لأن الواجب 
فيه القصاص) لا قصاص يجب إلا على القائل المعلوم (وهو) أي القصاص (عقوبة والقاتل لا ينبخنص عن العقوبة ظاهراً) أما 
في الدنيا إن وقع الاستيفاء أو في العقبى إن لم يستوف» فلو كان وجوب القصاص مانعاً عن الشهادة لا تسد بابها وهو باطل» 
فإن قيل من وجب بقتله القصاص ليس في معنى شهداء أحد إذ لم يجب بقتلهم شيء؛ ومن ليس في معناهم يغسل. أجيب 
بأن فائدة القصاص ترجع إلى ولي القتيل وسائر الناس دون القتيل فلم يحصل له بالقثل شيء كما لم يحصل لشهداء أحد؛ 


ال ممم س ا کک 
)١(‏ ذكر عذين الائرين الزينعي في نصب الراية ۳١۸/١‏ ورف الله عن صحابة رسول الله أجمعين كم قدموا من تضحيات في سبيل الله وفي سبيل 
عذين الاثرين الزيلعي في غي كم : : 
إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لسأل الله أن يحشرنا بعهم ‏ 
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شهداء أحد (والارتثاث : أن يأكل أو يشرب أو ينام أي يداوى أو ينقل من المعركة حياً) لأنه نال بعض مرافق”الحياة. 
وشهداء أحد ماتوا عطاشاً والكأس تدار عليهم فلم يقبلوا خوفاً من نقصان الشهادة؛ إلا إذا حمل من مصرعه كيلا 
تطأه الخيول» لأنه ما نال شيثاً من الراحة» ولو آواه فسطاط أو خیمة كان مرتثا لما بينا(ولو بقي حياً حتى مضى وقت 
صلاة وهو يعقل فهو مرنث) لأن تلك الصلاة صارت ديناً في ذمته وهو من أحكام الأحياء. قال: وهذا مروي عن 
أبي يوسف» ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كان ارتثاثاً عند أبي يوسف لأنه ارتفاق. وعند محمد لا يكون لأنه 
من أحكام الأموات (ومن وجد قتيلاً في المصر غسل) لأن الواجب فيه القسامة رالدية فخف أثر الظلم (إلا إذا علم 
أنه فل بحديدة ظلماً) لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لا يتخلص عنها ظاهراً. إما في الدنيا أو 
العقبى. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : ما لا يلبث بمنزلة السيف ويعرف في الجنايات إن شاه الله تعالى 
(ومن قئل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه) لأنه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه وشهداء أحد بذلوا أنفسهم 
لابتغاء مرضاة الله تعالى فلا يلحق بهم (ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه) لأن عليا رضي الله عنه لم 
يصل على البغاة. 


(إلا أن يعلم أنه قتل بحديدة ظلماً) أي ويعلم قائله عيناً» أما مجرد وجدانه مذبوحاً لا يمنع غسله وقد يستفاد هذا من 
قول لأن الواجب فيه القصاص لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين: هذا إذا عني بالقصاص استيفاءه على ولي 
الأمر لا تسليم القاتل نفسه له قوله: (لأنه باذل نفسه) وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام غسل ماعزا“ قوله: (لأن 
علباً الخ)" غريب» والله أعلم . 

[فرع] من قتل نفسه عمداً اختلف فيه المشايخ . قيل يصلي عليه؛ وقيل لا. ومنهم من حكى فيه خلافاً بين 
أبي يوسف وصاحبيه» قعنده لا يصلى عليه وعندهما يصلي عليه لأبي يوسفب أنه ظالم بالقتل فليحق بالباغي. 
ولهما أن دمه هدر قصار كما لو مات حتف أنفه. وفي صحيح مسلم ما يؤيد قول أبي يوسف عن جابر بن سمرة قال 
«أنى النبي 66 برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه". 


بخلاف الدية فإن نفعها يعود إلى الميت ححتى تقضي ديونه وتنفذ وصايأة. وقوله (وعند أبي يوسف ومحمد ما لا يليث بمنزلة 
السيف) يعني لا يشترط في قتيل وجد في المصر أن يقتل بحديدة عندهماء بل المثقل من الحجر والخشب مثل السيف 
عندهما حثى لا يغسل القتيل ظلماً في المصر إذا عرف قاتله بالمثقل لوجوب القصاص عندهما. وعند أبي حنيفة لا يجب 
القصاص في القتل بالمثقل ويعرف في الجنايات. وقوله (ومن قتل في حد أو قصاص غسل) لما روي أن ماعزاً رضي الله عنه 
لما رجم جاء عمه إلى النبي كل فقال: قتل ماعز كما تقتل الكلاب فماذا تأمرني أن أصنع به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا 
تقل هذا فقد تاب توبة لو قسمت توبته على أهل الأرض لو سعتهم؛ اذهب فغسله وكفئه وصل عليه» ولأنه باذل نفسه لإيفاء 
حصة مستحق ومن كان كذلك لم يكن في معنى شهداء أحد بذلوا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله فلا يلحق بهم. وقوله (ومن قتل 
من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه) وتال الشافعي: يصلى عليه لأنه مؤمن» إلا أنه مقتول بحق فهو كالمقتول في رجم أو 
قصاص. ولنا أن علياً رضي الله مته لم يصل على البغاة ولم يغسلهم فقيل له: أهم كفار؟ فقال لاء ولكنهم إخوائنا بغرا علينا 
أشار إلى أنه إنما ترك الغسل والصلاة عليهم عقوبة لهم وزجراً لغيرهم» وهو نظير المصلوب يترك على -خشبة عقوبة له وزجراً 
لغيره» والله أعلم . 


فوله: (قيل هذا إذا هلم قاتله عيناً الخ) أقرل: كذا في النهاية وفي شرح الكاكي وتاج الشريعة والأتقاني . 


(1) فر ماعز يأني في الحدوه . حد الزنا. ُ 
(5) أثر علي. استغربه الزيئعي ۳١۹/١‏ ووافقه اين الهمام. وقال ابن حجر في الدراية /١‏ 746: ثم أجده. 
(؟) صحيح. أخرجه مسلم ۹۷۸ بهذا اللفظ من حديث جاير بن سمرة. 1 
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باب الصلاة في الكعبة 
(انصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها) خلافاً للشافعي فيهما. ولمالك في الفرض لأنه عليه الصلاة رالسلام 


باب الصلاة في الكعبة' 

قوله: (خلافاً للشافعي) سهوء فإن الشافعي رحمه الله يرى جواز الصلاة فيهاء وقوله تعالى: «أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود» [البقرة 6؟١]‏ ظاهر فيه لأن الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحة الصلاة 
فيه» وفي الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر "أن النبي يك دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة 
وأغلقها عليه ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله ؟ قال : جعل عمودين 
عن يساره وعموداً عن يمينه وثلالة أعمدة وراءه ثم صلی وكات ألبيت يومثذ على ستة أعمدة» وكان هذا يوم الفتح 
على ما صرحا به عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» فهذا وغيره في الصحيحين يعارض روايتهما عن ابن عباس «أن 
النبي و دخل الكعبة وفيها ست سوارء فقام عند سارية فدعا ولم يصل0”' ويقدم عليه بأنه مثبت وهو أولى من 
النافي . ومن تأول حديث بلال بأنه أراد بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهرء فإن فيل : يرتكب للجمع بين 
الأحاديث» قيل تأويل ينفيه الصريح وهو ما في البخاري عن ابن عمر قال «فسألت بلالاً: صلى النبي ية في 
الكعبة؟ قال : نعم ركعتين بين الساريتين على يساره إذا دخلت» ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» لكنه 
معارض بما في حديث أيرب. في الصحيحين من قول ابن عمر «ونسيت أن أسأله كم صلی وما قد يقال عدم 
سؤاله لا يستلزم عدم إخباره ليس بشيء لمن تأمل السياق فالأولى أن يجمع بينهما بأنه َة دخلها يوم النحر فلم 


باب الصلاة في الكعبة 

قد تقدم في أول باب صلاة الجنازة وجه تأخير هذا الباب فلا نعيده (الصلاة في الكعية جائزة فرضها ونفلها) عندنا خلاقاً 
للشافعي. قال صاحب النهاية : كأن هذا اللفظ رقع سهواً من الكاتب» فإن الشافعي يرى جواز الصلاة في الكعبة فرضها 
ونفلهاء كذا أورده أصحاب الشافعي في كتبهم. ولم يورد أحد من علمائنا أيضاً هذا الخلاف فيما عندي من الكتب. وأجيب 
بأن مراده ما إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح» وليست العتبة مرئفعة قدر مؤخرة الرحل؛ وهو خير من الحمل على السهو إلا 
أن إطلاق الكلام ينافيه. قوله (ولمالك في الفرض) يعني أنه يجوز النفل في جوف الكعبة ولا يجوز الفرض» ويقول الصلاة 
فيها جائزة من حيث إنه استقبل بعضاء وفاسدة من حيث إنه استدبر آخرء والترجيح لجانب الفساد احتياطاً في أمر العبادة» 
وهو القباس في النفل أيضاً إلا أنه ترك لورود الأثر فيه ومبناه على المساهلة فإنه يجوز قاعداً مع القدرة على القيام» والفرض 
ليس في معتاه ليلحق به ولنا «أنه عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة الفرض يوم الفتح» رواه بلال ولعن كان نفلا 
فالفرض في معناه فيما هو من شرائط الجواز دون الأركان» ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن 


/١ والطحاوي‎ ٠١ .٠۳ /5 و5078 والنسائي ۳/۲ ومالك ۳۹۸/۱ وأحمد‎ ٥۰٨۴ ومبيلم ۹ وأبو داود‎ ٠٠١ صحيح. أخرجه البخاري‎ )١( 
والبغوي 447 من طرق كلهم من حديث ابن عمر به.‎ ۳۳۷ . ۳۲٣/۲ وان حبان 777 ر 704" والبيهقي‎ ۹ 
وسلم ۳۲۹ والنسائي 77/7 والدارمي ؟/ ۳ والطحاري ۳۸۹/۱ وابن حبان ۳۲۰۱ كلهم من طريق الزهري عن‎ ١598 وأشرجه البخاري‎ 
سائم عن ابن عمر باختصار.‎ 
والطحاري ۱ ۰ وابن حبان ۳۲۰۲ من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر بنحوء.‎ ۳۰٠۳ وأخرجه ابن ماجه‎ 

(۲) صحيح. آخرجه البشاري ۳۹۸ ومسلم ۰ وعبد الرزاق 4067 والنسائي 6/ 55١‏ وابن بان ۳۲۰۷ والبيهقي ۲۲۸/۲ من طريقين عن عطاء 
عن ابن عباس . وجمع بينهما ابن حبان حيث قال في ۷/ ٤۸۳‏ ما ملخصه: الأشبه أن يقال: لما فتح المصطفى َة مكة دخل الكعبةء فصلى على 
ما رواه أصحاب ابن عمر بلال وأسامة» ويجعل نفي ابن عباس في حجته يَف اه باختصار وتصرف. 

(؟) رواه عته ابن عمر» وقد تقدم قبل حديث ابن عباس . 

(4) تقدم تخريجه قبل حديثين مستواياً. 

(ه) تقدم أيضاً من رواية ابن عمر عن بلال آخرجه مسلم ۱۳۲۹ ح ۳۹۱ وغیره. 


كتاب الصلاة 1 


صلى في جوف الكعبة يوم الفتح. ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها ليلل بشرط 
(فإن صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز) لأنه متوجه إلى القبلة» ولا يعتقد مامه جلى 


يصل؛ ودخلها من الغد فصلى» وذلك في حجة الوداع؛ وهو مروي عن ابن عمر""؟ بإسناد حسن أخرجه الدارقطني 
فيحمل حديث ابن عباس عليه قوله: (لأن استيعابها ليس بشرط) خرج به الجواب عما يقال: تعارض فيه المانع 
والمبيح باعتبار أنه مستدبر بعضها ومستقبل بعضهاء فتضمن منع كرون استدبار بعضها مانعأء بل المانع عدم الشرط 
والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم يتحقق مانع قوله: (لأنه ينقل) ويحؤّل والقبلة لا نتحوّل في غير الضرورة حتى 
لو نقل تلك الأحجار وجب التوجه إلى خصوص ذلك المكانء ولو صلى على جبل أرفع من الكعبة جازت» فيلزم 
من مجموع هاتين أن القبلة هي تلك العرصة إلى عنان السماء قوله: (وقد ورد النهي الخ) أخرج ابن ماجه في سننه 
عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيهاء ظهر بيت الله» والمقبرة» 


استيعابها ليس بشرط كما لو صلى خارجهاء والاستدبار إنما يوجب الفساد إذا لم يستقبل بعضها لانتفاء المأمور به وهو 
استقبال شطر منهاء وأما إذا استقبل فممتوع لأنه أنى بما أمر به. وقوله: (فإن صلى الإمام بجماعة فيها) الصلاة بالجماعة في 
جوف الكعبة لا يخلو عن وجوه أربعة: إما أن يكرن وجهه إلى ظهر الإمام؛ أو إلى وجه الإمام أو يكون ظهره إلى ظهر 
الإمام. أو إلى وجه الإمام. والأول والثالث جائز بلا كراهة» والثاني بكراهة والرابع لا يجوز. أما جواز الأول فظاهر. وأما 
جواز الثاني فلوجود المتابعة وانتفاء المانع وهو التقدم على الإمام. وأما كراهته فلشبهه بعابد الصورة بالمقابلة فينبغي أن يجعل 
بينه وبين الإمام سترة تحرزاً عن ذلك . وأما جواز الثالث فلما ذكره في الكتاب أنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على 
الخطأ. قيل وهذا ليس بكاف لان من جعل ظهره إلى وجه الإمام وهو الوجه الرابع متوجه إلى القيلة ولا يعتقد إمامه على 
الخطأ ومع ذلك لا تجوز صلاته؛ وكان الواجب أن يقول وهو غير متقدم عليه . والجواب أنه لما علل عدم الجولز في الوجه 
الرابع بالتقدم على الإمام دل على أنه مانع فاقتصر على ذكره في الأول اعتماداً على أنه يفهم من الثاني» وقوله: (بخلاف 
مسئلة التحري) يعني إذا صلوا في ليلة مظلمة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام وهو يعلم حالهء فإنه لا تجوز صلاته لأنه 
اعتقد أن إمامه على الخطإء وقد مر في باب شروط الصلاة؛ وقد ظهر وجه عدم جواز الوجه الرابع من هذا. وأما إذا كان 
على یمین الإمام أو يساره فهو أيضاً جائز وهو ظاهرء وقوله: (فإذا صلى الإمام في المسجد الحرام وتحلق الئاس حول الكعبة) 
في بعض النسخ فتحلق» وهو ظاهر لأنه عطف على قوله صلى . وقوله : (فمن كان منهم أقرب) جزاه إذا صلى الإمام وأما 
قوله (تحلق) بلا فاء» فقال بعضهم: حال بتقدير قد وقوله فمن كان جزاء الشرطء وقال بعضهم: هو جزء الشرط وقرله فمن 
كان جملة أخرى شرطية عطفت على الأولى. وقوله: (إذا لم يكن في جانب الإمام) يشير إلى أنه إذا كان في جانبه لم يجز 
لوجود التقدم لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب. قال بعض الشارحين: لأن التقدم والتأخر من الأسماء الإضافية 
فلا يظهر إلا عند اتحاد الجهة؛ وفيه نظر لأنهما من الأسماء الإضافية وليس للإضافة تقيبد بجهة. وقال بعضهم لأنه عند اتحاد 
الجهة كان في معنى من جعل ظهره إلى وجه الإمام وهو جيدء وقوله: (ومن صلى على ظهر الكعبة) أي على سطحهاء ولعله 
أختار لفظ الظهر لورود لفظ الحديث به على ما ذكره أراد أن من صلى على سطح الكعبة (جازت صلاته) عندنا وإن لم يكن 
بين يديه سترة. وقال الشاقعي: لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة بناء على أن المعتبر في جواز التوجه إليها للصلاة البناه. 
وعندنا أن القبلة هي الكحبة والكعبة هي العرصة والهراء إلى عنان السماءء ولا معتبر بالبناء لأنه ينقل+ ألا ترى أن من صلى 
على أبي قبيس جازت صلاته ولا شيء من بناء الكعبة بين يديه فدل على أنه لا معتبر بالبناء. وفرله: (إلا أنه يكره) استئناء من 
قوله جازت صلاته» وتذكير الضمير بتأويل فعل الصلاة وأدائها (لما فيه) أي في التعلي على ظهر الكعبة (من ترك التعظيم وقد 


)١(‏ ضعيف. أنرجه الدارقطتي ٥۱/۴‏ من حديث ابن عمر ركذا البيهقي ۳۲۹/۲ من هذا الوجه. 
وذكره الزيلمي في نصب الراية ۳ وقال: حسله السهيلي في الروض الأنف . وسكت الزيلعي وأبن حجر في الدراية ٠٤١/١‏ مع أن في 
إسناده محمد بن أبي ليلى. وهو صدوق إلا أنه سبىء الحفظ» كما في التقريب. والمحفوظ عا وراه الجماعة عن ابن عمر وقد تقدم. 


شح فح التدبراج "11 


۹۲ كتاب الصلاة 


الخطا بخلاف مسألة التحري (ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته) لتقدمه على إمآمه (وإذا صلى 
الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام» فمن كان منهم أقرب إلى الكعب ة من الإمام 
جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب (ومن صلى علئق“ظهر 
الكعبة جازت صلاته) خلاقاً للشافعي لأن الكعبة هي العرصةء والهواء إلى عنان السماء عتدنا دون البناء لأنه ينقلا 
ألا ترى أنه لو صلى على جبل أبي قبيس جاز ولا بناء بين يديهء إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم» وقد ورد 


النهي عنه عن النبي يي . 


والمزبلة» والمجزرة؛ والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق"“ وأشار الترمذي إلى هذا الطريق وأعل بأبي صالح 
كاتب الليث وهو مختلف فيهء قال صاحب التنقيح: وأما أبو صالح كاتب الليث فقد وثقه جماعة وتكلم فيه 


ورد النهي عنه) قبل أي عن ترك التعظيم» وقيل عن أداء الصلاة على ظهرها. وروي عن أبي هريرة أنه قال «نهى البي بل عن 
الصلاة في سبعة مواطن المجرزرة» .والمزبلة , والمقبرة: والحمام» وقوارم الطريق؛ ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله 
الحرام» . 


قوله : (وفيه نظر لأنهما من الأسماء الإنساتية وليس للإضافة تقبيد بجهة) أفول: فيه بحث. 


)١(‏ ضمیف آخرجه ابن ماجه ۷٤۷‏ من حديث ابن عمر عن مر مرفرعاً قال الزيلعي في نصب الرابة ؟/ 57: قال الشيخ في الإمام ابن دقيق العمدر. 
علته أبو صالح كاتب الليث وآخرجه الترمذي 47 و۷٤۳‏ وابن ماجه 47/ والبيهقي ۳۲۹/۲ كلهم من حذيت ابن عمر. قال الترمذي: إسناده 
ليس بذاك القوي . 
وقال الزيلعي نصب الراية ۲/ ۳۲۳ . :۳۲١‏ قال ابن أبي حاتم في علله: سألت آيي عن هذا الحديث في كلا الإسنادين فقال: الإسنادان واهيان. 
وقال ابن حجر في التلخيص :!1١6/7‏ إسناد الترمذي فيه زيد بن جبيرة وهو ضعيف جداًء وي إسناد ابن ماجه الأول عبد الله بن عمر العمري 
وهو ضعيف» وقد سقط من بعض نسخ ابن ماجه؛ وهو بين الليث ونافع» وصححه ابن السكن. وقال أبو حاتم : الإسئادان وأهيان اه. 
قلت: زيد بن جبيرة فال عنه في التقريب: متروك. وأما الممري فقال عنه؛ ضعيف. فيبقى الشبر واهياً لشدة ضعف الطريق الذي فيه زيد هذا. 
واف أعلم. 

(؟) هو وإن وثقه جماعة إلا أنه ابتلى يجار له كان يدس عليه أحاديث وهو لا يشعر الظر الميزان» ثم إن في الإستاد سقطاً. وهو العمري كما بينه ابن 
حجر في التلخيص وتقدم . 


کتاب الزكاة 1 


كتاب الزكاة 
(الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً وحال عليه الحول) أما الوجوب فلقوله 


كتاب الزكاة 

هي في اللغة الطهارة قد أفلح من تزكى4 [الأعلى ٤4‏ والنماء: زكا الزرع إذا نمى. وفي هذا الاستشهاد نظر 
لأنه ثبت الزكاة بالهمر بمعتى الثماءء يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاةء بل كونه منها 
يتوقف على ثبوت عين لفظ الزكاة في معنى النماء؛ ثم سمى بها نفس المال المخرج حقاً لله تعالى على ما نذكر في 
عرف الشارع. قال تعالى: «وآتوا الزكاة» [البقرة ٠١‏ 87] ومعلوم أن متعلق الإيتاء هو المال. وفى عرف الفقهاء 
هونفس فعل الإيتاء لأنهم يصفونه بالوجوب» ومتعلق الأحكام الشرعية أفعال المكلفين؛ ومتاسبته للغوي أنه سبب له 
إذ يحصل به النماءء بالإإخلاف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة» وللمال باخراج 
حق الغير منه إلى مستحقه: أعني الفقراء؛ ثم هي فريضة محكة» وسببها المال المخصوص: أعني النصاب النامي 
تحقيقاً أو تقديراً ولذا يضاف إليه فيقال زكاة المال. وشرطها الإسلام» والحرية» والبلوغ؛ والعقل» والفراغ من 
الدين؛ وتقريره ظاهر من الكتاب قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا الخ) عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا 
أمامة رضي الله عنه يقول «سمعت رسول الله با يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا 
شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم قال: قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا من 
رسول الله ي؟ فقال: سمعته وأنه ابن ثلائين سنة . رواه الترمذي وصححه.؛ .وروي من حديث غير أبي أمامة 
أيض2©0 قوله: (والمراد بالواجب الفرض) لقطعية الدليل إما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق 
العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهر الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفياتها ثبتت بأخبار الآحادء أو حقيقة 
على ما قال بعضهم: إن الواجب نوعان: قطعي» وظني» فعلى هذ يكون اسم الواجب من قبيل المشكك اسماً أعم 

كتاب الزكاة 

قرن الركاة بالصلاة اقتداء بكتاب الله تعالى في قوله «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 ولأن الصلاة حستة لمعنى في نفسها 
بدون الواسطة» والزكاة ملحقة بها وموضعه أصول الفقه والزكاة في اللغة: عبارة عن النماءء يقال زكا الزرع إذا نمى؛ وقي 
عرف الفقهاء : اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والتصاب لأنها توصف بالوجرب» وهو من صفات 
الأفعال دون الأعيانء وقد يطلق على المال المؤدي لأن الله تعالى قال إوآنو الزكاة) ولا يصح الإيتاء إلا في العين» وسببها 
ملك النصاب النامي» وشرطها الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والخلو عن الدين وكمال نصاب حولي؛ وصفتها الفرضية» 
وحكمها الخروج عن عهدة التكاليف في الدنيا والنجاة من العقاب والوصول إلى الثراب في العقبى . قال (الزكاة واجبة على 
الحر) أي فريضة لازمة بالكتاب وهو قوله تعالى #وآنوا الزكاة) والسنة المعروفة وهي ابني الإسلام على خمس» الحديث 
وإجماع الأمة لم ينكرها أحد من لدن رسول الله يي إلى يومنا هذاء وإنما عدل عن لفظ الفرض إلى الواجب إما لأن بعض 
مقاديرها وكيفياتها ثايت يأخبار الآحادء أو لأن استعمال أحدهما في موضع الآخر جائز مجازاً. وإنما قال ملكاً تاماً احترازاً 


كتاب الزكاة 


قرله: (والزكاة في اللغة عبارة عن التماى يقال زكاة الزرع إذا نمى) أقول : مصدر زكا الزرع هو الزكاة والزكو ؛ ولم يذكر علماء 
اللغة الزكاة في مصدره قوله: (وسببها ملك اللصاب النامي) أقول: من إضافة الصفة إلى الموصوف: أي التصاب النامي المملوك فإته هو 


)١(‏ جيد. أخرجه الترمذي 5١1‏ وأحمد 18 رالحاکم ٩/۱‏ كلهم من حديث ابي أمامة , قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا 
نهرف له علة. ووافقه الذهبي » وهواكما قالا رجاله كلهم ثقات» وقال الترمذي: حسن صحيح. وورد من حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراتي 
في الكبير كما في المجمع 45/١‏ وقال الهيئمي: فيه يزيد بن مرثد لم يسمع عن أبي الدرداء اه. 

زففق تقدم في الذي قبله. ١‏ 


£ كناب الزكاة 


تعالى طوآنوا الزكاة) ولقوله عليه الصلاة والسلام «أدوا زكاة أموالكم» وعليه إجماع الأمةء والمراد بالواجب الفرض 
لأنه لا شيهة فيه» واشتراط الحرية لأن كمال الملك بهاء والعقل والبلوغ لما نذكرهء والإسلام لأن الزكاةلئبادة ولا 


وهو حقيقة في كل نوع قوله: (لأن كمال الملك بها) مقتضى الظاهر أن يقول لأن الملك بهاء فكأنه عمم الملك فون 
الملك يداًء فلو قال على هذا التقدير لأن الملك بها لم يصدق لثبوته دونها في المكاتب فإنه مالك يدأ إذ ليس بحرء 
ثم لم يتكلم على فيد التمام وهو مخرج لملك المكاتب فيخرج حيتئذ مرتين» وهذا أعم إخراجاً فإنه يخرج أيضاً 
النصاب المعين من السائمة الذي تزوجت عليه المرأة ولم تقبضه حتى حال عليه الحول فإنه لا زكاة فيه عليها عند 
أبي حنيفة» خلافاً لهما لأن الملك وإن تحقق بذلك لكنه غير كامل بالنظر إلى ما هو المقصود وصيرورته نصاب 
الزكاة ينبني على تمام المقصود به لا على مجرد الملك ولذا لم يجب في الضمارء ويخرج أيضاً المشتري للتجارة 
إذا لم يقبض حتى حال حول لا زكاة فيه إذا لم يستفد ملك التصرف وكمال الملك بكونه مطلقاً للتصرف وحقيقته 
مع كونه حاجزاً» ويخرج المال المشتغل بالدين لذلك» إذ صاحب الدين مستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء 
وهذا يصيره كالوديعة والمغصوب؛ بخلاف الموهوب» فإنه يجب عليه في مال الهبة بعد الحول» وإن تمكن الواهب 
من الرجوع لأنه لا يتملكه إلا بقضاء أو رضاء؛ ولا يخرج ما ملك بسبب خبيث ولذا قالوا: لو أن سلطاناً غصب 
مالا وخلطه صار ملكا له حتى وجبت عليه الزكاة وورث عنه. ولا يخفى أن هذا على قول أبي حنيفة إن خلط 
دراهمه بدراهم غيره استهلاك؛ أما على قولهما فلا يضمن فلا يثبت الملك لأنه فرغ الضمان» ولا يورث عنه لأنه 
مال مشترك فإنما يورث حصة الميت منه» والله سبحانه أعلمء وإذ قد عرفت هذا فلو قيل تجب على المسلم البالغ 
المالك لنصاب ملكا تاماً لكان أوجزء إذ يستغني بالمالك عن الحر وبتمام الملك يخرج المكاتب ومن ذكرناه قوله: 
(لأن النبي َة قدر السبب به) له شواهد كثيرة» ومنها حديث الخدري قال: قال عليه الصلاة والسلام «ليس فيما 
دون خمس أواق صدقةء وليس فيما دون خمس ذود صدقةء وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”2 وسيمرٌ بك 
غيره من الشواهد قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام دلا زكاة في مال» الخ) روى مالك والنسائي عن نافع أن رسول 
الله ية قال امن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول0”" وأخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة 


عن مال المكاتب فإنه ملك المولى . وإنما للمكاتب فيه ملك اليد» وعن مال المديون فإن صاحب الدين يسنحقه عليه فيكون 
ملكه ناقصاً وكلامه فيه ظاهر. وقوله (فأدبر الحكم عليه) يعني يكون الاعتبار به دون حقيقة الاستنماء؛ حتى إذا ظهر النماء أو 
لم يظهر تجب الزكاة. وقوله (ثم قبل هي واجبة على الغور) وهو قول الكرشي. فإنه قال: يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن. 


السبب قوله: (وإتما هدل عن لفظ الفرض إلى الواجب إما لأن بعض مقاديرها وكيفياتها ثابت بأخبار الآحاد) أقول: لكن قال المصنف: 
والمراد بالوجوب الفرض لأنه لا شبهة فيه يأبى عن هذا التوجيه قوله: (أو لأن استعمال أحدهما في موضع الآخر الخ) أقرل: هذا لا 
يصلح أن يكون سبباً العدول فوله: (وإنما قال ملكا تاماً احترازاً هن مال المكائب) أقرل: الاحثراز عنه قد حصل باشتراط الحرية. 


(1) صحيح. أخرجه البخاري 1441 و465١‏ ومسلم ۹۷۹ ومالك ١114/١‏ والشافعي ۱ ٣۳‏ وأبو داود ١568‏ والترمذي 1۲۷ والنسائي 6/ 
۷ ۷.۳۹ وابن ماجه ۱۷۹۳ والطيالسي ۷ وابن أبي شيبة ۱۲٤/۳‏ وأحمد 16.77 79.19 والدارمي ۳۸٤/۱‏ والحميدي ۷۴١‏ 
والملحاري ؟/ ۳ . ۳۵ وابن خزیمة ۲۳۰۳ و5755 و۲۲۹۸ وابن الجارود ۳٤۸‏ واين حبان ۳۲۷۰ و۳۲۷۷ 707415 والبيهقي 4/ 174.15١‏ من 
طرق كلهم من حديث أبي سعيد. زاد بعضهم : والوسق ستون صاعاً . ١ ١‏ 

(؟) الراجح وقفه وقع للمصنف . رواء مالك والنسائي مرسلاً اه. والصواب أن الشائي لم يروه أصلاء لا مرسلا ولا موصولاء وأما مالك فرواء 
موقوفاً في الموطأ 145/١‏ ح 7 بلفظ : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 
وأخرجه الترمذي 1۳١‏ والدارقطني ؟/ ٠٠‏ والبيهقي 4/ 45 كلهم من حديث ابن عمر مرفوعاً. ثم آخرجه الترمذي 1۳۲ والدارقطني ٩۲/۲‏ بإسناد 
صحيح عن ابن عمر موقوفاً. 1 
قال الترمذي: رواه أبوب وعبيد الله وغير واحد موقوفاًء والذي رفعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهر ضعيف كثير الخلط؛ والصواب 
موقرف. 


کتاب الزكاة 10 


تتحقق من الكافرء ولا بد من ملك مقدار النصاب لأنه عليه الصلاة والسلام قدر السبب بهء ولا بد من الول لأنه 
لا بد من مدة يتحقق فيها النماء؛ وقدرها الشرع بالحول لقوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ زكاة في مال حتى يحول لبه 
الحول» ولأنه المتمكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة» والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم 
عليه» ثم قيل: هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر» وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداءء 


والحارث الأعور عن علي عن النبي بل قال «إذا كانت لك ماتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» 
وساق الحديث» وفيه بعد قوله ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك 
أو رفعه إلى النبي ل . وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"» والحارث وإن كان مضعفاً لكن عاصم ثقة» 
وقد روى الثقة أنه رفعه معه فوجب قبول رفعه» ورد تصحيح وقفه. وروي هذا المعنى من حديث ابن عمرو؟ من 
حديث أنس9" وعائشة”؟ فوله: (ولأنه الممكن من الاستنماء) بيان لحكمة اشتراط الحول شرعاًء وحقيقته أن 
المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيراً بأن يعطي من 
فضل ماله قليلاً من كثير» والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلاً يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين 
خصوصاً مع الحاجة إلى الإتفاق» فشرط الحول في المعد التجارة من العبد أو بخلق الله تعالى إياه لها ليتمكن من 
تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول ضد المقصود؛ وقولهم في النقدين خلقاً للتجارة معناه أنهما 
خلقاً للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهماء وهذا لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب 
والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين» وفي أخذها على التغالب من الفساد ما لا يخفى» فخلق النقدان لفرض 
أن يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقة قوله: (ثم قيل هي واجبة على الفور 
لأنه مقنضى مطلق الأمر) الدعرى مقبولة وهي قول الكرخي» والدليل المذكور عليها غير مقبول» فإن المختار في 
الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي» بل مجرد طلب المأمور به'فيجوز للمكلف كل من التراخي 
والفور في الامتثال لأنه لم يطلب منه الفعل مقيداً بأحدهما فيبقى على خياره في المباح الأصلي + والوجه المختار أن 
الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلةء فمتى لم تجب على الفور لم يحصل 


وروي عن محمد: من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته. وفرق بينها وبين الحج فقال: لا يأئم بتأخير الحج ويأثم 
بتأخير الزكاة لأن في الزكاة حق الفقراء فيأئم بتأخير حقهم؛ وأما الحج فخالص حرو الله تعالى. وروی هشام عن أبي يوسف 


. من حديث جرير عن الحارث وعاصم بن رة عن علي مرفوعاً‎ ١0177 الصواب وقفه. أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال أبو داود: قال ابن وهب: زاد جرير في الحديث اليس في مال ركاة حتي يحول عليه الحول».‎ 
وأشار إلى ذلك عبد الحق ققد نقل الزیلعي في ۳۲۸/۲ . ۳۲۹ عنه قوله : أسنده الحارث رعاصم لم يسئده فجمعهما جرير» وأدخل حعديث‎ 
من طريق‎ ٩۱/۲ والدارقطني‎ ١58/١ أحدهما في الآخرء وكل ثقة رواء موقوفاً اه باختصار. وما ذهب إليه عبد الحق متجه نقد أخرجه أحمد‎ 
أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوقاً. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو من زيادات عبد الله على المسيد» وهذا إستاد‎ 
جيد رجاله كلهم ثقات. فالصواب وقفه والله أعلم.‎ 

(f)‏ حدیٹ ابن عمر تقدم قبل حديث علي, 

(۳) واه بمرة. أخرجه الدارفطني 4١/7‏ من حديث أنس قال الزيلعي ۲/ ۳٠١‏ أعله ابن عدي ببحسان بن سياه وقال عله ابن حبان: هر منكر الحديث 
جداً. 

(4) ضعيف. آخرجه ابن ماجه 1787 والدارقطني 4١/١‏ والبيهقي 46/4 من طريق حارثة في لبن محمد عن عائشة مرقوعاً. 
قال اليرصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة . وقال البيهقي: رواه حارثة مرفوعاً ورواء عنه الثوري فذكرء موقوفاً؛ وحارثة لا بحتج 
يخبره, والاعتماد في ذلك على الموقوفات على أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم اه. وكذا أعله الزيلمي ۲/ ۳۳۰ بحارثة وثقل عن ابن حبان 
قال: ترکه أعيد ويحيى أه. : 
الخلامة: هذه الأخبار يرويها الثقاث على أنها موفوفات» ويرفعها الضعفاء والمتروكون . وانظر تلخيص الحبير ؟/1877١,‏ وقد صرب وقف هذه 
الأحاديث : عبد الحق والدارفطني والبيهقي وابن حجر وغيرهم. 


5 كتاب الزكاة 


ولهذا aT‏ النصاب يعد التفريط (وليس على الصبي والمجئون زكاة) خلافاً للشافعي رجمه الله فإنه 


TET‏ التمام» وقال أبو بكر الرازي: وجوب الزكاة على التراخي لما قلنا من أن ططلق 
الأمر لا يقتضي الفور فيجوز للمكلف تأخيره» وهذا معنى قرلهم مطلق الأمر للتراخي لا أنهم يعئون أن التراخي 
مقتضاه. فلنا إن لم يقتضه فالمعنى الذي عيناه يقتضبه وهو ظني فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره 
من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى» وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي 
حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذرء فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها عنهم» ولذا ردوا شهادته 
إذا تعلقت بترك شيء كان ذلك الشيء واجباً لأنهما في رنبة واحدة على ما مر غير مرة؛ وكذا عن أبي يوسف في 
الحج والزكاةء فترد شهادته بتأخيرهما حينئذ لأن ترك الواجب مفسق. وإذا أتى به وقع أداء لأن القاطع لم يوقته بل 
ساكت عنه. وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة لا الحج لأنه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء. وعن أبي 
بوسف عكسه. فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة والحق تعميم رد شهادته لأن ردها منوط بالمأثم وقد 
تحقق في الحج أيضاً ما يوجب الفور مما هو غير الصيغة على ما نذكر في بابه إن شاء الله. وما ذكر ابن شجاع عن 
أصحابنا أن الزكاة على التراخي يجب حمله على أن المراد بالنظر إلى دليل الافتراض: أي دليل الافتراض لا 
يوجبهاء وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب» وعلى هذا ما ذكروا من أنه إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن 
يزكي» بخلاف ما لو شك أنه صلى أم لا بعد الوقت لا يعيد لأن رقت الزكاة العمرء فالشك حينئذ فيها كالشك في 
الصلاة في الوقت» والشك في الحج مثله في الزكاة؛ هذا ولا يخفى على من أنعم التأمل أن المعنى الذي قدمناء لا 
يقتضي الوجوب لجواز أن يثيت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف مكلف متراخياًء إذ بتقدير اختيار الكل للتراخي وهو 
بعيد لا يلزم اتحاد زمان أداء جميع المكلفين فتأمل وإذا أخر حتى مرض يؤدي سراً من الورثة ولو لم يكن عنده مال 
فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه بالاجتهاد فيه كان الأفضل له الاستقراض» وإن 
كان ظنه خلافه فالأفضل أن لا يستقرض لأن خصومة صاحب الدين أشد قوله: (هي غرامة) حاصله إلحاق الزكاة 
بنفقة زوجة الصبي والمجنون وعشر أرضهما وخراجها فإنه يجب في أرضهما العشر والخراجء وكذا الأراضي 
الموقوفة على المساجد وجميع جهات البر والجامع أنها غرامة: أي حق مالي يلزم بسبب في مالهما فيخاطب الولي 
بدفعهء ويدل على الحكم المذكور أيضاً ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي ڳل 


أنه لا يأئم بتأخير الزكاة ويأثم بتأخير الحج» لأن الزكاة غير مؤقتة» أما الحج فهو مؤقت كالصلاة» فربما لا يدرك الوقت في 
المستقيل» وموضعه أصول الفقه. وقول (وليس على الصبي والمجنون زكاة) هو الموعود بقوله لما تذكره وقوله (هي غرامة 
مالية) أي وجوب شيء مالي استعار لفظ الغرامة للوجوب لما أن حقيقة الغرامة هي أن يلزم الإنسان ما ليس عليه كأنه يقول 
الزكاة واجب مالي وکل ماهو واجب مالي يجب عليه كنفقة الزوجات والعشر والخراج قالزكاة تجب عليه ويؤدي عنه الولي» 
وهو قول اين عمر وعائشة (ولنا أنها عبادة) لأن العبادة ما يأتي به المرء على خلاف م ا لا والزكاة كذلك 
وقد قال يغ «بني الإسلام على خمس؟ الحديث» وغيرها عبادة بالاتفاق فكذلك هي وكل ما هر عبادة (لا يتأدى إلا بالاختيار 


قال المصنف : (خلافاً للشافعي فإنه يقول هي غرامة مالية) أقول: قال العلامة الكاكي : أي وجوب ماليء وفي المغرب الغرامة إلزام 
شيء ليس عليه » وفي الكافي في هذا اللفظ ترك الأدب لان الزكاة ليست بغرامة بدليل قوله تعالى لمن الأعراب من يتخ ما يتفق مغرماً» 
وذم الله تعالى قول الأعراب انتهى الظاهر أنه أراد بالغرامة معنى المؤنة قال في الإيضاح : والخلاف بيتنا وبينه راجع إلى أصل وهو أن 
الواجب عنده مؤئة تجب حفاً للفقير هذا النقل عن الإيضاح في شرح الكاكي قال المصئف: : (ولنا آنها عبادة) أقول: أي ليست بغرامة» 
ساد مد عا و د اتيت فو ار ل كو ل (وقد قال 6 
بني الإسلام على خمس؟ الحديث؛ وغيرها عبادة بالاتفاق فكذلك هي) آترل: القران في النظم لا يفتضي القران في الحكم؛ ٠‏ والأولي أن 
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يقول: هي غرامة مالية فتعتبر يسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج ولنا أنها عبادة فلا تثأاتى إلا 


خطب الناس فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة” قلنا أما الحديث فضعيف» 
قال الترمذي: إنما يروى الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى يضعف في الحديث. قال صاحب 
التنقيح : قال مهئأ: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيمء وللحديث طريقان آخران عند 
الدارقطني”؟2 وهما ضعيفان باعترافه» وأما القياس فنمنع كون ما عينه تمام المناط فإنه منقوض بالذمي لا يؤخذ من 
ماله الزكاة» فلو كان وجوبها بمجرد كونها حقاً مالياً يثبت للغير لصح أداؤها منه بدون الإسلام» بل وأجبر عليه كما 
يجبر على دفع نفقة زوجته ونحو ذلك وحين لم يكن كذلك علم أنه اعتبر فيها وصف آخر لا يصح مع عدمه وهو 
وصف العبادة الزائل مع الكفرء قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس»7 وعد منها الزكاة كالصلاة 
والحج والصوم فتكون موضوعة عن الصبي› قال عليه الصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل»47) رواه: أبو داود والنسائي والحاكم وصححهدهء واعتبار 
تعلق خطاب الدفع الذي هو عبادة بالولي ابتداء لا بطريق النيابة ليدفع به هذاء وما يقال المعتبر في الأداء نية الأصل 
لا النائب جائز لكن الكلام في ثبوت مفيد وقوع هذا الجائزء إذ بمجرد الجواز لا يلزم الوجود شرعاً فلا يفيد ما 
ذكروه المطلوب ولم يوجدء فإن الحديث لم يثبت والقياس لم يصح كما سمعت» على أنه لو صح لم يقتض إلا 
وجوب الأداء على الولي نيابة كما هو في المقيس عليه من نفقة الزوجة؛ وهل يكون تصرف الإنسان في مال غيره 
إلا يطريق النيابة وبه يفارق تصرفه في مال نفسه. وما روي عن عمر وابنه رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها من 
القول بوجويها في ما لهما لا يستلزم كونه عن سماع» إذ قد علمت إمكان الرأي فيه قيجوز كونه بناء عليه» فحاصله 
قول صحابي عن اجتهاد عارضه رأي صحابي آخر. قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة» حدشا 


تحقيقاً للابتلاء ولا اختبار لهما لعدم العقل) وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهماء فإن قيل : الصلاة والصوم والإيمان 

على أصلكم يصح من الصبي» فإما أن بکون باختيار أو غيره فإن كان الأول فلتصح الزكاة بمثله من الاختيارء وإن كان الثاني 

انتقض قولكم وكل ما هو عبادة لا يتأدى إلا بالاختيار. فالجواب أنها إنما تصح باختيار قوله فلتصح الزكاة بمثله من الاختيار. 

قلناء غير متصور لأن ذلك اختيار لا يستلزم ضرراً لعدم الوجوب عليه» وهذا الاختيار يستلزم الضرر فلا يكون مثل ذلك. 

سس سي متسس سس 

يقال: وإذا كانت مينى الإسلام تكون عبادة بلا شبهة قوله: (ولا اختيار لهما ابخ) أقول: غوله ولا اختيار لهما: أي الاختيار الكامل الذي 

هو عدار التكلياف» فلا يرد النقض بصلاته وصومه فتأمل. 

لس يي يي لس سئي 

(1) ضعيف. أخرجه الترمذي والدارقطني ١٠١/7‏ وأبو عبيد في الأمرال 474 كلهم من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جله. 
قال الترمذي: في إسناده مقال. لأن المثتى ين الصبّاح يضعف في الحديث» وقد رواه بعضهم عن عمرو بن شعيب عن عمر. أي موقوفاً. ثم 
قال: ذهب عمر وعلي وعائشة وابن عمر: إلى وجوب الزكاة في مال اليتهم . وبه يقول مالك والشافعي رأحمد وزسصق» وقال الثوري وابن 
المبارك بعدم الزكاة اه وكذ! السادة السنفية. 
وذكره الزيلعي ۳۳۱/۲ بعض كلام الترمذي وزاد: وقال صاحب التتقيح: قال مهئا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح» وضعفه 
النووي في شرح المهذب ۰ر1۴۹ 

(؟) ضحيف. آخرجه الدارقطني ٠٠۰/۲‏ من حديث مندل عن عمرو بن شعيب عن آبائه . وأعله الزيلعي في ۳١١/١‏ بمندل» وبعبد الله. بن إسحق . 
وقد أخرجه الدارقطني ٠٠١/۲‏ عن عمرو بن شعيب عن عمر موقوقاً وهو الصواب . واش أعلم. ' 

(۳) صحيح. آخرجه البخاري برقم (۸) ولم (01()15) والترمذي ۲۹۰۹ والنسائي ٠١9/6‏ وابن خزیمة ۳۰۸ و4١"‏ واین بان 158 والحميدي 
"اعلا وأحمد 58/4 . ۹۳ 17 والبيهقي 758/1١‏ والبخري (1) كلهم من حديث ابن عباس وتمامه: شهادة آن لا إله إلا الهء واقام الصلاةء 
وإيناء الركاة؛ وصيام رمضان» وحج اليت. وفي الباب أحاديث . 

زفق حديث جيد. تقدم في وجوب الصلاة» ويأتي في الطلاق. 


4۸ كتاب الزكاة 


بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء» ولا اختيار لهما لعدم العقل» بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض :“ركذا الغالب في 
العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع» ولو أقاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في القوم. وعن 


ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: ليس في مال اليتيم زكاة"'» وليث كان أحد العلماء العبادء لوقيل 
اخثلط في آخر عمره. ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه" ويرويه وهو الذي شدد 
في أمر الرواية ما لم يشدده غير على ما عرف . وروى مثل فول ابن مسعود عن أبن عباس تفرد به ابن لهيعة» وفي 
أبن لهيعة ما قدمناه غير مرة» وحاصل ما نقول في نفي الزكاة عنهما أن نفي العبادة عنهما بالنافي الثابت وعن وليهما 
ابتداء على العدم الأصلي لعدم سلامة ما يفيد ثبوته عليه ابتداء وأما إلحاقهما بالمكاتب في نفي الوجوب يجامع 
نقصان الملك لثبوت لازم النقصان من عدم جواز تبرعاتهما بل أدنى لعدم نفاذ تصرفاتهما فيه» بخلاف المكاتب ففيه 
نظرء فإن المؤثر في عدم الوجوب على المكاتب ليس عدم جواز التبرع ولا النقصان المسبب عنه. بل التقصان 
المسيب عن كونه مديوناً أو لأن ملكه باعتبار اليد فقط للتردد في قرار الملك لتجويز عجزه فيصير للسيد ملكا وهو 
ليس ملكاً حقيقياً أصلاًء بخلاف الصبي والمجنون بقي إيراد العشر والخراج يتوجه على وجه الإلزام فلو تم :واعترفنا 
بالخطا في إيجابهما في أرضهما لم يضرنا في المتنازع فيه. ثم جوابه عدم معنى العبادة في الخراج بل هي مؤنة 
محضة في الأرض وقصوره في العشر لأن الغالب فيه معنى المؤنة. ومعنى العبادة فيه تابع» فالمالك ملكهما 
بمؤنتهما كما يملك العبد ملكا مصاحباً بها لآن المؤنة سبب بقائه فتثبت مع ملكه؛ وكذا الخراج سبب بقاء الأراضي 
في أيد ملاكها لأن سيبه بقاء الذب عن حوزة دار الإسلام وهو بالمقاتلة ويقاؤهم بمؤنتهم والخراج مؤنتهم باتفاق 
الصحابة على جعله في ذلك والعشر للفقراء لذبهم بالدعاء» قال عليه الصلاة والسلام «إنما تنصر هذه الأمة بضعيقها 
بدعوتهم78؟ الحديث» والزكاة وإن كانت أيضاً للفقراء لكن المقصود من إيجاب دفعها إليهم في حقه الابتلاء 
بالنص المفيد لكونها عبادة محضة وهو هبني الإسلام:7؟؟ الحديث. وفي حقهم سد جاجتهم والمنظور إليه في عشر 


وقوله (بخلاف الخراج) جواب عن قوله وصار كالعشر والخراج. وقوله (وكلا الغائب في المشر معنى المؤنة) لما أن سبب 
وجوب العشر الأرض النامية بالخارج» فباعتبار الأرض وهي الأصل كانت المؤنة أصلاء وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض 
كان شبهها بالزكاة والوصف تابع للموصوف فكان معنى العبادة تابعاً. فإن قيل: سبب وجوب الزكاة النصاب النامي والتصاب 
أصل والتماء وصف ومع ذلك لم يكن في الزكاة معنى المؤنة أصلاً. قالجواب أن المؤنة ما يحتاج إليه للبقاء كالتفقة» والزكاة 
ليست سبباً ليقاء المال وتمامه قررناه في التقرير. وقوله (ولو أفإق) يعني المجنون (في بعض السنة فهو بمنزلة الإفاقة في بعض 
الشهر) يعني إذا كان مفيقاً في جزء من السنة أولها أو آخرها قل أو كثر بعد ملك التصاب تلزمه الزكلة. كما لو أفاق في جزء 
من شهر رمضان في يوم أو ليلة لزمه صوم الشهر كله في قول محمد ورواية عن أبي يوسف لما أن السنة للزكاة يمنزلة الشهر 
للصومء والإفاقة في جزء من الشهر كالإفاقة في جميعه في وجوب صوم جميع الشهر فكذا هذا (وعن أبي يوسف أنه يعتير 


قوله: (فالجواب أن المؤنة ما يحناج إليه للبقاء كالتفقة والزكاة ليت سيباً لبقاء المال الخ) أقول: وكذا النفقة ليست سبباً لبقاء 


(1) موقوف واو أخرجه ابن أبي شيبة ۲١/۴‏ وأبو عبيد في الأموال ص 457 والبيهقي 1١8/4‏ ومحمد في الآثار كما في نصب الراية 784/5 كلهم 
عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود موفوفاً. 
ونقل الزيلعي في ۳۳٤/۲‏ عن البيهقي قوله: هذا منقطع مجاهد لم يلق ابن مسعود» وليث بن أبي سليم ضعيف. 
ونقل الزيلمي عن ابن حبان في ترجمة الليث: تركه يحبى القطان وابن ععين وأحمد رابن مهدي واختلط بآخره. 

(۲) لكن له علة ثانية وهي الانقطاع مجاهد لم يلق ابن مسعرد. وهو موقوف بكل حال إن ثبت 

(۳) حسن. آخرجه النسائي في الكبرى ۷ من حديث سعد بن أبي وقاص: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيغها بدعوتهم رصلائهم وإخلاصهم . 
وهر في الصغرى 2/5 وإسناده حسن. وأسنده برقم ٤۳۸۸‏ من حديث أبي الدرداء بنحوء وأحمد ۱/ 1۷۳ من حديث سعد بن آبي وقاص . 
وانظر كشف الخقاء ۲۸۸۰. حيث ذكر له طرقاً أخرى. 

2ش تقدم قبل ثلائة أحاديث متفق عليه . 


کتاب الزكاة 114 


أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلي والعارضي. وعن أبي حنيفة أنه إذا بلغ مجنوثاً يعتبر 


الأراضي الثاني لأنه لم يوجد فيه صريح يوجب كونه عبادة محضةء وقد عهد تقرير المؤنة في الأرض فيكون محل 
النظر على المعهودء غير أن خصوص المصرف وهم الفقراء يوجب فيه معنى العبادة؛ وهذا القدر لا يستلزم سوى 
أدنى ما يتحقق به معناها وهو بكونه تبعاً فكان كذلك قوله: (ولو أفاق) أي المجنون. اعلم أن الوجوب مطلقاً لا 
يسقط بالعجزة عن الأداء للعجز عن استعمال العقل. بل إذا كان حكمه وهو وجوب الأداء يتعذر متعلقه وهو الأداء 
امتثالاً مع عدم العقل بشرط تذكرء نحو أن يكون من العبادات المحضة فإن المقصود من إيجابها إيجاب نفس الفعل 
ابتلاء ليظهر العاصي من المطيعء وهذا لا يتحقق إلا عن اختيار صحيح وهو لا يمكن بدون العقل» وإنما انتفى 
الوجوب لانتفاء حكمه لأنه المقصود منه وإن وجد السبب كما ينتفي لانتفاء محلهء بخلاف مأ المقصود منه المال 
ووصوله إلى معين كالخراج والنفقات وضمان المتلفات والعشر فإنه لا يتعذر معه حكمه وهو الإيصال فإنه مما 
يحصل بالنائب فأمكن ثبوت حكم الوجوب مطلقاً: أعني وجوب الأداء دون عقلء يخلاف العبادات المحضة فإن 
اختيار النائب ليس هو اختيار المستنيب فلا يظهر بفعله طاعة من عليه إلا إذا كان استنابه عن اختيار صحيح ولا 
يكون ذلك إلا بالعقل» ثم ما يتعذر الأداء فيه عند عدم العقل إنما يسقط الوجوب بشرطين أن يكون الجنون أصلياً 
وهو المتصل بالصبي إن بلغ مجنوناً أو عارضياً طال» وأن يكون تبقية الوجوب يستلزم الحرج في فعل المأمور به. 
أما الأول فلأن العارض إذا لم يطل عد عدماً شرعاً كالنوم لا يسقط الوجوب» ويجب على النائم القضاء وذلك لأنه 
يتوقع زواله في كل ساعة» بخلاف الطويل في العادة» والجنون ينقسم إلى مديد وقصير فألحق المديد بالصبا فيسقط . 
معه أصل الوجوب» والقصير بالنوم بجامع أن كلا عذر يعجز عن الأداء زال قبل الامتدادء وأما الثاني فلآن الوجوب 
لفائدته وهي الأداء أو القضاء؛ فما لم يتعذر الأول ويثبت طريق تعذر الثاني لا تنتفي الفائدة فلا ينتفي هوء وطريق 
تعذره أن يستلزم حرجاً وهو بالكثرة ولا نهاية لهاء فاعتبرنا الدخول في حد التكرارء فلذا قدرناه في الصلاة بالست 
على ما مرٌ في باب صلاة المريض» وفي الصوم بأن يستوعب الشهر. وفي الزكاة أن يستغرق الحول عند محمدء 
وهو رواية عن آبي يوسف وأبي حنيفة وهو الأصح لأن الزكاة تدخل في حذ التكرار بدخول السنة الثانية» وفيه نظرء 
فإن التكرار بخروج الثانية لا بدخولها لأن شرط الوجوب أن يتم الحول. فالأولى أن المعتبر في الزكاة والصوم نفس 
وقتهما ووقتهما مديد فاعتبر نفسهء فقلنا إنما يسقط باستيعاب الجنون وقتهماء حتى لو كان مفيقا في جزء من الشهر 
وجِنّ في باقي أيامه لزمه قضاء كله. وفي الزكاة في السنة كلها. وروى هشام عن أبي يوسف أن امتداد الجنون 


أكثر الحول) فإن كان مفيقاً فيه فقد غلبت الصحة الجنون قصار كجئون ساعة فوجبت الزكاةء وإن كان مجنوئاً فيه كان 
كالمجنون في جميع السنة (ولا فرق بين) الجنون (الأصلي) وهو أن يدرك مجنوناً (والعارضي) وهو أن يدرك مفيقاً ثم يجن 
على ظاهر الرواية : يعني إذا أفاق في بعض السنة وجبت الزكاة سواء كان الجنون أصلياً أو عارضياً لما ذكرئاء وكذا على قول 
أبي يوسف لان المعتبر عنده الإفاقة في أكثر الحول من غير نظر إلى الأصلي والعارض (وعن أبي حنيفة) في الأصلي (أنه 
يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الضبي إذا بلغ) لأن التكليف لم يسبق هذه الحالة فصارت الإفاقة بمنزلة بلوغ الصبي» وأما 
إذا طرأ الجنون فإن استمر سنة سقط لأنه استوعب مدة التكاليف وهي الصلاة والصوم والحج» وإن كان أقل من ذلك لم 
يعتبر . قال (وليس على المكاتب زكاة) قد ذكرنا أن المكاتب ليس له ملك تمام فلا تجب عليه الزكاة (ومن كان عليه دين 


المال بل ليقاء الزوجة مثلأ» وكذا الزكاة لبقاء الفقراء قوله: (وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الحول اللخ) أقول: النصف كالأكثر في حق 
الجنون يفهم ذلك من سياق كلام المصنف قوله: (فإن لصاحب الدين أن يأخثه من غير رضاه ولا قضاء) أقرل: هخذا إذا كان المال من 
جنس حق الدين ٠‏ وأما إذا لم يكن من جنسه فليس كذلك. 


1 كتاب الزكاة 


الحول من وقت الإفاقة بمئزلة الصبي إذا بلغ (وليس على المكاتب زكاة) لأنه ليس بمالك من كل-وجه لوجود 
المنافي وهو الرقء ولهذا لم يكن من أهل أن يعتق عبده (ومن كان عليه دين يحبط بماله فلا زكاة هليه) وقال 
الشافعي : تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام. ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبز معدوماً كالماء 


بوجوده في أكثر السئة ونصف السنة ملحق بالأقل لأن كل وقتها الحول لكنه مديد جداً فقدرّنا به» والأكثر يقام مقام 
الكل فقدزنا به تيسيراًء فإن اعتبار أكثره أخف على المكلف من اعتبار الكل لأنه أقرب إلى السقوط» والنضف ملحق 
بالأقل» ثم إن محمداً لا يفرق بين الأصلي وهو المتصل بزمن الصبا بأن جنّ قبل البلوغ فبلغ مجنونا» والعارض بان 
بلغ عاقلاً ثم جنّ فيما ذكرنا من الحكم وهو ظاهر الرواية. وخص أبو يوسف الحكم المذكور بالعارض لأنه الملحق 
بالعوارض» أما الأصلي فحكمه حكم الصبا عنده فيسقط الوجوب وإن قل» ويعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة كما 
يعتبر ابتداءه من وقت البلوغ ويجب بعد الإفاقة ما يقي من الصوم لا ما مضى من الشهر» ولا يجب ما مضى من 
الصلاة مما هو أقل من يوم وليلة بعد البلوغ» وقيل على العكس» وروي عن أبي حنيفة أيضاً كما ذكر المصنف 
وصاحب الإيضاح» وجه القرق أن المجنون قبل البلوغ في وقت نقصان الدماغ لآفة مانعة له عن قبول الكمال مبقية 
له على ضعفه الأصلي فكان أمراً أصلياً فلا يمكن إلحاقه بالعدم كالصبي؛ بخلاف الحاصل بعد البلوغ فإنه معترض 
على المحل الكامل بلحوق آفة عارضة فيمكن إلحاقه بالعدم عند انتفاء الحرج كالنوم. وقال محمد: الجنون مطلقاً 
عارضي لأن الأصل في الجبلة السلامة بل كانت متحققة في الوجود وفواتها إنما يكون بعارض والجنون يفوتها فكان 
عارضاً» والحكم في العارض أنه يمنع الوجوب إذا امتد وإلا فلا قوله: (لأنه لبس يمالك من كل وجه) أحسن من 
تعليلهم بأنه مصرف الزكاة بالنص لأنه لا منافاة في العقل بين إيجاب الصدقة على من جوز له أخذها ولا في الشرع 
كابن السبيل هذاء وأما العبد المأذون» فإن كان يملكه فهر مشغول بالدين» وإن كان يفضل عن ديئه قدر نصاب 
فعلى المولى زكاته» وكذا إن فضل أقل وعند المولى مال آخر ضمه إليه وزكى الجميع قوله: (ولنا أنه مشغول) 
يتضمن تسليم أنه نصاب تام لأنه مرجع ضمير أنه ثم منع استقلاله بالحكم بإبداء انتفاء جزء العلة بادعاء أن السبب 
النصاب الفارغ عن الشغل أو إبداء المانع على تقدير استقلاله على قول مخصصي العلة وإنما اعتبرنا عدم الشغل في 
الموجب لأن معه يكون مستحقاً بالحاجة الأصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الحل والمؤاخذة في 
المآل» إذ الدين حائل بينه وبين الجنة؛ وأي حاجة أعظم من هذه فصار كالماء المستحق العطش وثياب البذلةء 


يحيط بماله» وله مطالب من جهة العباد سواء كان لله كالزكاة أو للعباد كالقرض» وتم المبيع وضمان المتلفات وأرش 
الجراحة ومهر المرأة سواء كان من النقود أو من غيرها وسواء كان حالا أر مؤجلاً (فلا زكاة عليه . وقال الشافعي : تحب 
لتحقق السيب وهو ملك نصاب تام) فإن المديون مالك لماله لأن دين الحر الصحيح يجب في ذمته» ولا تعلق له بماله ولهذا 
ش يملك التصرف فيه كيف شاء (ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية) أي معد لما يدفع الهلاك حقيقة أو تقديراً لأن صاحبه يحتاج 

إليه لأجل قضاء الدين دفعاً للحبس والملازمة عن تفسهء وكل ما هو كذلك اعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش لنفسه أو 
دابته وثياب المهنةء وهذا أيضاً راجع إلى نقصان الملك فإن لصاحب الدين أن يأخذه من غير رضاء ولا قضاء فكان ملكا 
ناقصاً. وقوله (وإن كان ماله أكثر من دينه) ظاهر. واعلم أن المديون إذا كان له صنوف من الأموال المختلفة والدين يستغرق 
صرف أولا النقودء فإن فضل شيء منه صرف إلى عروض التجارة دون السائمة؛ فإن فضل شيء منه صرف إلى مال القئية فإن 
كان له نصب من الإبل والبقر والغنم يصرف إلى أقلها زكاة حتى إن في هذه المسئلة يصرف الدين إلى الإبل والغئم ولا 
يصرف إلى البقر: ثم المالك بالخيار إن شاء صرفه إلى الغئم وإن شاء إلى الإبل لاتحاد الواجب فيهماء والأصل في جنس 
هذه المسائل أن ما كان أنفع للفقراء لا يصرف الدين إليه. وقوله (والمراد دين له مطالب) ظاهر. وقوله (حال بقاء النصاب 
وكذا يعد الاستهلاك) صورته: رجل ملك مائتي درهم فمضى عليه حولان ليس عليه زكاة السنة الثانية لآن وجوب زكاة السنة 


كتاب الزكاة ۷۹ 


المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة (وإن كان ماله أكثر من دينه زكي الفاضل إذا بلغ نصاباً) لفراغه عن آلحاجة 


وذلك معتبر معدوماً حتى جاز التيمم مع ذلك الماء ولم تجب الزكاة وإن بلغت ثياب البذلة نصباً. وما في الكافي 
من إثبات المنافاة الشرعية بين وجوب الزكاة على الإنسان وحل أخذها له فيه نظر لما بينا من عدمها شرعاً كما في 
ابن السبيل يجب عليه ويجوز له أخذها. وتقريره بأنه إن كان غنياً حرم الأخذ عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ 
تحل الصدقة لغني)”' وإلا حرم الأخذ منه لقرله عليه الصلاة والسلام دلا صدقة إلا عن ظهر غنى:'" فيه نظر» لأنا 
نختار الشق الأول وتمنع كون الغنى الشرعي منحصر فيما يحرم الأخذ وقوله عليه الصلاة والسلام «لا تحل الصدقة 
لغني»”" مخصوص بالإجماع بابن السبيل» فجاز تخصيصه بالقياس الذي ذكرناه مرة أخرى؛ قال المشايخ: وهو 
قول ابن عمر وعثمانء وكان عثمان رضي لله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى 
تخلص أمواله» فيؤدي منها الزكاة بمحضر من الصحابة من غير نكير» ثم إذا سقط الدين كأنا أبرأ الدائن من عليه 
الدين اعتبر ابتداء الحول من حين سقوطه وعئد محمد رحمه الله: تجب الزكاة عند تمام الحول الأول لأن الدين 
يمنع الوجوب للمطالبةء وبالإبراء تبين أنه لا مطالبة فصار كأنه لم يكن وقال أبو يوسف: الحول لم ينعقد على 
نصاب المديون فإنه مستحق لحاجته فهو كالمعدوم قوله: (حتى لا يمنع دين النذر والكفارة) وكذا دين صدقة الغطر 
والحج وهدى التمتع والأضحية لعدم المطالب. بخلاف العشر والخراج ونفقة فرضت عليه لوجود المطالب» 
بخلاف ما لو التقط وعرفها سنة ثم تصدق بها حيث تجب عليه زكاة ماله لأن الدين ليس متيقئاً لاحتمال إجازة 
صاحب المال الصدقة قوله: (ودين الزكاة مائع حال بقاء النصاب) صورته: له نصاب حال عليه حولان لم يزكه 
فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني لأن خمسة منه مشغولة بدين الحول الأول فلم يكن الفاضل في الحول الثاني 
عن الدين نصاباً كاملآ» ولو كان له خمس وعشرون من الإبل لم يزكها حولين كان عليه في الحول الأولى بنت 
مخاض وللحول الثاني أربع شياه قوله: (وكذا بعد الاستهلاك) صورته: له نصاب حال عليه الحول فلم يزكه ثم 
استهلكه ثم استفاد غيره وحال على النصاب المستفاد الحول لا زكاة فيه لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك» 
بخلاف ما لو كان الأول لم يستهلك بل هلك فإنه يجب في المستفاد لسقوط زكاة الأول بالهلاك» وبخلاف ما لو 
استهلكه قبل الحول حيث لا يجب شيء. ومن فروعه: إذا باع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بسائمة مثلها أو من 
جنس آخر أو بدراهم يريد به الفرار من الصدقة؛ أو لا يريد لم تجب الزكاة عليه في البدل إلا بحول جديد أو يكون 
له ما يضمه إليه في صورة الدراهم؛ وهذا بناء على أن استبدال السائمة بغيرها مطلقاً أستهلاك» بخلاف غير السائمة 


الأولى صار مانعاً عن وجوبها في السئة الثانية لانتقاص النصاب بزكاة الأولى» ولو حال الحول على المائتين فاستهلك: 
النصاب قبل أداء الزكاة ثم استفاد مائتي درهم وحال الحول على المستفاد لا يجب عليه زكاة المستفاد لأن وجوب زكاة: 
النصاب الأولى دين في ذمته يسبب الاستهلاك فمنع وجوب الزكاة. وقوله (خلافاً لزفر فيهما) أي في النصاب الذي وجب فيه 
الزكاة وفي النصاب الذي وجب فيه دين الاستهلاك؛ فإنه لم يجعل هذين الديئين مانعين عن الزكاة لأنه لا مطالب له من جهة 
العباد فصار كدين النذر والكفارة. وقوله (ولأبي يوسف في الثاني) أي في النصاب الذي وجب فيه دين الاستهلاك (على ما 
روي عته) أي على ما روى عنه أصحاب الإملاء. وقوله (لأن له مطالباً وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن, 
الملاك توابه) دليلئاء وهذا ظاهر قوله تعالى #خل من أموالهم صدقة) يثبت للإمام حق الأخذ من كل مال» وكذلك رسول الله: 


. يآني في مصدرف الزكاة‎ )١( 
(؟) يأتي في مصارف الزكاة أيضاً.‎ 
. هو المتقدم‎ )۳( 


يفنا كتاب الزكاة 


الأصلية» والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر رالكفارةء ودين الزكاة ”مانم حال بقاء 
النصاب لأنه ينتقص به النصاب» وكذا بعد الاستهلاك خلافاً لزفر فيهما. ولأبي يوسف في الثاني على طروي عنه 
لأن له مطالباً لأنها وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن الملاك نوابه (وليس في دور السكنى وثياب 
البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة) لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليشت 


قوله: (على ما روي عنه) هي رواية أصحاب الإملاء» ولما لم تكن ظاهر الرواية عنه مرّضهاء ووجه الفرق أن دين 
المستهلك لا مطالب له من العبادء بخلاف دين القائم فإنه يجوز أن يمر على العاشر فيطالبه ولا كذلك المستهلك 
قوله: (لأن له مطالباً) من جهة العباد لأن الملاك نوابه» وذلك أن ظاهر قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة» الآية 
توجب حق أخذ الزكاة مطلقاً للإمام» وعلى هذا كان رسول الله ي والخليفتان بعده"" فلما ولي عثمان وظهر تغير 
الناس كره أن تفتش السعاة على الناس مسئور أموالهم فورض الدفع إلى الملاك نيابة عنه» ولم تختلف الصحابة عليه 
في ذلك» وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلاًء ولذا لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بهاء فلا فرق بين 
كون الدين بطريق الأصالة أو الكفالة حتى لا يجب عليهما الزكاة» بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب حيث يجب 
على الغاصب في ماله دون مال غاصب الغاصب لأن الغاصب إن ضمن يرجع على غاصبه بخلاف غاصبهء وإنما 
فارق الغصب الكفالة وإن كان في الكفالة بأمر الأصيل يرجع الكفيل إذا أدى كالغاصب لأن في الغصب ليس له أن 
يطالبهما جميعاًء بل إذا اختار تضمين أحدهما يبرأ الآخرء أما في الكفالة فله أن يطالبهما معأ فكان كل مطالباً بالدين 
وكما يمنع دين الزكاة يمنع دين العشر والخراج وقد تقدم لنا. 


ومن فروع دين النذر: لو كان له نصاب فنذر أن يتصدق بمائة منه ولم يتصدق حتى حال الحول وجب عليه 
خمسة لزكاته ثم يخرجه عن عهدة نذر تلك المائة التصدق بسبعة وتسعين ونصف لأنه نذر التصدق بعين دراهم 
استحق منها درهمان ونصف» ولو استحق عين المنذور به كله سقط فكذا بعضهء ولو كان أطلق النذر فلم يضف 
المائة إلى ذلك النصاب لزمه بعد الخمسة ثمام المائةء ثم إن كان للمديون نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء فإذا 
كان له دراهم ودنانير وعروض ودينه غير مستغرق صرف إلى الدراهم والدنائير أولاً» إذ القضاء منهما أيسر لأنه لا 
يحتاج إلى بيعهماء ولأنه لا تتعلق العصلحة ولأنهما لقضاء الحوائج وقضاء الدين أهمهاء ولأن للقاضي أن يقضي 
منهما جبراًء وللغريم أن يأخذ منهما إذا ظفر بهما وهما من جنس حقه. فإن فضل الدين عنهما أو لم يكن له منهما 
شيء صرف للعروض لأنها عرضة للبيع» بخلاف السوائم لأنها للبن والنسل» فإن لم يكن له عروض أو فضل الدين 


يإ والخليفتان بعده كانوا يأخذون إلى أن فوّض عثمان رضي الله عنه في خلافته أداء الزكاة عن الأموال الباطنة إلى ملاكها 
لمصلحة هي أن النقد مطمع كل طامع » فكره أن يفتش السعاة على التجار مستور أمرالهم» ففوض الأداء إليهم وحق الأخذ 
للساعي لغرض الثبوت في ذلك أيضاً فإنه إذا مر على العاشر كان له أن يأخل منه الزكاة فيطالبه ويحبسه ولذلك منم وجوب 
الزكاة» وبهذا فرق أبو يوسف بين دين الزكاة ودين الاستهلاك؛ فإن دين النصاب المستهلك لا مطالب له من جهة العباد» 
بخلاف التصاب القائم فإنه يمكن أن يمر به على العاشر فتثبت له ولاية المطالبة حيتئذ. وقوله (لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية 
وليست بنامية) يعني أن الشغل بالحاجة الأصلية وعدم التماء كل منهما مانم عن وجوبها وقد اجتمعا ههنا. أما كونها مشغولة 
بها فلأنه لا بد له من دار يسكنها وثياب يلبسهاء وآما عدم النماء فلأنه إما خلقي كما في الذهب والفضة أو بالإعداد للتجارة 
وليسا بموجودين ههناء وقوله (وعلى هذا كتب العلم) يعني أنها تمنع وجوبها إذا لم تكن للتجارة سواء كانت مع أهلها أو مع 


)١(‏ هذا ثايت بالاستقراء سن السنة وكتب السيرة. 


كتاب الزكاة 0 


. بنامية أيضاًء وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا (ومن له على آخر دين فججحده سدين “ليم قامت 
: فين من خر دين فجحده سلين جم 


عنهما صرف إلى السوائ 58 فإن كانت أجناساً صرف إلى أقلها زكاة نظراً للفقراء» فإن كانت أربعين شاأة وخمسا م 
الإبل» وثلاثين من البقر صرف إلى الإبل أو الغنم يخير في ذلك دون البقرء وعرف من هذا أنه لو لم يكن له البقر 
تخير لاستوائهما في الواجب» وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل. وهل يمنع الدين 
المؤجل كما يمنع المعجل في طريقة الشهيد لا رواية فيه؛ إن قلنا لا فله وجهء وإن قلنا نعم فله وجهء ولو كان عليه 
مهر لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعاً من الزكاة ذكره في التحفة عن بعضهم لأنه لا يعدّه دينأء وذكر قبله مهر 
المرأة يمنع مؤجلاً كان أو معجلاً لأنها متى طلبت أخذته» وفال بعضهم: إن كان مؤجلاً لا يمنع لأنه غير مطالب به 
عادة انتهى. وهذا يفيد أن المراد المؤجل عرفاً لا شرطاً مصرحاً به. وإلا لم يصح قرله لأنها متى طلبت أخذته. ولا 
بأنه غير مطالب به عادة لأن هذا في المعجل لا المؤجل شرطاً فلا معنى لتقييد عدم المطالبة فيه بالعادة قوله: (وعلى 
هذا كتب العلم لأهلها) ليس بقيد معتبر المفهوم» فإنها لو كانت لمن ليس من أهلها وهي تساري نصباً لا تجب فيها 
الزكاة إلا أن يكون أعدها للتجارة» وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين لما عندهم 
من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقرء وإن ساوت نصباً فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن 
يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصاباً أن بكرن عنده من كل تصنيف نسختان» وقيل بل ثلاث. فإن النسختين 
يحتاج إليهما لتصحيح كل من الأخرى والمختار الأول بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاةء إذا 
الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن نامياء وإنما النماء يوجب عليه الزكاة. ثم المراد كتب 
الفقه والحديث والتفسيرء أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقاً. وفي الخلاصة في الكتب: إن 
كان مما يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصاباً وحلّ له أخذ الصدقة فقهاً كان أو حديثاً أو أدبا 
كثياب البذلة والمصحف» على هذا ذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة. وقال في باب صدقة الفطر: لو كان له 
كتب إن كانت كتب النجوم والأدب والطب والتعبير تعتبر» وأما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبر 
نصاباً. فهذا تناقض في كتب الأدب. والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا تعتبر من 
النصاب؛ وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراء بل مقصور على تحقيق الحق من مذهب أهل السنة إلا 
أن لا يوجد غير المخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية قوله: (وآلات المحترفين) المراد بها ما لا يستهلك عينه في 
الانتفاع كالقدوم والمبرد» فمتى تفنى عينهما أو ما يستهلك ولا يبقى أثر عينه. فلو اشترى الغسال صابونا لغسل 
غيره لعدم النماء» وعلى هذا فقوله (لأهلها) غير مفيد ههناء وإنما يفيد في حق المصرف» فإن أهل كتب العلم إذا كانت له 
كتب تساوي مائني درهم فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صرف الزكاة إليه وإلا قلا. 

وقوله : (وآلات المحترفين) قيل يريد بها ما ينتفع بعينه ولا يبقى أثره في المعمول كالصابون والحرض وغيرهما كالقدور 
وقوارير العطار ونحوها لكون الآجر حينئذ مقابلاً بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة وأما ما يبقى أثره فيه كما لو اشترى الصباغ 
عصفراً أو زعفراناً ليصبغ للناس بالأجر رحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً لأن المأخوذ من الأجر مقابل 
بالعين. وقوله: (لما قلنا) يعني أنها ليست بتامية. قال : (ومن له على آخر دين فجحده سنين) لما فرغ من بيان من تجب عليه 


قوله: (أو بالإعداد للعجارة) أقول: الئماء كما يكون بالإعداد للتجارة يكون بالسوم أيضاً فالمناسب حينئذ ذكر السوم قوله: (وعلى 
هذا كتب العلمء إلى قوله: فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صرف الزكاة إليه وإلا فلا) أقول لم يتبين مما قرره كونه مفيداً كما 
لا يخفىء والأول أن يقال : فإن أهل كتب العلم إذا كانت له كتب يحتاج إليها للتدريس ونحوه وهي تساوي مائتي درهم جاز صرف 
الزكاة إليه» بخلاف غير أهلها حيث لا يجوز الصرف إليه إذا كانت له كتب تساوي التصاب لأنه غير محتاج إليها . ٠‏ 


¥4 كتاب الزكة 


له بينة لم يزكه لما مضى) معناه: صارت له بينة بأن أقر عند الناس وهي مسئلة مال الضمارء (قته خلاف زفر 
والشافعي» ومن جملته: المال المفقودء والآبقء والضال؛ والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة» والمال العباقط في 


الثياب أو حرضاً يساوي نصاباً وحال عليه الحول لا تجب فيه فإن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل» ولو اشترئ 
الصباغ عصفراً أو زعفراناً يساوي نصباً للصبغ أو الدباغ دهناً أو عفصاً للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لأن 
المأخوذ بمقابلة العين؛ وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للنجارة ومقاودها وجلالها إن كان من 
غرض المشتري بيعها به ففيها الزكاة وإلا فلا قوله: (معناه صارت له بيئة) يفيد أنه لم تكن له بيئة في الأصل احتراز 
عما لو كانت عليه بينة فإنه سيذكر أن فيه الزكاة (قومه وهي مسئلة مال الضمار) قيل هو الغائب الذي لا يرجىء» فإن 
رجى فليس به وأصله من الإضمار» قال : 
طسشيبن مزاره فأصين منه عسطساء لسم يسكن علة ضسمسارا 

وقيل هو غير المنتفع به بخلاف الدين المؤجل فإنه أخر الانتفاع به وصار كمال غائب قوله: (ومن جملته 
الج 

ومن جملته أيضاً الذي ذهب به العدو إلى دار الحرب والمودع عند من لا يعرفه إذا نسي شخصه سنين ثم 
تذکره» فإن كان عند بعض معارفه فنسى ثم تذكر الإبداع زكاه لما مضى» ويمكن أن يكون منه الألف التي دفعها إلى 
المرأة مهراً وحال الحول وهي عندهاء ثم علم أنها أمة تزوجت بغير إذن مولاها وردت الألف عليه» ودية قضى بها 
في حلق لحية إنسان ودفعت إليه فحال الحول عليها عنده ثم نبتت وردت الديةء وما أقرٌ به لشخص ودفعه إليه فحال 
عليه عنده ثم تصادقا على أن لا دين فردء وما وهب وسلم ثم رجع فيه بعد الحول لا زكاة في هذه الصور على أحد 
لأنه كان غائباً غير مرجو القدرة على الانتفاع به. وأما زكاة الأجرة المعجلة عن سنين في الإجابة الطويلة التي يفعلها 
بعض الناس عقوداً وبشترطون الخيار ثلاثة أيام في رأس كل شهر فتجب على الآجر لأنه ملكها بالقبض وعند 
الانفساخ لا يجب عليه رد عين المقبوض بل قدره فكان كدين لحقه بعد الحولء. وقال الشيخ الإعام الزاهد علي بن 
محمد البزدوي ومجد الأئمة السرخكتي: يجب على المستأجر أيضاً لأن الناس يعدون مال هذا الإجارة ديناً على 
الآجرء وفي بيع الوفاء يجب زكاة الئمن على البائع» وعلى قول الزاهد والسرخكتي يجب على المشتري أيضاًء 
وصرح السيد أبو شجاع بعدم الوجوب على المستأجر» وفي الخلاصة قال : الاحتياط أن يزكي كل منهماء وفي 
فتاوى قاضيخان استشكل قول السرخكتي بأنه لو اعتبر ديناً عند الناس وهو اعتبار معتبر شرعاً ينيغي أن لا تجب على 
الزكاة ومن لا تجب شرع في بيان الأموال التي لا تجب فيهاء وهو ما يسمى ضماراً وهو الغائب الذي لا يرجى وصولهء فإذا 
رجى فليس بضمار» كذا نقله المطرزي عن أبي عبيدة» وأصله من الإضمار وهو التغيب والإخفاء؛ ومنه أضمر في قلبه 
وقالوا: الضمار ما يكون عيئه قائماً ولا ينتفع به كالدين المجحرد والمال المفقود والعبد الآبق والمغصوب إذا لم يكن عليه 
بيئة. وقوله: (معناء: صارت له بينة بأن أقر عند الناس) إنما قيد بذلك احترازاً عن مسثلة تأتي بعد هذا رهي قوله وكذا لو كان 
على جاحد وعليه بينة وقوله: (والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه) قبد بالمفازة احترازاً عن المدفون في أرض له أو كرم أو 
بيت على ما يجيء. وفوله : (لهما) أي لزفر والشافعي (أن السبب قد تحقق) والمائع منتفء وكل ما كان كذلك تحقق لا محالة أما 
تحقق السبب فلانه ملك نصاباً تاماً على ما مر وأما انتفاء المانع فلأنه لو كان ثمة مانع لكان فوات اليد وهو لا يخل بالوجوب 


قوله: (وقوله لما فلنا: يعني أنها ليست بنافية) أقول: فيه أن الظاهر أنه إشارة إلى قوله لأنها مشغولة الخ: فلا يرد قوله إن قوله 
لأهلها غير مفيد ههنا لأن الكلام إذا كان في الحوائج الأصلية لا بد من التقبيدء فلا وجه القصر الإشارة إلى التعليل الثاني مع كونه خلاف 
الظاهر ثم الاعتراض عليه دليل قوله: (شرع في بيان الأموال التي لا يجب فيها) أقول: الشروع في ذلك كان قبل هذه المسئلة بقوله وليس 
في دور السسكنى وثياب البدن الخ . 


كتاب الزكاة We‏ 


البحر» والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه» والذي أخذه السلطان مصادرة. ووجوب صدقة الفطر بست _الآبق 
والضال والمغصوب على هذا الخلاف . لهما أن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن التبييل 


الآجر والبائع لأنه مشغول بالدين؛ ولا على المستأجر والمشتري أيضاً لأنه وإن اعتبر ديئاً لهما فليس بمنتفع به لأنه 
لا يمكنه المطالبة قبل الفسخ ولا يملكه حقيقة فكان بمنزلة الدين على الجاحدء وثم لا يجب ما لم يحل الحول بعد 
القبض انتهى : يعني فيكون في معنى الضمار. وفي الكافي : لو استأجر دارأ عشر سنين بألف وعجلها إلى المؤجر ثم 
لم يقبضها حتى انقضت العشر سنين ولا مال لهما سوى الألف كان على المؤجر في السنة الأولى زكاة تسعمائة 
لظهور الدين بمائة بسبب انفساخ الإجارة في حق تلك السئةء وفي السلة الثانية في ثمانمائة إلا قدر ما وجب من 
الزكاة فى السنة الأولى وهو اثنان وعشرون ونصف» وهكذا في كل سنة تنقض عنه زكاة مائة وقدر ما وجب إلى أن 
يصير الباقي خالصاً من دين الانفساخ أقل من مائتين. وأما المستأجر فإنما تجب عليه في السنة الثالثة زكاة ثلاثمائة 
لأنه ملك ديناً على المؤجر في السنة الأولى مائة؛ وفي الثانية ماثتين لم يحل حولهاء وفي الثالثة حال حول 
المائتين» واستفاد مائة في آخر الحول فيضمها إلى النصاب» ثم تزيد زكاته في كل سنة مائة للانفساخ إذ به يملك 
مائة ديناً فعليه في الرابعة زكاة أربعمائة وهلم جرا العاشرة فعليه زكاة الألف فيها. ولو كانت الأجرة أمة للتجارة 
فحين عجلها للمؤجر نوى فيها التجارة والباقي بحاله لا زكاة على المؤجر لشيء فيها لاستحقاق تمام عين الأجرة» 
بخلاف الأولى لأن المستحق بالانفساخ مائة ديئاً في الذمة لا يتعين في المقبوض» وعلى المستأجر في السنة الثالثة 
زكاة ثلاثة أعشارها تزيد كل سنة عشراً ولا يخفى وجهه. ولو كان المسئلة على القلب؛ أعني قبض المستأجر الدار 
ولم يعجل الأجرة فالمؤجر هنا كالمستأجر والمستأجر كالمؤجر فعلى المستأجر أن يزكي للسنة الأولى تسعمائة 
وللثانية بثمانمائة فتنقص في كل سنة مائة إلا زكاة ما مضى لأن الملك في الأجرة بثبت ساعة فساعة» والمؤجر يزكي 
في السنة الثالثة ثلاثمائة والرابعة أربعمائة إلا قدر زكاة ما مضى؛ ولو كانا تقابضا في الأجرة والدار فظاهر أنه لا زكاة 
على المستأجر لزوال ملكه بالتعجيل ولم تعد لعدم الانفساخ قوله: (على هذا الاختلاف) عندنا لا فطرة عليه» وعنده 
عليه قوله: (ولنا قول علي رضي الله عنه: لا زكاة في مال الضمار) هكذا ذكره مشايخنا عنه. وروی أبو عبيد القاسم 
ابن سلام في كتاب الأموال: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام بن حسان الحسن عن الحسن البصري قال: إذا 
حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان ضماراً لا يرجره. وروى ابن 

أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عمرو بن ميمون فال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل 
من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفاً فألقاها في بيت المال» فلما ولى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا 
مظلمتهم إليهء فكتب إلى ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامهم هذاء فإنه لولا أنه كان مالاً ضماراً أخذنا 
منه زكاة ما مضى . أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: عليه زكاة ذلك العام انتهى» وروى مالك في الموطل 
عن أيوب السختياني أن عمر بن عيد العزير كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر برده إلى أهله» ويؤخذ زكاته 
لما مضى من السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً. وفيه انقطاع بين 
یوت وع واعلم أن هذا لا ينتهض على الشافعي لأن قول الصحابي عنده ليس حجة فكيف بمن دونه. فهذا 
للإثبات المذهبي» والمعنى المذكور بعد للإلرام وهو قوله ولأن السبب الخ ففيه منع قولهما إن السبب قد تحفق 
فقال لا نسلم لأن السيب هو المال النامي تحقيقاً أو تقديراً بالاتفاقء للاتفاق على أن من ملك من الجواهر النفيسة 


كمال ابن السبيل (ولنا قول علي رضي الله عنه: لا زكاة في المال الضمار) وقوله: (ولأن السبب الخ) دليل يتضمن الممانعة. 


,”* . ۳۳٤/۲ انظر هذه الآثار. في نصب الراية‎ )١( 


هن كتاب الزكاة 


ولنا فول علي رضي الله عنه: لا زكاة في المال الضمار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على 
التصرف ولا قدرة عليه. وابن السبيل بقدر بنائبهء والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه. وفي الخهفون في 
أرض أو كرم اختلاف المشايخ» ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابشداى أو 


ما تساوي آلافاً من الدنانير ولم ينو فيها-التجارة لا تجب فيها الزكاة؛ ورلاية إثبات حقيقة التجارة باليدء فإذا فاتت 
انتفى تصور الاستنماء تحقيقاً فائتفى تقديراً فانتفى النماه تقديراً لأن الشيء إنما يقذر تقديراً إذا تصور تحقيقاً» وعن 
هذا انتفى في النقدين أيضاً لانتفاء نمائهما التقديري بانتفاء تصّور التحقيقي بانتفاء اليد فصار بإنتفائها كالتاوي» فلذا 
لم تجب صدقة الفطر عن الآبق وإنما جاز عتفه عن الكفارة لأن الكفارة تعتمد مجرد الملك» وبالإباق والكتابة لا 
ينقص الملك أصلاًء بخلاف مال ابن السبيل لثبوت التقديري فيه لإمكان التحقيقي إذا وجد نائباً قوله: (ولو كان 
الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة) وكذا قوله بعده فهو: أي الدين نصاب بعد تحقق الوجوب حال كون 
مسمى الدين فيستلزم أنه إذا قبض زكاة لما مضى وهو غير جار على إطلاقه بل ذلك في بعض أنواع الدين. ولنوضح 
ذلك إذ لم يتغرض له المصنف فنقول: قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة 
ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى» وضعيف وهو بدل عا ليس بمال 
كالمهر والوصية وبدل الخلع .والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال 
الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهماً ففيها درهم وكذا فيما زاد فيحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم 
يقبض نصاباً وتعتير لما مضى من الحول في صحيح الرواية. وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصاباً ويحول 
الحول بعد القبض عليه؛ وثمن السائمة كثمن عبد الخدمة» ولو ورث ديناً على رجل فهو كالدين الوسطء ويروى 
عنه أنه كالضعيف. وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض» وكلما قبض شيئاً زكاه قل أو كثر إلا دين 
الكتابة والسعاية. وفي رواية أخرجا الدية أيضاً قبل الحكم بها وأرش الجراحة لأنه ليس بدين على الحقيقة فلذا لا 
تصح الكفالة ببدل الكتابة» ولا تؤخذ من تركة من مات من العاقلة الدية لأن وجوبها بطريق الصلة إلا أنه يقول: 
الأصل أن المسببات تختلف بحسب اختلاف الأسباب» ولو أجر عبده أو داره بتصاب إن لم يكونا للتجارة لا يجب 
ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله وإن كانا للتجارة كان حكمه كالقوي لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة 
في صحيح الرواية قوله: (ابتداء أو بواسطة التحصيل) لف ونشر مرتب» ابتداء يتصل بمليء وبواسطة التحصيل 
بالمعسر وعن الحسن بن زياد إن ما على المعسر ليس نصاباً لأنه لا ينتفع به» فقول المصنف أو بواسطة التحصيل 
دفع له قوله: (كذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم القاضي به) يعني يكون نصاباً. وروى هشام عن محمد أن 
مع علم القاضي يكون نصاباًء وفيما إذا كانت له بيئة عادلة رلم يقمها حتى مضت سنون لا يكون نصاباء وأكثر 
المشايخ على خلاقه: وفي الأصل لم يجعل الدين نصاباً ولم يفصل . قال شمس الأثمة : الصحيح جواب الكتاب» 
إذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بيئة تعدل» وفي الجثرٌ بين يدي القضاة ذل وكل أحد لا يختار ذلك فصار في هذين 


بأن يقال: لا نسلم أن السبب قد وجد لأن السبب (هو المال النامي) وهو غير متحقق لأن النماء إنما يكون بالقدرة على 
التصرف» ولا قدرة على المال الضمار. وقوله : (وابن البيل يقدر بتائبه) جواب عن قولهما كمال ابن السبيل: وتقريره سلمنا 
أن السبب قد تحقق» ولكن لا نسلم أن المالع منتف . قرله وفوات اليد غير مخل بالوجوب قلنا: ممنرع» قوله كمال ابن 
السبيل : قلنا قياس فاسد لأن ابن السبيل قادر على التصرف بنائبه: ولهذا لو باع شيثاً من ماله جاز لقدرته على التسليم بنائبه . 
وقوله: (والمدفون في آلبيت نصاب) أي موجب لوجوب الزكاة (لتيسر الوصول إليه) لكون البيت بيده بجميع أجزائه فيصل 
إليه بحفره (وفي المدفون في أرض مملوكة أو كرم اختلاف مشايخ بخاري) نقيل يجب لإمكان حفر جيمع الأرض والوصول ؛ 
إليهء وقيل لا تجب لأن حفر جميعها إذا لم يكن متعذراً كان متعسراً والحرج مدفوع (ولو كان الدين على مقر مليء) أي غني 
مقتدر (أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء) أي في المليء (أو بواسطة التحصيل) يعني في المعسر من قبيل اللف 


كعاب الزكاة يفل 


بواسطة التحصيلء وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلناء ولو كان على مقر مقإلس فهو 
نصاب عند أبي حنيفة رحمه الله لأن تفليس القاضي لا يصح عنده. وعند محمد لا تجب لتحقق الإفلاس'عنده 
بالتفليس . وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس» ومع أبي حنيفة رحمه الله في حكم الزكاة رعاية لجائب الفقرام 
(ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة) لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة (وإن نواها 


البينة » وعلم القاضي شمول العدم وشمول الوجوب والتفصيل» وإن كان المديون يقر في السر ويجحد في العلانية 
لم يكن نصاباً» ولو كان مقراً فلما قدمه إلى القاضي جحد وقامت عليه بينة ومضى زمان في تعديل الشهود سقطت 
الزكاة من يوم جحد إلى أن عدلوا لأنه كان جاحداً وتلزمه الزكاة فيما كان مقراً قبل الخصومة» وهذا إنما يتفرع على 
اختيار الإطلاق في المجحود. فوله: (لأن تفليس القاضي الخ) يفيد أن لفظ مفلس بالتشديد في قوله ولو كان على 
مقر مفلس لأنه تعليله» ولأنه ذكر المفلس بالتخفيف وأعطى حكمه من غير خلاف بين الثلاثة وهو قول ولو كان 
الدين على مقر مليء أو معسر إذ المعسر هو المفلس. والخلاف إنما هو فيمن فلسه القاضي. وصرح بعضهم بأن ما 
على المقر المفلس بالتخفيف ليس بينهم خلاف في أنه نصاب» ولم يشرط الطجاوي التفليس على قول محمد؛ 
وقول المحبوبي: لو كان المديون مقرأ مفلساً فعلى صاحب الدين زكاة ما مضى إذا قبضه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد إن كان الحاكم فلسه فلا زكاة عليه لما مضى بناء على مذهبه أن التفليس يتحقق فيصير الدين 
تاوياً به وعند أبي حنيفة لا لأن المال غاد ورائح فهر في ذمة المفلس مثله في الملىء يوافق نافي الخلاف قوله: 
(وأبو يوسف رحمه الله مع أبي حنيغة الخ) وقبل قول أبي يوسف مبني على قوله الأول؛. وذكر صدر الإسلام قول 
أبي يوسف مم قول محمد في عدم وجوب الزكاة مطلقاً من غير ذكر اختلاف الرواية عنه بناء على اختلافهم في 
تحقق الإفلاس قوله: (رعاية لجائب الفقراء) هذا من القضايا المسلمة المسكوت عن النظر فيها مع أنها لا تصلح 
للوجه أصلا» إذ بمجرد رعاية الفقراء لا يصلح دليلاً للحكم بإيجاب الله تعالى المال. فكل موضع يتأتى فيه 
رعایتهم» وكم من موضع لا تجب فيه فلا يثبت إيجاب عليه إلا بدليله: فالأولى ما قيل إن التفليس وإن تحقق لكن 
محل الدين الذمة وهي والمطالب باقيان حتى كان لصاحب الدين حق الملازمة فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على 
حاله: فإذا قبضه زكاه لما مضى قوله: (لاتصال النية بالعمل) حاصل هذا الفصل أن ما كان من أعمال الجوارح فلا 
يتحقق بمجرد النيةء وما كان من التروك كفى فيه مجردها فالنجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركهاء 
ونظيره السفر والقطر والإسلام والإسامة لا يغبت واحد منها إلا بالعمل؛ وتثبت أضدادها بمجرد الثية فلا يصير 


والنشر على السنن (وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم القاضي به لما قلنا) يعني من إمكان الوصول إليه . قال الإمام 
فخر الإسلام: ولو كان له بينة عادلة وجبت الزكاة فيما مضى لأنه لا يعد تاوياً لما أن حجة البينة فرق حجة الإفرار» وهذا 
رواية هشام عن محمد» وفي رواية أخرى عنه قال: لا تلزمه الزكاة لما مضى وإن كان يعلم أن له بينة» إذ ليس كل شاهد يقبل 
ولا كل قاض يعدل» وفي المحاباة بين يدي القاضي للخصرمة ذل والبيئة بدون القضاء لا تكون موجبة شيئاً بخلاف الإفرار 
لأنه يوجب الحق بنفسه. وبخلاف ما إذا كان الدين معلوماً للقاضي لأن صاحب الدين هناك لا يحتاج إلى الخصومة لأن 
القاضي يلزمه بعلمه. وقوله: (ولو كان على مقر مفلس) بفتح اللام المشددة (فهو نصاب) أي مرجب للزكاة (عند أبي حتيفة 
لأن تفليس القاضي) أي التداء عليه بأنه أفلس (لا يصح عنده) فكان وجوده کعدمه» ولو لم يفلسه وجبت عليه الزكاة بالاتفاق 
لإمكان الوصول بواسطة التحصيل كما مرء فكذا يعد التفليس (وعند محمد لا تجب) عليه (لتحقق الإفلاس بالتفليس) ولما 
صح التفليس عنده جعله بمنزلة المال التاوي والمجحود (وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس) حتى تسقط المطالبة إلى 
وقت اليسار (ومع أبي حنيفة في حكم الزكاة) فتجب لما مضى إذا قبض عندهما (رعاية لجانب الفقراء) وقوله: (ومن اشترى 
جارية للتجارة) ظاهر» وحاصله أن النية إذا اقترنت بالعمل وجب اعتبارهاء وإذا تجردت عن العمل لا تعتير فيما يتعلق ثبوته 
بالجوارح » والتجارة عمل الجوارح فلا تتحصل بمجرد النية لأنها تصلح ترك الفعل دون إنشائه. قال: (وإن اشترى شيئاً ونواه 
للتجارة كان للتجارة) مبناء ما تقدم . فإنه إذا اشترى ونوى فرنت نيته بالعمل؛ وإذا ورث ونوى تجردت النية عن العمل لما أن 
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VA‏ كتاب الزكاة 


للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في متها زكاة) لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هولع ينجر فلم 

تعتبر» ولهذا يصير المسافر مقيماً بمجرد النية؛ ولا يصير المقيم مسافراً إلا بالسفرء (وإن اشترى شيئاً ونوا للتحارة 
كان للتجارة لاتصال النية بالعمل» بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة) لأنه لا عمل منه» ولو ملكه بالهبة أو بالؤضية 
أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف رحمه الله لاقترانها بالعمل» وعتلا 
محمد لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة؛ وقيل الاختلاف على عكسه (ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية 
مقارنة للأداءء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب) لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران. إلا أن 


مسافراً ولا مفطراً ولا مسلماً ولا الدابة سائمة بمجرد النية بل بالعمل» ويصير المسافر مقيماً والمفطر صائماً والمسلم 
كافراً والدابة علوفة بمجرد نية هذه الأمور, والمراد بالمفطر الذي لم ينو صرماً يعذ في وقت تصح في النية قوله: 
(وإن اشترى شيئاً) المراد ما تصح فيه نية التجارة لا عموم شيء» و مر و 
لا تجب فيها زكاة التجارة» وإلا اجتمع فيها الحقان بسبب واحد وهو الأرض. وعن محمد في أرض العشر اشترا 
للتجارة تجب الزكاة مع العشرء وإذا لم يصح بفيت الأرض على وظيفتها التي كانت» وكذا لو اشتري بذراً ره 
وزرعه في عشرية استأجرها كان فيها العشر لا غير قوله: (بخلاف ما إذا ورث) الحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه 
تصح بالإجماع وفيما يرثه لا تصح بالإجماع لأنه لا صنع له فيه أصلاً وفيما تملكه بقبرل عقد مما ذكر خلاف. . وجه 
الاعتبار أن مقتضى الدليل اعتبار النيات مطلقاً وإن تجردت عن الأعمال» قال عليه الصلاة والسلام «نية المؤمن خير 
من عمله0”' إلا أنها لم ت تعتبر لخفائها حتى تتصل بالعمل الظاهر وقد اتصلت في هذه. وجه الآحخر أن اعتبارها إذا 
طابقت المنوي وهو التجارة وهي مبادلة المال بالمال وذلك منتف بالهبة وما معها والذي في نفسي ترجيح الأول. 
ويلحق بالبيع يدل المؤجرء فلو آجره ولده بعبد ونواه للتجارة كان للتجارة؛ وبالميراث ما دخل له من حبوب أرضه 
غنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول قوله: (ولا يجوز الخ) حصر الجراز في الأمرين» فأفاد أنه لو 
نوى الزكاة وجعل يتصدق ولو إلى آخر السنة ولم تحضره النية لا يسقط عنه شيء إلا زكاة ما تصدق به على قول 
محمد» ولو دفعها للوكيل فالعبرة لنية المالك؛ وفيه بحث لبعضهم لم يعرّج عليه فتاوى قاضيخان. قال: أعطى 
الميراث يدخل في ملكه بغير عمله وصنعه حتى أن الجنين يرث وإن لم يكن منه فعل (ولو ملكه بالهبة أو بالوصية) أو بغيرهما 
مما ذكر في الكتاب (ونواء للتجارة كان للنجارة عند أبي يوسف لانترانها بالعمل وهو القبول. وعند محمد لا يكون للتجارة 
لأنها لم تقارن عمل التجارة) لأن هذه العقود ليست بتجارة . والحاصل أن ما يدخل في ملك الرجل على نوعين: نوع يدخل 
بغير صنعه كالإرث. ونوع يدخل بصنعه وهو أيضاً على نوعين: يبدل مالي كالشراء والإجارة وغيره كالمهر وبدل الخلع وبدل 
الصلح عن دم العمدء وبغير بدل كالهبة والصدقة والوصية» فالذي يدخل بغير صنعه لا يعتبر فيه نية التجارة مجردة بالاتفاق» , 
والذي يدخل ببدل مالي يعتبر فيه نية التجارة بالاتفاق» والذي يدخل ببدل غير مالي أو بغير بدل فقد اختلف فيه على ما ذكرثاء 
قيل قوله وإن اث شترى ونواه للتجارة كان للتجارة ليس على إطلاقه» فإن من اشترى شيئاً لم تصح فيه نية التجارة لا يصير 
للتجارة كمن اشترى أرضاً عشرية أو خراجية بنية التجارة فإنه لا تجب فيه زكاة التجارة لأن نية التجارة فيها لا تصح. لأنها لو 
صحت لزم فيها اجتماع الحقين بسبب واحد وهو الأرض وهو لا يجوزء وإذا لم تصنح بقيت الأرض على ما كانت. وقوله: 
(وقيل الاختلاف على عكسه) ما نقل الاسبيجابي في شرح الطحاوي عن القاضي الشهيد أنه ذكر في مختلفه هذا الاختلاف» 
على عكس ما ذكر في الكتاب وهو أنه في قول أبي حنيفة وأبي يرسف لا يكون للتجارة» وفي قول محمد يكون لها . قال: 
كلع عاد ا له خض ا كه مط لا له ولا معتبر بها إلا إذا قارنت العمل » فإن 
قال الهيثمي ف ن الم 14/1 ا ی وطنعقه المزلي في تخريج الإحيفة ةر 
E‏ و LOS‏ وأخرجه الديلمي 5847 من حديث أبي موسى وإسناده واءٍ. وأخرجه القضاعي 1٤۷‏ عن 
حديث أنسء وعلته يوسف بن عطية قال في التقريب عنه؛ متروك. وأخرجه القضاعي ١48‏ بإسناد واو من حديث النواس بن سمعان. فطرقه 
كلها واهية. 


كناب الزكاة 14 
الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيراً كتقديم النية في الصرم (ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط 
فرضها عنه استحساناً) لأن الواجب جزء منه فكان متعيناً فيه فلا حاجة إلى التعيين (ولى أدى بعض النصاب سقط 
زكاة المؤدي عند محمذ) لأن الواجب شائع في الكل» وعند أبي يوسف لا تسقط لأن البعض غير متعين لكو 
الباقي محلا للواجب بخلاف الأول. 


رجلاً دراهم ليتصدق بها تطوعاً فلم يتصدق حتى نوى الأمر من زكاة ماله من غير أن بتلفظ به ثم تصدق المأمور 
جازت عن الزكاة انتهى. وكذا لو قال عن كفارتي ثم نوى الزكاة قبل دفعه قوله: (كتقديم النية الخ) حاصله إلحاق 
الزكاة بالصوم في جواز تقديم النية على الشروع بجامع لحوق لزوم الحرج في إلزام المقارئة . وسيبه في الزكاة تفرق 
الدفع للكثيرين قوله: (سقط فرضها عنه) بشرط أن لا ينوي بها واجباً آخر من نذر وغيره سواء نوى النفل أو لم 
تحضره النية» بخلاف رمضان لا بد فيه من نية القربة . فوالفرق أن دفع المال للفقير بئفسه قربة كيف كان» بخلاف 
الإمساك انقسم إلى عادة وعبادة فاحتاج إلى تمييز بالقصدء وإذا وقع أداء الكل قربة فيما نحن فيه لم يحتج إلى تعيين 
الفرض لأن الفرض أنه دفع الكل والحاجة إلى تعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء المؤدي وسائر الأجزاءء وبأداء 
الكل لله تعالى تحقق أداء الجزء الواجب قوله : (لأن الواجب شائع في الكل) فصار كهلاك البعض فسقط زكاته قوله: 
(بخلاف الأول) أي التصدق بالكل للتيقن بإخراج الجزء الذي هو الزكاة؛ بخلاف الهلاك فإنه لا صنع له فيه. وعلى 
هذا لو كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوی به عن الزكاة أو لم ينوم لأنه كالهلاك ولو أبرأه عن 
البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا لا زكاة الباقي. ولو نوى به الأداء عن الباقي لأن الساقط ليس بمال والباقي 
في ذمته يجوز أن يصير مالا وكان خيراً منه فلا يجوز الساقط عنهء ولذا لا يجوز أداء الدين عن العينء بخلاف 
العكس» ولو كان الدين على غنيّ فوهبه منه بعد وجوب الزكاة قبل يضمن قدر الواجب عليه» وقيل لا يضمن كأنه 
بناء على أنه استهلاك أو هلاك. هذاء والأفضل في الزكاة الإعلان» بخلاف صدقة التطوع | 


قارنت الأداء فظاهر. وإن قارنت عزل مقدار الواجب فلما ذكر بقوله (إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى وجودها حالة العزل تيسيراً) 
فإنا لو شرطنا وجودها عند كل دفع لزم الحرج فكان كتقديم النية في الصوم. وفوله: لامن تصدق بحميع ماله لا ينوي الزكاة» 
أي غير ناو لها(سقط عنه فرضها استحساناً) والقياس أن لا يسقط» قيل وهو قول زفر لأن النفل والقرض كلاهما مشروعان فلا 
بد من التعيين كما في الصلاة. وجه الاستحسان ما ذكره (أن الواجب جزء منه) أي من جميع ماله وهو ربع العشر (فكان متعيناً 
فيه) أي في الجميع, والمتعين لا يحتاج إلى التعيين. ولقائل أن يقول: الواجب متعين بتعيين المؤدي أو بتعيين الشارع» لا 
سبيل إلى الأول بكونه خلاف المفروض» والثاني إنما يعتبر إذا لم يزاحمه مزاحم كصوم رمضان» وهذا ليس كذلك لأن النفل 
مشروع. والجواب أنه متعين بتعبين المؤدي بدلالة حاله كمن أطلق نية الحج وعلبه حجة الإسلام. والمفروض عدم تعيينه 
نصا لا دلالة. ولو سلك ههنا المسلك الذي سلكته في التقرير وهو أن يقال الزكاة سقطث عنه لأنه أداها والسقوط عنه إنما هو 
تخفيف عليه فيكتفي بمطلق النية تيسيراً لعله كان أسهل مأخذاً (ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدي عند محمد لأن 
الواجب شائع) فلو تصدق بالجميع سقط الجميع: فكذا إذا تصدق بالبعض اعتباراً للبعض بالكل . وعند أبي يوسف لا يسقط 
لان البعض المؤدي غير متعين لمحلية بعض الواجب الذي يخصه لكون الباقي محلا للواجب فوجدت مزاحمة سائر الأجزاءء 
بخلاف ما إذا تصدق بالجميع بلا نية فإنه لم يبق ثم مزاحمة. ولقائل أن يقول: الباقي محل للواجب كله أو لحصتهء والأول 
عين التزاع» والثاني هو المطلوب. وروي أن أبا حنيفة مع محمد في هذه المسثلة. 1 


قوله: (وعئد أبي يوسف لا يسقط لأن البعض المؤدي غبر متعين الخ) أقرل: قال العلامة الكاكي: لأن كل بعض محل الواجب» 
ثم إنه كما يحتاج إلى إسقاط الواجب عن المؤدي يحتاج إلى إسقاط الواجب عن البافي» فمقدار الواجب عن المؤدي جاز أن يقع من 
الباقي فلا يقع منهما لعدم الأولوية؛ ووجود المزاحمة مع عدم قاطع المزاحمة؛ بخلاق ما لو أدى الكل فإن المزاحمة انعدمت هنا فسقط 
عنه الواجب ضرورة لوجود أصل النية وعد المزاحمة انتهى. وأنت خبير بأن قوله عدم الأولوية قابل للمنع قوله : (والقائل أن يقول الباقي 
محل للواجب كله أو لحصته الخ) أقرل: المراد أن الباتي يصلح أن يؤدي منه الواجب كله فلا يتعين اليعض المصدق به للفقير لمحلية 
بعض الواجب الذي يخصه فلا يحكم بسقوطه به فليتأمل . 


As‏ كيتاب الركاة 


باب صدقة السوائم 
فصل في الإبل 1 
قال رضي الله عنه (ليس في أقل من خمس ذود صدقةء فإذا بلغت خمساً سائمة» وحال عليها الحول فقبها 
شاة إلى تسعء فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة» فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسم 


باب صدقة السوائم 

سامت الماشية سوماً وأسامها ربها أسامة. بدأ محمد رحمه الله في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتب 
رسول الله ب وإنما كان في كتبه كذلك لأنها كانت إلى العرب» وكان جل أموالهم وأنفسها الإبل فبدأ بهاء 
والسائمة التي ترعى ولا تعلف في الآهلء وفي الفقه: هي تلك مع قيد كون ذلك لقصد الدر والنسل حولا أو 
أكثره» وسيأتي تفسير السائمة في الهداية ونذكر هناك الخلاف. فلو أسيمت للحمل والركوب لم تكن السائمة 
المستلزمة شرعاً لحكم وجوب الزكاةء بل لا زكاة فيهاء ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة» 
وقد عين في الكتاب أسنان المسميات» وأما اشتقاق الأسماء فسميت بنت المخاض به لأن أمها تكون مخاضاً بغيرها 
عادة: أي حاملاً» ويسمى أيضاً وجع الولادة مخاضاًء قال الله تعالى: #فاجاءها المخاض إلى جذع النخلة» [مريم 
۴ وبنت اللبون لأنها أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى. والحقة لأنها حق لها أن تركب ويحمل عليهاء 
والجذعة لمعنى في أسنانها يعرفه أهل اللغة قوله: (ليس في أقل من خمس ذود) الذود: يقال من ثلاثة من الإبل إلى 
عشرة» وقد استعملها هنا في الواحد على نظير استعمال الرهط في قوله تعالى #تسعة رهط# وقصد المصنف بذلك 
متابعة لفظ الصذيق رضي الله عله على ما سنذكره عنه. واعلم أن تقدير النصاب والواجب أمر توفيقي. وفي 
المبسوط: إن إيجاب الشاة في خمسة من الإبل لأن المأمور به ربع العشر بقوله عليه الصلاة والسلام «هاتوا ربع 
عشر أموالكم»”' والشاة تقرب من ربع عشر الإبل» فإن الشاة كانت تقوم بخمسة وينت مخاض بأربعين» فإيجاب الشاة 
في خمس كإيجاب الخمسة في مائتين اه. وسيأتي في الحديث فيمن وجب عليه سن فلم يوجد عنده وضع العشرة 


باب صدقة السوائم 
ذكر في المبسوط أن محمداً بدأ في كتاب الزكاة بزكاة المواشي اقتداء بكتاب رسول الله وِ. وذكر الصدقة وأراد بها 
الزكاة اقتداء بقوله تعالى #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» والسوائم جمع سائمة من سامت الماشية: أي رعت سوماً 
وأسامها صاحبها أسامة. ا 
فصل في الإبل 


بدأ في باب صدقة السوائم بفصل الإبل لأن رسول الله بل كتب أبي بكر رضي الله عنه هكذا. والذود من الإبل من الثلاث 
إلى العشرء وهي مؤثئة لا واحد لها من لفظها. وإضافة خمس إلى ذرد كالإضافة في قوله «تسعة رهط» في كونها إضافة العدد 
إلى مميزه الذي هو بمعنى الجمع. كأنة قال تسعة أنفس . فإن قيل: الأصل في الزكاة أن تجب في كل نوع منه فكيف وجبت 
الشاة في الإبل؟ قلت: بالنص على خلاف .القياس» ولآن الواحد من خمس -خمس والواجب هو ربع العشر» رفي إيجاب 
الشقص ضرر عيب الشركة فأوجب الشاة لأنها تقوم ربع عشر الإبل لأنها كانت تقوم بخمسة دراهم هناك وبنث مخاض 


باب صدقة السواتم 


فصل في الإبل 
قوله (وهو لاف أصول الزكواتء فإن مبناها على أن الوقص يتلو الوجوب) أقول: لعل المراد زكوات الإبل» وإلا ففي زكاة البقر 


٠» حسن . لشواهده آخرجه أبو داود 1991 والدارتطي ؟7/ 47 كلاهما من حديث الحارث عن علي بأئم مته» وهو صدر الحديث‎ )1١( 
وقال أبو دارد عقب حديث 1914: ورواء شعبة والثوري وغيرهماء عن أبي إسسن عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفره على علي اه لكن‎ 
صحصصه ابن القطان كما سبأتي. ومثله لا يقال بالرأي واه شواهد ستأتي في الحول. وفي باب زكاة القضة فهو حسن إن شاء الله يأتي في زكاة المال‎ 
. الحديث الادس‎ 


کتاب الركاة ۸۱ 


هشرة» فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى اربع وعشرين» فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضن» وهي 
التي طعنت في الثانية (إلى خمس وثلاثين» فإذا كانت ستا وثلائين ففبها بنث لبون) وهي التي طعنت في الثالثة(إلى 
خمس وأربعين (فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها. حقة) وهي التي طعنت في الرابعة (إلى ستين» فإذا كانت إحدى وستين 
ففيها جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة (إلى حمس وسبعين ٠‏ فإذا كانت سثاً وسبعين ففيها بتتا لبون إلى تسعين» 


OE‏ اجا عجاري دعر مكبر بخلاف ما قال وسننبهك عليه . ثم ظاهر الغاية في قوله إلى تسع كونها غاية 
للوجوب» وإنما يتمشى على قول محمد رحمه الله لأنه جعل الزكاة واجبة في النصاب . والعفو والغاية غاية إسقاط 
لأن المعنى وجوب الشاة مستمر إلى تسع. واعلم أن الواجب في الإبل هو الإناث أو قيمتهاء بخلاف البقر والغنم 
فإنه يستوي فيه الذكورة والأنوثة قوله: (بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله يَ) منها كتاب الصديق رضي 
الله عنه لأنس بن مالك» رواه البخاري وفرقه في ثلاثة أبواب عن ثمامة: أن أنساً حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
ل على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله؛ فمن سئلها من المسلمين فليعطها. على وجهها ومن سثل فوقه فلا 
بعطه. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس ذود شاة؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثي » فإذا بلغت ستأ وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت 
ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت 
ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بتنا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماثة ففيها حقتان طروفتا الجمل» فإذا 
زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين ابئة لبون. وفي كل خمسين حقة”'2. ثم سأق بقية الحديث في الغنم. ثم 
ذكر في الباب الثاني عن ثمامة وقال فيه: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة 
فإنها تؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
عنده الحقة وعنده الجذعة. فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شائين: ومن بلغت صدقته بنت 
لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون 
وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل مله بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شا شات تین انتهى. فقد 


بأربعين درهماً. فإيجابها في خمس من الإبل كإيجاب الخمس في المائتين من الدراهم. قوله (فإِذا بلغت خمساً وعشرين ففيها 
بنت مخخاض) على هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء» إلا ما روي شاذا عن علي رضي الله عنه آنه قال: في خمس وعشرين 
خمس شياء» وفي ست وعشرين بنت مخاض . قال سفيان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي رضي الله عله أما علي فإنه 
لا يتلو الوقص الوجوب فيما بين الأربعين والستين على ظاهر الرواية كما سيجيء قوله: (وقيل في ذلك بأن الشرع) أقول ' القائل جو 


صاحب النهاية قوله: (وإنما يجوز بالني فصاعداً) أفول: يعني من السديس والبازل قوله: (بدليل أنه لا تجوز الأضحية بها الخ) أقول: 
للا يقل الواجب أو ينقطم بالصرف إلى الأضحية . 


)١(‏ صحيح, أخرجه البخاري ١484‏ وأبو داود ۷ والنسائي ۲۷.۲۳۰۵ وابن ماجه 18٠٠‏ وأبو يعلى ۱۲۷ وابن حبان 37557 والحاكم 
۱ والطصاوي ؟/ 7 وابن الجارود 47" وأحمد ١/11.؟١‏ رالدارتطني ۱۱۳/۲ . ١14‏ رابن عخزيمة 51771 و۲۲۷۹ و۲۲۸۱ 
و95؟؟ رالبيهقي 46/4 كلهم عن ثمامة بن أنس عن أنس به. وصححه الحاكم؛ رأقره الذهيي؛ وكذا صححه الدارقطتي وقال: رجاله كلهم 
ثقاث اهر - 
وقد توبع ثمامة. تابعه المي بن آئس. آخرجه الشاقعي .۲۳٠. ۲۳١/۱‏ 
ابنة مخاض :+ : من دعفلت في الثانية . سمبت بذلك لأنها تمخفى بولد آخر. 
ابنة لبون: دخلت في الثالثة. لأن الأم تصير لبوئاً بوضع حمل آخر. 
الحقّة: طعتت في الرايعة. سميث بذلك لأنها تستحق الضراب والحمل» والذكر: جق. ا بلغت مرحلة يطرقها الجمل في مثلها. 

(۲) صحیح . أخرجه البخاري ١467‏ بهذا اللقظ من حديث أنس عن أبي بكر 


1A1‏ كتاب الزكاة 


فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين) بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول اة ب (ثم) إذا 
زادت على ماثة وعشرين (تستأنف الفريضة) فيكون في الخمس شاة مع الحقتين: وفي العشر شاتان» وقي خمس 
جعل بدل كل شاة عند عدم القدرة عليها عشرة. وهذا يصرح بخلاف الاعتبار الذي اعتبره في المبسوط لأن الظاه 
أنه إنما تجعل عند عدمها قيمتها إذ ذلك. ثم قال: وفي الغئم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاةء 
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلائمائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت 
على ثلاثماثة ففي كل مائة شاة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربهاء وفي الرقة ربع العشرء فإذا لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها''". وفي الباب 
الثالث عن ثمامة أن أنساً حدله فساق الحديث» وفيه «لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء 
المصدّق:”"2 ورواه أبو داود في سئنه حديثاً واحداً وزاد فيه: «وما كان من -خلطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويةا“ 
وقد يوهم لفظ بعضص الرواة فيه الانقطاع لكن الصحيح أنه صحيح ۰ قاله البيهقي . ومن الكتب كتاب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه فذكره على وفاق ما تقدمء وزاد فيه: «لا يجمع بين متفرق» ولا 


يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة» ولم يذكر الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه. وإنما رفعه سفيان بن 


حسين ٠‏ وسقيان هذا أخرج له مسلم واستشهد به البخاري» وقد تابع سفيان على رفعه سليمان بن كثير» وهو ممن 
اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه» وزاد فيه ابن ماجه قوله وقي خمس وعشرين بنت مخاض : فابن لبون 
ذكرء فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر» وزاد فيه أبو داود زيادة من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ب الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز 


ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 

تسعاً وثلائين وماثة» فإذا كانت أربعين ومائة ففبها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين وماثة. فإذا كانت ستين 

وماثة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وسين ومائة» فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى 

تبلغ تسعاً وسبعين ومائة» فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين وماثة» فإذا كانت 

تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين وماثة» فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو 

خمس بنات لبون. ثم ذكر سائمة الغدم”" على ما ذكر سفيان ابن حسين» وهذا مرسل كما أشار إليه الترمذي. وقد 

2-9-2 027722272 ضير بي ا haa‏ إل a‏ و 

أفقه من أن يقول عكذاء لأن في هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بينهماء وهو خلاف أصول الزكوات فإن مبناها على أن 

الوقص يتلو الوجوب. وقوله (وهي التي طعنث) أي دخلت (في الثانية) وإنما سميث بثت مخاض لمعنى في أمها لأن أمها 

فيها وهو أنه لها أن تركب ويحمل عليها. وسميت جذعة بفتح الذال لمعنى في أسنانها معروف عند أرياب الإبل وهي أعلى 

الأسنان التي تؤخذ في زكاة الإبل؛ وبعده ثني وسديس وبازل» ولا يجب شيء من ذلك لنهى رسول الله ية السعاة عن أخذ 

كرائم أموال الناس . واعلم أن من صفات الواجب في الإبل الأنوثة» قال صاحب التحفة لا يجوز فيها سوى الإناث إلا بطريق 

2-0-2 ا ا ل ل ا 

)0 هذا نمام للرواية الأولى ‏ تقدم قبل حديث. 

(۲) هذا اللفظ عن اليخاري ١404‏ وتقدم مستوفياً. 

. عن تمامة عن أنس به . اختصره البخاري‎ ١87! صصيح. هو عند البخاري 1 وأبي داود‎ (f) 

2 صحيح . أخرجه أبو داود 8 رابن ماجه 18٠5‏ كلاهما من حديث اين غمر. وإسناد أبي داود ضعيف؛ لضعف سقيان بن حسين لکن تابعه 
على الزهري سليمان بن كثبر وهو لقة. ثم إن هذا اللفظ عند إلبخاري ١48٠‏ من حديث ثمامة عن أنس عن أبي بكر مرفوعا به. 

(5) تقدم في الذي قبله. 

(7) هذه الرواية لأبي داود +189 


کاب الزكاة Ar‏ 


عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاضص. إلى مالة وخمسين فيكون'فيها ثلاث 
حقاق» ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاةء وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه زفي 
اشتمل كتاب الصديق وكتاب عمر على هذه الألفاظ وهي : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويةء» ولا يجمع 
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة'» ولا بأس بيان المراد إذ كان مبني بعض الخلاف» وذلك إذا كان 
النصاب بين شركاء وصحت الخلطة بيهم باتحاد المسرح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة 
فيه عنده لقوله و ١لا‏ يجمع بين متفرق”" الحديث. وفي عدم وجوب تفريق المجتمع» وعندنا لا تجب وإلا لو 
وجبت على كل واحد فيما دون النصاب. لنا هذا الحديث» ففي الوجوب الجمع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد 
الجمع والتفريق في الأملاك لا الأمكنة» ألا ترى أن النصاب المفرق في أمكنة مع وحدة الملك تجب فيه» ومن 
ملك ثمانين شاة ليس للساعي أن يجعلها نصابين بأن يفرقها في مكانين؛ فمعنى لا يفرق بين مجتمع : أنه لا يفرق 
الساعي ب بين الثمانين مثلاً أو المائة والعشرين ليجعلها نصابين وثلاثة». ولا يجمع بين متفرق: لا يجمع مثلاً بين 
الأريعين المتفرقة بالملك بأن تكون مشتركة ليجعلها نصاباً والحال أن لكل عشرينْ. قال: وما كان بين خليطين الخ» 
قالوا أراد به إذا كان بين رجلين إحدى وستون مثلاً من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون؛ فأخذ 
المصدق منها بنت لبون وبنت مخاض فإن كل واحد يرجم إلى شريكه بحصة ما أخذه الساعي من ملكه زكاة 
شريكه. والله أعلم . ومنها كتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في الديات وأبو داود في مراسيله عن سليمان بن 
أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول الله ي كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسئن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم فقرثت على أهل اليمن؛ وهذه نسختها: بسم الله 
الرحمن الرحيم. من محمد النبي ية إلى شرحبيل بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان» أما بعد: فقد رجع 
رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الهء وما كتب الله عز وجل على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت 
السماء» وما كان سيحاً أو كان بعلاً فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق» وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشرء 
وفي كل خمس من الإبل سائمة د ة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين» فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت 
مخاض » فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر وساقه كما تقدم ويه : : وفي كل ثلاثين باقورة د تبيع تبيع أو جذعة؛ وما 
كل أربعين باقورة بقرة. ثم ذكر صدقة الخدم وفيه: وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهمء وما زاد ففي كل 
أربعين درهماً درهمء رل ارت اراق شيء؛ وفي كل أربعين ديناراً دينار» وفي الكتاب أيضاً: :إن أكبر 
الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بال وقتل قتل النفس المؤمنة بغير حق› والقرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق 
الوالدين: ورمي المحصنةء وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ثم ذكر جملا في الديات»"' قال النساثي : 
القيمة القيمة وقيل في ذلك بأن الشرع جعل الواجب في نصاب الإبل الصغار دون الكبار؛ بدليل أنه لا تجوز الأضحية بها وإنما 
تجوز بالثني فصاعداً» وكان ذلك تيسيراً لأرباب المواشي. وجعل الواجب أيضاً من الإناث لأن الأنوثة تعد فضلاً في الإبل 
فصار الواجب وسطاً؛ وقد جاءت السنة بتعيين الوسط ولم تعين الأنوثة في البقر والغدم لأن الأنوئة فيهما تعد فضلاً. وقوله: 
(نستأنف الفريضة) تفسير الاستثناف أنه لا يجب فيما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمساً فإذا بلغت خمساً كان 
فيها شاة مع الواجب المتقدم وهو الحقتانء فقوله مع الحقتين قيد فيما يأتي بعده إلى قوله بنت مخاض. وقوله: (إلى مائة 
وخمسين) يمني إن أول النصاب قلكون جملة التصاب ماله وخصة وأريمين لحقتين وينت مخاضى فإ ادت على ذلك خمسة 
صارت ماثة وخمسين ففيها ثلاث حقاق. وقوله: (ثم تستأئف الفريضة فيكون فى الخمس شاة) يعنى مع ثلاث حقاق» وكذلك 
فيما بعده. وقوله: (ثم تستأنف الفريضة أبداً كما تستأنف في الخمسين التي بعد الماثة والخمسين) قيده بذلك احترازاً عن 
م م ا ل 


(1) تقدم بحبل حديثين. 

(۲) هو المتقدم. 

4 هذا خبر قوي؛ جاء من عدة طرق ونلقته الأئمة بالقبول» وبأني مستوفياً في الديات» رفي أروش اليجناياث . وسليمان بن أرقم تأبعه غير واحدء 
وقد ذكر ابن الهمام في تقوية هذا الخبر ما فيه كفاية. وانظر نصب الرابة 771/7 . 941,74٠‏ 117" "7415 , 844, 


4 كتاب الزكلة 


العشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون» فإذا بلغت مائة اسا وتسعين 
ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدأ كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين وهذا 
عندنا. وقال الشافعي: إذا زادث على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بئات لبون» فإذا صارت ماثة وثلاثين افقينها 
حقة وبنتا لبونء ثم يدار الحساب على الأربعينات والخمسينات فتجب في كل أربعين بنث لبون وفي كل خمسين 


وسليمان بن أرقم متروك: وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا معمر عن عبد الله ب بن أبي بكر به وأخرجه 
الدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد ابن أبي بكر به» ورواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم في 

المستدرك . كلاهما عن سليمان بن داود حدثني الزهري به. قال الحاكم: إسئاده صحيح وهو من قواعد او 
وقال أحمد في كتاب عمرو بن حزم صحيح. قال ابن الجرزي: يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيزهاء وقال 
بعض الحفاظ في نسخة كتاب عمرو بن حزم : ثلقتها الأمة بالقبول وهي متوارئة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وهي دائرة على سليمان بن أرقم وسليمان بن داود وكلاهما ضعيف . لكن قال الشافعي في الرسالة: لم يقبلوه 
حتى تشبت عندهم أنه كتاب رسول الله 4ة . وقال يعقوب بن سفيان الفسري: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة 
أصبح منه. فإن أصحاب النبي بل والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم اه. وتضعيف سليمان بن داود الخولاني 
معارض بأنه أثنى جماعة من الحفاظ عليه منهم أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي 
قوله: (إلى مائتين) وإذا صارت مائتين فهو بالخيار إن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء خمسة بنات لبون قوله: (كما 
تسنانف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين) يعني في خمس شاة مع الأربع حقاق أو الخمسة بنات لبونء وفي 
عشر شاتان معهاء وفي خمسة عشر ثلاث شياه معهاء وفي عشرين أربع معهاء فإذا بلغت مائتين وخمساً وعشرين» 
ففيها بنت مخاض معهاء برعت ودين ينك a‏ إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خمس حقاق حيتئذ إلى 
ماثتين وخمسين» ثم تسبتأنف كذلك» ففي مائتين وست وتسعين ستة حقاق إلى ثلاثمائة وهكذاء وهو احتراز عن 
الاستئناف الأول قوله: (لما روى أنه عليه الصلاة والسلام الخ) 27 تقدم في كتاب أبي بكر في البخاري وأحمد مع 
الشافعي وعن مالك روايتان كمذهبنا وكمذهب الشافعي قوله: (ولنا أنه عليه الصلاة والسلام) روى أبو داوذ في 
المراسيل وإسحق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة : قلت لقيس بن سعد: خذ لي 
كتاب محمد بن عمرو بن حزم؛ فأعطائي كتاباً أخبر أنه اذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأخبر أن 
النبي بل كتبه لجده. فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل؛ فقص الحديث إلى أن بلغ عشرين ومائةء فإذا 
كانت أكثر من عشرين ومائة فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل0'؛ ودفعت هذه الرواية بمخالفتها الرواية الأخرى عنه 
مما قدمناء» ورواية الصحيح من كتاب الصديق والأثر الذي رواه الطحاوي عن ابن مسعود بما يوافق مذهبنا طعن فيه 
بالانقطاع من مكانين وضعف بخصيف» وما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن سفيان عن أبي إسحق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي كمذهبنا عورض بأن شريكاً رواه عن أبي إسحق عن عاصم عن علي قال: إذا زادث الإبل على 


الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين فإن ذلك ليس فيه إيجاب بدت لبون ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابهما لأنه لما زاد 
خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين» فلما زاد 
علهيا خمس وصارت مالة وخمسين وجب ثلاث حقاق. وقوله: (وهذا) أي الاستثئاف بعد المائة والعشرين وبحد المائة 
والخمسين وبعد المائتين (ملهبتا) وهو مذهب علي وابن مسعود وقال الشافعي : (إذا زادث على مائة وعشرين واحدة ففيها 
ثلاث بنات ليون؛ فإذا صارث مائة وثلائين نفيها حقة وبنتا لبون؛ ثم يدار الحساب على الأربعينات والخمسينات فيجب في 


. تقدم في أول هذا الباب الحديث الثاني . صحبح‎ )١( 
(؟) تقدم قبل حديث  وبأني في الدياث.‎ 


كتاب الزكاة همأ 


حقة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كتب (إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فقي كل خمسين جقة؛ وفي كل 
أربعين بنت لبون» من غير شرط عود ما دونها. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كنب في آخر ذلك في كتاب عمرق ين 


عشرة ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون؛ إلا أن سفيان احفظ من شربك ولو سلم لا يقاوم ما 
تقدم قلنا إن سلم فإنما يتم لو معارضاً وليس كذلك لأن ما تثبته هذه الرواية من التنصيص على عود الفريضة لا 
يتعرض ما تقدم لنفيه ليكون معارضاً» إنما فيه: إذا زادت على عشرين ومائة قفي كل خمسين حقة وفي كل أربعين 
بنت لبونء ونحن نقول به لأنا أوجبنا كذلك؛ إذ الواجب في الأربعين هو الواجب في ست ثلائين» والواجب في 
خمسين هو الواجب في ست وأربعين» ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواجب عما دونه فنوجبه بما رويناه» وتحمل 
الزيادة فيما رواه على الزيادة الكثيرة جمعاً بين الأخبارء ألا ترى إلى ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال «كان 
رسول الله و قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر من بعده قعمل بها حتى قبض» 
ثم أخرجها عمر فعمل بهاء ثم أخرجها عثمان فعمل بهاء ثم أخرجها علي فعمل بهاء فكان في إحدى الروايتين: 
في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائةء فإذا كثرت الإبل فقي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون؛ 
الحديث» ورواء أبو داود والترمذي. قال في شرح الكنز: وقد وردت أحاديث كلها تنص على وجوب الشاة بعد 
المائة والعشرين ذكرها في الغاية قوله: (والبخت والعراب) جمع عربي للبهائم وللائاس عرب» ففرقوا بينهما في 
الجمع» والعرب مستوطنو المدن والقرى العربية» والأعراب أهل البدو. واختلف في نسبتهم: والأصح أنهم نسبوا 
1 إلى عرية م رهي ن تهانة لآن لا إسماغيل عله اتام تا .يهاه كلا تي المتري» 

وهذه تتمة في زكاة العجاف: لا شك أن الواجب الأصلي هو الوسط مع مراعاة جاتب الفقراء ورب المال» 
فإيجابه فيما إذا كان الكل عجافاً إجحاف به فوجب الإيجاب بقدرهء وهذا تفصيله» فإذا كان له خمس من الإبل فيها 
بنت مخاض وسط أو أعلى منها سناً لكنها النقصان حالها تعدلها ففيها شاة وسط» فإن لم يكن فيها ما يساويها نظر 
إلى قيمة قيمة بنت مخاض وسط وقيمة أفضلهاء فما كان بينهما من التفاوت اعتبر مثله في الشاة الواجبة بالنسبة إلى الشاة 
ا أمثلاً لو كان 5 قيمة بتت المخاض خمسين وقيمة أفضلها خمس وعشرون فالتفاوت بالنصف فتجب شاة قيمتها 
نصف قيمة الشاة الوسطء وعلى هذا فقس» فلو كانت الإبل خمساً وعشرين حقاق أو جذاع أو بنات مخاض أو 
بوازلء فإن كان فيها بنت مخاضن وسط أو ما يساويها في القيمة وجبت بنت مخاض وسطء وإن شاء دفع التي 
تساويهاء وإن كان حقة أو أعلى منها بطريق القيمة وإن لم يكن فيها ما يساويها ولا هي فالواجب بنت مخاض 


كل أربعين بنت لبون. وفي کل تخسن نخقة) واحتدلغلى ذلك ماروي آله عليه اا والنلام كني اذا زات الايل على 
مائة وعشرين فقي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بدت لبون! ولم يشترط عود ما دونها يعني من غير أن يوجب في خمس 
وعشرين بنت مخاض ومن غير أن يوجب في الخمس شاة. ولنا حديث قيس بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي بكر 
محمد بن عمرو بن حزم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه وسول الله ب لعمرو بن حزمء فأخرج كتاباً في ورقة وفيه: 
«فإذا زادت الإبل على عاثة وعشرين استؤنفت الفريضة» فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاةه 
فيعمل بالزيادة إذ ليس في حديثهم ما ينفي ذلك. وقد عملتا بحديثهم أيضاً لأنا أوجبنا في الأربعين بنت لبونء فإن الواجب 
في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلائين» وكذلك أوجبنا في خمسين حقة. وقوله: (والبخت والعراب سواء) البخت 
جمع بختي وهو المتولد بين العربي والعجمي منسوب إلى بختنصر والعراب جمع عربي وإنما كانا سواء لأن اسم الإبل المذكور 
في الحديث يتناولهما واختلافهما في الصنف لا يخرجهما من النوع . 


زلف جسن . ٠‏ أخرجه داود ١374‏ واين ماجه ۱۷۹۸ عن ابن عمر به وإسناده أبن ماجه حسن وتقدم قبل قليل ومن طريق أبو داود أخرجه الترمذي 351١‏ 
مطولاً. 


1 كتاب الزكاة 


حزم «فما كان أقل من ذلك» ففي كل خمس ذود شاة» فنعمل بالزيادة (والبخت والعراب سواء) في “زجوب الزكاة 
لأن مطلق الاسم يتناولهما. 


تساوي أفضلهاء ولو كانت ستا وثلاثين بنات مخاض أو حقاق أو جذاع أو بوازل» فإن كان فيها ثنتان تعد لأن بنتي 
مخاض وسط وجب فيها ينت لبون وسط لم يكتف هنا بوجود واحدة تعدل بنت مخاض وسط لإيجاب بنت لبون 
وسط لأن الواجب هنا ليس بنت مخاض بل بنت لبون» وريما كان التفاوت بينهما يأتي على أكثر نصاب الحجاف 
فوجب ضم أخرى تعدل بنت مخاض وسطء فلو لم يكن فيها ما يعدل بنت مخاض وجب بنت لبون بقدرهاء 
وطريقه أن ينظر إلى قيمة مخاض وسط وإلى قيمة بنت لبون وسطء فما تفاوت به اعتبر زيادة على بنت لبون تساوي 
أفضلها مما يليها في الفضل منهاء مثلاً كانت قيمة بنت المخاض خمسين وقيمة بنت اللبون خمسة وسبعون 
فالواجب بنت لبون تساوي أفضلها ونصف قيمة التي تليها في الفضل؛ حتى لو كان أفضلها يساوي عشرين وتليه 
أخرى تساوي عشرة وجب بنت لبون تساوي عشرين وخمسة دراهم؛ ولو كانت خمسين ليس فيها ما يساوي بنت 
مخاض وسط نظر إلى قيمة بنت مخاض وسط وقيمة حقة وسطء فما وقع به النغاوت اعتبر في التي تلي أفضلهاء 
فيجب ذلك مع أفضلها أيضاً كما ذكر في بنت اللبون مع ينت المخاض» حت لو كان قيمة بنث المخاض خمسين 
والحقة ثمانين ففيها حقة تساوي أفضلها وثلاثة أخماس التي تليها في الفضلء ولو كانت الحقة بتسعين وبنت 
المخاض خمسين وفي الإبل بنت مخاض تساوي خمسين وأخرى تساوي ثلاثين فالواجب حقة تساوي أربعة وسبعين 
ليكون مث أقضلها وأربعة أخماس التي تليهاء ولو كانت قيمة بنت المخاض خمسين والحقة مائة وفي الإبل ثلاث 
تساوي كل ثلاثين ثلاثين ففيها حغة تساوي ستين مثل ثنتين من أفضلها لأن التفاوت الذي بين الحقة وبنت المخاض 


الضعف. وإنما جعلنا بنت المخاض حكماً في الباب في كل الصور لأنها أدنى سن يتعلق به الوجوب» والزيادة 
عليها عفوء ولم يكتف بوجود واحدة منها نساوي بنت مخاض وسط لإيجاب ما زاد على بنت المخاض لما ذكرنا. 


كتاب الزكاة AY‏ 
فصل في البقر 

(ليس في أقل من للاثين من البقر السائمة صدقةء فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيغ'أو 

قبيعة) وهي التي طعنت في الثانية (وفي أربعين مسن أو مسنة) وهي التي طعنت في الثالثة. بهذا أمر رسول الله عه 


فصل في البقر 

قدمها على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة» والبقر من بقر إذا شق» سمي به لأنه يشق الأرض وهو اسم 
جنس» والتاء في بقرة للواحدة فيقع على الذكر والأنثى لا للتأنيث قوله: (ففيها تبيع) سمى الحوليّ من أولاد البقر 
به لأنه يتبع أمه بعدء والمسن من البقر والشاة ما تمت له سنتان؛ وفي الإبل ما دخل في السنة الثامئة» ثم لا نتعين 
الأنوئة في هذا الباب ولا في الغنم» بخلاف الإبل لأنها لا تعد فضلاً فيهما بخلاف الإبلء ثم إن وجد في الثلاثين 
تبيع وسط وجب هو» أو ما يساويه وجب تبيع يساوي الوسطء وإن شاء دفعه بطريق القيمة عن تبيع» وإن كان الكل 
عجافاً ليس فيها ما يساوي تبيعاً وسطأ وجب أفضلهاء ولو كانت البقر أربعين وفيها مسنة وسط أو ما يساويها فعلى 
ما عرف في الثلاثين» وإن كان الكل عجافاً وجب أن ينظر إلى قيمة تبيع وسط لأنه المعتبر في نصاب البقر وما 
فضل عنه عفو وإلى قيمة مسنة وسط؛ فما وقع به التفاوت وجب نسبته في أخرى تلي أفضلها في الفضل» مثلاً لو 
كانت قيمة التبيع الوسط أربعين وقيمة المسنة الوسط خمسين تجب مسنة تساوي أفضلها وربع التي تليها في الفضل» 
حتى لو كانت قيمة أفضلها ثلاثين والتي تليها عشرين تجب مسنة تساوي خمسة وثلاثين: ولو كانت ستين عجافاً 
ليس فيها ما يساوي تبيعان وسطاً ففيها تبيعان من أفضلها إن كاناء وإلا فائنان من أفضلهاء وإن كان فيها تبيع وسط 
أو ما يساويه وجب التبيع الوسط وآخر من أفضل الباقي قوله: (بهذا أمر رسول الله ويخ معاذاً) أخرج أصحاب السنن 
الأربعة عن مسروق عن معاذ بن جبل "أن اللبي هة لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو 
تبيعة. ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم' يعني محتلماً #ديناراً أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن:0© 
حسنه الترمذي. ورواه بعضهم مرسلاً وهذا أصحء وبعني بالدينار من الحالم الجزية» ورواه ابن حبان في 


فصل في البقر 
قدم فصل البقر على الغنم لمناسبتها ضخامة وقيمة. وهو مشتق من بقر إذا شق» وسمي به البقر لأنه يشق الأرض» ولا 
خلاف في أن الثلاثين والأربعين نصاب زكاة البقر على ما ذكر في الكتاب . واختلفت الرواية فيما زاد على الأربعين على ما 
يذكر. والتبيع من ولد البقر ما يتبع أمه» رالمسن مله ومن الشاة ما تمت له سنتان» وإنما خير بين الذكر والأنثى لأن الأنوثة 
في البقر لا تعد فضلاً كما تقدم. وقوله: (بهذا) أي بما ذكرنا من التببع والتبيعة في ثلائين والمسن والمسئة في أربعين (أمر 
رسول الله ية معاذاً فإذا زادت على الأربعين) فقد روي عن أبي حنيفة ثلاث روايات. ففي رواية الأصل (يجب في الزيادة 


۵٩۷ والطيالسي‎ 1۸4١ وعبد الرزاق‎ 77١/5 وابن ماجه 1807 وأسمد‎ ١0.378 /0 والترمذي 1۲۳ والنسائي‎ ٨۸ حمسن . أخرجه أبو دارد‎ )١( 
والدارمي ۱/ ۳۸۲ والحاكم ۳۹۸/۱ وابن حبان 4885 والبيهقي 44/4 و ۱۹۳/۹ من طرق كلهم عن شقيق عن مسروق عن معاد مرفوعاً.‎ 
والييهقي 48/4 عن النشعي عن مسروق هن معاذ‎ ٠١7/١ حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وأخرجه أبو داوه ۷ والدارقطني‎ 
1۵۷١ بهء وأخرجه الدارمي ۱/ ۳۸۲ والبيهقي 1897/4 عن أبي وائل عن مسروق عن معاد بهء وأخرجه أحمد 6/ 780-777 وآبر داود‎ 
۲٦/٩ وابن أبي شيبة ۳ 1۳۷ والنسائي‎ "81/١ وابن أبي شيبة ۳ ۷ والبيهقي 197/4 عن أبي وائل عن معاذء والدارمي‎ 5١7/8 والنسائي‎ 
والشاقعي ۲۳۷/۱ والبيهقي 48/4 كلهم عن طاوس عن معاذ. وقال‎ 555/١ ر9/؟19 عن الئخمي عن معاذ وأخرجه مالك‎ ۹۸/٤ والبيهقي‎ 
/ الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه معن أدرك معاذآء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً اه وجاء قي نصب الراية‎ 
ما ملخص. حديث مسروق عن معاذ متصل صحيح ثابتء وقوله ابن حزم وقال ابن القطان: يجب على أصولهم أن يحكم على‎ 5807-1 
حديث مسروق بالاتصال بحكم حديث. المتعاصرين الذين لم يعلم الثفاء اللقاء بينهماء وهو مذهب الجمهور اه. وقد ذكر ابن الهمام كلاماً‎ 
أطول هن هذا فأغنى عن إعادته. والحديث أقل مراتبه أن يكون حسناً وانظر نصب الراية : فقد أطال الكلام عليه رحمه اللهء وكذا ابن حجر في‎ 
وختمه بقول ابن عبد البر: لا قلاف بين العلماء أن السئة في زكاة البقر على ما في حديث معاد هذا. وأن النصاب‎ ٠١١ . ٠١١/۲ التلخيص‎ 


المجمع عليه فيها اه.. 


AA‏ كتاب الزكلة 
معاذآ رضي الله عنه (فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين) عند أبي حنيفة فضي الواحدة 
الزائدة ربع عشر مسلة» وفي الاثنتين نصف عشر مسنة» رفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة . وهذه رواية الأصل لأن 
العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نص هناء وروی الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسي قلا ثم 


صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاء. وأعله عبد الحق بأن مسروقاً لم يلق معاذاًء 
وصرح ابن عبد البر بأنه متصل» وأما ابن حزم فإنه قال في أول كلامه إنه منقطع وإن مسروقاً لم يلق معاذاً» وقال 
في آخره: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر» ومسروق عندنا بلا شك أدرك معاذاً 
بسنه وعقله وشاهد أحكامه يقيناً وأفتى في زمن عمر وأدرك النبي بء وهو رجل كان باليمن أيام معاذ بنقل الكافة 
من أهل بلده عن معاذ في أخذه لذلك على عهد النبي 245 انتهى: وحاصله أنه يجعله بواسطة بينه وبين معاذء وهو 
ما فشا من أهل بلده أن معاذاً أخذ كذا وكذا. والحق قول ابن القطان إنه يجب أن يحكم بحديثه عن معاذ على قول 
الجمهور في الاكتفاء بالمعاصرة ما لم يعلم عدم اللقي . وأما على ما شرطه البخاري وابن المديني من العلم 
باجتماعهما ولو مرة فكما قال ابن حزم والحق خلافه» وعلى كلا التقديرين يتم الاختجاج به على ما وجهه ابن حزم 
قوله: (وهذه رواية الأصل) عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين ثلاث روايات: هذه؛ ورواية الحسن أن لا شيء 
حتى تبلغ خمسين» والرواية الثالثة كقولهما. وجه الأولئ عدم المسقط مع أن الأصل أن لا يخلي المال عن شكر 
نعمته بعد بلوغه النصاب. وجه هذه منعه بل قد وجد وهو ما رواه الدارقطلي والبزار من حديث بقية عن المسعودي 
عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال «بعث رسول الله ا معاذاً إلى اليمنء فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعاً أو تبيعة. ومن كل أربعين مسنة» قالوا فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله َة فيها بشيء. وسأسأله إذا 
قدمت عليهء فلما قدم على رسول الله ل سأله فقال: ليس فيها شيء؟ قال المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين 
إلى أربعين والأربعين إلى ستين . وفي السند ضعف. وفي المتن أنه رجع فوجده عليه الصلاة والسلام حياً» وهو 
موافق لما في معجم الطبراني؛ وفي سنده مجهول وفيه أعني معجم الطبراني حديث آخر من طريق بن وهب عن 
حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذاً قال «بعثني رسول الله 8 
أصدق أهل اليمن» فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً. ومن كل أربعين مسئة؛ ومن السثين تبيعين » ومن 
السيعين مسنة وتبيعاًء وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن يبلغ مسئة أو جذعأًا"" وهو مرسل» وسلمة بن 


بقدر ذلك إلى ستين) ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة (وفي الثتنين نصف هشر مسنة) وذلك جزء من أربعين جزءاً من مسنة 
لأن الأربعة عشر للأربعين وريع الأربعة واحد فيكون ربع العشر جزءا من أربعين جزءاً ونصف العشر جزآين من أربعين جزءاً 
٠‏ لأن عشر الأربعين أربعة ونصف الأربعة أثنان. وفي رواية الحسن عنه: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة 
وربع مسنة أو ثلث تبيع» رفي رواية أسد بن عمرو وعنه وهو قول أبي يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين . 
وجه الأول أن العفو فيما بين الثلاثين والأربعين وبين الستين وما فوفها ثبت نصأء بخلاف القياس لما فيه من إخلاء المال عن 
الواجب مع قيام المقنضي وهو إطلاق قوله تعالى طإخذ من أموالهم صدقة» وقيام الأهلية ولا نص ههنا فأوجبنا فيما زاد بحسابه 
وتحملتا التشقيص. وإن كان خلاف موضوع الزكاة ضرورة تعذر إخلائه عن الواجب. ووجه رواية الحسن أن مبنى هذا 


, ضمعيف. أخرجه الدارقطني 5/ 44 والبزار 447 كلاهما من حديث طاوس عن ابن عباس به‎ )١( 
قال السحافظ في التلخيص ؟/ ؟15: وهذا موصول إلا أن المسمودي اختلط؛ وتفرد عنه بوصله بقية بن الوليد؛ وثابعه الحسن بن عمارة وهو‎ 


صعبفا. 


(۲) ضعيف. أخرجه أحمد 2/ 74١‏ والطيراني كما في نصب الراية ۲ كلاهما عن يحيى بن السكم أن معاذاً. , فذكره. ونقل الزيلعي عن ابن 
عبد الهادي قوله: فيه إرسال» وسلمة بن أسامة ويحبي غير مشهورين اه نصب الرلية 487/7, 


كتاب الزكاة ۱۸4 


فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع» لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص› وفي كل عقد 
واجب ,. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو رواية عن أبي حنيفة لقوله عليه الططلاة 
والسلام لمعاذ دلا تأخذ من أوقاص البقر شيثاً» وفسروه بما بين أربعين إلى ستين. قلنا: قد قيل إن المراد منهآ 
الصغار (لم في السنين تبيعان أو تبيعتان» وفي سبعين مسنة وتبيع ؛ وفي ثمانين مستتان؛ وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي 
المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع) لقوله عليه الصلاة 
والسلام «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة» (والجواميس والبقر سواء) لأن اسم 
البقر يتناولهما إذ هو نوع منه. إلا أن أوهام الناس لا ت تسبق إليه في ديارنا لقلتهء فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل 
لحم بقره والله أعلم . 


أسامة ويحيى بن الحكم غير مشهورين» ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في کتابه» واعترض أيضاً بان معاذاً لم يدركه 
عليه الصلاة والسلام حياً. في الموطإ عن طاوس أن معاذا» الحديث وفيه «فتوفى النبي كف قبل أن يقدم معاذه(2)1 
وطاوس لم يدرك معاذاً. وأخرج في المستدرك عن ابن مسعود قال ؛كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً حليماً سمحاً من 
أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا» ولم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» فلزمه غرماؤه حتى تغيب 
عنهم أياماً في بيته» فاستأذنوا عليه رسول الله ية فأرسل في طلبه» فجاء معه غرماؤه» فساق الحديث إلى أن قال 
«فبعثه إلى اليمن وقال له: لعل الله أن يجبرك ويؤدي عنك دينك» فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي 
رسول الله 46 ثم رجع معاذه" الحديث بطوله. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وفي مسند أبي يعلى 
أنه قدم فسجد للنبي کا فقال له النبي يقْةِ: ١يا‏ معاذ ما هذا؟ قال : وجدت اليهود والنصارى باليمن يسجدون 
لعظمائهم وقالوا هذا تحية تحية الأنبياءء فقال عليه الصلاة والسلام : كذبوا على أنبيائهمء لو كنت آمر أحداً أن يسجد لغير 
الله لأمرث المرأة أن تسجد لزوجهاه!” وفي هذا أن معاد أبركه عليه الصلاة والسلام حياً قوله: (قد قيل إن المراد 
بها الصغار) فتعارض التفسيران» فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب» ثم إن كان خلاف القياس من حيث إنه 
إيجاب الكسور فقولهما مخالفه من وجهين: إثبات العفو بالرأي. وكونه خارجاً عن النظير في بابه» فإن الثابت في 
هذا الباب جعل العفو تسعاً تسعاًء والكسور في الجملة لها وجود في النقدين» لكن دفع المصنف هذا ينتفي بما 
صرح به في رواية الطبراني من قوله «وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاً؛ وهكذا رواه 
القاسم بن سلام في كتاب الأموال» لكن تمام هذا موقوف على صحة هذه الرواية أو حسنهاء والله أعلم. 


النصاب : : أي نصاب البقر على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب بدليل ما قبل الأربعين وبعد الستين فيكون 

بين الأربعين والخمسين كذلك لكنه يخير بين إعطاء ربع مسنة وثلث تبيع لأن الزيادة على الأربعين عشرة وهي ثلث ثلاثين 

وربع أربعين فيخير بينهما. ووجه رراية أسد وهو فولهما قوله ج لمعاذ بن جبل؛ لا تأخذ من أوقاص البقر شيئاً» وفسروه 

بما بين أربعين إلى ستين ؛ والأرقاص جمع وقص بفتح القاف. وهو ما بين الفريضتين . قلنا: قد قيل إن المراد بها الصغار: 
يعني أن المراد بالأوقاص العجاجيل ونحن نقول بذلك؛ وقوله: (ثم في الستين تبيعان) الخ ظاهر لا يحتاج إلى شرح . 


)0( هو في الموطا 1 ومسلد الشاقعي شنرف والبيهقي qaf‏ عن طارس عن معاد وتقدم كلام الشافعي في هذا في حيديث معاد الأول . وأن 
طاوماً أدرك جماعة أدركوا معاذاً, 
(١؟)‏ يأتي تخريجه في الديون باب الإفلاس. وهو حديث ححسن من جهئه الإسناد وإلا أن القلب من عتنه. واه أعلم. 
(۳) ضعيف هكذاء وأخرجه أحمد 81 من ححديث عبد الله بن أبي أوفى بإسناد جيد رجاله رجال مسلمء وليس فيه أنه سجد» وكرره من وجه 
آخر وفيه فقال معاذ: : نحن أحق أن نصئع هذا ينبينا اه. وليس فيه ذكر السجود. . ورواه البزار والطبراني كما في المجمع / ۰ من حديث زيد 
بن أرقم . وفيه: أفلا نسجد لك؟ الحديث. وليس فيه أنه سجد وإسناده حسن» وله طرق أحرى ٠‏ وأكثر هذه الروايات تذكر آن معاذاً كان قادماً 
هن الشام لا من اليمن»؛ فالخبر كما سافه المصتف ضعيف. 


1 كتاب الزكاة 


فصل في الغتم 
(ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقةء فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيهاشاة إلى 
مائة وعشرينء فإذا زادث واحدة ففيها شاتان إلى مائنين› فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شيا فإذا بلغت أربعنائة 
ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاة شاة) هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله کي وفي كتاب أبي بكر رضي الله 


فصل صدقة الغثم 

سميت بذلك لأنه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب قوله: (هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله 
)رفي كتاب أبي بكر تقدم في صدقة الإبل فارجع إليه قوله: (والضأن والمعز سواء) أي في تكميل النصاب لا في 
أداء الواجب» وسنذكر الفرق بينهما في ذلك آخر الباب» والمتولد من ظبي ونعجة له حكم أمه فيكون شاة. وفي 
العجاف إن كانت ثنية وسط تعينت وإلا واحدة من أفضلهاء فإن كانت نصابين أو ثلائة كمائة وإحدى وعشرين أو 
مائتين وواحدة وفيها عدد الواجب وسط تعينت هي أو قيمتهاء وإن بعضه تعين هو وكمل من أفضلها بقية الواجب 
فتجب الواحدة الوسط وواحدة أو ثتتان عجفاوان بحسب ما يكون الواجب والموجود مثلاً له ماثة وإحدى وعشرين 
وعنده ثثية وسط وجبت هي وأخرى عجفاءء أو ماثتان وواحدة وعنده نتان سميتتان تعينتا مع عجفاء» أو واحدة 
تعينت مع عجفاوين من أفضل البواقي» ولو هلكث السميئة بعد الوجوب جعلت كأن لم تكن عند أبي حنيفة» 
ووجيت عجفاوان بئاء على صرف الهالك إلى النصاب الأخير وجعل الهالك كأن لم يكن» وعندهما بهلاك السمينة 
ذهب فضل السمن فكأن الكل كانت عجافاً ووجب فيها ثلاث عجاف فتسقط ثلاثة أجزاء من ثلاث شياه كل شاة 
ماتا جزء وجزء» ويبقى الباقي بناء على أن الواجب واجب في الكل من النصاب والعفو وصرف الهلاك إلى الكل 
على الشيوع» ولو هلك العجاف كلها وبقيت السميئة فعئده لما وجب الصرف إلى النصاب الزائد على الأول صار 
كأنه حال الخول على أربعين ثم هلك الكل إلا السمينة فيبقى الواجب جزء من أربعين جزءاً من شاة وسط وسقط 


فصل فى الغد 

قدم فصل زكاة الغنم على الخيل» إما لكون الحاجة e‏ لكثرته » وإما لكونه متفقا عليف والغئم اسم جنس 
بقع على الذكر والأنثى» وما في الكتاب ظاهر إلا كلمات تذكرنا. فرله (والضأن والمعز سواء) يعني في تكميل التصاب لا في 
أداء الواجب لما سنذكر أن الجذع من المعر لا يجوز. وقوله: ران النص ورد به) يعني ما كتب في كتاب رسول الله و «في 
أربعين من الغئم شاة؟ الحديث. وقوله: (والجذع ما أنى عليه أكثرها) روي عن أبي علي الدقاق أنه ما طعن في الشهر 
التاسع . وعن أبي عبد الله الزعفراني أنه ما طعن في الشهر الثامن. وذكر في شرح الأقطع قال الفقهاء: إن الجذع من الغتم ما 
تمت له ستة أشهر. هذا تفسير علماء الفقه. وعن الأزهري: الجذع من المعز لستة أشهر؛ ومن الضأن ثمانية أشهرء والثني 
الذي ألقى ثنيته؛ وهو من الإبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة» ومن الغنم والبقر ما استكمل الثانية ودخل في 
الثالثة » ومن الفرس والبغل والحمار ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة؛ وهو في كلها بعد الجذع وقبل الرباعي» هذا تغسير 
أهل اللغةء وقوله: (وعن أبي حنيفة وهو قولهما) يريد به ما روى الحسن عنه. وقوله: (ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة) 
يعني أن باب الأضصية أضيق؛ ألا ترى أن التضحية بالتبيع والتبيعة لا يجوز أخذهما في الزكاة فإذا كان للجذع مدخل في 
الأضحية ففي الزكاة أولىء وقوله: (وجواز التضحية) جراب عن قوله ولأنه يتأدى به الأضحية يعني أن جواز التضحية بالجزع 
عرف بلص خاص في التضحية وهو قوله يأل نعمت الأضحية الجذع من الضأن؟ فلا يتعداهاء والزكاة ليست في معناهاء إذ 
المقصود بها إراقة الدم» والجذع يقارب الثني في ذلك. ولا كذلك الزكاة فلا تلحق بالأضحية دلالة. 


: : فصل في 
قوله: (وهو في كلها بعد الجلرع الخ) أقرل؛ قوله هو راجع إلى قوله والثني الخ المذكور قبل سطرين قوله: (والجذع بقارب الث 
في فلك) أقول: يعني لا يقارب في ال جم لثني الخ ر قبل سطرين قوله: (والجذع يقارب الي 
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عنه”'2. وعليه انعقد الإجماع (والضآن والمعز سواء) لأن لفظة الغدم شاملة للكل والنص ورد به. ويؤخل اللي في 

زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رراية الحسن عن أبي حنيفة . والثني منها ما تمت له سنةء والجذع ما-أتي 
عليه أكثرها. وعن أبي حنيفة وهو قولهما إنه يؤخذ عن الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما حقنا الجذع والثنية 
ولأنه يتأدى به الاضحية فكذا الزكاة» رجه الظاهر حديث علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً «لا يؤخذ في الزكاة إلا 
الثني فصاعداً» ولأن الواجب هر الوسط وهذا من الصغارء ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعزء وجواز التضحية به 
عرف نصاً. والمراد بما روي الجذعة من الإبل (ويؤخل في زكاة الغنم الذكور والإناث) لأن اسم الشاة ينتظمهما. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام "في أربعين شاة شاة؟ . 

الباقي . وعندهما تبقى حصتها من كل الواجب وكل الواجب سمينة وعجفاوان كل شاة مائتا جزء وجزء. وحصتها 
جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين قوله: (والنصن ورد به) أي باسم الغنم في كتاب أبي بكر على ما مرّ قوله: 
(لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما حقنا الجذم»)" غريب بلفظه. وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده عن 
سعر قال «جاءني رجلان مرتدفان فقالا: إنا رسولا رسول الله و بعثنا إليك لتؤتينا صدفة غنمك» قلت: وما هي؟ 
قالا شاةء قال: فعمدت إلى شاة ممتلثة مخاضاً وشحماً فقالا: هذه شافع وقد نهانا رسول الله 56 أن ناخد شافعاًء 
والشافع التي في بطنها ولدهاء قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً جذعة أو ثنيةء فأخهرجت إليهما عناقاً 
فتناولاها»”؟ وروى مالك في الموطإ من حديث سفيان بن عبد الله: أذ عن بن الخطات ينه مدنا تحاف بق 
السخل» فقالوا: أتعد علينا السخل ولا تأخذه؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال عمر: نعم يعد عليهم السخلة 
يحملها الراعي ولا نأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغئم؛ ا الجذعة والثئية» 
وذلك ا الخدم وخیار °“ قال النووي: سئده صحيح . وأما ما روي عن عليّ: لا يؤخذ في الزكاة إلا 
الثني“ فغريب وله أعلم. فالدليل يقتضي ترجيح هذه الروايةء والحديث الأول صريح في رد التأويل الذي ذكره 
مؤت ا ی اا و وكذلك قول عمر في ذلك 
فيجب ترجيح غير ظاهر الرواية أعني ما روي عن أبي حنيفة من جواز أخذ الجذعة على ظاهر الرواية عنه في تعيين 


)١(‏ تقدما في أول هذا الباب. أي باب صدقة السوائم. 

(۲) غريب . كذا قال الزيلعي في نصب الرابة ؟/ ٠۴٠١‏ روافقه ابن الهمام» وابن حجر في الدراية ٠۲١ /١‏ ويمعناه الحديث الآتي . 

(۳) جسن . . أخرجه آبو ماود 1941 والنسائي ۳۲/۰ وأحمد 414/7 PERN‏ ل ب ورجاله كلهم ثقات . سوى 
مسلم بن ثُفِتة. وبقال: مسلم بن شعبة, وهو أصح. وهر حجازي مقبول كما في التقريب 

4 موقوف صحيح . . أفرجه مالك مع 8؟ وكذا البيهقي ٠٠١/4‏ كلاهما من حديث سفيان بن عبد اله من مر موقوفاً وصحصحه التووي كما 
قي نصب الراية 7/ ٠٠١‏ وأقره الزيلعي . 

() خريب. ذكره صاحب الهداية موقوفاً ومرفوعاً وتعقبه الزيلمي 28/1 فقال: غريب. وأخرجه إبراهيم الحربي في الظريب عن ابن عمر موفوقا 


نره 
وقال في الدراية :۲٠۴ /١‏ لم أجده وإنما هر فول ابن عمر 


4۲ كتاب الزكاة 


فصل في الخيل 
(إذا كانت الخيل سائمة ذكوراً وإنالاً فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراء وإناشاء قومها 
عليه الصلاة والسلام «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة؛ وله قوله عليه الصلاة والسلام «في كل فرسن 
سائمة دينار أو عشرة دراهم'”'' وتأويل ما روياه'”؟ فرس الغازي» وهو المنقول عن زيد بن ثابت. والتخيير بين 
: فصل في الخيل 
في فتاوى قاضيخان قالوا: الفتوى على قولهماء وكذا رجح قولهما في الأسرار؛ وأما شمس الأئمة وصاحب 
التحفة فرجحا قول أبي حنيفة رحمه الله وأجمعوا أن الإمام لا يأخذ صدقة الخيل جبراًء وحديث ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رووه في الكتب السنة؛ وزاد مسلم #إلا صدقة الفطر»”" قوله: (وتأويل ما روياه 
فرس الغازي) لا شك أن هذه الإضافة للفرس المفرد لصاحبها في فولنا فرسه وفرس زيد كذاء وكذا يتبارد منه 
الفرس الملابس للإنسان ركوباً ذهاباً ومجيئاً عرفاً. وإن كان لغة أعم من ذلك والعرف أملك»؛ ويؤيد هذه الإرادة 
قوله في عبده: ولا شك أن العبد للتجارة تجب فيه الزكاة: فعلم أنه لم يرد النفي عن عموم العيد يل عبد الخدمة» 
وقد روى ما يوجب حمله على هذا المحمل لو لم تكن هاتان القريئتان العرفية واللفظية ؛ وهو ما في الصحيحين في 
حديث مانعي الزكاة بطوله. وفيه «الخيل ثلاثة : هي لرجل أجرء ولرجل سثرء ولرجل وزر» وساق الحديث إلى 
قوله «فأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك الرجل 
ستر”؟؟ الحديث» فقوله بعد قوله «ولم ينسى حق الله في ظهورها' يرد تأوبل ذلك بالعارية لأن ذلك مما يمكن على 
بعده في ظهورهاء فعطف رقابها ينفي إرادة ذلك» إذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس إلا زكاة وهو في ظهورها 
فصل في الخيل 
وجه تأخيره عن فصل الغنم قد تقدم وكلامه واضح . وقوله: (هو المتقول) أي تأويل ما روياء بغرس الغازي هو المنقول 
(عن زيد بن ثابت رضي الله هنه) فإن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان رحمه الله فشاور الصحابة فروى أبو هريرة رضي الله 
فصل في الخيل 
قوله: (وأما ما جشر لطلب نسلها الخ) أقول: الجشر إخراج الدواب للرعي قوله: (والتخيير بين الدينار والنقويم مأثور هن همر 
رضي الله عنه) أقول: إذا كان التخيير مروياً عن رسول الله 9# ومآثوراً عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فما وجه تخصيص عمر رضي الله 
عنه بالمأثورية عنه. 
بالمالررے 


)١(‏ ضعيف. آخرجه الدارقطني ۱۳۱/۲ والبيهقي ١١4/4‏ كلاهما من حديث جابر. وهر من طريق أبي يوسف عن غورك. قال الدارقطني : تفرد به 
غورك بن الحضرم» وهو ضعيف جداً. ومن دونه ضعفاء أه. 
وقال البيهقي: لو كان صحصأا لما خالفه آبر يوسف. 

(؟) يعود الضمير إلى ما استدل به أبو يوسف ومحمد في الحديث الذي رواه ١‏ لسنة» فسمله المصنف على فرس الغازي رأي: ليس فيها زكاة. رابع 
نصب الراية ؟/ 017 

2 صححيح . أحثر جه البخاري 14514 ومسلمع 7 من وجوه وأبو داود و٥۹٥۱‏ والترمذي ٩۲۸‏ والنساتي ۳۵ وابن ماجه ۱۸۱۲ والدارمي TALAN‏ 
ومالك 1۷۷/١‏ والشاقعي وعبد الرزاق 1۸۷۸ وابن أبي شيبة #/ ٠١١ . ٠١١‏ والطساري ۲۹/۲ والدارقطي ۲ ۲۷ وابن حبان ۳۲۷۱ 
و77" والبيهقي 4 من طرق كثيرة عن عراك عن أبي هريرة مرفوعاً. وكرره مسلم 487 ح ٠١‏ وابن حبان ۳۲۷۲ عن عراك عن أبي هريرة 
مرفوعاً بزيادة: إلا زكاة الفطر . 

(1) صحیح. آخرجه البخاري ۲۳۷۱ و۲۸1۰ و7743 و۹1۲ و۹1۳٤‏ و8651 ومسلم ۷ ومالك و/ ٤٤٤‏ والنسائي 515/5 717 وابن حبان 
7 والبيهقي 4 كلهم عن أبي هريرة ثال: فال رسول الله : الخيل لرجل أجره ولرجل مترء وعلى رجل وزرء فآما الذي هي له 
أجرء فرجل ربعلها في سبيل اللهء فأطال لها في مرج أو روضة» فما أصابت في جلها المرج أو الروضة كانت له حسنات» ولو أنها فطعت طيّلِهَا 
ذلك فاستلت شرفاً أو شرفين به كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت بنهر نشربت منه ولم يرد أن يَسْقِيَ الماء به كان ذلك له 
حسثات» فهي له أجر. ررجل ربطها تفنياً وتعفف. ولم ينس حق الله في رقابها ولا في تلهورهاء فهي لذلك ستر؛ ورجل ريطها فشراً وياء ونواء 
لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسثل رسول الله ية عن الخمر فقال: لم يُنزل علي فيها شيء إلا هذه الآبة الجامعة القادة #فمن يعمل منفال 
ثرة خبراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) اه. هذا لفظ مالك والبخاري ومسلمء ذكرته بتمامه ليسهل على الطائب فهم ما فيه من محا . 


كتاب الزكاة 1 
الدينار والتقويم مأثور عن عمر (وليس في ذكورها منفردة زكاة) لأنها لا تتناسل (وكذا في الإناث المنفردات في 
حمل منقطعي الغزاة والحاج ونحو ذلك هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه» ولا يخفى أن تأويلنا في الفرمن 
أقرب من هذا بكثير لما حفه من القرينتين ولأنه تخصيص العام وما من عام إلا وقد خص بخلاف حمل الحق 
الثابت لله في رقاب الماشية على العاريةء ولا يجوز حمله على زكاة التجارة «لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن 
الحمير بعد الخيل فقال: لم ينزل علي فيها شيء”'2 فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصح نفيها في 
الحمير» وما قبل إنه كان واجبأ ثم نسخ بدليل ما روى الترمذي والنسائي عن أبي عوانة عن أبي إسحق عن عاصم 
بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله ب قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة»”'' وله 
طريق آخر عن أبي إسحق عن الحرث عن علي. قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
عن أبي إسحق يحتمل أن يكون روى عنهماء والعفو لا يكون إلا عن شيء لازم فممنوع» بل يصدق أيضاً مع ترك 
الأخذ من الابتداء تفضلاً مع القدرة عليه» فمن قدر على الأخذ من أحد وكان محقاً في الأخذ غير ملوم فيه فتركه 
مع ذلك تكرماً ورفقاً به صدق معه ذلك ويقدم ما في الصحيحين للقوة؛ وقد رأينا هذا الأمر قد تقرر في زمن عمر 
فكيف يكون منسوخاً؟ قال ابن عبد البر: روى فيه جويرية عن مالك حديثاً صحيحاً أخرجه الدارقطني عن جويرية 
عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال : رأيت أبي يقيم" الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر. وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن ديئار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى ابن أمية يقول: ابتاع عبد 
الرحمن بن أمية أخو يلعى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرساً أنئى بماثة قلوص» فندم البائع فلحق بعمرء فقال: 
غصبني يعلي وأخوه فرساً لي فكتب إلى يعلى أن الحق بي» فاتاه فأخبره الخبر فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم 
ما علمت أن فرساً يبلغ هذا فنأخذ عن كل أربعين شاة ولا تأخذ من الخيل شيئاًء خذ من كل فرس دیناراًء فقرو على 
الخيل ديناراً ديناراً. وروي أيضاً عن ابن جريج: أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق 
الخيل: وأن السائب بن يزيد أخبره أن كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل: قال ابن شهاب: لا أعلم أن رسول 
الله ية سن صدقة الخيلء وقال محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم النخمي أنه قال: في الخيل السائمة التي يطلب نسلهاء إن شئت في كل فرس ديناراً وعشرة دراهم» وإن 
شئت فالقيمة» فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى» فقد ثبت أصلها على الإجمال 
535و خلا كينو لالز ارك لزاني E N‏ ب ا اكات و E‏ 
عنه اليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة» فقال مروان لزيد بن ثابت ؛ ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجباً 
من مروان أحدثه بحديث رسول الله 6 وهو يقول ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: صدق رسول الله ج وإنما أراد به فرس 
الغازي» فأما ما جشر لطلب نسلها ففيها الصدقة فقال كم؟ فقال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم (والتخيير بين الدينار 
والتقويم مألور عن عمر) فإنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عله يأمره أن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس 
دپناراً أو عشرة دراهم» وقيل كان ذلك في خيل العرب لتقاربها في القيمة» وأما في أفراسنا فيقرّمها لا غير فإن قيل: لو 
وجبت فيها الزكاة لكان للإمام أخذها جبراً ولو وجبت في عينها كما في سائر السوائم وليس كذلك بالإجماع. أجيب بأنه لم 
يثبت له ذلك لأن الخيل مطمع لكل طامع فيخشى على صاحبه التعدي بالأخذ؛ ولم يجب من عينها لان مقصود الفقير لا 
يحصل به لكونه غير مأكول اللحم عنده وقوله (وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تنناسل) استشكل بذكور الإبل والبقر 
)١(‏ هو مجز المتقدم. 
(۲) حمسن , أسثرجه أبو داود 4 رالترمذي 15١‏ والنسائي ۳۷/١‏ وابن ماجه ۱۷۹۰ وأحمد ۱٤۸۰۱۳۲۰۱۱۳/۱‏ وابن خزيمة 7184 كلهم من 

حديث أبي [سحق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً قال أبو داود: ورواء أبر معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحق عن الحارث عن علي 

فوعا. 

4 الترمذي : سألت البخاري عنه فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحق يحتمل أن يكون رر عنهما جميعاً. ووافقه الزيلعي 3/7ه8. 

قلت : عاصم ثقةء وهو أحسن حالاً من الحارث الاعور. رمع ذلك فهي متابعة لعاصم فالحديث حسن والله أعلم , 
(۳) معاد قرم . : 


شرح فتح القدیر/ ج/٢٣۱‏ 


1514 كتاب الزكاة 


رواية) وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور» وعنه أنها تجب في الذكوىالمنفردة أيضاً 
(ولا شيء في البغال والحمير) لقوله عليه الصلاة والسلام لم ينزل علي فيهما شي“ والمقادير تثبت ملماعاً (إلا أن 
تكون للتجارة) لأن الزكاة حيتئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارةء والله أعلم. 


في كمية الواجب في حديث الصحيحين وثبتت الكميةء وتحقق الأخذ في زمن الخليفتين عمر وعثمان من غير تكين 
بعد اعتراف عمر بأنه لم يفعله إلنبي يق ولا أبو بكر على ما أخرج الدارقطني عن حارثة بن مضرّب قال: : جاء ناس 
من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقاً وإنا نحبٌ أن تزكيه؛ فقال: ما فعله صاحباي قبلي 
فأفعله أنا ثم استشار أصحاب رسول الله كَل فقالوا حسن» وسكت علي فسأله فقال: هو حسن لو لم تكن جزية 
راتبة يؤخذون بها بعدك» فأخذ من الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريباً منه بذلك السند والقصة. وقال فيه: فوضع 
على كل فرس دينارً"'؛ ففي هذا أنه استشارهم فاستحسنوه» وكذا استحسنه على بشرط شرطه وهو أن لا يؤخذون 
به بعده» وقد قلنا بمقتضاه إذ قلنا ليس للإمام أن يأخذ صدقة سائمة الخيل جيراء فإن أخذ الإمام هو المراد بقوله 
يؤخذون بها مبنياً للمفعول» إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشروطاً بأن لا يتبرعوا بها لمن بعده من الأئمة لأنه ما 
على المحسنين من سبيل» وهذا حينئذ فوق الإجماع السكوني. فإن قيل: استحسانهم إنما هو لقبولها منهم إذا 
تبرعوا بها وصرفها إلى المستحقين لا للإيجاب. قلنا رواية» فرضع على كل فرس ديناراً مرتباً على استحسانهم» وما 
قدمناه من قول عمر ليعلى: خذ من كل فرس ديناراً فقرر على كل ديناراً يوجب خلاف ما قلت» وغاية ما في ذلك 
أن ذلك هو مبدأ اجتهادهم؛ وكأنهم . والله أعلم . رأوا أن ما قدمنا من حديث مانعي الزكاة يفيد الوجوب حيث اثبت 
في رقاب حا له ورتب علن الخروج مته كونها له يلك ترا يعت من النارة هذا هئ امود من كلام الشارع 
کقوله ف في عائل البنات «كنّ له ستراً من النارا" وغیره» ولأنه لا معنى لكون المراد ستراً فى الدنيا بمعنى ظهور 
اة EE‏ على اج نسيان حن الله في رقابها فإنه ثابت» وإن نسي فثبت الوجوب وعدم أخذه 
عليه الصلاة السلام لأنه لم يكن في زمانه أصحاب الخيل السائمة من المسلمين بل أهل الإبلء وما تقدم إذ أصحاب 
هذه إنما هم أهل المدائن والدشت ت والتراكمة» اا ت پام في زع عم و رال لم فيه 
خصوص تقدير الواجب ما روى عن جابر من قوله عليه الصلاة والسلام «في كل فرس دينارة”” كما ذكره في الإمام 
عن الدارقطني بناء على أنه صحيح في نفس الأمر ولو لم يكن صحيحاً على طريقة المحدثين» إذ لا يلزم من عدم 
الصحة على طريقهم إلا عدمها ظاهراً دون نفس الأمرء على أن الفحص عن مأخذهم لا يلزمنا إذ يكفي العلم ما 
اتفقوا عليه من ذلك قوله: (وليس في ذكورها الخ) في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتانء والراجح 
في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب. 


والغئم متفردات فإنها لا تتناسل ووجبت فيها الزكاة. وأجيب بأن النماء شرط وجوب الزكاة لا محالة» وهو في الخيل.في 
التداسل لا غير» ولا تناسل في ذكور الخيل منفردة» وأما غيرها فالنماء فيه كما يكون به يكون باللحم والوير فيجب فيه الزكاة. 
فإن قيل : فما وجه الرواية التي نجب فيها في الذكور المتفردة أيضاً ولا نسل ثمة على ما ذكرتم؟ أجيب بأن وجهها أن الآثار 
جعلتها نظير سائر أنواع السوائم» فإنه يسبب السرم تخف المؤنة على صاحبه وبه يصير مال لرک فکانت كأنواعها . وقوله (لم 
ينزل علي فيهما شيم) روي أنه يه سئل عن الحمير فقال : لم ينزل علي فيها ثنيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل 
ملقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . 


)2 انظر هذه الآثار في نصب الراية ۲ ۸ , 5ه" والدراية 22/١‏ ؟. 

(؟) صصيح. أخرجه البخاري ١418‏ و0435 ومسلم ۲۹۲۹ والترمذي 1١9417‏ و۱۹۱۵ وأحيد كلام . 10 وابن سبان ۲۹۳۹ والبيهقي ٤۷۸/۷‏ 
والبغري 11۸١‏ من طرق عن عروة عن غائشة مرفوعاً امن ابتلي بشيء من هذه البنات» فأحسن صحبتهنٌ كنّ له ستراً من النارة اه وله قصة. 
وأخرجه أبو داود ٥۱٤۷‏ و۸٤۱٨‏ والترمذي ١917‏ والبخاري في الأدب المفرد ۷۹ كلهم من ححعديث أبي سعيد : من كان له ثلاث بنات» أو ثلاث 
أخوات» وابنتان أو أختانء فأحسن صصيتهنٌ واثقى الله فيهنٌ. دخل الجنة. 1 

() هو الحديث الثاني من فصل الخيل. وإسناده واه . 


کاب الزكاة 14e‏ 


فصل 1 
(وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة) عند أبي حنيفة إلا أن يكون معها كبارء وهذا آخر أقوالة 
وهو قول محمد وكان يقول أرَلاً يجب فيها ما يجب في المسانء وهو قول زفر ومالك» ثم رجع وقال قيها واحدة 
منها. وهو قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله. وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار 


فصل 

قوله: (وليس في الفصلان) جمع فصيل: ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والعجاجيل جمع عجول. ولد 
البقرة. والحملان جمع حمل بالتحريك: ولد الشاة. صورة المسئلة: اشترى خمسة وعشرين فصيلاً أو حملا أو 
عجولاً أو وهب له لا ينعقد عليها الحولء حتى إذا مضئن حول من وقت الملك لا تجب فيها بل إذا تم من حين 
صارت كباراً وتصوّر أيضاً إذا كان له نصاب سائمة فمضى ستة أشهر فولدت نصاباً ثم ماتت الأمهات وتم الحول 
على الأولاد قوله : (الاسم المذكور في الخطاب) يعني اسم الشاة قوله: (تحقيق النظر من الجائبين) جانب صاحب 
المال بعدم إخراج مسنةء وجانب الفقراء بعدم إخراج بالكلية كما يجب في المهازيل إلحاقاً لنقصان السن بنقصان 
الوصف لما رأينا النقصان بالهزال رذ الواجب الأصلي وهو الوسط إلى واحد منها ولم يبطل أصلاً فكذلك النقصان 
بالسن مع قيام الإسامة واسم الإبل» إلا أن الرد إلى واحدة منها يمنعنا من ترتيب السن في الإبل والبقر بأن يجب 
بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة» وهكذا تبيع ثم مسنة؛ ولم يمنعنا في المهازيل فعملنا بقدر الممكن نقلنا لا شيء 
حتى تبلغ خمساً وعشرين فصيلاً فيكون فبها فصيل؛ ثم لا شيء حتى تبلغ ست وسبعين ففيها فصيلان» وهكذا في 
ثلاثين عجولا عجول» ثم لا شيء حتى تبلغ ستين ففيها عجولان؛ ثم لا شيء حتى تبلغ تسعين ففيها ثلاثة عجاجيل 
لأن السبب متى ثبت ثبت حكمه إلا بقدر المانع » هذا على أفوى الروايات عن أبي يوسف وهي رواية محمد. وبهذا 
التقرير اندفع استبعاد محمد إذ قال: إنه عليه الصلاة والسلام أوجب في خمس وعشرين واحدة في مال اعتبر قبله 
أربعة نصب» وفي ست وسبعين ثنتين في موضع اعتبر ثلاث نصب بينها وبين خمس وعشرين» ففي المال الذي لا 
يمكن اعتبار هذه النصب فيه لو أوجبنا كان بالرأي لا بالنص ولا مدخل للرأي هنا قوله: (ووجه الأخير) أي من 
أقاويل أبي حثيفة وهو فول محمد إن المقادير لا يدخلها القياس» فإذا امتنع إيجاب ما ورد به النص امتنع أصلاً. 
والنص ورد بالشاة والبقرة والناقة لا مطلقاً بل ذات السن المعين من الثنية والتبيع وبنت المخاض مثلاً ولم يوجد 
فتعذر الإيجاب. فإن قيل: لا نسلم أنه لم يوجب الصغار أصلاًء ففي حديث أبي بكر في قتال مانعي الزكاة: لو 


فصل 

قال صاحب النهاية رحمه الله : وجدت في هذا الموضع مکتوباً بخط شيخي رحمه الله : وجه مناسبة إبراد هذه المسئلة 
هنا هو أنه لما فرغ عن بيان حكم الكبار من السوائم شرع في بيان حكم الصغار. وأقول: ليس الفنصل منحصراً في ذلك بل 
فيه غيره. فكان الفصل ههنا كمسائل شتى تكتب في آخر الأبواب. والفصلان جمع الفصيل: وهو ولد الناقة من فصل الرضيع 
عن أمه. والحملات بضم الحاء وقيل بكسرها أيضاً جمع الحمل: ولد الضأن في السنة الأولى . والعجاجيل جمع عجول: 
من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر؛ كذا قي المغرب. قيل في صورة المسئلة: رجل اشترى خمسة وعشرين من الفصلان 
أو + ثين من العجاجيل أو أربعين من الحملان أو وهب له ذلك هل ينعقد عليه الحول أو لا؟ على قول أبي حنيفة ومحمد لا 
ينعقد» وعند غيرهما ينعقد حتى لو حال عليها الحول من حين ما ملكها وجيت الزكاة. 


فصل وليس في الفصلان 
قوله : (حتى لو حال الحول عليها من حين ملكها وجبث الزكاة) أقول: فيه أنه حينئذ لم يبق محلا للنزاع حيث يوجد الواجب وهو 
الطاعن في السنة الثانيةء والظاهر أن تصور المسئلة في صورة الضم قوله: (وأجيب بأن الواجب قليل من الكثير الخ) أقول: رأي في 
مقابلة النص مع أنه منقوض بما إذا كان له تسع وثلاثون حملا وواحدة مسنة تجب مسنة بالإجماع مع جريان ما ذكره قي فتأمل. 


15 كتاب الزكاة 


والكبار ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما يجب في المهازيل واحد منها ووجه الأخير أن المقاديى لا يدخلها 


منعوني عناقاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله بي لقاتلتهم عليه . ندل أنه كان يعطي في الزكاة: سلمنأة'لكن 
إيجاب الأسنان المعينة لم يتوقف على وجودها في الموجب فيه؛ ألا يرى أنه أوجب في خمس من الإبل شاةغ 
وليست فيها فلم يتوقف إيجابها على أن تكون عنده بل يجب عليه أن يستحدث ملكها بطريقه ويدفعهاء فكذا يجب 
عليه أن يستحدث ملك مسنة ويدفعها. قلنا أما الأول فيدل على نفيه ما في أبي داود والنسائي عن سويد بن غفلة قال 
«أتانا مصدق رسول الله ية فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: في عهدي : يعني في كتابي أن لا آخذ راضع لين“ 
الحديث دل بالمطابقة على عدم أخذها مطلقاً؛ وبالالتزام على أن ليس في الصغار واحدة منهاء إذ لو كان لأخذت 
الراضع ٠‏ وحديث أبي بكر" لا يعارضه لاان أخذ العناق لا يستلزم الأخذ من الصغار لأن القاهر ما قدمنا في حديث 
المرتدفين”*2 في صدقة الغنم أن العناق يقال على الجذعة والثنية ولو مجازأء فارجع إليه فيجب الحمل عليه دفعاً 
للتعارض» ولو سلم جاز أخذها بطريق القيمة لا أنها هي نفس الواجب» ونحن نقول به أو هو على طريق المبالغة لا 
التحقيق يدل عليه أن في الرواية الأخرى عقالاً مكان العناق» وأما الثاني فإنه يستلزم إيجاب الكرائم وهو منتف بما 
في المحيح وغيره من قوله لمعاذ «إياك وكرائم أموالهم»”*' وروی معناه كثيراً حتى صار من ضروريات الزكاة 
ومناقض لما عرف بالضرورة في أصول الزكوات من كون الواجب قليلاً من كثيرء وربما نأتي المسنة على غالب 
الحملان أو كلها خصوصاً إذا كانت أسنانها يومين أو ثلاثة فيكون هذا إيجاب إخراج كل المال معنى وهو معلوم 
النفي بالضرورةء بل يخرج عن كونه زكاة المال فإن إضافة اسم زكاة المال يأتي كونه إخراج الكل . ویرد عليه أن 
إخراج الكرائم والكثير من القليل يلزمكم فيما إذا كان فيها مسئة واحدة فإنها بالنسبة إلى الباقي كذلك» غاية الأمر أن 


وقيل صورتها: إذا كان له نصاب سائمة قمضى عليها ستة أشهر فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت الأولاد 
هل يبّقى حول الأصول على الأولاد؟ عندهما لا يبّقى» وعند الباقين يبقى. وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي 
'يوسف أنه قال : دخلت على أبي حنيقة فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملا؟ فقال فيها شاة مسنة قثقلت: ربما تأتي قيمة 
الشاة على أكثرها أو جمعيهاء فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منهاء فقلت: أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة 
ثم قال: لا إذا لا يجب فيها شيء؛ فأخذ بقوله الأول زفرء وبقوله الثاني أبو يوسف» وبقوله الثالث محمد؛ وعد هذا من 
مناقبه حيث تكلم في مسئلة في مجلس بثلائة أقاويل فلم يضع شيء منها (وجه قوله الأول إن الاسم المذكور في الخطاب) 
يعني قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل السائمة شاة؟ (بننظم الصغار والكبار) لأله اسم جنس كاسم الآدمي» 
ولهذا لو حلف لا يأكل لحم إبل فأكل لحم الفصيل حنث. وأجيب بأن الواجب قيل من الكثيرء وأخذ المسنة من الصغار 
ليس كذلك لأن قيمتها قد تأتي على أكثر النصاب (ووجه قوله الثاني) أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان وهو لا يوجد فيها 
كان إضراراً بصاحب المال رهو يقتضي عدم الوجوب؛ ولو لم نوجب شيئاً كان إضراراً بالفقراء لأن الصغار نصاب فإن 
الكبار يكمل بها نصاب وكل ما هو كذلك كان نصاباً بئفسه كالمهازيل» وعكسه الحملان فإنها لا يكمل بها نصاب فلا تكون 


)١(‏ مضق عليه وقد تقدم في الصلاة. ويأتي في الحدود. 

(؟) حسن. أخرجه أبو داود 138٠‏ والنسائي "١/6‏ وابن ماجه 18٠1‏ والدارقطني ؟/ 1١8.1١4‏ والبيهقي ٠١١/4‏ كلهم من حديث سويد بن 
غفلة. بزيادة: فأتاه رجل بنافة كوماء. فقال: خذها فأبى أن يقبلها اه. وإسناده حسن» رجاله كلهم ثقات وهو متصل. فيه يرة أبو صائح وهو 
مقبرل» وقد تابعه أبو ليلى الكندي في رواية ابن ماجه. 

(۳) تقدم قبل حديث: 

(4) هو حديث سعر الديلي . تقدم قبل قليل . 

(6) صحیح . . أخرجه البخاري 1447 و468١‏ ومسلم (۱۹) وأبر دارد ١284‏ والترمذي 155 والدارمي ۱۵۸۸ بترقيم البفء وابن ماجه ۱۷۸۳ كلهم 
من حديث معاذ في خبر إرساله إلى اليمن وفيه: فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ » فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وتر في فقرائهم؛ فإذا هم أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوف كرائم أموال الناس. ورواية: فإياك وكرائم أموال ' 
الناس ‏ 
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القياس فإذ' امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلاًء وإذا كان فيها واحد من المسان جعل الكل تبعاً لعفي 
انعقادها نصاباً دون تأدية الزكاة» ثم عند أبي يوسف لا يجب فيما دون الأريعين من الحملان وفيما دون الثلاثين من 
العجاجيل ويجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغاً لو كانت مسان يثنى 
الواجب» ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغأ لو كانت مسان يثلث الواجب» ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في 
رواية. وعنه أنه يجب في الخمس خمس فصيل» وفي العشر خمسا فصيل على هذا الاعتبارء وعنه أنه ينظر إلى 
قيمة خمس فصيل وسط وإلى قيمة شاة في الخمس فيجب أقلهماء وقي العشر إلى قيمة شائين وإلى قيمة خمسي 
فصيل على هذا الاعتبار. قال: (ومن وجب عليه سن ولم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها) 


لزوم إخراج الكل معنى منتف لكن ثبوت انتفاء إخراج الأكثر في الشرع كثبوت انتفاء إخراج الكل» فما هو جوابكم 
عن هذا فهو جوايئا عن ذلك. ويجاب بأن الإجماع على ثبوت هذا الحكم في صورة وجود مسنة مع الحملان وهو 
على خلاف القياس : أعني ما قدمناه من ضرورية الانتفاءين في غيرها فلا يجوز أن يلحق بها قرله: #جعل الكل تبعاً 
له في انعقادها نصاباً دون تأدية الزكاة) لأنه إنما يجب من الثنيات. هذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجوداً 
فيهاء أما إذا لم يكن فلا يجب بيانه» لو كانت مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مستتان» ولو كانت له 
مسنة واحدة ومائة وعشرون حملاً؛ فعند أبي حنيفة ومحمد تجب مسنة واحدة» وعند أبي يوسف مسنة وحمل» 
وعلى هذا القياس فصيل الابل والبقر» وإذا وجبت المسئة دفعت وإن كانت دون الوسط لأن الوجوب باعتبارها فلا 
يزاد عليهاء فإن هلكت بعد الحول بطلت الزكاة؛ لأن لما كان الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل» والحكم 
لا يبقى في التبع بعد فوات الأصلء وعند أبي يوسف يبقى في الصغار تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من 
الحمل لأن عنده الصغار أصل في الوجوب. إلا أن فضل الكبير كان باعتبار تلك المسنة فيبطل بهلاكها ويكون هذا 
تقصاناً للنصاب» ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يؤخذ قسطها وهو جزء من أربعين جزءاً من المسئة جعل هلاك 
المسنة كهلاك الكل ولم يجعل قيامها كقيام الكل؛ والفرق يطلب في شرح الزيادات قوله: (ثم عن أبي يوسف الخ) 
نقدم شرح هذا في أثناء تقرير وجه قول أبي يوسف قوله: (أخذ المصدق) أي عامل الصدقات الخ يفيد أن الخيار في 
أخذ الأعلى ورد الفضل أو الأدنى وإعطاء الفضل للمصدق. والواقع أن الخيار لربٌ المال في الوجه الثاني فقط . 


في نفسها نصاباً فأوجبنا واحدة منها كما في المهازيل فإنا لا نوجب فيها السمين وإنما وجب واحدة منها. وهذا معني قوله 
(تحقيق النظر من الجانيين. ووجه قوله الأخير ما قاله إن المقادير لا يدخلها القياس الخ) وتقريره أن يجاب ما ورد به الشرع 
من الأسنان ههنا ممتتع لأنها لا توجد في الصغار (وإذا امتنع ما ورد به الشرع ههنا امتنع أصلا) لأنه لو جاز لكان بالقياس 
والمقادير لا يدخلها القياس والقطن يستخرج من هذا جواب أبي يوسف فإنه قاس على المهازيل وهو فاسد لأن المهازيل 
يوجد فيها ما ورد به الشرع من الأسنان (ولو كان فيها واحدة من المسان الخ) يعني إذا كان في الحملان كبار جعلت الصغار 
تبعا لها في انعقادها نصاباً ولا تتأدى الزكاة بالصغار بل يدفع لها من الكبار إن كان على مقدار والواجب. بيانه أنه إذا كان له 
مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسلثان» وإن كانت له مسئة واحدة ومائة وعشرون حملا فعند أبى حنيفة ومحمد 
تجب مسنة واحدةء وعند أبي يوساف مسنة وحمل» وعلى هذا الفياس فصل الإبل والبقرء والأصل في ذلك ما قال عمر رضي 
الله عته: عد عليهم السخلة رلو جاء بها الراعي تحملها على كتفيه؛ ولا تأخذها منهم فقد نهى عن أخذ الصغار عند 
الاختلاط . وقوله: (لم عند أبي يوسف الخ) يعني أن الروايات عن أبي يوسف اختلفت في الفصلان. روى محمد عنه أنه لا 
يجب فيها الزكاة حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا وجب فيها واحدة منها وذلك بأن تبلغ خمسة وعشرين ثم ليس في الزيادة شيء 
حتى تبلغ مبلغاً لو كانت مسان ثنى الواجب وذلك بأن تبلغ ستة وسبعين فحينتذ يجب فيها اثنان» ثم لا يجب حتى تبلغ مبلغاً 
لو كانت مسان ثلث الواجب بأن تبلغ مائة وخمسة وأربعين فيجب منها ثلاثة» ولا يجب فيما دون خمسة وعشرين. ووجهه 
أن الواجب كان تعين بالنص باعتبار العده والسنء وقد تعذر السن في الفصلان فبقي العدد معتبراً. قال محمد: وهذا غير 
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وأخذ الفضل؛ وهذا يبتنى على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكر إن شاء الله تعالى ى إلا أن في 


وأطلق في النهاية أن الخيار لرب المال إذ الخيار شرع رفقاً بمن عليه وذلك بأن يجعل الخيار إليه مع تحفق كولهم 
يجبر المصدق على قبول الأدنى مع الفضل ولا يجبر على قبول الأعلى ورذ الفضل. ٠‏ لأن هذا يتضمن بيع الفضل مب 
المصدق ٠»‏ وم الع على التراضي لا التخر وهذا بشقق أنه لا خيان له في ا اى إذ معنى ثبوت الخيار مطلقاً له 
أن يقال له: أعط ما شت أعلى أو أدنى» فإذا كان بحيث لا يقبل منه الأعلى لم يجعل الخيار إليه فيه . اللهم إلا أن 
يراد أن له الخيار لو طلب الساعي منه الأعلى فيكون له أن يتخير بين أن يعطيه أو يعطي الأدنئ. وقوله وأعطى 
الفضل وأخذ الفضل مطلقاً يفيد أن جبران ما بين السنين غير مقدر بشيء معين من جهة الشارع» بل يختلف بحسب 
الأوقات غلاء ورخصاً وعند الشافعي هو مقدّر بشاتين أو عشرة لما قدمنا في“ كتاب الصديق من أنه إذ أوجب عليه 
ينت مخاض فلم توجد أعطى إما بنت لبون وأخذ شاتين أو عشرة أو ابن لبون ليس غير. قلنا: هذا كان قيمة 
التفاوت في زمانهم واين الليون يعدل بنت المخاض» إذ ذاك جعلاً لزيادة السن مقابلاً بزيادة الأنوثة» فإذا تغير وإلا 
لزم عدم الإيجاب معنى بأن تكون الشاتان أو العشرون التي يأخذها من المصدق تساوي السن الذي يعطيه خصوصاً 
إذا فرضنا الصورة للمذكورة ف في المهازيل فإنه لا يبعد كون الشاتين اوا بنت لبن مهزولة جد فإعطاوها في بنت 
مخاض مع استرداد شاتين إخلاء معنى أو الإجحاق برب المال بأن يكون كذلك وهو الدافع للأدنى» وكل من 
اللازمين منتف شرعاً فينتفي ملزومهما وهو تعين الجابر. 

[فروع] عجل عن أربعين بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد شيئاً حتى تم الحول يمسك 
الساعي من المعجل قدر تبيع ويرد الباقي» وليس لل ان کو جلف عند يها لان الث الي 
من المسنة صار زكاة حقاً للفقراء فلا يستردء ومثله في تعجيل بنت المخاض من خمسة وعشرين إذا انتقص الباقي 
واحدة فتم الحول أمسك الساعي قدر أربع شياه. وروی بر عن آي يوسف آله برغا ولاايجيس شيا ويظالت 
بأربع شياه لأنه في إمساك البعض ورد البعض ضرر التشقيص بالشركة. وقياس هذه في البقرة أن يسترد المسنة لكن 
في هذا نظر إذ لا شركة بعد دفع قيمة الباقي. ولو كان استهلك المعجل أمسك من قيمتها قدر التبيع والأربع شياه 
ورذ الباقي . ولو تم الحول وقد زادت الأربعون إلى ستين فحق الساعي في تبيعين فليس للمالك استرداد المستة بل 
يكمل الفضل للساعي» بخلاف ما لو أخذ المسنة على ظنّ أنها أربعون فإذا هي تسعة وثلاثون فإنه يرد المسنة ويأخذ 
تبيعاًء لأن الانفاق على الغلط يعدم الرضا أما هناك فدفع عن رضا على احتمال أن تصير زكاة. ولم يظهر أن 
الاحتمال لم يكن» اع سا ا اس و ع م 0 
الظن لأنه مجتهد فيما عمل لغيره» فضمان خطئه على من وقع العمل له فإن وجد الفقير ضمنه ما زاد على التبيع 
وإلا يؤخذ من المجمرع في يده من أموال الزكاة وهو بيت مال الفقراء» كالقاضي إذا أخطأ في قضائه بمال أو نفس 
فضمانه على من وقع القضاء له أو بيت المال . فإن كان الساعي تعمد الأخذ قضماته في ماله لأنه متعمد. هذا ولو 


صحيح» فإن رسول الله يخ أوجب في خمس وعشرين واحدة في مال اعتبر قبله أربعة نصب» وأوجب في ست وسبعين انين 
في موضع اعتبر ثلائة نصب بينها وبين خمس وعشرين. وفي المال الذي لا يمكن اعتبار هذه النصب لو أوجبنا لكان بالرأي 
لا بالنص- ورو ابن شماعة عة أنه بجت في الس لسن فضي رفي العشر خمساً فصيل هكذا إلى خمس وعشرين» 
ووجهه أنه اعتبر البعض بالجملة» وروي عنه أنه بنظر في الخمس إلى قيمة خمس فصيل وإلى قيمة شاة فيجب أقلهماء رفي 
اوا ا 
فصيل وفي العشرين يجب الأقل من أ ربع شياه ومن أربعة أخماس فصيل» وفي الخمس والعشرين يجب واحدة منهاء وها 
معنى قوله على هذا الاعتبار. ووجه هذه الرواية أن الأقل متيقن فيتعين. قال: (ومن وجب عليه سن) السن هي المعروفةء ثم 


للك تقدم في أول فصل : صدقة السرائم. 


كتاب الزكاة 1۹4 


الوجه الأول له أن لا يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لأنه شراء. وفي الوجه الثاني يجبر لأنه لا بيع فيه بل هو 
إعطاء بالقيمة (ويجوز دفع القيم في الزكاة) عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذرء وقال الشافعي: 


لم يزد ولم بنقص» فالقياس أن بصير قدر أربع من الغنم زكاة ويرد الباقي لأن المعجل خرج من ملكه وقت 
التعجيل. وفي الاستحسان يكون الكل زكاة لما ذكر من أنه إذا تعذر جعل كل المعجل زكاة من وقت التعجيل يجعل 
زكاة مقصوراً على الحال» هذا ولو كان مثل ذلك في الغنم فسيآني قوله: (ويجوز دفع القيم في الزكاة) فلو أدى 
ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاهن جاز لأ المنصوض عليه الؤسط فلم يكن 
الأعلى داخلاً و في النص والجودة معتبرة في غير الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعةء بخلاف ما لو كان مثلياً بأن أدى 
اا ی بان أدى ثوباً يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب 
واحد» أو نذر أن يهدي شاتين وسطين أو يعئق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبداً يساوي كل منهما وسطين لا 
يجوز» أما الأول فلان الجودة غير معتبرة عند المقابلة بجنسها فلا تقوم الجودة مقام القفيز الخامس . وأما الثاني 
لان التنسوض عل بلق الدوب في الكقارة لا بد ارم نعات الأعلن وغيره: اعلا تخت التضن + وأما الثالث 
فلأن القربة في الإراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحدء بخلاف النذر بالتصدق بأن 
لوو ا الا اا لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة. وهو يحصل 
بالقيمة» وعلى ما قلنا لو نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيداً يساوي تمامه لا يجزئه لأن الجودة لا قيمة 
لها هنا للربوية والمقابلة بالجنس» بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف ففيز منه يساويه جاز الكل من الكافي قوله: 
(والنذر) بأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بعدله دراهم أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا قوله : (اتباعاً 
للمنصوص) وهو اسم الشاة وبنت المخاض والتبيع إلى آخرها قوله: (ولنا أن الأمر بالأداء) أي أداء الشاة وغيرها 


سمى بها صاحبها كالناب للمسنة من النوق» ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن اللبون» وذكر السن وإرادة ذاث السن إنما 
يكون في الحيوآن لا في الإنسان لأن عمر الحيوان يعرف بالسن قوله (ومن وجب عليه سن) صورة المسثلة: رجل وجب عليه 
بدت لبون ولم توجد عنده يأخذ المصدق الحقة ويرد الفضل» أر وجب عليه الحقة ولم توجد يأخذ بدت اللبون ويأخذ 
الفضل . قال في النهاية : ظاهر ما ذكر في الكتاب يدل على أن الخيار للمصدق وهو الذي يأخد الصدقات» ولكن الصواب أن 
الخيار إلى من عليه الواجب لأن الخيار شرع رفقاً بمن عليه الواجب» والرفق إنما يتحقق بتخييرهء فكأنه أراد به إذا سمحت 
نفس من عليه » إذ الظاهر من حال المسلم أله يختار ما هو أرفق بالفقراء. وأقول: ظاهر ما ذكر في الكتاب لا يدل على ذلك 
وإنما يدل على الخيار في الوجه الأول للمصدق حيث قال له أن لا يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لأنه شراء» وفي 
الوجه الثاني لمن عليه حيث قال يجير لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة» ولا بعد في أن يكون مختار المصنف التفضيل بناء 
على ما ذكر من الدئيل؛ هذا إذا أراد بالكتاب الهداية» وإن أراد به القدوري فالظاهر منه ليس بمراد كما استدل عليه المصنف 
بناء على ما ذكر» وفي قوله ورد الفضل إشارة إلى نفي مذهب الشافعي وهو أن جبران ما بين السنين مقدر عنده بشاتين أو 
عشرين درهماً لقوله يي امن وجب في إبله بنت لبون فلم يجد المصدق إلا حقة أخذها ورد شاتين أو عشرين درهماً فما 
استيسرتا عليه» وإن لم يجد إلا بنت مخاض أخذها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً فما استيسرنا عليه وعندنا ذلك بحسب 
الغلاء والرخص: وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأن التفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر لا أنه تقدير 
شرعي» وكيف ذلك وربما يؤدي إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال» لأنه إذا أخذ الحقة ورد شاتين فربما 
تكون قيمتهما قيمة الحقة فيصير تاركاً للزكاة عليه معنى وهو إضرار بالفقراء؛ وإذا أخذ بنت مخاض وشاتين فقد تكون قيمتها 
قيمة بنت اللبون فيكون آحْذا للزكاة منها وابئة المخاض تكون زيادة وفيه إجحاف بأرباب الأموال. قال: (ويجوز دفع القيم في 


قوله: (أو الظاهر من حال المسلم) أقول: الظاهر أن يقال: إذ الظاهر قوله : (وأخدذ شائين أو عشرين درهماً) أقول: فأين قوله فيما 
سبق أن الشاة كانت تقوم يخمسة دراهم هناك حيث يفيد ما ذكره هنا أن قيمته كانت عشرة دراهم فتأمل. 


0 كعاب الزكاة 


لا يجوز اتباعاً للمنصوص كما في الهدايا والضحايا. ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصالاً للرزق-الموعود إليه 
فيكون إبطالاً تقيد الشاة وصار كالجزية» بخلاف الهدايا لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقل. ووجة)القربة في 


لغرض إيصال الرزق الموعود لأنه تعالى وعد أرزاق الكلء فمنهم من سبب له سبباً كالتجارة وغيرهاء ومنهم فن 
قطعه عن الأسباب ثم أمر الأغنياء أن يعطوهم من ماله تعالى من كل كذا كذاء فعرف قطعاً أن ذلك إيصال للرزق 
الموعود لهم وابتلاء للمكلف به بالامتثال ليظهر منه ما علمه تعالى من الطاعة أو المخالفة فيجازي به فيكون الأمر 
بصرف المعين مصحوباً بهذا الغرض مصحوباً بإبطال القيد ومفيد أن المراد قدر المالية إذ أرزاقهم ما انحصرت في 
-خصوص الشاة بل للإنسان|حاجات مختلفة الأنواع» فظهر أن هذا ليس إبطال النص بالتعليل بل إبطال أن التنصيص 
على الشاة ينفي غيرها مما هو قدرها في المالية» ثم هو ليس بالتعليل بل مجموع نصى الوعد بالرزق والأمر بالدفع 
إلى الموعود به مما ينساق الذهن منه إلى ذلك؛ فإنك إذا سمعت قول القائل يا فلان مؤنتك علي ثم قال يا فلان 
أعطه من مالي عندك من كل كذا كذا لا يكاد ينفك عن فهمك من مجموع وعد ذاك وأمر الآخر بالدفع إليه أن ذلك 
الإنجاز الوعد فيكون جواز القيمة مدلولاً التزامياً لمجموع معنى النصين لانتقال الذهن عند سماعهما من معناهما إلى 
ذلك فيكون مدلولاً لا تعليلاًء على أنه لز كان تعليلاً لم يكن مبطلاً للمنصوص عليه بل توسعة لمحل الحكم» فإن 
الشاة المنصوص عليها بعد التعليل محل للدفع؛ كما أن قيمتها محل أيضاً وليس التعليل حيث كان إلا لتوسعة 
المحل . ثم قد رأينا في المنقول ما يدل عليه وهو ما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام «ومن تكون عنده صدقة 
الجذعة وليس عنده الجذعة وعنده الحقة فإنها تؤخذ منهم مع شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهماً» فانتقل إلى القيمة 
في موضعين» فعلمنا أن ليس المقصود خصوص عين السن المعين وإلا لسقط إن تعذر أو أوجب عليه أن يشتريه ! 
فيدفعه. وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: آتوني بخميص أو لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير , 
لأصحاب رسول الله جه بالمدينة" . رواه البخاري معلقاً وتعليقه صحيح . وقال ابن أبي شيبة في مصتفه: حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصتابح الأحمسي قال «أبصر النبي ووو ناقة حسنة في 
إبل الصدقة فقال: ما هذه؟ قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل» قال: نعم إذأ"“ فعلمنا 


الزكاة) أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكوات والصدقات والعشور والكفارات جائزء لا على أن القيمة بدل عن 
الواجب لأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم القدرة على الأصل وأداء القيمة مع وجود عين المنصوص عليه في ملكه 
جائز فكان الواجب عندنا أحدهماء إما العين أو القيمة وقال الشافعي : (لا يجوز اتباعاً للمنصوص) وهو قوله ية دفي أربعين 
شاة شاة» كما في الهدايا والضحايا. وقوله: (إيصالاً للرزق الموعود) مفعول له وخبر إن محذوف: أي ثابت أو نحوه. وروئ 
إيصال فهو خبر إن. فعلى النسخة الأولى تقرير كلامه الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير بقوله تعالى «آنوا الزكاة© لإيصال الرزق 
الموعود بقوله تمالى وما من دابة في الأرضن إلا على الله رزفها» ثابت في الواقم» والأمر بذلك بيبطل تعيين الشاةء فالثابت 
في الواقع يبطل تعيين الشاة» أما ثبوث ذلك في الواقع فلأن الله تعالى وعد أرزاقهم ثم أمرهم بإيتاء ما أوجب عليهم إنجازاً 
للوعد كما دلت عليه الآيتان» وأما أن الأمر بذلك يبطل تعبين الشاة فلأن المأمور به قربة البتة. ووجه القربة في الزكاة سد خلة 


قوله : (فعلى التسخة الأولى تقرير كلامه الأمر بأداء الزكاة إلى القفير الخ) أقول: قياس استثنائي استلنى فيه عين المقدم تقريرء كلما ثبت 
الآمر بالأداء للفقير إيصالاً للرزق الموعود يبطل تعيين الشاة مثلاً» لكن المقدم حق وكذا التالي 


)١(‏ أثر معاذ. ذكره البخاري ۳۳٠/۳‏ معلقاً بصيغة الجزم عن طاوس قال: قال معاذ. . . فذكره. قال في الفتح: ورويناه في كتاب الخراج ليحبى بن 
آدم عن طاوس . والشميعة: كأن معاذا عنى الصفيف من الثياب. 

(؟) هذا الخبر. أخرجه ابن أبي شيبة كما في لصب الراية ؟/ 11 هن الصتابح الأخمسي. وسكت عليه الزيلعي. وكذا الحافظ في الدراية ٠٠٠/١‏ 
مع أن فيه مجالد بن سعيد. قال في التقريب: ليس بالقوي اه. ولعلهما سكتا عليه لأن له شواهد. والله أعلم. 


كتاب الزكاة .1 
المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول (وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة) خلافاً لمالك. لة“ظواهر 


النصوص . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقر المثيرة صدقةء ولأن السبب هي 
المال الناني ودليله الإسامة أو الإعداد للتجارة ولم يوجدء؛ ولأن في العلوفة تتراكم المؤئة فيئعدم النماء معنى . ثم 


أن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها في التعبير لأنها أسهل على أرباب 
المواشي قوله: (وصار كالجزية) يؤخذ فيها قدر الواجب كما تؤخذ عينه قوله: (لظواهر النصوص) مثل «في خمس 
ذود من الإبل شاةه"'» «وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعةه" قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «ليس في 
الحوامل» الخ)" غريب بهذا اللفظ. وروى أبو داود عن عاصم بن ضمرة والحرث عن علي قال زهير: وأحسبه عن 
النبي ًة أنه قال «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم؛ وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم. فما زاد فعلى حساب ذلك» وليس على الحوامل شيء 247 ورواه الدارقطني مجزوماً ليس فيه قال زهير 
قال ابن القطان هذا سند صحيح ولقائل أن يقرل: هذا الحديث بعد صحته يحتمل كونه مقارناً لأصل تشريع الزكاة 
فيكون مخصصاً؛ ويحتمل كونه متأخراً فيكون ناسخاًء ويحتمل كونه متقدماً فيكون منسوخاً بالعام على أصلنا أعني 
نحو قوله «في خمس من الإبل شاةة*؟ فالاستدلال به متوقف على ضبط التاريخ» فإن لم يضبط انتصب معارضاًء 
وحينئذ يجب تقدم عموم الإيجاب لأنه الاحتياط. ويجاب بأن العموم ليس على صرافته بالاتفاق لتخصيص غير 
السائمة فيترجح حديث العوامل بقوة الدلالة حينتئذ. وأما على أصلهم فيجب تقديم الخاص مطلقاً فلا يحتاج إلى هذا 
التقرير. ثم لا يخفى أن العوامل تصدى على الحوامل” والمثيرة فالنفي عنها نفى عنهما. وقد روي في خصوص 
اسم المثيرة حديث مضعف في الدارقطني «ليس في المثيرة صدقة72 قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف' قوله: (ولأن 
في العلوفة الخ) دفع لقول مالك: إن النماء في العلوفة أكثر فهي أولى بشرعية الزكاة فيهاء فقال لا بل ينعدم بالكلية 


المحتاج وهي مع كثرتها واختلافها لا تنسد بعين الشاة فكان إذناً بالاستبدال على ما عرف في الأصولء وفي ذلك إبطال قيد 
الشاة ويجصل به الرزق الموعود وغيره؛ وعلى الثائية الأمر بالأداء إلى الفقير إبصال للرزق الموعود إليه وإيصال ذلك إليه 
إبطال لقيد الشاة لأن الرزق لم ينحصر في أكل اللحم فكان إذناً في الاستبدال الخ. ركان هذا كالجزية في أنها وجبت لكفاية 
المقاتلة » ويجوز فيها دفع القيمة بالإجماع. بخلاف الهدايا والضحايا فإن الغرية فيها إرامة الدمء حتى لو هلك بعد الذبح قبل 
التصدق به لم يلزمه شيء وهي ليست بمتقوّمة ولا معقولة المعنى. قال: (وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة) العلوفة 
بفتح العين ما يعلفون من الغئم وغيره» الواحد والجمع سواء» من علف الدابة أطعمها العلف» والعلوفة بالضم جمع علف» 
فوله (له ظواهر النصوص) يعني قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) قرله و «خذ من الإبل إبلاً» وفي أربعين شاة شاة» 
وغير ذلك مما فيه كثرة. ولئا حديث علي رضي الله عنه أن النبي ية قال اليس في الإبل الحوامل صدقة» وحديث ابن عباس 
عنه عليه الصلاة والسلام «ليس في البقر العوامل صدقة» وحديث جابر عن النبي بج #ليس في البقر المثيرة صدقة» وهو. 


(1) صحيح. أخرجه البشاري وغيره في كتاب الصدين لأنس تقدم في صدفة السائمة الحديث الأول 

(؟) هو بعض حديث معاذ روا عله مسروق وأبو وائل وغيرهما تقدم مسترفباً وإسناده حسن. 

() غريب بهذا اللفظ. كذا قال الزيلعي في تصب الراية ؟/ ٠٠١‏ ووافقه ابن الهمام؛ وابن حجر في الدراية 585/1 

(4) حسن. تقدم في أول صدقة السوالم رصححه ابن القطان والصواب أنه حسن . لا سيما ورواه عبد الرزاق موقوفاً 
ثنيه: وقع للمصنف :على السوامل» . وصرابه اعلى العوامل» كذا في كتب الحديث . وسيقرره المصلف بعد أسطر. 

(0) تقدم في أول صدفة الوائم. رواه البخاري من روايته أنس 

(9) كناقال, وهو غریب عجيب - 

(۷) ضعيف. أخرجه الدارقطني ؟/ ٠١4‏ من حديث جابر ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲/ 71.7579 عن البيهقي فوله: إسناده ضعيف والصحيح 
موقوف اه. 
قلت: في إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف» ومدلس وقد عتعنهء وابن جريج وأبو الزببر كلاهما مدلس؛ وقد روياه عنعنة؛ وقد أشرجه 
الدارقطتي من وجه آخر ٠١7/1١‏ عن جابر موقوفاً. 


Ya‏ كتاب الزكلة 


السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حنى لو علفهانصف الحول أو أكثر كانت علوفة لأن القليل تابع 
للأكثر (ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط) لقوله عليه الصلاة والسلام الا تأخذوا من حزرات 
أموال الناس؛ أي كرائمها «وخذوا من حواشي أموالهم؟ أي أوساطها رلأن فيه نظراً من الجانبين قال: (ومن كان اله 


ظاهراً فضلاً عن الأكثرية لأن القدر الذي يزيد بالسمن لا يفي بخرج المؤنة في المدة التي تظهر فيها الزيادة. فإن 
قيل: لو كانت العلوفة للتجارة وجب فيها زكاة التجارة» فلو اتعدم النماء بالعلف امتنع فيها. قلنا: النماء في مال 
التجارة بزيادة القيمة ولم تنحصر زيادة ثمنها في السمن الحادث؛ بل قد يحصل بالتأخير من فصل إلى فصل أو 
بالنقل من مكان إلى مكان» بخلاف غير المنوية للتجارة النماء فيها منحصر في السمن فثبت أن علفها لا يستلزم عدم 
نمائهاء إذا كانت للتجارة ولا هو ظاهر فيه قوله: (هي التي نكتفي بالرعي في أكثر الحول) اعترض في النهاية بأن 
مرادهم تفسير السائمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالأعم إذ بقي قيد كون ذلك لغرض النسل والدر 
والتسمين» وإلا فتشمل الإسامة لفرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة. وقالت الشافعية في بعض الوجوه: يشترط 
الرعي في كل الحول وفي بعضها إن علقها بقدر ما تبين فيه مؤنة علفها أكثر مما لو كانت سائمة فلا زكاة فيها. قلنا: 
لا يزول اسم السائمة بالعلف اليسير شرعاً لأنه عليه الصلاة والسلام أوجب على أهل ديارهم مع العلم بأنها لا تكتفي 
بالسوم في جميع السئة إذ لا يوجد في جميع السنة في ديارهم بل ولا غيرها ما تكتفي بهء ولو وجد في غيرها لم 
يمكنهم ذلك في زمن شدة البرد والشلج والأمطار المستمرة» فلو اعتبر انتضت الزكاةء فعلم أن العلف اليسير لا يزول به 
اسم السوم المستلزم للحكم. وإذا كان مقابله كثيراً بالنسية كان.هو يسيراً» والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيراً» 
.فلو أسامها نصف الحول لا زكاة فيها ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب» وما ذكره المصنف من التعليل 
بالتبعية إنما يستقيم تعليل قوله أو أكثرء وما ذكرنا يعمه مع نصف الحول قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام دلا 


مذهب علي وجابر وابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم. ولأن السبب هو المال النامي وهذه الأموال ليست بنامية لأن دليل 
التماء الإسامة أو الإعداد للتجارة والفرض عدمهما. وإذا انتفى السبب انتفى الحكم. وقوله: (ولأن في العلوفة) أي ولأن 
السبب هو المال النامي» ولا نماء في هذه الأموال لأن المؤلة تتراكم فيها فينعدم النماء معنى. وفيه بحث من وجهين: 
أحدهما أنكم أبطلتم إطلاق الكتاب بخبر الواحد وهو لا يجوز عندكم لكونه نسخاً وحملتم المطلق في الأخبار على المقيد 
وهو أيفضاً لا يجوز عندكم. والثاني أن دليل النماء الإسامة أو الإعداد للتجارة كما ذكرتم» وتراكم المؤنة لا يبطل النماء 
بالإعداد للتجارة؛ فإن من اشترى خمساً من الإبل بئية التجارة وعلفها جميع السنة وجبت عليه الزكاة في آخر السنة فما باله 
أبطل النماء بالإسامة؟ والجواب عن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجماع؛ ألا ترى أنه مطلق من الحولان الحول ولا 
يجب إلا به فكانت الآية بيان وجوب الأخل وهي فيما عداء مجمل لحق الأخبار بياناً لذلك» ولم يحمل المطلق على المقيد 
وإنما جعلنا المقيد متأخراً لثلا يلزم النسخ مرتين؛ فإن الأصل فيه هو الإطلاق لكونه عدماًء فلو قدمنا المقيد نسخ الإطلاق» 
ثم المطلق ينسخه فعكستاه دفعاً لذلك. وعن الثاني بأن الإسامة والعلف متضادانء فإذا وجد العلف انتفى الإسامة ولا كذلك 
التجارة (ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر.الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة) أما في الأكثر 
فلأن القليل تابع للأكثر لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدأ من أن يعلفوا سوائمهم في وقت كبرد وثلج كما في البلاد الباردة» 
وأما في النصف فلأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب فلا تجب» فلا ترجح جهة الوجوب بجهة العبادة لأن الترجيح إنما 


ا ا ا کے 

قوله : (والجواب هن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجماع: آلا ثرى أنه مطلق عن حولان الحول) أقول: وعن اعتبار 
النصاب أيضاً فوله: (لثلا يلزم التسخ مرتين الخ) أقول: بل إذا قدم المطلق يكرر النسخ إذ الأصل عدم الوجوب» والمقيد سلب لا يدافع 
العدم الأصلي فتأمل قوله: (فإن الأصل هو الإطلاق لكونه عدماً) أقول: كيف يكون عدماً ومفاده الرجوب في الجميم؛ ثم اعلم أن 
الضمير في قوله لكوته راجح إلى الإطلاق في قوله فإن الأصل هو الإطلاقء والمعنى أن الاصل هو الإطلاق لكون الإطلاق عدماً الخ 
أقوله : (وعن الثاني بأن الإسامة والعلف متضادان. إلى قوله: ولا كذلك التجارة) أقول: وإذا أورد الأموال المعدة للتجارة نقضاً للدليل فإنه 
جار فيها مم تخلف المدئول كان ما ذكره في معرض الجواب بمعزل عن دفعه. 


كتاب الزكاة f‏ 


نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به) وقال الشافعي : لا يضم لأنه أصل في حق الملك:فكذا 
في وظیفته» بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل. ولنا أن المجانسة هي الخْلة 


تأخذوا من حززات أموال الناس شيئاً»''' الخ) هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي المنقوطة على 
الراء في اللغة المشهورة؛ ذكره ابن الأثير في النهاية. وحرزة المال خياره في ديوان الأدب.. وهو في الأصل كأنه 
الشىء المحبوب للئفس. أخرج أبو داود في المراسيل عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي 4ة قال لمصدقه «لا 
تأخذ من حزرات أموال الناس شيئاًء خذ الشارف والبكر وذات الغيب" وفي موطل مالك مُرَ عمر رضي الله عنه 
بغنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم» فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقةء فقال 
عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين""" وفي الباب حديث معاذ 
الصحيح حيث قال له عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم»”؟ وهذه الأدلة تقتضي أن لا يجب في الأخذ من 
العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلها وقدمنا عنهم خلافه في صدقة السوائم قوله: (فاستفاد في أثناء 
الحول من جنسه) بميراث أو هبة أو شراء. وقال الشافعي: لا يضم بل يعتبر فيه حول على حدتهء فإذا تم الحول 
زكاه سواء كان نصاباً أو أقل بعد أن يكون عنده نصاب من جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام «من استفاد مالاً فلا 
زكاة فيه حتى يحول عليه الحول»”*) وقوله عليه الصلاة والسلام «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول0/, 
بخلاف الأولاد والأرباح لأنها متولدة من الأصل نفسه فينسحب حوله عليها وما نحن فيه ليس كذلك. قلنا: لو قدّر 
تسليم ثبوته فعمومه ليس مراداً للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح؛ ودليل الخصوص مما يعلل ويخرج بالتعليل 
ثانياً فعللنا بالمجانسة فقلنا. إخراج الأولاد والأرباح من ذلك ووجوب ضمها إلى حول الأصل لمجانستها إياه لا 
للتولد. فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان مجانساً أيضاً فيضم إلى ما عنده مما يجانسهء وكان اعتبارنا أولى لأنه أدفم 


يكون بعد ثبوت السبب. قال في النهاية: ثم هذا الذي ذكره من الإسامة في حق إيجاب زكاة السوائم إنما يصح أن لو كانت 
الإسامة للدر والنسل والتسمين» وأما الإسامة للتجارة فلا يجب فيها زكاة السائمة؛ وكذلك في الإسامة للحمل والركوب. 
وقوله: (ولا يأخذ المصدق خيار المال) ظاهر. وقوله: (من حزرات أموال الناس) الحزرات بالحاء المهملة والزاي المعجمة 
والفتحات جمع حزرة بالتحريك وهو خيار المال» والحاشية صغار الإبل لا كبار فيها. وذكر في المغرب: خذ من حواشي 
أموالهم: أي من عرضها: يعني من جاتب من جوانبها من غير اختيار» وهي في الأصل جمع حاشية الثوب وغيره لجائبه» 
وتفسير المصنف بقوله آي أوساطها غير ذلك» وهو الحق لقوله ولأن فيه نظراً من الجائبين. قال: (ومن كان له نصاب) 
المستفاد على ضربين من جنس الأصل ومن خلاف جنسه» والثاني لا يضم بالاتفاق كما إذا كان له إبل فاستفاد في أثناء 
الحول بقراً أو غنماً وإنما يستأئف له حول بذاته» والأول لا يخلو إما أن يكون حاصلاً بسبب الأصل كالأولاد والأرباح أو 
بسبب مقصود» فإن كان الأول يضم بالإجماع» وإن كان الثاني مثل أن يكون عند رجل مقدار ما تجب فيه الزكاة من سائمة 
فاستفاد من ذلك الجنس في خلال الحول بشراء أو هية أو ميراث ضمها وزكى كلها عند تمام الحول عندنا. وقال الشاقعي: ' 
يستأنف له حول جديد من حين ملكه. فإذا تم الحول وجب فيه الزكاة نصاباً كان أو لم يكن» له أنه أصل في حق الملك 


. ومعناه في الآتي‎ .5517/1١ غريب بهذا اللفظ. كذا قال الزيلمي 571/7: ورافقه المصنف؛ وفي الدراية‎ )١( 

(۳) مرسل. أخرجه أبو داود في مراسيله ٤‏ وكذا البيهفي 4/ ؟١١‏ وابن أبي شيبة ؟/ ؟١‏ والطحاري ۳۳/۲ كلهم عن عروة مرسلاً ورجاله ثقات. 
وشاهده الآتي . 

(۳) موقوف حسن. آخرجه مالك 557/١‏ ح 58 بسئده عن عائشة به ومن طريق أبو عبد في الأموال ص" 4. ورواه ابن أبي شيبة ١17/7‏ عن عروة 
بدون ذكر عائشة. : 

)4( هو بعض حديث معاذ رواء الشيخان وقد تقدم . 


, إسناده ضعيف والراجح وقفه وقد تقدم في أول الركاة.‎ )٥( 


٠ 4‏ كتاب الزكاة 


في الأولاد والأرباح لأن عندهما يتعسر الميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد» وما شرط الحول إلا,للتيسير. قال: 
(والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو) وقال محمد وزفر فيهما: حتى لو هلك العف وبقي 


للحرج اللازم على تقدير قوله في أصحاب الغلة الذين يستغلون كل يوم درهماً وأقل وأكثر فإن في اعتبار الحول لكل 
مستفاد من درهم ونحوه حرجاً عظيماًء وشرع الحول للتيسير فسقط اعتباره. ولو لم يتعرّض لإبطال اعتباره حاز 
تعليل الأصل بعلتين» وإحداهما تقضي ما قلناء والأخرئ أعني علته قاصرة على الأصل: اعني الأولاد والأرباح» 
وعلى هذا لا حاجة إلى جعل اللام في الحول للحول المعهود قيامه للاصل كما في النهايةء بل يكون للمعهود كوئه 
اثني عشر شهراً كما قاله الشافعي؛ غير أنه -خص منه ما ذكرنا. وهذا لأنه يعم المستفاد ابتداء وهو النصاب الأصلي: 
أعني أول ما استفاده وغيره» والتخصيص وقع في غيره وهو المجانس وبقي تحت العموم الأصلي والذي لم يجانس 
ولا يصدق في الأصلي إلا إذا كان الحول مراداً به المعهود المقدر. : 


[فرع] لا يضم إلى النقدين ثمن إبل مزكاة بأن كان له خمس من الإبل ومائتا درهم» فزكى الإبل بعد الحول 
ثم باعها أثناء الجول الآخر بدراهم لا يضمها إلى ما عنده عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضمها لوجود علة الضم وهي 
المجانسة. وله أنه بدل مال الزكاة؛ وللبدل حكم المبدل» فلو ضم لأذى إلى الثني . واتفقرا على ضم ثمن طعام 
أدى عشره ثم باعه وثمن أرض معشورة وثمن عبد أدى صدقة فطره أما عندهما فظاهر» وأما عنده فلأن البدل 
ليس بدلاً لمال الزكاة لأن العشر لا يجب باعتبار الملك ولهذا يجب في أرض الوقف والمكاتب. والفطرة لا تتعلق 
بالمالية ولهذا تجب عن ولدهء وكذا لو باعها بعبد للتجارة وعنده ألف لا يضم عنده. ولو نوى الخدمة ثم باعه قيل 
يضم لأنه بنية الخدمة خرج عن مال الزكاة فلم يكن بدله بدل مال الركاة ليؤدي إلى الثني» ولو كان له نصابان نقدان 
مما لم يجب ضم أحدهما إلى الآخر كثمن إبل أدى زكاتها ونصاب آخر ثم وهب له ألف ضمت إلى أقربهما حولاً 
من حين الهبة نظراً الغقراء. ولو ربح في أحدهما أو ولد أحدهما ضم إلى أصله لأن الترجيح بالذات أقوى منه 
بالحال قوله: (حتى لو هلك العفو وبقي النضاب بقي كل الواجب الخ) بأن كان له تسع من الإبل أو مائة وعشرون 
من الغنم فهلك بعد الحول من الإبل أربع ومن الغنم ثمانون لم يسقط من الزكاة شيء عند أبي حنيفة وأبي يوسفب. 
وعند محمد وزفر يسقط في الأول أربعة أتساع شاة: رفي الثاني ثلثا شاة قوله: (وجبت شكراً لنعمة المال) الذي 
يتحقق به الغني والكل بعد وجوب النصاب فيه كذلك فيكون الوجوب في الكل؛ ويؤديه ما تقدم في كتاب أبي بكر 
من قوله «إذا بلغت -خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض» وكذا قال فإذا بلقت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها حقة» وهكذا ذكر إلى عشرين ومائةء وقال في الغنم: إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة ففيها 
شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثماثة ففيها ثلاث شياه» 


لحصوله بسبب غير سيب الأصل» وكل ما كان كذلك كان أصلاً في الوظيفة كالمستفاد من خلاف الجنس (بخلاف الأولاه 
والأرباح لأنها تابعة للملك حتى ملكت بملك الأصل) درن سبب مقصود (ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن 
عندها) يعني عند المجانسة (يتعسر الميز) لأن المستفاد مما يكثر وجوده لكثرة أسبابه (فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد) لأن 
مراعاته فيه إنما تكون بعد ضبط كميته وكيفيته وزمان تجددء وفي ذلك حرج لا سيما إذا كان التصاب دراهم وهو صاحب غلة 
يستفيد كل يوم درهماً أو درهمين» والحول ما شرط إلا تیسیراًء فلو شرطنا له حولاً جديداً عاد على موضوعه بالنقضء وإذا 
ثبت أن علة الضم في الأولاد والأرباح المجانسة وهي مرجودة في محل النزاع وجب القول بثيوت الحكم فيه. فإن قيل: قد 
مر آن النبي يك قال «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» وعلى تقدير الضم يجب الزكاة بلا حول.. أجيب بأنا ما 
أسقطنا الحول وإنما جعلتا حولان الحول على الأصل حولانا على المستفاد تيسيراً. فإن عورض بأن الحكم في الأولاد 
والأرباح بطريق السراية فلا يثبت الحكم في محل النزاع قلنا ممنوع فإن هذا الحكم قد ثبت في الأمهات بالأولادء فإن من 
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النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر يسقط بقدره. لمحمد وزفر أن الزكاةرىجبت 
شكراً لنعمة المال والكل نعمة ولهما قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل السائمة شاة وليس في الريادة 
شيء حتى تبلغ عشرأ وهكذا قال في كل نصاب» ونفى الوجوب عن العفوء ولأن العفو تبع للنصاب» فيصرفا 
الهلاك أولاً إلى التبع كالربح في مال المضاربةء ولهذا قال أبو حنيفة: يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير 
ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي» لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع. وعند أبي يوسف يصرف إلى 


الحديث وهذا ينص على ما قلناء وهكذا قال في كتاب عمر المروي في أبي داود”' قوله: (ولهما قوله عليه الصلاة 
والسلام دفي خمس من الإبل السائمة شاة» وليس في الزيادة شيء حتى يبلغ عشرآ الخ)“ لا يخفى أن هذا الحديث 
لا يقوي قرّة حديثيهما في الثبوت إن ثبت والله أعلم بهء وإنما نسبه ابن الجوزي في التحقيق إلى رواية القاضي أبي 
يعلى وأبي إسحق الشيرازي في كتابيهماء فقول محمد أظهر من جهة الدليل» ولأن جعل الهالك غير النصاب تحكم 
لآن النصاب غير متعين في الكل فيجعل الوجوب متعلقاً بفعل الإخراج من الكل ضرورة عدم تعين بعضها لذلك؛ 
وقولهم إنه يسمى عفواً في الشرع يتضاءل عن معارضة النص الصحيح قلا يلتفت إليه قوله: (ولذا قال أبو حنيفة الخ) 
مثاله : إذا كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون بعد الحول فعند أبي حنيفة تجب أربع شياه كأن الحول حال 
على عشرين فقط جعلاً للهالك كأن لم يكن» وعند محمد يجب نصف بنت لبون ويسقط النصف» وعند أبي يوسف 
يجب عشرون جزءاً من ست وثلائين جزءاً من بنث لبون ويسقط ستة عشر جزءاً لأن الأربعة من الأربعين عفو 
فيصرف الهلاك إليها وبقي الواجب في ستة وثلائين فيبقى الواجب قدر الباقي واه أعلم. ولو كان له ثمانون شاة 
فهلك نصفها بعد الحول تجب شاة عند أبي حنيفة» وعند محمد وزفر نصف شاة. ولو كان له مائة وعشرون فهلك 
ثمانون تجب شاة عنده أبي حنيفة» وعند محمد وزفر ثلث شاة» ولو كانت مائة وإحدى وعشرين فهلك إحدى 
وثمانون تجب شاة عند أبي حنيفة» وعند محمد وزفر أربعون جزءاً من مائة وإحدى وعشرين جزءاً من شاتين» فلو 
كن ماثتين وواحدة عجافاً إلا واحدة وسطاً تجب الوسط وثنتان من أفضلها. فإن هلكت الوسط عند أبي حنيفة تجب 
عجفاً وإن كان لم يكن إلا مائتان عجاف» وعندهما سقط الفضل بهلاك الوسط وجعل كأن الكل عجاف فكان 
الواجب ثلاثاً عجافاًء فإذا هلك واحدة سقط من كل شاة من الثلاث جزه من مائتي جزء وجزء ويبقى من كل شاة 
عجفاء ماثتا جزء لأن عندهما يصرف الهلاك إلى النصب شائعاًء ولو هلك الكل إلا الرسط يجب جزء من أريعين 
جزءاً من شاة وسط عند أبي حنيفة كأنه ليس له إلا أربعون هلك الكل إلا واحدة وسط» وعندهما ثلاثة أجزاء من 
مائتي جزء من ثلاث شياه جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين لأن الواجب في كل شاة جزء. ولو كان له 


كانت له مائة وعشرون شاة فولدت وحدة قبل الحول فتم الحول وجب عليه شاتان» فكان الوجوب على الأم وغيرها بسبب 
الولد فتبين أنه لم يكن بطريق السراية: وقوله: (والزكاة عند أبي حنيفة) صورته ظاهرة فإن من كان له تسع من الإبل حال 
عليها الحول فهلك منها أربع فعليه في الباقي شاة عند أبي حنيقة وآبي يوسف وعند محمد وزفر عليه خمسة أتساع شاةء 
وكذلك الدليل من الجانبين (وقوله ولأن العفو) يعني أن العفو لا يثبت إلا بعد وجود النصاب فكان تابعاء وكل مال اشتمل 
على أصل وبع ثم هلك منه شيء صرف الهلاك إلى التبع دون الأصلء كمال المضاربة إذا كان فيه ربح فهلك منه شيء فإنه 
يصرف إلى الربح دون رأس المال بالاتفاق وقوله: (ولهذا) أي ولكون الهلاك يصرف إلى التبع قال أبو حنيقة: (يصرف الهلاك 


7 كتاب عمر. في سنن أبي داود ءلاة أ وتقدم في أوائل صدقة الواتم.‎ )١( 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية ۲/ 517 وئقل. عن ابن الجوزي في التحقيق قوله: رواه أبو يعلى والشيرازي اھ وسكت عليه ولم يذكر له إستادا 
فالله أعلم . وقد رأيت ابن حجر ذكره في الدراية 1/ ۲١٠‏ ققال: لم أجدهء وقد ذكرء أبو إسحق الشيرازي في المهذب» وأبو يعلى الفراء في كتابه 
اه 


قلت : والفراء هو أحد علماء الحنابلة وهو غير الموصلي صاحب المسند المشهور. وتبين من هذا أن الخبر ليس بمسند ‏ 


الا كتاب الزكاة 
العفو أولاً ثم إلى النصاب شائعاً (وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا بشني عليهم) لأن الإتامولم يحمهم 
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أربعون شاة عشرون سمان أو أوساط وعشرون عجاف هلكت واحدة من السمان بعد الحول يبقى تسعة وتلاثون 
جزءاً من أربعين جزءاً من شاة وسط لأن الفضل فيما زاد على الواحدة عفو فصار كأن الكل سمان وهلك تهنا 
واحدة. وكذلك لو هلكت عشرة من السمان يبقى ثلاثة أرباع شاة وسطء وعند محمد يبقى نصف شاة وسط وربع 
شاة عجفاء لأن الواجب شافع في المال وكان نصف السمينة في عشر من السمان وعشر من العجاف وذلك النصف 
لم يتغير فبقي الواجب فيه كما كان باقياًء والنصف الآخر في عشر سمان وعشر عجاف ذهبت سمانه وبقيت عجافه 
فكان فضل السمن في عجاف هذا النصف يسبب سمان هذا النصف فيبطل بهلاك السمان فبقي ريع شاة عجغاءء وإن 
هلكت سمينة واحدة يضم إلى ما بقي من السمان مثلها من العجاف» وذلك تسع عشرة فتصير ثمانية وثلاثين فيجب 
فيها ثمانية وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من سمينة» وفي العجفاء الباقية بجزء من أربعين جزءاً من شاة عجفاء لأن 
فضل السمن فيها كان بسبب السمينة التي هلكت فتبطل بهلاكها. 

رجل له خمسون ينت مخاض عجاف إلا واحدة سميئة تعدل خمسين درهماً وقيمة الباقي عشرة عشرة: وقيمة 
الحقة الوسط مائة تجب حقة تساوي ستين درهماً لأنها كثيتين من أفضلهاء لأن زكاتها تعدل بنتي مخاض وسطين لو 
كان فيها بنتا مخاض وسطان؛ فإذا لم يكن إلا واحدة وسط وجب حقة تعدل هذه الواحدة وواحدة من أفضل الباقي» 
فلو هلكت السميئة تجب حقة تعدل بنتي مخاض عجفاوين لأن المال اشتمل على النصاب والعفوء لأن ما زاد على 
ستة وأربعين عفو فيصرف الهلاك إليه فكأنه لم يملك إلا تسعة وأربعين بنت مخاض عجافاً وهناك تجب حقة تعدل 
بنتي مخاض عجفاوين من أفضلهن فيجب هنا حقة تساوي عشرين» وعند محمد يسقط جزء من خمسين جزءاً من 
الحقة الواجبة وهي التي تساوي بنتي مخاض عجفاوين لأن الوجوب عنده في الكل وفضل السمن كان باعتبار 
السمينة فإذا هلكت هلكت بزكاتها وبقي الباقي. ولو هلك الكل وبقيت السمينة ففيها خمس شاة وسط عند أبي 
حنيفة لأن الهلاك عنده يصرف إلى النصب الزائدة فكأن الحول حال على خمس من الإبل ثم هلك الكل إلا 
الواحدةء وعند أبي يوسف يجب جزء من سته وأربعين جزءاً من الحقة التي تساوي ستين» لأن ما زاد على ستة 
وأريعين عغو فكأن الحول حال على ستة وأربعين» وعند محمد فيها جزء من خمسين جزءاً من تلك الحقة» وال 
سبحانه أعلم قوله: (لكوتهم مقائلة) لأنهم يقاتلون أهل الحرب قوله: (ولا يصرفونها) أي لا يصرفها الخوارج إلى 
الفقراء فوله: (وكنا الدفع إلى كل جائر) قال في المبسوط وما يأخذه ظلمة زمائنا من الصدقات والعثور والجرا 
والخراج والجبابيات والمصادرات فالأصح أن يسقط جميع ذلك عن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق 


بعد العفو إلى النصاب الأخير الخ) وبيان ذلك ما إذا كان لرجل أربعون من الإبل فهلك منها عشرون ففي الباقي أربع شياه عند 
أبي حنيفة . وقال أبو يوسف: يجب فيها عشرون جزءاً من ستة وثلائين جزءاً من بنت لبون» وقال محمد: يجب نصف بنت 
لبون مر على أصله أن الواجب متعلق بالكل فإذا هلك النصف سقط نصف الواجبء ولأبي يوسف أن الأربع عقو وبقي 
الواجب في ستة وثلاثين فيبقى الواجب بقدر الباقي؛ ولأبي حنيفة أن الهالك يجعل كأن لم يكن من قبل أنه تابع والنصاب 
الأول هو الأصل. ألا ترى أنه لو عجل الزكاة عن نصب كثيرة وقي ملكه نصاب واحد جاز فثبت أن النصاب الأول أصل وما 
زاد كالتابع: فإذا هلك شيء صرف الهلاك إلى ما هو التابع فتجب زكاة العشرين وذلك أربع شياه. قال: (إذا أخذ الخوارج 
الخراج) الخوارج: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا 
ذلك وفالوا: من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل فتله إلا أن يتوب» وتمسكوا بظاهر قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله 
فإن نه نار جهنم خالداً فيها» فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها أهل العدل فأخذوا الحراج (وصدقة السوائم) ثم ظهر عليهم الإمام 
(لا يثني| عليهم) أي لا يآخذ منهم ثانياً (لآن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية) كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله : إن كنت 
لا تحمهم فلا تجبهم من جبي الخراج جباية إذا جمعه (وأفتوا بأن يعيدوها) يعني الصدقة (دون الخراج) وهو اختيار أبي بكر 
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والجباية بالحماية» وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج لأنهم.مصارف الخراج لكونهم مقاتلة» والزكاة مصرفها”الفقراء 
وهم لا يصرفونها إليهم وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه؛ وكذا الدفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم 


عليهم؛ لأن ما في أيديهم أموال المسلمين وما عليهم من التبعات فوق أموالهم؛ فلو ردوا ما عليهم لم يبق في 
أيديهم شيء فكانوا فقراء انتهى . وفال ابن مسلمة: يجوز أخذ الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان وإلى خراسان وكان 
أميراً ببلخ وجبت عليه كفارة يمين فسأل فأفتوه بالصيام» فجعل يبكي ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي ما عليك من 
التبعات فوق ما لك من المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئاً. وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع 
إلى السلطان الجائز سقط . ذكره قاضيخان في الجامع الصغير. وعلى هذا فإنكارهم على یحیی بن يحيى تلميذ مالك 
حيث أفتى بعض ملوك المغارية في كفارة بالصوم غير لازم» وتعليلهم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم 
لجواز أن يكون للاعتبار الذي ذكرناه من فقرهم لا لكونه أشق عليهم من الإعتاق ليكون هو المناسب المعلوم الإلغاء 
وكونهم لهم مال وما أخذوء خلطوه به وذلك استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيفة فيملكه ويجب عليه 
فقير قوله: (والأول أحوط) أي الإفتاء بالإعادة بناء على أن علم من يأخل لما يأخل شرط؛ وهذا يقتضي التعميم في 
الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة سوى الخراج؛ وقد لا يبتني على ذلك بل على أن المقصود من شرعية الزكاة سد 
خلة المحتاج على ما مر وذلك يفوت بالدفع إلى هؤلاء. وقال الشهيد: هذا يعني النقوط في صدقات الأموال 
الظاهرة؛ أما إذا صادره فنوى عند الدفع أداء الزكاة إليهء فعلى قول طائفة يجوزء والصحيح أنه لا يجوز لأنه ليس 
للطالب ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة قوله: (لأن الصلح قد جرى الخ) بنو تغلب عرب نصارى هم عمر رضي الله 
عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا: نحن عرب لا نودي ما يؤدي العجم» ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من 
بعض: يعنون الصدقةء فقال عمر: لا هذه فرض المسلمين؛ فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فعل » 
فتراضى هو وهم على أن يضعف عليهم الصدقة؛ وفي بعض طرقه ' هي جزية سموها ما شثتم . وفي رواية لابن أبي 
شيبة» ولا يمنعوا أحداً أن يسلم ولا يغمسوا أولادهم . وفي رواية الفاسم بن سلام في كتاب الأموال: هم يعني عمر 


الأعمش (لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقائلة) إذا ظهر عدو ذبوا عن دار الإسلام» وأما السدقات فمصرنها الققراء وهم لذ 
يصرفونها إليهمء وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم يسقطء وهو المحكى عن الفقيه أبي جعفر وكذلك الدفع إلى كل جائز 
قال في الجامع الصخير لقاضيخان: وكذلك السلطان إذا صادر رجلاً وأخذ منه أموالاً فنوى صاحب المال الزكاة عتد الدفع 
سقطت عنه الزكاة لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء. فإنهم إذا ردوا أموالهم إلى من أخذوها منهم لم ببق معهم شيء. 
والتبعات الحقوق التي عليهم كالديون والتصرب» والتبعة ما اتبع به. وقرله: (والأول احوط) أي الإفاء, بإعادة صدقة 
السوائم» والعشور أحوط لأن في ذلك خروجاً عن عهدة الزكاة بيقين. قيل كأن في قوله وصدقة السوائم إشارة إلى ما نقل 
التمرتاشي عن الشهيد أن هذا في صفة الأموال الظاهرة أما إذا صادره السلطان ونوى هو أداء الزكاة فعلى قول طائفة يجوزء 
والصحيح أنه لا يجوز لأنه ليس للظالم ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة . والظاهر من كلام المصئف العموم في الأموال 


فوله: (وأما الصدقات فمصرفها الفقراء وهم لا يصرقونها إليهم) أفول إذا كان المراد بالخوارج ما ذكره كيف لا يصرقوتها إلى 
مصارف الزكاة واعتقادهم أن من أذنب فقد كفرء والأصوب أن المراد بالخوارج الطائفة الخارجة عن طاعة الإمام مطلقاً قال النصنف : 
(وكذا الدفع إلى كل جائز لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء) أقول: قال ابن الهمام: قال في المبسوط: وما يأخذه ظلمة زمائنا من 
الصدقات والعشور والجزا والخراج والجبايات والمصادرات فالاصح أنه يسقط جميع ذلك من أرباب الأمرال إذا نووا عند الدفع التصدق 
عليهم لأن ما في أيديهم أموال المسلمين و ما عليهم من التبعات فوق أموالهمء فلو ردوا عليهم ما لم يبق في أيديهم شيء فكانوا فقراء 
اه. وقال ابن مسلمة يجوز أخذ الصدقة لعلي بن ماهان والي خراسان وكان أميراً ببلخ وجبت عليه كفارة يمين فسأل فأفتوه بالسيام» 
فجعل يبكي ويقول لحشمه إليهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق مالك من المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيتاً وعلى هذا 
لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط » ذكره قاضيخان في الجامع الصغيرء وعلى هذا فإنكارهم على يحبى بن يحبى 


oA‏ كتاب الزكاة 


من التبعات ققراءء والأول أحوط (وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلى المرأةامنهم ما على 
الرجل) لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم إن هلك 
المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة) وقال الشافعي: يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء لأن الواجب فيل ]الذمة 
فصار كصدقة الفطر ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقاً للتيسير فيسقظا 


رضي الله عنه أن يأخذ منهم الجزية فنفروا في البلاد. فقال النعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان لعمر: يا أمير 
المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال؛ إنما هم أصاحب حروث ومواشي ولهم 
نكاية في العدو فلا تعن عدزك عليك بهم» قال: فصالحهم عمر على أن يضعف علبهم الصدقة؛ واشترط عليهم أن 
لا ينصروا أولاده.”', هذا وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يؤخذ من المرأة شيء وهو قول: زفر لأن 
المأخوذ بدل الجزية» بل قد اعتبرها عمر نفس الجزية حيث قال: هي جزية سموها ما شئدم ولا جزية على المرأة 
فلا يلزمها بدلها وهو القياس. وجه الظاهر أن اللازم في الأصل كان الجزية؛ فلما وقع التراضي بإسقاطها بما يؤخذ 
من المسلم مضاعقاً صار اللازم عين ما صير إليه فوجب شموله النساء لأنهم رضوا في إسقاط ذلك بذلك ظاهراً 
قوله: (وإن هلك المال) يعني حال الحول ففرط في الأداء حتى هلك من غير تعد: أعني من غير استهلاك منه قوله: 
(بعد التمكن) بأن طلب المستحق أو وجد وإن لم يطلب قوله: (ولأنه منعه بعد الطلب) أي طلب الفقير إذا فرض 


الظاهرة والباطنة» وقوله: (وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء) وبنو تغلب قوم من نصارى العرب كانوا بقرب 
الرومء فلما أراد عمر رضي الله عله أن يوظف عليهم الجزية أبوا وقالوا: نحن من العرب نأنف من أداء الجزية» فإن وظفت 
علينا الجرية لحقنا بأعدائك من الروم» وإن رأيت أن تأخذ متا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعلنا ذلك فشاور 
عمر الصحابة في ذلك وكان الذي يسعى بينه وبينهم كردوس التغلبي قال: يا أمير المؤمنين صالحهم فإنك إن تناجزهم لم 
تطقهم » فصالحهم عمر على ذلك وقال: هذه جزية وسموها ما شئتمء فوقع الصلح على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من 
المسلمين؛ ولم يتعرض لهذا الصلح بعده عثمان رضي الله عنه فلزم أول الأمة وآخرهم» وإذا عرف هذا فما في الكتاب ظاهر 
وهو ظاهر الروايةء وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يؤخذ من نسائهم لأنه بدل الجزية ولا جزية على النساء. ووجه الظاهر 
ما أشار إليه في الكتاب أنه بدل الصلح» والرجال والنساء فيه سواء لأنهم صالحوا على أن يضعف عليهم ما يؤخذ من 
المسلمين والصدقة تؤخذ من المسلمين دون الصبيان فكذا في حقهم. قال: (وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت 
الزكاة) إن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت عندنا. وقال الشافعي: إن هلك بعد التمكن من الأداء لم تسقط» والتمكن 
منه في الأموال الباطئة بالظفر بأهل الاستحقاق» وفي الظاهر بالظفر بالساعي في أحد القولين لأن الواجب تقرر في الذمة 
بحصول الوسع على الأداءء ومن تقرر عليه الواجب لا يبرأ عنه بالعجز عن الأداء كما في صدقة الفطر والحج وديون العبادء 
وهذا بناء على أن الزكاة عنده تجب في الذمة وعندنا في العين. وقوله: (ولأئه منعه بعد الطلب) دليل آخر» وهذا لأن الزكاة 
حق الله تعالى وقد طلب بالخطاب. وإذا تمكن من الأداء ولم يؤد كان الهلاك منعاً بعد الطلب» والمنع بعد الطلب صاحب 


ااا ل ااا سس ل 
تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغارية في كفارة بالصوم غير لازم؛ وتعليلهم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم» لجواز 
أن يكون للاعتبار الذي ذكرناء من فقرهم لا لكونه أشق عليهم من الإعتاق ليكون هو المتاسب المعلوم الإلغاء» وكونهم لهم مال وما 
أخذوء خلطوه به وذلك استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيفة فيملكه ويجب عليه الضمان؛ حتى قالوا: يجب عليهم فيه 
الركاف» وبورث عنهم غير ضائر لاشتغال متهم بمثله» والمديون بقدر ما في يده فقير انتهى كلام ابن الهمام. وكونه مصرفاً للزكاة لا 
ينافي وجوب الزكاة عليه كما في ابن السبيل؛ وفيه بحث إذ قد سيق أن من كان له دين يحيط بماله لا زكاة عليه فتأمل» فإن محمل ما 
ذكروه ما إِذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط يفضل عنه فلا يحيط بالدين يماله قال المصئف : (والأول أحوط) أقول: قال ابن الهمام: 


٠٤ . أثر عمر ذكره في الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۳۹۳.۳۹۲ مفصلا. ونسبه للبيهقي وابن أبي شيبة وأبي عبيد في الأموال اه أبر عييد ص۲۹‎ )١( 
۸۹۔‎ /٦ وابن سعد‎ 
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بهلاك محله كدفع العبد بالجناية يسقط بهلاكه والمستحق فقير يعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب» وبغذ_طلب 
الساعي قيل يضمن وقيل لا يضمن لانعدام التفويت». وفي الاستهلاك وجد التعدي » وفي هلاك البعض يسقط بقدره 


ذلك. ولانه جعله الشرع مطالباً لنفسه نيابة عنه. أو هو مطالب بالأداء على الفورء فإذا تمكن ولم بود صار متعدياً 
فيضمن كما لو استهلك النصاب وكالمودع إذا طولب برذ الوديعة فلم يردها حتى هلكت قوله: (ولنا) الحاصل أن 
الواجب تمليك شطر من النصاب ابتداء؛ ومن أمر بتمليك مال مخصوص كمن قيل له تصدق بمالي عندك فلم يفعل 
حتى هلك ليس عليه ضمانه ولا إقامة مال آخر مقامه لأنه لم يفوت على مستحق يداً ولا ملكا لآن المستحق فقير 
بعينه لا فقير يطلب بنفسهء وفي الاستهلاك وجد التعدي بخلاف مجرد التأخير لأنه غير جان فيه لأن الصيغة المطلقة 
تجوز التراخي وإن كانت على الفور وليس هو بحق» فتعديه بالتأخير ليس هو نفس إهلاك المال ولا سبباً له» فإن 
التأخير لم يوضع للهلاك» وإنما قلنا إن الواجب جزء من النصاب تحقيقاً للتيسيرء فإن الزكاة لما وجبت قليلاً من 
كثير من بعض الأموال لا من كل مال» بل مما بحيث ينمو لينجبر المؤدي بالتماء» وشرط مع ذلك الحول تحقيقاً 
لقصد النماء كانت واجبة بصفة اليسرء والحق متى وجب بصفة لا يبقى إلا بتلك الصفةء وتحقيق ذلك بأن يعتبر 
الواجب أداء جزء من هذه النعمة غير أن له أن يعطي غيره فيسقط بهلاكه لفوات المحلء والقول ببقاء الواجب بعد 
هلاكه يحيله إلى صفة العسر فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب بل غيره» وهذا يقتضي أن الواجب في خمس من 
الإبل جزء منها والشاة تقدير ماليته لعسر نحر أحدها ليعطي بعضهاء بل إذا كان ذلك البعض ربع عشر كلها توقف 
تحقيقه على نحر كلها. وفيه من الحرج ما لا يخفى ثم الظواهر تؤيد ما قلنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام «هاتوا 
ربع العشور من كل أريعين درهماً درهب.:20 وما تقدم في أول باب صدقة البقر من حديث معاذء ولفظ الترمذي 
«يعثني النبي ية إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة»”" قوله: 
(كدفع العبد بالجناية يسقط) فإذا لم يدفعه المولى حتى هلك سقط ولم يجب عليه إقامة عبد مقامه قوله: (قبل 


الحق يوجب الضمان (فكان كالاستهلاك ولنا أن الواجب) ليس في الذمة بل هو (جزء من النصاب) عملاً بكلمة في قوله عليه 
الصلاة والسلام «في كل أربعين شاة شاةه (وتحقيقاً للتيسير) فإن الزكاة وجبت بقدرة ميسرة على ما عرف في الأصول. ومن 
التيسير أن يكون الواجب من النصاب إذ الإنسان إنما يخاطب بأداء ما يقدر عليه وهو قادر على أداء الزكاة من هذا النصاب 
لجواز أن لا يكون مال سراه» لا سيما السكان في المفاوز فإنهم لا يقدرون على تحصيل شيء من النقود لبعدهم عن 
العمران. فإذا كان حِرّءاً منه كان النصاب محله (فيسقط بهلاك محله كدفع العبد بالجناية فإنه يسقط بهلاكه) وإذا ظهر هذا 
سقط الاستدلال بصدقة الفطر وغيرها لأنها تجب في الذمة» وعورض بأن دفع القيمة يجوز عندكم» ولو كان الواجب جزءاً 
من النصاب لما جاز لأن القيمة ليست بجزء من التصاب. وأجيب يأن ذلك بأمر آخر وهو الإذن بالاستدلال كما تقدم. 
وقوله: (والمستحق فقير) جواب عن قوله منع بعد الطلب» وقيه إشارة إلى أنه لو طلب فقير بالأداء ولم يؤد حتى هلك المال 
لم يجب الضمان أيضاً فضلاً ما إذا لم يطالبه لأن المستحق للطلب فقير (يعينه المالك) لا كل فقير لآن للمالك الرأي في 
الصرف إلى من شاء من الفقراء (ولم يتحقق منه الطلب) فلا يكون ثمة منع بعد الطلب» وفي عبارته تسامح لأن الفقير مصرف 
عندنا لا مستحق كما عرف في الأصول إلا إذا حمل كلامه على أن المراد به المستحق للطلب وفيه ضعف. فإن قيل: 


آي الإفتاء بالإعادة بناء على أن علم من پأخذ لما يأخذ شرط انتهى: بعني شرط على رواية. قوله: (وهذا لأن الزكاة حق الله تعالى الخ) 
آقرل: قول أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله إن الزكاة واجبة على التراخي فلا يستقيم هذا التعليل على قولهم فتأمل. 

(1) تقدم في أول فصل صدقة السوائم. 

}( تقدم في فصل اليقرء وإسناده قري 


شرع تح انقدیر/ج۲/ م٤٠‏ 


91۰ كتاب الركاة 


اعتباراً له بالكل (وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز) لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيججوز كما إذا 


يضمن) وهو قول الكرخي وقيل: (لا يضمن) وهو قول أبي سهيل الزجاجي» وهو أشبه بالفقه لأن الساعي وإنمتعين 
لكن للمالك رأي في اختيار محل الأداء بين العين والقيمة؛ ثم القيمة شائعة في محال كثيرة» والرأي يستدعي زهان 
فالحبس لذلك. ولأنه لم يفوت على أحد ملكأ ولا يدأء بخلاف منع الوديعة بعد طلب صاحبها قإنه بدل اليد بذلك 
فصار مفوّتاً ليد المالك. 

(قروع تتعلق بالمحل) استندال مال التجارة بمال التجارة ليس استهلاكاً بغير مال التجارة استهلاك» وذلك بأن 
ينوي في البدل عدم التجارة عند الاستبدال؛ وإنما قلنا ذلك لأنه لو لم ينو في البدل عدم التجارة وقد كان الأصل 
للتجارة يقم البدل للتجارة وإن كان لغيرها عند مالكهء في الكافي: لو تقايضا عبداً بعبد ولم ينويا شيئاً قإن كانا 
للتجارة فهما للتجارة أو للخدمة فهما للخدمةء وإن كان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة فبدل ما كان للتجارة 
للتجارة وبدل ما كان للخدمة للخدمة» فلو استبدل بعد الحول ثم هلك البدل بغير صنح منه وجبت الزكاة عن 
الأصلء بخلاف ما إذا كان البدل مال تجارة لا يضمن زكاة الأصل بهلاك البدلء واستبدل السائمة استهلاك مطلقاً 
.سواء استبدلها بسائمة من جنسها أو من غيره أو بغير سائمة دراهم أو عروض لتعلق الزكاة بالعين ألا وبالذات وقد 
تبدلت» فإذا هلكت سائمة البدل تجب الزكاةء ولا يخفى أن هذا إذا استبدل بها بعد الحول» أما إذا باعها قبله فلا 
حتى لا تجب الزكاة في البدل إلا بحول جديد أو يكون له دراهم وقد باعها بأحد النقدين. وإقراض النصاب الدراهم 
بعد الحول ليس باستهلاك فلو نوى المال على المستقرض لا تجب ومثله إعارة ثوب التجارة رجل له ألف حال 
حولها فاشترى يها عبد التجارة فمات أو عروضاً للتجارة قهلكت يطلت عنه زكاة الألف» ولو كان العبد للخدمة لم 
تسقط يموته» فلو كان فيه غبن فاحش ضمن. في الوجه الأول علم أولاً لأنه صار مستهلكاً في قدر الغبن إذ لم 
يحصل بإزائه شيءء وإنما استوى العلم وعدمه لأنه باطل فلا يتعلق الحكم به؛ ولو كان وهيها بعد الحول ثم رجع 
بقضاء أو غيره لا شيء عليه لو هلكت عنده بعد الرجوع لأن الرجوع فسخ من الأصل والتقود تتعين في مثله فعاد 
إليه قديم ملكه ثم هلك فلا ضمان» ولو رجع بعد ما حال الحول عند الموهوب له فكذلك» خلافاً لزفر لو كان بغير 
قضاء فإنه يقول: يجب على الموهوب له فإنه مختار فكان تمليكاً. قلنا: بل غير مختار لأنه لو امتنع عن الرد أجير. 
وفي الوجه الثاني لو رد عبد الخدمة بعيب واسترد الألف لم يبرأ لو هلكت لأن وجوب الرد لم يتعلق بعين تلك 
الدراهم فلم يعد إليه قديم ملكه» بخلاف ما لو كان اشترى العبد بعرض التجارة وحال حوله فرد بقضاء لأنه عاد إليه 
قديم ملکه» وإن كان بغير قضاء ضمن لأنه بيع جديد في حق الزكاة وعن هذا قلنا لو باع عبد الخدمة بآألف فحال 
على الثمن الحول فرد يعيب بقضاء أو رضاء زكي الثمن لعدءم التعينء ولو باعه بعرض للتجارة قرد بعيب بعد الحول 
إن كان بقضاء لم يزك البائع العرض لأنه مضطرء ولا العبد لأنه كان للخدمة وقد عاد إليه قديم ملكه وإن كان بلا 
قضاء لم يزك المشتري العرض وزكاه البائع لأنه كالبيع الجديد حتى يصير العبد الذي اشتراه للتجارة لأن الأصل كان 
للتجارةء فكذا البدل فإن نوى فيه الخدمة كان زكاة العرض مضموناً عليه لأنه استهلكه حيث استيدله بغير مال 
التجارة» والله سيحانه أعلم قوله: (وهو مالك للنصاب) تنصيص على شرط جواز التعجيل فلو ملك أقل فعجل 
خمسة عن مائتين ثم الحول على مائتين لا يجوزء وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحولء فلو 
عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما في يده إلا درهماً ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجلء يخلاف ما لو. 
لم يبق الدرهم وأن يكون النصاب كاملاً في آخر الحول» فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول وعنده تسعة 
وثلاثون فلا زكاة عليه حتى أنه إن كان صرفها الفقراء وقعت نفلاً» وإن كانت قائمة فى يد الساعى أو الإمام أخذهاء 
يضمن) وهو قرل العراقيين من أصحابنا لكوته متعيتاً للطلب فالمتع يكون تفويتاً كما في الاستهلاك (وقيل لا يضمن) وهو قول 
مشايخ ما وراء النهر. قبل وهو الصحيح لعدم التفويت» فإن المنع ليس بتفويت لجواز أن يكون منعه لاختيار الأداء في محل 
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كفر بعد الجرح» وفيه خلاف مالك (ويجوز التعجيل لأكثر من سنة) لوجود السببء ويجوز لنصب إذا كان في ملكه 


ولو كان الأداء في آخر الوقت وقع عن الزكاة وإن انتقص النصاب بأدائه ذكره في النهاية نقلاً من الإيضاح وهو في 
فصل الساعي خلاف الصحيح» بل الصحيح فيما إذا كانت في يد الساعي ونوعها زكاة فلا يستردها كما في 
الخلاصةء رجل له مائتا درهم حال عليها الحول إلا يوماً فعجل من زكاتها شيئاً ثم حال الحول على ما يقي لا زكاة 
عليه» وعلى هذا لو تصدق بشاة بنية الزكاة على الفقير من أربعين شاة فتم الحول لا تجوز عن الزكاة. أما لو عجل 
شاة عن أربعين إلى المصدق فتم الحول والشاة في يد المصدق جازء هو المختار لأن الدفع إلى المصدق لا يزيل 
ملكه عن المدفوع. وبسطه في شرح الزيادات إذا عجل خمسة من مائتين فأما إن حال الحول وعنده مائة وخمسة 
وتسعون أو استفاد خمسة أخرى فحال على مائتين أو انتقص من الباقي درهم فصاعداً: الفصل الأول: إذا لم تزد 
ولم تنقص0. فإن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي فالقياس أن لا تجب الزكاة ويأخذ الخمسة من الساعي 
لأنها خرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعي» إن لع تضرع قي فى يماي الف ا كلك ل 
الحول. وفي الاستحسان تجب الزكاة لما ذكرنا أن يد الساعي في المقبوض يد المالك قبل الوجوب» فقيامها في 
يده كقيامها في يد المالك؛ ولان EEE‏ ا فتكون يده يد الفقراء» ویحتمل أن لا يصير زكاة 
فتكون يده يد المالك؛ فاعتبرنا يده يد المالك احتياطاًء ولأن القول بنفي الوجوب يؤدي إلى المناقضة. بيانه أنا لو 
لم نوجب الزكاة بقيت الخمسة على ملك المالك فتبين أنه حال الحول والنصاب كامل فتجب الزكاة على عدم تقدير 
إيحاب الزكاة» وإذا قلنا تجب تجب مقصوراً على الحال لا مسئنداً لأنه لو استند الوجوب إلى أول الحول بقي 
النصاب ناقصاً في آخر الحرل فيبطل الرجوب» وإنما لم يملك الاسترداد لأنه عينها زكاة من هذه السئة» فما دام 
احتمال الوجوب قائماً لا يكون له أن يسترد» كمن نقد الئمن في بيع بشرط الخيار للبائع لا يمكنه الاسترداد 
فالحاصل أنه تعلق حق الفقراء به مع بقاء ملك المالك» ولهذا لم يصر ضماراً لأله أعدها لغرض والمعدٌ لغرض ليس 
ضماراً فجعلها ضماراً مبطل لغرضه»ء وكذا لو كان الساعي استهلكها أو انفقها على نفسه قرضاً لأن بذلك وجب 
المثل في ذمتهء وذلك كقيام العين في يده وكذا لو أخذها الساعي» عمالةء لأن العمالة إنما تكون في الواجب لأن 
قبضه للواجب يكون للفقراء فيتحقق حينئل سبب العمالة وما قبضه غير واجب. ولا يقال: ما في ذمة الساعي دين 
وأداء .الدين سن العين ا لأنا نقول: هذا إذا كان الدين على غير الساعى» أما إذا كان على الساعى فيجوز 
لان حق الأخذ له فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها إلبه» وإن كان الساعي صرفها إلى الفقراء أو إلى نفسه وهو فقير لا 
تجب الزكاة لأن الساعي مأمور بالصرف إليهم» ولو صرف المالك بنفسه يصير ملكا وينتقص به التصاب فكذلك 
هنا. ولو ضاعت من الساعي قبل الحول ووجدها بعده لا تجب الزكاة لأن الساعي مأمور بالصرف إليهم» ولو صرف 
المالك بنفسه يصير ملكا وينتقص به النصاب فكذلك هنا. ولو ضاعت من الساعي قبل الحول ووجدها بعده لا تجب 
الزكاة وللمالك أن يستردها. كما لو ضاعت من يد المالك نفسه فوجده بعدهء وإنما يملك الاسترداد لأنه عينها لزكاة هذه 
السنة ولم تصر. قلت: لأن بالضياع صار ضامناًء فلو لم يستردها حتى دفعها الساعي إلى الفقراء لم يضمن إلا إن كان 
المالك نهاء. قيل هذا عندهماء أما عند أبي حنيفة يضمن» وأصله الوكيل بدفع الزكاة إذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه 
يضمن عنده علم بأدائه أو لاء وعندهما لا إلا إن علمه. الفصل الثاني : إذا استفاد خمسة فتم الحول على مائتين يصير 
ا في الوجوه كلها من وقت العجيل » وإلا يلزم هنا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه. ولا تجب عليه 
زكاة تلك الخمسة وإن كانت قائمة عند الساعي . أما عنده فلأنه لا يرى الزكاة في الكسور . وأما عندهما فلأنها ظهر خروجها 
آخرء بخلاف الاستهلاك فإنه قد وجد مئه التعدي على محل مشغول بصق الغير بالإتلاف فجعل المحل قائماً زجراً له. ونظرأ 
لصاحب الحق إذا لو لم يجعل كذلك لما وصل إلى الفقير شيء. لأن كل من وجبت عليه الزكاة لم يعجز أن يصرف النصاب 
إلى حاجته بلا ضمان. وقوله : (وفي هلاك البعض يسقط بقدره) أي بقدر الهالك (اعتباراً نلبعض بالكل) فإن قيل : قد ثبت أن الزكاة 
واجبة بقدرة ميسرة باذ شتراط النصاب وما وجب بصفة لا يبقى بدونها وقد زال اليسر بفوات بعض النصاب فكان الواجب أن لا 


نف كتاب الزكاة 


نصاب واحد خلافاً لزفر لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له» والله أعلم . 


من ملكه من وقت التعجيل» وهذا التعليل إنما يخصهما في مثل هذه الصورة. فأما لو ملك مائتين فعجلها كله صح 
ولا يستردها قبل الحول كما في غيرها لاحتمال وقوعها زكاة بأن يستفيد قبل تمام الحول ثمانية آلاف» فلو استقاداها 
لا تجب زكاة هذه المائتين لهذه العلة بالاتفاق. الفصل الثالث: إذا انتقص عما في يده فلا تجب في الوجوه كلها 
فيسترد إن كانت في يد الساعي» وإن استهلكها أو أكلها قرضاً أو بجهة العمالة ضمن» ولو تصدق بها على الفقراء أو 
نفسه وهو فقير لا يضمن لما قدمناه إلا إن تصدق بها بعد الحول فيضمن عنده علم بالنقصان أو لم يعلم وعندهما إن 
علمء ولو كان نهاه ضمن عند الكل. واعلم أن ما ذكره في الفصل الأول من أن الساعي إذا أخذ الخمسة عمالة ثم 
حال الحول ولم يكمل النصاب في يد المالك تقع الخمسة زكاة بناء على وجوب الزكاة في هذه الصورة بسبب لزوم 
الضمان على الساعي لأنه لا عمالة في غير الواجب ذكر في مثله من السائمة خلافه بعد قريب وقال ما حاصله: إذا 
عجل شاة عن أربعين فتصدق بها الساعي قبل الحول وتم الحول ولم يستفد شيئاً يقع تطوغاً ولا يضمن» ولو باعها 
الساعي للفقراء وتصدق بثمنها فكذلك» فإن كان الثمن قائماً في يده يأخذه المالك لأنه بدل ملكهء ولا تجب الزكاة 
لأن نصاب السائمة نقص قبل الحول ولا يكمل بالثمن؛ فإن كانت الشاة قائمة في بد الساعي صارت زكاة كما قدمنا 
لان قيامها في يده كقيامها في يد المالك؛ ولو كان الساعي أخذها من عمالته وأشهد على ذلك أو جعلها الإمام له 
عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قائم في يد الساعي فلا زكاة عليه » ويستردها لأنه لما أخذها 
من العمالة زالت عن ملكه فانتقص النصاب فلا تجب الزكاة. وله أن يستردها لأنها في يده يسبب فاسدء فإن كان 
الساعي باعها قبل الحول أو بعده فالبيع جائز كالمشتري شراء فاسداً إذا باع جاز بيعه ويضمن قيمتها للمالك ويكون 
الثمن له لأنه بدل ملكه. فإن قلت: لم كان هذا الاختلاف» قلت: لأنه لما خرجت عن ملك المعجل بذلك السبب 
فحين تم الحول يصير ضامنا بالقيمة والسائمة لا يكمل نصابها بالدين كما ذكرناء هذا ومهما تصدق الساعي مما 
عجل من نقد أو سائمة قبل الحول فلا ضمان عليه. بل إما أن يقع نفلاً إن لم يكمل» أو بعضه إن كان عن نصب 
.في يده فهلك بعضها أو قرضاً أو بعده في موضع لا تجب الزكاة. كما لو انتفص النصاب ضمن علم أو لا عند أبي 
حنيفة . وعندهما لا يضمن إلا إن علم بالانتقاص» فإن كان المالك نهاه بعد الحول ضمن عند الكل وقبله لا قوله: 
(وفيه خلاف مالك) هو يقول الزكاة إسقاط الواجب ولا إسقاط قبل الوجوب» وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع أنه 
أداء قبل السبب إذ السبب هو النصاب الحولي ولم يوجدء قلنا لا نسلم اعتبار الزائد على مجرد النصاب جزءاً من 
السبب بل هو النصاب فقط . والحول تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل» وتعجيل الدين 
المؤجل صحيح» فالأداء بعد النصاب كالصلاة في أول الوقت لا قبله» وكصوم المسافر رمضان لأنه بعد السبب» 
بخلاف العشر لا يجوز تعجيله لأنه يكون قبل السبب» إذ السبب فيه الأرض النامية بالخارج تحقيقاًء فما لم يخرج 
بالفعل لا يتحقق السبب» ويدل على صحة هذا الاعتبار ما في أبي داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه «أن 


يبقى عليه شيء كابتداء الوجوب فإنه لا يثبت بيعض النصاب . أجيب بأن اليسر فيها لم يكن من حيث اشتراط النصاب بل من 
حيث اشتراط صفة النماء ليكون المؤدي جزءاً من المال النامي ثلا ينتقض به أصل المال؛ وإتما اشترط أصل النصاب في 
الابتداء ليصير المكلف به أهلاً للإغناء فإنه لا يتحقق إلا من الغنى: والشرع قدر الغنى بالتصاب كما عرف قي الأصول» وإنما 
يسقط عند هلاك الكل لفوات النماء الذي تعلق به البسرء وإذا هلك البعض بقى اليسر يبقاء النماء فى ذلك القدر فيبقى بقسعطله 
فوله (وإن قدم الزكاة على الحول) آي أداها قبل حولان الحول (جاز) عندنا خلافاً لمالك. وذكر في الأسرار زفر بدل مالك له 
أن حولان الحول شرط كالنصاب» وتقديم المشروط على الشرط لا يجوز كما لو قدم على النصاب. ولنا أنه أدى بعد سیب 
الوجوب وهو جائز كما إذا صلى في أول الرقت وصام المسافر في رمضان وأدى الدين المتجل» وحولان الحول شرط: 
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العباس سأل رسول الله ك في تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الخير قأذن له في ذلك 0 
سلم ما ذكر فصفة الحولي تستند إلى أول الحول لأنه ما حال عليه. والحول اسم لأوله إلى آخرء ففي أوله ينبت 
جزه من السبب وقد ثبت الحكم في مثله عند وجود جزئه إذا كان الباقي مترقباً واقعاً ظاهراً كالترخص في ابتداء 
السفر وفيه نظرء إذ قد يقال على ما أوردناه فيما غير علة الرخصة قصد أقل السفر آخذاً فيه لا وجود أقله فالترخص 
في ابتدائه بعد تمام السبب» على آنا لا نجزم بوقرع المعجل زكاة في الحال بل ذلك موقوف إلى آخر الحول» فإن 
تم والنصاب كامل تبين ذلك وإلا تبين أنه وقع نفلاً قوله: (ويجوز التعجيل لأكثر من سنة) وعليه يتفرع ما لو كان له 
أربعمائة فعجل عن خمسمائة ظاناً أنها في ملكه له أن يحتسب الزيادة من السنة الثانية» ولو حال على مائتين فأدى 
خمسة وعجل خمسة ثم استفاد عشرة جاز. وقال زفر: لا يجوز المعجل عن السنة الثائية لأنه لما تم الحول وجبت 
الزكاة فانتقص النصاب فقد وجد الحول الثاني والنصاب منتقص. قلنا: الوجوب يقارن دخول الحول الثاني فيكون 
الانتقاص بعده فلم يمقع انعقاد الحول قوله: (ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد) وقال زفر: لا يجوز إلا 
عما في ملكه وإلا لزم تقديم الحكم على السبب وجوابه أن النصاب الأول هر السبب الأصلي وما سواه 7 تبع له فلم 
يتقدم السيب» وفيه أن يقال: إن اعتبر سبباً لوجوب عشرة مثلاً فباطل وإلا لا يفيدء وكونه الأصل بمعنى أول 
مكسوب لا يوجب لزوم هذا الاعتبار شرعاً إلا بسمعيّ لكنه قد وجد فهو الدليلء فلو ملك مائتين فعجل منها خمسة 
وعشرين عن ألف ثم استفادها فتم الحول وعنده ألف جاز عن الألف. وفي فتاوى قاضيخان: لو كان له خمس من 
الإبل الحوامل: يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم ننجت خمساً قبل الحول أجزأه عما عجل» وإن 
عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز اه. وقد يقال: ليس في هذا أكثر من كونه عين المدفوع عنه: ولو كان 
المدفوع عنه في يده فأخرج عنه عیناً قدر زكاته وعنده من جنسه غيره أيضاً لا يضر ويلغرا تعييئه. فكذا هذا إذ لا 
فرق سوى أن المخرج عنه معلوم في الحال؛ وذلك لا يمنع الجواز لأن جواز التعجيل لنصب ليست في ملكه 
يستلزم جوازه والملزوم ثابت فكذا الآخره وإذ قد انسقنا إلى ذكر الأصل المذكور وهو أن التعيين في الجنس الواحد 
لغو فلنذكر من فروعه. رجل له ألف درهم بيض وألف سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل 
تمام الحول ثم تم لا زكاة عليه في السود ويكون المخرج عنهاء وكذا لو عجل عن السود فهلكت وتم على البيض 
ولو حال وهما عنده ثم ضاع أحد المالين كان نصف ما عجل عما بقي وعليه تمام زكاة ما بقي؛ وكذا لو أدى عن 
أحدهما بعد الحول كان الأداء عنها. وني النوادر خلاف هذا قال: إذا عجل عن أحد المالين بعينه ثم هلك بعد 


وجوب الأداء وكلامنا في جوازء RE‏ تريس رم (ويجوز التمجيل لأكثر من سئة) لأن ملك التصاب سبب 
وجوب الزكاة في كل حول ما لم ينتقص » وجواز التعجيل باعتبار تمام السبب ؟ وفي ذلك الحول الأرل والثاني سواء (ویجوز 
فس إن كل ل ملك يقاب ا لان ری قافا كاد کی من اور و انيع ا ل الول ر 
عشرون من الإبل جاز عن الكل عندنا. وعنده لا يجوز إلا عن الخمس لأن كل نصاب في حق الزكاة أصل في نقسهء فكان 
التعجيل على النصاب الثاني كالتعجيل على الأرلء رفي ذلك تقديم الحكم على'السبب وهو لا يجوز. ولنا أن النصاب الأول 
هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له؛ ألا ترى إلى من كان له نصاب في أول الحول ثم حصل له نصب في آخر الحول 


)١(‏ حسن. أعفرجه أبو داود 1774 والترمذي 1۷۸ وابن ماجه 148 والدارمي 1987 كلهم من حديث علي 
قال أبو داود: ورواه هشيم من وجه آخر مرسلاء وهذا أصح. وقال الترمذي بعد أن ساق له شاهداً: والحديث الأول . أي حديث علي . أصح من 
الثاني وقد روي مرسلاً من وجه آخر؛ وبه قال الشائعي وأحمد وإسحي اه. 
قلت : وكذا الحنفية . فهو مذهب الجمهور ‏ وأما الإسناد ففيه حجية بن عدي؛ وهر صدوق يخطىء كما ني التقريب» لکله يتقرى بشواهدء. انظر 
المجمع للهيثمي ۷۹/۳ ورد من حديث أبي رافم؛ وإسناده لا باس به» ورواه أبو يعلى من حديث طلحة بن غبيد الله باختصار » وإسناده ضعيف 
أضعف الحسن بن عمارة. وله طرق وشواهد أخرى. 


mE‏ اه رهد عا هافاف ها قاها فداه فافد ماه يماما مم هاعد ثم مامد مه ماإويحية تاماه ها ون 


الحول لا يجوز شيء من المعجل عن الباقي وعليه زكاته» والظاهر الأول. ولو كان له ألف فعجل عشرين ثم خال 
الحول ثم هلك منها ثمانماثة درهم وبقيت مائتا درهم فعليه درهم واحد لأن العشرين تشيع في الكل فيكون قد 
أعطى عن كل مائتين أربعة دراهم وبقي لكل مائتين درهم» ولو هلكت الثمانماثة قبل الحول فلا شيء عليه لأنه تبين 
أنه لا زكاة عليه إلا في مائتين. ولو كان له ألف درهم ومائة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دينارين ونصفا ثم 
ضاعت قبل الحول وحال على الدراهم جاز ما عجل عن الدراهم إذا كان يساوي خمسة وعشرين درهماً وإلا كمل» 
وكذا لو عجل خمسة وعشرين عن الدراهم ثم هلكت جاز عن الدنائير بقيمته. وإن لم يهلك أحدهما حتى حال 
الحول ثم هلك فالمال الذي عجل عله كان المعجل عن المالين إلى آخر ما قدمنا في البيض والسود» وهذا بناء على 
اتحاد الجنس في النقدين بدليل ضم أحدهما إلى الآخر ليكمل النصاب» بخلاف ما لو كان له خمس من الإبل 
وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخرء ولو كان له عين ودين فعجل عن العين 
فهلكت قبل الحول جاز عن الدين» وإن هلكت بعده لا يقع عنه؛ والله سبحانه أعلم. 


ثم تم الحول على النصاب الأول رلم يتم على الباقية جعل كأنه تم الحول على النصب كلها ووجب أداء الزكاة عن المجموع 
بالاتفاق» فكذلك يجعل النصب الآخر كالموجودة في أول الحول في حق التعجيل . 
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باب زكاة المال 
فصل في الفضة 
(ليس فيما دون مائتي درهم صدقة) لقوله عليه الصلاة والسلام اليس فيما دون خمس أواق صدقة؟ والأوقية 
أربعون درهماً (فإذا كانت مائئين وحال عليها الحول فغيها خمسة دراهم) لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ 


باب زكاة المال 

ما تقدم أيضاً زكاة مال إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض» وقدم الفضة على الذهب اقتداء 
بكتب رسول الله ی قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) أخرجه E‏ أدهي 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ ولا فيما دون خمس ذود صدقة؛ ولا فيما دون خمس أواق صدقة»” "2 وأخرجه 
مسلم «ليس فيما دون خمس أواق من الورق6”' الحديث. وقوله والأوقية.أربعون درهماً يحتمل أنه من كلام 
المصنف أخذا من تقدير أصذقة أزواجه عليه الصلاة والسلام «قالت عائشة: كانت ثنتي عشرة أوقية ونشا فتلك 
خمسمائة» قال أبو مسلمة: قلت : ما النش؟ قالت: نصف أوقية»”” ' رواه مسلم؛ ويحتمل أنه أراده من تمام الحديث» 
وشناهده ما أحخرجه الدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام دلا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق والأوقية 
أربعون درهماًه““ مختصر وفيه يزيد بن سنان الرهاوي أبو فروة: ضعف» والأوقية أفعولة فتكون الهمزة زائدة» وهي 


باب زكاة المال 
لما قدم ذكر زكاة السوائم لما قلنا أعقبه بذكر غيرها من أموال الزكاة. قال محمد رحمه الله: المال كل ما يتملكه الناس 
من دراهم أو دنانير أو حئطة أو شعير أو حيران أو ثياب أو غير ذلك» والمصنف ذكر المال وأراد غير السوائم على خلاف 
عرف آهل البادية فإن اسم المال عندهم يقع على النعم. وعلى عرف أهل الحضر فإنه عندهم يقع على غير النعم. 


3 الفضة 
قدم فصل الفضة على غيرها ل والأوقية بالتشديد أفعولة من الوقابة لأنها تفي صاحبها من 
الففر. وقيل هي فعليه من الأوق وهو الثقل؛ والجمع الأواقي بالتشديد أفاعيل كالأضاحي وبالتخفيف أفاعلء وكلامه ظاهر. 
وقوله: (فيكون فيها درهم) يعني مع الخمسة» وهكذا في كل أربعين درهماً درهم مع ما سبق عند أبي حنيغة رحمه الله وقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وقال: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه قلت الزيادة أو كثرت. حتى إذا كانت الزيادة 
درهماً ففيه جزء من أربعين جزءاً من درهم» وهر قول علي وابن عمر وبه أخذ الشافعي لقول علي رضي الله عنه أن النبي 6 قال 


قال الممنف: (فإذا كانت ماثتين وحال عليها الحول) أقول: قال ابن الهمام: سواء كانت مصكوكة أو لاء وكذا عشرة المهر» وفي 
غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة ما لم تبلغ فيمته نصاباً مصكوكاً من أحدهما لأن لزومها مبني على التقوم» والعرف أن يقرم 
بالمصكوكء وكذا نصاب السرقة احتياط للدرء انتهى. فالمراد بالدرهم حينئدذ الدرهم الذي يقدر به الأشياء لا الغضة المضروبة أو يقدر 
المضاف: أي فيما دون وزن مائني درهم قرله: (أجاب بقوله تحرزاً من التشقيص وهو غير موجود في محل التزاع) أقول: أي التشقيص 


)١(‏ صحيح. . آخرجه البخاري ١447‏ ومسلم 414 كلاهما من حديث أبي سعيد. وقد تقدم. 

(9) محيح. آخرجه البخاري ۱۹۵۹ ومسلم 49/4 ح ۲ كلاهما من حديث أبي سعيد, وَأعربية فتك وله 8 من عسديث جابر . 

(۳) صحبح. أخرجه مسلم 1447 عن آبي سلمة بن عبد الرحمن قال؛ : سألت عائشة زوج النبي #: : كم كان صداق رسول الله 375؟ قالت: كان 
صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية وئشَاً. قالت: أتدري ما الئش؟ قال: قلت: لا. قلت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول 
الله هة لأزواجه اه هذا اللفظ لمسلم. وليس فيه ذكر مسلمة فالصواب: أبو سلمة ثم هي سألته عن النش. لا أن الراوي سأل. 

(4) ضعيف. آخرجه الدارقطني ۹۸/۲ من حديث جابر قال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 754: فيه يزيد بن سنان الرهاوي. قال ييي ليس بشيء؛ 
وقال أبو حاتم: يكنب حديثه ولا يحتج به اه. وقال في التقريب: ضعيف. 


1 كتاب الزكاة 


رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم؛ ومن كل عشرين مقالاً من ذهب نصف مثقال قال : (ولا 
شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهماً درهم) وهذا عند أب حنيفة 
وقالا: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه» وهو فول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي و15 زاد 
على المائتين فبحسابه؛ ولأن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال» واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى وبعلا 
النصاب في السوائم تحرزاً عن التشفيص. ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ دلا تأخذ من 


من الوقاية لأنها تقي صاحبها الحاجة» وقبل هي فعلية فالهمزة أصلية وهي من الأوق وهو النقل» ولم يذكر في نهاية 
ابن الأثير إلا الأول قال: وهمزتها زائدة ويشدد الجمع ويخفف ملل أثفية وأثافي وأئاف» وريما يجيء في الحديث 
وقية وليسست بالعالية قوله: (فإذا كانت مائتي درهم الخ) سواء كانت مصكركة أو لاء وكذا عشرة المهرء وفي غير 
الذهب والفضة لا تجب الزكاة ما لم تبلغ قيمته نصاباً مصكوكاً من أحدهما لأن لزومها مبني على التقَوّم» والعرف 
أن يقوم بالمصكوك» وكذا نصاب السرقة احتياطأ للدرء قوله: (كتب إلى معاذ) الله تعالى أعلم به وإنما في 
الدارقطني «أنه عليه الصلاة والسلام أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراًء ومن 
كل مائتى درهم»”'2 الحديث؛ وهو معلول بعبد الله بن شبيب» ولا يضر ذلك بالمدعي فإن أحاديث أخذ ربع العشر 
من الرقة مفسرة من كل أربعين درهماً درهم كثيرة شهيرة قوله : (فزكائه بحسابه) ففي الدرهم الزائد جزء من أربعين 
جزءا من درهمء ومما يبئي على هذا الخلاف لو كان له ماثتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة 
وعندهما خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فيبقى السالم من الدين في العام الثاني إلا ثمن درهم 
فلا تجب فيه الزكاة؛ وعنده لا زكاة في الكسور فيبقى السالم مائتين ففيها خمسة أخرى قوله: (في حديث علي) 
تقدم حديثه في زكاة العوامل والحوامل”" وفي أول كتاب الزكاة في مسئلة الحول قوله: (ويعد النصاب في السوائم 
الخ) جواب عن مقدر هو أنه قد عفى بعد النصاب في السوائم أعداد فقال ذلك فيها تحرزاً عن التشقيص» أي 
إيجاب الشقص لما فيه من ضرر الشركة على الملاك وليس ذلك بلازم هنا قوله : (ولأبي حنيفة الخ) روى الدارقطني 
عن معاذ «أن النبي وَل أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئأ»”" وهو ضعيف بالمنهال بن الجراح. وأما ما نسبه 


«وما زاد على المائتين فزكاته بحسابه؟ ولأن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال والكل مال. فإن قيل: فعلام شرط التصاب في 
الابتداء؟ أجاب بقوله ليتحقق الغنى ليصير المكلف به أهلاً للإغئاء كما ذكرنا من قبل. فإن قيل: لو كان اشتراطه لذلك لما 
شرط في السوائم في الانتهاء كما شرط في الابتداء. أجاب بقوله تحرزأً عن التشقيص وهو غير موجود في محل النزاع (ولأبي 


الذي يعد عيباً قوله : (ولأبي حنيغة رحمه الله قوله ب لمعاذ رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمين «لا تأخذ من الكسور شيثاً؛ فيل معناه: 
لا تاخذ من الشيء الذي يكون المأخوذ منه كسوراً) أقول: ويجوز أن يكون من الكسور بياناً لشيئاً قوله: (فسماه كسوراً بامتبار ما بيجب 
فيه) أفول: فيكون من قبيل ذكر الحال وإرادة المحل فإن الأموال محل للزكاة فوله: (فإن قيل: يجوز أن يكون المراد ما قبل المانتين 


, ضعيف, آخرجه الدارقطني ؟/ 47.580 من حديث محمد بن عبد الله بن جحش به وآتم مته‎ )١( 
قال الزيلمي في لصب الراية ؟/ 3714: هو معلول بعبد الله بن شبيب. قال ابن حبان في الضعفاء: يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به‎ 
بال أه.‎ 
 حعبحصلا قلت: هو واه بهذا الامناد لكن لبعضه شواهد في‎ 

(۲) تقدم في بحث الحول» وفي العوامل والحوامل . ١‏ 

(۳) ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني 41/5 والبيهقي ٠١١/٤‏ كلاهما من حديث معاد بأئم منه. قال الدارقطني : فيه المتهال بن الجراح متروك 
الحديث» وعبادة بن نسي لم يمع من معاذ. 
ونقله البيهقي عن الدارقطني وزاد: وإسناده ضعيف جداً. وزإد الزيلعي في 957/7 وقال ابن حبان: كان المنهال يكذب. وقال عبد الحق في 
أحكامه : كذزاب. 3 ١‏ 


كتاب الزكاة fv‏ 


الكسور شیا وقوله في حديث عمرو بن حزم «ولیس فيما دون الأربعين دة ولأن الحرج مدفوعء وفئ“إيجاب 
الكسور ذلك لتعذر الوقوف» والمعتبر في الدراهم وزن سبعة» وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل» بلإلك 


المصنف إلى حديث عمرو بن حزم فقال عبد الحق في أحكامه: روى أبو أويس عن عبد الله ومحمد بني أبي بكر 
ابن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جذهما عن النبي ب «أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم الحديث» وذكر في 
الفضة فيه ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهمء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. وفي كل أربعين 
درهماً درهم» وليس فيما دون الأربعين صدقة) ولم يعزه عبد الحق لكتاب»؛ وكثيراً ما يفعل ذلك في أحكامه. 
والموجود في كتاب ابن حزم عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم «وفي كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهمة”" وروى ابن أبي شيبة قال : حدئنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم 
عن الحسن قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري «فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم» وتقدم في 
الحديث المصحح قوله يق «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم»"' فقوله «من كل أربعين درهماً درهم؟ 
خرج تفسيراً لقوله «هاتوا ربع العشور» فيفيد «هاتوا ربع العشور» على هذا الرجه لأن هذه الجملة في موضع الحال 
من المفعول فتكون قيداً في عامله الذي هو الأمر بالإعطاء فيكون الوجوب على هذا الوجهء بقي أن يقال: قصاراه 
أنه لم يتعرض للنفي عما دونها إلا بمفهوم الصفة» ولا يعتبر عندنا أو بالإضافة إلى العدم الأصلي» وحديث علي“ 


حنيفة «قوله 4 لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: لا تأخذ من الكسور شيئأه) قيل معناء: لا تأخذ من الشيء الذي يكون المأخوذ 
منه كسوراً فسمه كسوراً ياعتبار ما وجب . فإن قيل: يجوز أن يكرت المراد ما قبل المائتين بدليل أنه قال في حديث معاذ 
عقيب هذا «فإذا بلغ الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم؟ فالجواب أن المراد به ما قبل المائتين وما بعده لأنه قال عقيب 
قوله في حديث معاذ #فإذا بلغ الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهماً فتأخذ 
منها درهماً» هكذا ذكر أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي مسدداً إلى معاذ بن جبلء فيجعل قوله فإذا بلغ الورق؟ 
إلى آخر الحديث بياناً وتفسيراً لقوله «لا تأخذ من الكسور شيتا» لثلا يلزم التكرار (وقوله هة في حديث عمرو بن حزم «ليس 
فيما دون الأربعين صدقة») وذلك إنما يكون بعد المائتين لأن ما قبله ليس فيه ولا فيما دونه صدقةء وهذا محكم فلا يعارضه 
حديث علي لاحتمال أن يراد بالزيادة على المائتين أربعون واحتماله ما ذكروه (ولأن الحرج مدفوع) وهو واضح (وفي إيجاب 
الكسور ذلك) أي الحرج (لتعسر الوقوف) لأنه إذا ملك مائتي درهم وسبعة دراهم يجب عليه عندهما خمسة دراهم وسبعة 


بدليل أنه قال عقيب هذا في حديث فإذا بلغ الخ) أقول: يعني قال في حديث معاذ رضي الله عنه: فإذا يلغ بالفاء التعقيبية قوله: (والجواب 
أن المراد به ما قبل الماثتين وما بعده الخ) أقول: لا يخفى عليك أن ما ذكره ليس فيه دلالة على ما ادعاهء وكيف يلزم التكرار إذا حمل 
الأول على ما قبل المائتین ما بعده على ما بعده فيترجه على المصئف أنه كان يتبغي.له أن يستدل بقوله 5 ولا تأخذ بما زاد حتى يبلغ 
أربعين درهماً فإنه محكم . وقوله لا تأخذ من الكسور محتمل للحمل على ما قبل المائتين وله : (فيجعل فوله إذا بلغ الورق إلى آخر 
الحديث بياناً وتفسيراً الخ) أقول: فلا يكون الفاء للتعقيب بل للتفسير كما في قوله تعالى طونادى نوح ريه فقال» قوله: (لأن ما قله ليس 
فيه الخ) أقول: إنما يعلم ذلك بتعليمه لاء فلا يدل على عدم جواز الحمل على ما قبل الماتين؛ والأولى أن يقال قوله كك ليس فيما 
دون الأربعين صدقة عام يتناول ما قيل المائتين وما بعده فيتم المرام قوله: (وهذا محكم فلا يعارضه حديث الخ) أقول: أي كالمحكم في 
القرة لا أنه محكم حقيقة وهو يحتمل النسخ. قوله: (فتتعلق الأحكام به الخ) أقول: فيه إشكال» فإنه كان يؤخذ في زمنه ك8 زكاة من 


)١(‏ هذا الخير ذكره عبد الحق ولم يعزء لكتاب أو مصنف كما في لصب الراية / ۷٦۴۳ء‏ وسكت عليه الزيلعي وابن حجر في الدراية 598/1. فان 
أعلم. 

(؟) ححسن . تقدم في أول كتاب الزكاة ويأتي في الديات. 

(4) تقدم في فصل ما لا زكاة فيه. وهو حديث حسن من حديث علي . 
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جرى التقدير في ديوان عمر واستقر الأمر عليه (وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضتةء وإذا كان 


متعرض لإيجابه» ولو اعتبر المفهوم كان المنطوق مقدماً عند المعارضةء خصوصاً وفيه الاحتياط . فالاول ليذ 
إثبات المعارضة بين حديث علي“ وحديث عمرو بن حر" وأثر عمر فإنهما يفيدان أن تمام حكم ما زاد أن 
يجب في كل أربعين درهم فلا یکون من حكم ما زاد خلاف ذلك وإلا لم يكن بياناً لحكم ما زاد بل لبعضه فإن 
قيل: يحمل على إرادة ما زاد من الأربعينات دفعاً للمعارضة . قلنا ليس بأولئ من اعتبار مثله في حديث علي بأن 
يحمل ما زاد فبحسابه؛ أي ما زاد من الأربعينات فبحساب الخمسة في الماثتين وهو أن يكون فيها درهم. فإن قيل : 
بل الحمل في معارض حديث علي أولى مئه فيه لأنه موجب وذلك مسقط فيكون فيه الاحثياط» وظن أن حديث 
معاذ نهي. فيقدم غلط بأدنى تأملء» لأنه إنما نهى المصدق» وكلامنا فيما يرجع إلى رب المال وهو ليس بمنهي أن 
يعطي بل الواقع في حقه تعارض السقوط والوجوب. قلنا: ذلك لو لم يكن ملزوماً للحرج العظيم والتعذر في 
بعضها في كثير من الصور وهو ما أشار إليه المصنف بقوله لتعذر الوقوفء وذلك أنه إذا ملك مائتي درهم وسبعة 
دراهم وجب عليه على قولهما خمسة وسبعة أجزاء من أربعين جزءاً من درهمء فإذا لم يود حتى جاءت السنة الثانية 
كان الواجب عليه زكاة مائتي درهم ودرهم وزكاة ثلاثة وثلاثين جزءاً من درهم وذلك لا يعرف ولأنه أوفق لقياس. 
الزكوات لأنها تدور بعفو ونصاب قوله: (والمعتبر في الدرهم الخ) هذا الاعتبار في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر 
وتقدير الدياتء وإذ قد آخذ المثقال في تعريف الدرهم فلا بد من النظر فيه؛ وظاهر كلام المصنف في صدقة 
الذهب أنه معروف. قال أبو عبيد في كتاب الأموال ولم بزل المثقال في آباد الدهر محدوداً لا يزيد ولا ينقص. 
وکلام السجاوندي. في كتاب قسمة التركات خلافه» قال الدينان: بسئجة أهل الحجاز عشرون قيراطاً والقيراط خمسة 
شعيرات» .فالدينار عندهم مائة شعيرة وعند أهل سمرقند ستة وتسعون شعيرةء فيكون القيراط عندهم طسوجاً 
وخمسه. وذكر فيه أيضاً في تحديد الديئار مطلقاً فقال: اعلم أن الدينار ستة دوانيق والدانق أربع طسوجات 
والطسوج حيتان والحبة شعيرنان والشعيرة سئة خرادل والخردلة اثنا عشر فلساً والفلس ست فتيلات والفتيل ست 
نقيرات والنقيرة ثمان قطميرات والقطميرة اثنتا عشرة ذرة انتهى. فإن كان المراد بالخرادل أو الشعيرة المعروف فلا 
حاجة إلى الاشتغال بتقدير ذلك وهو تعريف الدينار على عرف سمرقند؛ وتعريف دينار الحجاز هو المقصود إذ 
الحكم خرج من هناك. ويوضج ذلك قوله ب «المكيال مكيال أهل المدينة؛ والوزن وزن أهل مكةه"' لفظ النسائي 


أجزاء من أربعين جزءاً من درهم فتعسر معرفة سبعة أجراء من أربعين جزءاً من درهم فحينئل لا يقدر على الأداء قي السنة 
الأولى. فإذا جاءت السنة الثانية وجب عليه زكاة ما بقى من المال بعد الزكاة لأن دينها مستحق وإن لم يؤد ذلك مائتا درهم 
ودرهم وثلاثة وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من درهم واحد وزكاة درهم وثلاثة وثلاثين جزءاً من أربعين جزءاً من درهم 
يتعسر الوقوف عليه البتة, وقوله: (والمعتبر في الدراهم) روى أن الدراهم في الابتداء كانت على ثلاثة أصئاف: صنف منها 
كل عشرة منه عشرة مثاقيل كل درهم مثقال؛ وصنف منها كل عشرة منه ستة مثافيل كل درهم ثلائة أخماس مثقال» وصنف 
منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل كل درهم نصف مثقال؛ وكان الناس يتصرفون بها ويتعاملون بها فيما بينهم» فلما تولى عمر 
رضي الله عنه. أراد أن يستوفي الخراج بالأكثرء فالتمسوا منه التخفيف. فجمع حساب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم 
كلها وبين ما رامه عمر وبين ما رامه الرعية. فاستخرجوا له وزن السبعة» وهر معلى قوله (بذاك جرى التقدير في ديوان عمر 


(1) هو المتقدم. 

(5) تقدم قبل ثلالة آحاديث . 

(۳) صحيح . أخرجه النسائي في الكبرى ۲۲۹۹ و5187 وكذا أبو داود 554٠‏ والبيهقي ١/1‏ وأبو نعيم في الصلية 4/ ٠١‏ كلهم عن طارس عن ابن 
عمر مرفوعاً ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم. ولیس فيه أحمد بن سليمان. ونقل الألباني في الإرواء 1717 بعد أن صسحهء تصحيحه عن 
ابن الملقى في الشلاصة. وكذا الدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي . 
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الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتير أن تبلغ قيمته نصاباً) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غشآلانها لا 


عن أحمد بن سليمان ووثقهء وإن لم يكن كذلك بل لهم فيه اصطلاح خاص فلم يحصل مما ذكره تحديد ولا تميير 
عند العقل لأن الذرة حينئذ هي عبدأ ما يقدر به هذه المسميات الاصطلاحية ولا يعرف شخصها. وقد لا يقدر على 
الاعتبار بها لو عرف وأنت تعلم أن المقصود تقدير كمية شيء موجود ثابت» والتوصل إلى ذلك لا يتوقف على 
هذه التكلفات مع أنه لم يحصل بذلك مقصود وغير واحد اقتصر على التقدير الأولء والاقتصار على مثله لا يجوز 
في إفادة التقدير إلا أن يكون المراد الوسط بين الشعيرات المعروفة وإلا يكون تجهيلاً» ولر انتهى إلى الخرادل كان 
حسناً إذ لا يتفاوت آحاده وكذا بعض الأشياء. وهذا كله على تقدير كون الدينار والمثقال مترادفين» والظاهر أن 
المثقال اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته. وإذ قد عرفت هذا فقالو! كانت الدراهم على 
عهد رسول الله 6 ثلائة أصئاف: صنف كل عشرة وزن عشرة مثاقيل وصنف كل عشرة وزن خمسة» وصنف كل 
عشرة بوزن ستة. فلما وقع الخلاف في الإيفاء والاستيفاء» وقيل أراد عمر أن يستوفي الخراج بالصئف الأول 
فالتمسوا التخفيف» فجمع خساب زمانه فأخرجوا عشرة وزن سبعة؛ وقيل أخذ عمر رضي الله عنه من كل صنف 
درهماً فخلطه فجعله ثلاثة دراهم متساوية فخرج الدرهم أربعة عشر قيراطاً كل عشرة 'وزن سبعة مثاقيل فبقي العمل 
عليها وأجمع الئاس عليهاء هذا صريح في أن كون الدراهم بهذه الزنة لم تكن في زمنه ية ولا شك في ثبوت 
وجوب الزكاة في زمانه عليه الصلاة والسلام وتقديره لها واقتضاء عماله إياها خمسة من كل ماثتين؛ فإن كان المعين 
لوجوب الزكاة في زمانه الصنف الأعلى لم يجز النقصء وإن كان ما دونه لم يجز تعبين هذه لأنها زيادة على المقدر 
توجب نفي الوجوب بعد تحققه لأنه على ذلك التقدير يتحقق في مائتين وزن خمسة أو ستةء فالقول بعدم الوجوب 
ما لم تبلغ وزن مائتين وزن سبعة ملزوم لما ذكرناء وظاهر كلام أبي عبيد في كتاب الأموال أن أيها وجد كانوا 
يزكونها قال : كانت الدارهم قبل الإسلام كباراً وصغاراًء فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا يزكونها من 
النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق. فوضعوا زيادة 
الكبير على نقصان الصغير فجعلوها درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيلء ولم يزل المثقال في 
آباد الدهر لا يزيد ولا ينقص فوجدوها عشرة من هذه وزن سبعة مثاقيل انتهى . وإنما سقنا بقية كلامه ليظهر ما فيه 
من المخالفة لما تقدم ويقتضي أن النصاب ينعقد من الصغارء وهو الحق لأنهم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صغراً 
وكبراً في زمانه بء فبالضرورة تكون الأوقية مختلفة أيضاً بالصغر والكبرء وقد أوجب عليه الصلاة والسلام في 
خمس أواق الزكاة"“ مطلقاً من غير تقييد بنصف» فإذا صدق على الصغيرة خمس أواق وجب فيها الزكاة بالنص 
ويؤيده نقل أبي عبيد أنهم كانوا يزكون النوعين؛ وعن هذا والله أعلم ذهب بعضهم إلى أن المعتير في حق كل آهل 
بلد دراهمهم. ذكره قاضيخانء إلا أني أقول: ينبغي أن يقيد بما إذا كانت دراهمهم لا تنقص عن أقل ما كان وزناً 
في زمنه عليه الصلاة والسلام وهي ما تكون العشرة وزن خمسة لأنها أقل ما قدر النصاب بماثتين منها حتى لا تجب 
في مائتي من الدراهم المسعودية الكاثنة بمكة مثلاً وإن كانت دراهم قوم وكأنه أعمل إطلاق الدراهم والأواقي في 


واستقر الأمر عليه) فسعلق الأحكام به كالزكاة والخراج ونصاب السرقة وتقدير الديات ومهر التكاح» وإنما جعلوا ذلك لأحد 
وجوه ثلاثة: أحدها: أنك إذا جمعت من كل صنف عشرة دراهم صار الكل أحداً وعشرين مثقالاً. فإذا أخذت ثلث ذلك كان 
سبعة مثاقيل والثاني أنك إذا أ-ذذت ثلاث عشرة من كل صنف وجمعت بين الأثلاث الثلائة المختلفة كانت سبعة مثاقيل والثالث أنك 
إذا آلقيت الفاضل على السبعة من العشرة» أعني الثلاثة » والفاضل أيضاً على السبعة من مجموع إلستة والخمسة أعني أربعة ثم 
جمعت مجموع الفاضلين: أعني فاضل السبعة من العشرة وفاضل المجموع من الستة والخمسة وهو ما ألقيته كانت سبعة 


2 صحیح . هر بعض الحديث الأول من هذا الباب. 


2 كتاب الزكاة 


تنطبع إلا به وتخلو عن الكثير» قجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتباراً للحقيقة» وسنذكرة في الصرف 
إن شاء الله تعالى » إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض» إلا إذا كان تخلص'فتها فضة 
تبلغ نصاباً لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة. 10 


الموجود وما يمكن أن يوجد ويستحدث» ونحن أعملناه في الموجود لأن الظاهر أن الإشارة بالكلام إلى ما هو 
المعهود الثابت» والله أعلم . فإن لم يكن لهم دراهم إلا كبيرة كوزن سيعة فالاحتياط على هذا أن تزكي» وإن كانت 
أقل من مائتين إذا بلغ ذلك الأقل قدر نصاب هو وزن خمسة؛ آلا يرى أنه إذا لم تكن الدراهم إلا وزن عشرة أو آقل 
مما يزيد على وزن سبعة وجب الزكاة في أقل من ماتتين منها بحساب وزن السبعة» وعن هذا قال في الغاية: دراهم 
مصر أربعة وستون حبة» وهو أكبر من درهم الزكاة فالنصاب منه مائة وثمانون وحبتان انتهى» فإذا لم يثبت أن درهم 
الزكاة مقدر شرعاً بما هو وزن سبعة بل بأقل منه لما قلنا وجب أن يعتبر الأقل في الدراهم الكبيرة فتزكى إذا بلغت 
قدر مائتين من الصغارء والله سبحانه أعلم. ثم ما ذكر في آلغاية من دراهم مصرفيه نظر على ما اعتبروه في درهم 
الزكاةء لأنه إن أراد بالحبة الشعيرة فدرهم الزكاة سبعون شعيرة إذ كان العشرة وزن سبعة مثاقيل والمثقال مائة شعيرة 
على ما قدمناه فهو إذا أصغر لا أكبرء وإن أراد بالحبة أنه شعيرتان كما وقع تفسيرها في تعريف السجاوندي الطويل 
فهو خلاف الواقع» إذ الواقع أن درهم مصر لا يزيد على أريع وستين شعيرة لأن كل ربع منه مقدر بأربع خرانيب 
والخرنوبة مقدرة بأربع قمحات وسط قوله: (فهى فضة) أي فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة لا زكاة العروض ولو كان 
أعدها للتجارة» بخلاف ما إذا كان الغش غالباًء فإن نواها للتجارة اعتبرت قيمتهاء وإن لم ينوها فإن كانت بحيث 
يتخلص منها فضة تبلغ نصاباً وحدها أو لا تبلغ» لكن عنده ما يضمه إليها فيبلغ تصاباً وجب فيها لأن عين النقدين 
لا يشترط فيهما نية التجارة ولا القيمة» وإن لم يخلص فلا شيء عليه لأن الفضة هلكت فيه» إذ لم ينتفع بها لا حالاً 
ولا مالاً فبقي العبرة للغش» وهي عروض يشترط في الوجوب فيها نية التجارة: وعلى هذا التفصيل الذهب 
المغشوش . وإذا أستوى الغش فيهما قيل تجب فيه احتياط وقيل لا تجب وقيل يجب درهمان ونصف؛ كذا حكاه 
بعضهم. ولا يخفى أن المراد بقول الوجوب أنه تجب في الكل الزكاة» ففي ماثتين خمسة دراهم كأنها كلها فضةء ' 
ألا ترى إلى تعليله بالاحتياط وقول النفي معناه لا تجب كذلك. والقول الثالث لا بد من كونه على اعتبار أن يخلص 
وعنده ما يضمه إليه فيخصه درهمان ونصف. وحينئذ فليس في المسئلة إلا قولان لأن على هذا التقدير لا يخالف 
فيه أحدء فحكاية ثلاثة أقوال غير واقع؛ والذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب تصاباً ففيه زكاة الذهب وإن بلغت 
الفضة نصابها فزكاة الفضة» لكن إن كانت الغلية للفضة. وأما إن كانت مغلوبة فهر كله ذهب لأنه أغز وأغلى قيمة. 
كذا ذكر والله سبحانه أعلم. ١‏ 


مثاقيل» فلما كانت سبعة مثافيل أعدل الأوزان فيها ودارت في جمعيها بطريق مستقيم اختاروهاء وقوله: (فهو في حكم 
الفضة) واضحء وقوله: (كما في سائر العروض الخ) يعني أنها إذا لم تكن للتجارة ينظر إلى ما يخلص منه من الفضة» فإذا 
بلغ مائئي درهم تجب الزكاة لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا تية التجارة؛ وإن كان لا يخلص ذلك فهي كالمضروبة من 
الصفر كالقمقم لا شيء فيها إلا إذا كانت للتجارة وقد بلغت قيمتها مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم. 


الفضة بحساب الدرهم؛ ولم يكن هذا الوزن في ذلك الزمان» فتعلبق الحكم بهذا الوزن دون وزن الخمسة والستة يؤدي إلى النسخ» ولا 
نسخ بعده 2 قال المصنف: (وهو أن يزيد صلى النصف» أقول: تذكير الضمير الراجع إلى الغلبة لكونها في تأويل أن مع الفعل. 


كناب الزكاة 1 


فصل في الذهب 
(ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة؛ فإذا كانت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال) لما روَيكًأ 


فصل في الذهب 

قوله: (لما روينا) يعني حديث معاذ المتقدم في صدقة الفضة”'' وتقدم ما فيه. ولا يضر ذلك بالدعوى فقد 
تقدم حديث علي في المذهب . وأخرج الدارقطني من حديث عائشة وابن عمر”" أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراًء وهو مضعف بإبراهيم بن إسماعيل بن مجمعء 
وأخرج أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه.عن جده قال: قال رسول الله يه 
اليس فيما دون المائتين شيء: ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء؛ وفي المائتين خمسة دراهم؛ وفي 
عشرين مثقالاً نصف مثقال:9؟ وفيه العزرمي تقدم الكلام فيه. وتقدم في حديث عمرر بن حزم في فصل الإبل قوله 
عليه الصلاة والسلام «وفي كل أربعين ديناراً دينار» وهو“ حديث لا شك في ثبوته على ما قدمناه قوله : (والمثقال 
ما يكون الخ) قيل هو دور لأنه أخذ كلا من المثقال والدرهم في تعريف آخر فتوقف تصور كل منهما على تصور 
الآخر. وجوابه أنه لم يذكر هذا تعريفاً لأنه قال وهو المعروف؛ فأفاد أن المثقال المعروف الذي تداوله الناس 
وعرفوه مثقالاًء وهذا تصريح بأنه لا حاجة إلى تعريفه كما لا يعرف ما هو بديهي التصور إذ تحصيل الحاصل 
محال» فكان قوله والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة إنما هو لإزالة توهم أن يراد بالمثقال غير المذكور في 
تعريف الدرهم» فحاصل كلامه حينعذ أنه قال: والمراد بهذا المثقال ذاك الذي تقدم وهو المعروف عند الناس لا 


فصل في الذعب 
٠‏ قد مر وجه تأخيره عن فصل الفضة (وقوله لما روينا) إشارة إلى قوله في أول فصل الفضة كتب إلى معاذ أن خذ» إلى 
ان قال: ومن كل عشرين مثقالاً من ذهب نصف مثقال. والمثقال ما بكرن كل سيعة منها وزن عشرة دراهمء وضمير منها 
راجع إلى ما لأنه في معنى الجمع. قيل نعريف المثقال بقوله ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم غير صحيح لأنه عرف 
الدرهم في فصل الفضة بقوله. وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل فتوقف معرفة كل واحد منهما على الآخر وهو 
دور. والجواب أنه ما عرف الدرهم بالمثقال في فصل الفضة » وإنما قال المعتبر من أصنافها ما يكون وزن سبعة مثاقيل» وكان 
ذلك معروفا فيما بينهمء ثم قال ههنا: والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف: أي المراد بالمثقال 
ههنا هو المعررف فيما بين الناس الذي عرف به وزن الدرهم ولا دور في ذلك. وقوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان) 
يعني إذا زاد على العشرين ويلغ الزيادة إلى أربعة مثاقيل ففيها قيراطان مع نصف مثقال لأن الواجب ربع العشر وربع العشر 
حاصل فيما قلنا إذا كل مثقال عشرون قيراطاً فيكون أربعة مثاقيل ثمانين قيراطاً وربع عشرة فيراطان وهذا بصنجة أهل التحجاز 
فصل ني الذهعب 
قوله : (فتوقف معرفة كل منهما على الآخر وهو دور) أقول: أي توقف معرفة كل من المثقال والدرهم قوله: (ولا مخالفة بينهما) 
أفول: ولا مخالفة بين المسئلتين . 


)١(‏ تقدم في بحث زكاة المال . أو الفضه . وهو غير قوي لکن له شواهد. 

2 حديث علي تقدم . 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن ماجه 1741 والدارقطني ٩۲/۳‏ كلاهما من ححديث عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة معاً. فال البرصيري في الزوائد: 
ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل وفال الزيلعي 537/7" نقلاً عن ابن دقيق العيد: إبراهيم هذا. قال يحيى: لا شيء. وقال أبو حاتم يكتب 
حدبثه ولا يحتج وبه فإنه كثير الوهم اع. وضعفه ابن حجر في الدراية 10۸/١‏ ووافتهما على ضعفه ابن الهمام , 

(4) ضعيف. أخرجه ابن زنجوبه في كتاب الأموال كما في نصب الراية 578/7 من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده. قال الحافظ في 
الدراية :۲9۸/١‏ إسناده ضعيف اه. وعلته العرزمي » لكن ضعف هذه الأسانيد لا يعني ضعف الحكم, 

(0) تقدم في أوائل صدقة السوائم. ربأتي في الديات . 


يفف كتاب الزكاة 


والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف (ثم في كل أربعة مثاقيل قبراطان) لأن الواجب 
ربع العشر وذلك فيما قلنا إذ كل مثقال عشرون قيراطأ (وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة) عند أب حنيفة» 
وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسثئلة الكسورء وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل فيلاهذا 
كأربعين درهماً. قال: (وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة) وقال الشافعي: لا تجب في حلي النتام 


شيء آخرء وهذا إن شاء الله تعالى أحسن مما حاول في النهاية وغيرها من الدفع مما لو أوردته أدى إلى طول مع أنه 
لا یتم بأدنى تأمل قوله: (وكل ديئار عشرة دراهم في الشرع) أي مقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء» فإذا 
ملك أربعة دانير فقد ملك ما قيمته أربعون درهماً مما لا يتوقف الوجوب فيه على نية التجارة فيجب فيه قدر الدرهم 
وهو قيراطان بناء على اعتبار الديئار عشرين قيراطاً» فلا يرد ما أورده بعضهم عليه في هذا المقام قوله: (وحليهما) 
سواء كان مباحاً أو لا حتى يجب أن يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم 
قوله: (فشابه ثياب البذلة) حاصله قياس الحلي بثياب البذلة بجامع الابتذال في مباح ودقعه اعتبار ما عينه مانعا من 
الوجوب في الفرع وإن كان مانعاً في الاصل » وذلك لأن مانعيته في الأصل بسبب أنه يمنع وجود السبب بمنع 
جزئه: أعني النماء لا لذاته ولا لأمر آخرء ومنعه ذلك في النقدين منتف لأنهما خلقاً ليتوصل بهما إلى الإبذال 
وهذا معنى الاستنماء فقد خلقاً للاستنماء ولم يخرجهما الابتذال عن ذلك فالنماء التقديري حاصل وهو المعتبر 
للوجماع على عدم توقف الوجوب على الحفيقي» وإذا انتقت مانعيته عمل السبب عمله وهذا معنى ما في الكتاب» 
ثم المنقولات من العمومات والخصوصات تصرح به فمن ذلك حديث علي عنه عليه الصلاة والسلام «هاتوا صدقة 
الرقة من كل أربعين درهماً درهمة”" رواء أصحاب السنن الأربعة وغيره كثير. ومن الخصوصات ما أخرج أبو داود 
والنسائي أن امرأة آنت النبي ية ومعها ابنة لها وفي يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لهما أتعطين زكاة 
هذا؟ قالت لاء قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سواراً من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ل 
فقالت: هما لله ورسوله»"' قال أبو الحسن بن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره» 
إسناده لا مقال فيه» ثم بيئه رجلا رجلا. وفي رواية الترمذي عن ابن لهيعة قال «أتت امرأتان» فساقه» وفيه «أتحبان 
أن يسوزكما الله بسوارين من نار؟ قالتا لاء قال: فأذيا زكاته»”” وتضعيف الترمذي وفوله لا يصح في هذا الباب عن 
النبي 5ة شيء مؤوّل وإلا فخطأ. قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما وإلا فطريق أبي داود لا 
مقال فيها. وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه 
ضعيفين ابن لهيعة والمثنى بن الصباح. ومنها ما أخرج أبو داود عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال «دخلنا على 
عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله ية فرأى في يدي فتخات ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: 


والقيراط خمس شعيرات؛ قالمثمال وهو الديتار عندهم مائة شعيرةء وأصل القيراط قراط بالتشديد لأن جمعه القراريط فأبدل 
من أحد حرفي التضعيف ياء. وقوله: (وهي مسئلة الكسور) يعني التي بينها في فصل الففة» وقد بينا الاختلاف والحجج من 
الجانيين فيه» ولا مخالفة بينهما خلا أن أربع مثاقيل ههنا قامت مقام أربعين درهماً هناك . وقوله: (وفي تبر الذهب والفضة) | 


زفق تقدم في أول صدفة السوائم من حديث علي وهو حديث حسن. 0 5 

(؟) حسن. أعخرجه أبو داود 197 والترمذي 787 والنساتي 78/8 رابن أبي شيبة /٤‏ ۲۷ والبيهقي 6/ ١4١‏ وأحمد 398/5 . ٠١8.5١4‏ من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه به. وإسناد أبي داود والنساتي جيد إلى عبرو بن شحيب» وآما إسناد الترمذي فإن فيه ابن لهيعة. 
ونقل الزيئعي ؟/ ۳۷١‏ عن ابن القطان قوله: إسناده صحيح. وقال المنذري: إسناده لا مقال فيه . ثم نقل الزيلعي عن ابن القطان قوله: إنما 
ضعفه الترمذي لأن في إسناده ابن لهيعة والمكنى بن الصبّاح؛ وكلاهما ضعيف اه وفي الباب أحاديث. 

(7) هذا السياق للترمذي وتقدم في الذي فيله . 


كتاب الزكاة r‏ 


وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة. ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء مو جد وهو 


صغتهن لاتزين لك بِهنّ يا رسول الله قال: أفتؤدي زكاتهن؟ فقلت لاء فقال: هن حسبك من الناره""“ وأخرجه 
الحاكم وصححهء وأعله الدارقطني بأن محمد بن عطاء مجهول:» وتعقبه البيهقي وابن القطان بأنه محمد بن عمرو بن 
عطاء أحد الثقات» ولكن لما نسب في سند الدارقطني إلى جده ظن أنه مجهول وتبعه عبد الحق» وقد جاء مبيئاً عند 
أبي داود بينه شيخه محمد بن إدريس الرازي وهو أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل. ومنها ما أخرج أبو داود 
عن عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا 
رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بکښ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن 
مهاجر عن ثابت به وقال: صحيح على شرط البخاري» ولفظه (إذا أديت زكاته فليس بكنزا قال البيهقي: تفرد به 
ثابت بن عجلان. قال صاحب تنقيح التحقيق: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووئقه ابن 
معين» وقول عبد الحق لا يحتج به قول لم يقله غيره. وممن أنكر عليه ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد» 
ونسبه في ذلك إلى التحامل» وقول ابن الجوزي محمد بن المهاجر. قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات» 
قال صاحب التقيح فيه: هذا وهم قبيح؛ فإن محمد بن المهاجر الكذاب ليس هو هذا فهذا الذي يروي عن ثابت 
بن عجلان ثقة شامي أخرج له مسلمء وولقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وغيرهم. وعتاب بن 
بشير وئقه ابن معين وروى له البخاري متابعة. وأما ما روي من حديث جابر عن النبي ب قال #ليس في الحلي 
زكاة»”" قال البيهقي: باطل لا أصل لهء إنما يروي عن جابر من قوله: وأما الآثار المروية عن ابن عمر وعائشة 
وأسماء بنت الصديق فموقوفات ومعارضات بمثلها عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أن 
مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن ولا يجعلن الزيادة والهدية بينهن تقارضاً. رواه ابن أبي شيبة وعن 
ابن مسعود قال : في الحليّ الزكاة» رواه عبد الرزاق عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة 
حلي بناته كل سنة. رواه الدارقطني وروی ابن أبي شيبة عنه أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن. وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعبد الله بن شداد أنهم قالوا: في الحليّ الزكاة. زاد ابن 
شداد: حتى في الخاتم. وأخرج عن عطاء أيضاً وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: مضت السنة أن في الحلي الذهب 


الثبر ما كان غير مضروب منهماء والحلي على فعول جمع حلي كثدي في جمع ثدي وهو ما تتحلى به المرأة منهما. وقوله 
وقال الشافعي : (لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال) يعني الحلي الذي يباح استعماله لأنه مبتذل في مباح» وكل ما 


)١(‏ حسن. أعفرجه أبو داود 1216 والدارقطني ؟/ ٠١8‏ والحاكم ۳۸۹/۱ والبيهقي ١154/14‏ كلهم من حديث عبد الله بن شداد. وصححه الحاكم 
على شرطهماء ووافقه الذهبي٠‏ وأعله الدارقطني بجهالة محمد بن عطاء؛ وتعقبه البيهقي وابن القطان كما في نصب الراية :۳۷١/۲‏ بأن 
الدارقطني نسبه إلى جده فظهر أنه مجهول وليس كذلك» وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات. وقال ابن دقيق العيد: هو على شرط 
مسلم. ام باختصار. فأقل مرائبه أن حديث حسن. والله أعلم . 

(؟) عمسن. أخرجه أبو داود 1854 والحاكم /١‏ ۳۹۰ والدارقطئي ٠١6/5‏ والبيهقتي 8/4 . ١4١‏ كلهم من حديث أم سلمة 
قال الساكم : صحيح على شرط البخاري؛ ورافته الذهبي . 
قلت: فيه ثابت بن عجلان وهو من رجال البخاري صدوق كما في التقريب رفيه محمد بن مهاجر الشامي ثقة من رجال ملم كما في النقريب 
ولم يرو له البخاري في صحيحه وإنما روى له في التاريخ . فالصواب في الحديث أنه على شرط مسلم. رقد ذكر الكمال ما فيه كفاية . 

فيا الصراب وففهء ذكره الزيلعي في 7/ 774 وقال: رواه ابن الجوزي في التحقيق وقال البيهقي في المعرفة : باطل لا أصل له. إنما يروي عن جابر 
موقوفاً» فمن احتيج به كان مغرراً بدينه اه وأخرجه البيهقي ۱۳۸/۲ موقوفاً على جابر, ْ 
قلت: وعلتة عافية بن أيوب. فال الذحبي في المبزان: تكلم فيه» ما هر بحجة. وفيه جهالة. 


f‏ كتاب الزكاة 


الإعداد للتجارة خلقة» والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب. 


والفضة الزكاة" . وفي المطلوب أحاديث كثيرة مرفوعة غير أنا اقتصرنا منها على ما لا شبهة في صحتهء والتأؤيلات 
المنقولة عن المخالفين مما ينبغي صون النفس عن أخطارها والالتفات إليها. وني بعض الألفاظ ما يصرح بردعناة 
والله سبحانه أعلم. واعلم أن مما يعكر على ما ذكرنا ما في الموطل عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة 
رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها بتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة"» وعائشة راوية حديث 
الفتخات . وعمل الراوي بخلاف ما روى عندنا بمنزلة روايته للناسخ فيكون ذلك منسوخاً. ويجاب عنه بأن 
الحكم بأن ذلك للنسخ عندنا هو إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه» وهر ثابت هنا فإن كتابة عمر 
إلى الأشعري تدل على أنه حكم مقررء وكذا من ذكرناء معه من الصصابة. فإذا وقع التردد في النسخ والثبوت 
متحقق لا يحكم بالنسخ هذا كله على رأينا. وأما على رأي الخصم فلا يرد ذلك أصلاًء إذ قصارى فعل عائشة قول 
صحابي وهو عنده ليس بحجة لو لم يكن معارضاً بالحديث المرفوع؛ وعمل الراوي بخلاف روايته لا يدل على 
النسخ بل العبرة لما روى لا لما رأي عنده. ولا يقال: إنما لم يؤد من حليهن لأنهن يتامى» ولا زكاة على الصبي 
لأن مذهبها وجوب الزكاة مال الصبي فلذا عدلنا في الجواب إلى ما سمعت» والله سبحانه أعلم. هذا ويعتبر في 
المؤدي الوزن عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد الخيرية؛ وعند زفر القيمة فلو أدى عن خمسة جياد خمسة 
زيوفاً جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكره» ولا يجوز عند محمد وزفر فيؤدي الفضل» ولو أدى أربعة جيدة عن 
خمسة رديئة لا يجوز إلا عن أربعة عند الثلاثة لاعتبار محمد الخيرية واعتبارهما القدرء ويجوز عند زفر للقيمة» والله 


أعلم. 


كان كذلك لا زكاة فيه كسائر ثياب البذلة والمهنة (ولنا أن السبب مال نامء ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة 
والدليل هو المعتبر) فإذا كان موجوداً لا معتبر بما ليس بأصل وهو الإعداد للابتذال» بخلاف الثياب فإنه ليس فيها دليل النماء 
والابتذال فيها أصل لأن فيه صرفاً لها إلى الحاجة الأصلية المتعلقة بها وهي دفع الحر والبرد. 


,۳۷۵ . 59/4 /۲ والبيهقي ۱۳۸/۴ . ۱۳۹. ونصب الراية‎ ١9. ۲ انظر هذه الآثار في سنن الدارقطلي‎ )١( 
بسند صحيح عن عائشة موقوفاً.‎ ١78/4 ومن طريقه البيهقي‎ ٠١ ح‎ 70١/١ موقوف صحيح . أعترجه مالك‎ )1( 
تقدم قبل أربعة أحاديثك.‎ )۳( 
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فصل في العروض ش 
(الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب) لغوله عليه 


قصل في العروض 

العروض جمع عرض بفتحتين: حطام الدنياء كذا في المغرب والصحاح. والعرض بسكون الراء المتاع» وكل 
شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنائير. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون 
حيواناً ولا عقاراً» فعلى هذا جعلها هنا جمع عرض بالسكون أولى لأنه في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين 
والحيوانات» كذا في النهاية قوله: (غير النقدين والحيوان ممنوع) بل في بيان أموال التجارة حيوناً أو غيره على ما 
تقدم من أن السائمة المنوية للتجارة تجب فيها زكاة التجارة سواء كانت من جنس ما تجب فيه زكاة السائمة كالإبل أو 
لا كالبغال والحميرء فالصواب اعتبارها هنا جمع عرض بالسكون على تفسير الصحاح فتخرج النقود فقط لا على 
قول أبي عبيد وإياه عني في النهاية بقوله وعلى هذا فإنه فرع عليه إخراج الحيوان قوله: (كائنة ما كانت) كائنة نصب 
على الحال من عروض التجارة» ولفظ ما موصول خبرها واسمها المستتر فيها الراجع إلى عروض التجارةء وكانت 
صلة ما واسمها المستتر الراجع إلى العروض أيضاًء وخيرها محذوف وهو المنصوب العائد على الموصول تقديره 
كائنة أو كانت إياه على الخلاف في الأولى في هذا الضمير من وصله أو فصله؛ والمعنى: كائنة الذي كانت إياه من 
أصناف الأموال» والذي عام فهو كقوله: كائنة أي شيء كانت إباه. قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام 'يقومهاه 
الخ غريب» وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة» فمن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب: «آن 
رسول الله هل كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع""“ اه. سكت عليه أبو داود ثم المنذري» وهذا 
تحسين منهماء وصرح أبن عبد البر بأن إسناده حسن» وقول عبد الحق خبيب بن سليمان الواقع في سنده ليس 
بمشهور ولا يعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد وليس جعفر ممن يعتمد عليه لا يخرج حديثه عن الحسنء فإن نفى 
الشهرة لا يستلزم ثبوت «لجهالة ولذلك روى هو نفسه حديثه في كتاب الجهاد من كتم غالاً نهو مثله» عن خبيب 
أبن سليمان وسكت عنه» وهذا تصحيح منه» وبهذا تعقبه ابن القطان» ومنها في المستدرك عن أبي ڏڙَ رضي الله عنه 


فصل في العروض 
أخر فصل العروض لأنها تقوم بالنقدين فكان حكمها بناء عليهما. والعروض جمع عرض بغتحتين : حطام الدنيا : أي 
متاعها سوى النقدين. وقوله: (كائنة ما كانت) أي من جنس كانت سواء كانت من جنس ما يجب فيه الزكاة كالسوائم أو لم 
تكن كالثياب والحمير والبغال. وقوله: (وتشترط نية للتجارة) أي حالة الشراء أما إذا كانت التية بعد الملك فلا بد من اقتران 
عمل التجارة بنية لأن مجرد النية لا تعمل كما مر. وقوله: (يقومها بما هو أنفع للمساكين) أحد الأقوال في التقويم» فإن فيه 
أربعة أقاويل: أحدها هذا هو ما روي عن أبي حنيفة في الأمالي. ووجهه ما ذكره بقوله احتياطاً لحق الفقراء فإئه لا بد من 


٠‏ فصل في العروضص 
قال المصتف: (كائنة ما كانت إذا بلغ قيمتها نصاباً من الورق» أو الذهب) أقول: أي الذهب المسكوك, فالأرلى أن يقال أو الدينار 
وقوله ما في قوله ما كانت موصولة أو مصدرية قوله: (كالسوائم الخ) أقول: أي السوائم التي للتجارةء وإلا فالتي أسيمت للدر والسل 
ليست من الباب قوله: (كذا في النهاية) أقول : ويوافق التهاية ما في الخلاصة حيث قال: إن شاء قومها بالذهب. وإن شاء بالفضة» وعن 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ . استغربه الزيلعي في نصب الراية ؟/ ۳۷١‏ ووافقه ابن الهمام. وأبن حجر في الدراية ۲٠١ /١‏ حيث قال: لم أجده. 
(۲) حسن لشواهده أخرجه أبو داود 1817 والدارقطني ١78/7‏ والبيهقي ۱٤١ . ۱٤١/٤‏ كلهم من حديث سمرة بن جندب سكت عليه أبو داود 
والمنذري» وحسنه ابن عبد البر كما في نصب الراية ۳۷۹/۲ وفيه كلام لا يضر لأن له شواهد تفويه ومنها الآتي . 


شرح فح القدير اج ٠6/7‏ 


اهف كتاب الزكاة 


الصلاة والسلام فيها ايقومها فيؤدي من كل ماتتي درهم خمسة دراهم: ولأنها معدة للاستنماء بإتجداد العبد فأشيه 
المعد بإعداد الشرع؛ وتشترط نية التجارة ليثيت الإعدادء ثم قال: (يقومها بما هو أنفع للمساكين)أختياطاً لحق 


قال : سمعت رسول الله بي يقول في الإبل صدتتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته» ومن رفع دراهم أو انير 
أو تبر أو فضة لا يعدها لعزيم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوي به يوم القيامة:(١؟‏ صححه الحاكم . وأغله 
الترمذي عن البخاري بأن ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس» وتردد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في 
الإمام في أنه بالزاي أو الراء بناء على أنه رآه في أصل من تسخ المستدرك بضم الباء فلا يكون فيه دليل على زكاة 
التجارةء لكن صرح التووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه بالزايء وأن بعضهم صحفه بالراء وضم الباء اه. وقد 
رواه الدارقطني من طريقين» وفي رواية 'وني البز صدقة قالها بالزاي" هكذا مصرحاً في الرواية غير أنها ضعفت 
قوله: (وتشترط نية التجارة) لأنه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها إلا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارةء فلو 
شترى عبداً مثلاً للخدمة ناوياً بيعه إن وجد ربحاً لا زكاة فيهء ولا بد من كونه عما يصح فيه نية التجارة كما قدمناء 
فلو اشترى أرضاً خراجية للتجارة ففيها الخراج لا الزكاةء ولو كانت عشرية فزرعها حكى صاحب الإيضاح أن عند 
. محمد يجب العشر والزكاة» وعندهما العشر فقط. واعلم أن نية التجارة في الأصل تعتبر ثابتة في بدله وإن لم 
يتحقق شخصها فيه» وهو مما يلغز فيقال عرض اشترى من غير نية التجارة يجب عند الحول تقويمه وزكاته وهو ما 
قويض به مال التجارة فإنه يكون للتجارة وإن لم تنو فيه لأن حكم البدل حكم الأصل ما لم يخرجه بنية عدمهاء 
وعن هذا لو كان العبد للتجارة'فقتله عبد خطأ ودفع به يكون المدفوع للتجارة» يخلاف ما لو كان القتل عمداً 


مراعاته. ألا ترى أنه إن كان يقومها بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا بتم يقوم بما يتم بالاتفاق احتياطاً لحق الفقراء 
فكذلك هذاء كذا في النهاية» وهو مخالف لتفسير المصنف للأنفع في الكتاب, والثاني ما ذكر في المبسوط وهو أن يقوم 
صاحب المال أي التقدين شاءء ووجهه أن التقويم لمعرفة مقدار المالية والثمنان في ذلك سواء. والثالث قوله أبي يوسف على 
ما ذكره في الكتاب. وقوله: (لأنه أبلغ في معرفة المالية) لأنه ظهر قيمته مرة بهذا النقد الذي وقع به الشراء؛ والظاهر أنه 


أبي حنيفة رحمه الله أنه يقوم بما هو أنفع للفقراء. وعن أبي يوسف رحمه الله؛ يقوم بما اشترى هذا إذا كان يتم النصاب بأيهما ما قوم 
فلو كان يتم بأحدهما دون الآخر قوم بما يصير به نصاباً انتهى (قول المصتف : وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ تصاباً) أقول: لا خلاف 
في تعين الأنفع بهذا المعنى على ما يفيده لقظ النهاية والخلاصة؛ ففي كلام المصنف كلام والتفصيل في شرح ابن الهمام . 


(9) حسن. أخرجه الحاكم "١‏ والدارتطني 5/ ٠١7 161.7٠١‏ والبيهقي ١49/4‏ كلهم من حديث أبي ذر. ومداره على عمران بن أبي أنس 
وهو ثقة. رواه الحاكم من طريق سعيد بن سلمة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر مرفوعاً. وتابعه ابن جریج على عمران» 
وكلا الإسنادين صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي» والصواب أنه على شرط مسلم فقطء والحديث حسنه اين حجر في الكرئية ٠۲٠١/١‏ 
وقال في التلخيص 174/5 : لا باس به. 
قرله «في البزه صرح به الدارقطتي في روايته. ونقل الزيلعي في ؟/ ۷ عن الثوري في تهذيب الأسماء واللغات ‏ هو بالياء والزاي ‏ وهي الثياب 
التي هي أمتعة البزاز ومن الناس من صحفه فجعله بالراء المهملة وهو غلط اه وانظر نصب الراية والكلام على هذا الحديث في 7977/17 . ۳۷۷ . 
۸ ويشهد له حديث سمرة بن جندب المتقدم قله وله شواهد أخرى موقوفة ذكرها الزيلعي فهو حسن واش تعالي أعلم. 
.وعلى العموم: وجواب الزكاة في التجارة بوخد من إطلاق آبات الزكاة وهي كثيرة لأأفيموا الصلاة وأتوا الزكاة» و طفإن تابوا وأفاموا الصلاة وآنواالركاة 
فخلوا سبيلهم». وهناك مئات الآيات والأحاديث كثيرة فمن المتف عليه: أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إنه إلا الله وأن محمداً: 
رسول اللهء وإقام الصلاةء وايتاء الزكاة. . . الحديث. وخالف في ذلك داود عملاً منه بالرأي ففال بعدم الوجوب في عروض التجارة» وتبعه 
أناس في آخر الزمان في أيامنا على ذلك؛ على أن الحديث ضعيف وليس كذلك. ثم إن إمامهم ابن حزم يقرر في المحلى أن العمل بالحديث 
الضعيف أحب من رأي الرجال وأطال في تقرير ذلك: فلم المخالفة في فرض أكيد؟ بل هو الركن الثاني في الإسلام» ولم التهاون والاستهتار؟ 
إن القول بعدم وجوب الزكاة تمطيل لهذا الركن العظيمء وحرمان للسائل والمحروم: وهو معرل هدام لكيان المجتمع الإسلامي خصوصاً ني 
عصرنا هذا فالأغنياء يبخلرن على الفقراء في حين ينفقون الأموال الكثيرة في اللهو والترف نسال الله عز وجل أن يكلانا بعنايته وأن يحفظنا إنه 
سميع مجیب ۰ والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم . 


كتاب الزكاة يفف 


الفقراء قال رضي الله عنه. وهذا رواية عن أبي حنيفة وفي الأصل خيره لأن الثمنين في تقدير فيم الأشياداتهما 


فصولح من القصاص على القاتل لا يكون للتجارة لأنه بدل القصاص لا المقثول على ما عرف من أصلنا أن موجب 
العمد القصاص عيناً لا أحد الأمرين منه ومن الدية» ولو ابتاع مضارب عبداً وثوباً له وطعاماً وحمولة وجبت الزكاة 
في الكل وإن قصد غير التجارة لأنه لا يملك الشراء إلا للتجارة: بخلاف رب المال حيث لا يزكى الحوب 
والحمولة : لأنه يملك الشراء لغير التجارةء كذا في الكافي» ومحمل عدم تزكية الثوب ربٌ المال ما دام لم يقصد 
بيعه. معه فإنه ذكر في فتاوى قاضيخان النخاس إذا اشترى دواب للبيع واشترى لها مقارد وجلالاً فإن كان لا يدفع 
ذلك مع الدابة إلى المشتري لا زكاة فيهاء وإن كان يدفعها معها وجب فيهاء وكذا العطار إذا اشترى قوارير قوله: 
(يقومها) أي المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو كان بعث عبد التجارة إلى بلد أخرى لحاجة فحال الحول يعتبر' 
قيمته في ذلك البلد» ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع؛ كذا في الفتاوى. ثم قول 
أبي حنيفة فيه ؛ إنه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الأداء» والخلاف مبني على أن الواجب عندهما جزء من 
العين وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم المنع كما في منع الوديعة وولد المغصوب. وعنده الواجب أحدهما 
ابتداء» ولذا يجبر المصدق على قبولها فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب. ولو كان النصاب مكيلة 
أو موزوناً أو معدوداً كان له أن يدفع ربع عشر عينه في الغلاء والرخص اتفاقاًء فإن أحبٍْ إعطاء القيمة جرى الخلاف 
حينئذ» وكذا إذا استهلك ثم تغير لأن الواجب مثل في الذمة فصار كأن العين قائمة؛ ولو كان نقصان السعر لنقص 
في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقاً لأنه هلاك بعض النصاب بعد الحول؛ أو كانت الزيادة لزيادتها 
اعتبر يوم الوجوب اتفاقاً لأن الزيادة بعد الحول لا تضم نظيره؛ أعوّرت أمة التجارة مثلاً بعد الحول فانتقصت قيمتها 
تعتبر قيمنها يوم الأداءء أو كانت عوراء فانجلى البياض بعده فازدادت قيمتها اعتبر يوم تمام الحول قوله: (وتفسير 
الأنفع أن يقومها بما بلغ نصاباً) صرح المصنف باختلاف الرواية وأقوال الصاحبين في التقويم أنه بالأنفع عيناً أو 
بالتخيير أو بما اشترى به إن كان من النقود وإلا فبالنقد الغالب أو بالنقد الغالب مطلقاً. ثم فسر الأنفع الذي هو 
أحدها بأن يقوم بما يبلغ نصاباً» ومعناء أنه إذا كان بحيث إذا قومّها بأحدهما لا تبلغ نصاباً والآخر تبلغ تعين عليه 
التقويم بما يبلغ فأفاد أن باقي الأقوال يخالف هذا وليس كذلك» بل لا خلاف في تعين الأنفع بهذا المعنى على ما 
يفيده لفظ النهاية والخلاصة. قال في النهاية في وجه هذه الرواية: إن المال كان في يد المالك ينتفع به زماناً طويلة 
فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم» ألا ترى أنه لو كان يقومه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا فإنه 
بقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق فهذا مثله التهى وفي الخلاصة قال: إن شاء قومها بالذهب وإن شاء بالفضة. وعن 
أبي حتيفة أنه يفوم بما هو الأنفع للفقراء. وعن أبي يوسف يقوّم بما اشترىء هذا إذا كان يتم النصاب بأيهما قوم» 
فلو كان يتم بأحدهما دون الآخر قومٌ بما يصير به نصاباً انتهى . فإنما يتجه أن يجعل ما فسر به يعض المراد بالأتفع» 
فالمعنى يقوّم المالك بالأنفع مطلقاً فيتعين ما يبلغ به تصاباً دون ما لا يبلغ : فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين 
التقويم بالأروجء وإن استويا رواجاً حينئذ يخير المالك كما يشير إليه لفظ الكافي فإئه إذا كان الأتفع بهذا المعنى 
صح حينئذ أن يقابله القول بالتخير مطلقاًء والقول المفصل بين أن يكون اشتراه بأحد النقدين فيلزم التقويم به أولاً 
فبالنقد الغائب» وقد يقال: على كل تقدير لا يصح مقابلته بقول محمد إنه يقوم النقد الغالب على كل حال بعد 
الاتفاق على تعيين ها يبلغ به النصاب» لأن المتبادر من كون بالنقد أروج كونه أغلب وأشهر حتى ينصرف المطلق 


اشتراها بقيمتها لأن الغبن نادر. والرابع قول محمد وهو أن يقومها بالنقد الغالب على كل حال يعني سواء اشتراها بأحد 
النقدين أو بخيره لأن التقويم في حق الله تعالى معتبر بالتقويم في حق العباد: ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب 


A‏ كتاب الزكاة 


سواءء وتفسير الأتفع أن يقومها بما تبلغ نصاباً. وعن أبي يوسف أنه يقومها بما اشترى إن كان اللمامن النقود لأنه 
أبلغ في معرفة المالية وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب ل كل حال 
كما في المغصوب والمستهلك (وإذا كان النصاب كاملاً ني طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة) لأله 


في البيع إليهء ولا يدقم إلا بأن الأروج ما الناس له أقبل وإن كان الآخر أغلب: أي أكثرء ويكون سكوته في 
الخلاصة عن ذكر قول محمد اتفاقاً لا قصداً إليه لعدم خلافه. هذا والمذكور في الأصل المالك بالخيار إن شاء 
قومها بالدراهم وإن شاء بالدنانير من غير ذكر خلاف . فلذا أفادت عبارة الخلاصة التي ذكرناها والكافي أن اعتبار 
الأنفع رواية عن أبي حنيفة» وجمع بين الروايتين بأن المذكور في الأصل من التخيير هو ما إذا كان التقويم بكل 
منهما لا يتفاوت قوله: (لأنه أبلغ في معرفة المالية) لأنه بدله وللبدل حكم المبدل. وجه قول محمد أن العرف صلح 
معيناً وصار كما لو اشترى بنقد مطلق ينصرف إلى النقد الغالب» ولأن التقويم في حق الله يعتبر بالتقويم في حق 
العباد» ومتى قومنا المخصوب أو المستهلك نقوم بالنقد الغالب كذا هذا قوله: (فنقصانه فيما بين ذلك لا بسقط 
الزكاة) حتى لو بقي درهم أو فلس منه ثم استفاد قبل فراغ الحول حتى تم على نصاب زكاه؛ وشرط زفر كماله من 
أول الحول إلى آخرهء وبه قال الشافعي في السوائم رالنقدين وفي غيرهما اعتبر آخر فقط. وجه قول زفر أن السبب 
النصاب الحولي وهو الذي حال عليه الحول. وهذا فرع بقاء اسمه في تمام الحول» وهذا وجه قول الشافعي أيضاً 
إلا أنه أخرج مال التجارة للحرج اللازم من إلزام التقويم في كل يوم واعتبارها فيه. قلنا: لم يرد من لفظ الشارع 
السبب النصاب الحولي بل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وبظاهره نقرلء وهو إنما يفيد نفي الوجوب قبل 
الحول لا نفي سببية المال قبله» ولا تلازم بين انتفاء وجوب الأداء على التراخي وانتفاء السببية» بل قد ثبت السببية 
مع انتفاء وجوب الأداء لفقد شرط عمل السبب فيكون حينئذ أصل الوجوب مؤجلاً إلى تمام الحول كما في الدين 
المؤجل» وإذا كان السبب قائماً في أول الحول انعقد الحول حيائذ ولا ينعقد إلا في محل الحكم وهو النصاب» ثم 
الحاجة بعد ذلك إلى كماله إنما هو عند تمام الحول لينزل الحكم وهو وجوب الأداء وكما له فيما بينهما في غير 
محل الحاجة فلا يشترط وصار كاليمين بطلافها يشترط قيام الملك عند اليمين لينعقد» وعند الشرط فقط ليثيت 
الجزاء لا فيما بين ذلك إذ حاجة إليه بخلاف ما إذا هلك كله لما ذكر في الكتاب وهو ظاهر» وجعل السائمة 
علوفة كهلاك الكل لورود المغير على كل جزء منه. بخلاف النقصان في الذات. ومن فروع المسئلة ما إذا كان له 
غنم للتجارة تساوي نصاباً فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فتم الحول كان عليه فيها الزكاة إن بلغت نصاياًء 
ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا يساوي نصاباً فتم الحول لا زكاة فيهء قالوا: لأن في 
الأول الصوف الذي على الجلد متقوم فيبقى الحول ببقائه . والثاني بطل تقوم الكل بالخمرية فهلك كل المال انتهى 
إلا أنه يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد اشترى عصيراً بمائتي درهم فتخمر بعد أربعة أشهرء فلما مضت سبعة 
أشهر أو ثمانية أشهر إلا يوم صار خلا يساوي مانتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لأنه عاد للتجارة كما كان 
قوله: (ويضم الخ) حاصله أن عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجتاسهاء وكذا تضم هي 


والمستهلك يقوم بالنقد الغالب فكذا هذا. وقوله: (وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الصول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط 
الزكاة) قيد بالنقصان احترازا عن الهلاك» فإن هلاك كل النصاب يقطع الحول بالاتفاق» وذكر النصاب مطلقاً ليتناول كل ما 
يجب فيه الزكاة كالنقدين والعروض والسوائم. وقال زفر: لا يلزم الزكاة إلا أن يكون النصاب من أول الحول إلى آخره كاملا 
لأن حولان الحول على المال شرط للوجوب وكل جزء من الحول بمعنى أوله وآخره ولنا ما ذكر في الكتاب وهو واضحء 
وفيه إشارة إلى الجواب عن قول زفر لأن اشتراط النصاب في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب وما بينهما بمعزل عنهما 
جميعاً فلا يكون كل جزء من الحول يمعنى أوله رآخره. والمراد بالنقصان النقصان في الذات» فإن النقصان في الوصف يجعل السائمة 
علوقة يسقطها بالاتفاق: لأن فوات الوصف وارد على كل النصاب فكان كهلاك النصاب كله لفوات المحلية بفوات الوصف . 


كتاب الزكاة 4 


يشق اعتبار الكمال في أثتائه أما لا بد منه في ايتدائه للانعقاد وتحقق الغتى وفي انتهائه للرجوب. ولا كذلك يما بين 
ذلك لأنه حالة البقاءء بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول» ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في 
الجملة . ولا كذلك في المسئلة الأولى لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد قال: (وتضم قيمة العروض إلى الذهب 


إلى النقدين بالإجماع؛ والسوائم المختلفة الجنس لا تضم بالإجماع كالإبل والغدم» والنقدان يضم أحدهما إلى 
الآخر في تكميل النصاب عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله؛ ثم اختلف علماؤنا في كيفية الضم فيها على ما نذكر ثم 
إنما يضم المستفاد قبل الوجوب» فلو أخر الأداء فاستفاد بعد الحول لا يضمه عند الأداء ويضم الدين إلى العين» 
فلو كان عنده مائة وله دين مائة وجب عليه الزكاة. وقوله29 كما في السوائم إفادة للقياس المذكور بجامع اختلاف 
الجنس حقيقة وهو ظاهرء وحكما بدليل عدم جريان ربا الفضل بينهما مع كون الربا يثبت بالشبهة فاستفدنا عدم 
اعتبار شبهة اتحاد الجنس بينهماء والاتحاد من حيث الثمنية لا يوجب اتحاد الجنس كالركوب في الدواب» بخلاف 
ضم العروض إليهما لأنه ضم ذهب وفضة لأن وجوب الزكاة في العروض باعتبار القيمة والقيمة هما فالضم لم يقع 
إلا في التقود قلنا: إنما كانا نصاب الزكاة بسبب وصف الثمنية لأنه المفيد لتحصيل الأغراض وسد الحاجات لا لخصوص 
اللون أو الجوهر؛ وهذا لأن ثبوت الغنى وهو السبب في الحقيقة إنما هو بذلك لا بغيره وقد اتحدا فيه فكانا جنساً 
واحداً في حق الزكاة وإن لم يعتبر الاتحاد في حق غيره من الأحكام كالنفاضل في البيع فحقيقة السبب الثمن 
المقدر بكذا إذا كان بصورة كذا وبكذا إذا كان بصورة كذاء بخلاف الركوب فإنه ليس المحقق للسببية في السوائم» 
فإن الغنى لم يثبت باعتباره بل باعتبار ماليتها المشتملة على منافع شتى تستد بها الحاجات أعظمها منفعة الأكل التي 
بها يقوم ذات المنتفع ونفسهء ثم فيه ما ذكره مشايخنا عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: من السنة أن يضم الذهب 
إلى الفضة لإيجاب الزكاة» وحكم مثل هذا الرفع قوله: (وعندهما بالإجزاء) بأن يعتبر تكامل أجزاء النصاب من 
الربع والنصف وباقيهاء فإذا كان من الذهب عشرة يعتبر معه نصف نصاب الفضة وهو مائة؛ فلو كان له ماثة وحخمسة 
مثاقيل تبلغ ماثة لا زكاة عندهما لأن المائة نصف نصاب والخمسة ربع نصاب. فالحاصل أجزاء ثلاثة أرباع نصاب 
وعنده تجب لأن الحاصل تمام نصاب الفضة معنى. ثم قال في الكافي : ولا تعثبر القيمة عند تكامل الأجزاء كمائة 
وعشرة دنائير» لأنه متى انتنقص قيمة أحدهما تزداد قيمة الآخر فيمكن تكميل ما ينتقص قيمته بما زاد انتفى. ولا 
يخفى أن مؤدي الضابط أن عند تكامل الأجزاء لا تعتبر القيمة أصلاً لهما ولا لأحدهما حتى تجب خمسة في مائة 
وعشرة دانير سواء كانت قيمة العشرة أقل من ماثة خلافاً لبعضهم أو أكثر كمائة وثمانين. والتعليل المذكور لا يلاقي 
الضابط على هذا الوجهء بل إنما يفيد وجوب اعتبار قيمة ما زاد عند انتقاص أحدهما بعينه دفعاً لقول من قال في 
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وفوله : (وتضم قيمة العروض) قال في النهاية: حاصل مسائل الضم أن عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن 
اختلفت أجناسهاء وكذلك يضم إلى النقدين بلا خلاف؛ والسوائم المختلفة الجنس كالإبل والبقر والغدم لا يضم بعضها إلئ 
بعض الإجماع. وقوله : (لأن الوجوب في الكل باعتبار النجارة) يعني أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي والنماء إما 
بالإسامة أو بالتجارة» وئيس كلامنا في الأولى فتعين الثانية . وقوله: (وإن افترقت جهة الإعداد) يعني أن الافتراق الجهة يكون 
الإعداد من جهة العباد لإعدادها للتجارة. وفي النقدين من جهة الله تعالى يخلقه الذهب والفضة للتجارة لا يكون مانعاً عن الضم بعد 
حصول ما هو الأصل وهو النماء (ويضم الذهب إلى الفضة) عندنا للمجانسة من حيث الثمنية» فإذا كان ما هو أبعد في 
المجانسة علة وهو العروض فلأن يكون في الأقرب أولي. وقوله: (ومن هذا الوجه صار سبباً) أي من حيث الثمنية صار كل 
واحد من الذهب والفضة سبباً لوجوب الزكاة» فكان هذا الوجه مشتركاً بينهما فيوجب الضم. ثم اختلف علماؤنا في ذلك 
فعند أبي حنيفة يضم بالقيمة» وعندهما بالإجزاء وهو رواية عنه» وفائدته تظهر فيمن كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب 
وتبلغ قيمته مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافاً لهما. وأما إذا كان عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم أو من أحدهما ثلث ومن 


زفق ثم يغدم بهذا المنوان اه مصحصه. 


يل كتاب الزكلة 


والفضة حتى ينم النصاب) لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الاعداد (ويظتم الذهب إلى 
الفضة) للمجانسة من حيث الثمنية: ومن هذا الوجه صار سبباء ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة وعندهجنابالإجزاء 
وهو رواية عنهه حتى أن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مالة درهم فعليه الزكاة عند خلافاً 
لهما هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقهام 
هو يقول إن الضم للمجانسة وهي تنحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها. 


ماثئة وعشرة لا تساوي مائة لا زكاة فيها عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يعتبر القيمة» وعلى اعتبارها لا يتم النصاب 
على هذا التقدير فدفع لأنه ليس بلازم من مطلق اعتيار القيمة اعتبار قيمة أحدهما عيناًء فإن لم ينم باعتبار قيمة 
الذهب بالفضة فإنه يتم باعتبار تقويم الفضة بالذهب فإذا فرض أن العشرة تساوي ثمانين فالمائة من الفضة تساوي 
ائني عشر ديناراً ونصفاً فينم بذلك مع العشرة دنانير اثنان وعشرون ديناراً ونصف فتجب الزكاة. وحاصل هذا أنه 
تعتبر القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما عيناً؛ فكيف يكون تعليلاً لعدم اعتبار القيمة مطلقاً عند 
تكامل الأجزاء. وعلى هذا فلو زادت قيمة أحدهما رلم تنقص قيمة الآخر كمائة وعشرة تساوي مائة وثمانين ينبغي 
أن تجب سبعة على قوله وهو الظاهر من المذكور في دليله من أن الضم ليس إلا للمجانسة. وإنما هي باعتبار 
المعنى وهو القيمة لا باعتبار الصورة فيضمان بالقيمة فإنه يقتضي تعين الضم بها مطلقاً عند تكامل الأجزاء وعدمه. 
ثم لم يتعرض المصنف للجواب عما استدلا به من مسئلة المصوغ على أن المعتبر شرعاً هو القدر فقط . والجواب 
أن القيمة فيهما إنما تظهر إذ قوبل أحدهما بالآخر أو عند الضم لما قلنا إنه بالمجانسة وهي باعتبار المعنى وهو 
القيمة» وئيس شيء من ذلك عند انفراد المصوغ حتى لو وجب تقويمه في حقوق العباد بأن استهلك قوم بخلاف 
جنسه وظهرت قيمة الصنعة والجودة بخلاف ما إذا بيع بجنسه لأن الجودة والصنعة ساقطتا الاعتبار في الربويات عند 
المقابلة بجنسهاً. 


الأخر ثلثان أو ربع وثلاثة أرباع فإنه يضم بلا خلاف عندهم» ودليلهما على ما ذكر في الكتاب واضح وهو يقول: إنما أوجبنا 
الضم بالمجانسة وهي إنما تتحقق بالقيمة دون الصورة واعتبار الإجزاء اعتبار الصورة» ومسألة المصوغ ليست مما نحن فيه؛ 
إذ ليس فيها ضم شيء إلى شيء آخر حتى تعتبر القيمة» فإن القيمة في النقود إنما تظهر شرعاً عند مقابلة أحدهما بالآخر وههنا 
ليس كذلك. 


كتاب الزكاة لفن 


باب فيمن يمر على العاشر 


(إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشهر أو على دين وحلف صدق) والعاشر من نصيه الإمام عل 


باب فيمن يمر على العاشر 

أخر هذا الباب عما قبله لتمحض ما قبله فى العبادة» بخلاف هذا فإن المراد باب ما يؤخذ ممن يمر على 
العاشر وذلك يكون زكاة كالمأخوذ من المسلم. وغيرها كالمأخوذ من الذمي رالحربي» ولما كان فيه العيادة قدمه 
على ما بعده من الخمس. والعاشر فاعل من عشرت أعشر عشراً بالضم فيهما. والمراد هنا ما يدور اسم العشر في 
متعلق أحذه فإنه إنما يأخذ العشر من الحربي لا المسلم والذمي قوله: (إذا مر على العاشر بمال الخ) مفهوم شرطه 
لو اعتبر اسم المال على ظاهره إذا لم يمر بمال لا يأخذ منه العاشر وليس كذلك فإنه يأخذ من الأموال الظاهرة وإن 
لم يمر بها فوجب تقيبده بالباطن فيتقيد به مهوم شرطه: أي إذا لم يمر عليه بمال باطن لا يأخذ منه فيصدق قوله: 
(والعاشر من نصبه الإمام الخ) فيه قيد زاده في المبسوط وهو أن يأمن به التجار من اللصوص ولا بد منه. ولأن 
أخذه من المستأمن والذمي ليس إلا للحماية وثبوت ولاية الأخذ من المسلم أيضاً لذلك. وقوله ليأخذ الصدقات 
تغليباً لاسم العبادة على غيرها قوله: (والقول قول المنكر مع اليمين) والعبادات وإن كانت يصدق فيها بلا تحليف 
لكن تعلق به هنا حق العبد وهو العاشر في الأخذ فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول. 
بخلاف حد القذف لأن القضاء بالنكول متعذر في الحدود على ما عرف. وبخلاف الصلاة والصيام لأنه لا مكذب له 
فيهاء فاندفع قول أبي يوسف رحمه الله لا يحلف لأنها عبادةء وكذا إذا قال هذا المال ليس للتجارة أو هو بضاعة 
لفلان وكل ما وجوده مسقط قوله: (يعني إلى الفقراء في المصر) فيد بالمصر لأنه لو أدى إلى الفقراء بعد خروجه 
إلى السفر لم يسقط حق أخذ العاشر لأن ولاية الأداء بنفسه إنما كان في الأموال الباطنة حال كونه في المصر 
وبمجرد خروجه مسافراً انتقلت الولاية عنه إلى الإمام قوله: (في ثلاثة فصول) هي السابقة على قوله أديت إلى 
الفقراء قوله: (إلى المستحق) فصار كالمشتري من الوكيل إذا دقع الثمن إلى الموكل قوله: (ولنا أن حق الأخذ 
للسلطان) يمكن بأن يضمن منع كونه أوصل إلى المستحق بل المستحق الإمامء والحق أن الإمام مستحق الأخذ 


باب فيمن يمر على العاشر 

ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعاً للمسبوط وشروح الجامع لمناسبة وهي أن العشر المأخوذ من المسلم المار على 
العاشر هر الزكاة بعينها إلا أن هذا العاشر كما يأخذ من المسلم يأخذ من الذمي والمستامن وليس المأخوذ منهما بزكاة. وقدم 
الزكاة على هذا الباب وعلى ما بعده لكونها عبادة محضة لا شائبة فيها للغيرء والعاشر مشتق من عشرت القوم إذا أخذت عشر 
أموالهم فهو تسمية للشيء باعتبار بعض أحواله وهو أخذه العشر من الحربي لا من المسلم والذمي على ما سيجيء قوله (إذا 
مر على العاشر بمال) أي من الأموال الباطنة ؛ وإنما قيد بذلك لأن الأموال الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج العاشر فيها إلى 
مرور صاحب المال عليه في ثبوت ولاية الأخذ له فإنه يأخذ عشر الأموال الظاهرة منه وإن لم يمر صاحب المال عليه. وأما 
في الأموال الباطئة فإن الأداء لصاحب المال لكونها غير محتاجة إلى الحماية لبطوئهاء فإذا أخرجها إلى المفازة احتاجت إليها 
فصارت كالسوائم» فإذا مر التاجر على العاشر بمال مما ذكرنا وقال أصبته منذ أشهر: يعني لم يحل عليه الحول ولم يكن في 


باب فيمن يمر على العاشر 
قوله: (ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعا للمبسوط رشروح الجامع الصغير لمناسبة هذه أن العشر المأخوذ من المسلم المار على 
العاشر هو الزكاة بعيتها) أقرل: المأخوذ هو ربع العشر لا العشرء إلا أن يقال: أطلق العشر وأراد به ربعه مجازاً من باب ذكر الكل وإرادة 
جزئه» أو يقال يقال العشر صار علماً لما يأخذه العاشر سواء كان المأخوذ عشراً لغوياً أو ربعه أو نصفهء وسيجيء من الشارح مثل هذا 
الكلام في شرح قول المصنف: وكل شيء أخرجته الأرض من باب الزكاة الزروع والثمارء فلا حاجة إلى أن يقال العاشر تسمية الشيء 


rr‏ كتاب الزكاة 


الطريق ليأخذ الصدقات من التجار» فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين كان منكراً للو جب والقول قول 
المنكر مع اليمين (وكذا إذا قال أديتها إلى عاشر آخر) ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر لانةاإدعى وضع 


والفقير مستحق التملك والانتفاع؛ فحاصله أن هناك مستحقين فلا يملك إبطال حق واحد منهما وجر الحق الذي 
فوته ليس إلا بإعادة الدفع إليه» وحينئذ يجيء النظر في المدفوع ما هر الراقع زكاة منهماء قيل الأول والثاني 
سياسةء والمفهوم من السياسة هنا كون الآخذ لينزجر عن ارتكاب تفوبت. حق الإمام؛ وقيل الثاني وينقلب الأول نفلاً 
لأن الواجب كون الزكاة في صورة المرور ما يأخذه الإمام ويدفعه ولم يوجد في السابق ووجد في اللاحق» وانفساح 
السابق الناقص للاحق الكامل ثابت في الشرع كبطلان الظهر المؤدي يوم الجمعة بأداء الجمعة فينفسخ مثله بجامع 
توجه الخطاب بعد الأداء يفعل الثاني مع امتناع تعدد الفرض في الوفثت الواحد» وهذا هو الصحيح وهو يفيد أن 
للإمام أن يأخذ منه ثانياً وإن علم صدقهء ولا ينافي كون الأخذ للسياسة انفساخ الأول ووقوع الثاني زكاة بأدنى تأمل 
قوله: (ثم فيما يصدق الخ) أطلق فيما يصدق» ومقتضاه أنه اشترط في الأصل إخراجها في قوله أديت إلى الفقراء 
وأخواتها لكنه اعتمد في تقييده على عدم تأتي صحته» إذ لا يشكل أنه لا يأخذ من الفقراء براءة ولا من الدائن. ولا 
تمكن في قوله أصبته منذ شهر» وتأخير المصنف وجه الأول يفيد ترجحة عنده» وحاصله منع كونه علامة إذ لا يلزم 
الانتقال منه إلى الجزم بكونه دفع إلى العاشر لأن الخط لا ينطلق وهو متشابه» ثم هل يشترط اليمين مع البراءة على 
قول مشترطها؟ اختلف فيه. قيل على قول أبي حنيفة لم يصدق» وعلى قولهما يصدق» ولا يخفى بعد قولهما إن 
كان لأن اليمين بحسب ظاهر حال المتدين أدل من الخط فكيف يمكن تركها إليهاء وليذكر هنا قوله في باب شروط 
الصلاة والاستخبار فوق التحري بياناً للزومه تفريعاً على قوله لأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل 
فوقه» ولم يرد به الفطعي لأن الاستخبار لا يفيد قطعاً قوله: (فتراعي تلك الشرائط) من الحول والنصاب والفراغ من 
الدين وكونه للتجارة لأنه في معنى الزكاة كصدقة بني تغلب تحقيقاً للتضعيف» فإن تضعيف الشيء إنما يتحقق إذا 
كان وإلا كان تبديلاًء لكن بقي أنه أي داع إلى اعتباره تضعيفاً لا ابئداء وظيفة عند دخوله تحت الحماية لا بد له من 
دليل» وبنو تغلب روعي فيهم ذلك لرقوع الصلح عليه. والمروي عن عمر في رواية محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة عن أبي صخر المحاربي عن زياد بن خدير قال: بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقاًء 
فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشرء ومن أموال أهل الذمة نصف العشرء 
ومن أموال أهل الحرب العشرء لا يدل على ذلك الاعتيار”' "0 وكذا ما رواه عبد الرزاق بسنده وغيره والمعنى 
الذي ذكروه وهو أنه أحوج إلى الحماية من المسلم فيؤخد منه ضعفه لا يقتضي ذلك لجواز أن يكون بسبب ما ذكر 
أخذ منه أكثر واختير مثلاه» ألا يرى أن باقي هذا المعنى وهو قولهم والحربي من الذمي الذي بمنزلة الذمي 


يده مال آخر من جنس هذا المال حال عليه الحول فإئه لو كان لم يصدق لأن الحول ليس بشرط في المستفاد من الجنسء أو 
قال على دين» يعني ديناً مستغرقاً له مطالب من جهة العباد وحلف على ذلك صدق وعرف العاشر بقوله من نصبه الإمام على 
الطريق ليأخذ الصدقات من التجارء ولوقض بأنه يأخذ من الكافر وليس المأخوذ منه صدقة. وأجيب بأن الأصل في نصيه أخذ 


باعتبار بعض أحواله كما لا يخفى نوله: (أي من الأموال الباطئة الخ) أقول: فيه بحثء ألا يرى إلى قول المصنف وكذا الجراب في 
صدقة السرائم قوله: (وإن لم يمر صاحب المال عليه) أقول: ممنرع: فإن العاشر من نصبه الإمام على الطريق الخ فلا يكون له ولاية 
على من لم يمر فتأمل قوله: (ولم يكن في يده مال) أقول: الواو للحال قوله: (لم يصدق) أقرل: يمدق وکن لا يفيدء فالأولى أن يقال 
لم يفد قرله: (أو قال على دين) أفول: معطوف على قوله وقال أصبت منذ منذ أشهر. 


111111000 
)١(‏ أثر عمر. رواء محمد في الآثار ص44 وعبد الرزاق في مصنفه كما في لصب الراية 47 والطحاوي في المعاني ۳۲/۲ وأبو عبيد في الأموال 
۳ من طوق عن عمر به. ولم يخالفه أحد فكان إجماعاً. 


كتاب الزكاة tr‏ 


الأمانة موضعها بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة لأنه ظهر كذيه بيقين (وكذا إذا قال أديتها أنا) يمني 
إلى الفقراء في المصر لأن الأداء كان مفوضاً إليه فيه» وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية» وكذا الجواتث 
في صدقة السوائم في ثلاثة فصول؛ وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لا يصدق 
وإن حلف وقال الشافعي: يصدق لأنه أوصل. الحق إلى المستحق ولنا أن حن الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله 
بخلاف الأموال الباطنة. ثم قيل الزكاة هو الأول والثاني سياسة. وقيل هو الثاني والأرل ينقلب نفلاً وهو الصحيح»› 


من المسلمء ألا ترى أن شهادة الذمي عليه وله جائزة كشهادة المسلم على الذمي» والذي يؤخذ من الذمي ضعف ما 
يؤخذ من المسلم فيؤخذ منه ضعف ما بؤخذ من الذمي لم يوجب اعتبار تلك الشروط فيما يؤخذ من الحربي. فلو 
اقتضى هذا المعنى اعتباره تضعيف عين المأخوذ من الذمي لزم مراعاتها قوله: (ولا يصدق الحربي إلا في الجواري 
الخ) العبارة الجيدة أن يقال: ولا يلتفت أو لا بترك الأخذ منه. لا ولا يصدق لأنه لو ضدق ثبت صدقه ببيئة عادلة 
من المسلمين المسافرين معه في دار الحرب أخذ منه. فإن المأخوذ ليس زكاة تيكف عنه لعدم الحول ووجود 
الدين» وإن قال هو بضاعة فهو أحوج إلى الحماية من مال المستأمن إذ لا أمن لصاحب المال بل للمارء بخلاف 
النسب فإنه يثبت في دار الحرب كهو في دار الإسلام. وبه يخرج من أن يكون مالا أما على قوله فظاهر وأما على 
قولهما فإذا كانوا يدينون ذلك كما إذا مر بجلود الميتة فإن الأخذ منه عنها على هذا التفصيل» والحاصل أنه لا يؤخذ 
' إلا من مال» وإن قال هم مدبرون لا يلتفث إليه لأن التدبير لا يصح في دار الحرب قوله: (لأن الأخذ منهم بطريق 
المجازاة) أي أخذهم بكمية خاصة بطريق المجازاة لا أصل الأخذ فإنه حق منا وباطل منهم فالحاصل أن دخوله في 
الحماية أوجب حق الأخذ للمسلمينء ثم إن عرف كمية ما يأخذون من تجارنا أخذنا منهم مثله مجازاة: إلا إن 
عرف أنهم يأخذون الكل فلا نأخذه على المختار بل نبقى معه قدر ما يبلغه إلى مأمنه. وقيل نأخذ الكل مجازاة زجراً 
لهم عن مثله معناء قلنا ذلك بعد إعطاء الأمان غدر ولا نتخلق نحن به لتخلقهم به بل نهينا عنه وصار كما لو قتلوا 
الداخل إليهم بعد إعطائه الأمان نفعل ذلك لذلك. وإلا أن يكون قليلاً على رواية كتاب الزكاة لأن القليل لم يزل 


الصدقات لأن فيه إعادة للمسلم علي أداء العبادة» وما عداها تابع لا يحتاج إلى تنصيصه بالذكر. وقوله: (فمن أنكر تمام 
بحث وجهين: أحدهما أن قوله منذ أشهر لا يدل على ما دون الحول فكيف غير عنه بقوله فمن أنكر تمام الحول. والثاني أن 
الزكاة عبادة خالصة فكانت بمنزلة الصوم والصلاة: ولا يشترط للتصديق فيهما التحليف. وأجيب عن الأول بأن الأشهر تقع 
على العشرة فما دونها لكونه جمع قلة؛ والأصل في الكلام الحقيقة» وعن الثاني بأنها وإن كانت عبادة لكن تعلق بها حق 
العاشر في الأخذ وحق الففير في الانتفاع به فالعاشر بعد ذلك يدعي عليه معنى لو أقرْ به لزمه فيستحلف لرجاء التكول كما في 
سائر الدعاوىء بخلاف الصوم والصلاة فإنه لم يتعلق بهما حق العبدء ولا يلزم حد القذف فإنه لا يستحلف فيه إذا أنكر وإن 
تعلق به حى العبد لأن القضاء بالنكول في الحدود متعذر على ما عرف» وقوله: (وكذا إذا قال أديث إلى عاشر آخر) ظاهر 
وفوله: (ثم فيل الزكاة هو الأول) بناء على ما لأصحابنا من الطريقين في هذه المسئلة؛ أحدهما أنه إذا كان صادقاً فيما قال يبرأ 
فيما بيله وبين الله تعالى. والثاني أنه لا يبرآء فمن اختار الأول قال الزكاة هو الأول كما لو خفى على الساعي مكان ماله فأدى 
صاحب المال زكاته وقع زكاة (والثاني سياسة) مالية زجراً لغيره عن الإقدام عما ليس إليه (ومن اختار الثاني قال الزكاة هو 
الثاني والأول ينقلب نفلا كمن صلى يوم الجمعة الظهر في منزله ثم سعى إلى الجمعة فأداها وهو الذي اختاره المصئف» 
وقال: (هو الصحيح) احترازاً عن القول الأرل. ووجه الصحة أنه لما ثبت ولاية الأخذ للسلطان شرعاً في الأموال الظاهرة 
كان أداء رب المال فرضاً لغواً كما لو أدى الجزية إلى المقاتلة بنفسه. وقوله: (لم يشترط إخراج البراءة) أي العلامة وهي اسم 


قال المصنف: (وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلالة فصول) أقول: هي السابقة على قوله أديتها أنا. 


Yrs‏ كتاب الزكاة 


ثم فيما يصدق في السرائم وأموال التجارة لم يشترط إخراء اج البراءة في الجامع الصغيرء وشرطه في-الأصل وهو 

رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه ادعى؛ ولصدق دعراه علامة فيجب إبرازها. جد الزن أن فعا اصرح يل 
يعتبر علامة. قال : (وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي) لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ المسلم فتراعق”تلك 
الشرائط تحقيقاً للتضعيف (ولا يصدق الحربي إلا في الجواري يقول: هن أمهات أولادي» او غلمان معه يقول: هم 


عفواً ولأنه يستصحب للنفقة ودفع الحاجة فكان كالمعدوم. وعلى رواية الجامع يجازون بالأخذ منه وإن لم يعرف 
كمية ما يأخذونء فالعشر لأنه قد ثبت حن الأحخل بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بمثلى ما يؤخذ من الذمي لأنه 
أحوج إلى الحماية منه ولما قلناه آنفاً وإن عرف أنهم يتركون الأخذ من تجارنا تركنا نحن حقنا لتركهم ظلمهم لأن 
تركهم إياه مع القدرة عليه تخلق منهم بالإحسان إليناء ونحن أحق بمكارم الأخلاق منهم قوله: (لم يعشره الخ) هذا 
إذا كانت المرة الثانية قبل الدخول إلى دار الحرب لما سيصرح به من أنه لو رجع إلى دار الحرب ثم خرج آخذ مته 
ثانيآ ولو كان في يوم واحد لقرب الدارين واتصالهما كما في جزيرة الأندلس قوله: الأو الال في كل بره ا 
للمال) فيعود على موضع الأمان بالنقض قوله : (إلا حولاً) ليس كذلك› والصواب ما في بعض النسخ بدون لفظة 


لخط الإبراء من برىء من الدين . والعيب براءة والجمع براءات والبراوات عامي كذا في المغرب. . وقوله: (فيجب إبرازها) أي 
إظهار العلامة كمن ادعى على آخر شجة أو قطعاً فإنه يجب عليه إبراز علامتهما (وجه الأول) وهو رواية الجامع (أن الخط 
بشبه الخط) فلا يمكن جعله حكماً (فلم يعتبر علامة) قال في المبسوط والجامع الصغير للتمرتاشي: وهو الصحيح. ثم على 
قول من يقول باشتراط العلامة هل يشترط معها اليمين . .قال الإمام التمرتاشي : إن لم يحلف لم يصدق عند أبي حنيفة وصدق 
عندهما قيل في كلام المصنف نظر وهو أنه قال ثم فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة؛ ولا شك أنه في السوائم يصدق 
في ثلاثة فصول وفي أموال التجارة في أربعة كما تقدم؛ فينبغي أن يشترط إخراج البراءة في الجميع ولا يتصور ذلك فيما إذا 
علي دين أو أصبته منذ أشهر أو أديتها إلى الفقراء في المصر وإئما يتصور ذلك في صورة واحدة وهو أن يقول أديته إلى عاشر 
آخر وفي تلك السنة عاشر آخر. وأجيب بأنه ذكر العام وأراد الخاص: أي الصورة المذكورة مجازاً. وقوله: (فيراعي تلك 
الشرائط تحقيقاً للتضعيف) يعني أن تضعيف الشيء إنما يتحقق إذا كان الشيء المضعف على أوصاف المضعف عليه وإلا لكان 
تبديلاً لا تضعيفاً وقوله: (ولا يصدق الحربي) يعني في الفصول كلها (إلا في الجواري يقول هن أمهات أولادي أو غلمان معه 
يقول هم أولادي لأن الأخذ منه بطربق الحمابة وما في بده من الأموال بحتاج إليها) وإنما لم يصدق في شيء من الفصول لعدم 
الفائدة في تصديقه ا الا 0 يعتبر الحول لأن اعتبار الحول لتمام الحماية 
لتحصيل النماء والحماية للحربي تتم بنفس الأمانء إذ لو لم يكن الأمان صار مسبياً مع أمواله» ولو قال عليّ دين فالدين الذي 
وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به فى دارنا وإن قال المال بضاعة فلا حرمة را وإن قال ليس للتجارة 
يكذبه الظاهر لأنه لا يتكلف للنقل إلى غير داره ما لم يكن لهاء وإن قال أديتها إلى عاشر آخر لم يلتفت إليه لأن المأخوذ منه 
أجرة الحماية وقد وجدت بنفس الأمان كما مر آنفاً: ولو قال أديتها أنا كذبه اعتقاده غير أن إقراره بنسب من في يده مله 

يح لأن كونه حربياً لا ينافي الاستيلاد والنسب كما يثبت في دار الإسلام يثيث في دار الحرب» وبه يخرج من أن يكون 
مالا والأخذ لا يكون إلا من المال الممرور به. قال: (ويؤخذ من المسلم ربع العشر) روى الشيخ أبو الحسن القدوري في 
شرحه لمختصر الكرخي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصب العشار فقال لهم : خذوا من المسلم ربع العشرء ومن الذمي 
نصف العشرء ومن الحربي العشرء وكان هذا بمحضر الصحابة من غير خلاف» فكان إجماعاً. والمعنى الفقهي فيه ما قيل 
إنما يؤخذ من المسلم ربع العشر لقوله ية «هاتوا ربع عشور أموالكم من كل أربعين درهماً درهم' وإنما ثبتت ولاية الأخذ 
للعاشر لحاجته إلى الحمايةء وحاجة الذمي إلى الحماية أكثر لأن طمع اللصوص في أموال أهل اللغة أوفر فيؤخذ منه ضعف 
ما يؤخذ من المسلم كما في صدقات بني تغلب . ثم الحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم. ألا ترى أن شهادة أهل 
الحرب على أهل الذمة غير مقبولة كما لا تقبل شهادة الذمي على المسلمء وشهادة أهل الذمة على أهل الحرب ولهم مقبولة 


قوله: (قيل في كلام المصنف نظر) أقرل : القائل هو الإتقاني قوله: (يعني أن نضعيف الشيء إنما ينسقق إذا كان المضعف على 


كتاب الزكاة tro‏ 


أولادي) لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في بده من المال يحتاج إلى الحماية غير أن إقراره بنسب من في ايده منه 
صحيح . فكذا بأمومية الولد لأنها تبتنى عليه فانعدمت صفة المالية فيهن» والأخذ لا يجب إلا من المالء قال: 
(ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر) هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته (وإن 
مر حربي بيخمسين درهماً لم يؤخد منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاةء 
بخلاف المسلم والذمي لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب وهذا في الجامع الصغيرء وفي كتاب الزكاة 
لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا مئه لأن القليل لم بزل عفرا ولأنه لا يحتاج إلى الحماية قال: (وإن مر 
حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا نأخذ منه العشر) .لقول عمر رضي الله عنه فإن أعياكم فالعشر (وإن علم 


إلا نقلها نسخة في الكافي: ولا شك أن هذه من سهو الكاتب لأنه لا يمكن حولاً بل دونهء ويقول له الإمام إذا 
دخل إن أقمت حولاً ضربت عليك الجزية؛ فإن فعل ضربها عليه » ثم لا يمكنه من العود أبداً لما فيه من تفويت حق 
المسلمين في الجزية وجعله عيناً علينا بعد علمه بمداخلنا ومخارجنا وذلك زيادة شر علينا فلا يجوز تمكينه» غير أنه 
إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولاً عشرة ثانياً زجراً له عن ذلك ويرده إلى دارناء والأصل أن 
حكم الأمان لا يتجدد إلا بتجدد الحول أو تجدد الدخول إلى دار الإسلام لانتهاء الأمان الأول بالعود إلى دار 
الحرب فيحتاج إلى أمان جديد إذا خرج قوله: (أي من قيمتها) فسر به كي لا يذهب الوهم إلى مذهب مسروق أنه 


كشهادة المسلم على الذمي» ثم الذمي يؤخل مته ضعف ما يؤخذ من المسلم؛ فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من 
الذمي تضعيفاً لا تبديلاً (وإن مز حربي بخمسين درهماً لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها) لأن الأخذ منهم 
بطريق المجازاة إليه أشار عمر رضي الله عنه لما سثل حين نصب العشار فقيل له: كم تأخذ مما مر به الحربي؟ ققال: كم 
يأخذون منا؟ فقالوا: العمشرء ققال: خذوا منهم العشر. ولسنا نعلي بقولنا بطريق المجازاة أن أخذنا المقابلة أخذهم أموالناء 
فإن أخذهم أموالنا ظلم وأخذنا أموالهم حق» لكن المقصود أنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا كان ذلك أقرب إلى مقصود 
الأمان واتصال التجارات. لا يقال: في كلام المصدف تناف لأنه قال قبل هذا لأن الأخذ منهم بطريق الحماية» وقال ههنا؛ 
لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة؛ وإذا كان الأخذ معلولاً لأحدهنا لا يكون معلولاً لغيره لثلا يتوارد علتان على معلول واحد 
بالشخص لأنا نقول: الأخد منهم معلول للحماية. وأما المقدار المعين وهو العشر فمعلول للمجازاة الخ. ولا تنافي في 
ذلك» وقوله(بخلاف المسلم) واضح. وفرله: (فإن أعياكم فالعشر) تقول عييت بأمري: إذا لم تهتد لوجهتهء وأعياني هو. 
وقيل مأخوذ من العي وهو الجهل. فإن أعياكم: أي جهلكم: يعني إذا اشنبه الحال بأن لم يعلم العاشر ما يأخذون من تجارنا 
يؤخذ منه العشر. وقوله: (لأنه فدر) أي لوقوعه بعد الحماية والغدر حرام. فال ييه «وفاء لا غدرة وهذا قول بعض 
المشايخ. وقال بعضهم: يؤخذ مله جميع ما في يده إلا قدر ما يبلغه مأمنه. لأنا مأمورون بتبليغه مأمنه لقوله تعالى ثم أيلغه 
مأمنه) وقال بعضهم: يؤخذ منه الكل لأن الأخل بطريق المجازاة فيجازيهم بمثل صنيعهم لينزجروا. وقوله: (وإن م حربي 
على عاشر الخ) حاصله أن العشر إنما يتكرر فيما يمر به بكمال الحول أو بتجديد العهد بالرجوع إلى دار الحرب ثم بالمرور 
على العاشرء وإن كان في يومه ذلك فإذا لم يوجد شيء منهما لم يعشره ثائياً لما روي أن نصرانباً مر بفرس له على عاشر 


أوصاف المضعف عليه الخ) أقرل: فيه بحيث؛ فإن المضعف عليه زكاة وليس المضعف كذلكء» فالظاهر أنه وظيفة ابتدائية وليس 
بتضعيف» والتصديى لقوله 38 "لهم مالنا؟ الحديث فليتأمل قوله: (ثم الحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم النخ) أقول: الأظهر أن 
يقول: ثم الحربي أحرج إلى الحماية من الذمي؛ فإن الذمي يدخوله تحت الذمة كان كواحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 
بخلاف الحربي فكان الطمع في ماله أقوى: وما ذكره الشارح من باب الولاية ليس مما نحن بصدده في شيء قوله: (إن أخذنا بمقابلة 
أخذهم الخ) أقول: لا يلزم من كون أخذنا بمقابلة أخذهم أن يكون أخذنا ظلماً الا يرى أن القصاص بمقابلة تمثل النفس ظلماً النفس 
بالنفس مع أنه حقء وكذا سائر الأجزية الشرعية قوله: (لأنا نفول: الأخذ معهم معلول للحمابة) أقول: لم لا يجوز أن يكون فيما يؤخذ 
من الحربي معنى الحماية والمجازاة أيضاً كما في نظائره من العشر مثلأء ثم لو كان نفس الأخذ معلولاً للحماية كان ينبغي أن يرجد منهم 
وإن لم يأخذوا منا وجوابه ظاهر. : 


ضف کناب الزكاة 


أنهم يأخذون منا ربع العشر أو نصف العشر تأخذ بقدره» وإن كانوا يأخذون الكل لا تأخذ الكل) لأنه غبدى (وإن كانوا 
لا يأخذون أصلا لا نأخذ) ليتركوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق. قال: (وإن مر حربي علي عاشر 
فعشر لم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول) لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال وح الأخذ لحتفظه . 
ولأن حكم الأمان الأول باقء وبعد الحول يتجدد الأمان لأنه لا يمكن من الإقامة إلا حولاً والأخذ بعده لا يستأصال 
المال (فإن عشر فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضاً) لأنه رجع بأمان جديد» وكذا الأخذ بعده 
لا يفضي إلى الاستئصال (وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير) وقوله عشر الخمر: أي من قيمتها 
وقال الشافعي لا يعشرهما لأنه لا قيمة لهما. وقال زفر: يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم. وقال أبو يوسف: 
يعشرهما إذا مر بهما جملة كأنه جعل الخنزير تبعأ للخمر» فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون 
الخنزير. ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزبر منهاء وفي ذوات الامثال ليس 


يأخذ من عين الخمر وطريق معرفة قيمتها أن يرجع إلى أهل الذمة قوله: (تبعاً للخمر) دون العكس لأنها أظهر مالية 
لأنها قبل التخمر مال وبعده كذلك بتقدير التخلل وليس الخنزير كذلك؛ ولهذا إذا عجز المكاتب ومعه حمر يصير 
ملكاً للمولى لا الختزبر. ركم من شيء يثبت تبعاً لا قصدأ كوقف المنقرل قوله: (إن القيمة في ذوات القيم لها 
حكم العين) استشكل عليه مسائل : الأولى ما في الشفعة من قوله إذا اشترى ذمي دارأ بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم 


عمر رضي الله عله فعشره. ثم مر به ثانياً فهم أن يعشره فقال النصرائي: كلما مررت بك عشرتني إذا يذهب فرسي كله؟ فترك 
الفرس عنده وذهب إلى عمر رضي الل عنهء فلما دخل المدينة أتى المسجد فوضع يديه على عتبتي الباب فقال: يا أمبر 
المؤمنين آنا الشيخ النصراتي » فقال أمير المؤمنين: أنا الشيخ الحنبفي» فقص النصراني القصة فقال عمر رضي الله عنه: أتاك 
الغوث فتكس رأسه. ورجع إلى ما كان فيه؛؛ فظن النصراني أنه استبخف بظلامته فرجع كالخائب» قلما انتهى إلى فرسه وجد 
كتاب عمر قد سبقه إنك إن أخذت العشر مرة فلا تأخذه مرة أخرى» فقال النصراني: إن دينا يكون العدل فيه بهذه الصفة 
لحقيق أن يكون حقاً فأسلم. فإن قيل: كلام المصنف متناقض لاله قال حتى يحول الحول» ثم فال لا يمكن من المقام إلا 
حولاً؛ والمراد به إلا قريباً من الحول لأنه لا يمكن من الإقامة حولاً كاملاً. أجيب بأن مراده بقوله حتى يحول الحول: إذا لم 
يعلم الإمام بحاله حتى يحول الحول فإنه يأخذ ثانياً. قال: (وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير) إذا مر 
الذمي على العاشر بخمر أو خنزير بنية التجارة وتبلغ القيمة مائتي درهم ففيه أربعة أفوال كما ذكره في الكتاب» وإنما فسر 
بقوله (أي من قيمتها) احترازاً عن قرل مسروق رحمه الله قإنه يقول يعشر عينها ونفياً لظاهر ما يفهم فإن السامع يفهم منه أنه 
يعشر عين الخمر والمسلم منهي عن اقترابها ثم الشاقعي رحمه الله مر على أصله بأنه لا مالية ولا قيمة لواحد منهما حتى لو 
أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره لا يضمن عتده؛ وزفر رحمه الله سوى بينهما لاستوائهما في المالية عندف فإن المسلم إذا 
أتلف خنزير الذمي ضمنه كما لو أثلف خمره وأبو يوسف اعتبر التبعية فجعل الخنزير تابعا للخمر لأن الخمر أقرب إلى 
المالية بواسطة التخليل: وفد يثبت الحكم تبعاً وإن لم يثبت مقصوداً. ووجه الفرق على ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب من 
الوجهين وهو ظاهر؛ وقد اعترض على كل واحد منهماء أما على الأول فلأنه منفوض بما ذكره في الشفعة من هذا الكتاب 
فقال وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي: إلى أن قال؛ وإن كان شفيعها مسلماً أخذها بقيمة الخمر 
والخنزير: فلو كان لقيمة الخمر والخنزبر حكمه لما أخذ بقيمته كما لا يأخذها بعينه ربمسئلة الخصب والإتلاف» فإن المسلم 


قوله المصنف : (ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين) أتول: قال ابن الهمام: استشكل عليه مسائل 
الأولى ما في الشفعة عن قوله إذا اشترى ذمي دارأ بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم أخذها بقيمة الخمر والخنزير. ثانيها لو أتلف مسلم 
خنزير ذمي ضمن قيمته . الها لو أخذ قبمة خنزيره من ذمي وقضى بها ديناً لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك. وأجيب عن الأخبر بأن 
اختلاف السبب كاختلاف العين شرعاً» وملك المسلم بسبب آخر وهو قبضه عن الدين وعما قبله بأن المنع لسقوط المالية في العبن وذلك 
باليسبة إلينا لا إليهمء فبتحفق المنع بالنسبة إلينا عند الغبض والحيازة لا عند دنعها إلبهم» لأن غايته أن يكون كدفع عينها وهو تبعيد وإزالة 


كتاب الزكاة عن 


لها هذا الحكم والخمر منهاء ولأن حق الأخد للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره 
ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسييبه بالإسلام فكذا لا يحميه على غيره (ولو مر صبي أو امرأة من بتي تغلب بال 
فليس على الصبي شيء» وعلى المرأة ما على الرجل) لما ذكرنا في السوائم (ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره 
أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها) لقلتها وما في بيته لم يدخل تحت حمايته (ولو 
مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها) لأنه غير مأذون بأداء زكاته قال: (وكذا المضاربة) يعني إذا مر المضارب به على 
العاشر وكان أبو حنيفة يقول أولا يعشرها لقوة حىٌ المضارب حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعد ما 
صار عروضاً فنزل منزلة المالك ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب وهو قولهما لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء 
أخذها بقيمة الخمر والختزير. ثانيها لو أتلف مسلم خنزير ذمي ضمن قيمته. ثالثها لو أخذ ذمي قيمة خنزيره من 
ذمي وقضى بها ديئاً لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك. . وأجيب عن الأخير بأن اختلاف السبب كاختلاف العين شرعاً 
وملك المسلم بسبب آخر وهو قبضه عن الدين» وعما قبله بأن المنع لسقوط المالية في العين وذلك بالنسية إلينا لا 
إليهم : فيتحقق المنع بالنسبة إلينا عند القبض والحيازة لا عند دفعها إليهم لأن غايته أن تكون كدفع عينها وهو تبعيد 
وإزالة فهو كتسييب الخنزير والانتفاع بالسرقين باستهلاكه قوله : (لا يحميه على غيره) أورد عليه مسلم غصب خنزير 
ذمي فرفعه إلى القاضي بأمره برده عليه وذلك حماية على الغير أجيب بتخصيص الإطلاق : أي لا يحميه على غيره 
لغرض يستوفيه فخرج حماية القاضي قوله: (لقوة حق المضارب) حتى كان له أن يبيع من المالك فصار كالمالك 
فكان حضوره كحضور المالك قوله: (ولا نائب عنه) والزكاة تستدعي ئية من عليه وهو كالمالك في التصرف 
الاسترباحي لا في أداء الزكاة» بخلاف حصة المضارب لأنه يملكها فيؤخذ منه عنهاء وفيه خلاف الشافعي 
بناء على أصله أن استحقاق الربح بطريق الجعل فلا يملك إلا بالقبض كعمالة عامل الصدقة قوله: (وقيل في الفرق 
بينهما) لا يخفى عدم تأثير هذا الفرق» فإن مناط عدم الأخذ من المضارب وهو القول المرجوع إليه كونه ليس 
يمالك ولا نائب عنه فليس له ذلك ولأنه لا نية حيتثئفق ومجرد دخوله في الحماية لا يوجب الأخذ إلا مع وجود 
شروط الزكاة على ما مر أول الباب قلا أثر لما ذكر من الفرق» فالصحيح أنه لا يأخذ من المأذون كما صححه في 


إذا أتلف ختزيراً لذمي يضمن بقيمته ولو كان لها حكم العين لما ضمنها كما لا يضمن عينهاء وأما على الثاني قبان المسلم أو 
الذمي إذا غصب خنزير ذمي وتحاكماً إلى القاضي بالرد والتسليم وذلك حماية له. وأجيب عن الأول بأن قيمة ذوات القيم 
بمنزلة عينها من وجه دون وجه لأنها ليست بمنزلة عينها من حيث الحقيقة وبمنزلتها من حيث إن الأداء لا يمكن إلا بالتعيين 
ولا تعيين إلا بالتفويم فأخذت القيمة حكم العين من هذا الوجه. ولهذا إذا تزوج الذمي امرأة على ختزير بعينه ثم أتاها بالقيمة 
أجبرت على قبولها كما لو أتاها بعينه» فلما دارت القيمة بين أن تكون بمنزلة العين وبين أن لا تكون أعطيت حكم العين في 
حق الأخذ والحيازة وهو في باب الزكاة» ولم تعط في حق الإعطاء لأنه موضع إزالة وتبعيد وهو في باب الشفعة والإتلاف» 
ونوقض بذمي أخذ قيعة خنزير له استهلكه ذمي وقضى بها ديناً لمسلم عليه فإنه جائزء ولو كان أخذ القيمة كأخذ العين لما 
جار القضاء. وأجيب بأنه لما قضى بها ديناً عليه وقعت المعاوضة بينه وبين صاحب الدين وعند ذلك يختلف السبب» 
واختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان على ما عرف . وعن الثاني بأن المراد أن من ليس له ولاية حماية خنزير نفسه ليس 
له ولاية حماية خنزير غيره لغرض يستوفيه والعاشر لو حماه حماه كذلك بخلاف القاضي. وقوله: (ولو مر صبي أو امرأة) 


فهو كتسبيب الخنزير والانتفاع بالسرقين باستهلاكه اه وفيه بحث لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر والخنزير» وفي لذ كنات فد بد 
من ضم كلام آخر كما في العناية. قال العلامة الكاكي: وفي الكافي أقيمت القيمة مقام العين في حق العبد وهو الشفعة لاحتياجه ولم يقم 
مقامها في حق الشرع لاستغنائه. فقلنا يعشر الخمر دون الخنزير» ولأنا نقول: E ERE‏ ف بي 
القيمة حكم العين ومواضع الضرورة مسئككئاة عن قواعد الشرع اف . 


۸ كتاب الزكاة 


الزكاة إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصاباً فيؤخذ منه لأنه مالك له (ولو مر عبد مأذون آله بمائتي درهم 
وليس عليه دين عشر) وقال أبو يوسف: لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذا أم لا وقياس قوله الثاني قي المضاربة 
وهو قولهما إنه لا يعشره لأن الملك فيما في يده للمولى وله التصرف فصار كالمضارب . وقيل في الفرق بَثنهما أن 
العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى فكان هو المحتاج إلى الحماية والمضارب يتصرف بكم 
النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال فكان رب المال هو المحتاج. فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً مله 
في العبد وإن كان مولاه معه يؤخذ منه لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله لانعدام الملك أو 
لنشغل. قال: (ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره يثنى عليه الصدقة) معناه: إذا مر على 
عاشر آهل العدل لأن التقصير جاء من قبله حيث إته مر عليه . 


الكافي قوله: (لاتعدام الملك فيما في يده) أي على قول أبي حنيفة أو الشغل على قولهما قوله : (لأن التقصير جاء 
من قبله الخ) بخلاف ما لو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا زكاة سوائمهم لا يثني عليهم الإمام لأنه لا تقصير من 
المالك بل من الإمام . ومن مر يرطاب اشتراها للتجارة كالبطيخ والقثاء ونحوه لم يعشره عند أبي حتيفة» وقالا: 
يعشره لاتحاد الجامع وهو حاجته إلى الحماية وهو يقول: اتحاد الجامع إنما يوجب الاشتراك في الحكم عند 
عدم المانع . وهو ثابت هنا فإنها تفسد بالاستيقاء. وليس عند العامل ققراء في البر ليدفع لهم» فإذا بقيت ليجدهم 
فسدت قيفوت المقصود» فلو كانوا عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك. 


ظاهر: وقوله: (ومن مرّ على العاشر بمائة) يعني سواء كان مسلماً أو ذمياً. وقوله: (لأنه غير مآذون بأداء زكاته) يعني هر 
مأذون بالتجارة فقط » فلو أخذ أخذ غير الزكاة ولبس له أخذ شىء سوى الزكاة وقوله: (ولا نائب عنه) أي إنما هو نائب في 
التجارة لا غير. والنائب تقتصر ولايته على ما فوض إليه فكان بمنزئة المستيضع. وقوله: (ولو مر عبد مأذون له يماتتي درهم) 
ظاهر» والصحيح أن الرجوع في المضارب رجوع في العبد المأذون كذا قال فخر الإسلام وصاحب الإيضاح. وقوله: (إلا إذا 
كان على العبد دين يحيط بماله فإنه لا يؤخذ منه شيء سواء كان معه مولاه أو لم يكن لانعدام الملك) يعني عند أبي حنيفة (أو 
للشغل) أي عندهما. فإن الشغل بالدين مانم عن وجوب الزكاة. وقوله: (ومن مرّ على عاشر الخوارج) واضح . 


كتاب الزكاة ۳4 


باب في المعادن والركاز 
قال: (معدن ذهب أو ففة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس) عندثا 


باب في المعادن والركاز 

المعدن من العدن وهو الإقامة. ومنه يقال عدن بالمكان إذا أقام بءء ومنه جنات عدن# [الرعد ۲۳]ومركز 
كل شيء معدنه عن أهل اللغة؛ فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي 
ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة» والكنز للمشبت فيها 
من الأموال بفعل الإنسان» والركاز يعمهما لأنه من الركز مراداً به المركوز أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق 
فكان حقيقة فيهما مشتركاً معنوياً وليس خاصاً بالدفين» ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازاً فيه أر متواطتاً إذ لا شك 
في صحة إطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعيناً؛ وإذا عرف هذا فاعلم أن المستخرج من المعدن ثلاثة أنواع: جامد 
يذوب وينطبع كالتقدين والحديد وما ذكره المصنف معه» وجامد لا ينطبع كالجص والنورة والكحل والزرنيخ وسائر 
الأحجار كالياقوت والملح» وما ليس بجامد كالماء والقير"“ والنفط. ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول. وعند 
الشافعي لا يجب إلا في النقدين على الوجه الذي ذكر في الكتاب» استدل الشافعي على مطلوبه بما روى أبو حاتم 
من حديث عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية «في الركاز العشور»”” قال الشيخ تقي 
الدين في الإمام: ورواه يزيد بن عياض عن نافع وابن نافع ويزيد كلاهما متكلم فيه» ووصفهما النسائي بالترك 
انتهى . فلم يفد مطالوباً"”'؛ ويما روى مالك في الموطإ عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم :أن 
النبي ا أقطع لبلال بن الحرث المزني معادن بالقبليةه وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة 
إلى اليم“ قال ابن عبد البر: هذا منقطع في الموطإء وقد روي متصلاً على ما ذكرناه في التمهيد من رواية 
الدراوردي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الحرث بن بلال بن الحرث المزني عن أبيه عن النبي بي قال أبو عبيد في كتاب 
الأموال حديث منقطعء ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي ي أمر بذلك» وإنما قال: يؤخذ منه إلى اليوم انتهى: يعني 


باب المعدن والركاز 

أخر باب المعدن عن العاشر لأن العذر أكثر وجوداً» والمال المستخرج من الأرض له أسام ثلاثة: الكنز به والمعدنء 
والركاز اسم لما دفته بئو آدم» والمعدن اسم لما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرضء والركاز اسم لهما جميعاًء 
والكثر مأخوذ من كنز المال كنزاً جمعه» والمعدن من عدن بالمكان أقام به» والركاز من ركز الرمح أي غرره. وعلى هذا جاز 


باب في المعادن الركاز ' 
آقول: ما يؤخذ عن المعدن والركاز ليس بزكاة عندناء بل يصرف مصرف الغنيمة فموضعه المناسب كتاب السيرء ويجوز أن يقال 
لما كان كونه زكاة مقصوداً بالنفي على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أورده هنا بهذه العلاقة قوله: (والمال المستخرج من الأرض الخ) 


)١(‏ القير والقار: شيء أسود يطلى به السفن. أوهما الزفت اه قاموس- 

(؟) راء بمرة. ذكره الزيلعي في نصب الراية ۲/ 78٠‏ فقال: رواء أبو حاتم عن عبد الله بن نافع عن نافع عن ابن عمر عرفوعاً في الركاز العشور اه قال 
في الإهام : ورواه يزيد بن عياض عن عبد الله بن نافع به. ويزيد وابن نافع وصفهما النسائي بالترك اه الزيلعي . وأبو حائم هو ابن حبان. 
قلت: هو عند أبي حاتم في المجروحين ؟/ 5١.5١‏ من هذا الوجه. ونقل عن يحبى قوله: عبد الله بن نافع ليس بشيء. 
قال: وهذا خبر باطل لا أصل له اه وزاد البيهقي 4/ ١1855‏ : والركاز الذهب والفضة . 

(*) أي لا تمك للشافعي فيه لضحفه. 

(5) مرسل. أخرجه مالك 748/١‏ ح ۸ ومن طريقه البيهقي ١25/4‏ عن ربيعة عن غيرو واحد: أن رسول الله ة.. . الخبر. 
قال البيهقي: قال الشافعي: ليس هذا معا يثبت آهل الحديث. ولو يتوه ثم تكن فيه رواية عن النبي بتك إلا إقطاعه. وأما الزكاة في المعادن دون 
الخمس » فليست مروية عن النبي هة فيه اه. 
ونقل الزيلعي ۳۸١/١‏ عن ابن عبد البر قوله: هر منقطع في الموطأ. وكذا قال أبو عبيد في الأموال ص787 اه. 


fn‏ كتاب الزكاة 


وقال الشافعي : لا شيء عليه فبه لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضبة فيجب فيه 


فيجوز كون ذلك من أهل الولايات اجتهاداً منهم» ونحن نتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة والقياس. أما الككتاب 
فقوله تعالى#واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» [الأنفال ]١54‏ ولا شك في صدق الغنيمة على هذا الما 
فإنه كان مع محله من الأرض في أيدي الكفرةء وقد أرجت عليه التشلمون كان نة كما أن محله أعني الأرض 
كذلك» وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام #العجماء جبار» والبثر جبار» والمعدن جبارء. وفي ف كار ال 
أخرجه الستة . والركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه فكان إيجاباً فيهماء ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسيب 
عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار : SA‏ التو فإن الحكم المحلق بالمعدن ليس هو المعلق به في 
ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب. إذ المراد أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون؛ لا أنه لا 
شيء فيه نفسه وإلا لم يجب شيء أصلاء وهو خلاف المتفق عليه إذ الخلاف إنما هو في كميته لا في أصله. وكما 
أن هذا هو المراد في البثر والعجماء فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكماً فنص على خصوص اسمه ثم أثبت 
له حكماً آخر مع غيره فعير بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما فإنه علق الحكم: أعني وجوب الخمس بما يسمى 
ركازاً» فما كان من أفراده وجب فيه» ولو فرض مجازاً في المعدن وجب على قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه لمأ 
قلنا من اندراجه في الآية والحديث الصحيح مع عدم ما يقوى على معارضتهما في ذلك. وأما ما روي عن أبي 
هريرة أنه قال : قال رسول الله ب «في الركاز الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الذي خلقه الله 
تعالى في الأرض يوم خلقت الأرض»" ' رواه البيهقي. وذكره في الإمام. فهو وإن سكت عنه في الإمام مضعف 


إطلاقه عليهما جميعاً لأن كل واحد منا مركوز في الأرض: أي مثبت وإن اختلف الراكزء وعلى كل واحد منهما بانفراده. 
والمراد بالمذكور في لقب الباب الكنز لمعنيين: أحدهما أن هذا الباب يشتمل على بيان المعادن والكنوز على ما يجيء» 
والثاني أنه لو أريد به المعدن لزم التكرار لأنه يكون تقدير كلامه باب في المعادن وإن أريد المعادن والكنز كان تقديره باب في 
المعادن والمعادن والكنز» قال: (معدن ذهب أو فضة) المستخرج من المعادن أنواع ثلائة: جامد يذوب وينطبع كالذهب 
والفضة والحديد والرصاص والصفرء وجامد لا يذوب كالجص والنورة والكحل والزرنيخ ومائع لا يتجمد كالماء والقير 
والنفط . ومسائل هذا الباب على خمسة عشر وجهاء لأن الذهب أو الفضة الذي يوجد إما أن يكون معدناً أو كتزاً. وكل ذلك 
لا يخلو إما أن يوجد في حيز دار الإسلام 1 و حيز دار الحرب» وكل ذلك لا يخلو عن - لاله أوجه : أما أن يوجد في مغازة لا 
مالك لهاء أو في أرض مملوكةء أو في دارء والموجود كنز لا يخلر عن ثلاثة 9 أيضاً: إما أن يكون على ضرب أهل 
الإسلام» أو على ضرب أهل الجاهلية» واشتبه الحال. ففي الأول وهو ما يذوب وينطبع إذا (وجد في أرض عشر أو خراج 

الخمس عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: لا شيء عليه لاه مباح سبقت يده إليه) وکل ما هو كذلك لا شيء عليه (كالصيد. 
إلا أنه إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة فيجب فيه الزكاة) وهو ربع العشر (ولا يشترط فيه الحول في قول) لما ذكر أنه نماء 


أقول الأولى أن يفال: الكائن في الأرض قوله: (يوم خلق الأرض الخ) أقول: خلقه يوم خلقت الأرض غير معلوم» فالاولى ترك هذه 
الزيادة قوله: (وعلى كل واحد منهما بانفراده) أقرل: وعلى كل واحد منهما معطوف على قوله عليهما في قوله وعلى هذا جاز إطلاقه 
عليهما الخ نوله : (أحدهما أن هذا الباب يشتمل على بيان المعادن؛ إلى قوله: والثاني) أقول: الوجه الأول لا يتم وجهاً دون ضم الثاني: 


44/9 من وجوه وأبو داود ۳۰۸۵ والترمذي 145 و۱۳۷۷ والنسائي‎ ١7٠١ و7785 1417 و14۱۳ رمسلم‎ ١199 صحيح . أخرجه البخاري‎ )١( 
/4 وابن أبي شيبة‎ ۱۸١۷۳ رعبد الرزاق‎ 1١5 والطيالسي ۲۳۰۵ والحميدي‎ ۲۹۸/١ وابن ماجه 7717 ومحمد في الموطأ 1۷۷ والشافعي‎ 6 
رابن‎ 5١١5و‎ ٠٠١8 وابن خزيمة 5951 وابن حبان‎ ۵. 0, NE. والدارمي ۱ 155/50 رأحيد‎ TYT. TY! 
من طرق كثيرة كلهم من ححديث أبي هريرة.‎ ٠ fAg 100 4 واليهتي‎ ٠ ۳/۳ والطحاوي‎ ٠۵١ ۔‎ ٠١١ /۳ والدارتطني‎ ٠٠١۷ الجعد‎ 

(؟) ضعيف جذا أ أخرجه اليهقي 157/4 من حديث أبي هريرة وقال: تغرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهر ضعيف جداًء جرحه أحمد ويحيى 
وجماغة من آئمة الحديث. 


كتاب الزكاة 54 


الزكاة» ولا يشترط الحول في قول لأنه نماء كله والحول للتنمية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «وفي الركاز'اللخمس» 
وهو من الركز؛ فأطلق على المعدن ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة» وفي الغنائم 


بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقيري. وفي الإمام أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال #في السيوب الخمسه ٠‏ 
والسيوب: عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ولا يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كما ظتواء فإن 
الأول خص الذهب» والاتفاق أنه لا يخصه فإنما نبه حينئذ على ما كان مثله في أنه جامد منطبع . والثاني لم يذكر 
فيه لفظ الركاز يل السيوب. فإذا كانت السيوب تخص النقدين فحاصله أنه إفراد فرد من العام والاتفاق أنه غير 
مخصص للعام. وأما القياس فعل الكنز الجاهلي بجامع ثبوت معنى الغنيمة؛ فإن هذا هو الوصف الذي ظهر أثره في 
المأخوذ بعينه قهرأ فيجب ثبوت حكمه في محل النزاع وهو رجوب الخمس لوجوده فيه» » وكونه أخذ في ضمن 
شيء لا أثر له في نفي الحكم وإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام «في الرقة ربع العشرا"“ مخصوص بالمستخرج 
للاتفاق على خروج الكنز الجاهلي من عموم الفضة قوله: (في أرض خراج أو عشر) قيد به ليخرج الدار فإنه لا 
شيء فيه» لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة. إذ يقتضي أنه لا شيء في المأخوذ منها وليس 
كذلك» فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراس بل للتنصيص على أن رظيفتهما المستمرة لا تمنع الأخذ مما 
يوجد فيهما قوله: (إلا أن للغائمين يدأ حكيمة) جواب عما يقال لو كان غنيمة لكان أربعة الأخماس للغانمين لا 
للواجد. فأجاب بأن ذلك معهود شرعاً فيما إذا كان لهم يد حقيقية على المغنرم أما إذا كان الثابت لهم يدا حكيمة 
والحقيقية لغيرهم فلا يكون لهم» والحاصل أن الإجماع منعقد على عدم إعطائهم شيئاً بل إعطاء الواجدء وقد دل 
الدليل أن له حكم الغنيمة فلزم من الإجماع. والدليل المذكور اعتباره غنيمة في حق إخراج الخمس لا في الجانب 
الآخر > وما ذكرناه من وجه عدم إعطاء الغانمين الأربعة الأخماس هو تعيين لسند الإجماع في ذلك وتقريره أن المال 
كان مباحاً قبل الإيجاف عليه والمال المباح إنما يملك بإثبات اليد عليه نفسه حقيقة كالصيد» ويد الغانمين ثابتة 
عليه حكماً لأن اليد على الظاهر يد على الباطن حكماً لا حقيقة. أما الحقيقة فللواجد فكان له مسلماً كان أو ذمياً 
حراً أو عبداً بالغاً أو صبياً ذكراً أو أنثى. لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة: وكل من سميناً له حق فيها 
سهما او رشا بخلاف الحربي لا حق له فيها قلا يستحق المستأمن الأربعة الأخماس لو وجد في دارنا قوله: 
(ولو وجد في دارء الخ) استدل لهما بإطلاق ما روينا وهو قوله عليه الصلاة السلام «في الركاز الخمس»" وقدم أنه 


كله» والحول للتئمية والنصاب عنده معتبرء فلو كان دون المائتين من الفضة لا يجب شيء. وإئما قال في جانب الشافعي : 
ولا يشترط فيه الحول ولم يقل في جانبنا لأن الشافعي قائل بالزكاة فكان عليه أن يقول باشتراط الحول» فنفاه بما ذكر من 
الدليل» ونحن تقول بالخمس والحول لا يشترط له (ولنا قوله يلل اوفي الركاز الخمسر») قاله حين سثل عما يوجد في دار 
الحرب العادي: وعطف على المسؤول عنه فقال فيه «وفي الركاز الخمس» عطف على المدفونء وذلك يدل على أن المراد 
بالركاز المعدن فإنه من الركز وهو ينطلق على المعدن أيضاً كما تقدم (ولأنها) أي الأرض (كانت في أيدي الكفرة فحوتها 
أبدينا) وهر واضحء وكل ما كان كذلك كان غنيمة وعو أيضاً واضح؛ وفي الغنيمة الخمس بالنص. وقوله: (بخلاف الصيد) 
جواب عن قوله كالصيدء فإن قيل: لو كانت غنيمة لكان الخمس للبتامى والمساكين وابن السبيل وأربعة الأخماس للغانمين 
وليس كذلك. أجاب بقوله (إلا أن بدأ حكمية) وتحقيقه أن الغانمين إنما يستحقون أربعة الأخماس إذا حوت أيديهم حقيقة 
وحكماًء وههنا أيديهم حكمية لأنه لما ثبتت أيديهم على ظاهر الأرض حقيقة ثبتت على باطنها حكماً (وأما الحقيقية فللواجد) 


(1) غريب. نسبه المصنف للإمام ابن دقيق العيد في كتابه الإمامء ولم يذكره الزيلعي في 78١/5‏ مع أنه نقل الحديث المتقدم عن الإمام» ركذا لم 
يذكره البيهقي ولا غيره فهو غریب والله أعلم. 

(۲) صحيح. هو بعض حديث ألس وكتاب آبي بكر. رواء البخاري وغيره وتقدم في أول صدقة السوائم . 

(7) هو عجر حدبث أبي هريرة تقدم قبل ثلاثة أحاديث. أ ا 


شرح فتح القدبر/ج؟/م١1‏ 


YEY‏ كتاب الزكاة 


الخمس بخلاف الصيد لأنه لم يكن في يد أحد إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهرء ' وأا الحقيقية 
فللواجد فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقية في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد (ولو وجذافي داره 
معدناً فليس فيه شيء) عند أبي حنيفة وقالا فيه الخمس لإطلاق ما روينا وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيهلاولا 
مؤنة في سائر الأجزاء فكذا في هذا الجزء لأن الجزء يخالف الجملة؛ بخلاف الكنز لأنه غير مركب فيها (وإن 
وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه روايتان) ووجه الفرق على إحداهما وهو رواية الجامع الصغير أن الدار ملكت 
خالية عن المؤن دون الأرض ولهذا وجب العشر» والخراج في الأرض دون الدار فكذا هذه المؤنة (وإن وجد ركاز) 
أي كنزاً (وجب فيه الخمس) عندهم لما روينا واسم الركاز ينطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الإثبات ثم إن كان 


أعم من المعدنء وله أنه جزء من الأرض ولا مؤنة في أرض الدار فكذا في هذا الجزء منها. وأجيب عن الحديث 
بأنه مخصوص بالدارء وصحته متوقفة على إبداء دليل التخصيص » وكون الدار خصت من حكمى العشر والخراج 
بالإجماع لا يلزم أن تكون مخصوصة من كل حكم إلا بدليل في كل حكمء على أنه أيضاً قد يمنع كون المعدن 
جزء من الأرض ولذا لم يجز التيمم به. وتأويله بأنه خلق فيها مع خلقها لا يوجب الجزئية» وعلى حقيقة الجزئية 

يصح الإخراج من حكم الأرض لا على تقدير هذا التأويل قوله: (روايتان) رواية الأصل لا يجب كما في الدارء 
ورواية الجامع الصغير يجبء والفرق على هذه بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها 
الخراج أو العشر والخمس من المؤن؛ بخلاف الدار فإنها تملك خالية عنها. قالوا : لو كان في داره نخلة تغل أكوار 
من الثمار لا يجب فيها قوله: (وجب الخمس عندهم) أي عند الكل على كل حال ذهباً كان أو رصاصاً أو زتبقاً 
بالاتفاق. وإنما الخلاف في الزئبق المأخوذ من المعدن» وسواء كان الواجد صغيراً أو كبيراً كما ذكرنا في المعدن إلا 


الحربي لما قدمناء ولأنه لا يترك أن يذهب بغتيمة المسلمين إلى دار الحرب إلا إذا كان بإذن الإمام وشرط مقاطعته 
على شيء فيفي بشرطه. قال عليه الصلاة والسلام االمسلمون عند شروطهم:"'' غير أنه إن ن وجده في أرض مملوكة 


فكان ما في باطنها غتيمة حكماً لا حقيقة حقيقة (فاعتبرنا الحكمية في حق الحسن والحقيقة في الأربعة الأخماس حتى كان للواجد) 
مسلماً كان أو ذمياً حرا أو علا ما ان بالغاً رجلاً أو إمرآةء لأن استحفاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة؛ ولجميع من ذكرنا 
حق في الغنيمة إما سهماً أو رضخاًء فإن الصبي والمرأة والعيد والذمي يرضخ لهم إذا قاتلوا على ما سيجيء» بخلاف الحربي 
فإنه لا حظ له في الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمامء فإن وجد شيئاً من الركاز يؤخذ مته الكلء فإن قيل: روي أن عبداً وجد جرة 
من ذهب على عهد عمر رضي الله عنه فأدى ثمنه وأعتقه وجعل ما بقي لبيت المال. أعيت بأنه كان وجده في دار وجل 
صاحب خطة مات ولم يترك وارثاً فصرفه إلى بيت المال ورأى المصلحة في أن يعطي ثمنه من بيت المال ليوصله إلى العتق ‏ 
قال في التحفة : يجوز للواجد أن يصرف الخمس إلى نفسه إذا كان محتاجاً لا يغنيه الأربعة الأخماس وهو حق وذكر صاحب 
النهاية ما يشير إلى خلاف ذلك قال (ولو وجد في داره) إذا وجد الإنسان في ذارء (معدناً فليس فيه شيء عند أبي حنيفة وقالا 
فيه الخمس) لهما إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام «وفي الركاز الخمس» من غير فصل بين الأرض والدار» ودليل أبي حنيفة 
ظاهر؛ واعترض بأنه لو كان من أجزائها لجاز التيمم به ولم بجزه بالإجماع. وأجيب بأن التيمم يجوز بما هو من جنسها لا 
من أجزائها خلقة» وهذا ليس من جنسهاء والجواب عن الحديث أن الإمام لما خصه بهذ الدار فكأنه تقل بها . وللإمام هذه 
لولاية (وان وجده في أرضه فعن آبي حنيفة روان في رواب الأصل: لا شيء فيه كما في الدارء وفي رواية الجامع الصغير: . 
فيه الخمس» والفرق ما ذكره في الكتاب. قوله (وإن. وجد ركازاً : أي كرا إلا فسره بهذا لان الركان اسم مشترك يطل على 
المعدن والكنز› 2 المعدن فيراد به الكنز وليصح قرله(وجب فيه الخمس عندهم) فإن وجوب الخمس بالاتفاق 
إنما هو في الكنز لا في المعدن لأن أبا حنيفة لا يقول وجوبه في الدار كما ذكرنا. وقوله (لما روينا) إشارة إلى قوله «وفي 


قوله: (وأجيب بأن التيمم يجوز الخ) أقول: كيف يفول الشارح إذا أورد النقضص على.قرل المصنف» ولان الجزء لا يخالف الجملة 


2 . حسن. آخرجه أبو دارد والترمذي وغيرهما. ويأتي قي البيوع باستيفاء‎ )1١( 


كناب الزكاة | ينف 


على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعة©3وإن كان 
على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال لما بينا ثم إن وجده في أرض ملباجة 
فأربعة أخماسه للواجد لأنه تم الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين فيختص هو به» وإن وجده في أرض مملوكة؟ 
فكذا الحكم عند أبي يوسف لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي مله. وعند أبي حنيفة ومحمد هو للمختط له وهو 
الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتحم لأنه سبقت يده إليه وهي يد الخصوص فيملك بها ما في الباطن وإن كانت 
على الظاهر. كمن أصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه لأنه مودع فيها بخلاف 


اختلف أضحابنا فيمن يستحق الأربعة الأخماس قوله: (كالمكتوب عليه كلمة الشهادة) ذكره بكاف التشبيه» وكذا في 
ضرب الكفار ليفيد عدم الحصرء فلو كان للمسلمين نقش آخر معروف أو لأهل الحرب نقش غير الصنم كاسم من 
أسماء ملوكهم المعروفة اعتبر به قوله: (وقد عرف حكمها) وهو أنه يجب تعريفها ثم له أن يتصدق بها على نفسه إن 
كان فقيراً وعلى غيره إن كان غنياء وله أن يمسكها أبداً قوله : (لما بينا) أي من النص» والمعنى أول الباب قوله: 
(لم إن وجده الخ) أي الكنز الجاهلي لأن الإسلامي ليس حكمه ما ذكرء بخلاف ما لو وجده في أرض مختطة غير 
مباحة فإنه مملوك للمختط له فلا يختص به كما سيذكره»؛ أما المباحة فما في ضمنها مباح إذ لم يعلموا به فيتملكوه 
فيبقى على ما كان قوله؛ (فكذا الحكم عند أبي يوسف) أي الخمس للفقراء وأربعة أخماسه للواجد» سواء كان مالكاً 
للأرض أو لا لأن هذا المال لم يدخل تحت قسمة الغنائم لعدم المعادلة فبقي مباحاً فيكون لمن سبقت يده إليهء كما 

لو وجده في أرض غير مملوكة» قلنا لا نقول إن الإمام يملك المختط له الكنز بالقسمة بل يملكه البقعة ويقزر'يده 
فيها ويقطع مزاحمة سائر الغائمين فيهاء وإذا صار مستولياً عليها أقوى الاستيلاءات وهو بيد خصوص الملك السابقة 
فيملك بها ما في الباطن من المال المباح للاتفاق على أن الغانمين لم يعتبر لهم ملك في هذا الكنز بعد الاختطاط 
وإلا لوجب صرفه إليهم أو إلى ذراريهم» لإن لم پعرفوا وضع في بت المال واللازم منتف» ثم إذا ملكه لم يصر 
مباحاً فلا يدخل في بيع الأرض فلا يملكه مشتري الأرض كالدرّة في بطن السمكة يملكها الصائد لسبق يد 
الخصوص إلى السمكة حال إباحتهاء ثم لا يملكها مشتري السمكة لانتفاء الإباحة. هذا وما ذكر في السمكة من 


الركاز الخمس» فإن قيل: قد استدل به على وجوب الخمس في المعدن فاستدلاله به هنا استعمال للفظ المشترك في معنييه 
وهو غير جائز. أجاب بقوله (واسم الركاز ينطلق على الكنز لمعنى الركز فيه وهو الإئبات) ومعناه: أنه ليس من باب استعمال 
اللفظ المشترك في مدلوليه» وإنما هو من باب العموم المعنوي ولا امتناع في ذلك» وبهذا سقط ما قيل كان من حقه أن يقول 
لسباق ما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه #وفي الركاز الخمس: والمراد من قوله فيه الكنز فكان ذكر الكنز مقصوداً 
هناك فكان التمنك رن كما تياك وني ار إذ دلالة الركاز على ما ادعى المصنف من الكتر بسبب دلالة الركاز 
على الإثبات لا غير» وهو اسم مشترك قد يدل على الكئز وقد يدل على المعدن فكان محتملاً كالنص. وأما إرادة الكنز لسياق 
الحديث وهو فيما تمسك به في المبسوط فبدليل غير مستمل فكان مفسراً فالتمسك به أولىء وذلك لأنه استدلال بالعام على 
ما قرر لا بالمشترك» والعام والخاص عندنا في إيجاب الحكم سواء (ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه 
كلمة التوحيد فهو بمنزلة اللقطة) يعرفها حيث وجدها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته على ما 
سيجيء (وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال أي سواء كان الموجود ذهباً أو 
فضة أو رصاصاً-أو غيرها. وسواء. کان الواجد سغيراً أو بالغاً حراً أو عبداً مسلماً أو ذمياً إلا إذا كان حربياً مستامناً لما فكرنا. 


قوله (فالتمسك به أولى» وذلك لأنه استدلال بالعام الخ) أقول: ليس في كلامه ما يدفع أولوية الاستدلال بالمفسر دون التصء ثم أقولء: إذا 
قوبل العام بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص» وقد صرح الشارح في أول الباب أنه إذا أريد بالركاز معنى يعم المعدن والكنز يلزم 
التكرار فحيتئذ يختص الركاز في الحديث بالمعدن ولا يمكن الاستدلال للكثر فليتأمل. ثم أقول: وصرح أيضاً بأنه عطف الركاز على 
المدفون وذلك على أن المراد به المعدذن ‏ 
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المعدن لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرقت_في الإسلام 
على ما قالوا ولو اشتبه الضرب يجعل جاهلياً في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يجعل إسلامياً في رَمنِنا لتقادم 
العهد (ومن دخل دار الحرب بأمان نوجد في دار بعضهم رکازا رده عليهم) تحرزاً عن الخدر لأن ما في الداراقق يد 
صاحبها خصوصاً (وإن وجده في الصحراء فهو له) لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه 


الإطلاق ظاهر الرواية» وقيل إذا كانت الدرّة غير مثفوبة تدخل في البيع بخلاف المثقوبة كما لو كان في بطنها عنبر 
يملكه المشتري لأنها تأكله وكل ما تأكله يدخل في بيعهاء وكذا لو كانت الدرّة في صدقة ملكها المشتري: قلنا هذا 
الكلام لا يفيد إلا مع دعوى أنها تأكل الدرة غير المثقوبة كأكلها العنبر وهو ممنوع. نعم قد يتفق أنها تبتلعها مرة 
بخلاف العنبر فإنه حشيش والصدف دسم ومن شأنها أكل ذلك قوله: (على ما قالوا) يفيد الخلاف على عادته» قيل 
يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام أو ذريته» وفيل يوضع في بيت المال وهذا أوجه للمتأمل قوله: (لتقادم 
المهد) فالظاهر أنه لم يبق شيء من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافهء والحق منع هذا 
الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة بعد أخرى قوله؛ (فوجد في دار بعضهم ركازاً رده عليهم) سواء كان 
معدناً أو كنزاً قوله : (في الصحراء) أي أرض لا مالك لها. كذا فسره في المحيط؛ وتعليل الكتاب يفيده قوله: (فلا 
يعد غدراً) يعني أن دار الحرب دار إباخة» وإنما عليه النحرز من الغدر فقط ويأخذ غير مملوك من أرض غير مملوكة 
لم يغدر بأحد بخلافه من المملوكة. نعم لهم يد حكمية على ما في صحراء دارهم ودار الحرب ليست دار أحكام 
فلا تعتبر فيها إلا الحقيقية» بخلاف دارنا فلذا لا يعطى المستأمن منهم ما وجده في صحرائنا قوله: (لإنه بمنزلة 
متلصص) ولو دخل المتلصص دارهم فأخذ شيئاً لا يخمس لانتفاء مسمى الغليمة لأنها ما أوجف المسلمون عليه 
غلبة وقهراً. ولقائل أن يقول: غاية ما تقتضيه الآية والقياس وجوب الخمس في مسمى الغتيمة» فانتفاء مسمى 
الغئيمة في المأخوذ من ذلك الكنز لا يستلزم انتفاء الخمس إلا بالإسناد إلى الأصل» وقد وجد دليل يخرج عن 


رقوله (لما بينا) يعني من النص والمعقرل (ثم إن وجده في أرض مباحة) يعني الذي هو على ضرب أهل الجاهلية فإن الذي 
يكون بضرب أهل الإسلام يلحق باللقطة فلا يتأتى فيه هذا التفريع وهو أن يكون أربعة أخماسه للواجد. وقوله (لأنه تم 
الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين) إشارة إلى ما ذكرنا أن للغائمين يدا حكمية وللواجد يدأ حقيقية فيكون فيه الخمس والباقي 
للواجد (وإن وجده) أي هذا الكنز المذكور (في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف) أي الخمس للفقراء وأربعة 
أخماسة للواجد مالكاً كان أو غير مالك (لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه) لأن المختط له ما حاز ما في الباطن (وعند 
أبي حنيفة ومحمد هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح لسيق بده إليه) فإن قيل : يد المختط له وإن 
كانت سابقة لكنها يد حكمية وبها لا يملك كما في الغائمين. أجاب بقوله (وهي يد الخصوص) يعني أن اليد الحكمية إنما لا 
يثبت بها الملك إذا كانت يد عموم كما في الغائمين» أما إذا كانت يد خصوص (فيملك بها ما في الباطن وإن كانت على 
الظاهرء كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة) ومما يؤيد هذا أن تصرف الغازي بعد القسمة نافد وقبلها لاء وما ثمة 
إلا عموم اليد وخصوصهاء فإن قيل: سلمنا أن المختط له قد ملك لكن باع الأرض فخرج الكنز عن ملكه كما لو كان فيها 
معدن. أجاب بأنه: أي الكئز لم يخرج عن ملكه بببع الأرض لأنه مودع فيهاء كما أنه إذا باع للمكة لم تخرج ببيعها الدرة 
عن ملكه؛ بخلاف المعدن فإنه من أجزائه فينتفل إلى المشثري (وإن لم يعرف المشتط له يصرف إلى اقصى مالك يعرف في 
الإسلام على ما قالوا) وهو اختيار شمس الأئمة السرحنسي . وقال أبو اليسر: يوضع في بيت المال وقوله (ولو اشتبه الضرب) 
ظاهرء قال (ومن دخل دار الحرب يأمان نوجد في دار بعضهم ركازاً) سواء كان معدن أو كنراً (رده عليهم تحرزاً عن الغدر) 
قال ييه «في العهرد وفاء لا غدرا (لأن ما في الدار في بد صاحيها خصوصاً وإن وجده في الصحراء) أي التي في حيز دار 
الحرب وليست مملوكة لأحد (فهو له لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدراً ولا شيء فيه) أي لا خمس فيه لأن 
الخمس إنما يجب فيما يكون في معنى الغنيمة وهي ما كان في يد أهل الحرب ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل 
والركاب وهذ! ليس كذلك (لأنه بمنزلة المتلصص) في دار الحرب إذا أخذ شيئاً من أموالهم وأحرزه بدار الإسلام فإن قيل: 
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لأنه بمئزلة متلصص غير مجاهر (وليس في الفيروزج يوجد في الجبال خمس) لقرله عليه الصلاة والسلام لا مس 
في الحجرة (وفي الزئبق الخمس) في فول أبي حنيفة آخراً وهو قول محمد خلافاً لأبي يوسف (ولا خمس في الللق 
الأصل وهو عموم قوله يق دفي الركاز الخمس»“ بخلاف المتلصص فإن ما أصابه لبس غليمة ولا ركازاً. فلا دليل 
بوجبه فيه فيبفى على العدم الأصلي قوله: (يوجد في الجبال) قيد به احترازاً عما لو أصيب في خزائن الكفار 
وكنوزهم فإنه يخمس لأنه غنيمة .وسيأني قرله: (لقوله عليه الصلاة والسلام دلا خمس في الحجر»)" غريب بهذا 
اللفظ» وأخرج ابن عدي عنه عليه الصلاة والسلام «لا زكاة في حجرا"" من طريقين ضعيفين» الأول بعمر بن أبي 
عمر الكلاعي» والثاني بمحمد بن عبد الله العزرمي. رأخرج ابن أبي شيبة من عكرمة «ليس في حجر اللؤلؤ ولا 
حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة»؟) فوله: (في فول أبي حديفة آخراً وهو قول محمد) وقول أبي پوسف هو 
قول أبي حنيغة أولأء حكى عنه أنه قال: كان أبر حنيفة رحمه الله يقول: لا خمس فيه» فلم أزل به أناظره وأقول هو 
كالرصاص إلى أن رجع؛ ثم رأيت آنا أن لا شيء فيه فقلت به ثم المراد الزئبق المصاب في معدنه احترازاً هما 


المستأمن منا في دراهم إذا وجد في أرض ليست بمملوكة ركازاً فهو له» والمستأمن منهم في دارنا لو وجد شيئاً من ذلك في 
الصحراء لا حق له فيه. ويؤخد منه كله فما الفرق بينهما؟ أجيب بأن الفرق أن دار الإسلام دار أحكام فتعتبر اليد الحكمية فيها 
على الموجود ودار الحرب ليست كذلك؛ فالمعتبر فيها اليد السقيقية والفرض عدمها. وفوله (وليس في الفيروزج يوجد في 
الجبال) هو النوع الثاني من المستخرج من المعادن» وكذلك الجص والكحل والزرنيخ واليافوت وغيرها وقيد بقوله يوجد في 
الجبال احتراز عما يوجد منهء ومما ذكره بعده من الزئبق واللؤلر في خزائن الكفار فأصيب فهراً فإن فيه الخمس بالاتفاق؛ 
وقوله ككل ١لا‏ خمس في الحجر؛ معلوم أنه لم يرد به ما كان للتجارة وإنما أراد ما يستخرج من معدنه فكان هذا أصلاً في كل 
ما هو بمعناه. وقوله (وفي الزتبق الخمس) قيل هر فارسي معرب بالهمزء ومنهم من يقول بكسر الباءء بعد الهمزء والمراد به 
ما يصاب في معدنه لما ذكرنا آنفأء حكي عن أبي يوسف رحمه الله أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول أولا لا شيء فيه وكنت 
أقول فيه الخمس» فلم أزل أناظره وأقول إنه كالرصاص حتى قال فيه الخمس . ثم رأيت أن لا شيء فيه» فصار الحاصل أنه 
على قول أبي حنيفة الآخر وهو فول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رأحمه الله فيه الشمس» وعلى قول أبي يوسف الخر 
وهو قول أبي حنيفة الأول لا شيء فيهء قال لأنه بمنزلة القبر والنفط: يعني هو من جملة المياء ولا خمس في الماء. وقالا إنه 
يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فإنها لا تنطبع ما لم يشالطها شيء٠‏ وهذا هو النوع الثالث مما ذكرنا 
في أول هذا الباب (ولا حمس في العنير واللؤلؤ هند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف فيهما وفي كل حلية 

قوله: (وقوله 6 دلا حمس في الحجر؛ معلوم أنه لم برد ما كان للتجارة الخ) أقول: فيه أنه إذا كان للتجارة لا بوخد منه بل ربع 
العشر كما في سائر أموال التجارة» والأظهر أن يقول: لم يرد به ما كان مغنوماً من الكفارء نعم لو كان اللفظ لا زكاة في الحجر كما وقع 
في بعض الشروح لكان هذا الكلام في محزه (وقوله واستدل على المجموع بالعنبر لأنه يخرج عن البحر) أقرل: الضمير في قوله لأنه 
راجع إلى العنبر قوله: (وقوله والمروي عن عبر جواب عن الاستدلال يجوابه) أقول: الجار في فوله بجوابه متعلق بالاستدلال في قوله 
جواب عن الاستدلال» والضمير في قوله بجوابه راجع إلى عمر رضي الله عنه. 


(1) هو بعض حديث مغق هليه تقدم فبل خمسة أحاديث, 
(۲) لا أصل له بهذا اللفظء ذكره الزيلعى ؟/ ۳۸۲ واستغربه وقال: أخرج ابن عدي من حيديث عمرر بن شعيب هن أبيه عن جده مرفوعاً: لا زكاة في 
استغرب فرج ابن عدي من عمرر بن شعيب هن أبيه عن جده مر في 
جر , 
وقال الزيلمي : وضعف عمر الكلاعي وقال . أي ابن عدي: إنه مجهول وأسماديثه منكرة» رتأيعه محمد بن عبيد الله العزرمي رضعف العزرمي فيما 


نقله عن البخاري ويححيى والنسائي اه. انظر الكامل لابن عدي . 
(۳) تقدم الكلام في الذي تبله, 
(4) مقطوع. لأنه قول التابعي . رواه ابن أبي شيبة في مصئفه كما في نصب الرلية ؟/ ۳۸۳ 
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والعتبر) عند أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يورسف: فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس» لأ عمر رضي الله 
عنه أخذ الخمس من العنبر ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذهباً أو 


ذكرناء والزيبق بالياء وقد يهمزء ومنهم حيتئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة مثل زثبر الثوب وهو ما يعلو جديده من 
الوبرة. وجه النافي أنه يتبع من عينه ويسئقي بالدلاء كالماء ولا ينطبع بنفسه فصار كالقير والنقظ. وجه الموجب أنه 
يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فإنها لا تنطبع ما لم يخالطهما شيء قوله: (ولا خمس في 
اللؤلؤ الخ) يعني إذا استخرجا من البحر لا إذا وجدا دفيناً للكفارء وهذا لأن العنبر حشيش واللؤلؤ إما مطر الربيع 
يقع في الصدف فيصير لؤلؤاً أو الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤء ولا شيء في الماء ولا فيما يؤخذ من الحيوان 
كظبي المسك» والمصنف علل النفي بنفي كونه غنيمة لأن استغنامه فرع تحقق كونه كان في محل قهرهم ولا يرد 
قهر مخلوق على البحر الأعظم ولا دليل آخر يوجبه فبقي على العدم؛ وقياس البحر على البر في إثبات الوجوب 
فيما يستخرج قياس بلا جامع لأن المؤثر في الإيجاب كونه غنيمة لا غير ولم يتحقق فيما في البحرء ولذا لو وجد 
فيه الذهب والفضة لم يجب فيهما شيء» فورد عليه أن فيه دليلاً وهو ما عن عمر مما ذكرهء وقول الصحابي عندنا 
حجة يترك به القياس فدفعه بعدم ثبوته عنه على وجه مدعاه. بل المراد أنه أخذ مما دسره بحر دار الحرب من باب 
طلب: أي دفعه وقذفه فأصابخ عسكر المسلمين لا ما استخرج ولا ما دسره فأصابه رجل واحد لأنه متلصص» على 
أن ثبوته عن عمر لم يصح أصلاً بل إنما عرف بطريق ضعيفة رواها القاسم بن سلام في كتاب الأموال» وإنما الثابت 
عن عمر ين عبد العزيز: أخرج عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عنه: أنه أخذ من العنبر الخمس. 
وعن الحسن البصري وابن شهاب الزهري قالا: في العتبر واللؤلؤ الخمس. وروى الشافعي عن سفيان رضي الله عنه 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد كان عاملاً بعدن سأل ابن عباس عن العثبر فقال: لو كان 
فيه شيء فالخمس وهذا ليس جزماً من ابن عباس بالجواب» بل حقيقنه التوقف في أن فيه شيئاً أو لا. غير أنه إن 
كان فيه شيء فلا يكون غير الخمس» وليس فيه رائحة الجزم بالحكم فسلم ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال 
والشافعي أيضاً: حدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس 
قال: ليس في العئبر خمس. عن المعارض قال: وحدلنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن 


تخرج من البحر الخمس لأن همر رضي الله عنه أخل الخمس من العلير) روي أن يعلى بن أمية كتب إلى عمر بن الخطاب 
رضي أبله عنه يسأله عن عنبرة وجدت على الساحل: فكتب إليه في جوابه: إنه مال الله يؤتيه من يشاء وقيه الخمس . قال 
صاحب النهاية: هذا الذي ذكره يصلح حجة في العنبر لا في اللؤلؤء ولم يذكر في الكتاب حجة في اللؤلؤ. وذكر في الفوائد 
الظهرية أن سؤال عمر كان عنهما جميعاً» فإنه سثل عن العنبر واللؤلؤ يستخرجان من البحر قال: فيهما الخمسء وأقول: 
الذي يظهر من كلام المصنف أنه أراد به الاستدلال على اللؤلؤ بالدلالة لأنه قال: وفي كل حلية تخرج من البحر. واستدل 
على المجموع بالعنبر لأنه يخرج من البحر وفيه الخمس» فكذا كل ما يستخرج منه دفعاً للحكم (ولهما أن قعر البحر لم يرد 
عليه القهر) ومعناه: أن الخمس إنما يجب فيما كان بأيدي الكفرة وقد وفع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب» 
والعنبر ليس كذلك لأنه لم يكن في يد أحد لأن قهر الماء بمنع قهر غيره. وعن هذا قالوا: لو وجد الذهب والفضة في قعر 
البحر لم يجب فيه شيء. وقوله (والمروي عن همر) جواب عن الاستدلال بجوابه ووجهه أنه كان (فيما دسره البحر) أي دفعه 
وقذفه(وبه) أي بوجوب الخمس في العلبر الذي دسره البحر (نقول) ومراده دسره البحر الذي في دار الحرب فوجده الجيش 
على ساحله فأخذوه فإنه غنيمة يجب فيه الخمس: وإنما قلنا ذلك لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في العنبر: 
أنه شيء دسره البحر فلا شيء فيه. فيحمل على أحد المعنيين: إما على بحر دار الإسلام» وإما على أنه أخذه واحد من 


قوله: (ومرادهء إلى فوله: وإنما قلنا ذلك) أقول: قوله ذلك إشارة إلى قوله ومراده الخ. 


كتاب الزكاة 4 


فضة» والمروي عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول (متاع وجد ركازاً فهو للذي وجده وفيه الخمس) معناه: إذا وجد 
في أرض لا مالك لها لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة. 


جابر نحو" . فهذا أولى بالاعتبار من قول من دوئهما ممن ذكرنا من التابعين؛ ولو تعارضا كان قول النافي أرجح 
لأنه أسعد بالوجه قوله: (متاع الخ) المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثياب والسلاح والآلات وأثاث المنازل 
والفصوص والزئيق والعنبر» وكل ما يوجد كنزاً فإنه يخمس بشرطه لأنه غليمة. 


المسلمين في بحر دار الحرب لأنه بمنزلة المتلصص ولا خمس فيهما. وقوله (متام وجد رکاز) آي حال کونه رکازاً. والمراد 
بالمتاع ما يتمئع به في البيت من الرصاص والنحاس وغيرهما. وقيل المراد به الثياب لأنه يستمتع بهاء وذكر هذا البيان أن 
وجوب الشمس لا يتفاوت فيما بين أن يكون الركاز من النقدين أو غيرهماء وكلامه واضح والله أعلم. 


(1) راجع هذه الآثار في نصب ألراية ۲/ ۳۸۳ والدراية 771/1 والأموال لأبي عبيد ص 45". 


YEA‏ كتاب الزكاة 


باب زكاة الزروع والثمار 
قال أبو حنيغة رحمه اله (في فليل ما أخرجته الأرض وكثيره المشرء سواء سقى سيحا أو سقته الستتلىء إلا 
الحطب والقصب والحشيش . وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة بافية إذا بلغ خمسة أوسق» والوسق ستو ن آضإماً 


باب زكاة الزروع والثمار 

قيل| تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله: وليس بشيء إذ لا شك في أن 
المأخوذ عشراً أو نصفه زكاة حتى يصرف مصارف الزكاة؛ وغاية ما في الباب أنهم اختلفرا في إثبات بعض شروط 
لبعضص| أنواع الزكاة ونفيهاء وهذا لا يخرجه عن كونه زكاة قوله : (إلا الحطب والقصب والحشيش) ظاهره كون ما 
سوى ما استثنى داخلاً في الوجرب؛ وسينص على إخراج العف والتبن إلا أن يقال يمكن إدراجهما في مسمى 
الحشيش على ما فيه. وأما ما ذكروا من إخراج الطرفاء والدلب وشجر القطن والباذتجان فيدرج في الحطب» لكن 
بقي ما صرحرا به من أنه لا شيء في الأدوية كالهليلج والكندرء ولا يجب فيما يخرج من الأشجار كالصمغ 
والقطران. ولا فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار لانها كالارض ولذا تستتبعها الأرض في البيع» ولا في كل 
بزر لا يطلب بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة في نفسهاء ويجب في العصفر والكتان وبزره لأن كلا 
منهما مقصود وعدم الوجوب في بعض هله مما لا يرد على الإطلاق بأدئى تأمل قرله: (إلا فيما لا ثمرة باقية) وهي 
ما تبقى سنة بلا علاج غالباًء بخلاف ما يحتاج إليه كالعنب في بلادهم والبطيخ الصيفي في ديارناء وعلاجه الحاجة 
إلى تقليبه وتعليق العنب قوله: (والوسق ستون صاعاً بصاع رسول الله ) وكل صاع أريعة أمناء. فخمسة أوسق 
ألف ومائتا منّ. قال الحلراني: هذا فول أهل الكوفةء وقال أهل البصرة: الوسق ثلاثماثة منّ . وكون الوسق ستين 
صاعاً مصرح به في رواية ابن ماجه لحديث الأوساق. كما سنذكره. ولو كان الخارج نوعين كل أقل من خمسة' 
أوسق لا يضم وفي نوع واحد يضم الصنفان كالجيد والرديء. والنوع الواحد هو ما لا يجوز بيعه بالآخر متفاضلاً 
قوله: (وليس في الخضروات) كالرياحين والأوراد والبقول والخيار والقئاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك» وعنده 
يجب في كل ذلك قوله: (لهما في الأول وله عليه الصلاة والسلام «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة») رواه: 
البخاري في حديث طويل ومسلم ولفظه «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق» ثم أعاده من طريق 
آخر وقال في آخره: غير أنه قال يدل التمر لمر يعني بالمثلثة فعلم أن الأول بالمثناة. وزاد أبو داود فيه: والوسق 
ستون مختوماً» وابن ماجه. والوسق ستون ضاعا”'' فوله: (ولأبي حمنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة السلام «ما 
أخرجت الأرض ففيه العشر»)”"' أخرج البخاري عنه عليه الصلاة والسلام #فيما سقت السماه والعيون أو كان عثرياً 


باب زكاة الزروع والثمار 

سمي العشر زكاة كما سمي المصدق فيما تقدم عاشراً مجازأًء وتأخير العشر عن الزكاة لأنها عبادة محضةء والعشر مؤنة 

فيها معنى العبادة» والعبادات الخالصة مقدمة على غيرها (قال أبو حنيفة رحمه الله) في كل ما تلبت الأرض ويبتغي به النماء 
قليلاً كان أو كثيراً رطباً كان أو يابساً يبقى من سنة إلى سنة أو لا يوسن أولاً يسقي سيحاً أي بماء جارء أو سقته السماء. أي 
المطر العشر . (إلا السطب والقصب والحشيش» والتبن والسعف (وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة بافية) تبقى من سنة 


باب زكاة الزروع والثمار 1 
قرله: (قال أبو ححنيفة رحممه الله: في كل ما لبت الأرض» إلى قوله: العشر) أقول: قرله في كل ما تنبت الأرضص خبر مفدم؛ وقوله 


)١(‏ هذه الررايات مرجعها إلى حديث أبي سعيد؛ وهو متمق عليه تدم باستيفاء في أول باب زكاة المال. 
(؟) غريب بهذا اللفظ. كذا قال الزبلعي ؟/ 84" روافقه ابن الهمام حيث أعرص عنه. وكذا ابن حجر في الدراية ۲٦۳/۱‏ حيث قال: لم أجده بهذا 
اللفظ . 


كتاب الزكاة 44 


بصام رسول الله #4 . وليس في الخضروات عندهما عشر) فالخلاف في موضعين: في اشتراط النصات. وفي 
اشتراط البقاء. لهما في الأول قوله عليه الصلاة والسلام «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ ولأنه صدقة فيكسترط 


المشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر“. وروى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام افيما سقت الأنهاز والغيم 
العشر. وفيما سقى بالسائية نصف العشر6”'.وفيه من الآثاز أيضاً ما أخرج عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن 
الفضل هن عمر بن عبد العزيز قال: فيما أنبتت من قليل وكثير العشر. وأخرج نحره عن مجاهد وعن إبراهيم 
النخعي » وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعن النخعي . وزاد في حديث النخعي : حتى 
في كل عشر دستجات بقل استجة". والحاصل أنه تعارض عام وخاص. فمن يقدم الخاص مطلقاً كالشافعي قال 
بموجب حديث الأوساق» ومن يقدم العام أو يقول يتعارضان ويطلب الترجيح إن لم يعرف التاريخ وإن عرف 
فالمتأخر ناسخ» وإن كان العام كقولنا يجب أن يقول بموجب هلا العام هنا لأنه لما تعارض مع حديث الأوساق في 
الإيجاب فيما دون خمسة الأوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط» فمن تم له المطلرب في نفس الأصل الخلافي تم 
له هناء .ولولا خشية الخروج عن الغرض لأظهرنا صحته؛ أي إظهار مستعيئاً بال تعالى» وإذا كان كذلك فهذا 
البحث يتم على الصاحبين لالتزامهما الأصل المذكور» وما ذكره المصنف من حمل مرويهما على زكاة التجارة 
طريقة الجمع بين الحديثين. قيل ولفظ الصدقة يشعر بهء فإن المعروف في الواجب فيما أخرجت اسما العشر لا 
الصدقة بخلاف الزكاة قوله: (ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام) روى نفي العشر في الخضروات بألفاظ 
متعددة سوقها يطول في الترمذي من حديث معاذ“؛ وقال: إسناده ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن 


إلى سنة (إذا بلغ خمسة أوسق كل وسق ستون صاعاً بصاع رسول الله ) قد بالثمرة احترازاً عن غيرهاء وهي اسم لشيء من 
أصل ويد بالباقية احترازاً عن غيرها وحذ البقاء أن يبقى سئة في الغالب من غير معالجة كثيرة كالحنطة والشعير والذرة وغيرها 
دون الخوخ والتفاح والسفرجل ونحوهاء وقيد بما إذا بلغ خمسة أوسق احترازاً عما إذا كان دونهاء والوسق ستون صاعاً بصاع 
رسول الله 86. فخمسة أوسق ألف وماتتا منّ لأن كل صاع أربعة أمناء. قال شمس الأئمة الحلواني: هذا قول آهل الكوفةء 
وقال أهل البصرة: الوسق للالمائة من (وليس في الحضروات) كالفواكه والبقول (عشر هندهما) لأن البقول ليست بثمرة 


العشر مبتدأ مؤخر قوله: (ولهذا لا يشترط الحول لأنه) أقول: الضمير في قوله لأنه راجع إلى الحول 


)١(‏ صحيح . أخرجه البخاري ۳ بهذا النفظ وأبو دارد 1545 والترمذي 54٠‏ والنسائي 4١/0‏ وابن ماجه 1819 والطحاوي ۳٣/۲‏ والدارقطتي 
۲ ۰ وابن حبان ۱۲۸۵ و۳۲۸۹ و۳۲۸۷ والبيهفي ۹ واليغري ۱٥۸۰‏ كلهم من حديث ابن عمر, 

(؟) صحيح. أخرجة مسلم ١‏ بهذا اللفظ رآبو داود ۱۵۹۷ والنسائي ٤١ . 4١/0‏ وأحمد ۳۵۳/۳ كلهم من حديث جابر, 

(۴) انظر هله الآثار في نصب الراية 87/7" وابن أبي شيبة */18. والد ستجة ! الحزمة. معرب جمعة دسائج اه قاموس ‏ 

(4) يشبه الحن . أخرجه الترمذي ۳۸ من حديث معاذ: أنه كتب إلى النبي 36 بسأله عن الخضراوات وهي البقول: ثقال: لبس فيها شيء. 
قال الترمذي: إسناده ليس بصحيح» وإئما رري مرسلاً» والحسن بن عمارة ضعيف وضعفة شعبة وغيره؛ رتركه اين المبارك اه. رأخرجه الحاكم 
۱ والدارقطني ٩۱/۲‏ والبيهقي ۱۲۹/٤‏ كلهم عن موسى بن طلحة عن معاذ بمعناه قال الحاكم؛ قد استجا بحميع رواته ولم يخرجاه 
وموسى بن طلحة تابعي كبير لم يذكر له أن يدرك آيام معاذ ووافقه الذعبي. وأخرجه الصاكم ٠٠١ /١‏ والدارقطني ۹۷/۲ والبيهقي 1787/4 كلهم 
من ححديث موسي بن طلحة عن معاد. وصصسه الساكم: ركذا الذهبي قال: صحيح. 
وقد نقل الزيلعي ۳۸٠/١‏ عن ابن عبد الهادي نوله: في تصحيح الحاكم له نظرء فإنه حديث ضعيف فيه إسحق بن يحبي تركه أحمد والنسائي 
رغيرهماء والصواب أنه ورد عن مرسى بن طلحة مرسلاً اھ باختصار. 
فلت: وهو كما قال الحافظ ابن عبد الهادي فقي التغريب: إسحق ين بحيى بن طلصة. غسعيف روى له الترمذي وابن ماجه. 
قلت: والمرسل أخرجه الدارقطني ۹۸/۲ والبيهقي ۱۲۹/۲ كلاهما عن موسى بن طلصة مرسلاً بمعناءء وليه عطاء بن السائب غير قويء لكن 
ورد من عدة طرق عن موسى بن طلحة وهو ثقة جبليل وتابعي كبير؛ ولا يبعد أن يكون أدرك أصساب معاذ باليمن. شی لو كان مرسلاً فهو 
حجة عند الأئمة الئلائة درن الشافعي . فالمديث يشبه الحسن والله أعلم. وقد صححه الألباني في الإرواء ۸٠١‏ رلا يشفى ما فيه من تاهل في 
تصمميم الأحاديث الممللة والواهية فهدا هجيب منه والله المرفق. 


fe‏ كعاب الزكاة 


فيه النصاب ليتحقق الغنى . ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام «ما أخرجت الأرض فيه العشر» من 

غير فصل وتأويل ما رویاه زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعرن بالأوساق وقيمة الوسق ئی أربعون درهماًة ولا معتبر 
بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغنى ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو عله نماء. ولهما في الثاني قزلا عليه 
الصلاة والسلام «ليس في الخضروات صدقة؛ والزكاة غير منفية فتعين العشر وله ما رويئاء ومرويهما محمول علق 


النبي يد شيء. وروى الحاكم هذا المعنى أيضاً وصححهء وغلط بأن إسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي 
وغيرهماء وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة وهو الراوي عن معاذ مرسل عن عمرء ومعاذ توفي في خلافة عمرء 
فرواية موسى عنه مرسلة. وما قيل إن موسى هذا ولد في عهد النبي ية وسماه لم يثبت. والمشهور في هذا ما روى 
سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاد بن جبل عن النبي هة دأنه إنما أخذ 
الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر76١‏ وأحسن ما فيها حديث مرسل رواء الدارقطني عن موسى بن طلحة 
«أن رسول الله 286 نهى أن بؤخذ من الخضروات صدقة)”' والمرسل حجة عندنا لكن ر يجيء فيه ما تقدم من 
تقديم العام عند المعارضة» وما ذكره المصنف من أن المنفي أن يأخذ منها العاشر إذا مر بها عليهء ويشير إليه لفظ 
هذا المرسلء إذ قال نهى أن يؤخذ. وهو لا يستلزم نفي وجوب أن يدفم المالك للفقراء. والمعقول من هذا النهي 
أنه لما فيه من تفويت المصلحة على الفقير لأن الفقراء ليسوا مقيمين عند العاشر ولا بقاء للخضراوات فتفسد قبل 
الدفع إليهم» ولذا قلنا لو أخذ منها العاشر ليصرفه إلى عمالته كان له ذلك قوله: (والسبب هي الأرض النامية) أي 
بالخارج تحقيقاً في حق العشر» ولذا لا يجوز تعجيل العشر لأنه حينئذ قبل السببء فإذا أخرجت أقل من خمسة 
أوسق لو لم نوجب شيئاً لكان إخلاء للسبب عن الحكمء وحقيقة الاستدلال إنما هو بالعام السابق لأن السببية لا 
تلبت إلا بدليل الجعل» والمفيد لسببيتها كذلك هو ذلك» وإلا فالحديث الخاص أفاد أن السبب الأرض النامية 
بإخراح مينة ارسق :امنا مطلقا فلا بسح هلا مستا بل مر فرع العام المقيلا مها مطل : واف اا 
بن منع تعجيل العشر فيه خلاف أبي يوسف» فإنه أجاز بعد الزرع قبل النبات وقبل طلوع الثمرة في الشجرء هكذا 
حكى مذهبه في الكافي. وفي المنظومة خص خلافه بثمر الأشجار بناء على ثبوت ل ا ا 
ثبت نماء الأرض تحقيقاً فيثبت السبب» بخلاف الزرع فإنه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الأرض» ثم إذا ظهر فأدى 
يجوز اتفاقاً وهل يكون تعجيلاً ينبني على وقت الوجوب متى هوء فعند أبي حنيفة عند ظهور الثمرة فلا يكون 
تعجيلاً: وعند أبي يوسف وقت الإدراك؛ وعند محمد عند تصفيته وحصوله في الحظيرة فيكون تعجيلاً» وثمرة هذا 


والفواكه لا بقاء لها سنة إلا بمعالجة كثيرة (فالخلاف في موضعين في | اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء) ولم يتعرض لكونه 
ثمرة لأن البقول دخلت في اشتراط البقاء (لهما في الأول) أي في اشتراط النصاب قرله 8# (ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة) أي عشر لأن زكاة التجارة تجب فيما دون خمسة أوسق إذا بلغت فيمته مائتي درهم (ولأنه صدقة) بدليل تعلقه بنماء 
الأرض وعدم وجوبه على الكافر وصرفه إلى مصرف الصدقات.. ركل ما هو صدفة يشترط له النصاب ليتحقق الغنى (ولأبي 
حنيفة رحمه الله قوله ك اما أخرجت الأرض ففبه العشر من غير فصل» وتأويل ما روياه زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبابعون 
بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهماً) فتكون قيمة خمسة أوسق مائتي درهم وهو نصاب الزكاة» قيل العشر فيه معنى العبادة 
كما ذكرتم فيكون لماليته عفو ونصاب قياساً على الزكاة. والجواب أنه فاسد لأنه قياس ما فيه العبادة مع كونه منصوصاً عليه 
على العبادة المحضة» وهو ظاهر الفسادء وقوله: (ولا معتبر بالمالك فيه) أي في العشر جواب عن قوله فيشترط النصاب يعني 
أن الغنى صفة المالك والمالك في العشر غير معتبر حتى يجب في أراضي المكاتب والصبي والمجنون والأراضي الموقوفة 
على الرباطات والمساجد (فكيف بصفته وهو الغني. ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو كله نماء. ولهما في الثاني 


)١(‏ تقدم في الذي قبله. 
(۲) تقدم في أثناء السديث المتقدم قبل حديث واحد. 
م في 


كتاب الزكاة امف 


صدقة يأخذها العاشر» وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله فيه: لأن الأرض قد تستنمى بما لا يبقى والسيب هي“الأرض 
النامية ولهذا يجب فيها الخراج أما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت في الجنان عادة بل تنقى عنها حتى جل 
اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتاً للحشيش يجب فيها العشرء والمراد بالمذكور القصب الفارسي أما قصب السكر 
وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض» بخلاف السعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر 


الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف. قال الإمام: يجب عليه عشر ما أكل أو أطعم. ومحمد يحتسب به في 
تكميل الأوسق: يعني إذا بلغ المأكول مع ما بقي خمسة أوسق يجب العشر في الباقي لا في التالف» وأما أبو 
يوسف فلا يعتبر الذاهب بل يعتبر في الباقي خمسة أوسق إلا أن يأخذ المالك من المتلف ضمان ما أتلغه فيخرج 
عشره وعشر ما بقي قوله: (ولهذا يجب فيها الخراج) أي لكزنها السبب؛ إلا أن سببيتها تختلف بالنسبة إلى العشر 
والخراج» ففي الخراج بالنماء التقديري فلذا يجب ويؤخذ بمجرد التمكن من الزراعة وإن لم يزرع وفي العشر 
بالتحقيقي كما قدمنا قوله: (وقصب الذريرة» نوع من القصب في مضغه حرافة ومسحوقه عطر قوله: (بخلاف 
السعف والتبن) وإنما لم يجب في التبن لأنه غير مقصود بزراعة الحب غير أنه قصله قبل انعقاد الحب وجب العشر 
فيه لأنه صار هو المقصود. ولا حاجة إلى أن يقال كان العشر فيه قبل الانعقاد ثم تحول إلى الحب عند الانعقاد. 
وعن محمد في التبن إذا يبس فيه العشر قوله: (بغرب) الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب. والسانية الناقة يستقي 


قوله كلا اليس في الخضروات عصدقةة) ووجه الاستدلال أنه يك نفى الصدقة عن الخضروات وليس الزكاة منفية بالاتفاق فتعين 
العشر (وله ما روينا) يعني قوله کل ما أخرجت الأرض ففيه العشر (ومرويهما) وهو ليس في الخضروات صدقة (محمول على 
صدقة ياغذها العاشر) يعني إذا مر بالخضروات على العاشر وأراد العاشرة أن يأخذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء المالك عن 
دفع القيمة لا يأخذ (وبه) أي بهذا المروي (أخذ أبو حنيفة) في حق هذا المحمل الذي حملناء عليه وإنما قلنا لأجل الفقراء 
لأنه لو أخذ من عينها ليصرفه إلى عمالته جاز وإنما قلنا عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطاه القيمة لا كلام في جواز 
أخذه وهذا لأن الأخذ ثبت نظراً للفقراء ولا نظر ههنا لأن العاشر في الأغلب يكون نائياً عن البلدة ولا يجد فقيراً ثمة يصرفه 
إليه فيحتاج إلى أن يبعث بها إلى اليلد وربما تفسد قبل الوصول إلى الفقراء فيؤدي إلى الضرر فلا يأخذ بل يؤديه المالك بنفسه 
والذي يقطع هذه المادة أن العام المتفق عليه ولو في بعض موجبه أولى من الخاص المختلف فيه وقد اتفقوا على العمل بما 
رواه أبو حنيفة في مقدار خمسة أوسق ولم يعمل بما روياه أبو حنيفة وإنما حمله على متحمل آخر وعمل به فيه وأبو حنيفة 
رحمه الله أخذ هذا الأصل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه عمل بالعام المتفق عليه حين أراد إجلاء بني النضير وهو 
قوله يك ١لا‏ يجتمع دينان في جزيرة العرب» وأجلاهم ولم يلتفت إلى ما اعترضوا به عليه من قوله 7 اتركوهم وما يدينون» 
كذا نقله شيخي عن شيخ شيخه رحمهم الله وقوله (ولأن الأرض قد تستئمي) دليل معفول على مدعاه وتقريره أن المنبب هي 
الأرض النامية والأرض النامية قد تستنمي بما لا يبقى فلو لم يجب العشر فيما لا يبقى لكان قد وجد السبب والخارج بلا 
شيء وذلك إخلاء للسبب عن الحكم في موضع يحتاط في إثبات ذلك الحكم وهر لا يجوز (ولهذا بيجب فيه) أي فيما لا 
يبقى من الخارج كالخضروات أو في الأرض النامية بالخارج الذي لا يبقى على تأويل المكان. وقوله (أما الحطب) بيان لما 
أسكنتاه أبر حنيفة مما أخرجته الأرض وقوله (في الجنان) أي في البساتين وبيانه أن الحطب والقصب والحشيش ونحوها مما لا 
يستنمي به الأرض لا عشر فيها لأن سبب وجوب العشر الأرض الثامية وهذه الأشياء تنقى عنها البساتين لأنها إذا غلبت على 
الأرض أفسدتها فلا يحصل بها النماء حتى لو اتخذ الأرض مقصبة أو مشجرة أو منبتاً للحشيش وأراد به الاستنماء بقطع ذلك 
وبيعه وجب فيها العشر. وقوله (والمراد بالمذكور القصب الفارسي) القصب كل نبات كان ساقه أنابيب وكعوياً» والكعب 
العقدة» والأنبوب ما بين الكعبين. وأنواع القصب الفارسي وهو ما يتخذ منه الأقلام وقصب الذريرة» وهو نوع مئه متقارب 
العقد وأنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبرت وفي مضغه حرافة ومسحوقه عطر يؤتى به من الهند «أجوده الياقوتي اللون وقصب 


قال المصسنف: (ولھذا يحب فيها الخراج) أقرل: فيه بحث لان الخراج يكني في وجوب التماء التقديريء لا يلزم حفيقة النماءء 
بخلاف العشر فلا يقاس على الخراج فتأمل وجوابه أنه يتحول عن المكئة إلى الخارج عند الخروج فيعتبر النماء تحقيقاً حينئذ فتأمل 


Yer‏ كعاب الزکا؟ 


دونهما قال: (وما سقى بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين) لأن المؤنة تكثر فيه فل فيما يسقى 
بالسماء أو سيحا وإن سقى سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السئة كما مر في السائمة؛ وقال أبو يوسف رحمه الله (فيما لا 
يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمة قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق) كالذرة في زماننا لله 
لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرث فيمته كما في عروض التجارة وقال محمد رحمه الله: (يجب العشر إذا بلغ 
الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه. فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل للاثمائة من. وفي الزعفران 
خمسة أمناء) لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه (وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر) 


بها فوله: (على القولين) يعني مطلقاً كما هو قوله أو إذا بلغ خمسة أوسن قرله: (وقال أبو پوسف) لما اشترطا 
خمسة أوسق ففيما لا يوسق كيف التقدير عندهماء اختلفا فيه فقال أبو يوسف: إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق 
من أدنى ما يدخل تحت الرسق من الحبوب ووجهه ظاهر في الكتاب. وقال محمد: أن يبلغ خمسة أعداد: أي 
أمئال كل واحد هو أعلى ما يقدر به ذلك النوع الذي لا بوسق. فاعتبر في الفعلن خمسة أحمال وخمسة أمئاء في 
السكر والزعفران وخمسة أفراق, في العسل قوله: (إذا اخل من أرض العشر) قيد به لأنه لو أخذ من أرض الخراج لم 
يجب فيه شيء (قوله لأنه متولد من الحيوان) يعني الفز''' وجوب العشر فيما هو من أنزال الأرض قوله: (ولنا قوله 
عليه الصلاة والسلام في العسل العشر) أخرج عبد الرزاق عنه عليه الصلاة والسلام أنه كتب إلى أهل اليمن أن يؤخل 
من أهل العسل العشر”” وليس له علة إلا عبد الله بن محرز. قال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه كان 
يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار ولا یفهم» وحاصله أنه كان يغلط كثيراً. وروی ابن ماجه حدثنا محمد بن يحبى عن 
نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو «أن النبي 
كه أخذ من العسل العشره”” وروى الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحرث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
أبيه عن شعد بن أبي ذباب الدوسي قال «أتيت النبي 5 نأسلمت وقلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه 


محم ل ا لال ا ال ا اللا اي د ل تيك 
السكرء والمستئنى منها القصب الفارسي. وأما الآخران ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض» بخلاف السعف وهو 
ورق الجريد الذي يتخذ مله المراوح والتبن لأن المقصره هو الحب والثمر درنهما. فإن فيل: ينبغي أن يجب العشر في التبن 
لأنه كان واجباً وقت كون الزرع قصيلاً والثبن هو الفصل ذاتاً إلا أنه زادت فيه اليبوسة وبها لا يتغير الواجب. أجيب بأنه لا 
يجب العشر في التبن لأن العشر كان واجباً قبل إدراك الزرع في الساق حتى لو قصله وجب العشر في القصيل» فإذا أدرك 
'تحول العشر من الساق إلى الحب كما تحول الخراج من المكنة عند التعطيل إلى الخارج عند الخروج» قال (وما سقى بغرب 
أو دالية) الغرب الدلو العظيمة؛ والدالية المنجئون تديرها البقرةء وذكر في المغرب أن الدالية جذع طويل يركب تركيب مداق 
الأرز في رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها والسانية الناقة التي يستقي عليهاء وقوله (ففيه نصف العشر على القولين) أي على 
حسب اختلاف قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد عنده يجب لصف العشر من غير شرط النصاب والبقاءء وعندهما 
أيضاً يجب نصف العشر لكن بشرط النصاب والبقاء كما بيناء وما ذكره من الدليل ظاهرء وقال شمس الأئمة السرخسي: علل 


اح سسحت ا 1 ا ا و 
قوله: (كما تحول الشراج من المكنة عله التعطيل إلى الشارج عند الخروج) أفول: قوله عند التعطيل ناظر إلى المكنة» وقوله عند 
الخروج ناظر إلى الخارج . 


)١(‏ قوله صاحب الفتح (بعني القز) مكلا في عدة نسخ ولعله سقط في النساخ ما يناسب هذا النفسير وهو قول الهدابة فأشبه الإبريم كما فسره به 
صماحب المتاية اه كتيه مصهسه . ١‏ 

(1) واو بمرة. آخرجه البيهقي 5/4؟١‏ من طريق عبد الرزاق عن أبي هريرة مرنوعاً: وفيه عبد الله بن محرر المتقدم ذكره فيما قيله. وقد نفل الزيلعي 
عن ابن حبان فيه قوله: كان من العباد إلا أنه كان يكذب» ولا يعلم, 

(۳) ضعيف» أخرجه ابن ماجه 1414 وذكر البيهقي إستادم دون متنه في 177/4 كلاهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 
وفي إسناده أسامة بن زيد هو ابن أسلم. قال في التقريب: ضعبف من نبل حفظه اه رفيه نعيم بن حماد وا وتابعه ابن لهيمة عن أبي هبيد 
م4407 لكنه واه بابن لهبعة . : 


كتاب الزكاة Yar‏ 


وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم. ولنا قوله عليه الصلاة والنثلام «في 
العسل العشر»؟ ولأن النحل يتنارل من الأنرار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهماء بخلاف دود القرلأنه 
يتناول من الأوراق ولا عشر فيها ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب فيه العشر قل أو كثر لأنه لا يعتب 


ففعل » واستعملني أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي اه فلما قدم على تومه قال: يا قوم أدوا زكاة العسل فإنه لا 
خير في مال لا تؤدى زکاته» قالوا: كم ترى؟ قال! العشر» فاخذت منهم العشر فأتيت به عمر رضي الله عنه فباعه 
وجعله في صدقات المسلمين؛" وكذا رواه أبن أبي شيبة عن صفوان بن عيسى: حدثنا الحرث بن عيسى به. ورواه 
الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحرث ب بن أبي ذياب عن مثير بن عبد الله عن أبيه عن سعدء ولم يعرف 
ابن المديني والد منير» وسيل هته ابر کان ارصم تعدينه؟ قال :نعم : قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا ما يدل على 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وأنه شيء رآه فتطوع به أهله . وأبخرج ابن ماجه عن سعد 
ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: يا رسول الله إن لي نحلاً قال: «أد العشرء قلت : 
يا رسول الله احمها لي» فحماهاء7؟) وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلي الموصلي في مساليدهم. 
قال البيهقي: هذا أصح ما روى في وجوب العشر وهو منقطع قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: حديث مرسل. سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله ية وليس في زكاة العسل 
شيء يصح . وروى أبو داود حدئنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. أخبرنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحرث 
العنبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ب بعشور نحل له 
وسأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبة فحماه له. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن 


بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وبكثرتها فيما سقى بغرب أو دالية» وهذا ليس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس 
في الغنائم والمؤنة فيها أكثر منها في الزراعة» ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليها. . وقوله 
(وإن مسقى سيحاً وبدالية) واضح . وإنما عطف الدالية بالباء لأن السيح اسم للماء دون الدالية؛ فإن الدالية آلة الاستقاء فلا 

يصح أن يقال سقى دالية لأن الدالية غير مسقية بل هي آلة السقي كذا في النهاية. وقوله (قال أبو يوسف) قيل إنما ابتدأ بقول 
بو پر لأنه لا يرد إشكال على قول أبي حنيقة فإ يفول بالمشر في الخليل والكثير وهما ينا السككم على کرد مانحبهما قي 
المنصوص عليه وهو ما يدخل تحت الوسق فيحتاج إلى البيان فيما لا يوسق. وقوله (لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى 
ما يقدر به نوعه) لأنه يقدر أولاً بالصاع ثم بالكيل ثم بالوسق فكان الرسق أقصى ما يقدر به من معياره» وأقصى ما يقدر به في 
القطن الحمل لأنه بقدر أولاً بالأساتير ثم بالأمناء ثم بالحمل فكان الحمل أعلى ما يقدر به. . وفي الزعفران المن لأنه يقدر 


(1) واه بمرة. أخرجه المقيلي الضعفاء ؟/ 71١‏ من طريق عبد الرزاق عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ. وتال: قال أحمد: عبد الله ين محرر ترك 
النامى حمديثه . وقال البخاري: منكر العديث. 

(1) حسن. آخرجه الشافعي في سسدده ۱ح ٠۳١‏ ومن طريفه الييهقي /٤‏ ۱۲۷ كلاهما عن سعد بن أبي ذباب به. وثقل البيهقي عن البشاري 
وقد سثل عن حديث رواء مير بن عبد الله فقال! لم يصح حمديثه . وجهله علي المديني لکن نقل الزيلعي ۳۹۱/۲ عن أبي حاتم وقد سثل وهذا 
الحديث : يصح؟ قال : نعم . قال البيهقي : فال الشافمي: وفي هذا الحديث ما يدل على أن النبي هة لم يأمرء بأخذ الصدقة من العسلء وأنه شيء 
رآه هو قتطوع له به أهل اه. 
قلت : فهذا الخبر ذكر له البيهقي طرقاً فهو حسن إلا أنه غير مرفوح كما ترى وكما بين ذلك الشائعي رحمه الله. 

(۳) ضعيف. أخرجه أبو داود ۱٠۰۰‏ وابن ماجه ۱۸۲۳ واللقظ له وآحمد 185/4 والطيالسي ١7١4‏ والبيهقي ۱۳7/٤‏ كلهم وسليمان بن موسى 
عن أبي سيارة اه أعله البرصيري في الزوائد. بالارسال . 
وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجرب المشر ذز في العسل وهو منقطع . قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: حديث مرصل. وسليمان بن 
موسي لم يدرك أحداً من الصحابة» وليس في العسل شيء يصح. ونقله الزيلعي ۳۹١/١‏ عن البيهفي وقال: قال الترمذي في علله: وأبو سيارة 
ئيس له سوى هذا الحديث أه. 
قلت“ ومع إرسال سليمان هذا صدوق. إلا أن في حديث لين واختلط بآخرة. والراري عنه سعيد ين عبد العزيز ثقة إلا آنه اختلط في آخره ٠‏ 
أيضاً. كما في التقريب , 


”> كتاب الزكاة 


النصاب. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق كما هو أصله. وعنه أنه لا شي ءاقب حتى يبلغ 
عشر قرب لحديث بني شبابة أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله 25 كذلك وعنه لخمسة أمتاء» وعن محمد زإعجمه الله 


الخطاب يسأله عن ذلك فكتب له عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله و فاحم له سلبة» وإلا فإنما هر 
ذباب غيث يأكله من شاءة”'' وكذلك رواه النسائي؛ وروى الطبراني في معجمه حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف 
المصري » حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرئا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني 
سيارة» قال الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف : صوابه شبابة بعجمة وبباءين موحدثين وهم بطن من فهم كانوا 
يؤدون إلى رسول الله 4 عن نحل كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة» وكان يحمي واديين لهم» فلما كان عمر 
رضي الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئاً وقالوا: إنما كنا نؤديه إلى 
رسول الله يل فكتب سفيان إلى عمر فكتب إليه عمر: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقاً إلى من 
يشاءء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله 8 فاحم لهم أوديتهمء وإلا فخل بينه وبين الناسء فأدوا إليه ما 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ب رحمى لهم أوديتهه””. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال: حدثنا 
أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله با كان 
يؤخذ في زمانه من العسل العشر من كل عشر قرب قربة من أوسطها"”" وإذ قد وجد ما أوجدناك غلب على الظن 
الوجوب في العسل. وأن أخذ سعد ليس رأيا منه وتطوعاً منهم كما قاله الشافعي» فإنه قال: أدوا زكاة العسل . 
والزكاة اسم للواجب فيحتمل كونه سمعه من رسول الله يك وكونه رأيا منه؛ وحمله على السماع أولى. وقولهم: 
كم ترى لا يستلزم علمهم بأنه عن رأي في أصل الوجوب لجواز كونه عن علمهم بأن الرأي في خصوص من الكمية 
بأن يكون ما علمه من النبي بل أصل الوجوب مع إجمال الكمية» وعلى كل حال لا يكونون قاصدي التطوع سواء 
كان مجتهداً في الكمية أو في أصل الوجوب إذ قد قلدوه في رأيه فكان واجباً عليهم إذ كان رأيه الوجوب. ثم كون 
عمر رضي الله عنه قبله منه ولم ينكره عليه حين أتاء بعين العسل مع أنه لم يأت به إلا على أنه زكاة أخذها منهم يدل 


أولاً بالسنجات ثم بالأسائين ثم بالمن. وقوله (في والعسل العشر إذا آخل من أرض العشر) قد بأرض العشر لأنه إذا أخذ من 
أرض الخراج فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج كما نبين. وقوله (فأشبه الإبريسم) يعني الذي يكون من دود القز (ولنا قوله عليه 
الصلاة والسلام) يعني به ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ا كتب إلى أهل اليمن "إن في 
العسل العشر» (ولأن النحل يتناول من الأنوار والشمار) قال الله تعالى لم لكن من كل الثمراث» (وقيهما العشر فكذا فيما 
يتولد منهما) وقوله (ثم هند أبي حنيفة) ظاهر. وقوله (لحديث بتي شبابة) وفي بعض النسخ بني سيارة؛ وهو ما روى عبد الله 
بن عمر وبن العاص رضي الله عنهما أن بني شبابة قوم من جرهم . وقال في المغرب: من خثعم كانت لهم نحل عسالة يؤدون 
إلى رسول الله ية من كل عشر قرب قرية وكان يحمي لهم واديهم ٠‏ فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه استعمل عليهم 
سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه» فأبوا أن يعطوه شيئاً فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عله» فكتب إليه عمر رضي 
الله عنه: إن النحل ذباب غيث يسوقه الله إلى من يشاءء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله يلك فاحم لهم واديهم 


(1) حسن. أخرجه أبو داود ٠٠٠١‏ والنسائي 47/5 واليهقي ١15/4‏ كلهم من حدبث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وإسناده إلى عمرو 
حمسن رجاله ثقات»: وآما عمرو فمختلف في روايته عن أبائه والراجح أنه حسن الحديث , 
تنبيه: لكن ليس في الحديث الأمر يذلك وأنه واجبء وإنما أتى به هلال نقبله النبي 26: فهذا يعطي شرعية ذلك درن الوجوب والله أعلم 
ويستفاد الوجوب عن عموم الآبات بوجوب الزكاة مطلقاً من غير تقبيد: 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية 7/ ۳۹١‏ نقلاً عن الدارفطني في المؤتلف والمختلف اه وهذا الكتاب لم يطبع بعد , 

(۳) ضعيف. أخرجه أبو عبيد قي الأمرال ص 447 وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف . 


كبتاب الزكاة foo‏ 


خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلاً لأنه أقصى ما يقدر به. وكذا في قصب السكر وما يوجد في 'النجيال من 
العسل والثمار ففيه العشر» وعن أبي يوسف رحمه الله أله لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النامية » وجه الظاهر 
أن المقصود حاصل وهو الخارج. قال: (وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة 


على أنه حق معهود في الشرع؛ ويدل عليه أيضاً الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوتهء وفيه الأمر منه عليه 
الصلاة والسلام بأداء العشور» والمرسل ° بانفراده حجة على ما أقمنا الدلالة عليه. وبتقدير أن لا يحتج يه بانفراده 
فتعد طرق الضعيف ضعفاً بغير فسق الرواة يفيد حجيته» إذ يغلب على الظن إجادة كثير الغلط في خصوص هذا 
المتن وهنا كذلك. وهو المرسل المذكور مع حديث عبد الرزاق وابن ماجه» وحديث القاسم بن سلام وحديث 
الشافعي» فتثبت الحجية اختياراً منهم ورجوعا وإلا فإلزاماً وجبراًء ثم لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيه. وغاية 
ما في حديث القرب أنه كان أداؤهم من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ: أما النفي عما هو 
أقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه. وأما ما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال وفي العسل في كل عشرة 
أزق زق“ فضعيف قوله: (لحديث بني شبابة) قال في العناية: وفي بعض النسخ أبي سيارة وهو الصواب بعد ما 
ذكر أن صوابه بلي شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي؛ وقال كيف يكون صواباً مع قوله كانوا يؤدون اه. وليس هذا 
الدفع بشيء لأنه لو قيل عن أبي سيارة أنهم كانوا يؤدون لم يحكم بخطأ العبارة فإنه أسلوب مستمر في ألفاظ الرواة. 
والمراد منه أن قومه كانوا يؤدون أو أنه مع باق القوم كانوا يؤدون» بل الصواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب» فإنه 
ليس في حديث أبي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم من قوله إن لي نحلاً فقال عليه الصلاة والسلام «أد العشوره" لا 
لما استبعده به. فالحاصل: أن آبا سيارة المتعي ثابت» وكذا بني شبابة » وهو الصواب بالنسبة إلى من قال بني سيارة 
لا مطلقاًء فارجع تأمل ما قبله من الكلام الطويل حيتئذ. 


وإلا فخل بينها وبين الناس» فدفعوا إليه العشر. والقرية خمسون رطلاًء رقوله (كل فرق ستة وثلائون رطلاً) الفرق بفتحتين 
إثاء يأخذ ستة عشر رطلاً وذلك ثلاثة أصوع. نقله صاحب المغرب في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد. قال الأزهري: 
والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك وفي الصحاح: الفرق مكيال معروف بالمديئة وهو ستة عشر رطلاًء قال 
وقد بحرك. ثم قال المطرزي: قلت وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله: الفرق ستة وثلاثون رطلاً ولم أجد هذا فيما 
عندي من أصول اللخة قرله (وكذا في قصب السكر) أي الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في قصب السكر كما هو في القطن 
والزعفران فيعتبر عند أبي يوسف بقيمة خمسة أوسق وعند محمد خمسة أمناء: وقوله (وما يوجد في الجبال) ظاهر. وقوله (أن 
المقصود حاصل وهو الخارج) يعني ولا معتبر يكون الأرض غير مملركة له لأن العشر يجب على المستعير إذا زرع» ولو لم 
تكن الأرض مملوكة له لما أن الخارج سلم له من غير عوض فكذا هذ! قوله (وكل شيء أخرجته الأرض) كل شيء أخرجنه 
الأرض مما فيه الواجب العشري عشراً كان أو نصفه لا يرفع المؤنة من العشر مثل أجر العمال والبقر وكرى الأنهار وغير 


قوله: (نقله صاحب المغرب في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد) آفول: والظاهر أن يقال عن التهذيب: ويمكن أن يقدر قائلاً فحينئذ 


)١(‏ عراده سليمان بن موسي عن أبي سيارة. وتقدم أن فيه إرسال 
الخلاصة : أحاديث وجوب العشر في العسل لا تبلغ درجة الصحة كما حكم بذلك إما الصنعة البخاري» ونقله الزيلعي في نصب الراية ۴۹۱/۲ وكذا 
قال الحقيلي في ترجمة عيد الله بن محرز 847: أما زكاة المسل فليس يثبث عن النبي يي شيء٠‏ وإنما يصح عن عمر فعله اه وبهذ! تعلم تساهل الألباني 
في الإرواء 8٠١‏ حيث صحح أحاديث العسل . 
قلت: ثم إن بعض الأحاديث التي تبلغ درجة الحسن ليس فيها تصريح أو أمر بالرجوب. لكن يتقوى هذا بعموم الآيات والأحاديث الناطقة 
بوجوب الزكاة في كل مال متقرم. والله ثعالى أعلم. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحق . 

(؟) ضعيف, أعفرجه الترمذي 575 والبيهقي 157/4 كلاهما من حديث ابن عمر. رأعله الترمدي بصدقة ابن عبد الله وأنه غير حافظ» وكذا ضعفه 
البيهقي بل تقل الزبلعي عن ابن حبان في صدفة بن عبد الله أنه يروي الموضوعات عن الأثبات اه نصب الراية ؟/ ۳۹۴. 

(۳) حديث أبي سارة تقدم قبل قليل وأعله البخاري بالإرسال كما تقدم , 


امف كتاب الزكاة 


البقر) لأن النبي 46 حكم بتفارت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها. قال: (تغلبي له أرض شر عليه العشر 
مضاعقاً) عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعن محمد رحمه الله : أن فيما اشتراه التخلبيّ إن المسلم 


[فرع] اختلف في المن إذا سقط على الشرك الأخضر! قيل لا يجب فيه عشرء وقيل يجب» ولو سقط غاي 
الأشجار لا يجب قوله: (وكذا في قصب السكر) قال في شرح الكنز؛ في فصب السكر العشر قل أو كثر وعلى 
قياس فول أبي يوسف يعتبر ما يخرج من السكر أن يبلغ قيمة خمسة أوسق» وعند محمد نصاب السكر خمسة أمناء. 
اه . وهذا تحكم بل إذا بلغ قيمة نفس الخارج من القصب قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق» كان ذلك نصاب 
القصب على قول أبي يوسف . وقوله وعند محمد نصاب السكر خمسة أمناء يريد فإذا بلغ القصب قدراً يخرج منه 
خخمسة أمناء سكر وجب فيه العشر على قول محمد. وإلا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا أعد للتجارة وحيئئدذ 
يعتبر أن تبلغ قيمته نصاباً. وإذا فالصواب أيضاً على قول محمد أن يبلغ القصب الخارج خمسة مقادير من أعلى ما 
يقدر به القصب نفسه كخمسة أطنان في عرف ديارنا والله أعلم. والغرق بتحريك الراء عند أهل اللغة وأهل الحديث 
يسكنونهاء وهو مكيال معروف هو ستة عشر رطلاً. وقال المطرزي: إنه لم ير تقديره بستة وثلائين فيما عنده من 
أصول اللغة . قوله: (إن المقصود حاصل وهو الخارج) فلا يلتفت إلى كونه مالكاً للأرض أو غير مالك كما إذا أجر 
العشرية عندهما يجب العشر على المستأجر وليس على المالك وعنده على المؤجرء وكما إذا استعارها وزرع يجب 
العشر على المستعير بالاتفاق خلافاً لزفر» هذا إذا كان المستعير مسلماًء فإن كان ذمياً هو على رب الأرض 
بالاتفاق» وإذ قد ذكرنا هاتين فلنذكر الوجه تتميماً. لهما في الأولى أن العشر منوط بالخارج وإن لم يكن سبباً وهو 
للمستأجر. وله أنها كما تستدمي بالزراعة تستنمي بالإجازة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع 
ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه. ولزفر في الثانية وهو رواية عن أبي حنيفة أن السبب ملكها والنماء له معنى» لأنه 
أقام المستعير مقام نفسه في الاستنماء فكان كالمؤجرء ولنا أن المستعير قام مقام المالك في الاستنماء فيقوم مقامه 
في العشرء بخلاف المؤجر لأنه حصل له عرض منافع أرضه. ولو اشترى زرعاً وتركه بإذن البائع فأدرك فعند أبي 
حنيفة ومحمد عشره على المشتري» وعند أبي يوسف عشر قيمة القصيل على البائع والباقي على المشتري . له أن 
يدل القصيل للبائع فعشره عليه» ألا ترى أنه لو لم يتركه وقصله كان عشره عليه والباقي حصل للمشتري فعشره 
عليه. ولهما أن العشر واجب في الحب وقد حصل للمشتري» وإنما كان يجب في القصيل لو قصله لأنه حينئذ كان 
هو المستنمي به فلما لم يقصل كان المستنمي به الحب ففيه العشرء ولو غصب أرضاً عشرية فزرعها إن نقصتها 
الزراعة كان العشر على صاحب الأرض لأنه يأخذ ضمان نقصانها فيكون بمنزلة نماثها عند أبي حنيفة كالمؤجر» وإن 


ذلك» يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة من حيث القيمة بل يجب العشر في كل الخارج» 
ومن الناس من قال: يجب النظر إلى قدر قيم المؤن من الخارج فيسلم ذلك القدر بلا عشر ثم يعشر الباقي لأن قدر المؤن 
بمنزلة السالم له بعوض كأنه اشتراه» آلا ترى أن من زرع في أرض مغصوبة سلم له من الخارج بقدر ما غرم من نقصان 
الأرض فطاب له كأنه اشتراه» ووجه قولنا إن النبي ب حكم بثفارت الواجب بتفاوت المؤئة لأنه قال : "ما سفته السماء ففيه 
العشر وما سقى بغرب ففيه نصف العشر». فإذا كان كذلك لم يكن لرفعها معنى لأن رفعها بستلزم عدم التفاوت المنصرص 
عليه وهو باطل» وبيانه أن الخارج فيما سقئه السماء إذا كان عشرين قفيزاً ففيه العشر قفيزان: وإذا كان الخارج فيما سقى 


يستقيم الكلام قوله: (كل شيء أخرجته الأرض مما فيه الواجب) أقول: الأرلى أن يقال من الواجب كما لا يخقى قوله: (العشري) 
أقول: ونسبة العشر إلى العشر من نسبة الخاص إلى العام كما في إطلاق الذاتي على نفس الماهية فوله: (عشراً كان أو نصفه) أقرل: 
المستتر في فوله كان راجع إلى الواجب قي قوله مما فيه الواجب العشري قوله: (وبيانه أن الخارج فيما سقته السماء إلى قوله: وهذا الحل 


كناب الزكاة ينذا 


عشراً واحداً لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك (فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم) لجواز التضعيف 
عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر (وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند آبي حنيفة رحمه الله) سوا 


لم تنقصها الزراعة فعلى الغاصب في زرعه. ولو زارع بالعشرية إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أبي 
حئيفة العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة وعددهما يكرن في الزرع كالإجارة» وإن كان البذر من رب 
الأرض فهر على رب الأرض في قولهم. قوله: (مما فيه العشر) الأولى أن يقول مما فيه العشر أو نصفه كي لا يظن 
أن ذلك قيد معتبر . قوله: (لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر). وكري الأنهار وأجرة الحارس وغير ذلك » يعني 
لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكلء ومن الناس من قال: 
يجب النظر إلى قدر قيم المؤنة فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي» لأن قدر المؤنة بمنزلة السالم له بعوض كأنه 
اشتراه» ألا يرى أن من زرع في أرض مغصوبة سلم له قدر ما غرم من نقصان الأرض وطاب له كأنه اشتراه. ولنا ما 
تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام *فيما سقى سيحاً»7© الخ حكم بتفاوح الواجب لتفاوت المؤنة» فلو رفعت المؤنة 
كان الواجب واحداً وهو العشر دائماً في الباقي لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة؛ والفرض أن الباقي بعد رفع قدر 
المؤنة لا مؤنة فيه» فكان الواجب دائماً العشرء لكن الواجب فد تفاوت شرعاً مرة العشر ومرة نصغه بسبب المؤئة 
فعلمنا أنه لم يعتبر شرعاً عدم عشر بعض الخارج»» وهو القدر المساوي للمؤنة أصلاً؛ وفي النهاية ما حاصله 
وتحريره أنه قد يقضي إلى اتحاد الواجب مع اختلاف المؤنة واللازم منتف شرعاً .فينتفي ملزومه» وهو عدم تعشير 
البعض المساوي لقدر المؤنة» بيان الملازمة لو فرض أن الخارج مثلاً أربعون قفيزاً فيما سقته السماء واستحق قيمة 
قفيزين للعمال والثيران وغيرهاء فإن الواجب على قول العامة أربعة أقفزة اعتبار المجموع الخارج» وعلى قول 
أولئك قفيزان لأن ما يقابل المؤنة من الخارج لا يجب في قدر مقابلة شيء فلو فرضص إخراج أربعين قفيزاً فيما سقى 
بدالية أو غرب فإن الواجب فيه قفيزان بحكم الشرع فيلزم اتحاد الواجب فيما سقى بغرب» وفيما سقته السماء وهو 
خلاف حكم الشرع اه. ولا يخفى عليك أن معنى المنقول عنهم فيما تقدم أن القدر الذي يقابل المؤنة لا يعشر 
ويعشر الباقي» فيعشر في المسألة التي فرضها في النهاية أولاً ثمانية وثلاثون قفيزاً لأن القفيزين الأخيرين استغرقا في 
المؤنة فلا يعشران فيكون الواجب أربعة أقفرة إلا خمس تفيز» وهذا التصوير المذكور في النهاية يفيد أنه يرفع قدر 
المؤنة وهو القفيزان من نفس عشر جميع الخارج حتى يصير الواجب قفيزين» فأسقطوا عشر عشرين قفيزأ» وليس 
هذا هو معنى المنقول عنهمء نحم إن كان قولهم في الواقع هو هذا فذلك دفعه وإلا فلا وهو الظاهر. والتصوير 


بغرب أربعين قفيزاء والمؤنة تساوي عشرين قفيزاء فإذا رفعت كان الواجب قفيزين» فلم يكن تفاوت بين ما سقته السماء وبين 
ما سقى بغرب والمنصوص خلافه» فتبين أن ما سقى يغرب فيه نصف العشر من غير اعتبار اامؤنة؛ وهذا الحل من خواص 
هذا الشرح فليتأمل؛ قيل كان من حق الكلام أن يقول مما فيه العشر أو نصف العشر لأن الواجب أحدهماء والجواب أن 
المراد الواجب العشري كما أشرنا إليه في صدر الكلام فكأن العشر صار علماً لذلك سراء كان عشر لغوياً أو تصفه. وقوله 
ل 


من خواص هذا الشرح) أقول: فيه شيء لأنه إذا لم يرفع المؤنة يكون الواجب تفيزين أيضاً فإنهما نصف العشرء والأولى أن يعتبر ما ذكره 

من المؤنة فيما سقته السماء قوله: (فيل كان من حمق الكلام» إلى قوله: والجواب الخ) أقول: القائل هو صاحب النهاية : ويمكن أن 

يجاب عنه أيضاً بأن يقال: يجوز أن يكون ذلك من قبيل الاكتفاء بذكر العشر عن نصفه وله نظائر. 

(1) تقدم في أوائل هذا الباب. وهو صحيح بلفظ : قيما سقث السماء والعيون العشر. . . الحديث. أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من 
حنيث جاير بلصوه. 


شرح فتح القدي ر/ج؟/ م7٠‏ 


مه" كتاب الزكاة 


كان التضعيف أصلياً أو حادثاً لأن التضعيف صار وظيفة لها. فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج وقال أبو يوسف 
رحمه الله : (يعود إلى عشر واحد) لزوال الداعي إلى التضعيف قال في الكتاب وهو قول محمد رحمه انيما صح 
عله: قال رحمه الله: اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة رحمه الله في بقاء التضعيف<”إلا أن 


الصحيح على ما هو الظاهر في المسألة التي فرضها أن تستغرق المؤنة عشرين قفيزأًء قوله: (وعن محمد رحمه الله 
الخ) ضبط هذا الفصل على تمامه أن الأرض إما عشرية أو خراجية أو تضعيفية؛ والمشترون مسلم وذمي وتغلبي 
فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالهاء أو تضعيفية فكذلك عند أبي حنيفة سواء كان التضعيف 
أصلياً بان كانت من أراضي بني تغلب الأصلية أو حادثاً بأن استحدثوا ملكها فضعفت عليهم. وقال أبو يوسف: 
ترجع إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر مع التغلبية» وقياماً على ما لو اشترى المسلم خمساً 
من سائمة إبل التغلبي فإنها ترجع إلى شاة واحدة اتفاقاً. وقول محمد في الأصح مع أبي حنيفة إلا أنه لا يأتي قوله 
في التضعيف الحادث. ولأبي حنيفة رحمه الله أن التضعيف صار وظيفة الأرض فلا يتبدل إلا في صورة يخصها دليل 
قياساً على ما لو اشترى المسلم الخراجية حيث تبقى خراجية وإن كان المسلم لا يبتدأ بالخراج. وقوله: زال المدارء 
وهو الكفر. قلنا: هذا مدار ثبوته ابتداء والحكم الشرعي يستغني عن قيام علته الشرعية في بقائه» وإنما يفتقر إليها 
في ابتدائه كالرق أثر الكفر ثم يبقى بعد الإسلام والرمل والاضطباع في الطواف» بخلاف سائمته لأن الزكاة في 
السائمة ليست وظيفة متقررة فيهاء ولهذا تنتفي بجعلها علوفة وبكونها لغير التغلبي بخلاف الأراضي» وتقييدنا 
بالشرعي في الحكم والعلة الإخراج العقلي؛ فإنه يفتفر في بقائه إلى علته العقلية عند المحققين» وستظهر فائدة ما 
ذكرناه من الاستثناء» وعلى هذا الخلاف ما إذا أسلم التغلبي وله أرض تضعيفية . وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت 
خراجيته» أو التضعيفية فهي تضعيفية؛ أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافاً لمحمد. له أن 
الوظيفة بعد ما قررت في الأرض لا تتبدل يتبدل المالك على ما علم فيما إذا اشترى التغلبي خراجية لا يضعف 
الخارج . ولهما أن في هذه الصورة دليلاً يخصها يقتضي تغيرها وهو وقرع الصلح على أن يضعف عليهم ما يبتدأ به 
المسلم فوجب تضعيف العشر دون الخراج لأنه مما لا يبتدأ به المسلم. فإن قيل: الصلح وقع على أن يضعف 
عليهم ما يأخذه بعضنا من بعض» أما كونه بقيد كونه مما يبتدأ به المسلم. فمما يحتاج إلى أن توجد ونافيه دليلا» 
وهذا ما قال المصنف في آخر الباب لأن الصلح جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة. قلنا سوق الصلح 
وهو الأنفة من إعطائهم الجزية لما فيها من الصغار يفيد أنه وقع على ما لا يلزمهم به ما أنفوا منه فيفيد ما ذكرناء إذ 
ابتداء الخراج دل وصغار ولهذا لا يبتدأ المسلم به وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على 
حالها. ولو اشترى عشرية من مسلم فعند أبي حنيفة تصير خراجية إن استقرت في ملكه؛ وإن لم تستقر بل ردت 
على البائع بفساد الببع أو بخبار شرط أو رؤية أو استحقها مسلم بشفعته عادت عشرية ولو بعد وضع الخراج لأن هذا 


ولا فصل في ذلك بين أن تكون الأرض ملكه في الأصل أو اشتراها من مسلم (وعن محمد: أن فيما اشتراه التغلبي من 

المسلم عشراً واحداً لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك) فتضعيف العشر إنما يكون في الأراضي الأصلية التي وقع الصلح 
عليهاء ولهما أن الصلح وقع بيننا وبينهم على أن نضعف عليهم ما يؤخذ من المسلم والعشر يؤخذ من المسلم فيضعف 
عليهم» وقرله (فإن اشتراها) يعني الأرض التي عليها عشر مضاعف من الأصل من التغلبي (ذمي فهي على حالها) من العشر 
المضاعف (عندهم لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر) فإن الذمي إذا مر على العاشر بمال الزكاة يؤخذ 
منه ضعف ما يؤخذ من المسلم. وقوله (وكذلك إذا اشتراها منه مسلم) يعني يبقى عشرها مضاعفاً (عند أبي حنيفة) من غير 


الس -بلبببكبيبابسبابابب ب إلى ttt ggg aran‏ ات 
خوله: (والجواب لأبي حنيفة: إلى فوله: والأراضي ليست كذلك) أفول: فيه أن الأرض العشرية يسقط عشرها باختطاطها دارا 
وكذاء الخراجية على ما نصوا قوله: (وإنما قيد بقوله وقبضها الخ) أقول: فيه ببحثء إذ لادلالة في ذلك الفيد على ما ذكره» ألا ترى أنه 
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قوله لا يتأتى إلا في الأصلي لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة (ولو كانت الأرض لملم 
باعها من نصراني) يريد به ذمياً غير تغلبي (وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة رحمه الله) لأنه أليق بحال الكافرز 
(وعند أبي يوسف رحمه الله عليه العشر مضاعفاً) ويصرف مصارف الخراج اعتباراً بالتغلبي وهذ! أهون من التبديل 
(وعند محمد رحمه الله. هي عشرية على حالها) لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج؛ ثم في رواية: يصرف 
مصارف الصدقات. وفي رواية: يصرف مصارف الخراج (فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد 
البيع فهي عشرية كما كانت) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم. وأما الثاني فلانه بالرد 


الرد فسخ فيجعل البيع كأن لم يكن» وبالاستحقاق بالشفعة تنتقل إلى المسلم الشفيع الصفقة كأنه اشتراها من 
المسلمء وكذا إذا ردها بعيب بقضاء لأن للقاضي ولاية الفسخ» وأما بغير قضاء فهي خراجية لأنه إقالة وهو بيع في 
حق غيرهما فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية فتصير على حالها ذكره التمرتاشي» كما إذا أسلم 
هو واشتراها منه مسلم آخرء وفي نوارد: زكاة المبسوط ليس له أن يردها لأن الخراج عيب حدث فيها في ملكهء 
وأجيب بأن هذا عيب يرتفع بالغسخ فلا يمنع الرد. وهذا بناء على أن المراد بما في النوادر ليس له أن يلزمه بالرد 
بالقضاء للمانع فمنعه بأنه مانع يرتفع بالرد» وهذا للعلم بأن الرد بالتراضي إقالة فلا يمتنع للعيب. هذا التفريع كله 
على القول بصيرورتها خراجية. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يضاعف عليه عشرها. وقال محمد: هي 
على حالها عشرية. ثم في رواية» تصرف مصارف العشرء وفي أخرى: مصارف الخراج» والأقوال الثلاثة بئاء على 
جواز تبقيتها على ملكه. وقال مالك: لا تبقى بل يجبر على إخراجها عنه. وقال الشافعي في قول: لا يجوز البيع 
أصلاً كقوله فيما إذا اشتري الذمي عبداً مسلماً. وفي قول: يؤخذ منه العشر والخراج معاً. وعن شريك: لا شيء 


فصل بين التضعيف الأصلي والحادث (لأن التضعيف صار وظبفة لها فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج) فإن المسلم إذا 
اشترى أرضاً خراجية بقيت كما كانت»: وكذا إذا أسلم صاحبهاء وهذا لأن بقاء الحكم يستخني عن بقاء العلة كالرمل 
والاضطباع بقياً بعد زوال الحاجة إلى إظهار التجلد» وههنا بحث قررناه في التقرير فيطلب ثمة وقال أبو يرسف: (يعود إلى 
عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف) وهو الكفر؛ ألا ترى أن التغلبي إذا كانت له خمس من الإبل السائمة يجب فيها 
شاتان: .فإن باعها من مسلم أو أسلم يؤْحَدذ منه شاة واحدة. والجواب لأبي حنيفة أن مال الزكاة أقبل للتحول من وصف إلى 
وصف. ألا ترى أن مال التجارة تبطل عنه الزكاة بئية القنية والسوائم تبطل عنها بجعلها علوفة والأراضي ليست كذلك . وقوله 
(قال في الكتاب) أي في كتاب الزكاة من المبسوط (وهو) أي العود إلى عشر واحد (قول محمد فيما صح عنه قال المصتف 
حنيفة في بقاء التضميف) على المسلم وما بعده ظاهر مما تقدم. وقوله (ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني) أي ذمي 
غير تغلبي؛ وإنما فسر بذلك لأن لفظ النصراني ولفظ الذمي يتناولان التغلبي وغيره من النصارى. وذكر قبيل هذا بيع المسلم 
من التغلبي فكان هذا من غير تغلبي وإنما قيد يقوله وفبضها ليعلم به تأكد ملك الذمي فيها وتقرر الأرض عليه حتى إذا أخذها مسلم 
بالشفعة أو ردت على البائع تبقى عشرية كما كانت وهي المسألة الثانية التي تجيء. وقوله : (لأنه أليق بحال الكافر) إنما كان كذلك لأن 
المأخوذ ثلاثة أنواع خراج وعشر واحد وعشر مضاعف» والعشر المضاعف يعتمد الصلح والتراضي كما في التغالبة وليس 
بموجودء والعشر الواحد فيه معنى القربة. والكافر ليس من أهله فتعين الخراج لأنه أليق به لكونه مؤنة فيها معنى العقوبة 
والكافر آهل لها. وقوله (اعتباراً بالتغلبي) يعني أن ما كان مأخوذاً من المسلم إذا وجب أخذء من الكافر يضعف عليه كصدقة 
بني تغلب» وما يمر به الذمي على العاشر وهو أهون من التبديل لأنه تغيير في الوصف والخراج واجب آخر. وقوله (ثم في 
رواية : يصرف مصارف السدقات» وفي رواية: بصرف مصارف الخراج) وجه الأرلى أن حق الفقراء تعلق به فهو كتعلق حق 


يأخذها منه مسلم بعد قبضه بالشفعة أورد عليه. 


556 كتاب الزكاة 


والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن» ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستيجق الرد (وإذا 
كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستاناً فعليه العشر) معناه إذا سقاه بماء العشرء وأما إذا كانت تسقى بماء الكراج ففيها 


فيها قياساً على السوائم إذا اشتراها ذمي من مسلمء وجه قول الشافعي أن القول بصحة البيع يوجب تقرر العشر وثال 
الكافر لا يصلح لهء فالقول بصحته يستلزم الممتنع؛ وجه قول الآخر أن العشر كان وظيفتها فتنتقل إليه بما فيها ثم 
يجب أن يوظف عليه الخراج لما تذكر في وجه قول أبي حنيفة فيجبان عليه جميعاً. وجه فول مالك أن ماله لا 
يصلح للعشر لما فيه من معنى العبادة» ولا يمكن تغييره لتعلق حق الفقراء فيها فيجب إجباره على إخراجها عن ملكه 
إبقاء لحق الفقراء. وجه قول محمد أن معنى العبادة في العشر تابع فيمكن إلغاؤه قياساً على الخراج لما كان معنى 
العقوية فيه تابعاً ألغي في حق المسلم فتقرر عليه بقاء. وجه قول أبي يوسف أن تضعيف ما يؤخذ من المسلم على 
الذمي ثابت في الشرع كما إذا مر على العاشر ولم يكن عليه قبله فعلم أن ما يؤخذ من المسلم إذا ثبت أخذه من 
الذمي يضعف عليه. وجه قول أبي حنيفة أنه تعذر التضعيف لأنه إنما بثبت بحكم الصلح أو التراضي كما في 
التغلبيين: وتعذر العشر لما فيه من معنى العبادة وإن سلم كونه تابعاً فإنه ليس أهلاً لشيء منهاء والأرض لا تخلو 
عن وظيفة مقررة فيها شرعاً بخلاف السائمة على ما قدمناء وبه ينتفي فول شريك فتعين الخراج وهو الأليق بحال 
الكافر لاشتماله على معنى العقوبة والحاصل أن هذا مما منع بقاء الرظبفة فيه مانم فيندرج في ذلك الاستثناء السابق. 
هذا ثم إلى الآن لم يحصل جواب قول مالك أن التغيير إبطال لحق الفقراء بعد تعلقه فلا يجوز والتضعيف أيضاً له 
لأن مصرف العشر المضاعف مصارف الجزية وإبقاء حقهم غير ممكن لأن ماله غير صالح له فلما لم يكن فيها 
إحدى الوظائف الثلائة. ولا إخلاؤها مطلقاً وجب إجباره على إخراجهاء كما إذا اشترى الذمي عبداً مسلماً عندنا 
يصح» ويجبر على إخراجه عن ملكه. فإن قلت: فقول الشافعي بعدم الصحة حينئذ أول لأنه تعذرت الوظائف 
والإخلاء فوجب أن لا تبقى فلا فائدة تصحيح العقد ثم الإجبار على الإخراج. فالجواب: أن نفي الفائدة مطلقاً 
ممنوع إذ قد يستتبع فائدة التجارة والاكتساب أو قصد الهبة في أغراض كثيرة فيجب التصحيح . قوله: (فجعلها 
بسباناً) قيد به لأنه لو لم يجعلها بستاناً وفيها نخل تغل أكراراً لا شيء فيها. قوله: (لأن الوظيفة تدور في مثله مع 
الماء) فإذا كان الماء خراجياً ففيها الخراج وإن كانت عشرية في الأصل سقط عشرها باختطاطها داراً» وإن سقيت 
يماء العشر فهي عشرية» وإن كانت خراجية سقط خراجها بالاختطاط أيضاًء فالوظيفة في حقه تابعة للماء» وليس في 
جعلها خراجية إذا سقيت بماء الخراج ابتداء توظيف الخراج على المسلم كما ظنه جماعة منهم الشيخ حسام الدين 


المقائلة بالأراضي الخراجية. ووجه الثانية رهي رواية ابن سماعة أن ما يصرف إلى الفقراء هو ما كان لله تعالى بطريق العبادة. 
ومال الكافر ليس كذلك فيصرف مصارف الخراج . وقوله (فإن أخذها منه مسلم) أي : إن أخذ الأرض التي باعها المسلم من 
نصراني من النصراني مسلم (بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت أما الأرل)» أي الأخذ بالشفعة 
(فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم) ولم يتوسط النصراني» واعترض بأنه لو كان كذلك لما رجع الشغيع 
بالعيب على المشتري إذا قبضها منه» وأجيب بأنه إنما يرجع عليه لوجود الفبض منه كما في الوكيل بالبيع فإن المشتري يرد 
المبيع بالعيب على الوكيل لا على الموكل لحصول القبض منه حتى لو كان الشفيع قبضها من البائع ثم وجدها معيبا يردها 
عليه دون المشتري (وآما الثاني) أي الرد على البائع لفساد البيع (فلأنه بالره والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ولأن 
حق المسلم) أي البائع (لم ينقطع بهذا الشراء) وهو الفاسد (لكونه مستحق الرد) بفتح الحاء قال (وإذا كانت لمسلم دار خطة) 
دار خطة كخاتم فضة بالإضافة سماعاً ويجوز خطة بالنصب تمييزاً كما في عندي راقود خلا والخطة ما خطه الإمام بالتمليك 
عند فتح دار الحرب» والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار على ما سيجيء؛ ووضع هذه المسألة 
لبيان أن الحكم الأصلي للشيء يتغير بتغير صفته فإنها لو بقيت داراً كما كانت لم يكن فيها شيء سواء كان مالكها مسلماً أو 
ذمياً فإذا جعلها بستاناً وجب عليه العشر إن سقاه بماء العشرء والخراج إن سقاه بماء الخراج لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع 


كتاب الزكاة كف 


الخراج لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء (وليس على المجوسي في داره شيء) لأن عمر رضي الله تالق عنه 
جعل المساكن عفواً (وإن جعلها بستاناً فعليه الخراج) وإن سقاها بماء العشر لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القرجة 


السغناقي في النهاية؛ وأيد عدم امتناعه بما ذهب إليه أبو اليسر من أن ضرب الخراج على المسلم ابتداء جائز» وقول 
شمس الأئمة لا صغار في خراج الأراضي إنما الصغار في خراج الجماجم بل إنما هو انتقال ما تقرر فيه الخراج 
بوظيفته إليه وهو الماء فإن فيه وظيفة الخراج» فإذا سقى به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم» كما لو اشترى 
عخراجية » وهذا لأن المقاتلة هم الذين حموا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو الخراج. فإذا سقى به مسلم أخذ 
منه حقهمء كما أن ثبوت حقهم في الأرض أعني خراجها لحمايتهم إياها يوجب مثل ذلك؛ وصرح محمد في 
أبواب السير من الزيادات: بأن المسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج وحمله السرخسي على ما إذا لم يباشر سبب ابتدائه 
بذلك ليخرج هذا الموضعء وأنت علمت أن هذا ليس منه. وقوله: الوظيفة في مثله أي فيما هو ابتداء توظيف على 
المسلم من هذا ومن الأرض التي أحياها لا كل ما لم يتقرر أمره في وظيفة؛ كما في النهاية بأن الذمي لو جعل دار 
خطته بستاناً أو أحياً أرضاً أو رضخت له لشهوده القتال كان فيها الخراج وإن سقاها بماء العشر عند أبي حنيفة رحمه 
الله قوله: (وليس على المجوسي) فيد به ليفيد النفيى في غيره من أهل الكتاب بالدلالة لأن المجوس أبعد عن الإسلام 
بدليل حرمة مناكحتهم وذبائحهم. قوله: (لأن عمر رضي الله منه جعل المساكن عفواً) هكذا هو مأثور في القصص 
وكتب الآثار من غي سند في كتاب الأموال لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخراج على 
الأرضين التي تخل والتي تصلح للغلة من العامرة» وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم وتوارثه عى 
من غير سند» وحكى عليه إجماع الصحابة. (قوله: وإن سقاها بماء العشر) لأن.العشر فيه معنى القربة والكفر 
ينافيه .. وقال التمرتاشي : فيما إذا اتخذ الذمي داره بستاناً أو رضحت له أرض أو أحياها فهي خراجية. وإن سقاها 
بماء العشرء وعلى قياس قولهما ينبغي أن يجب فيهما العشر بخلاف المسلم إذا سقى داره الذي جعلها بستاناً بماء 
الخراج حيث يجب الخراج بالاتفاق. وفي شرح الكنز قالوا: ينبغي أن يجب فيها عشران على قياس قول أبي 
يوسف» وعلى قول محمد عشر واحد كما مر من أصلهما ثم نظر فيه بأن ذلك كان في أرض استقر فيها العشر. 


الماء لأن وظيفة الأراضي باعتبار إنزالها وهي إنما تكون بالماء واستشكل هذه المسألة بأن فيها توظيف الخراج على المسلم 
ابتداء وقد ذكر محمد في أبواب السير عن الزيادات أن المسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج» وأجاب شمس الأئمة يأن معناه أنه لا 
يبتدأ بتوظيف الخراج عليه إذا لم يكن منه صنع يستدعي ذلك وههنا وجد منه ذلك وهو السقي بماء الخراج إذ الخراج يجب 
حقاً للمقاتلة فيخئص وجوبه بما حوته المقاتلة» ألا ترى أن المسلم إذا أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج وجب 
عليه الخراج؛ ومعنى قوله في مثل هذا الأرض التي لم يتقرر أمره على عشر أو خراج وهو احتراز عما إذا كان لمسلم أرض 
تسقى بماء العشر»ء وقد اشتراها ذمي فإن ماءها عشري وفيه الخراج . وقوله (وليس على المجوسي في دراه شيء) قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: إنماخصه بالذكر لأنه قيل لعمر رضي الله عنه إن المجوس كثير بالسواد فقال: أعيائي أمر المجوس وفي 
القوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله وخ يقول «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب؛ الحديث فلما 
سمع عمر رضي الله عنه بذلك عمل به وأمر عماله أن يمسحوا أراضيهم وعامرهم فيوظفوا الخراج على أراضيهم وريعهم بقدر 
الطاقة والريع وعفا عن رقاب دورهم وعن رقاب الأشجار فيهاء فلما ثبت العفو في حقهم مع كوتهم أبعد عن الإسلام ثبت 
في حت اليهرد والنصارى بالطريق الأولى (وإن جعلها بستاناً فعليه الخراج وإن سفاه بماء العشر لتعذر إيجاب العشر عليه إذ فيه 
معنى القربة فيتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله) ولقائل أن يقول إما أن يكون الاعتبار تلماء أو لحال من توضع عليه الوظيفة 
فإن كان الأول وجب عليه العشرء وإن كان الثاني ناقض هذا قوله لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء؛ ووجب على 
المسلم العشر إذا سقى أرضه بماء الخراج. والجواب أن الاعتبار للماء ولكن قبول المحل شرط وجوب الحكم والكافر ليس 


)١(‏ أثر عمر. رواء أبو عبيد في الأموال ۷۳ بلا سند وأما ما ذكره صاحب الهدابة عن عمر, فاستغربه الزيلعي ۲/ ۳۹٤‏ يعني غير موجود. 


ذف كتاب الزكاة 


فيتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله» وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري» إلا أن عند محمد رحمه 
الله عشر واحدء وعند أبي يوسف رحمه الله عشران وقد مر الوجه فيه . ثم الماء العشري ماء السماء والابان والعيوت 
والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد» والماء الخراجي مام الأتهار التي شقها الأعاجم» وماء جيحون وسيخون 


وصار وظيفة لها بأن كانت في يد مسلم اه. وقد قرر هو ثبوت الوظيفة في الماء وهو حق وعلى هذا فلا يدفع ما 
ذكره المشايخ يما أورده. والله سبحانه أغلم . فوله؛ (ثم الماء العشري ماء السماء) والعيون والبحار التي لا يتحقق 
ورود يد أحد عليهاء وماء الخراج ماء الأنهار التي شقتها الأعاجم كنهر الملك ونهر يزدجرد» واختلفوا في سيحون 
نهر الترك وجيحون نهر ترمذ ودجلة نهر بغداد والفرات نهر الكوفة هل هي خراجية أو لا على ما في الكتاب» وهو 
بئاء على أنه هل يرد عليها يد أحد أو لا فعند محمد لاء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف نعمء فإن السفن يشد بعضها 
إلى بعض حتى تصير جسراً يمر عليه كالقنطرة؛ وهذا يد عليها فهي خراجية. قيل: ما ذكر في ماء الخراج ظاهرء 
فإن ماء الأنهار التي شقتها الكفرة كان لهم يد عليها ثم حويناها قهراً وقررنا يد أهلها عليها كأراضيهمء وأما في ماء 
العشر فليس بظاهر فإن الآبار والعيون التي في دار الحرب وحريئاها قهراً خراجية» صرحوا بذلك معللين بأنه غنيمة 
وعللوا العشرية بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولا يتم هذا إلا في البحار والأمطارء ثم قالوا في مائهما: لو 
سقى كافر بهما أرضه يكون فيها الخراج بل البحار أيضاً خراجية على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة؛ وأبي يوسف فلم 
يبق إلا ماء المطر» وقد علمت أن الكافر إذا سقى به عليه الخراج» ولم يختلفوا فيه كاختلافهم في أرض عشرية 
اشتراها ذمي» ولا يخفى أن كون الآبار والعيون التي كانت حين كانت الأرض دار حرب خراجية لا ينفي العشرية 
في كل عين وبئر» فإن كثيراً من الآبار والعيون احتفرها المسلمون بعد صيرورة الأرض دار إسلام؛ وعلى هذا فيجب 
التعميم فإن ما نراه منها الآن إما معلوم الحدوث بعد الإسلام» وإما مجهول الحال؛ أما ثبوت معلومية أنه جاهلي 
فمتعذرء إذ أكثر ما كان من فعلهم قد دثر وسفته الرياح ولم يبق من ثبوت ذلك لا قول العوام غير مستندين فيه إلى 
نبت فيجب الحكم في كل ما نراه بأنه إسلامي إضافة للحادث إلى أقرب وقتيه الممكنين ويكون ظهور القسمين 
بالنسبة إلى سقي المسلم ما لم تسبق فيه وظيفة والله أعلم . قوله: (في عين القبر) هو الزفت ويقال القارء والنفط دهن 
يعلو الماء. قوله: (وهذا إذا كان حريمها صالساً للزراعة) ثم يمسح موضع القبر في رواية تبعاًء وفي رواية لا يمسح 


بمحل لإيجاب العشر عليه لكونه عبادة؛ فإن قيل: فكيف كان المسلم محلاً لإيجاب الخراج؛ وقيه الصغار والمسلم ليس 
بمحل له. فالجواب أنه لا صغار في خراج الأراضي إنما هو في خراج الجماجم؛ كذا ذكره شمس الأئمة رحمه الله سلمناة 
رلكنه لبن يمحل لابطلا أن إذا لم يظهر منه نع يشب والأول ممنوع والثاني مسلمء ولكنه قد ظهر منه ذلك وهو 
السقي بماء الخراج كما تقدم. رقوله (وعلى قياس قولهما) يعني ما مر أن الذمي إذا اشترى من مسلم أرضاً عشرية وجب عند 
أن ا وعند محمد عشر واحد» فال تا اا وجب على المجوسى إذا سقى أرضاً بماء العشر 
عند محمد عشر واحد» وعند أبي يوسف عشران» والوجه من الجانبين قد مرء وکذا الروایتان م فون النفرف: وقوله 
(ثم الماء العشري) بيان للماء العشري والخراجي وهو ظاهر والأنهار التي شقها الأعاجم مثل نهر الملك ويزدجرد ومرورود: 
لأن أصل تلك الأنهار بمال الخراج فصار ماؤها خراجياًء وصارت الأرض خراجية تبعأ؛ وجيحون نهر ترمذ بكسر التاء والذال 
المعحجمة» وسيحون نهر الترك وهو نهر خجندء ودجلة نهر بغداد: والفرات نهر الكرفة. قال بعض الشارحين : الآبار والعيون 
التي حفرت وظهرت في الأرض العشرية ماؤها عشري أما التي تكون في الأراضي الخراجية فالماء أيضاً خراجي لأن الماه 
يأخذ حكم الأرض لكونه خارجاً منهاء وفيه بحث وهو أنه ذكر أن الأرض العشرية ما تسقى من ماء العشرء فلو كان ماء 
العشر من الآبار والعيون ما يكون في الأرض العشرية لم يفد شيئاً لترقف أحدهما على الآخرء والجواب: أن الأراضي 
العشرية خمسة أنواع: فأرض العرب كلها عشرية وسيأتي تحديدها. والثاني : كل أرض , أسلم أهلها طوعاً. والثالث: الأرض 

التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين والرابع: : بستان مسلم كان داره فاتخذه بستاناًء والخامس: الأرض الميتة التي أحياها 


كتاب الزكاة ١‏ يلف 


ودجلة والغرات عشري عند محمد رحمه الله لأنه لا يحميها أحد كالبحار: رخراجي عند أبي يوسف رحمه الله لأنه 
يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يد عليها (وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل. التغلبي) يعني 
العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة 
المحضةء ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم قال: (وليس في عين القير 
والنفط في أرض العشر شيء) لأنه ليس من أنزال الأرض وإنما هو عين فوارة كعين الماء (وعليه في أرض الخراج 
خراج) وهذا (إذا كان حريمه صالحاً للزراعة) لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة . 


لأنها لا تصالح للزراعة. 

[فرع] لا يجمع على مالك أرض عشر وخراج» لما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله بن مسعود. قال: قال رسول الله و «لا يجمع على مسلم عشر ونخراج في أرض؟ والإجماع الصحابة إذ قد 
فتحوا السواد ولم ينقل عنهم قط جمعهما على مالك. 


مسلم وكانت من توايع الأرض العشرية؛ وما نحن فيه إنما يتصور في الرابع . والخامس: فإن المسلم إذا كان له دار في أرض 
العرب أو في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً أو التي فتحت عنوة وقسمث بين الغائمين فجعلها بستاناً وسقى بماء آبارها أو 
العيون التي فيها وجب العشر؛ وإن كانت الدار لمجوسيء والمسألة بحالها فعلى ما ذكر من اختلافهم في وجوب الخراج أو 
العشر الواحد أو المضاعف وعلى هذا إذا أحيا أرضاً مراتاً. وقوله (لأن الصلح قد جرى على تضغيف الصدقة) أي على 
تضعيف ما يجب على المسلمين من العبادة أو ما فيه معناها. (دون المؤنة المحضة) أي الخالية عن معنى العبادة كالخراج فمن 
وجب عليه من المسلمين شيء من ذلك وجب على بني تغلب ضعفه. (وعلى الصبي والمرأة إذا كان من المسلمين العشر 
فيضعف ذلك إذا كانا منهم). وقوله (وليس في عين القير والنفط) القير هو الزفت والقار لغة فيه والنفط بفتح النون وكسرها 
وهو أفصح دهن يكون على وجه الماء في العين وكلامه واضح. وقوله (وعليه في أرض الخراج خراج) يجوز أن يكون معناه 
وعلى عين القير والنفظ خراج بأن يمسح موضع القير. (إذا كان حريمها صالحاً للزراعة لأن الخراج يتعلق بالتمكن من 
الزراعة) فيكون موضع العين تابعاً للأرض وهو اختيار بعض المشايخ» ويجوز أن يكون معناه: وعلى الرجل في عين القير 
والنفط :في أرض الخراج خراج . يعني في حريمها. إذا كان صالحاً للزراعة؛ ولا يمسح موضع العين لأنه لا يصلح للزراعة» 
وهو رواية ابن سماعة عن محمدء وهو مختار أبي بكر الرازي لأن حريمه في الأصل صالح لها وإنما عطله صاحيه لحاجته» 
وهو تحصيل ما يحصل به فيهء ومنهم من قال لا خراج فيها ولا على ما حرلها لأنها لا تصلح للزراعة كالأرض السبخة وما 
لا يبلغها الماءء وكأن المصنف اختار قول أبي بكر الرازي رحمه الله. 


قوله: (فلو كان ماء العشر من الآبار والعبون ما يكون في الأرض العشرية لم يفد شيئاً) أقول: قوله ما يكون -خبر کان في قوله فلو 
كان» وقوله لم يفد جواب قوله فلو كان. 


زلف باطل مرفوعاً أخرجه ابن عدي ۷/ ۲۵۵ وابن حبان في الضعفاء ۳/ 174 كلاهما من حديث ابن مسعود وقال ابن عدي : يحبى بن عنيسة منكر الحديث 
إنما هو عن إبراهيم الدخعي من قوله. وقال ابن حبان: ليس هذا من كلام رسول الله 26 : وابن عنبسة دجال يصنع» وهو كذب على أبي حمديفة 
ومن بعد. 1 ْ : 
وقال الزيلعي ٤٤١/١‏ بعد أن نقل كلامهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال البيهقي: باطل وابن عنبسة متهم بالوضع اه هو في 
الموضرعات / .1١١‏ ثم ذكره الزيلعي عن عكرمة من قرله وكذا عن الشعبي . فهو مقعلوع لأنه قول التابعي والله تعالى أعلم , 


إل كتاب الزكاة 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
قال رحمه الله (الأصل فيه قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) الآية. فهذه ثمانية أصنافت: وقد 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 

قوله : (الأصل فيه) أي فيمن يجوز الدفع إليه ومن لا قوله تعالى: #إنما الصدتات للفقراء) [التوبة ]٠١‏ الآية 
فمن كان من هؤلاء الأصناف كان مصرفاً ومن لا فلا لأن إنما تفيد الحصر فيثبت النفي عن غيرهم. قوله: (سقط 
منها المؤلفة قلوبهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألقهم على الإسلام؛ وقسم 
كان يعطيهم ليدفع شرهمء وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام؛ فكان يتألقهم ليثبتواء ولا حاجة إلى إيراد 
السؤال القائل كيف يجوز صرف الصدقة إلى الكغار» وجوابه: أنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت أو من 
الجهاد لأنه تارة بالسنان ومرة بالإحسان لأن الذي إليه نصب الشرع إذا نص على الصرف إليهم وبين النبي 25 من 
هم بالإعطاء كان هذا هو المشروع والأسئلة على ما يجتهد فيه باعتبار نبو عن المنصوص أو القواعد التي تعطيها 
العمومات حتى يجاب بما يفيد إدارجها في نصوص الشارع أو قواعده المفادة بالعمومات أو باللوازم لأحدهما فكيف 
بما هو تفس المنصوص عليه. فإن قلت: السؤال معناه طلب حكمة المشروع المنصوص. قلنا: لو كان كذلك كان 
جوابه بنفس ما عللنا به [عطاء الأقسام الثلاثة لا بما أجابوا به فتأمل مستعيناً. ثم روى الطبري في تفسيره في قوله 
تعالى «إنما الصدقات للفقراء» [التوبة ]1١‏ الآية بإسناده عن يحيى بن أبي كثير قال «المؤلفة قلوبهم من بني أمية 
سفيان بن حرب» ومن بني مخزوم الحرث بن هشام؛ وعبد الرحمن بن يربوع؛ ومن بني جمح صفوان بن أمية» 
ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو؛ وحويطب بن عبد العزى؛ ومن بني أسد بن عبد العزى حكيم بن حزام» 
ومن بني هاشم أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» ومن فزارة عيينة بن حصن؛ ومن بني تميم الأقرع بن 
حابس» ومن بني نصر مالك بن عوف» ومن بنئي سليم العباس بن مرداس؛ ومن ثقيف العلاء بن حارثة"“ أعطى 
النبي 5ة كل رجل منهم مائة ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع. وحويطب بن عبد العزى» فإنه أعطى كل رجل منهما 
خمسين0”" وأسند أيضاً قال عمر بن الخطاب حين جاء عيبنة بن حصن «الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» [الكهف ۲۹] يعني ليس اليوم مؤلفة”". وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي”؟' إنما كانت المؤلفة على عهد 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
لما ذكر الزكاة وما يلحقها من خمس المعادن وعشر الزروع احتا- إلى بيان من تصرف إليه هذه الأشياء فشرع فى بيانه 
في هذا الباب (الأصل فيه) أي فيمن يجوز الصرف إليه قوله تعالى «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية فهذه ثمانية 
أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم) وهم كانوا ثلاثة أنواع نوع كان يتألفهم رسول الله 6 ليسلموا ويسلم قومهم 
بإسلامهم. ونوع منهم أسلموا لكن على ضعف فيزيد تقريرهم لضعفهم؛ ونوع منهم للدقم شرهم وهم مثل عبينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس» وكان هؤلاء رؤساء قريش لم يكن رسول الله يهو بعطيهم خوفاً منهم» فإن الأنبياء 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 


017/1١ آثر يحبى. أخرجه الطبرې في تفسيره‎ )١( 

(۲) أثر عمر. رواء الطبري في تفيره .115/٠١‏ 

(۳) هذا الأثر. أخرجه ابن أبي شيبة عن جابر عن الشعبي؛ كما في نصب الراية ؟/ 7844 وجابر هو الجعفي ضعيف. 
(4) سقط هنا من الحديث ومن بني منهم عدي بن قيس كما آله السيوطي في الدر المثور اه صححه. 


كتاب الزكاة 1e‏ 


سقط منها المؤلغة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع (والفقير من لهأدنى 


النبي 6 فلما ولى أبو بكر انقطعت”'2. قوله: (على ذلك انعقد الإجماع) أي إجماع الصحابة في خلافة أي بكرة 
فإن عمر ردهمء وقال ما ذكرنا لعيينة وقيل جاء.عيينة والأفرع يطلبان أرضاً إلى أبي بكر فكتب له الخطء فمزقه عمر 
وقال: هذا شيء كان رسول الله 28 يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام» والآن فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم. فإن 
ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيفء فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفة أنت آم عمر؟ فقال: هو إن شاء 
ووافقه فلم ينكر أحد من الصحابة مع ما يتبادر منه من كونه سبباً لإثارة الثائرة أو ارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق 
عقائدهم على حقيقته وأن مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لإنكاره نعم يجب أن يحكم على القول 
بأنه لا إجماع إلا عن مستند علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته أو أفاد تقييد الحكم بحياته عليه الصلاة والسلام 
أو على كونه حكماً مغياً بانتهاء علته. وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته أو من آخر عطاء أعطاهموه حال حياته أما مجرد 
تعليله بكونه معللاً بعلة انتهت فلا يصلح دليلاً يعتمد في نفي الحكم المعلل لما قدمناه من قريب في مسائل الأرض 
من أن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته لثبوت استغنائه في بقائه عنها شرعاً لما علم في الرق والاضطباع 
والرمل فلا بد في -خصوص محل يق فيه الانتفاء عند الانتفاء من دليل يدل على أن هذا الحكم مما شرع مقيداً ثبوته 
يثيوتهاء غير أنه لا يلزمنا تعيبنه في محل الإجماع بل إن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت على أن الآية التي ذكرها 
عمر رضي الله عنه تصلح لذلك وهي قوله تعالى #الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف 
٠‏ ۹]. والمراد بالعلة في قولتا حكم مغياً بانتهاء علته العلة الغائية» وهذا لأن الدفع للمؤلفة هو العلة للإعزاز إذ يفعل 
الدفع ليحصل الإعزاز فإنما انتهى ترتب الحكم الذي هو الإعراز على الدفع الذي هو العلة وعن هذا قيل عدم الدفع 
الآن للمؤتلفة تقريراً لما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام لا نسخ لأن الواجب كان الإعزاز وكان بالدفع والآن هو 
في عدم الدقع» لكن لا يخفي أن هذا لا بنفي النسخ لأن إباحة الدفع إليهم حكم شرعي كان ثابتاً وقد ارتفع» وغاية 
الأمر أنه حكم شرعي هو علة لحكم آخر شرعي فنسخ الأول لزوال علته قوله : (والفقير من له أدنى شيء) وهو ما 


عليهم الصلاة والسلام لا يخافون أحداً إلا الله وإنما أعطاهم خشية أن يكبهم الله على وجوههم في التار» ثم سقط ذلك في 
خلافة الصديق رضي الله عنه. روئ أنهم استبذلوا الخط لنصيبهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فيذل لهمء وجاءوا إلى 
عمر رضي الله عنه فاستبذئوا خطه فأبى ومزق خط أبي بكر رضي الله عنهء وقال: هذا شيء كان يعطيكم رسول الله يلك تأليفاً 
لكمء قأما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم.. فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيئنا وبينكم السيف» فعادوا إلى أبي بكر 
فقالوا: أنت الخليفة أو عمر؟ بذلت لنا الخظط ومزقه عمرء فقال: هو إن شاء ولم يخالفه (وعلى ذلك انعقد الإجماع) واختلف 
كلام القوم في وجه سقوطه بعد النبي 25 بعد ثبوته بالكتاب إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام » فمنهم من ارتكب جواز 
نسخ ما ثبت بالكتاب بالإجماع بناء على أن الإجماع حجة قطعية كالكتاب؛ وليس بصحيح من المذهب. ومنهم من قال: هو 
من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كانتهاء جواز الصوم بائتهاء وقته وهو النهارء ويرد بأن الحكم في البقاء لا يحتاج إلى علته 
كما في الرمل والاضطباع في الطراف وقد تقدم» فانتهاؤها قد لا يستلزم انتهاء: . وفيه بحث قررناه في التقريرء وقال شيخ 
شيخي العلامة علاء الدين عبد العزيز رحمهما الله : والأحسن أن يقال هذا تقرير لما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 
من حيث المعنى» وذلك أن المقصود بالدفع إليهم كان إعزاز الإسلام لضعفه في ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر» فكان الإعزاز 
في الدفع» فلما تبدل الحال بغلية أهل الإسلام صار الإعزاز في المنع فكان الإعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان 
بمنزلة الآلة لإعزاز الدين» والإعزاز هو المقصود وهو باق على حاله فلم يكن نسخاً: كالمتيمم وجب عليه استعمال التراب 


قوله: (فعادوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أنت الخليغة أو عمر. بذلت لنا الخط ومزقه: عمر فقال: هو إن شاء الله) أقول: 


)0( فيه ضعف وسيأئي تخريجه إن شاء الله 


كف كتاب الزكاة 


شيء والمسكين من لا شيء له) وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله وقد قيل على العكس ولكل:توجه ثم هما 


دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوتةآؤها 
يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل المسألة له فإنها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سدزة 
بدنه » وعند بعضهم : لا تحل لمن كان كسوباً أو يملك خمسين درهماًء ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة 
بعد كونه فقيراً ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجةء ولذا قلنا: يجوز للعالم 
وإن كانت له كتب تساوي نصباً كثيرة على تفصيل ما قدمناء فيها إذا كان محتاجاً إليها للتدريس أو بالحفظ أو 
التصحيح»؛ ولو كانت ملك عامي وليس له نصاب تام لا يحل دفع الزكاة له لأنها غير مستغرقة في حاجته فلم تكن 
كثياب البذلة» وعلى هذا جميع آلات المحترفين إذا ملكها صاحب تلك الحرفة وغيره. والحاصل أن النصب ثلاثة: 
تصاب يوجب الزكاة على مالكه وهو النامي خلقة أو إعداداً وهو سالم من الدين؛ ونصاب لا يوجبها وهو ما ليس 
أحدهما فإن كان مستغرقاً بحاجة مالكه حل له أخذها وإلا حرمت عليه كثياب تساوي نصاباً لا يحتاج إلى كلها أو 
أثاث لا يحتاج إلى استعماله كله في بيته وعبد وفرس لا يحتاج إلى خدمته وركوبه ودار لا يحتاج إلى سكنهاء فإن 
كان محتاجاً إلى ما ذكرنا حاجة أصلية فهو فقير يحل دفع الزكاة إليه وتحرم المسألة عليه ونصاب يحرم المسألة وهو 
ملك قوت يومه أو لا يملكه لكنه يقدر على الكسب أو يملك خمسين درهماً على الخلاف في ذلك قوله: (ولكل 
وجه) وجه كون الفقير أسوأ حالاً قوله تعالى إأما السفينة فكانت لمساكين) [الكهف 74] أثبت للمساكين سفينة. 
وأجيب بأنها لم تكن لهم بل هم أجراء فيها أو عارية لهم أو قيل لهم مساكين ترحما. وقوله عليه الصلاة والسلام. 
«اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيئاً واحشرني في زمرة المساكين؟ مع ما روى أنه تعوذ بالله من الفقر وجوابه أن 
الفقر المتعوذ منه ليس إلا فقر النفس لما صح أنه كان يسأل العفاف والغنى» والمراد منه غنى التفس لا كثرة الدنياء 
فلا دليل على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين» ولأن الله تعالى قدمهم في الآية على المساكين فدل على زيادة 
الاهتمام بهم ء وذلك مظنة زيادة حاجتهم» وقد يمنع بأثه قدم العاملين على الرقاب مع أن حالهم أحسن ظاهراً وأخر 
في سبيل الله وابن السبيل مع الدلالة على زيادة تأكيد الدفع إليهم حيث أضاف إليهم بلفظة في فدل أن التقديم 
لاعتبار آخر غير زيادة الحاجةء والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط خصوصاً من علام الغيوب» ولأن الفقير 
بمعنى المفقور وهو المكسور الفقار فكان أسوأ حالاً» ومنع بجواز كونه من فقرت له فقرة من مالي : أي قطعة منه 
فيكون له شيء وقول الشاعر: 1 
عشر شیاه سمعه وبصره 1 


للتطهر لأنه آلة متعينة لحصول التطهر عند عدم الماءء فإذا تبدل حاله بوجدان الماء سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنه 
صار متعيتاً لحصول المقصودء ولا يكون هذا نسخاً للأول فكذا هذا وهو تظيير إيجاب الدية على العاقلة فإنها كانت واجبة 
على العشيرة في زمنه ية وبعده على أهل الديوان؛ لأن الإيجاب على العاقلة بسبب النصرة والانتصار في زمنه َة كان 
بالعشيرة وبعده يف بأهل الديوان فإيجابها على أهل الديوان بعده عليه الصلاة والسلام لم يكن نسخاً بل كان تقريراً للمعنى 
الذي وجبت الدية لأجله وهو الانتصار؛ فكذا هذا هو كلام حسن. وقوله (والفقير من له أدثى شيء) ظاهر. وقوله (ولكل 
وجه) أما وجه الأول وهو أن يكون المسكين أسوأ حالاً من الغفير فقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة» أي لاصقاً بالتراب من 
الجوع والعرى. وأما وجه من قال بالثاني وهو أن الفقبر أسوأ حالاً من المسكين فقوله تعالى #أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر4 والفائدة تظهر في الوصاية والأوقاف والنذور لا في الزكاة فإن صرفها إلى صنف واحد جائز عندنا (ثم هما 


يعني هو الخليفة إن شاء الله. قوله: (أما وجه الأول وهو أن يكون المسكين أسوآ حالاً من الفقير فقوله تعالى (ومسكيتاً ذا متربة» أي 


. كتاب الزكاة 1 يلف 


صنفان أو صنف واحد ستذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. (والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقار عمله 
فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالشمن) خلافاً للشافعي رحمه الله لأن استحقاقه بطريق الكفاية» ولهذا يأحلاوإن 


عورض بقول الآخر : 
أما الغفقير الذي كانت حلوبته وفق العميال فلميترك لهدسيد 

يقال ماله سبد ولا لبد أي شيء وأصل السبد الشعر كذا في ديوان الأدبء وقول الأول عشر شياه سمعه الخ 
لم يستلزم أنها مملوكته هي سمعه لجواز عشر تحصل له تكون سمعه فيكون سائلاً من المخاطب عشر شياه يستعين 
بها على عسكره أي عياله ويؤجر فيها المخاطب الدافع لها. وجه الأخرى قرله تعالى «إأو مسكيناً ذا مترية» [البلد: 17] أي 
ألصق جلده بالتراب محتفراً حفرة جعلها إزاره لعدم ما يواريه أو ألصق بطنه به للجوع» وتمام الاستدلال 
به موقوف على أن الصغة كاشفة والأكثر خلافه فيحمل عليه فتكون مصنفة وخص هذا الصنف بالخض على إطعامهم 
كما خص اليوم يكونه ذا مسغبة: أي مجاعة لقحط وغيره ومن تخصيص اليوم علمنا أن المقصود في هذه الآية 
الحض على الصدقة في حال زيادة الحاجة زيادة حض. وقوله عليه الصلاة والسلام «ليس المسكين الذي ترد اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يعرف ولا يفطن له فيعطي ولا يقوم فيسأل الناس»2 متفق عليه 
فمحمل الإثبات أعني قوله «ولكن المسكين الذي لا يعرف فيعطي6”" مراد معه وليس عنده شيء فإنه نفى المسكنة 
عمن يقدر على لقمة ولقمتين بطريق المسألة وأثبتها لغيره فهو بالضرورة من لا يسأل مع أنه لا يقدر على اللقمة 
واللقمتين لكن المقام مقام مبالغة قي المسكنة» ولذا صرح المشايخ في عرض أن المراد ليس الكامل في المسكنةء 
وعلى هذا فالمسكنة المنفية عن غيره هي المسكنة المبالغ فيها لا مطلق المسكنة وحينئذ لا يفيد المطلوب . الثالث 
موضع الاشتقاق وهو السكون يفيد المطلوب كأنه عجز عن الحركة فلا يبرح. قرله: (ثم هما صنفان أو صنف واحد) 
ثمرته في الوصايا والأوقاف إذا أوصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين أو وقف فلزيد ثلث الثلث ولكل ثلثه على قول 
أبي حنيفة» وعلى قول أبي يوسف لفلان نصف الثلث» وللفريقين نصفه؛ بناء على جعلهما صنفاً واحدء والصحيح 
قول أبي حنيفة ذكره فخر الإسلام» قوله: (فيعطيه ما يسعه وأعوانه) من كفايتهم بالوسط إلا إن استغرقت كفايته 
الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف. وتقدير الشاقعي بالثمن بناء على وجوب صرف الزكاة إلى 


و ا ك ا ا 
صنفان أو صنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى) روي عن آبي يوسف رحمه الله أنه قال: هما صتف واحد 
حتى قال فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين إن لفلان نصف الثلث وللفريقين النصف الآخر. وقال أبو حثيفة : 
لغلان ثلث الثلث فجعلهما صنفين وهو الصحيح كذا ذكره قشر الإسلام لأنه عطف وهو يقتضي المغايرة (وقوله والعامل يدقع 
إليه الإمام) العامل هو الذي يبعثه الإمام لجباية الصدقات (فيعطيه ما يسعه) أي يكفيه (وأعوانه) مدة ذهابهم وإيابهم لأنه فرغ 
نفسه لهذا العمل وكل من فرغ نفسه تعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقاً كالقضاة والمقاتلة: وليس ذلك على 
وجه الإجارة لأنها لا تكون إلا على عمل معلرم أو مدة معلومة وأجرته معلومة ولم يقذر ذلك بالثمن خلاقاً للشافعي رحمه 
لله فإنه يقدر بذلك لأن التسمية تقتضي المساواة في الأصل فيكون بياناً لحصته» وفيه نظر لأن التسمية إن اقتضت ذلك فسهم 
المؤلفة قلوبهم سقط بالإجماع فلم تبق الأسهم ثمانية حتى يكون له الئمن. وأجيب بأن المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفارء 
والساقط سهم الكفار فقط فكانت الأسهم ثمانية. وقرله: (لأن استحقاقه بطريق الكفاية) أي لا بطريق الصبدقةء ألا ترى أن 


لاصقاً بالتراب من الجوع والعرى) أقرل: لا يجوز أن يكون قوله تعالى ذا متربة» صفة كاشفة لمسكبن بل يكون قيداً له فليتأمل قوله: 


س ا ت ج لت الي ا ل ا ا ا اا مد ا ا کے 

(1) صحيح. أخرجه البخاري 215199 14/5 و1616 ومسلم ۱۰۳۹ وأبو داود 13171 والنسائي ۵/ ۸۵؛ 5ه والدارمي: ۳۷۹/۱ وابن حبان ةا 
۳۳٣۲ ١‏ وأبو يعلى 1۳۳۷ والبيهقي 1١1/9‏ وأحمد 11/7 كلهم من حديث أبي هريرة. ولفظ البخاري: «ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس ترده اللقمة واللقمتان. . ٠.‏ 

(؟) هو المتقدم. 


لف كتاب الزكاة . 


كان غنياً إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة الرسول عليه الصلاة والمنلام عن شبهة 
الوسخ» والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حفه. قال: (وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في 
فك رقابهم) وهو المنقول (والغارم من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه) وقال الشافعي رحمه الله من تحمل 
غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين (وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف رحمه الله) لأنم 
هو المتفاهم عند الإطلاق (وعند محمد رحمه الله منقطع الحاج) لما روي أن رجلاً جعل بعيراً له في سبيل الهء 
فأمره رسول الله 6 أن يحمل عليه الحاج» ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف هو الفقراء وابن السبيل 


كل الأصناف وهم ثمانية إنما يتم على اعتبار عدم سقوط المؤلفة قلويهم» ولو هلك المال قبل أن يأخذ لم يستحق 
شيئاً لأن استحقاقه فيما عمل فيه كالمضارب إذا هلك المال بعد ظهور الربح قوله: (فلم تعتبر الشبهة) أي شبهة 
الصدقة في حق الغني كما اعتبر في حق الهاشمي لأنه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة ومنع الهاشمي من 
العمالة صريح في الحديث الذي سيأتي وننبهك عليه إن شاء الله تعالى قوله: (وهو المنقول) أخرج الطبري في 
تفسيره من طريق محمد بن إسحاق .عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري أن مكاتباً قام إلى أبي موسى الأشعري 
وهو يخطب يوم الجمعة فقال له: أيها الأمير حث الناس علي» فحث عليه أبو موسى. فألقى الناس عليه» هذا يلقي 
عمامة وهذا يلقي ملاءة وهذا يلقي خاتماً حتى ألقى الناس عليه سواداً كثيرأء فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه قال: 
أجمخرةء ثم أمر به فبيع » فأعطى المكاتب مكاتبته ثم أعطى الفضل في الرقاب ولم يرد على الناسء وقال: إن هذا 
الذي أعطوه في الرقاب» وأخرج عن الحسن البصري» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالوا: في الرقاب 
هم المكاتبون. وأما ما روي أن رجلاً جاء إلى النبي ب فقال: دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من 
النارء فقال: «أعتق النسمة» وفك الرقبة» فقال: أو ليسا سواء؟ قال لا عتق الرقبة2'0 أن تنفرد بعتقهاء وفك النسمة أن 
تعين في ثمنها»" رواه أحمد وغيره؛ فقيل ليس فيه ما يستلزم كون هذا هو معنى وفي الرقاب المذكور في الآية 
قوله : (والغارم من لزمه دين) أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولیس عتده نصاب فاضل في الفضلين» ولو 
دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كانت بحيث لا 
يعطي لو طلبت جاز قوله: (وقال الشافعي: هو من تحمل الخ) فيأخذ وإن كان غنياً وعندنا لا يأخذ إلا إذا لم يفضل 
له بعد ما ضمنه قدر نصاب» والنائرة بالنون قوله: (لما روى أنه عليه الصلاة والسلام «أمر رجلآ» الخ) أخرج أبو 
داود في باب العمرة عن أبي عبد الرحمن قال: أمرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل. فساقه إلى أن ذكر 
قالت: يا رسول الله إن علي حجة ولأبي معقل بكرأء قال أبو معقل: جعلته في سبيل اللهء فقال رسول الله 26: 
«أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله » فأعطاها البكرة”" وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيهء وفي بعض طرقه أنه كان بعد 
صاحب الزكاة إذا دفعها للإمام لم يستحق العامل شيئاً ويأخذ وإن كان غنياً. فإن قيل: لو كان كذلك لجاز أخذها للهاشمي. 
أجاب بقوله (إلا أن فيه شبهة الصدقة) نظراً إلى سقوط الزكاة عن ذمة المؤدي (فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة 
الرسول الله ية عن شبهة الوسخ والغني لا يوازيه) أي الهاشمي (في استحقاق الكرامة فلم تعتبر المشبهة في حقه) وقوله: 
(وهو المنقول) يعني عن رسول الله يي فإنه روى «آن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: فك الرقبة 
وأعتق النسمة. قال: أو ليسا سواء يا رسول الله؟ قال: فك الرقية أن تعين في عتقه» وقوله: (ولا يملك فاضلاً عن 
دينه) لأنه إذا ملك نصاباً كان غنياً وإذا لم يملك وما في يده مستحق بالدين وجوده وعدمه سواء كان فقيراً. وقوله: (في 


(لأن التسمية تقنضي المساواة) أقول: الظاهر أن يقال لأن القسمة الخ قوله: (وأجيب بأن المؤلفة قلويهم مسلمون وكفار والساقط سهم 
() يأني في العتاق . ١‏ 

(؟) يأني في الوتف. 
(۳) قوله صاحب الفتح (عتق الرقبة الخ) كذا في الأصول التي بيدتا وليحرر لغظ الحديث اه مصححه. 


كتاب الزكاة 4 


من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه . قال: (فهذه جهات الزكاةء فللمالك أن يدفع إلى كل واحد 
منهمء وله أن يقتصر على صنف واحد) وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنفاة 


وفاة أبي معقل» ذكرت ذلك لرسول الله ية فقال لها «اعتمري عليه». ثم فيه نظر لأن المقصود ما هو المراد بسبيل 
الله المذكور في الآية» والمذكور في الحديث لا يلزم كونه إياه لجواز أنه أراد الأمر الأعم» وليس ذلك المراد في 
الآية بل نوع مخصوصء وإلا فكل الأصناف في سبيل الله بذلك المعنى» ثم لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب 
خلافاً في الحكم للاتغاق على أنه إنما يعطي الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطي اتفاقا 
قوله : (ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا) يشعر بالخلاف» وسنذكر الخلاف من قريب قوله: (واين السبيل) هو 
المسافر سمي به لثبوته في السبيل» وهو الطريق فيجوز له أن يأخذ وإن كان له مال في وطنه لا يقدر عليه للحال» 
ولا يحل له أن يآخذ أكثر من حاجته» والأولى له أن يستقرض إن قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الأداءء 
وألحق كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده ولا يقدر عليه به» ولا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل في يده 
عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز وعندهما من مال الزكاة لا يلزمهما التصدق قوله: (وله أن 
يقتصر على صنف واحد) وكذا له أن يقتصر على شخص واحد فوله: (بحرف اللام للاستحقاق) وذكر كل صنف 
بلفط الجمع فوجب أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف وإن كان محلئ باللام لأن الجنس هنا غير ممكن فيه 
الاستغراق فتبقئ الجمعية على حالها قلنا: حقيقة اللام الاختصاص الذي هو المعنى الكلي الثابت في ضمن 
الخصرصيات من الملك والاستحقاق وقد يكون مجرداًء فحاصل التركيب إضافة الصدقات العام الشامل لكل صدقة 


إصلاح ذات البين) أي الصلح بين المتعاديين تزوال الاختلاف وحصول الائتلاف. والنائرة العداوة والشحناء وقوله : (منقطع 
الغزاة) أي فقراء الغزاة وكذلك المراد بمنقطع الحاج فقراؤهم المنقطع بهم (ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف 
هو الفقراء) لقوله 4 «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» وقال الشاقعي: يجوز لقوله و8 «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة» من جملتهم الغزاة في سبيل الله؟ وتأويله الغني بقوة اليدن ومعناه: أن المستغتي بكسبه لقوة بدنه لا يحل له طلب 
الصدقة إلا إذا كان غازياً فيحل له لاشتغاله بالجهاد عن الكسب. وذكر تلك الخمسة في التجنيس فقال: لا تحل الصدقة لغني 
إلا لخمسة الغازي والعامل عليهاء والغارمء ورجل اشتراها بماله» ورجل تصدق بها على المسكين فأهدأها المسكين إليه. 
وذكر في المصابيح وفي رواية «وابن السبيل». فإن قيل؛ قوله وفي سبيل الله مكرر سراء كان منقطع الغزاة أو متقطع الحاج 
لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أو لا فإن كان فهو ابن السبيل» وإن لم يكن فهو فقير فمن أين يكون العدد سبعة. أجيب 
بأنه فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو الاتقطاع في عبادة الله من جهاد أو حج فذلك غاير الفقير المطلق فإن 
المقيد يغاير المطلق لا محالة. ويظهر أثر التغاير في حكم آخر أيضاً وهو زيادة التحريض والترغيب في رعاية جانبه التي 
استفيدت من العدول عن اللام إلى كلمة في. فإن في ذلك إيذاناً بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكرهم 
لأن في الظرفية تنبيهاً على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات» وإذا كان كذلك لم تنتقص المصارف عن السبعة وفيه تأمل . 
وقوله: (فهذه جهات الزكاة) يعني أنهم مصارف الصدقات لا مستحقوها عندنا حتى يجوز الصرف إلى واحد منهم: وقال 
الشافعي رحمه الله : هم المستحقون لها حتى لا يجوز ما لم يصرف إلى الأصناف السبعة من كل صنف ثلاثة وهم أحد وعشرون 
(لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق) لكونها موضوعة للتمليك (ولنا أن الإضافة لبيان أنهم عصارف لا لإثبات الاستحقاق) 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به بيان المصارف فإلى أيها صرفت أجزأك كما أن الله تعالى أمرنا باستقبال الكعية فإذا 
EG A AEA‏ جك EE‏ ايت قر واه اناك رزوي E E E‏ 


الكقار فقط) أقرل: يعني عند الشاقعي رحمه الله وفيه بحث بل سقط سهم الكل» ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه ‏ فإن ثيتم على 
الإسلام. والجواب أن للشافعي في مسلمي المؤلفة أربعة أقوال: في قول يعطون الصدقات كما كان قوله: (وتأويله» إلى قوله: لا يحل 
له طلب الصدقة إلا إذا كان غازياً الخ) أقول: أنت خير بأنه لا طلب للصدقة في الغنى المهدي إليهء ففي هذا التأويل كلام قوله: (وهم 
أحد وعشرون) أقول: مخالف لما سبق من الشارح فكانت الأسهم ثمانية . وجوابه أن ذلك أيضاً قول منه قوله: (لأن الإضافة بحرف اللام 
للاستحقاق لكونها موضوعة للتمليك) أقرل؛ الاستحقاق أحد معاني اللام» ذكره ابن هشام قوله: (ننبيء عن الحاجة الخ) أقول: 


1۷ : كتاب الزكاة 


لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق. ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق» وهل لما عرف أن 
الزكاة -حق الله تعالىء وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهائه, والذي ذهبنا إليه مروي غن)عمر وابن 


متصدق إلى الأصناق العام كل منها الشامل لكل فرد فرد بمعنى أنهم أجمعين أخص بها كلهاء وهذا لا يقتضي لزم 
كون كل صدقة واحدة تنقسم على أفراد كل صنف»› غير أنه استحال ذلك فلزم أقل الجمع منهء بل أن الصدقات 
كلها للجميع أعم من كون كل صدقة صدقة لكل فرد فرد لو أمكنء أو كل صدقة جزئية لطائقة أو لواحد. وأما على 
اعتبار أن الجمع إذا قوبل بالجمع أفاد من حيث الاستعمال العربي انقسام الآحاد على الآحاد نحو «جعلوا أصايعهم 
في آذانهم» [نوح 7] وركب القوم دوابهم» فالإشكال أبعد حينتذ إذ يفيد أن كل صدقة لواحدء وعلى هذا الوجه لا 
حاجة إلى تفي أنها للاستحقاق بل مع كونها له يجيء هذا الوجه فلا يفيد الجمع من كل صنف»ء إلا أنهم صرحوا 
بآن المستحق هو الله سبحانه غير أنه أمر بصرف استحقاقه إليهم على إثبات الخيار للمالك في تعبين من يصرفه إليه 
فلا تثبت حقيقة الاستحقاق لواحد إلا بالصرف إليه إذا قبله لا تعين له ولا استحقاق إلا لمعين» وجبر الإمام لقوم 
علم أنهم لا يؤدون الزكاة على إعطاء الفقراء ليس إلا للخروج عن سق الله تعالى لا لحقهم ثم رأينا المروي عن 
الصحابة نحو ما ذهبنا إليه؛ روا البيهقي عن ابن عباس» وابن أبي شيبة عن عمرء وروى الطبري في هذه الآية: 
أخبرنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين# [التوبة 1١‏ الآية» قال: في أي صنف وضعته أجزأك اه. أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «إنما الصدقات للفقراء» [التوبة ]٠١‏ الآية» قال: أيما صنف أعطيته من هذا أجزأ عنك . 
حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض من الصدقة فيجعله في صنف واحد. وروى أيضاً 
عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة أنه قال: إذا وضعتها في صنف واحد 
أجرأك. وأخرج نحو ذلك عن سعيد بن جبير: وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم التخعي» وأبي العالية وميمون بن مهران 
بأسائيد ح2 . واستدل ابن الجوزي في التحقيق بحديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهه9' . والفقراء صنف واحد. وفيه نظر تسمعه قريباً. وال أبو عبيد في كتاب الأموال: ومما 


استقبلت جزءاً منها كنت ممتغلاً للأمر» ألا ترى أن الله تعالى ذكر الأصتاف بأرصاف تنبىء عن الحاجةء قعرفنا أن المقصود 
سد خلة المحتاج فصاروا صفاً واحداً في التحقيق. وقوله: (وهذا) أي ما ذكرنا أن الإضافة إليهم لبيان أتهم مصارف لا 
لإثبات الاستحقاق (لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى وبعلة الفقر) أي الحاجة (صاروا مصارف) لما ذكرنا أنه تعالى ذكر 
الأصتاف بأوصاف تنبىء عن الحاجة (فلا يبالي باختلاف جهاته). وقوله : (ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي) واضح والضمير 


عمنوع في العامل والمؤلغة قوله: (وقوله ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي واضحء والضمير في من أغئيائهم راجع إلى المسلمين 
بالإجماع) أقول: هذا لا يدل على النفي عمن عداهم ولذلك كان يؤدي الزكاة في زمنه عليه الصلاة والسلام إلى الكافر من المؤلقة قلويهم 
قوله : (أجيب بأنه مشهور الخ) أقول: ويجوز أن يجاب أيضاً بآن يقال: المراد في الآية الفقراء المعهودون فقراء المسلمين. قوله : (وليس 


)١(‏ هذه الأثار ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳۹۷/۲ و۳۹۸, 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري 8 » ۱۳۹۵ 1444 ١147‏ ومسلم 14 وأبو داود 1846 والترمذي 115 والنسائي ۲/۵ وابن ماجه 19/47 
والدارمي ۳۷۹/۱ ۳۸٤١‏ والدارقطني 15/1 والبيهقي 1٠١١/4‏ وابن حبان +13 وأحيد /١‏ 577 كلهم من حديث ابن عباس ولفظه: «أن رسول 
الله الما بث معاذاً رضي الله عنه على اليمن قال: اإنك نقدم على قوم أهل كتاب» فلبكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفا الث . 
فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم ولبلتهم: فإذا فعلوا الصلاة: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم ونرد 
على فقرائهم. فإذا أطاعوا بهاء فخل منهم وترق كرائم أموال الناس». 
وفي لفظ آخر للبخاري: 3....فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنبائهم وترد على 
فقرائهم؟. 


كتاب الزكاة ۷1 
عباس رضي الله عنهم (ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي) لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عندا#خذها 
من أغنيائهم وردها في فقرائهم؟. قال : (ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة) وقال الشافعي رحمه الله : لا يدفع وهن 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتباراً بالزكاة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «تصدقوا على أهل الأديان كلها» ولولا 


يدل على صحة ذلك أن النبي ع أتاه بعد ذلك مال» فجعله في صئف واحد وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبية التي بعث بها معاذ من اليمن . وإنما تؤخذ من 
أهل اليمن الصدقة؛ ثم أثاه مال آخر فجعله في صئف آخرء وهم الغارمون فقال لقبيصة ابن المخارق حين أثاهء وقد 
تحمل حمالة «يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بهاه''©. وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه أمر له 
بصدقة قومه””. وأما الآية فالمراد بها بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم» قيل: ولم يرو عن غيرهم ما يخالفهم 
قولاً ولا فعلاً. قوله: (لقوله ل لمعاذ الخ) رواه أصحاب الكتب السئة من حديث ابن عباس قال: قال عليه الصلاة 
والسلام «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فأدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله اقترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب6**؟ قوله: (ويدفع لهم) أي لأهل الذمة (ما سوى ذلك) كصدقة الفطر والكفارات؛ 
ولا يدفع ذلك لحربي ومستأمن» وفقراء المسلمين أحب قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «تصدقوا على أهل 
الأديان كلها؛) روى ابن أبي شيبة مرسلاً حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: 
قال رسول الله 8# «لا تصدقوا إلا على أهل دینکم؛ فأتزل الله تعالى ليس عليك هداهم» إلى قولهظوما تنفقوا من 
خير يوف إليكم) [البقرة 77؟] فقال يِ: تصدقرا على آمل الأديان كلها»”*2؛ وقال أيضاً مرسلاًء حدثنا أبو معاوية 
1 


فى من أغنيائهم راجم إلى المسلمين بالإجماع لأن الزكاة لا تجب على الكافرء فكذا ضمير فقرائهم لثلا يختل النظم. فإن 
قيل: هذا زيادة على النص وهر قوله تعالى #إنما الصدقات للفقراء» بخبر الواحد وهو لا يجوز. أجيب بأنه مشهور تلقته الأمة 
بالقبول فجاز الزيادة به. وقوله: (ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة) يعني إلى الذمي لأنه هو المذكور أولاً دون الحربي 
والمستأمن وفقراء المسلمين أوئى. وقوله: (تصدقوا على أهل الأديان كلها) يقتضي شيئين: أحدهما أن يجوز الصرف إلى 
الحربي والمستأمن» والثاني جواز دفع الزكاة أيضاً. وأجاب عن الثاني بقوله (ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في 
الزكاة) لأن قوله «تصدقوا؛ مطلق فإن معناه افعلوا التصدق. فمنهم من قال: معناه أنه مخصوص به وليس بشيء لأن المطلق 
ليس بحام ومنهم يقول: معناه العمل بالدليلين؛ وذلك لأن فرله ل تصدقوا على أهل الأديان كلها يقتضي جواز دفع الزكاة 


بشي لأن المطلق ليس بعام) أقول : مع أن التاريخ غير معلوم قوله: (ومنهم من يقول معناء الخ) أقول: مراده تخصيص عموم آهل الأديان 


)١(‏ ذكرة أبو عبيد في كتاب الأموال ص۸٥‏ هكذا بلا سند. 

(۲) صحيح. أخرجه مسلم ٠١44‏ وأبو داود 114٠‏ والدارمي 17١‏ والدارقطني ۰۱۱۹/۲ 17١‏ رالطحاوي ۰۱۷/٢‏ 18 والطيانسي ۱۳۲۷ والبيهقي 
۱/۷ ۳ وابن سبان 747 وأسمد #/ ٠١ /8 ۰٤۷۷‏ كلهم من حديث قبيصة بأتم منه وفيه: ثم قال: «با قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حن بصيبها ثم يمسك. ...2 

(۳) حسن. آخرجه أبو داود 7877 وأحمة 77/4 كلاهما من حديث سلمة الزرقي وفيه: #كنت !مرآ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» فلما دخل 
رمضان خفت أن أصيب امرأتي؛ فظاهرت متها حتى ينسلخ رمضان؛ فلم ألبث أن نزوت عليها. . . . قال: فانطلق إلى صاحب ملقة بني زريق 
فلدفعها إليك فأطعم. . . ٠.‏ : 
قال أبو داود زاد اين البلاء: قال اين اكريس ؛ بياضة بطن من بني زريق اه ورجاله ثقات. وابن إسحق حديثه حسن. 

(4) هو المتغدم قبل ثلائة أحاديث. ولتفظ «واتق دعوة المظلوم. . . .2 عند البخاري 1١441‏ 

(۵) مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية ۳۹۸/۲ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 


Y۲‏ كتاب الزكاة 


حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لقلنا بالجواز في الزكاة (ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت)الإنعدام التمليك 
وهو الركن (ولا يقضي بها دين ميت) 


عن الحجاج عن سالم المكي عن محمد ابن الحنفية قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين فأنزل الله سبعكائه 
ليس عليك هداهم» [البقرة ]۲۷١‏ قال : فتصدق الناس عليه . وروى أحمد بن زنجويه النسائي في كتاب 
الأموال حدثنا علي بن الحسن عن أبي سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة فهي تجري عليههم”" قوله: (ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز) أي بجواز 
دفع الزكاة إلى الذميء لكن حديث معاذ مشهور فجازت الزيادة به على إطلاق الكتاب. أعني إطلاق الفقراء في 
الكتاب أو هو عام خص منه الحربي بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى #إنما ينهاكم الله عن الذين فاتلوكم في 
الدين) .[الممتحنة ٩‏ فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد قرله : (لانعدام التمليك وهو الركن) فإن الله تعالى سماها 
صدقة. وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير: وهذا في البناء ظاهر وكذا في التكفين لأنه ليس تمليكاً للكفن من 
الميت ولا الورثة» ولذا لو أخرجت السباع الميت فأكلته كان الكفن لصاحبه لا لهم قوله: (لأن قضاء دين الغير لا 
يفتضي التمليك منه) ولذا لو تصادق الدائن والمديون على أن لا دين كان للمزكي أن يسترد من القابض» ومحمل 
هذا أن يكون بغير إذن الحي؛ أما إذا كان بإذنه وهو فقير فيجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن بقبضه بحكم 
النيابة عنه ثم يصير قايضاً لنفسه. وفي الغاية نقلاً من المحيط والمفيد: لو قضى بها دين حي أو ميت بأمره جاز» 
ومعلوم إرادة قيد فقر المديورن» وظاهر فتاوى قاضيخان يوافقهء» لكن ظاهر إطلاق الكتاب وكذا عبارة الخلاصة حيث 
قال: لو بني مسجداً بنية الزكاة أو حج أو أعتق أو قضى دين حي أو ميت بغير إذن الحي لا يجوز عدم الجواز في 
الميت مطلقاًء ألا ترى إلى تخصيص الحي في حكم عدم الجواز بعدم الإذن وإطلاقه في الميت وقد يوجه بأنه لا بد 
من كونه تمليكاً للمديون والتمليك لا بقع عند أمره بل عند أداء المأمور وقبض النائب» وحيتئذ لم يكن المديون 
أهلاً للتملك لموته. وقولهم: الميت يبقى ملكه فيما يحتاج إليه من جهازه ونحوه حاصله بقاؤه بعد ابتداء ثبوته حالة 
الأهلية » وأين هو من حدوث ملكه بالتميلك والتملك ولا يستلزمه. وعما قلنا يشكل استرداد المزكي عند التصادق 


إليهم» وحديث معاد بقتضي عدمه. فقلنا: حديث معاذ في الزكاة والآخر فيما سواها من الصدقات الواجبة كصدقة الفطر 
والصدقة المنذورة والكفارات عملاً بالدليلين» ولم يذكر الجواب عن الأول؛ وأجيب عنه بأنه مخصوص في حق الحربي 
والمستأمن بقوله تعالى #إنما ينهاكم الله عن اللذين اتلوكم في الدين» وفيه نظر لأنه لحقه بيان التفرير . وهو يمنع الخصوص 
على ما عرف في الأصول» ولا يدفع بما قيل كلمة «كل» لتأكيد الأديان لا لتأكيد الأهل نتأمل فإنه غامض سلمناه» ولكن 
يقتضي أن يكون المخصص مقارناً عندنا وليس بثابت على أن النهي في الآية عن التولي عن البر فلا يكون له التعلق بالصدقةء 
ويمكن أن يقال: أمرنا بالمقاتلة معهم بآيات القتال» فإن كان شيء منها متأخراً عن هذا الحديث كان ناسخاً في حقهمء وإن 
لم يكن لم يبق الحديث معمولاً به في حقهم لأن التصدق عليهم مرحمة لهم ومواساةء وهي منافية لمقتضى الآية وليس في 
مرتبتها فيسقط العمل به في حقهم ويبقى معمولاً به في حق أهل الذمة عملا بالدليل بقدر الإمكان وقرله: (وهو الركن) لأن 
الأصل في دفع الزكاة تمليك فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاء جزءاً من المال مع قطع منفعة المدفوع عن نفسه مقروناً بالنية» 
ولقائل أن قول : قولكم التمليك ركن دعوى مجردة إذ ليس في الأدلة النقلية المنقولة في هذا الباب ما يدل على ذلك ما خلا 


به فتأمل قوله: والحنان بقوله تعالی «إنما ينهاكم اش الخ) أقول: هذه الآبة في سورة الممتحنة قوله : (وفيه نظر لأنه لحقه بيان 
التقرير) أقرل : يعني قوله كلها في قوله «تصدقوا على أهل الأديان كلها" قوله: (ولا يدفع بما قبل الخ) أقول: القائل هو الكاكي قوله: 


(1) مرسل. آخرجه ابن آبي شيبة ۳۹/۳ عن محمد أبن الحئقية مرسلا . 
(۲) مرسل . أعقرجه ابن زنجويه من كتاب الأموال كما في نصب الراية ۳۲ وكذا أبو عبيد ص۱۳٠‏ كلاهما عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 


كتاب الزكاة وف 


لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت. 


إذا وقع بأمر المديون لأن بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض النائب: أعني الفقير. وعدم الدين في الواقع إنما 
يبطل به صيرورته قابضاً بعد القبض نيابة لا التمليك» الأول لآن غاية الأمر أن يكون ملك فقيراً على ظن أنه مديون 
وظهور عدمه لا يؤثر عدمه بعد وقوعه لله تعالى. وإذا لم يكن له أن يسترد من الفقير إذا عجل له الزكاة ثم تم الحول 
ولم يتم النصاب المعجل عنه لزوال ملكه بالدفعء فلأن لا يملك الاسترداد هنا أولىء بخلاف ما إذا عجل للساعي 
والمسألة بحالها حيث له أن يسترد لعدم زوال الملك على ما قدمناهء وكذا ما ذكر في الخلاصة والفتاوى» لو جاء 
الفقير إلى المالك بدراهم ستوقة ليردها فقال المالك» رد الباقي فإنه ظهر أن النصاب لم يكن كاملاً فلا زكاة علي 
ليس له أن يسترد إلا باختيار الفقير فيكون هبة مبتدأة من الفقير حتى لو كان الفقيبر صبياً لم يجز أن يأخذه منه وإن 
رضي فهنا أولى. 

[فرع] لو أمرفقيراً بقبض دين له على آخر نواه عن زكاة عين عنده جاز لان الفقير يقبض عيناً فكان عينأعن عين» 
ولو تصدق بدين له على فقير ينويه عن زكاته جاز عن ذلك الدين لا عن عين ولا دين آخر. قرله: (لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا تحل الصدقة هني؟) أخرج أبو داود عن الترمذي عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام «لا تحلٌ 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حسنه الترمذي؛ وفيه ريحان بن زيد تكلم فيهء ووثقه ابن معين» وقال ابن 
حبان: كان أعرابي صدق. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة كلهم يرويه عن رسول اللهء وأحسنها 
عندي ما أخرجه النسائي وأبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عدي بن الخيار وقال «أخيرني 
رجلان أنهما أتيا النبي و وهو يقسم الصدقة فسألاه» فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين» فقال: إن شئتما 


قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء» وأنتم جعلتم اللام للعاقبة دون التمليك. والجواب: أن معنى قولهم للعاقبة أن المقبوض 
يصير ملكا لهم في العاقبة فهم مصارف ابتداء لا مستحقون ثم يحصل لهم الملك في العاقبة بدلالة اللام فلم تبق دعوى 
مجردة» وقوله: (لأن قضاء دين الغير لا بقنضي التمليك منه) بدليل أن الدائن والمديون إذا تصادقا أن لا دين بينهما فللمؤدي 
أن يسترد المقبوض من القابض فلم يصر هو ملكا للقابيض» وإذما قيد بدين الميت لأنه لو قضى دين حي بأمره وقع عن الزكاة 
كأنه تصدق على الغريم فيكون القابض كالوكيل له في فبض الصدقة. وقوله: (ولا تشتري بها رقبة) ظاهر. وقوله: (ولا يدفم 


(أمرنا بالمقائلة معهم) أقول: لم نؤمر بالمقاتلة مع المستأمئين. قوله: (إذ ليس في الأدلة النقلية المنقولة في هذا الباب ما بدل على ذلك ما 
خلا قوله تعالى <إنما الصدقات للغقراء6 وأنتم جعلتم اللازم للعاقبة دون التمليك) أقرل: ممنوع؛ فإن الله تعالى سماها صدقة» وحقيقة 
الصدقة تمليك المال من الفقير كما بجي« في الهبة قوله: (ثم يحصل لهم الملك في العاقبة بدلالة اللام) أقول: لا يدل لام العاقبة على 
التمليك كما في قوله تعالى «فالتقطه آل فرهون ليكون لهم عدوا وحرناً) ركما في قول الشاعر: 

لدوا للموت وابئوا للخراب 


)١(‏ عمسن أعثرجه أبو داود 1784 والترمذي ١87‏ والدارمي "87/١‏ والدارقطني ١١8/5‏ والبيهقي ۱۳/۷ والطيالسي ١‏ وعبد الرزاق 168لا 
وابن أبي شيبة ۳ر۲۰۷ والحاكم ٠۷/۱‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. حسئه الترمذي؛ وكذا الحافظ في التلخيص ٠١۸/۴‏ وفي إسناده 
ريحان بن يزيد قال عنه صاحب التتقيح . ابن هبد الهادي'.: قال أبو حاتم : شيخ مجهول. روثقه ابن معين» وقال ابن ححبان: كان أعرابياً صدوقاً. 
قاله الزيلعي في نسب الراية ٠۳۹۹/۲‏ رورد أيضاً من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي 44/8 وابن ماجه 1858 رالطحاوي ١4/5‏ والبيهقي ۷/ 
14 وابن بي شيبة ۲۰۷/۳ والدارقطلي 1A‏ والحاكم الاك كلهم من حمديث أبي هريرة, صححه الماكم روافقه الذهبي . 
وقال الزيلعي في نصب الراية 544/5 قال صاحب التنقبح: رراته ثقات إلا أن أحمد بن حنبل قال: سائم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة. 
وقال ابن حجر : سالم بن أبي الجعد ثقة» وكان يرسل كثيراً ا وتلحديث طرق أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية +١1 24٠١ /٤‏ فهو حسن 
تشواهده والله أعلم . 


شرح فتح القدیر اج ۱۸/۲ 


YE‏ ْ كتتاب الزكاة 

(ولا تشتري بها رقبة تعتق) خلافاً لمالك ذهب إليه في تأويل قوله تعالى وفي الرقاب» ولا أن الإعتاق إسقاط 
اللاك وابتن انف (ولا تدقع إلى قدين) لجر اا الا تمل الوت لخي وهر بإطلاقة ج علق اا ج 
الله في غنيّ الغزاة. وكذا حديث معاذ رضي الله عنه على ما روينا. قال: (ولا يدقع المزكي زكاته إلى أبيه وجلاذوإن 
علاء لل ولد ولد وإن سقل) لأن منانع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال دولا إلئن 


أعطيتكما ولاحظ فيها لغئي ولا لقويّ مكتسب». فال صاحب التنقيح: حديث صحيح. قال الإمام أحمد: ما 
أجوده من حديث هو أحسنها إسناداًء فهذا مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنهاء فهو حجة على 
الشافعي في تجويزه لغني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان ولم يأخذ من الفيء. وما تقدم من أن الفقراء في 
حديث معاذ صنف واحد كما قاله ابن الجوزي غير صحيح: فإن ذلك المقام مقام إرسال البيان لأهل اليمن 
وتعليمهم» والمفهوم من فقرائهم من اتصف بصفة الفقر أعم من كونه غارماً أو غازياًء فلو كان الغني منهما مصرفاً 
كان فوق ترك البيان في وقت الحاجة لأن في ذلك إبقاء للجهل البسيط؛ وفي هذا إيقاعهم في الجهل المركب لأن 
المفهوم لهم من ذلك أن الغني مطلقاً ليس يجوز الصرف إليه غازياً أو غيره؛ فإذا فرض أنه -خلاف الواقع لزم ما قلنا 
وهو غير جائز فلا يجوز ما يفضي إليه مع أن نفس الأسماء المذكورة في الآية تفيد أن المناط في الدفع إليهم الحاجة 
لما عرف من تعليق الحكم بالمشتق أن مبدا اشتقاقه علتهء ومأخذ الاشتقاقات في هذه الأسماء تنبه على قيام الحاجة» 
فالحاجة هي العلة في جواز الدفع إلا المؤلفة قلوبهم» فإن مأخل اشتقاقه يفيد أن المناط التأليف وإلا العامل فإنه يفيد 
أنه العمل» وفي كون العمل سبباً للحاجة تردد فإنه ظاهراً يكون له أعونة وخدم ويهدي إليه وغالباً تطيب نفس إمامه 
له بكلير مما يهدي إليه فلا تلبت عليه الفقر في حقه بالشك» وما رواه أبو دارد وابن ماجه ومالك عنه عليه الصلاة 
والسلام «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها ورجل e‏ بماله» وغارم وغاز في سبيل الله؛ ورجل له 
جار مسكين تصق بها عليه فأهداها إلى الغني»”فيل: لم يثبت» ولو ثبت لم يقو قوّة حديث معاذ فإنه رواه 
أصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخرء زلو قوق قرته ترج ديك معاد باه مائع: وما رواه مبيح مع 
أنه دخله التأويل عندهم حيث قيد الأخذ له بأن لا يكون له شيء في الديوان ولا أخذ من الفيء وهو أعم من ذلك» 


المزكي زكاته إلى أبيه) أي من يكون بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل» وآما ما سواهم من القرابة ة فيتم آلإيتاء بالصرف إليه» 
وهو أفضل لما فيه من صلة الرحم. وقوله: (للاث شتراك في المنائع عاد لان ا تعالى كال #ووجدك ماتلا ذاغن» فيل : بمال 


715 والدارقطني ۱۱۹/۳ وعبد الرزاق 164لا وأحمدا 4/4؟5 و9/‎ ۲٤۲ /۱ وكذا أبى داود 1777 والشافعي‎ ٠٠١ ۰.۹4/٩ جيد. آخرجه النسائي‎ )١( 
كلهم من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاء: أنهما أتيا البي #. . . فذكره. ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم» وجهالة‎ 
١4/19 والدارقطتي 118/5 واليهقي‎ ١4 /5 وابن ماجه 18178 والطحاوي‎ ۹٩/٩ الصحابي لا تضر. وورد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي‎ 
وان حبان ۳۲۹۰ قال الزيلعي في نصب الراية 99/7: قال صاحب التنقيح: رواته ثقاث إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم‎ ٤٤١/۱ والحاكم‎ 
 يبهذلا ابن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة اه وصسحه الحاكم روافقه‎ 
۷٠٣١ وخبد الرزاق‎ 2٠7/١ وورد أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو. أخرجه أبو داود 1774 والترمذي 501 والدارمي ۱/ ۳۸۷ والحاکم‎ 
قال الزيلحي في نصب الراية : قال صاحب التنفيح: وريحان بن يزيد قال أبو ععاتم: شيخ مجهول ورقه ابن‎ ٠١ /۷ والبيهقي‎ ١١8/5 والدارقطني‎ 
معين وقال ابن حبان: كان أعرابياً صدوقاً‎ 

(۲) جيد. أعخرجه أبو داود و وابن ماجه 1841١‏ وابن الجارود في المنتقى 8 والحاكم 4٠۷/١‏ والببهقي ٠١/۷‏ وأحمد 01/9 كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري صححه الحاكم ورافقه الذهبي: وهو كما قالا إسناده على شرطهما. وأخرجه مالك 7518/١‏ وأبو داود ٠١١١‏ والحاكم 
8 والبيهقي 16/9 كلهم عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال الحاكم: صحيح فقد يرسل ملك في الصديث ويصله ويينده ثقةء والقول فيه: 
قول الثقة الذي يصله ويسنده اه وسكت الذهبي . وقال المنذري في مختصرء ؟76/5؟: قال ابن عبد البر: قد وصل هذا الحديث جماعة من 
رواية زيد بن أسلم . 
وال ابن حجر في التلخيص ١١1/7‏ بعد أن .ذكر الاختلاف فيه على زيد: أنه صحححه جماعة اه فالحديث بطريقيه المرسل والموصول يكون 
جيداً . والله أعلم ‏ 


كتاب الزكاة rye‏ 


امرأته) للاشتراك في المنافع عادة (ولا تدفع المرأة إلى زوجها) عند أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرئاء وقالا: تفع إليه 
لقوله عليه الصلاة والسلام «لك أجران: أجر الصدقة؛ وأجر الصلة» قاله لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد 


وذلك يضعف الدلالة بالنسبة إلى ها لم يدخله تأويل قوله: (ولا يدفع المزكي زكاته الخ) الأصل أن كل من انتسب 
إلى المزكي بالولاد أو انتسب هو له به لا يجوز صرفها له فلا يجوز لأبيه وأجداده وجذاته من فبل الأب والأم وإن 
علواء ولا إلى أولاده وأولادهم وإن سفلواء ولا يدفع إلى المخلوق من مائة بالزنا ولا إلى ولد أم ولده الذي نفاه» ولو 
تزوجت امرأة الغائب قال أبو حنيفة الأولاد من الأولء ومع هذا يجوز للأول دفع الزكاة إليهم: وسائر القرابات غير 
الولاد يجوز الدفع إليهم» وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالأخوة والآخوات والأعمام والعمات والآخوال 
والخالات» ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي ألنفقة له عليه فدفعها إليه ينوي الزكاة جاز عن الزكاةق وإن 
فرضها عليه فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز لأله أداء واجب في واجب آخر فلا يجوز إلا إذا لم يحتسبها بالنفقة لتحقق 
التمليك على الكمال. وفي الفتاوى والخلاصة: رجل له أخ قضي عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة قال أبو 
يوسف يجوز وقاك سحمد: يجوز في الكسوة لا في الإطعام. وقول أبي يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية 
وهذا خلاف ما قبله. ويمكن بناء الاختلاف في الإطعام على أنه إباحة أو تمليك: وفي الكافي عائل يتيم أطعمه عن 
زكاته صح خلافاً لمحمد لوجود الركن وهو التمليك» وهذا إذا سلم الطعام إليه» أما اذا لم يدفع إليه لا يجوز لعدم 
التمليك اه. ومقتضاه أن محمد لا يجيزه وإن سلم الطعام اليه مع أنه لا قضاء في هذه المسألة وهو بعيد من محمد 
رحمه الله قوله : (ولا إلى الضحى امرأته للاشتراك في المنافع) قال الله تعالى #ووجدك عائلا فأغنى# [الضحى ۸] أي بمال 
خديجة. وإنما كان منها إدخاله عليه الصلاة والسلام في المنفعة على وجه الإباحة والتمليك أحياناً فكان الدافع إلى 
هؤلاء كالدافع لنفسه من وجه إذ كان ذلك الاث شتراك ثابتاًء وكذا لا يدفع إليهم صدقة فطره وكفارته وعشره 
بخلاف خمس الركاز يجوز دفعه لهم لأنه لا يشترط فيه إلا الفقر» ولهذا لو افتقر هو قبل أن يخرجه جاز أن يمسكه 
لنفسهء فصار الأصل في الدفع المسقط كونه على وجه تنقطع منفعته عن الدافع ذكروا معناه ولابد من قيد آخر» وهو 
مع قبض معتبر احترازاً عما لو دفع للصبي الفقير غير العاقل والمجئون فإنه لا يجوزء وإن دفعها الصبي إلى أبيه 
قالوا: لا يجوز. كما لو وضع زكاته على دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوز فلا بد في ذلك من أن يقبضها لهما 
الأب أو الوصي أو من كانا في عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه. والملتقط يقبض للقيط؛ ولو كان 
الصبي مراهقاً أو ي يعقل القبض بأن كان لا يرمي به ولا يخدع عنه يجوز. ولو وضع الزكاة على يده فانتهبها الفقراء 
جاز» ركذا إن سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي يه جار إن كان يعرقه والمال قالم : والدفع إلى المعتوه مجزىء 
قوله: (لما ذكرنا) أي من الاشتراك في المنافع فلم يتحقق الخروج عنه على الكمال» وهما قال : لا يصح القياس مع 
النص وهو مافي الصحيحين والنسائي عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: قال رسول الله 8: «تصدقن يا معشر 


خديجة رضي الله عنها. وقوله: (لما ذكرنا) يعني من اشتراك المتفعة, ألا ترى أن كلا منهما متهم في حق صاحبه حتى لا 
تجوز شهادته لهء وإن كل واحد منهما يرث صاحبه من غير حجب كما في الولادء فكما أن الولاد مالع فكذا ما يتفرع منه 
الولاد وقوله: (قلنا هو مححمول على النافلة) لما روي أنها كانت امرأة صنعة اليدين تعمل للناس وتتصدق بذلك وبه نقول. 
وقوله: (وله حق في كسب مکاتبه) ظاهرء ألا ترى أنه لو تزوّج جارية مكاتبه لم يجز كما لو تزوج جارية نفسه. وقوله: (ولا 
إلى عبد قد أعتق بعضه) بضم الهمزة بأن بكرن عبد بين اثنين أحدهما أعتق نصيبه وهو معسر لا يجوز للآخر دفع زكاته إليه 
لأنه بمنزلة المكاتب عنده وحر مديون عندهما. وقوله: (بخلاف امرأة الغني) يعني فإله يجوز الدفع إليها إذا كانت فقيرة وهو 
ظاهر الرواية. وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف أنه لا يجوز لأنها مكفية المؤنة بما تستوجب النفقة على الغني حالة 
اليسار والإعسارء فالصرف إليها كالصرف إلى ولد صغير للغتي. ٠‏ ووجه الظاهر ما ذكره في الكتاب؛ والفرق بينها وبين الولد 


فنا كتاب الزكاة 


سألته عن التصدّق عليه» قلنا: هر محمول على النافلة. قال: (ولا يدفع إلى مکاتبه ومديره وأم ولده) لفقدان 
التمليك إذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك (ولا إلى عبد قد أعتق بعضة)) عند أبي 


النساء ولو من حليكن؛ قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليدء وإن رسول الله ب قد أمرنا 
بالصدقةء فأته فاسأله فان كان ذلك يجزىء عني وإلا صرنتها إلى غيركم» قالت: فقال لي عبد الله بل ائتبه أنت. 
قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله به حاجتي حاجتهاء قالت: وكان رسول الله ا قد ألقيت 
عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلال فقلت: اثت رسول الله هة فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك هل تجزىء 
الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن» قالت: فدخل بلال على رسول الله و 
فسأله. فقال له رسول الله يةِ: من هما:؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله ي : أي الزيانب؟ قال : 
امرأة عبد الله. فقال رسول الله 2: لهما أجران: أجر القرابةء وأجر الصدقة”' ورواه البزار في مسنده فقال فيه 
«فلما انصرف وجاء إلى منزله: يعني النبي ية جاءته زيلب امرأة عبد الله فاستأذنت عليهء فأذن لها فقالت: يا نبي 
الله : إنك اليوم أمرتنا بالصدقة وعندي حلي لي فأردت أن أتصدّق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدّق به 
عليهم: فقال عليه الصلاة والسلام: «صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحد من تصذقت به عليهم”" ولا معارضة 
لازمة بين هذه والأولى في شيء بأدنى تأمل. وقوله وولدك يجوز كونه مجازاً عن الربائب وهم الأيتام في الرواية 
الأخرى» وكونه حقيقة والمعنى أن ابن مسعود إذا تملكها أنفقها عليهم والجواب: أن ذلك كان في صدقة نافلة لأنها 
هي التي كان عليه الصلاة والسلام يتخوّل بالموعظة والحث عليها. وقوله هل يجزىء إن كان في عرف الفقهاء 
الحادث لا يستعمل غالبا إلا في الواجب» لكن كان في ألفاظهم لما هو أعم من النفل لأنه لغة الكفاية» فالمعنى: 
هل يكفي التصذق عليه في تحقيق مسمى الصدقة وتحقيق مقصودها من الثقرب إلى الله تعالى فيسلم القياس حيندذ 
عن المعارض قوله: (وله حق في كسب مكاتبه) ولذا لو تزوج بأمة مكاتبه لم يجز بمنزلة تزوجه بأمة نفسه قوله: 
(لأنه حر مديون) إما أن يكون لفط أعتق بعضه مبنياً للفاعل أو للمفعول فعلى الأول لا يصلح التعليل لهما بأنه حر 
«ديون» إذ هو حر كله بلا دين عندهما لأن العتق لا يتجزأ عندهما فإعتاق بعضه إعتاق كله وعلى الثاني لا يصح 
تعليله عدم الإعطاء بأنه بمنزلة المكاتب عنده لأنه حينئذ مكاتب للغير وهو مصرف بالنص» فلا يعرّي عن الإشكال 
ويحتاج في دفعه إلى تخصيص المسألة. فإن قريء بالبناء للفاعل فالمراد عبد مشترك بينه وبين ابنه أعتق هو نصيبه 
فعليه السعاية للابن فلا يجوز له الدفع إليه لأله كمكاتب ابنه؛ وكما لا يدفع لابنه لا يجوز الدفع لمكاتبه. وعندهما 
يجوز لأنه حر مديون للابن. وإن قرىء بالبناء للمفعول فالمراد عبد مشترك بين أجنبيين أعتق أحدهما نصيبه 
فيستسعيه الساكت فلا يجوز للساكت الدفع إليهء لأنه كمكاتب نفسه؛ . وعندهما يجوز لأنه مديونه وهو ححرّء ويجوز 
أن يدقع الإنسان إلى مديونه أما لو اختار الساكت التضمين كان أجنبياً عن العبد فيجرز له أن يدقع إليه كمكاتب 
الغيرء قوله: (ولايدفع إلى مملوك غني) فإن كان مأذوناً مديوناً بما يستغرق رقبته وكسبه جاز الدفع إليه عند أبي 
حنيفة خلافاً لهما بناء على أن المولى لا يملك كسبه عنده فهر كالمكاتب» وعندهما يملك» ولا إلى مدبره وأم 


الصغير للغني أنه يستوجب النفقة عليه بالجزئية فكان الصرف إليه كالصرف إلى الغني وقوله: (ولا يدفع إلى بني هاشم إلى 
قوله بمنزلة التبرد بالماء) ظاهر. واعترض عليه بأن التشبيه بالوضوه على الوضوء كان أنسب باعتبار وجود القربة فيهماء ولهذا 
اختار صاحب الفتاوى الكبرى حرمة التطرّع أيضاً. وذكر في شرح الآثار أن المفروضة والنافلة محرمتان عليهم عندهماء وعن, 


1167 والطيالسي‎ 1۸١٤ وابن ماجه‎ 45٠١ والشرملې 775, 576 والنسائي ني الكبرى‎ os صحیح۔ أخرجه اليشاري 1477 وسبلم‎ )١( 
والطحاوي ۲/ ۲۲ وأحمد ۳/ 507 كلهم من حديث زيئب امرأة عيد الله بن 'مسعود.‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ 8 ۲٤/۲ واين حبان 29/44 كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه الطحاوي‎ ١477 صحيح آخرجه اليخاري‎ )۲( 


كتاب الزكاة YY‏ 


حنيفة رحمه الله لأنه بمنزلة المكانب عنده وقالا: يدفع إليه لأنه حر مديون غندهما (ولا يدفع إلى مملوك خني) لأن 
الملك واقع لمولاه (ولا إلى ولد غني إذا كان صغيراً) لأنه يعد غنياً بيسار آبيه» بخلاف ما إذا كان كبيراً فقيراً لأنه الا 
يعد غنياً بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه» وبخلاف امرأة الغني لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية يسار زوجهاء وبقدر 
النققة لا تصير موسرة (ولا يدفع إلى بني هاشم) لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم إن الله تعالى حرّم عليكم 


ولدهء بخلاف مكاتبه لأنه مصرف بالنص. وفي الذخيرة: إذا كان العبد زمناً وليس في عيال مولاه ولا يجد شيئا أو 
كان مولاه غائباً يجوزء روي ذلك عن أبي يوسف اه. وفيه نظر لأنه لا ينتفي وفوع الملك لمولاه بهذا العارض 
وهو المانم» وغاية ما في هذا الوجوب كفايته عن السيد وتأئيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه» وقد يجاب 
بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل قرله: (ولا إلى ولد غنيٍ إذا كان 
صغيراً) ولا فرق بين الذكر والأنثى» وبين أن يكون في عبال الأب أو لا في الصحيح. وفي الفتاوى: لو دفع الزكاة 
إلى ابئة غني يجوز في رواية عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة ومحمد» وكذا إذا دفع إلى فقير له ابن موسر. 
وقال أبو يوسف إن كان في عيال الغني لا يجوز وإن لم يكن جاز قوله: (إن كانت نفقته عليه) بأن كان زمناً أو 
أعمى ونحوه بخلاف بنت الغني الكبيرة فإنها تستوجب النفقة على الأب» وإن لم يكن بها هذه الأعذار وتصرف 
الزكاة إليها لما ذكر في الابن الكبير قوله: (وبخلاف امرأة الخ) هذا ظاهر الرواية» وسواء فرض لها النفقة أو لا 
وعن أبي يوسف لا يجزئه لأنها مكفيه بما توجبه على الغني فالصرف إليها كالصرف إلى ابن الغني. وجه الظاهر ما 
في الكتاب . والفرق أن استيجابها النفقة بمئزلة الأجرة» بخلاف وجوب نفقة الولد الصغيرء لأنه مسبب عن الجزثية 
فكان كنفقة نفسه» فالدفع إليه كالدفع إلى نفس الغني قوله: (ولا يدقع إلى بني هاشم) هذا ظاهر الرواية» وروى أبو 
عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز في هذا الزمان وإن كان ممتئعاً في ذلك الزمان. وعنه وعن أبي يوسف أنه يجوز أن 
يدفع بعض بني هاشم إلى بعض زكاتهم. وظاهر لفظ المروي في الكتاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام *يا بني 
هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس"'"' لا ينفيه للقطع بأن المراد 
من الناس غيرهم لأنهم المخاطبون بالخطاب المذكور عن آخرهم» والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا 
يستلزم كونه عوضاً عن صدقات أنفسهم؛ لكن هذا اللفظ غريب» والمعروف ما في مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة 
ابن الحرث قال: «اجتمع ربيعة والعباس بن عبد المطلب فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس إلى 
رسول الله 5 فأمرهما على هذه الصدقة فأصابا منها كما يصيب الناس» فقال علي : لا ترسلوهما فانطلقنا حتى 
دخلنا على رسول لله يله وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقلنا: يا رسول الله قد بلغنا التكاح وأنث أبرٌ الناس 


أبي حنيفة فيهما روايتان. وأجيب بأن المال في التطهير دون الماء لأن المال مطهر حكماً والماء مطهر حقيقة وحكماًء فيكرن 
المال مطهراً من وجه دون وجه فجعلناء متدئساً في الفرض دون النفل عملا بالوجهين. وقوله: (وهم آل علي) ظاهر. 
وقوله: (وأما مواليهم فلما روي أن مولى لرسول الله ) هو أبو راقع روى صاحب السئن مسنداً إلى أبي رافع «أن النبي ا 


قوله : (حالة اليسار والإصسار) أقول: أي حالة يسار المرأة وإعسارها قوله: (وقوله ولا يدفع إلى بني هاشم الخ) أفول: قال في 
النهاية. يجوز النفل للهاشمي مطلقاً بالإجماع؛ وكذا يجوز النفل للغني كذا في فتاوى العتاببي اه. 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ . كذا قال الزيلعي في نصب الراية 40/9 وقال ابن حجر في الدراية 78/1؟: هو مذكور بالمعنى من حديث عبد المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً: «إن هذه الصدقات إنما هي أوسا الئاس» وإنها لا تحل لمصمة ولا لآل محمد اه أخرجه مسلم 1١77‏ وآبو داود ۲۹۸٩‏ 
والسائي ۰٩/۵‏ والطحاوي 199/1١‏ والبيهقي 71/0 وأحمد 4 كلهم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وله قمة. 


A‏ ككتاب الزكاة 


غسالة الناس وأوساخهم وعوّضكم منها بخمس الخمس؟ بخلاف التطوّع؛ لأن المال ههنا كالماء:يتدنس بإسقاط 


وأوصل الناس» وجئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك كما تؤدّي الناس ونصيب كما يصيبوت2<قال: 
فسكت طويلاً لم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي آوساخ الناس: ادعوا لي محمية بن جزءء رجلا ”من 
بني أسد كان رسول الله ية يستعمله على الأخماس» ونوقل بن الحرث بن عبد المطلب» فأتياه فقال لمحمية: أنكح 
هذا الغلام ابنتك للفضل بن العياس» فأنكحهء وقال لنوفل بن الحرث: أنكح هذا الغلام ابنتك» فأنكحني» وقال 
لمحمية : أصدق عنهما من الخمس كذا ركذا“ وهذا ما وعدناك من النص على عدم حل أخذمها للعامل الهاشمي» 
ولا يجب فيه حمل الناس على غيرهم بخلاف لفظ الهداية ولفظه للطبراني ١لا‏ يحل لكم أهل البيت من الصدقات 
شيء إنما هي غسالة أيدي الناس» وإن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم"””' يوجب تحريم صدقة بعضهم على 
بعض . وكذا ما روى البخاري عنه عليه الصلاة والسلام «نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة»”" ثم لا يخفى أن هذه 
العمومات تنتظم الصدقة النافلة والواجبة فجروا على موجب ذلك في الواجبة» فقالوا: لا يجوز صرف كفارة اليمين 
والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف إليهم. وعن أبي يوسف: يجوز في غلة الوقف إذا كان 
الوقف عليهم لأنهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء فإن كان على الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز ومنهم من 
أطلق في منع صدقة الأرقاف لهم؛ وعلى الأول إذا وقف على الأغنياء يجوز الصرف إليهم؛ وأما الصدقة النافلة 
فقال في النهاية : ويجوز النفل بالإجماع » وكذا يجوز النفل للغني؛ كذا في فتاوى العتابي انتهى . وصرح في الكافي 
بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف» فقال: وأما التطوّع والوقف فيجوز الصرف 
إليهم لأن المؤدي في الواجب ,يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤذي كالماء المستعمل» وفي النفل يتبرع بما 
ليس عليه فلا يتدنس بها المؤدي كمن تبرد بالماء اه والحق الذي يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى الثافلة فإن 
ثبت في النافلة جواز الدفع يجب دفع الوقف وإلا فلاء إذ لاشك في أن الواقف متبرع بتصدَقه بالوقف إذ لا إيقاف 
واجب» وكأن منشأ الغلط وجوب دفعها على الناظر وبذلك لم تصر صدقة واجبة على المالك بل غاية الأمر أنه 
وجوب اتباع شرط الواقف على الناظر. فوجوب الأداء هو نفس هذا الوجوب فلنتكلم في النافلة» ثم يعطي مثله 
للوقف ففي شرح الكنز لا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوّع. ثم قال: وقال بعض: يحل لهم التطوع اه. فقد أثبت 
الخلاف على وجه يشعر بترجيح حرمة النافلة وهو الموافق للعمومات فوجب اعتباره فلا يدفع إليهم النافلة إلا على 
وجه الهبة مع الأدب وخفض الجناح تكرمة لأهل بيت رسول الله ويقِ. وأفرب الأشياء إليك حديث لحم بريرة الذي 
تصدق به عليها لم يأكله حتى اعتبرء هدية منها فقال «هو عليها صدقة ولنا منها هديةء“ والظاهر أنها كانت صدقة 
نافلة . وأيضاً لا تخصيص للعمومات إلا بدليل: والقياس الذي ذكره المصنف لا يخص به ابتداء بل بعد إخراج شيء 
بسمعي سلمناهء لكن لا يتم في القياس المقصود وغير المقصود. أما الثاني فلانه لم يتم له أصل صحيح وقوله 


بعث رجلاً من بني مخزوع على الصدقة فقال لأبي راقع اصحبني فإنك تصيب منهاء فقال: حتى آتي النبي كيه فأسأله» فأتاه 
فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم» وإنا لا تحل لنا الصدقة» فإن قيل: لو كان مولى القوم منهم لما وجبت الجزية على عبد 


زلف تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(؟) حسن لشاهده أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمعٌ ٩/۳‏ وقال الهيئمي: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وفيه كلام كثير وقد وثقه 
آبر محصن الهم, فالحديث غير فري لکن يقويه ما رواه مسلم وغيره قبل حدیث واحد. 

(۳) صححيح. أخرجه البخاري 0١‏ ومسلم 1١16‏ كلاهما من حديث أبي هريرة: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقةء فجعلها في فيه فقال 
رسول الله #يه: ٣ك‏ كخ ارم بهاء أما علمت آنا لا تحل لا الصدقةا. 

(4) صحيح أخرجه البخاري وغيره وسيأني في الهبة. 


كناب الزكاة ¥4 
الفرض . أما التطوّع فبمنزلة التبرد بالماء. قال: (وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحرث بن عبد 


المطلب ومواليهم) أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى بني هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة إليه. . وأما مواليهم فلما ردي 
«أن مولى لرسول الله يد سأله أتحل لي الصدقة؟ فقال: لا أنت مولانا؟ بخلاف ما إذا أعتق القرشبي عبداً نصرانياً 


المال هنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض ظاهره أن الماء أصل» وليس بصحيح إذ حكم الأصل لابد من كونه 
منصوصاً عليه أو مجمعاً وليس ثبوت هذا الحكم للماء كذلك بل المال هو المنصوص على حكمه هذا من التدنس 
فهو أصل للماء في ذلك فإثبات مثله شرعاً للماء إنما هو بالقياس على المال» إذ لا نص في الماءء وئفس 
المصنف مشى على الصواب في ذلك في بحث الماء المستعمل حيث قال في وجه الرواية المختارة للفتوى إلا أنه 
يعني الماء أقيمت به قربة فتغيرت صفته كمال الصدقة فجعل مال الصدقة أصلاً فكيف يجعل هنا الماء أصلاً لمال 
الصدقة. وأما القياس المقصود هنا في قوله التطوع بالصدقة بمنزلة التبرد بالماء غير صحيح» فإنه إلحاق قربة بغير 
قربة» والصواب في الإلحاق أن يقال منزلة الوضوء على الوضوء ليكون إلحاق قربة نافلة بقربة نافلة» وبعد هذا إن 
ادعى أن حكم الأصل عدم تذنس ما أقيم به هذه القربة منعنا حكم الأصل فإن التدنس للآلة بواسطة خروج الأثام 
وإزالة الظلمة والقربة النافلة تفيد ذلك أيضاً بقدره» وقد قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام «الوضوء على الوضوء 
نور على نور”أ؟ أنه يفيد إزالة الظلمة بقدر إفادة زيادة ذلك النورء ولهذا كان المذهب أن الوضوء النفل إذا كان منوياً 
يصير الماء به مستعملاً على ما عرف في قوله المستعمل: هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البلان على وجه 
القربة» والله أعلم. قوله: (وهم آل علئ الخ) لما كان المراد من بني هاشم الذين لهم الحكم المذكور ليس كلهم 
بين المراد منهم بعددهم فخرج أبو لهب بذلك حتى يجوز الدفع إلى بنيه لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله 
تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام في جاهليتهم وإسلامهم وأبو لهب كان حريصاً على أذى 
النبي ية فلم يستحقها بنوه قوله: (وأما مواليهم فلما روى الخ) أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن أبي رافع 
مولى رسول الله و أن النبي ية بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب 

منهاء قال : حتى آني رسول الله ب فأساله» فأتاه فسأله» فقال: مولى القوم من أنفسهم؛ وإنا لا تحل لنا الصدقة e‏ 


كافر أعتقه EF‏ لأنه لا جزية عليه. أجاب بقوله (بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبداً نصرانياً حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال 
المعتق) بفتح التاء (لأنه هو القباس) فإن القياس لا يلحق المعتق بالمعتق في حالة ما لأن كل واحد منهما أصل بتفسه من 
حيث البلوغ والعقل والحرّية» وخطاب الشرع والإلحاق: إنما كان بالنص في حق الصدقة فلا يتعداه» ولهذ!ا يؤخذ من مولى 
التغلي الجزية دون الصدقة المضاعفة. وقوله (قال أبو حنيفة ومحمد) هذا على ثلاثة أوجه: إما أن ظهر أنه كان محلا 
للصدقة. أو لم يظهر حاله عنده صلا أو ظهر أنه لم يكن محلا للصدقة. ففي الأولين يجوز بالاتفاق› وفي الثالث جاز عند 


قال المصنف: (ومواليهم) أقول: عطف على بني هاشمء والظاهر أن يكون معطوفاً على قوله آل علي فيكون المراد من + بني هاشم 
لن فوله ولا يدقع إلى يني عام آل الحلكودين ومواليهم خليوا عابي نقوله وهم آل علی الخ بیان لذنك» وأما عطقه على قوله يني 
هاشم فيآباه أما وآما قتأمل. قال ابن الهمام. لول وق آل على الخ لما كان اراد ين يشي مات اللي لي اف الملذكور لمن كلو 

بين المراد منهم بعددهمء فخرج أبو لهب يذلك حتى يجرز الدفع إلى بنيه لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله لهم ولذريتهم حيث 
نصروه 5 في جاهليتهم وقي إسلامهمء وأبو لهب كان حريصاً على أذى النبي 6 فلم يستسقها بتوه اه قال المصنف: (أما مؤلاء فلأنهم 


)١(‏ تقدم فى الطهارة 

زفق 0 أعنرجه أبو داود 178٠‏ والترمذي 781 والنسائي ٠١1/4‏ والطيالسي 4۷۲ والبيهقي ۷/ ۳۲ رالطحاوي ۸/۲ راہن حبان 7146 والحاكم 
0 وأحمد ۸/1 ٠‏ كلهم من حديث أبي رافع. وله قصة. صححه الحاكم» ووافقه الذعبي؛ وهو كما قالا رجاله ثقات. وقال الترمذي: 
جسن صحيح . وأبو راقع اسمه أسلم؛ وهو مولى رسول الله 256 
الم طايه فرواية الحاكم والترمذي على تقديم لفظ: ١لا‏ تحل لثا. . ١٠١‏ على افظ: «مولى القوم. . ١١‏ 


لذن 1 کتاب الزكاة 


حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق لأنه القياس والإلحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدفة,قال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله : (إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيراً ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة فبان أنه 
أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه . قال أبو يوسف رحمه الله عليه الإعادة) تظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف علي هذه 
الأشياء وصار كالأواني والثياب. ولهما حديث معن بن يزيد فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه «يا يزيد لك ها 


فال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه الحاكم» وأبو راقع هذا اسمه أسلم؛ واسم ابه عبيد الله» وهو 
كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: (وقد حص الصدقة) يعني فيبقى فيما رواه على القياس فتؤخذ منه 
الجزية ولا يكون كفؤأً لهم قوله: (وقال أبو يوسف رحمه الله عليه الإعادة) ولكن لا يستردٌ ما أداه» وهل يطيب 
للقابض إذا ظهر الحالء لا رواية فيه؛ واختلف فيهء وعلى القول بأنه لا يطيب يتصدّق به. وقيل: يرده على 
المعطي على وجه التمليك منه ليعيد الأداء قوله: (وصار كالأواني) يفيد أنه مأخوذ في صورة الخلافية كون الأداء 
بالتحري وإلا قال: وصار كالماء والثياب: يعني إذا تحرى في الأواني في مرضع يجوز التحري فيها بأن كانت الغلية 
للطاهر منها أو في الثياب . وله أن يتحرى فيها وإن كان الطاهر مغلوباً فوقع تحريه على إناء أو ثوب فصلى فيه 
وتوضأ منه ثم ظهر نجاسته يعيد اتفاقاً فكذا هذاء ومثله ما إذا فضى القاضي باجتهاده.ثم ظهر نص بخلافه» ولهما 
حديث معن؛ وهو ما أخرج البخاري عن معن بن يزيد قال «بايعت رسول الله يه أنا وأبي وجڌيء وخطب علي 
فأنكحني وخاصمت إليهه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدّق بها فوضعها عند رجل في المسجدء فجئت فأخذتها 
فأتيته بهاء فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى رسول الله هة فقال: «لك ما نويث يا يزيد ولك ما أخذت يا 
معن2'70 اه. وهو وإن كان واقعة حال يجوز فيها كون تلك الصدقة كانت نفلاًء لكن عموم لفظ ما في قوله عليه 
الصلاة والسلام «لك ما نويت76" يفيد المطلوب. ولأن الرقوف على هذه الأشياء إنما هو بالاجتهاد لا القطع فيبني 
الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة» ولو أمرناه بالإعادة كان بالطريق الأولى من الاجتهادء ولو فرض 


أبي حنيفة ومحمد (ولا إعادة عليه) رهل يطيب المقبوض للقابض ذكر الحلواني أله لا رواية فيه» والختلفوا فيه» فعلى قول من 
لا يطيب ماذا يصنع بها قبل يتصدق بهء وقيل: يرده على االمعطي على وجه التمليك ليعيد الإيتاء وقال أبو يوسف: (هليه 
الإعادة) ولكن لا يسترد ما أداه (لظهور خطه بيقين وإمكان الوقوف على هله الأشياء وصار كالأواني والثياب) فإن الأواني 
الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة» فإن غلبت الطاهرة مثل أن يكون إناءان طاهران وواحد نجس. فإنه لا يجوز أن يترك التحرّي. 
فإذا تحرى وتوضأ ثم ظهر الخطأ يغيد الوضوء؛ وأما إذا غلبت النجسة أو تساوتا يتيمم ولا يتحرى أما الثياب الطاهرة إذا 
اختلطت بالنجسة وليس ثمة علامة تعرف بها فإنه يتحرى مطلقاًء فإذا صلى في ثوب منها بالتحري ثم ظهر خطأه أعاد الصلاة» 
وأما عدم استرداده فلأن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء (ولهما حديث معن بن يزيد) وهو ما روي أن يزيد دفع صدقته إلى 
رجل ليدفعا إلى الفقير فدفعها إلى ابنه معن؛ فلما أصبح رآها معه فقال: يا بني والله ما إياك أردت» فاختصما إلى رسول الله 
يي فقال عليه الصلاة والسلام («يا يزيد لك ما نويث ويا معن لك ما أخذت») وجوّز ذلك ولم يستفسر أن الصدقة كانت 
فريضة أو تطوعاً» وذلك يدل على أن الحال لا تختلف. أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة . وقوله (ولأن الوقوف 
على هذه الأشياء بالاجتهاد) دليل يتضمن الجراب عن فوله وإمكان الوقوف على هذه الأشياء: يعني سلمنا أن الوقوف على 
هذه الأشياء ممكن لكنه بالاجتهاد دون القلع؛ وما كان كذلك ينبني الأمر فيه على ما يقع عنده. كما إذا اشتبهت عليه 
القبلة» فإذا وقع عنده أنه مصرف صح الأداء لثلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع (وعن أبي حنيفة في غير الغني) أي فيما إذا 
ظهر أنه هاشمي أو كافر أوأنه أبوه أو ابنه (لا يجزيه والظاهر هو الأول) يعني الإجزاء في الكل. وقوله (وهذا) أي عدم الإعادة 


پنسبون إلى هاشم بن هبد مناف) أقرل: فيه بحث. فإن آل أبي لهب منتسب إلى هاشم ويحل له الصدقة قال المصنف : (وأما مواليهم 
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إقف هوم المتقدم . 


كعاب الزكاة ۸1 


نويت؛ ويا معن لك ما أخذت» وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته؛ ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهادة دون 
القطع فيبتني الأمر فيها على ما يقم عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة» وعن أبي حتيفة رحمه الله في غير الغني أنه'لا 
يجزيهء والظاهر هو الأول. وهذا إذا تحرى فدفم وفي أكبر رأيه أنه مصرف» أما إذا شك ولم يتحر أو تحرّى فدفع » 
. وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا.إذا علم أنه فقير هو الصحيح» ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده آو 


تكرر خطته فتكررت الإعادة أفضى إلى الحرج لإخراج كل ماله؛ وليس كذلك الزكاة خصوصاً مع كون الحرج 
مدفوعاً شرعاً عموماً بخلاف نجاسة الماء ووجود النص فإنه مما يوقف على حقيقته بالأخبار قوله: (وهذا إذا تحرى 
الخ) تحرير لمحل التزاع» وحاصل وجوه المسألة ثلاثة: دفع لشخص من غير شك ولا تحر فهو على الجواز إلا أن 
يظهر غناه ملا فيعيد» وإن شك فلم يتحرٌ ودفع أو تحرّى فغلب على ظنه غناه ودفع لم يجز حتى يظهر أنه مصرف 
فيجزيه في الصحيح. وظن بعضهم أنها كمسألة الصلاة حالة الاشتباه إلى غير جهة التحرّي فإنها لا تجوز عند أبي 
حنيفة ومحمدء وإن ظهر صوابهء والحق الاتفاق على الجواز هناء والفرق أن الصلاة إلى تلك الجهة معصية لتعمده 
الصلاة إلى غير جهة القبلة إذ هي جهة التحرّي» حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: أخشى عليه الكفر» فلا تنقلب 
طاعةء وهنا نفس الإعطاء لا يكون به عاصياً فصلح وقوعه مسقطاً إذا ظهر صوابه. الثالث: إذا شك فتحرى فظنه 
مصرفاً فدفع فظهر خلافه» وهي الخلافية. قوله: (لاتعدام التمليك) فهو على ملكه كما كان وله حق في كسب 
مكاتبه فلم يتم التمليك بخلاف الدفع لمن ظهر غناه وأخواته قوله: (ولا يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصاباً من أي 
مال كان) من فروعها: قوم دفعوا الزكاة إلى من يجمعها لفقير فاجتمع عند الآخذ أكثر من مائتين فإن كان جمعه له 
بأمره قالوا: كل من دفع قبل أن يبلغ ما في يد'الجابي مائتين جازت زكاته. ومن دفع بعده لا تجوز إلا أن يكون 
الفقير مديوناً فيعتبر هذا التفصيل في مائتين تفضل بعد دينه» فإن كان بغير أمره جاز الكل مطلقاً لأن قي الأول هو 
وکیل عن الفقير فما اجتمع عنده يملكه. وفي الثاني وكيل الدافعين فما اجتمع عنده ملكهم. وعن أبي يوسف فيمن 
أراد أن يعطي فقيراً ألفاً ولا دين عليه فوزنها ماثئة وقبضها كذلك يجزيه كل الألف من الزكاة إذا كانت كلها حاضرة 
في المجلس ودفع كلها فيه بمنزلة ما لو دفعها جملة؛ ولو كانت غائبة فاستدعى بها مائة كلما حضرت مائة دفعها إليه 
لا يجوز منها إلا مائتان والباقي تطرّع قوله : (والشرط أن يكون فاضلاً عن الحاجة) أما إذا كان له نصاب ليس نامياً 
وهو مستغرق بحوائجه الأصلية فيجوز الدفع إليه كما قدمنا فيمن يملك كتباً تساوي نصباً وهو عالم يحتاج إليها أو 
هو جاهل لا حاجة له بهاء وفيمن له آلات وفرس ودار وعبد يحتاجها للخدمة والاستعمال» أو كان له نصاب نام إلا 


(إذا تحرّى) حاصل هذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن يدفم زكاة ماله رجلاً بلا شك ولا تحر أو شك في أمرهء فالأول 
يجزيه ما لم يتبين أنه غني لأن الفقير في القابض أصل . والثاني إما أن يتحرى أو لاء فإن لم يتحر لم يجزه حتي يعلم أنه فقير 
لأنه لما شك وجب عليه التحري كما في الصلاة؛ فإذا ترك بعد ما لزمه لم يقع المؤدي موقع الجواز إلا إذا ظهر أنه فقير لأن 
الفقر هو المقصود وقد حصل بدونه كالسعي إلى الجمعةء وإن تحرّى ودفع فإما أن يكون في أكبر رأيه أنه مصرف أو ليس 
ومحمد لا يجوزء كما لو اشتبهت عليه القبلة قتحرى إلى جهة ثم أعرض عن الجهة التي أدى إليها اجتهاده وصلى إلى جهة 
أخرى» ثم تبين أنه أصاب القبلة لزمه إعادة الصلاة عند أبي حنيفة ومحمدء والأصح هو الفرق؛ فإن الصلاة لغير القبلة مع 
العلم لا تكون طاعة» فإذا كان عنده أن قعله معصية لا يمكن إسقاط الواجب عنه به» وأما التصدّق على الغني فصحيح وليس 
فيه من معنى المعصية شيء» ويمكن إسقاط الواجب عتد إصابة محله بفعله فكان العمل بالتحري لحصول المقصود وقد 
فلما روي «أن مولى رسول الله كه سأله أنحل لي الصدقة: فقالء لا أنث مولاناة) أقول في دلالته على المطلوب كلامء إذ حرمة مولاء 
ي ليس يشبهها حرمة مولى غيره كما مر في الغني والهاشمي فيقتصر على موردهء إلا أن يراد بضمير المتكلم مع الغير نقسه الكريمة 
وغيره من بني فاشمء فيكون من قبيل بثو فلان قتلوا قلان قال المصتف: (وإذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرأً) أقول: الأولى أن يقال: 


YAY‏ كتاب الزكلة 


مكاتبه لا يجزيه لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن على ما مر (ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك تصاباً 
من أي مال كان) لأن الغنى الشرعي مقذرءبهء والشرط أن يكون فاضلاً عن الحاجة الأصلية وإنما الكماء شرط 
الوجوب (ويجوز دفعها إلى من يملك اقل من ذلك وإن كان صحيحاً مكتسباً) لأنه فقير والفقراء هم المصلارف › 


أنه مشغول بالدين: وعنه ما ذكر في المبسوط: رجل له ألف وعليه ألف وله دار وخادم لغير التجارة تساوي عشرة 
آلاف لا زكاة عليهء ثم قال في الكتاب: أرأيت لو تصذق عليه ألم يكن موضعاً للصدقة. وفي الفتاوى: لو كان له 
حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمدء 
وهذا التخصيص يفيد الخلافء وفي باب صدقة الفطر من الخلاصة يعتبر قيمة الضيعة والكرم عند أبي يوسف فلعله 
هو الخلاف المراد في الفتاوى» ولو اشترى قوت سنة يساوي نصاباً فالظاهر أنه لا يعد نصاباًء وقيل: إن كان طعام 
شهر يساوي نصاباً جاز الصرف إليه لا إن زادء ولو كان له كسوة الشتاء لا يحتاج إليها في الصيف جاز الصرف» 
ويعتبر من المزارع ما زاد على ثورين قوله: (وإن كان صحيحاً مكتسباً) وعند غير واحد لا يجوز للكسوب لما 
قدمناء من قوله عليه الصلاة والسلام الا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سوي . وقوله للرجلين اللذين سألاه 
فرآهما جلدين «أما إنه لا حق لكما فيها وإن شئتما أعطيتكماء”". والجواب أن الحديث الثاني دل على أن المراد 
حرمة سؤالهما لقوله «وإن شئتما أعطيتكما» ولو كان الأخذ محرّماً غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله قوله: 
(ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا) إلا أن يكون مديوناً لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب» أو يكون 
معيلاً إذا وزع المأخوذ على عياله لم يصب كلاً. منهم نصاب والمنألة ظاهرة حكماً ودليلاً. وقوله فيتعقبه صريح 
' في تعقب حكم العلة إياها في الخارج» والأحب أن يغني بها فقيراً يومه لقوله عليه الصلاة والسلام «أغنوهم عن 
المسألة في هذا اليوم» والأوجه غير هذا الإطلاق؛ بل أن ينظر إلى ما تقتضيه الأحوال في كل فقير من عيال 
وحاجة أخرى كدين وثوب وغير ذلك» والحديث المذكور كان في صدقة الفطر قوله: (لما روينا فيه من حديث 
حصل بغيرف وإن كان الأول فإن ظهر أنه فقير أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاقء وإن ظهر أنه غنيّ فكذلك عند أبي 
حتيفة ومحمد رحمهما الله» وهو قول أبي يوسف أولا. ثم قال: تلزمه الإعادة كما ذكرنا وهو قول الشافعي رحمه الله وقوله 
(وهو الركن) أي التمليك هو الركن في الزكاة (كما مر) قال: (ولا بجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصاباً) سواء كان من النقود 
أو السوائم أو العروض وهو فاضل عن حوائجه الأصلية كالدين في النقود والاحتياج إلى الاستعمال في أمر المعاش في غيرها 
لا يجوز دقع الزكاة إليه» وعن هذا ذكر في المبسوط رجل له ألف درهم وعليه دين آلف درهم وله دار وخادم وسلاح وقرس 
لغير التجارة قيمتها عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه» لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده لأنه قاضل عن حاجته معد 
يظته مصرفاً قوله: (أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة) أقول: سيجيء من المصنف الاستدلال بقوله يق دلا صدقة إلا عن ظهر 
هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع) أقول: يمكن القطم في أبيه وابنه قال ابن الهمام: بخلاف نجاسة الماء قإنه مما يوقف على حقيقته 
بالإخبار اه وفيه تأمل قوله : (قتحرى إلى جهة ثم أعرض) أقول: أو لم يتحر فصلى إلى جهة ثم تبين إصابته قوله: (وآما التصدق على 
الغني فصحيح) أقول: فيه بحث. إلا أن يراد بالتصدق مجازه وجيء في الهبة . 


)0( تقدم تخريجه . 

)( تقدم قبل قليل في أول هذا الفرع . 
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كتاب الزكاة YAY‏ 
ولأن حقيقة الحاجة لا يرقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهر فقد النصاب (ويكره آن يدفع إلى واحد ماثتي اخرهم 


فصاعداً وإن دفع جاز) وقال زفر رحمه الله: لا يجوز لأن الغني قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني. ولنا أن الغني 
حكم الأداء فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغني منه كمن صلى وبقربه نجاسة قال (وأن تغني بها إنساناً أحبٌ إلي) معناه 


معاذ) وهو قوله «فردّها في فقرائهيم»”' هذا والمعتبر في الزكاة مكان المال» وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج 
عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم في محل وجود سببهء قالوا: الأفضل في صرفها أن يصرفها إلى إخوانه 
الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم آخواله ثم ذوي أرحامه ثم جيراله ثم آهل سكنه ثم أهل مصره قوله: (إلا أن 
ينقلها) استثناء من كراهة النقل» ووجهه ما قدمناه في مسألة دفع القيم من قول معاذ لأهل اليمن: اثتوني بعرض ثياب 
خميس أو لبيس في الصدقة مكان الذرة والشعير أهرن عليكم وسخير لأصحاب رسول الله يي بالمدينة» ويجب كون 
محمله كون من بالمدينة أحوج أو ذلك ما يفضل بعد إعطاء فقرائهمء وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم 


للتقلب والتصرف بهء فكان الدين مصروفاً إليه؛ فأما الخادم والدار والفرس والسلاح نمشغول بحاجته فلا يصرف الدين إليه» 
وعلى هذا قال مشايخنا إن الفقيه إذا ملك من الكتب ما يساوي مالا عظيماً ولكنه يحتاج إليها يحل له أخذ الصدقة إلا أن 
يملك فاضلاً عن حاجته ما يساوي ماثتي درهم . وقوله (وإنما النماء شرط الوجوب) يعني أن الشرط في عدم جواز الدفع ملك 
النصاب الفاضل عن الحوائج الأصلية نامياً كان أو غير نام» وإنما النماء شرط وجوب الزكاة (ويجوز دفعها إلى من يملك أفل 
من ذلك وإن كان صحيساً مكسياً) رقال الشافعي: لا يجوز دفعها إلى الفقير الكسوب لقوله ية «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا 
لذي مرة سويٌ؛ ولنا أنه فقير والفقراء هم المصارف» ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها لكونها خفية» ولها دليل ظاهرء وهو 
فقد النصاب فيقام مقامه كما في الإخبار عن المحبة فيما إذا قال : إن كنت تحبينني فأنت طالق: فقالت أحبك . وتأويل ما رواه 
حرمة الطلب» ألا ترى ما روي عن رسول الله و «أنه كان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه فنظر إليهما ورآهما 
جلدين فقال : إنه لا حق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما' معناه لا حق لكما في السؤال؛ ألا ترى أنه جرّز الإعطاء إياهما. 

وقوله: (ويكره أن يدفع إلى واحد مائني درهم فصاعداً) قيل: معناه إذا لم يكن له عيال ولا دين عليه فأما إذا كان معيلاً فلا 
بأس أن يعطيه مقدار ما لو وزعه على عياله أصاب كل واحد منهم دون المائتين لأن التصذق عليه في المعنى تصذق عليه 
وعلى عيالهء وإذا كان عليه دين فلا باس بأن يعطيه مائتین أو أكثر مقدار ما إذا قضى به دينه يبقى له دون المائتين» وكذلك 
ذكر هذه المسألة في المبسوط مقيدة بهذين القيدين فقال: ويكره أن يعطي رجلاً من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين 
أو له عيال وقال أبو يوسف: لا بأس بإعطاء الماثتين ويكره أن بعطيه فوق المائتين. وقال زفر: لا يجوز أن يعطيه المائتين» 
وجه قول أبي يوسف: أن جزءاً من المائتين مستحق لحاجته للحال والباقي دون المائتين فلا ثثبت به صفة الغني إلأ أن يعطيه 
فوق المائتين. ووجه قول زفر: أن الغني قارن الأداء لأن الأداء علة الغني والحكم يقارن العلة كما في الاستطاعة مع الفعل؛ 
وهذا مقرر عدد علمائنا المحققين» ذكره الإمام المحقق فخر الإسلام وغيره في أصول الفقهء ولنا ما ذكره: أن الخنى حكم 
الأداء وحكم الث ء يعقبه» واعترضوا عليه بأن حكم العلة الحقيقية لا يجوز أن يتأخر عنها كما قال زفر فما وجه هذا الكلام؟ 
فمنهم من قال: معنى قوله الغنى حكم الأداء الغنى» وذلك لأن الأداء علة الملك وبلملك علة الغنى» فكان الغنى مضاقاً إلى 
الأداء وحكم الشيء يعقبه» واعترضوا عليه بأن حكم العلة الحقيقية لا يجوز أن يثأخر عنها. كما قال زفر فما وجه هذا 
:الكلام؟ فمنهم من قال : معنى قوله الغنى حكم الأداء الغتى حكم حكم الأداء وذلك لأن الأداء علة الملك والملك علة الغنى حكم حكم 
الأداءء فكان الغني مضافاً إلى الأداء لكن بواسطة الملك فكان للعلة الأولى وهي الأداء شبهة السبب» والسبب الحقيقي هو 
الذي يتقدم على الحكم حقيقة؛ وما كان يشبه السبب من العلل له شبهة التقدم فكان هذا من فبيل شراء القريب للإعتاق» فإن 
الشراء علة للملك» والملك في القريب علة العتق بالحديث» فكان العتق حكم حكم الشراء فلذلك جازت نية الكفارة عند 


قوله: (فمنهم من قال معنى قوله الغني حكم الخ) أقول: القائل هو السغناقي . 


)0 تقدم في أرائل هذا الباب. 


At‏ كتاب الزكاة. 


الإغناء عن السؤال يومه ذلك لأن الإغناء مطلقاً مكروه. قال: (ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد) وإنما تفرق صدقة 
كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله عنه» وفيه رعاية حق الجوار (إلا أن ينقلها الإنسان إلى فرايته أو 
إلى قوم هم أحوج من آهل بلده) لما فيه من الصلة: أو زيادة دفع الحاجة؛ ولو نقل إلى غيرهم أجزاه وإ كان 
مكروهاً لأن المصرف مطلق الفقراء باللص . : 1 


زيادة على قرية الزكاة» هذا ويناسب إيلاء الصدقة الواجبة بإيجاب الله تعالى الصدقة الواجبة بإيجاب العبد فلا بأس 
بذكر شيء من أحكامها تكميلاً للوضع» تلزم الصدقة بالنذرٌ فإن عين درهماً أو فقيراً بأن قال: لله عليّ أن أتصدق 
بهذا الدرهم أو على هذا الفقير لم يلزم» فلو تصدق بغيره على غيره خرج عن العهدة» وفيه خلاف زفرء ولو نذر 
أن يتصدق بخبز كذا وكذا فتصدق بقيمته جاز» ولو نذر أن يتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل أن يتصدق بها لم يلزمه 
شيء غيرها ولو لم نهلك فتصدق بمثلها جاز» ولو قال: كل منفعة تصل إل من مالك فلله علي أن أتصدق بها لزمه 
أن يتصدق بكل ما ملكه لا بما أباحه كطعام أذن له أن يأكله: ولو قال: إن فعلت كذا فما لي صدقة في المساكين لا 
يدخل ماله من الديون على الناس ودخل ما سواهاء وهل يتقيد بمال الزكاة نذكره في آخر كتاب الحج إن شاء الله 
تعالى ولو قال: إن رزقني الله مالا فعليّ زكاته لكل ماثتين عشرة لم يلزمه سوى خمسة إذا رزفه. ولو قال: إن فعلت 
كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعله وهو لا يملك إلا مائة مثلاً الصحيح أنه لا يلزم التصدق إلا بما ملك» لأن 
فيما لم يملك لم يكن النذر مضافاً إلى الملك ولا إلى سبب الملك. كما لو قال: مالي صدقة في المساكين ولا مال 
له لا يلزمه شيء. ولو قال: كلما أكلت كذا فعليّ أن أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة مله درهم لأن كل لقمة أكلة. 
ولو قال: كلما شربت فإنما يلزمه بكل نفس لا بكل مصة» ولو نذر أن يتصدق على فقراء مكة فتصدق على غيرهم 
جاز لأن لزوم النذر إنما هو بما هو قربة وذلك بالصدفة فباعتبارها يلزم لا بما زاد؛ وأيضاً الصرف إلى كل فقير 
صرف إلى الله تعالى فلم يختلف المستحق فيجوز» وصار نظير ما لو نذر صوماً أو صلاة بمكة فصام وصلى في 
غيرها حيث يجوز عندنا. 


الشراء لشبهة تقدم الشراء على العتق بوجوة الواسعلة؛ وليس في كلام المصنف ما يشعر به. وقال فخر الإسلام: الأداء يلاقي 
الفقر وإنما يثبت الغنى بحكمه وحكم الشيء لا يصلح مانعاً لأن المائع ما يسبقه لا ما يلخقهء والجواز لا يحتمل البطلان لأن 
البقاء يستغني عن الفقر؛ وهذا يشير إلى التأخر كما ترى» والحكم لا يتأخر عن العلة الصقيقية. وأقول: الحكم يتعقب العلة 
في العقل ويقارتها في الوجودء فبالنظر إلى التأخر العقلي جاز؛ وبالنظر إلى التقارن الخارجي يكره» ولعله المراد بقوله لقربه 
منه. وقوله (وأن تغني بها إنساناً أحبٌ إلي) هذا خطاب أبي حليفة لأبي يوسف رحمهما اللهء وإنما صار هذا أحب لأن فيه 
صيانة المسلم عن ذل السؤال مع أداء الزكاة» ولهذا قالوا: إن من أراد أن يتصدّق بدرهم فاشترى به فلوساً ففرّقها فقد قصر في 
أمر الصدقة «ومعناه الإغناء عن السؤال في يومه؟ لا أن يملكه نصاباً (لأن الإغناء مطلقاً مكروه) كما تقدم. وينبغي أن يكون 
مراده إذا لم يكن مديوناً أو معيلاً على ما تقدم وقوله (ويكره تقل الزكاة من بلد إلى بلد) قال الإمام أبو الحسن القدوري: يكره 
نقل الزكاة إلى بلد آخرء وهذا إذا لم ينقل إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من آهل بلده؛ أما إذا نقل إليهم فإنه يجوز بلا. 
كراهة » أما الجواز في الصورة الأولى فلأن المصرف مطلق الفقراء بالنص . وأما الكراهة فلحديث معاذ» ولأن في النقل ترك 
رعاية حق الجوار» وأما عدم الكراهة فيما إذا نقل إلى قرابته فلما فيه من أجر الصدقة وأجر صلة الرحم» وأما إلى قوم عم 
أحوج من أهل بلده فلأن المقصود سذ خلة الفقير فمن كان أحوج كان آولىء وفد صح عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يقول 
باليمن: اثتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقةء فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمديئة» والخميس الثوب 
الصغير طوله خمسة أذرع» واللبيس الخلق» وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين صدقة الفطر في أنه اعتبر ههنا مكان المال 
وفي صدقة الفطر من تجب عليه في ظاهر الرواية . وأجيب بأن وجوب الصدقة على المولى في ذمته عن رأسه فحيث كان 
رأسه وجيت عليه وراس ممالبكه في حقه كراسه في وجوب المؤنة التي هي سبب الصدقة فيجب حيثما كانت رءوسهم؛ 
وأما الزكاة فإنها تجب في المال ولهذا إذا هلك المال سقطت فاعتبر بمكانه . 


كعاب الزكاة Ao‏ 


باب صدقة الفطر 
قال رحمه الله : (صدقة الفطر واجبة على الحرّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه وثيابه 


باب صدقة الفطر 
الكلام في كيفيتها وكميتها وشرطها وسببها وسبب شرعينها وركنها ووقت وجوبها ووقت الاستحباب» ولا 
يخفى أن الركن هو نفس الأداء إلى المصرف» وسبب شرعيتها ما نص عليه في رواية أبي داود وابن ماجه عن ابن 
عباس «فرض رسول الله يَقةٍ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أذاها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدفة من الصدقات''' ورواه الدارقطني وقال: ليس في رواته 


مجروح والباقي يأني في الكتاب بحثاً بحثاً. فالأول وهو كيفية الوجوب لحديث ثعلبة بن صعير العدوي”' وهو 


باب صدقة الفطر 
صدقة الفطر لها مناسبة بالزكاة والصومء أما بالزكاة فلأنها من الوظائف المالية مع انحطاط درجتها عن الزكاةء وأما 
بالصوم فباعتبار الترتيب الوجودي فإن شرطها الفطر وهو بعد الصوم. قال صاحب النهاية: وإنما رجح هذا الترتيب لما أن 
المقصود من الكلام هو المضاف لا المضاف إليه؛ خصوصاً إذا كان مضافاً إلى شرطهء والصدقة عطية يراد بها المثوبة من الله 
تعالى سميت بها لأن بها يظهر صدق الرغبة في تلك المثوية كالصداق يظهر به صدق رغبة الرجل في المرأة. قال : (صدقة 
الفطر واجبة) الوجوب مهنا على معناه الاصطلاحي» وهو ما يثبت بدليل فيه شبهة على ما ذكر في الكتاب. وقرله: (فاضلا 
عن مسكنه) قال في النهاية : حتى لو كان له داران دار يسكنها وأخرى لا يسكنها ويؤاجرها أو لا يؤاجرها يعتبر قيمتها في 


باب صدقة الفطر 
قوله: (مع انحطاط درجتها الخ) أتول: لأنه ليس بفرض. 


. رالدارقطني ۲/ ۱۳۸ كلهم من حديث ابن عباس‎ ١7/4 حسن. أخرجه أبو داود 1704 وابن ماجه ۱۸۲۷ والحاكم 1 والبيهقي‎ )١( 
. قال الدارقطي : لبس فيهم مجروح‎ 
وقال الساكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. وفيه سيار بن عيد الرحمن الصدفي صدوق فحديثه حسن,‎ 

(؟) حسن. أخرجه أبو داود ١7١‏ والدارقطني ١48/١‏ كلاهما من حديث ثعلبة بن صعير وذكره البيهقي ١78/4‏ 
قال المنذري في مختصره: قال الإمام الشافسي : حديث مدبني لخطأ. وتال البيهفي : وقيل في هذا الحديث دعن كل رأس؛ وقيل ١كل‏ إنان» 
وبلغني عن محمد بن يحبى الذهلي أله كان يميل إلى نصحيح رواية من رراء «عن كل رأسء أو كل إنسان؟ . 
وورد من طريق آخر من حديث عبد الله بن تعلبة بن أبي صُعير «أن رسول الله 2# خطب فقال: إن صدتة القطر مدان من برّ عن كل إنسان أو 
صاع مما سواه من الطمام؛ . أعفرجه الدارقطني ١44/5‏ وفي إسناده يحيى بن جرجة قال الزيلعي في لصب الراية 407/7. ويحيى بن جرجة روي 
عنه ابن جريج وفرعة بن سويد. قال ابن أبي حانم : سألت أبي عله فقال: هو شيخ وقال الدارقطئي: ليس بالقوي اه وأخرجه الطحاري من 
طريق آخر ٤٥/۲‏ عن ثعلبة بن أبي مير وأسخرجه أبو داود 1519 من حديث لعلبة بن آبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير هن أبيه قال: 
فال رسول الله يق: «صاح من بر أو قمح على كل اثنين: صغير أو كبير حر أو عد ذكر أو ألني: أما فنيكم فيزكيه اللهه وأما فقبركم فيرد الله عليه 
أكثر مما أعطاء ثا زاد سليمان في حديئه: اغني» أو فقبراء وأخرجه أيضاً الطحاري ؟/ 45 واليهقي 179/4 قال المنذثري في مختصره: في 
إسناده النعمان بن, راشد لا يحتج به اه. وللحديث وجه آخر أخرجه أبو دارد ١771‏ والدارقطني ۲ ٠ء‏ وأسمد 877/6 وذكره البيهتي 4/ 
۳ كلهم من حديث ابن أبي صعير العذري. ولفظه : «خطب رسول اث إل الناس قبل يوم الفطر بيوم أو هومين. ققال: أدوا صاعاً من بر أو 
قمح بين النبن أو صاعاً من تمر أو شعير على كل حر أر عبد صغير أو كبيرة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 407/7 : وهذا سند صحبح قوي. وورد الحديث من طريق آخر أخرجه الحاكم ۳/ ۲۷۹ عن عبد الله بن علبة هن 
النبي يي «أنه فرض صدفة الفطر على الصغير والكبير» صاعاً من تمرء أو مدين عن قمح؟. 
قال الزيلعي في نصب الراية 109/5 : قال الدارقطني في علله: هذا حديث مختلف في إسناده ومتئه وقال الشيخ في «الإمام»: وحاصل ما بعلل 
به هذا الحديث أمران أحدهما: الاختلاف في اسم أبي عير وثانيهما: الاختلاف في اللفظ اه الزيلعي باختصار شديد وقال اين حجر في 
التقريب : ثعلبة بن صُغَير أو ابن أبي صعير العذري ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير ويقال: عبد الله بن ثعلية بن ير مختلف في صحيته . 


۸٦‏ : كتاب الزكاة 


وأثاله وفرسه وسلاحه وهبيده) أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته «أذوا عن كل حر وتحيد صغير أو 
كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعاً من شعير» رواه ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذري رضي الله 


حديث مروي في سنن أبي داود والدارقطني . ومسئد عبد الرزاق؛ وقد اختلف فيه في الاسم والنسبة والمئن» 
فالأوّل: أهو ثعلبة بن أبي صعير أو هو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلية بن صعير عن أبيه» 
والثاني : أهو العدوي أو العذري فقيل العدوي نسبة إلى جده الأكبر عدي وقيل العذري وهو الصحيح ذكره في 
المغرب وغيره. وقال أبو علي الغساني في تقييد المهمل : العذري يضم الذال”'' المعجمة وبالراء هو عبد الله بن ثعلبة 
ابن صعير أو محمد حليف بني زهرة رأى النبي يي وهو صغير؛ والعدوي تصحيف أحمد بن صالح. والثالث: أهو 
«أدوا صدقة الفطر صاعأ من تمر أو قمح عن كل رأس؛. أو هو «صدقة الفطر صاع من بر أو قمح على كل ائنين» 
قال في الإمام: ويمكن أن يحرّف لفظ رأس إلى النين اه. لكن تبعده رواية بين أثنين رهي من طرقه الصحيحة التي 
لا ريب فيها طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جزيج عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة قال «خطب رسول الله 256 
الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال: أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين؛ أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل 
حر وعبد صغير أو كبيرة”" وهذا سند صحيح. وفي غير هذه من أين يجاء بالراءء هذا على أن مقصود المصنف 
الاستدلال به على نفس الوجرب لا على قدر الواجب وهو حاصل على كل حال. وسيأتي استدلاله في قدره 
بحديث آخر» ومما يستدل به على الوجوب ما استدل به الشافعي رحمه الله على الافتراض وهو حديث ابن عمر في 
الصحيحين «أن رسول الله ين فرض زكاة الفطر من رمضان على الئاس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل 
حرٌ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين؛. فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم 
صارف عنهء والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد التقدير خصوصاً وفي لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث أنه 
عليه الصلاة والسلام «أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»7؟) قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مذين 
من حنطة ومعنى لفظ فرض هو معنى أمّر إيجاب» والأمر الثابت بظنيّ إنما يفيد الوجوب فلا خلاف في المعنى. 
فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده فهو معنى الوجوب الذي تقول به غاية الأمر أن الفرض في 
اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوه على أحد جزأيهء ومئه ما في المستدرك وصححه عن ابن عباس «أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر صارخاً ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير خرٌ أو 


الغني حتى لو كانت قيمتها ماثتي درهم وجب عليه صدقة الفطر. رقرله: (وعبيده) يعني التي للخدمة فإن التي تكون للتجارة 
فيها الزكاة. وقوله: (صغير أو كبير) صفتان لعبد؛ ولا يجوز أن يكونا صفتين لحر وعبد لأنه لا تجب صدقة الفطر عن ولده 
الكبير» وفي الحديث بيان لوجوبها وسبب وجوبها وشرطها ومقدار الواجب وبيان من تجب عليه ومن تجب عنه . وقوله: 
(رؤاه ثعلبة بن صعير المدوي أو صعير العذري) قال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله : العذري يعتي بالعين والذال 
المعجمة أصح منسوب إلى بني عذرة اسم قبيلة» والعدوي منسوب إلى عدي وهو جدّهء وأهل الحديث يقولونه كنية أبي 
صعير العذري . وقوله (لا صدقة إلا من ظهر فنى) أي صادرة عن غني؛ فالظهر فيه مقحم كما في ظهر القلب وظهر الغيب 
(وهو) أي الحديث (حجة على الشافعي في إيجابه على من يملك الزيادة على قوت يومه لنفسه وعياله) استدلالا بما ذكر في 


)١(‏ قرل صاحب الفتح (بضم الذال الخ) هكذا قي النسخ التي بيدنا ولعل الناسخ أسقط العين التي يناسبها الفم كما هو ظاهر أه مصححه. 
- (؟) تقدم تخريجه في الذي غبله. 
(۳) صحيح أخرجه البخاري 16١4‏ ومسلم 484 وأبو دارد 11١١‏ رالترمذي 787 والنسائي 48/8 وابن ماجه 1۸۲١‏ والطصاري ؟/ 44 والبيهقي 4/ 
لال 1 137 ومالك 584/١‏ والشافعي ۰۲۰/۱ ۲١۱‏ والدارمي ۳۹۲/۱ وأحمد 7/5 كلهم من ححديث ابن عمر. 
لخ) هذه الرواية عند البخاري نا ومسلم ما كلاهما من حديث ابن عمر. 


كات لرك YAY‏ 


الصلاة والسلام دلا صدقة إلا عن ظهر غنىي؛ وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله : تجب على مز.يملك 
زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله, وقدّر اليسار بالنصاب لتقدر الغنى في الشرع به فاضلاً عما ذكر من الأشياء لأنها 


مملوك»”') الحديث. فإن قلت: ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوجوب. فالجواب: أن ذلك إذا 
نقل الإجماع تواتراً ليكون إجماعاً قطعياً أو أن يكون من ضروريات الدين كالخمس عند كثير» فأما إذا كان إنما يظن 
الإجماع ظناً فلاء ولذا صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندناء والله سبحانه 
وتعالى أعلم قوله: (وشرط الحرية ليتحقق التمليك) إذ لا يملك إلا المالك ولا ملك لغير الحرٌ فلا يتحقق منه 
الركن . وقول الشافعي أنها على العبد ويتحمله السيدء ليس بذاك لأن المقصود الأصلي من التكليف أن يصرف 
المكلف نفس منفعته لمالكه وهو الربٌ تعالى ابتلاء له لتظهر طاعته من عصيانه» ولذا لا يتعلق التكليف إلا بفعل 
المكلف؛ فإذا فرض كون المكلف لا يلزمه شرعاً صرف تلك المنفعة التي هي فيما نحن فيه فعل الإعطاءء وإنما 
يلزم شخصاً آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التكليف في حق ذلك المكلف» وثبوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك 
الآخر لا يتوقف على الإيجاب على الأول لأن الذي له ولاية الإيجاد والإعدام تعالى يمكن أن يكلف ابتداء السيد 
بسبب عبده الذي ملكه له من فضله» فوجب لهذا الدليل العقلي» وهو لزوم انتفاء مقصود التكليف الأول أن يحمل 
ما ورد من لفظ على في نحو قوله على كل حر وعبد على معنى عن كقوله: 
إذا رضيت علي بنوقشير لعمراله أعهجبثئي رضاها 

وهو كثيره ويطرد بعد ألفاظ وهي خفی علي » وبعد علې» واستحال علي» وغظب علي» كلها بمعتى عني» 
هذا لو لم يجىء شيء من ألفاظ الروايات بلفظ عن كي لا ينافيه الدليل العقلي» فكيف وفي بعض الروايات صرح 
بها على ما قدمناه بالسند الصحيح من حديث ثعلبة؛ على أن المتأمل لا يخفى عليه أن قول القائل: كلف بكذاء ولا 
يجب عليه فعله يجر إلى التناقض فضلاً عن اتفاء الفائدة بأدنى تأمل قوله : (لقوله عليه الصلاة والسلام دلا صدقة إلا 
عن ظهر غني؛) رواء أحمد في مسنده حدئنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية هلا صدقة إلا عن ظهر غنى: واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدأ بمن تعول»7؟ ؟ وذكره 
آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما غني أو فقيرء لأنه محمول أما على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقوله عليه الصلاة 
والسلام «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وإما على الندب لأنه قال في آخره «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله 


قرله: (ثم انتسخ بقوله 846 "إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى») أقول: فيه بحثء فإن النسخ لا يثبت إلا بتأخر تاريخ الذي يدعي 
أنه ناسخ ولم يملمء ثم أقول: لم يجوز أن يراد بالصدقة الزكاة دفعاً للتعارض وقد مر نظيره من الشارح قوله: (وإما على الندبء لأنه قال 
3لا ف EE‏ توا سنت يي E NEES‏ القند لانن طقف انس لا Ea E‏ الا ل ا دقلا RE EE‏ 


(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني ؟/ 1417 والبيهقي 5/ 1۷١‏ والحاكم ٤٠٠/١‏ كلهم من حديث ابن عباس وعجزه عند الدارقطني «ذكر أو أي حر أو 
عملوك عاضر أو باد مذان من تمح» أو صاع من شعير أر ثمر» وليس عند الحاكم لنظ «مدان من قمح؟. 
قال البيهقي : وهذا حديث ينفرد به يحبي بن عباد عن ابن جریج اھ. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: بل خبر منكر جداً. قال العقيلي : يحبى بن عباد عن ابن جريج حديئه يدل على الكذب؛ 
وقال الدارقطني: ضعيف اه . 
وورد من حديث عمرو بن شعيب مرسلاً أخرجه البيهفي /٤‏ ۱۷۳۰۱۷۲ والدارقطني ١41/7‏ وبإسئاد واو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
فالحديث بهذا الشاهد يرفى إلى درجة الضعف لا يتعذاء. 

(1) اذكره البخاري ه/ ۳۷۷ تعليقاً بصيغة الجزم وأخرجه أحمد ۲/ :7 من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن. 
وورد الحديث بغير هذا اللفظ » أعخرجه البخاري ١155‏ وهه#ه والنسائي 55/6 والدارقطني /١‏ ۲۹۷ والبيهقي 49١ > ٤17/۷‏ كلهم من حديث 
أبي هريرة ولفظ الخاري: اثر السدقة ما كان عن ظهر غنى »> رابدأ بمن تقول». 
وآخرجه مسلم 1١74‏ من ححديث كيم بن زام بلفظ “أفضل الصدقة . أو خير الصدقة . عن ظهر غلى» واليد العليا خير من اليد السقلي» وابدأ 
بمن تعول». 


AA‏ ۰ كتاب الزكاة 


مستحقة بالحاجة الأصلية» والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النموء ويتعلق بهذاآالنصاب حرمان 
الصدقة ووجوب الأضحية والغطرة. قال: (يخرج ذلك عن نفسه) لحديث ابن عمر رضي الله عنهمااقال «فرض 
رسول الله يد زكاة الفطر على الذكر والأنثى» الحديث (و) يخرج عن (أولاده الصغار) لأن السبب رأس يموتة“ويلي 
عليه لأنها تضاف إليه يقال زكاة الرأاس» وهي أمارة السببية» والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقتهء ولهذا تتعدد باد 


البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الوصايا مقتصراً على الجملة الأولى فقال: وقال النبي كله هلا صدقة إلا عن 
ظهر غنى) 207 وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة. ورواه مرة مسلداً بغير هذا اللفظء ولفظة الظهر مقحمة كظهر 
القلب» وظهر الغيب في المغرب (وهو حجة على الشانعي رحمه الله في قوله تجب على من يملك زيادة على قوت 
يومه لئفسه وعياله) وما روى أحمد حدثنا عفان قال : سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطرء فحدثتي عن نعمان بن 
راشد عن الزهري عن أبي ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله ي قال «أذوا صاعاً من قمح أو صاعاً من بر . 
شك حماد . عن كل اثنين صغير أو كبير ذكرأ أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقيرء أما غنيكم فيزكيه الله » وأما 
فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطي» فقد ضعفه أحمد بالنعمان بن راشد وجهالة بن أبي صعير» ولو صح لا 
يقاوم ما رويناه في الصحة مع أن ما لا ينضبط كثرة من الروايات المشتملة على التقسيم المذكور ليس فيها الفقير 
فكانت تلك رواية شاذة فلا تقبل خصوصاً مع نبز عن قواعد الصدقات والحديث الصحيح عنها قوله: (ويتعلق بهذا 
النصاب) ومما يتعلق به أيضاً وجوب نفقة ذوي الأرحام» وتقدم تحقيق هذا النصاب» وحديث فرض رسول الله ين 
صدقة الفطر”” قدمناه أَزْل الباب قوله: (والسبب رأس يمونه ويلي عليه) المفيد لسببية الرأس المذكور لفظ #عن» في 
قوله «عن كل حر وعبد صغير أو كبير ذكر أو نى“ وكذا لفظ «على» بعد ما قامت الدلالة على أن المراد به معنى 
عن استفدنا مئه أن هذه صدقة تجب على الإنسان بسبب هؤلاء؛ والقطع من جهة الشرع أنه لا يجب عمن لم يكن 
من هؤلاء في مؤنته وولايتهء فإنه لا يجب على الإنسان بسبب عبد غيره وولده: وفي رواية الدارقطئي حديث ابن 
عمر قال في آخره ممن تمونون””*' ولو مان صغيراً لله تعالىالا لولاية شرعية له عليه لم يجب أن يخرج عنه إجماعاً 


جمب ب ب ا ا الا ا ا رتت ل ا 
أفضل مما أعطى). وقوله: (وقدر اليسار بالنصاب) ظاهر . وقوله: رولا يشترط فيه الدمو) أي لا يشترط أن يكون النصاب 
بمال نام لأنها وجيت بالقدرة الممكنة؛ والنمو إنما يشترط فيما يكون ؤجوبه بالقدرة الميسرة كالزكاة على ما عرف في 
الأصول. وقوله: (ويتعلق بهذا النصاب) يشير إلى وجود نصب قيل رهي ثلاثة: نصاب يشترط فيه النماء تتعلق به الزكاة 
وسائر الأحكام المتعلقة بالمال وقد تقدم بياته . ونصاب يجب به أحكام أربعة: حرمة الصدقة) ووجوب الأفسية» وصدقة 
الفطرء ونفقات الأقاربء ولا يشترط فيه النماء لا بالتجارة ولا بالحول. ونصاب يثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده 


في آخره؛ «أما غتيكم فيزكيه اللهء وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى») أفول: ليس فيه ما ينقي الوجوب مع أن صدره فرض 
رسول الله 2 الحديث «قوله على ما عرف في الأصول) أقول: يعني في مباحث الأمر قوله: (قال«فرض رسول الله 26 زكاة الفطر على 


زفق هو الحديث المتقدم . 

زفة تقدم تخرجه قبل سنة أحاديث ‏ 

(؟) تقدم قبل خمسة أحاديث. متفق عليه من حديث ابن عمر. 

(4) تقدم قبل سنة أحاديث متفق عليه من حديث ابن عمر. 

(0) ضعيف هكذا. أخرجه الدارقطني ٠٤١/١‏ والبيهقي ١١١/4‏ كلاهما من حديث ابن عمر بلفظ #أمر:ومؤل الله 85 بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والحر والعبد ممن نمنون؛. 
كال الدارقطتي: رفعه القاسم ين زرارةء وليس بالقوي. والصواب موقوف. ومثله قال البيهفي» ورواه الدارقطني أبفاً والبيهقي كلاهما من حديث 
علي وصدره: «قرض رسرل الله و على كل صغير وكبير حر أو عبدء ممن يمنون صاعاً من شعير. ..2. 
قال ابن حجر في البلخيص ¥ 1A1‏ حديث علي في إسناده ضعف وإرسال» ورواه الشاقعي بسند عن محمد الباقر مرسلا» ورواه البيهقي من 
وجه اخر عن علي مرفوعاء وفيه انقطاع أيضناً. 


كتاب الزكاة TAA‏ 


الرأس مع اتحاد اليوم؛ والأصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحى به ما هو في معناه كأولادء'الصغار 
لأنه يمونهم ويلي عليهم (ومماليكه) لقيام الولاية والمؤنة» وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغارء فإن كان لهم 
مال يؤدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلاقاً لمحمد رحمه الله لأن الشرع أجراه مجري 
المؤنة فأشبه النفقة . (ولا يؤذى عن زوجته) لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليها ني غير حقوق النكاح ولا يمونها في 


فلزم أنهم السبب إذا كانوا بذلك الوصف» والمصنف استدل عليه بالإضافة في قولهم زكاة الرأس وتمامه موقوف 
على كون هذا التركيب مسموعاً من صاحب الشرع لأن السببية لا تعبت إلا بوضعه أو من أهل الإجماع» ويما ذكر 
في ضمن تأويل الإضافة في قولهم: زكاة الرأس أو صدقة الفطر بأنها إلى الشرط لما أوجبه من تعدد الواجب عند 
اتحاد اليوم وتعدد الرأس» فإنه يقتضي اعتبار الشارع السببية للرأس. وأورد عليه أنه معارض بتعدد الواجب مع اتحاد 
الرأس وتعدد الوقت باعتبار تكرر السنين؛ فلو كان السبب الرأس لم يتكرر عند تكررهاء كالحج لما اتحد سببه وهو 
البيت لم يتكرر بتكرر السنين. وأجيب بمنعه وإسناده بتكرر الواجب مع اتحاد السبب وتكرر الرقت في الزكاة» فإن 
السبب فيها المال. والجواب: أن المال لم يعتبر سبباً إلا باعتبار النماء ولو تقديراً. والنماء متكرر نظراً إلى دليله 
وهو الحول» فكان السبب وهو المال النامي متكرراً لأنه بنماء هذا الحول غيره بالنماء الآخر في الحول الآخرء بل 
الحق في الجواب أن المدعي أن تضاعف الواجب في وقت واحد عند تعدد شيء دليل سببية المتعددء وأين هو من 
التكرر في أوقات متكررة فالثابت هناك واجب واحد في الوقت الواحد مع الشيء الواحد» فأنى يكون هذا نقضاً 
محوجا للجواب»؟ ثم بعد ذلك اثبات سببية شيء لهذا مثل الاستدلال بالدوران على علية شىء بلا فرق» وهو غير 
مرضي عندنا في مسالك العلةء فكذا يجب أن يكون هنا إذ لا فرق» فالمعزل عليه في إثبات السببية حينتذ ما سلكناه 
من إقادة السمع» ثم إعطاء الضابط بأنه رأس يمونّه ويلي عليه» يلزم عليه تخلف الحكم عن السبب في الجد إذا 
كانت نوافله صغاراً في عيالهء فإنه لا يجب عليه الإخراج عنهم في ظاهر الرواية» ودفعه بادعاء انتفاء جزء السبب 
. يسبب أن ولاية الجد منتقلة من الأب إليه فكانت كولاية الوصي غير قوي إذ الوصي لا يمونه إلا من ماله إذا كان 
له مال» بخلاف الجد إذا لم يكن للصبي مال فكان كالأب فلم يبق إلا مجرد إنتقال الولاية ولا آثر له كمشتري 
العبدء ولا مخلص إلا بترجيح رواية الحسن؛ أن على الجدّ صدقة فطرهم. وهذه مسائل يخالف فيها الجذ الأب في 
ظاهر الرواية ولا يخالفه في رواية الحسن هذهء والتبعية في الإسلام وجرّ الولاء والوصية لقرابة فلان قوله: (فيلحق 
به) هذا بيان حكمة المنصوص يعني إنما أمر الشارع بالإخراج عن هؤلاء لأنهم في معناه بما قلنا لا أنه إلحاق لإفادة 


قوت يومه عند بعض. وقال بعضهم: أن يملك خمسين درهماً. وقوله: (بخزج ذلك) أي المقدار المذكور (عن نفسه لحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ڳل زكاة الفطر على الذكر والأنثى) والحرّ والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير فعدل التاس به نصف صاع من برْ. وقوله: (لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه لأنه يضاف إليه يقال زكاة الرأس 
وهي) أي الإضافة (أمارة السببية) لأن الإضافة للاختصاص ‏ وأقوى وجوهه إضافة المسبب إلى سببه لحدوثه به. فإن قيل: لو 
كانت الإضافة أمارة السببية لكان الفطر سبباً لإضافتها إليه يقال: صدقة الفطر وليس كذلك عندكم. أجاب بقوله (والإضافة إلى 
الفطر باعتبار أنه وقته) فكانت إضافة مجازية (ولهذا تتعدد) الصدقة بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم فعلم أن الرأس هو السيب دون 
الوقت فإن قيل: قد يتكرر بتكرر الوقت في السنة الثانية والثالئة وهلم جرا مع اتحاد الرأس ولو كان الرأس هو السبب لما كان 
الوجوب متكرراً مع اتحاده. أجيب: بأن الرأس إنما جعل سبباً بوصف المؤنة وهي تتكرر بمضي الزمان فصار الرأس باعتبار 
تكرر وصفه كالمتكرر بنفسه حكماً فكان السبب هو التكرر حكماً. وقوله: (والأصل في الوجوب رأسه) ظاهر. وقوله: 


الذكر والأنثى؛ الحديث) أقول: لفظة على في قوله ل على الذكر والأنثى بمعنى عن كما سيجيء. 


شرح نتم القدير/ ج١/‏ م5١‏ 


الى كتاب الزكاة 


غير الرواتب كالمداواة. (ولا عن أولاد الكبار وإن كانوا في عياله) لانعدام الولاية ولو أدى عنهم أواعن زوجته بغير 
أمرهم أجزأه استحساناً لثبوت الإذن عادة. (ولا) يخرج (عن مكاتبه) لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسةالفقره. وفي 
المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما (ولا) يخرج (عن مماليكه للد للتجارة) خلافاً للشافعي رثآ فإن 

عنده وجوبها على العبد ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي» وعندنا وجوبها ص المولى بسببه كالزكاة فيؤدي إلى 


حكمهم» إذ حكمهم ذلك منصوص عليه قوله: (يؤدي من مالهم) الأب كالوصي» وكذا يؤدي عن مماليك ابته 
الصغير من عأله. وعتد محمد لا يودي عن مماليكه أصلا والمجنون كالصغير قوله: (لأن الشرع أجراء مجرى 
المؤنة فأشبه التفقة) هذا دليل قولهما ‏ ونفقة الصغير إذا كان له مال في ماله . فكذا هذاء والأولى كون المراد نفقة 
الأقارب لأن وجه قول محمد أنها عبادة والصبي ليس من أهلها كالزكاة وقد وجب إخراج الأب عنه فيكون في ماله» 
فيقولان في جوابه» هي عبادة فيها معتى المؤئة لقوله عليه الصلاة والسلام «أذرا عمن تمونون»'' إذ قد قبلنا هذا 
الحديث» أو ما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام «ممن تمونون” " في حديث ابن عمر فألحقها بالمؤنة فكانت 
كنفقة الأقارب تجب في مال الصغير إذا كان غنياً لما فيها من معتى المؤنة وإن كانت عبادة قوله: (أجزأه استحساناً) 
وهو رواية عن أبي يوسف لأنه العادة. والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة. بخلاف ما هو عيادة 
محضة كالزكاة لا تسقط عنها إلا بإذنها صريحاً إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به» وفيه نظر. فإن معنى 
المؤنة لا ينفي ما فيه من معنى العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفةء فإن ادعى أن ذلك تابع في 
صدقة الفطر منعناه» وقد صرحوا بأن الغالب في صدقة الفطر معنى العبادة. نعم إن أمكن أن يوجه مكذا بأن الثابت 
عادة لما كان كالثابت نصاً كان أداؤه متضمناً اختيارها ونيتهاء بخلاف الزكاة فإنها لا عادة فيهاء ولو قدر فيها عادة 
قلنا بالإجزاء فيها أيضاً لكنها منتفية فيها ثم الوجه وإلا فلا قرله : (فيؤدي إلى الثني) هو مكسور المثلثة مقصوراًء 
وأورد عليه أن الثني عبارة عن تثنية الشيء الواحد وهو منتف لاختلاف الواجبين كماً وسيباً فإنه في الفطر الرأس رفي 


(ومماليكه) بالجر يتناول العييد والمديرين وأمهات الأولاد دون المكاتبين على ما سنذكره. وقوله: (فإن كان لهم مال يؤدى 
من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله) وهو استحسان. وقال محمد وهو قول زفر رحمهما الله : "وهو القياس لا 
يؤدي إلا من مال نفسهء ولو أدى من مال الصغير ضمن لأنها زكاة في الشريعة كزكاة الالء فلا تجب على الصغير ولأنها 
٠‏ عبادة والصغير ليس بأهل لوجويها. وجه الاستحسان أن الشرع أجراه مجرى المؤئة حيث أوجب على الإنسان من جهة غيره» 
فأشبه النفقة ء ونققة الصغير في ماله إذا كان له مال وكما لعا ياه فكذلك عن مماليك الصغير والمجنون في 
ذلك بمنزلة الصغير. قال: (ولا يؤدي عن زوجته) وقال الشافعي: يجب على الرجل أن يؤذي صدقة الفطر عن زوجته لقوله 
6 «أدوا عمن تمونون؟ وهو يمون زوجته» ولنا ما ذكره فى الكتاب ووجهه: أنه يق ذكر المؤنة مطلقةء والمطلق ينصرف إلى 
الكامل وليس عليه مؤنتها كاملة لأنه لا يمونها في غير. الرواتب كالمداواةء وكذلك لا بد من الولاية» وليس له عليها ولاية 
إلا في حقوق التكاح. (ولا) يؤدي (عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله) بأن يكونوا فقراء زمني لأنه لا يستحق عليهم ولاية 
فصاروا كالأجانب. وقوله: (ولو أذى عنهم) ظاهرء وهو استتحسان؛ والقياس أن لا يصح كما إذا أذى الزكاة بغير إذئها. وجه 
الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المؤنة فيجوز أن تسقط بأداء الغير وإن لم يوجد الإذن صريحاًء وفي العادة أن الزوج هو 
الذي يؤدي عنها فكان الإذن ثابتاً عادة بخلاف الزكاة فإنها عبادة محضة لا نصح بدون الإذن صريحاً (ولا يخخرج عن مكاتبه 
لعدم الولاية) ولأنه لا يمونه (ولا المكاتب عن نفسه لفقره) ل مملوك مالأ ومن كان كذلك ليس من أهل ملك المالء وقد 
قررناه في التقرير على وجه لم نسبق إليه فليطلب ثمة. (وفي المدبر وآم الولد ولابة المولى ثابتة) لأنها لا تعدم بالتدبير والاستيلاد 


قوله : (لإطلاق قوله يك دلا ثني في الصدقة؛) أقول: يجوز أن يقال على تسليم ثيوت الحديث المراد بالصدقة هي الزكاة المفروضة 


)١(‏ تقدم في الذي قبله. 
زفق تقدم قبل حديث واحد. 


كتاب الزكاة 14۹1 


الثني (والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما (وكذا الغبيد 
بين اثنين عند أبي حثيفة رحمه الله) وقالا على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص بناء على أنه لا 


الزكاة ماليتها لا هي نفسها ومحلاء فني الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوبء وفي الزكاة المال 
حتى تسقط به بأن هلك المال فلا ثني على أنه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعاً بثبوته بالدليل الموجب للزكاة 
مطلقاًء والدليل الموجب للفطرة مطلقاً وعدم ثبوت نافيه. وقيل في الوجه غير ما ذكر المصنف وهو أن الانتفاء 
لانتفاء السبب لأنه ليس رأساً أعدٌ للمؤئة بل مين ضرورة بقائه فيحصل مقصوده من الربح في التجارة» ولا يخفى أنه 
تم يقم الدليل سوى على أن السبب رأس يمونه الخ لا يفيد كونه أعدّ لأن يمان غاية ما في الباب أن الرأس الواحد 
جعلت سبباً في الزكاة باعتبار ماليتها وفي صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك قوله: 
(لقصور الولاية والمؤنة) يعني أن السبب هو رأس عليه مؤنته؛ لأن المفاد بالنص من قوله #ممن تمونون» ممن عليكم 
مؤنته» ولیس على كل منهما مؤنته» ولیس على كل منهما مؤنتهء بل بعضها وبعض الشيء ليس إياه» ولا سبب إلا 
هذا فعند انتفائه يبقى على العدم الأصلي لا أن العدم يؤثر شيئاً قوله : (وقالا) هذا بناء على كون قول أبي 

كقول محمد بل الأصح أن قوله مع أبي حنيفة» ثم أبو حنيفة مرّ على أصله من عدم جواز قسمة الرقيق جبراً ولم 
يجتمع لواحد ما يسمى رأساً» ومحمد مرّ على أصله من جواز ذلك» وأبو يوسف مع محمد في القسمة» ومع أبي 
حنيفة في صدقة الفطرء لأن ثبوت القسمة بئاء على الملك وصدقة الفطر باعتبار المؤنة عن ولاية لا باعتبار الملك» 
ولذا تجب عن الولد ولا ملك ولا نجب عن الآبق مع الملك فيه» ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوتهاء 
وكلامنا فيما قبلها وقبلها لم يجتمع في ملك أحد رأس كامل. وقد قيل : إن الرجوب عند محمد على العبد وفيه 
نظر. فإنه لو كان لم يختلف الحال بين العبيد والعبد الواحد فكان يجب على سيدي العبد الواحدء ولا يجب على 
سيد العبد الكافر كقول الشافعي. وعن هذا فيل: هو أعني عدم الوجوب على واحد من الشريكين في العبيد 
بالإجماع أي بالاتفاقء ولو كان لهما جارية مشتركة فجاءت بولد فاذعياه أو ادْعيا لقيط لا تجب عليهما عن الأم لما 


وإنما. تختل المالية ولا عبرة بها ههنا لأنه يؤدي عن نفسه وأولاده الصغار ولا مالية فيهم (ولا يخرج عن ممالكه للتجارة خلافاً 
للشافعي فإن عنده وجوبها على العبد ووجوب الزكاة على المولي) فهما حقان ثابتان في محلين مختلفين (فلا تناقي) بينهما 
فجاز اجتماعهما (وعندنا وجويها على المولى بسبب العبد كالزكاة) فلو أوجبناها عليه أدى إلى الثني وهو لا يجوز لإطلاق 
قوله يِل دلا ثني في الصدقة» والثني مكسور مقصور: أي لا تؤخذ في السنة مرتین . فإن قبل : سبب الزكاة فيهم المالية وسبب 
الصدقة مؤنة رءوسهم ومحل الزكاة يعض النصاب» ومحل الصدقة الذمة, فإذا هما حقان مختلفان سبباً ومحلاً فلا يؤدي إلى 
الثني لأن الثني عبارة عن تثتية الشيء الواحد وهما شيئان فكانا كنفقة عبيد التجارة مع الزكاة. أجيب يأن الشرع بنى هذه 
الصدقة على المؤنة فقال: «أدوا عمن تمونونة وهذه العبيد معدة للتجارة لا للمؤنةء والنفقة التي يغرمها فيهم لطلب الزيادة 
منهم فتكون ساقطة العبرة بحكم القصدء ألا ترى أن المضارب يملك هذا الانفاق وهو غير مأذون إلا بالتجارة» وإذا سقطت 
المؤنة حكماً في مال التجارة أشبه السقوط حقيقة؛ ولو سقطت حقيقة بالإباق أو التصب أو الكتابة سقطت الصدقة لعدم 
المؤنة فكذا هذاء فعلم بهذا أن سقوط صدقة الفطر ههنا لزوال سبب الوجوب وهو المؤنة لا لتئاف بين الواجبين. وقوله: 
. (والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما لقصور الولاية والمؤئة في حدق كل واحد منهما) وقد تقدم أن الولاية والمؤنة 
الكاملتين سبب ولم يوجدا. وقوله: (وكذا العبيد بين ائئين) يعني لا تجب الصدقة (عند أبي حنيقة وقالا على كل واحد ما 
يخصه من الرءوس دون الأشقاص) أي الكسور حتى لو كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منها صدقة الفطر عن 


:كما سبق من الشارح مثله دفعاً للتعارض بينه وبين إطلاق حديث الفطرة قوله: (ومحل الصدقة الذمة) أقرل: حتى لا تسقط بعروض الفقر 
بعد الوجوب قوله: (أجيب بأن الشرع بني الخ) أقول: جواب بتغيير الدليل قال المصنف: (ولتا أن الملك موقوف) أقول: وهذا لا يكون 
جواباً عما قاله زفر رحمه الله والجواب عنه أن يقال: وكذا الولاية موقوفة فيخرج الجواب حيئئذ عما قاله زفر رحمه الله. 


4۲ كتاب الزكاة 


يرى قسمة الرقيق وهما يريانهاء وقيل هو بالإجماع لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم 'الزقبة لكل واحد 
منهما (ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر) لإطلاق ما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديف ابن عباس 
رضي الله عنهما «أذرا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي؛ الحديث ولان السبب قد تحقق والتولي من 
أهله» وفيه خلاف الشافعي رحمه الله لأن الوجوب عنده على العبدء وهو ليس من أهله» ولو كان على العكسن“ فلا 


قلنا وتجب عن الولد على كل منهما فطرة كاملة عند أبي يوسف لأن البنؤة ثابتة من كل منهما كملا إذ ثبوت الشسب 
لا يتجزأ: ولهذا لو مات أحدهما كان ولداً للباقى منهما. وقال محمد: عليهما صدقة واحدة لأن الولاية لهما 
والمؤنة عليهما فكذا الصدفة لأنها قابلة للتجزىء والمؤنةء ولو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً أو ميتاً فعلى 
الآخر صدفة تامة عندهماء ولو كان له عبد آبق أو مأسور أو مغصوب مجحود ولا بينة فحلف الغاصب فعاد الأبق» 
ورد المخصوب بعد يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى» ويؤدي عن عبده المرهون إذا كان فيه وفاء: يعني وله 
نصاب» وعن أبي يوسف ليس عليه أن يؤدي حتى يفتكه فإذا أفتكه أعطي لما مضي» ويجب عليه فطرة عبده 
المستأجر والمأذون؛ وإن كان مستغرقاً بالدين» ولا تجب عن عبد عبده المأذون لأنه إذا كان على المأذون دين لا 
يملك المولى عبده» وإن لم يكن فهو للتجارة؛ فلو اشتراء المأذون للخدمة ولا دين عليه فعلى المولى فطرتهء فإن 
كان عليه دين فعلى الخلاف في ملك المولى للإكساب وعدمه وفي العبد الموصي بخدمته على مالك الرقبة» وكذا 
العبد المستعار والوديعة والجاني عمداً أو خطاء وما وقع في شرح الكنزء والعبد الموصي برقبته لإنسان لا تجب 
فطرته من سهو القلمء ولو بيع العبد بيعاً فاسداً فمر يوم الفطر قبل قبضه ثم قبضه المشتري وأعتقه فالفطرة على 
البائع» وكذا لو مر يوم الفطر وهو مقبوض المشتري» ثم استرده البائع: فإن لم يسترده وأعتقه المشتري أو باعه 
فالصدقة على المشتري لتقرر ملكه قوله : (لإطلاق ما روينا) استدل بأمرين ثانيهما ضعيف عند أهل النقل فيبقى 
الأول سالماًء أما الحديث فهو ما رواء الدارقطني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام «أدَوا صدقة الفطر عن كل 
صغير وكبير ذكر أو أنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير»”'' وهو 


العبدين ولا تجب عن الخامس . أبو حنيفة مر على أصله فإنه لا يرى قسمة الرقيق جبراً فلا يملك كل واحد منهما ما يسمى 
عيداًء ومحمد كذلك فإنه يرى قسمة الرقيق جبرأء وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما في البعض متكاملء وإلحاق أبي 
يوسف بمحمد ههنا مخالف لما ذكره في المبسوط حيث قال: فإن كان بينهما مماليك للخدمة فعلى قول أبي حنيفة لا يجب 
على واحد منهما صدقة الفطر عنهم؛ وعتد محمد يجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته إذا كانت كاملة في نفسهاء 
ومذهب أبي يوسف مضطرب» والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة وعذره أن القسمة تنبئي على الملك» فأما وجوب الصدقة 
فينبني على الولاية والمؤنة لا على الملك حتى تجب الصدقة فيما لا ملك له فيه كالولد الصغيرء وليس لواحد منهما ولاية 
كاملة على شيء من هذه الرءوس كما تقدم ووجه قوله: إذا كان كقول محمد هو ما ذكره في الكتاب (وهما بريانها وقيل هو 


. من حديث عباس رفي إستاده سلام الطويل‎ ٠٠١ /۲ باطل بهذا اللفظ . أخرجه الدارقطني‎ )١( 
قال الدارقطني: متروك الحديث ولم يسنده غير اه وصدر الحديث: «صدقة الغطر على كل صغير وكبير. . .» وأخرج أيو دارد 11737 والنسائي‎ 
البيهقي 158/4 عن الحسن قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة في آخر رمضان. فقال: أدوا صدقة صومكم... وفيه: #فرض رسول الله ل‎ © 
هذه الصدقة على كل صغير ركبير؛ ذكر وأنغى حر وعبد» صاع تمر أو صاع شعير: أو نصف صاع قمح فلما قدم علي رضي اله عنه. ورأى‎ 
رخص الشعير قال: لو جعلتموه صاعاً من كل شي»؟.‎ 
قال البيهقي: سئل علي المديني عن حديث ابن عباس هذا ققال: حديث بصري وإسناده مرسل والحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط كان‎ 
. بالمديئة‎ 
وقال البيهقي : حديث الحسن عن ابن عباس مرسل وقد روينا عن أبي رجاء العطاردي سماعاً من ابن عباس في هذه الخطبة في صدفة القطر صاع‎ 
من طعام اه وقال الزيلعي في نصب الراية 419/7 : قال صاحب التنقيح: الحديث رواته ثقات مشهورون لَكنْ فيه إرمالاً فإن الحسن لم يسمع‎ 
ˆ من ابن عباس وقد جاء في مسئد أبي يعلى الموصلي في حديث عن الحسن قال : أخبرني اين عياس؛ وهلا إن ثبت ذل على سماعه مئه اه لکن‎ 
 ؟ىلاعت هذا خلاف ما عليه أهل الحديث» بأنه لم يسمع منهء فهذا الخبر ضعيف أيضاً» وأما الأول نباطل؛ وأشار إلى ذلك ابن الهمام رحمه الله‎ 
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وجوب بالاتفاق . (ومن باع عبداً وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له) معناه إذا مر يوم الفطر والخْياز_باق» 
وقال زفر رحمه الله : على من له الخيار لأن الولاية له. وقال الشافعي رحمه الله: على من له الملك لأله من وظائفه 
كالنفقة» ولنا أن الملك موقوف لأنه لو رذ يعود إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد 
فيتوقف ما يبتني عليه بخلاف النفقة لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف» وزكاة التجارة على هذا الخلاف. 


ضعيف بل عد في الموضوعات من قبل سلام الطويل فإنه متروك مرمي بالرضع وقد تفرد بهذه الزيادة ولفظ مجوسي 
لم تعلم مروية» وأما الآخر فإن الإطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر والتقييد في الصحيح أيضاً . بقوله 
من المسلمين . لا يعارضه لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في الأسباب لأنه لا تزاحم فيها فيمكن العمل 
بهما فيكون كل من المقيد والمطلق سبباً بخلاف ورودهما في حكم واحدء وكل من قال بأن إفراد فرد من العام لا 
يوجب التخصيص يلزمه أن يقول إن تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب تقييد ذلك المطلق بأدنى 
تأملء نعم إذا لم يمكن العمل بهما صير إليه ضرورة قوله: (وأحدهما بالخيار) أو كان الخيار لهما ومر يوم الفطر 
والخيار باق تجب على من يصير العبد له فإن د تم البيع فعلى المشتري وإن فسخ فعلى البائع» وقال زفر: : تجب على 
من له الخيار كيفما كان لأن الولابة له والزوال في اختياره فلا يعتبر في حكم عليه كالمقيم إذا سافر في نهار رمضان 


بالإجماع) أي عدم وجوب الفطرة في العبيد بين اثنين بإجماع علمائنا الثلاثة لأنه لا يجتمع نصيب كل واحد من الشريكين قبل 
القسمة فلا تتم الرقبة لكل واحد من الشريكين. وقوله: (ويؤدي المسلم الفطرة) أي صدقة الفطر (عن عبد الكافر لإطلاق ما 
روينا) من حديث ثعلبة في أول الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام ١أدوا‏ عن كل حر وعبد» (ولقوله ل في حديث أبن 
عباس رضي الله عنهما «آدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي» الحديث» ولأن السبب قد تحقق) وهو رأس 
يمونه بولايته عليه (والمولى من أهله) أي من أهل الوجوب» لا يقال إضمار قبل الذكر لأن الشهرة قائمة مقام الذكر (وفيه 
خلاف الشافعي لأن الوجوب عنده على العبد وهو ليس من أهله) أي من أهل الوجوب» وهو يستدل لإثبات هذا الأصل 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 4 #فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد؟ فإن الكلمة «على! للإيجاب ولنا قوله 
عليه الصلاة والسلام «أدوا عمن تمونونة فإن الوجوب على من خوطب بالأداء وهم الموالي» وكلمة «على؟ في حديث ابن 
عمر بمعنى عن كما في قوله تعالى «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون» أي عن الناس (ولو كان على العكس فلا وجوب 
بالاتفاق) أما عندنا فظاهر لأن المولى ليس بأهل للوجوب عليه ولا للآداءء وأما عنده فلأن تحمل المولى عن مملوكه يستدعي 
أهلية أداء العبادة والكافر ليس بأهل له» والوجوب عنده باعتبار تحمل المولى الأداء عنه؛ فإذا انعدم ذلك قي حق المملوك لم 
يجب أصلاً (ومن باع عبداً وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له) حق إذا تم البيع فعلى المشتري» وإن انتقض فعلن 
البائع . وقوله: (معناه إذا مز يوم الفطر والخيار باق) قال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله في شرحه: هذا من قبيل إطلاق 
اسم الكل وإرادة البعض لأن مضي كل يوم الغطر ليس بشرط (وقال زفر على من له الخيار) لأن سبب الصدقة الولاية الكاملة 
والولاية الكاملة لمن له الخيارء لأنه إن أجازه تم وإن لم يجزه انفسخ وقال الشافعي: (على من له الملك) وهو المثتري» فإن 
مذهيه أن خيار الشرط لا يمنع ثبوت الملك للمشتري كخيار العيب كذا في النهاية (لأنه) أي لأن صدقة الفطر بمعنى التصدّق 
(من وظائفه» أي الملك وما هو كذلك فإنه على المالك (كالتفقة) فإنها مدة الخيار على المالك (ولنا أن الملك موقوف) يعني 
سلمنا أنها وظيفة الملك لكن الملك موقوف (لأنه لو رد لعاه إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يبت يثبت الملك للمشتري من وقت 
العقد) وكل ما كان موقوفاً فالميتني عليه كذلك لأن التردد ة قي الأصل يستلزم التردد ف في الفرع (بخلاف التفقة) فإنها وإن كانت 
تنبني على الملك لكنها تثبت (للحاجة الناجزة) أي الرائعة في الحال (فلا تقبل التوقف)ء وهذا الجواب بطريق التنزل لا 
بحسب الواقع فإئها لو كانت وظيفة الملك لما وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغارء (وزكاة التجارة على هذا الخلاف) يعني 
إذا كان لرجل عبد للتجارة فباعه بعروض التجارة على أنه بالخيار فحال الحول والخيار باق فزكاته على من يصير الملك له» 
أو على من له الخيار» أو على من له الملك لأن العروض بدل العبدء وحولان الحو على البدل كسولانه على المبدل كذا 


حيث لا يباح له الفطر في ذلك اليوم لأن إنشاءء باختياره فلا يعتبر. وقال الشافعي: على من له الملك لأثةامن 
وظائفه كالتفقة. ولا أن الملك والولاية موقوفان فيتوقف ما يبنى عليهماء ألا يرى أنه لو فسخ يعود إلى قديم ملفا 
البائع ولو أجيز يستند الملك للمشتري إلى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة» وزكاة التجارة 
على هذا بأن اشتراه للتجارة بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب 
فيزكيه مع نصابه» ولو لم يكن في البيع خيار: ولم يقبضه المشتري حتى مضى يوم الفطر فقبضه فالفطرة على 
المشتري » ولو مات قبل قبضه لا صدقة على واحد منهما لقصور ملك المشئري وعوده إلى البائع غير متتفع به فكان 
كالآبق بل أشده ولو رده قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعاً 
به وبعد القبض على المشتري» لأنه زال ملكه بعد تمامه وتأكده. 


نقل عن حميد الدين الضرير. وقيل: صورته رجلان لأحدهما عشرون ديناراً ولآخر عرض يساويه في القيمة ومبدأ حولهما 
على السواءء قفي آخر الحول باع صاحب العرض عرضه من الآخر بشرط الخيار له أو للمشتري» فازداد قيمة العرض في مدة 
الخيار قبل تمام الحول» ثم تم الحول» فإن تقرر الملك للبائع يجب عليه بحصة الريادة شيء وإن تقرر للمشتري يجب عليه 
ذلك أيضاً عندنا. 
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فصل في مقدار الواجب ووقته 
(الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سوبق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير) وقال أبو يوسف ومح 
رحمهما الله » الزبيب بمنزلة الشعير » وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه ابله تعالى » والأول روأية الجامع الصغير» وقال 


فصل في مقدار الواجب ووقته 

قوله : (أو دقيق أو سويق) أي دقيق البر وسويقة» أما دقيق الشعير وسويقه فمعتبر بالشعير قوله: (وهو رواية 
عن أبي حنيفة) رواها الحسن عنه وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف عليه عن 
فريب» ودفع الخلاف بينهم بأن أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزّة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوى لأن المنصوص على 
قدر فيه لا بنقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الأسباب قوله: (لحديث أبي سعيد) اعلم أن الأحاديث والآثار 
تعارضت في مقدار الحنطة ولا بأس بسوق نبذة منها لنطلعك على الحال» أما ما من طرفنا فسيأتي من كلام 
المصلف» وأما ما من طرف المخالف لنا فحديث أبي سعيد «كنا نخرج إذ كان رسول الله و زكاة الفطر عن كل 
صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط. أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
زبيبء فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمرء فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: 
إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما آنا فلا أزال أخرجه 
كما كنت أخرس)() رواه الستة مختصراً ومطوّلاً. وجه الاستدلال بلفظة طعام فإنها عند الإطلاق يتبادر منها البرء 
وأيضاً فقد عطف عليه هنا التمر والشعير وغيرهما فلم يبق مراده منه إلا الحنطة» ولأنه أبى أن يخرج نصف صاع منه 
وقال: «لا أزال أسخرجه كما كنت أخرجه:””2 فدل أنه كان يخرج منه صاعاً. وأيضاً وقع في رواية الحاكم عنه «صاعاً 
من حنطة»”" وأخرج الحاكم أيضاً عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد: «وذكر عنده وصدقة الفطر فقال: لا 
أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله ل صاعاً من تمر أو صاعاً من شعي فقال له رجل: أو مدين من 
قمح فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها وصححه”*' وأخرج أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله 246 
«فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من برا الحديث وصححه. وأخرج الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن 


فصل في مقدار الواجب ووقته 
لما ذكر وجوب صدقة الفطر وشروطه ومن تجب عليه ومن تجب عنه شرع في بيان ما يؤدي به صدقة الفطر وقدره 


فصل في مقدار الواجب ووقته 


/١ والترمذي 717 والدارمي‎ ١ ۵۳/۰ مختصراً ومطولاً وأبر داود 71 والنسائي‎ ۹۸٩ مختصراً. ومسلم‎ ١6١8 صحيح. أخرجه الببخاري‎ )١( 
والطحاوې ۲ وأحمد ۹۸۲۳/۳ كلهم من ححديث أبي‎ ٠٣١ /٤ وابن حبان ۳۳۰۵ والبيهقي‎ 1١15/9 والدارقطني‎ Tot /Y والشافعي‎ ۲ 
سعيد الخدري بألفاظ متقاربة مختصراً ومطرلاًء ولفظ البخاري «كنا نعطيها في زمان النبي يك صاعاً من طمام» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من‎ 
شعير» أو صاعاً من زبيب» فلما جاء معاوية وجاءث السمراء قال: أرى مدأ من هذا يعدل مدين؟.‎ 

(1) تقدم في الذي قبله. 

(1) هذه الرواية عند الحاكم 2١١/1‏ وهي ليست محفوظة كما قال أبو داود عند حديث ١١١١ء‏ وهو الآني. 

(4) جيد. أخرجه النسائي 07/5 وكذا أبو داود 1117 والدارقطني ١48/5‏ والبيهقي ۰۱۹١/٤‏ 155 وابن حبان 707 والطحاري ٤۲/۲‏ كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري۔ ورجاله ثقات غير عبد الله بن عبد الله بن عشمان بن حكيم روي عنه جماعة» وأخرج حديثه أبو داود والنسائي؛ وقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث. فالتغفت شبهة تدلیسه؛ وقد توبع فقد أسنده أبو داود من وجه آخر ورجاله ثقات. 

(0) حسن. أخرجه الدارقطني 1/ ٠٤١‏ والحاكم 4٠١ /١‏ والبيهقي 157/4 رأحمد ۲ ۳۷ كلهم من ححديث ابن عمر صصحه الحاكمء ووافقه 
الذهبي » ورجاله كلهم ثقات سوى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي صدوق له أوهام لكنه من رجال مسلم كما في التقريب. 


مف كناب الزكاة 


الشافعي: من جميع ذلك صاع لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج ذلك على :هد رسول الله 
5 . ولنا ما رويئا وهو مذهب جماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين0» وما رواه 


أيوب إلى ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام «فرض على الذكر والأنثى والحرٌ والعبد صدقة رمضان صاعاً من تتأو 
صاعاً من طعام؛ وأخرج الطنعاري لي المشكل جن ابن شودب عن أيوب پیل به إلى ابن عمر #فرض عليه الصا 
والسلام صدقة الفطر إلى أن قال: أو صاعاً من برء قال: ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواء» 

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة :أن النبي 4ة حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من 
شعير أو صاع من قمح:7" وأخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أمرنا عليه الصلاة والسلام أن 
نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبيز والحرٌ والمملوك صاعاً من طعام؛ من أذّى براً قبل منه». ومن أدى شعيراً 
قبل مته الحديث» أخرج أيضاً عن كثبر بن عبد الله بن عمرو بن عرف عن أبيه عن جذه قال «فرض رسول الله 
يي زكاة الفطر وفيه أو صاعاً من طعام» 2 وأخرج نحوه عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن أوس بن 
الحدثان عن أبيه قال : قال عليه الصلاة والسلام «أخرجوا :كاة الفطر صاعاً من طعام؛ قال: وطعامنا يومئذ البر والتمر 
والزبيب والأقط 27 . وأخرج الحاكم عن الحرث عن علي رضي الله عله عليه الصلاة والسلام «في صدقة الفطر عن 
كل صغير وكبير حرٌ أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر" (قال المصئف رحمه الله: ونا ما روينا الخ) يريد ما 


صدقة الفطر فقال: كنا نخرج على عهد رسول الله ِ صاعاً من الطعام أو صاعاً من التمر أو صاعاً من الشعير (ولنا ما روينا) 


)1١(‏ آخرجه الدارقطتي ۱۴۳/۲ من حديث ابن عمر في إسناده مبارك بن فضالة. 
قال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 480 : قال ابن الجوزي مبارك كان أحمد يضعفه ولا يميا به» وضعفه النسائي واين معين» وتعقبه صاحب التنقبح 
بقوله: مبارك قد حسن أمره غير واحد من الأئمة. 
قال الفلاس: سمعت عفان يقول: كان ميارك بن فضاله ثقة: وأثنى عليه يحي القطان وقال أبو زرعة: يدلس كثيراًء فإذا قال: حدثنا فهو ثقة وله 
شاهد من حديث آبي سعيد الخدري تقدم قبل أربعة أحاديث. فهو حن لشاهده. وا ثعالى أعلم. 

(؟) ضميف هكذا. اخرجه الطحاوي في المشكل 770/4 من حديث أبن عمر. 
قال الطحاوي: لا نعلم أحداً من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة البْر فيد» وقد خائفه حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب وكل 
منهما حجة عليه؛ ولیس هر حجة عليهماء فكيف وقد اجتمعاء وأيضساً في حديثه ما يدل على خطئه رهو قوله: ١ثم‏ عدل الناس. ٠٠.‏ فكيف 
يجوز أن يعدلوا صنفاً مفروضاً ببعض صنف مفروض منه؟!. رإتما يجوز أن يعدل المفروض بما سواه مما ليس بمفروض اه انظر الزيلمي ؟/ 
{Yo iY‏ َ 
ضميف. أخرجه الدارقطتي ١44/5‏ والحاكم .4٠١/١‏ كلاهما من حديث أبي هريرة وفي إسناده بكر بن الأسود ليس بالقوي كذا قال 
الدارقطني» وقال الحاكم: حديث صحيح . وتعقبه الذهبي يقوله: بكر ليس بحجة. 
وقال الزيلمي في نصب الراية ؟/478: قال النسائي: بكر ليس به بأس إلا في الزهري وتال ابن عدي: هر في غير الزهري صالح الحديث رفي 
الزهري يروي أشباء خائف فيها الناس وقد استشهد به البخاري وروى له مسلم في مقدمة كتابه وقال أيو حاتم عنه: صدوق اه قلت: وهنا رواء 
عن الزهري وهو رال في روايته عنه. 

(۳) ضعيف . أعنرجه الدارقطني ؟/ 114 من حديث ابن عباس. 
قال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 470 : قال في التنقيح: رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً. قال أحمد وابن المديني وابن معين والبيهقي: محمد بن 
سبرين لم يسمع من ابن عباس شيئآء ونال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عن هذا الحديث نال : حديث منكر. 

(4) ضعيف أترجه الدارقطني ؟/ 144 من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن غوف عن أبيه عن جده. 
قال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 0476 410 : كثير هذا مجمح على تضعيفه» ولم يرافق الترعذي على تصحيح حديثه في موضع وتحسينه في 
آخر. قال أحمد: ليس بشيء وقال الشاقعي: هو ركن من أركان الكذب وقال النسائي والدارقطني: متروك؛ وإسحاق الحنيني تكلم فيه . 

(5) ضحيف. أخرجه الدارقطتي ١417/9‏ من حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن أببه وني إسناده عمر بن يهان قال أحمد: ليس بشيء وقال ابن 
معين: لا يساوي فلساء وقال النسائي والرازي والدارقطني: متروك. قاله الزيلعي في لصب الراية 7/57؟4. 

)5(١‏ الراجح وقغه. أخرجه الدارقطني ١45/5‏ والحاكم /١‏ ا والبيهقي 177/4 كلهم من حديث علي وأخرجه البيهقي والدارقطني موقوفاً وصوبا 
وقفه ۔ : 


وفي لفظه اختلاف فمند الحاكم هكذا: دصاع» رفي الدارقطئي «آو نمف صاع». 


كتاب الزكاة 4v‏ 


محمول على الزيادة تطوّعاً. ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود»ء وله أنه واليرٌ يتقاربان في المعتى لأنه 


تقدم من حديث عبد الله بن ثعلية بن صعير 2 , وقد قدمنا بعض طرقه الصحيحة؛ وأنه يفيد أن الواجب نصف صاع 


من برّ. والجواب عما أوردء أما الأخير فالحرث لا يحتج به مع أنه قد رواه الدارفطني على خلاف ذلك» ففي 
روايته «أو نصف صاع؟" وروی عبد الرزاق والطحاوي عن عليّ قال: «صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك 
نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر فاندفع»”" وأما ما يليه فضعيف جداً بعمر بن محمد بن صهبان متروكء 
قاله النسائي والرازي والدارقطني. وقال ابن معين: لا يساوي فلساًء وقال أحمد: لبس بشيء فاندفع. وأما ما يليه 
فضعيف جداً بكثير بن عبد الله مجمع على تضعيفه. ونفس الشافعي قال: فيه ركن من أركان الكذب فاندفع. وأما 
ما يليه فمنقطع لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئاً؛ وقال أبو حاتم فيه حديث منكر وهم يضعفون بمثل 
هذا. وأما ما يليه ففيه سفيان بن حسين اختلف فيه» قال الدارقطني : والأكثر على تضعيفه في الرواية عن الزهري› 
وقد روى هذا الحديث عن الزهري. وأما ما يليه فقال الطحاوي: لا نعلم أحداً من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب 
على زيادة البر فيهء وقد خالفه حماد بن زيد وحماء بن سلمة عن أيوب وكل منهما حجة عليه فكيف وقد اجتمعاء 
وأيضاً ففي حديثه ما يدل على خطئه وهو قوله: ثم عدل الئاس نصف صاع من بر بصاع مما سواه. فكيف يجوز أن 
يعدلوا صنفاً مفروضاً ببعض صنف مفروض منه» وإنما يجوز أن يعدل المفروض بما ليس بمفروض اه. لكن قد 
تابعه مبارك بن فضالة عن أيوب في رواية الدارقطني» وهي التي تلي رواية الطحاوي فيما كتبناه مع عدم ذكر تلك 
الزيادة الموجبة للفساد؛ لكن مباركاً لا يعدل حماد بن سلمة فإنه اختلف فيهء ضعفه أحمد والنسائي» ووثقه عفان 
ويحبى بن سعيدء وقال أبو زرعة: يدلس كثيراً فإذا قال: حدثنا فهو ثقّة» والذي رأيته هكذا عن عبارك بن فضالة عن 
أيوب. وأما ما يليه : أعني رواية الحاكم عن ابن عمر ففيه سعيد بن عبد الرحمن» ضعفه ابن حبان» لكن وثقه ابن 
معين» وأخرج له مسلم في صحيحه إلا أنه مع ذلك كان يهم في الشيء كما قال ابن عدي» وعحديثه ٠‏ هذا عن ابن 
عمر يدل على الخطأ فيه؛ لا أعني -خطأه هو بل الله أعلم بمنشئه ما افق عليه البخاري ومسلم عن ابن عمر «فرض 
رسول الله هة صدقة الغطر على الذكر والأنثى والحرٌ والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»7؟) فعدل الناس به 
مذين من حنطة. فصرح بأن مين من قمح إنما علمه ابن عمر من تعديل الناس به بعد رسول الله يك وإلا لرفعه» 
وبنفس هذا رد الييهقي على ما.رواه هو والدارقطني عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام (أله أمر عمرو بن حزم في 
زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر فقال: كيف يصح؟ ورواية الجماعة عن ابن عمر أن تعديل 
الصاع بمذين من حنطة إنما كان بعد رسول الله كه وأما حديث أبي سعيد”'" فرواية الحاكم فيه صاعاً من حنطة ليست 
صحيحة» وقد أشار إليها أبو داود حيث قال: وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحفوظ» 


يعني في أول الباب من حديث ثعلية بن صعير (وهو مذهب جماعة من الصخابة فيهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم) قال 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله : لم ينقل عن أحد منهم أنه لم يجوز أداء نصف صاع من بر (وما رواه محمول على الزيادة 


)١(‏ تقدم في أوائل باب صدقة الفطر ۔ 

(؟) هو المتقدم قبل حديث. 

(م) موقوف: أخرجه الدارقطني 191/7 وابن أبي شيية ۳١/۳‏ كلاهما عن علي موفرفاً. 

(4) تقدم تخريجه في أوائل باب صدقة القطر. 

(ه) منكر. أخرجه الدارقطني 17 ۳ والبيهقي ١78/5‏ كلاهما من ححديث ابن عمر. 
قال البيهقي : وهذا لا يضبح» وكيف يكون صحيساً ورواية الجماعة عن نافع عن ابن عمر تعديل الصاع بمدين من حنطة كان بعد رسول الله 
؟! اه. وقال الزيلسي ؟/111: أعله ابن الجوزي بسليمان بن موسى قال: قال ابن المديني: مطعون عليه» وثال اليخاري: عنده مناكير . 

(7) تقدم في أل هذا الفصل . في عقدار الواجب. 


14۸ كتاب الزكاة 


يؤكل كل واحد منهما كله» بخلاف الشعير والتمر لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقي من التمر النواة:ومن الشعير 


وذكر معاوية بن هشام نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه اه. وقال ابن خزيمة”فذكر 
الحنطة في هذا الخبر غير محفوظء ولا أدري ممن الوهمء وقول الرجل له أو مذين من قمح دال على أن ذكرر 
الحنطة أول الخبر -خطأ إذ لر كان صحيحاً لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى اه. وأما بدون هذه الزيادة كما هو 
رواية الجماعة فدليل لنا فإنه صريح في موافقه الناس لمعاوية والناس إذ ذاك الصحابة والتابعونء فلو كان عند 
أحدهم عن رسول الله ية تقدير الحنطة بصاع لم يسكت» ولم يعوّل على رأيه أحد» إذ لا يعوّل على الرأي مع 
معارضة النص له فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله يك ممن حضره خلافه» ويلزمه أن ما ذكر أبو سعيد من قوله 
«مع بعضهم؟ من إخراج صاع من طعام لم يكن عن أمر النبي و به ولا مع علمه أنهم يفعلونه على أنه واجب» بل 
إما مع عدم علمه أو مع وجوده وعلمه بأن فعل البعض ذلك من باب الزيادة تطوعاًء هذا بعد تسليم أنهم كانوا 
يسخرجون الحنطة في زمانه عليه الصلاة والسلام » وهو ممنوع؛ فقد روى ابن خزيمة في مختصر المسند الصصيح من 
حديث فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: الم تكن الصدقة على عهد رسول الله 4 إلا التمر والزبيب 
والشعير ولم تكن الحنطة»”'2 ومما ينادي به ما عند البخاري عن أبي سعيد نفسه : «كنا نخرج في عهد رسول الله ,23 
يوم الفطر صاعاً من طعام . قال أبو سعيد: وكان طعامنا يومثل الشعير والزبيب والأقط والتمر»”؟ فلو كانت الحنطة 
من طعامهم الذي يخرج لبادر إلى ذكره قبل الكل إذ فيه صريح مستنده في خلاف معاوية» وعلى هذا يلزم كون 
الطعام في حديثه الأول مراداً به الأعم لا الحنطة بخصوصها فيكون الأقط وما بعده فيه عطف الخاص على العام دعا 
إليه. وإن كان خلاف الظاهر هذا الصريح عنهء ويلزمه كون المراد بقوله لا أزال أخرجه الخ لا أزال أخرج الصاع: 
أي كنا إنما نخرج مما ذكرته صاعاً وحين كثر هذا القوت الآخر فإنما أخرج منه أيضاً ذلك القدر. وحاصله في 
التحقيق أنه لم ير ذلك التقويم بل أن الواجب صاع» غير أنه اتفق أن ما منه الإخراج في زمن النبي 5ة كان غير 
الحنطةء وأنه لو وقع الإخراج منها لأخرج صاعء ثم يبقى بعد هذا كله ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن نجده أن النبي ك بعث منادياً ينادي في فجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى 
حر أو عبد صغير أو كبير مدّان من قمح أو صاع مما سواه من الطعامة”" وقال حسن غريب اه. وهو مرسلء فإن 
ابن جريج فيه عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه» وهو حجة عندنا بعد ثبوت العدالة والأمانة في المرسل. وما 
روى الحاكم عن عطاء أن رسول الله ل بعث صارخاً بمكة: «إن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع 


تطوّعاً) وقوله: (ولهما في الزبيب أنه» أي الزبيب (والتمر يتقاربان في المقصود) وهر التفكه والاستحلاء فإنه يشبه التمر من 
حيث إنه حلو مأكول وله عجم كما للتمر نوي وقوله : (ومراده) أي مراد محمد أو صاحب القدوري من قوله: أو دقيق أو 


)١(‏ جيد. أخرجه ابن خريمة في مختصر المختصر كما في نصب الراية ؟/ ٤1۸‏ من حديث أبن عمر . وثقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد قوله: إسناده 
صحيم . اه قلت هو في صحيح ابن خريمة 1 

زفف صحیح . أحخرجه البخاري ٠١٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وتقدم حديث أبي سعيد قيل قليل , 

(۳) يشبه الحسن. أعترجه الترمذي 7974 والدارنطني 1 كلاهما عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترهذي: حسن غريب. 
وقال الزيلعي ۲/ 47١‏ : أعله ابن الجوزي بسالم بن نوح قال ابن معين: ليس بشيءء وتعقبه صاحب التنقيح يقوله: صدوق روى له مسلم؛ وقال 
أبو زرعة: صدوق ثقةء ووثقه أبن حبان: وقال النسائي: ليس بالقري . وقال الدارقطني : فيه شيء؛ وثال ابن عدي: عتده غرائب وأفراد وأحاديثه 
مقاربة مختلفة له. 
وله طريق آخر أخرجه الدارقطئي 47/5 وأخرجه البيهقي: ١7/4‏ من طرين آخر أيضاًء رقال البيهقي : قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب اه قلت: سالم بن نوخ توبخ لکن علته عدم سماع اين جريج من عمرو وهر 
مدلس وقد علعنه. فالحديث يشبه الحسن . 
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النخالة» وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمره ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البرء أما دقيق الشعير فكالشعير 


من شعير وتمرة 7 ورواه البزار بلفظ : «أو صاع مما سوى ذلك من الطعام»" صححه الحاكم وأعله غيره بيحيى بن 
عباد عن ابن جريج ضعفه العقيلي . وقال الأزدي : منكر الحديث جداً عن ابن جريج » وهو يروي هذا الحديث عن 
أبن جريج . وما روى الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن ومول 
لله هة أمر صائحاً فصاح أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمرة 

وإعلال ابن الجوزي له بعليّ بن صالح» قال: ضعفره. قال صاحب التنقيح : هذا خطأ منه لا نعلم أحداً ضعفهء 
لكنه غير مشهور الحال عند أبي حاتم» وذكر غيره أنه مكي معروف أحد العباد وكنيته أبو الحسن» وذكر جماعة 
رووا عنه منهم الثوري ومعتمر بن سليمان وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: يعرف اه. فلم يبق فيه إلا إرسال 
وهو حجة بانفراده عند جمهور العلماء وعند الشافعي إذا اعتضد بمرسل آخر يروي من غير شيوخ الآخر كان حجة» 
وقد اعتضد بما قدمناه من حديث الترمذي“ء وما رواه أبو داود والنسائي عن الحسن عن ابن عباس أنه خطب في 
آخر رمضان بالبصرة إلى أن قال «فرض رسول الله و هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح»5» 
الحديث رواته ثقات مشهورون» إلا أن الحسنن لم يسمع من ابن عباس فهو مرسل فإنه يعرف أهل الأصول يعم نحو 
هذاء وما رواء أبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب «فرض رسول الله ج زكاة الفطر مدّين من مخنطة:©) 
ورواه الطحاوي قال: حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن اللبث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله يق فرض زكاة الفطر مذين من 
حنطة»”" قال في التنقيح: إستاده صحيح كالشمس» وكونه مرسلاً لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيله حجة اه. 
وقول الشافعي حديث مذين خطأ حمله البيهقي على معنى أن الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدّين كان بعد 
رسول الله يك اه. وحاصله أنه رجح غيره وإن كان هو صحيحاء وهو ليس بلازم بل القدر اللازم أن من قال ذلك 
كمعاوية أو حضر وقت خطبته لم يكن عنده علم من فرض النبي بل في الحنطةء وليس يلزم من عدم علم أوئتك 
عنه عليه الصلاة والسلام عدمه عنه في الواقع؛ نعم قد يكون مظئة ذلك لكن ليس بلازم البتة» بل يجب البقاء مع 
عدمه ما لم ينقل وجوده منه عليه الصلاة والسلام على وجه الصحة فيجب فبوله وعلى أنه لا يبعد فإن الأخبار تفيد أن 


سويق (ما يتخذ من البر أما دقيق الشعير فكعينه والأول أن براعي فيهما) أي في الدقيق والسويق (القدر والقيمة احثياطاً) حتى 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الحاكم ١‏ والبيهقي ١97/4‏ كلاهما عن ابن عباس وقد تقدم نخريجه في أوائل باب صدقة الفطرء وهو معلول يحيى بن 
هباد . 

زفق رواه البزار كما في المجمع ۸١/۴‏ من حديث ابن عياس وقال الهرئمي: فيه يجيي بن عباد السعدي فيه كلام . 

(۳) تقدم تخريجه قبل حديثين. 

(4) نقدم تخريجه قبل ثلائة أحاديث, 

(ه) تقدم تخريجه في باب صدقة الفطر قبيل فصل في مقدار الواجب. 

(+) مرسل جيد. أخرجه أبو داود في مراسيله 17 والطحاوي 46/79 كلاهما عن سعيد بن المسيب مرسلاًء قال الزيلمي في نصب الراية ٤۴۳/۲‏ : 
قال ابن الجوزي: وهذا مع إرساله يحتمل أن بكرن قرله: «مذين من حنطة تفسيراً من سعيد. قال صاحب التنقيح: قد جاء ما يرد هذاء فرواه 
سعيد بن متصور عن عبد الخال الشيباني: قال : سمعت ابن المسيب يقرل: كانت الصدقة على عهد رسول الله ك صاع ثمره أو نصف صاع 
حنطة عن كل رأس. 

(۷) مرسل. أخرجه البيهقي ١19/4‏ عن ابن المسيب مرسلاً ونقل قول الشافعي: حديث مذين -خطأ وقال البيهقي : وهو كما قال» فزن الأخبار 
الثابتة تدل على أن التعديل بمُّدين كان يعد رسول الله ين اه وقال الزيلعي في نصب الراية 7/ 45 : قال صاحب التنقيح: وهلا المرسل إستاده 
صحيح كالشمس وكوئه مرصل لا يضر ومراسيل سعهد حجة. وقال الشيخ في «الإمام؛: وهذا طريق استدلالي غير راجع إلى سال الرواةء وإلا 
فالسند كله رجال الصحيحء ومراسيل سعيد اشتهر تقوينها وكلام الشافمي فيها راك أعلم اه الزيلعي. 
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والأولى أن يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطاً» وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار» ولم يبين ذلك في الكتاب 


فرضه في الحنطة كان بمكة بإرسال المنادى به. وذلك إنما يكون بعد الفتح؛ ومن الجائز غيبته في وقت الندافاأي 
شغله عنه خصوصاً وهم إنما كانوا فيها على جناح سفر آخذين-في أهبته. ومما روي فيه مما يصلح للاستشهاد به ما 
أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة 
ينت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عله وعلها قالت: ١كنا‏ نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله يي مدين 
من قمح بالمد الذي يقتاتون به21(6. وحديث ابن لهيعة صالح للمتابعات سيما وهو من رواية إمام عنه وهو ابن 
المبارك» ثم قد روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فأخرج البيهقي ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن 
عاصم عن أبي قلابة : عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حلطة› وأن رجلا أذى إليه صاعاً بين اثنين. وهو 
منقطع . وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد العزيز بن أبي راد عن نافع عن ابن عمر: «كان الناس يخرجون صدقة 
الفطر على عهد رسول الله َة صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب . قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عله 
وكثرت الحنطة جعل عر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء»"“ وأعل سنده بابن أبي رواد تكلم فيه ابن 
حبان» ومتنه بما تقدم من أن التعديل بذلك إنما كان في زمن معاوية؛ ودفع الأول بأن ابن أبي رواد إن تكلم فيه ابن 
حبان فقد وثقه ابن معينء ويحبى بن سعيد القطان» وأبو حاتم وغيرهم؛ والموثقون له أعرف. وأخرج الطحاوي عن 
عثمان أنه قال في خطبته : «آڌوا زكاة الفطر مذين من حنطة»7© وأخرج أيضاً هو وعبد الرزاق عن علي قال: «على 
من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر وأخرج عبد الرزاق عن ابن الزبير قال: «زكاة 
الفطر مدّان من قمح أو صاع من تمر أو شعيرا وأخرج نحوه عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله. وروي 
أيضاً حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: ازكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى 
صغيراً أو كبيراً فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح» قال معمر: بلغني أن الزهري كان يرفعه إلى 
رسول الله يق(" قال صاحب الإمام: هذا الخبر الوقف فيه متحقق» وأما الرفع فإنه بلاغ لم يبين معمر فيه من حذثه 


إذا كانا منصوصاً عليهما تتأدّى باعتبار القدر» وإن لم يكوئوا فباعتبار القيمة وتفسيره أن يؤدي نصف صاع من دقيق البر تبلغ 
قيمته نصف صاع من برء وأما لو أدى منأ ونصف من من دقيق البر ولكن تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أدى نصفه من 


)0 سن أخرجه الطحاوي 17/5 وأحمد 5/ 088 47" والطبراني كما ني المجمع 8١/7‏ كلهم من حديث أسماء ينت أبي بكر , قال الهيشمي 2 
إسناد الطيراتي له طريق رجالها رجال الصحيح اه وفال الزيلعي في نصب الراية / :٤۲١‏ قال صاحب التنقبح : حديث ابن لهيعة يملح للمتابعة 
سيما إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه والله أعلم اه. رهلا الخبر له حكم الرفع لإضافة أسماء ذلك إلى عهد البي كو وابن المبارك 
رری عن ابن لهيعة فدیماً. 

(۲) حسن لشراهدء. أخرجه أبو داود 15١4‏ والنسائي ٩‏ ۵۳ مختصراً كلاهما عن ابن عمر مرفوعاً. وأعله ابن الجوزي بعبد العزيز. وقال: قال ابن 
حبان: كان بحدث عن التوهم فسقط الاحتجاج به وقد تقدم في حديث أبي سعيد أنه وإئما عدل القيمة في الصاع معاويةء فأما عمر فكان أشد 
اتباعاً للأثر من أن يفعل ذلك اه وقال صاحب التنقيح ‏ ابن عبد الهادي .: عبد العزيز هذا وثقه يحبى ين سعيد القطان وابن معين وغيرهمء وقد 
أخرج له البخاري استشهاداً اه الزيلمي ؟/477..وورد حديث ابن عمر بلفظ : «أمر النبي ## بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. قال 
عبد الله بن عمر: فجعل الناس عدله دين من -حنطة» وأخرج أبو داود ١118‏ عجز الحديث من نافع : «فال ابن عمر؛ فعدل. . .4 الخلاصة: هبد 
المزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم كما في التقريب. لكن للحديث شواهد قهو سن والله أملم. , 

(۴) موقوف۔ أخرجه الطحاوي ٤۷/۲‏ عن عثمان ‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 

(ه) موقوف. أخرجه الطحاري 49/6 والدارقطني 5/ ٠١١‏ كلاهما عن أبي هريرة, 

قال الزيلعي في نصب الراية 471//5 : قال الشيخ في الإمام: وهذا الخبر الوقف فيه متحفق: وأما الرقع فإنه بلاغ لم يبين محمر من حدثه بهء فهو 


منقطع 
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اعتباراً للغالب» والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح» ثم يعتبر نصف صاع من بر وزناً فيما يروى عن أبي' جنيفة 


فهو منقطع» وآخرج أيضاً عن مجاهد قال: كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع وفي الحنطة نصف صاعء وأخرج 
نحوه عن طاوس» وأبن المسيب» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير؛ وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأخرجه 
الطحاوي عن جماعة كثير وقال: اا ا ان اا 0 وكآن إخراج أبي 
سعيد ظاهر فلم يحترز عنه» ولو تنرلنا إلى ثبوت التكافؤ في السمعيات كان ثبوت الزيادة على مذين منتفياً إذ لا 
يحكم بالوجوب مع الشك قوله: : (يتقاربان في المقصوما وهو التفكه رالاستخلاء» وقوله: يتقاربان في المعنى : هو 
لأن كلاً منهما يؤكل كله فوله: (والأولى أن براعي فيهما) أي في الدقيق والسويق (القدر والقيمة جميعاً احتياطاً وإن ٠‏ 
نص على الدقيق في بعض الأخبار) وهو ما روي الدارقطني عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله و فقال: «من 
كان عنده شيء فليتصدّق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب 
أو صاع من سلت6”'" والمراد دقبق الشعير. قال الدارقطني: لم يروه بهذا الإسناد غير سليمان بن أرقم وهو متروك 
الحديث» فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق حنطة أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع 
شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع برٌ أو أقل من صاع يساوي صاع شعير؛ ولا نصف لا يساوي نصف صاع 
بر أو صاع لا يساوي صاع شعير قوله: (ولم يبين ذلك) أي وجرب الاحتياط فيهما كما ذكرناه (في الكتاب) يعني 
في الجامع الصغير اعتباراً للغالب» فإن الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته عن قيمة نصف صاع ما هو 
دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما قد يتفق في أيام البدار كان الواجب ما قلنا. فوله (هو الصحيح) احتراز كما 
قال بعضهمء براعي فيه القدر وهو أن يكون منوين من الخبزء لأنه لما روعى القدر فيما هو أصله ففيه» وإنه يزداد 
ذلك القدر صنعة وقيمة أولى» والصحيح الأول لما أن القدر لا يعرف إلا من جهة الشرع؛ ولم يرد إلا في المكيلء 

والخبز ليس منه فكان إخراجه بطريق القيمة. قوله: لم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند أبي حنيفة) 
وجهه أن العلماء لما اختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعاً منهم أنه يعتبر بالوزن» إذ لا 
معنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتبر به» وروى ابن رستم عن محمد: إنما يعتبر بالكيل لو وزن أربعة أرطال فدفعها إلى 
القوم لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع وإن وزنت أربعة أرطال فوله: (لأنها أبعد عن الخلاف) 
أجيب : بأن الخلاف في الحنطة لثبوت الخلاف في قدرها أيضاً لكن فيه أنه أقل شبهة قوله: (وقال أبو يوسف خمسة 
أرطال وثلث) والرطل زنة ماثة وثلاثين درهماً ويعتبر وزن ذلك بما لا يختلف كيله ووزله وهو العدس والماش» فما 
وسع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثاً من ذلك فهو الصاع كذا قالوا. وعلى هذا يرتفع الخلاف المذكور آنفاً في تقدير 


دقيق البرء ولكن لا تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر لا يكون عاملاً بالاحتياط وقوله: : (وإن نص على الدقيق في بعض 
الأخبار) يريد به ما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن التبي يي قال أذوا قبل خروجكم زكاة فطركم فإن على كل مسلم مذين 
من قمح أو دقيقها وقوله: (ولم يبين ذلك في الكتاب) أي مراغاة الاحتياط فيهما بالقدر والقيمة لم يبين محمد في الجامع 
الصغير (اعتباراً للغالئب) فإن الغالب أن قيمة نصف صاع من الدقيق تساوي نصف صاع من بر أو تزيد» وإن کان يتوهم أن لا 
يكون كذلك: في يعض ارقت وهو وقت البذر فلذللك أمر بالاحتياط حتى وإن وقع ذلك يزيد من الدقيق إلى أن تبلغ قيمته 
نصف صاع من البر (والخبز تعتبر فبه القيمة وهو الصحيح) خلافاً لبعض المتأخرين فإنهم قالوا: يجوز باعتبار العين فإنه إذا 
أذ منوين من خبز الحنطة جاز لأنه لما جاز الدقيق والسويق باعتبار العين فمن الخبز اولىء لأنه أتفع للفقبرء والصحيح 
الأول لأنه لم يرد ذ في الخبز نص فكان بمنزلة الذرةه والأصل أن ما هو منصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة حتى لو أدى نصف 


.(1) ضعيف , أخرجه الدارفطني 5/ 18٠‏ من حدیث زيد بن ثابت . 
فال الدارقطتي: لم يروه بهذا الإسناد وهذء الألفاظ غير سليمان بن أرقم وهر متروك الحديث. 


¥ 1 كتاب الزكاة 


رحمه الله وعن محمد رحمه الله أنه يعتبر كيلاً والدقيق أولى من البر» والدراهم أولى من الدقيق فيمبديروى عن أبي 
يوسف رححمه الله» وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه ابله لأنه أدفع للصاجة وأعجل به؛ وعن أبي يكن الأعمش 
تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي رحمه الله قال: (والصاع عند أبن جنيفة 
ومحمد رحمهما الله ثمائية أرطال بالعراقي) وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول الشافةي 
رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام «صاعنا أصغر الصيعان؟. ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام «كان يتوضا 


الصاع كيلاً أو وزناً إذا تومل قرله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «صاعنا أصغر الصيعان») ولم يعلم خلاف في قدر 
الصيعان» لكن الشأن في صحة الحديث» ولله أعلم به» غير أن ابن حبان روى بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله 
كي قيل له: يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومذنا أكبر الأمداد: فقال: «اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في 
قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين)""؟ اه. ثم قال ابن حبان: وفي تركه إنكار كونه أصغر الصيعان بيان أن 
صاع المدينة كذلك اه. ولا يخفى أن هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة لأنه ليس في حكم شرعي حتى يلزم 
رده إن كان خطاء والمعوّل عليه ما أخرجه البيهقي عن الحسن بن الوليد القرشي وهو ثقة قال: «قدم علينا أبو 
يوسف رحمه الله من الحج فقال: إني أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم أهمني» ففحصت عنه فقدمت المدينة 
فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله و قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة 
غداء فلما أصبحت أثاني نحو من خمسين شيخاً من آبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت 
ردائه» كل رجل منهم يخير عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله يي فنظرت فإذا هي سواءء قال: فعيرته فإذا 
هو خسمة أرطال وثلث ونقصان يسير. قال: فرأيت أمراً قوياً فتركت قول أبي حنيفة رحمه الله في الصاع»”" وروي 
أن مالكاً ناظره واحتج عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك فرجم أبو يوسف إلى قوله. وأخرج الحاكم عن أسماء بنت 
. أبي بكر: «أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله يي بالمد الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة 
كلهم اه. وصححه (ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام «كان يتوضأً بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية 
أرطال) هكذا وقع مفسراً عن أنس وعائشة في ثلاثة طرق رواها الدارقطني وضعفها. وعن جابر*' فيما أسند ابن عدي 
ا س ا 7 ري 
صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أكثر لم يجزء لأن في اعتبار القيمة إبطال التقدير المنصوص عليه في 
8 ل ل اللا ل ال ا ا 
زلف غربيب. كفا قال الزيلعي في نصب الراية .٤1۸/١‏ وقال ابن حجر في الدراية /١‏ ۲۷۳: لم أجده هكذا, 
(۲) حسن. آخرجه ابن حبان 584" والبيهقي 171/4 كلاهما من حديث أبي هريرة. 

ورجاله ثقات كلهم »وعو متصل وله شواهد كثيرة . 
() موقوف. أخرجه البيهقي 4/ 1۷١‏ عن الحسين بن الوليد القرشي . 
)4( ن . أخرجه الحاكم ۱/ ٤۱۲‏ من حديث أسماء بنث أبي بكر وصححهء ووافقه الذهبي: وقد تقدم تخريجه قبل قلیل . 
(0) ضقيف بهذا اللفظ. أخرجه الدارقطني ۲/ ١04/167‏ من حديث أنس بن مالك من طريقين وأشار إليهما البيهقي 17١/4‏ وأعلهما كما سيأتي بعد 

حديث أبي داود. 

وأخرج أبو داود ٩۵‏ من حديث أنس قال: *كان النبي هة يتوضأ بإناء يسع رطلينء ويغتسل بانصاع؟» قال أبو داود: رواء يحيى بن آدم عن شريك 

اه وشريك مختلف فيه. 

وورد في حدیث غائشة أسترجه الدار قطني ۲/ 188 والبيهقي 171/4 قال الدارقطني : لم يررء عن منصور غير صالح. وهر ضعيف الحديث اه. 


قال البيهقي : إسنادهما ضعيف . أي حديث أنس وعائشة . والصحيح عن أنس بن مالك «كان رسول الله ك يتوضاً بالمد» ويشتسل بالصاع إلى 
خمسة أمدادة , 5 


كتاب الزكاة وك 
بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال؟ وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي» وكانوا 


يستعملون الهاشمي . قال: (ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: 
بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الغطر تجب فطرته عندناء وعنده لا 


عنه وضعفه بعمر بن موسى» والحديث في الصحيحين ليس فيه الوزن" وأما كون صاع عمر كذلك» فأخرج ابن 
أ شيبة حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال؟ . وقال شريك: أكثر 
من سبعة وأقل من ثمانية» حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة قال:. الحجاجي 
صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الثاني أخرجه الطحاوي» ثم أخرج عن إبراهيم النخعي قال: عيرنا 
صاعاً فوجدناه حجاجياًء والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. وعنه قال: وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر؛ 
قالوا: كان الحجاج يفتخر بإخراج صاع عمرء وبتقدير نسليم ما رووه ألا لا يلزم كون خمسة أرطال وثلث صاعه 
الذي هو أصغرء بل الحاصل الاتفاق على أن صاعه كان أصغر الصيعان باعتبار أنهم كانرا يستعملون الهاشمي» وهو 
اثنان وثلاثون رطلاً» ثم الخلاف في أن الأصغر ما قدره ثابت فلا يلزم صحة قول من قال: تقديره أقل» إذ خصمه 
ينازعه في أن ذلك التقدير هو الذي كان الصاع الأصغر إذ ذاك؛ ولا أعجب من هذا الاستدلال شيء٠‏ والجماعة 
الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين» وفيل : لا خلاف بینهم ٠‏ فإن أبا يوسف لما 
حرره وجده خمسة وثلثاً برطل أهل المدينة» وهو أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلاثون إستاراًء والبغدادي عشرون» 
وإذا قابلت ثمانية باليغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء» وهو أشبه لأن محمداً رحمه الله لم يذكر في 


المؤدي» وهو لا يجوزء فأما ما ليس بمتصوص عليه فإنه يلحق بالتصوص باعنبار القيمة إذ ليس فيه ابطال ذلك (ثم يعتير 
نصف صاع من بر وزناً فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيقة رحمه الله) لأن العلماء لما اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية 
أرطال أو خمسة أرطال وثلث رطل ققد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن وذلك دليل على اعتبار الوزن فيهء وروى ابن 
رستم عن محمد كيلاً. قال قلت له: لو وزن الرجل منوين من الحئطة وأعطاهما الفقير هل يجوز من صدقته فقال: لا فقد 
تكون الحنطة ثقيلة في الوزن» وقد تكون خفيفة فإنما يعتبر نصف الصاع كيلا لأن الآثار جاءت بالتقدير بالصاع وهو اسم للمكيال. 
وقوله: (والدقيق أولى من البر) واضح. قال: (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثماتية أرطال بالعراقي) اختلف العلماء في 
الصاع فقال أبو حنيقة ومحمد رحمهما الله : هو ما يسع فيه ثمانية أرطال بالرطل العراقي كل رطل عشرون أستاراً والإستار ستة دراهم 
ونصف وقال أبو يوسف رحمه الله (خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله 4 «صاعنا أصمر الصيعان») . 
وهذا أصغر بالنسبة إلى ثمانية أرطال. (ولنا ما روى) أنس وجابر رضي الله عنهما ('أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضاً بالمدٌ 
رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال وهكذا كان صاع حمر رضي الله عته) وكان قد ققد فأخرجه الخجاج وكان يمن على آهل 
العراق يقول في خطبته: يا أهل العراق» يا أهل الشقاق والنفاق» ومساوىء الأخلاق؛ ألم أخرج لكم صاع عمرء ولذلك 
سمي حجاجياً وهو صاع العراق. وقوله: (وهو أصغر من الهاشمي) جواب عن أبي يوسف: يعني إن صح ما رويتم فهو ليس 
بحجة لأنه أصغر من الهاشمي» لأن الصاع الهاشمي اثنان وثلائون رطلاً (وكانوا يستعملون الهاشمي) والنبي 294 استعمل 
العراقي وقال «صاعنا أصغر الصيعان٠.‏ وقوله: (ووجوب الفطر يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر) يعني تعلق وجوب الأداء 
بالشرط؛ فهو من تعلق المشروط بالشرط لا من تعلق الحكم بالسبب» حتى إذا قال لعيده: إذا جاء يوم الفطر فأنت حرّء فجاء 


وله : (وقال صاعنا أصغر الصيعان) أقول: وجمع الصيعان باعثبار مكثر أفراد الهاشمي . 


)١(‏ يشير المصنف إلى حديث أنس : كان النبي يتيك يغسل . أو كان يفتسل . بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضا بالمدا. 
أخرجه البخاري 5١١‏ وغيره وتقدم في الطهارة. ١‏ . 
وورد من حديث سنفيئة أخرجه مسلم 517 بلفظ اكان رسول الله و يُمَسَلْهُ الصاع من الماء من الجنابةء ويوضثه المدا. 

(7) موقرف. أخرجه ابن أبي شيبة ٠٤/۳‏ وأبو عبيد في كتاب الآموال 018 كلاهما عن عر موقوفاً. 
وانظر الزيلعي 2459/5 .٤۳١‏ 


Pf‏ كتاب الزكاة 


تجب» وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده. له أنه يختص بالفطر وهذ! وقته . لكل أن الإضافة 


المسألة خلاف أبي يرسف» ولو كان لذكره على المعتاد وهو أعرف بمذهبه؛ وحيئذ فالأصل كون الصاع الذائكان 
في زمن عمر هو الذي كان في زمن النبي بال قولاً بالاستصحاب إلى أن يثبت خلافه ولم يثبت» وعند ذلك تكون 
تلك الزيادة التي فيما نقدم من رواية الدارقطني وهي لفظ ثمائية أرطال ورطلان صحيحة اجتهاداً» وإن كان فيمن في 
طريقها ضعف إذ ليس يلزم من ضعف الراوي سوى ضعقها ظاهراً لا الانتفاء في نفس الأمرء إذ ليس كل ما يرويه 
الضعيف خط وهذا لتأيدها بما ذكر من الحكم الاجتهادي بكون صاع عمر هو صاع النبي بي هذا ولا يخفى ما 
في تضعيف واقعة أبي يوسف بكون النقل عن مجهولين من النظر بل الأقرب منه عدم ذكر محمد لخلافهء فيكون 
ذلك دليل ضعف أصل وقوع الواقعة لأبي يوسف ولو كان راويها ثقة لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم 
به مما يوهم شهرة رجوعه؛ ولو كان لم يعمه محمد فهو علة باطنة قوله: (ولنا أن الإضافة للاختصاص) يعني إضافة 
صدقة إلى الفطرء والشافعي أيضاً يقول كذلك» لكن إضافة الصدقة إلى الفطر إنما تفيد اختصاص الفظر بهاء آما 
كون ذلك الغطر فطر اليوم لا فطر ليلته فلا دلالة لهذه الإضافة عليه؛ فلا بد من ضم أمر آخر فيقال: لما أفادت 
اختصاصها بالفطر وتعلقها به كان جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة» وهو فطر النهار أولى من جعله الموافق 
لها لأن فطر الليل لم يعهد فيه زكاة ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدفة» وقد يفرق بأن فطر آخر ليلة يتم به 
صوم الشهر ووجوب الفطرة إنما كان طهرة للصائم عما عساه بقع في صومه من اللغو والرفث على ما ذكره ابن 
عباس» وذلك يتم بتعليقها بفطر ليلة شوّال إذ به يتم الصوم بخلاف ما قبلهاء والله أعلم. قوله: (لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يخرج الفطرة قبل أن يخرج إلى المصلى» ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسالة عن الصلاة) 
يتضمن هذا الكلام رواية فعله عليه الصلاة والسلام وقوله وكل ذلك فيما رواه الحاكم في كتابه[علوم الحديث في 
باب الأحاديث] التي انفرد بزيادة فيها راو واحدء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن الجهم 
السمري» حدثنا نصر بن حمادء حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله َة أن نخرج صدقة 
الفطر عن كل صغير وكيبر حر أو عبد صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح» وكان 
يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة» وكان رسول الله ك يقسمها قبل أن يتصرف إلى المصلى ويقول: «أغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم2©0 قوله: (فإن قدموها على يوم الفطر جاز لأنه أدى بعد تقرر السبب) يعني الرأس الذي يمونه 


يوم الفطر عتق العبدء ويجب على المولى صدقة قطره قبل العتق بلا فصلء» لأن المشروط يعقب الشرط في الوجود وقال 
الشافعي : (بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب عليه الفطرة عندناء وعنده له 
تجب) وقوله: (وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده) أي عندنا لا تجب لعدم تحقق شرط وجوب الأداء وهر طلوع 
الفجر من يوم الفطرء وعنده تجب لتحفق شرط وجوبه وهو غروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان وهو حي (له أنه) أي 
وجوب الفطرة (يختص بالفطر) لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضات؛ (وهذا 
وقته) أي وقت الفطر (ولنا أن) الصدقة أضيفت إلى الفطر. و(الإضافة للاختصاص والاختصاص للغطر باليوم دون اللبل) إذ 
المراد فطر يضاد الصوم وهر في اليوم دون الليلء لأن الصوم فيه حرام» آلا ترى أن الفطر كان يوجد في كل ليلة من رمضان 
ولا يتعلق الوجوب به» فدل على أن المراد به ما يضاد الصوم. وقوله: (والمستحب) ظاهر وقوله (هو الصحيح) احتراز عن 
قول الحسن بن زياد وخلف بن أيوب ونوح بن أبي مريم فإن الحسن بن زياد يقول: لا يجوز تعجيلها أصلاً كالأضحية؛ وقال 
خلف بن أيوب: يجوز تعجيلها بعد دخول شهر رمضان لا قبله فإنها صدقة الفطر ولا قطر قبل الشروع في الصوم. وقال نوح 
ابن أبي مريم: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان لأن بمضي التصف قرب الفطر الخاص فَآخَل حكمهء ومنهم من 


زلف تقدم قي رار باب من يجوز دفع الصدقة إليه . 


كتاب الزكاة re‏ 


للاختصاص» والاختصاص الفطر باليوم دون الليل (والمستحبٌ أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخزوج إلى 
المصلى) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى. ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير 
بالمسألة عن الصلاةء وذلك بالنقديم (فإن قدموها على يوم الفطر جاز) لأنه أدذى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في 
الزكاة» ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر 
الأخير (وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها) لأن وجه القربة فيها معقول فلا يتقدر وقت الأداء 
قيها بخلاف الأضحيةء وا أعلم. 


ويلي عليه. (فأشبه تعجيل الزكاة) ينبغي أن لا يصح هذا القياس» فإن حكم الأصل على خلاف القياس؛ فلا يقاس 
عليهء وهذا لأن التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ما سيجب إذا وجب بما يعمل قبل الوجوب 
خلاف القياس فلا يتم في مثله إلا السمعء وفيه حديث البخاري عن ابن عمر افرض رسول الله و صدقة الفطر 
إلى أن قال في آخره ‏ وکان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين؟ 2١7‏ وهذا مما لا يخفى على النبي 4 بل لا بد من كونه 
بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع؛ والله سبحاته أعلم قوله: (عو 
الصحيح) احتراز عن قول خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لأن صدقة الفطرء ولا فطر قبل الشروع 
في الصوم» وعما قيل في النصف الأخير لا قبله وما قيل في العشر الأخير لا قبلهء وقال الحسن بن زياد: لا 
يجوز التعجيل أصلاً قوله: (لأن وجه القربة فيها معقول الخ) ظاهرء وبه يبطل قول الحسن بن زياد أنها تسقط 
كالأضحية بمضي يوم النحر» والفرق ظاهر من كلام المنصف» وما قيل من منع سقوط الأضحية بل ينتقل إلى 
التصديق بها ليس بشيء» إذ لا ينتفي بذلك كون نفس الأضحية وهو إراقة دم سن مقدر قد سقط وهذا شيء آخرء 
وربما يؤخذ سقوطها ببادىء الرأي من حديث ابن عباس المتقدم أو الباب حيث قال «من أداها قبل الصلاة فهي 
صدقة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات»" لكن قد يدفع باتحاد مرجع ضمير أداها في 
المرتين إذ يفيد أنها هي المؤداة بعد الصلاة غير أنه نقص الثواب فصارت كغيرها من الصدقات» على أن اعتبار 
ظاهره يؤدي إلى سقوطها بعد الصلاة وإن كان في باقي اليوم» وليس هذا توله فهو مصروف عنه عنده. 

[فرع] اختلف في جواز إعطاء فطرة كل شخص إلى أكثر من شخص» فعند الكرخي: يجوز أن يعطيها 
لجماعةء وعند غيره لا يجزىء أن يعطيها إلا لواحدء ويجوز أن يعطي واحداً صدقة جماعة» والله أعلم. 


قال: في العشر الأخير من رمضان؛ ووجه الصحة ما ذكره في الكتاب بقوله: لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في 
الزكاة. وعن هذا قال في الخلاصة: لو أذى عن عشر سنين أو أكثر جاز. وقوله: (وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط) يعني 
وإن طالت المدة (وكان عليهم إخراجها) وقال الحسن: تسقط بمضي يوم الغطر لأنها قربة اختصت بيوم العيد فكانت 
كالاضحية تسغط بمضي أيام النحرء ولنا ما ذكرء أن وجه القربة فيها معقول لأنها صدقة مالية وهي قربة مشروعة في كل وقت 
لدفع حاجة الغقراء وللإغناء عن المسألة (فلا يتقدر وقت الأداء فيها) بل يجوز أن يتعدى إلى غيره فلا تسقط بعد الوجوب إلا 
بالأداء كالزكاة (بخلاف الأضحية) فإن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة» ولهاذ لم تكن قربة في غير هذه الأيام فيقتصر 
على مورد النص. 


(1) صحيح. أخرجه البخاري ١2١45‏ ومسلم 447 وأبو داود ١11١‏ والترمذي ٨۷۷‏ والنسائي 04/8 ومالك ٨۸١ /١‏ والدارمي 847/1 والدارقطتي 
٣‏ ۲ والطساوي ٤٤/۲‏ وأحمد 2181/5 ۱۵٤‏ 166 كلهم من حديث أبن عمر. 
(۲) تقدم في أوائل باب صدقة الفطر. لي 


شرح فح القدمر/ج ۲۰٢/۲‏ 


۳7 كتاب الصوم 


كتاب الصوم 
قال رحمه الله (الصوم ضربان: واجب ونفل؛ والواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمان بعیله كصوم رمضَانَ والنذر 
المعين فيجوز صومه بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال) وقال الشافعي لا 
يجزيه . اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى #كتب عليكم الصيام) وعلى فرضيته انعقد الإجماع ولهذا يكفر جاحده؛ 
والمنذور واجب لقوله تعالى #وليوفوا ننورهم»# وسبب الأول الشهر ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره وكل 
آ# ل _ ا ر 
كتاب الصوم 
هذا ثالث أركان الإسلام بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله » شرعه سبحانه لفوائد أعظمها كونه موجياً 
شيئين : أحدهما عن الآخر سكون النفس الأمارةء وكسر سورتها في الفضول المتعلقة يجميع الجوارح من العين 
واللسان والأذن والغرج ٠‏ فإن به تضعف حركتها في محسوساتهاء ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء 
وإذا شيعت جاعت كلهاء وما عن هذا صفاء القلب من الكدرء فإن الموجب لكدوراته فضول اللسان والعين 
وياقيهاء ويصقائه تناط المصالح والدرجات» ومنها: كونه موجباً للرحمة والعطف على المساكين فإنه لما ذاق ألم 
الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع إليه الرقة عليه والرحمة حقيقتها في حق 
الإنسان نوع ألم ياطن فيسارع لدفعه عنه بالإحسان إليه قينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء. ومنها موافقة 
الفقراء بتحمل ما يتحملون أحياناً وفي ذلك رقع حاله عند الله تعالى» كما حكي عن بشر الحافي أنه دخل عليه رجل 
في الشتاء فوجده جالساً يرعد وثوبه معلق على المشجب فقال له: في مثل هذا الوقت ينزع الثوب؟ أو معتادء فقال: 
يا أخي الفقراء كثير» وليس لي طاقة مواساتهم بالثياب فأواسيهم بتحمل البرد كما يشحملون. والصوم لغة: الإمساك 
مطلقًا. صام عن الكلام وغيره» قال النايغة : : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
ذكر محمد رحمه الله في الجامع الكبير كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاةء لأن كلاً متهما عبادة بدنية يخلاف الزكاةء 
وأخره عن الزكاة ههنا لأنه كالوسيلة للصلاة باعتبار ارتياض النفس لكن لا على وجه يتوقف أمر الصلاة عليه وجوداً أو جوازاً 
كما كانت الطهارة كذلك فأخر عنها حطاً لرتبة الوسيلة عن المقصود» ولو قيل: قدم الزكاة على الصوم لأن الله تعالى قرن ذكر 
الصلاة بالزكاة في قوله تعالى «أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة© فكان الاقتداء بالكتاب أولى كان أسهل مأخذاً» ويحتاج ههنا إلى 
معرقة تفسير الصوم لغة وشرعاء ومعرفة سبيه وشرطه وركنه وحكمه. وفي كلامه إشارة إلى أكثرها والفطن يكتفي بذلك. 
قال: (الصوم ضربان: واجبء ونفل) ذكر التقسيم قبل التعريف ليسهل أمر التعريف. كذا في التهاية» ومعناه أن حقيقة الصم 
شرعاً تنقسم إلى قرض وواجب ونفل» وتعريفها على وجه يشملها عسيرء فإذا ذكر أقسامها سهل أمر تعريفهاء وكلامه واضح 
غير أنه أطلق الواجب في لفظ المختصرء وأريد به الفرض والواجب» وفي ذلك المحذور المعروف على مذهبناء ويمكن أن 
آذآ اا ا ا 
كتاب الصوم 1 ش 
قوله: (لأن كلا منهما عبادة بدنية الخ) أقول: كون الصوم عبادة يدنية باعتبار أنه ترك الأعمال البدنية قوله: (حطا لرتبة الوسيلة عن 
المقصود) أقول: أراد بالمقصود ههنا الزكاة: يعني نظر ههنا إلى كون الزكاة مقصودة فقدم على الصوم نظراً إلى كونه وسيلة للصلاة قال 
المصنف : (الصوم ضربان) أقول: أي الصوم المعتد به شرعاً الموعود له بالثراب توله: (وتعريفها على وجه يشملها عسير) أقول: كيف 
يعسر التعريف الشامل لها مع ظهور شمول التعريف الذي ذكره في آخر هذا الياب لجميعهاء ولعل معنى ما ذكره صاحب النهاية أن معرفة 
مقارنة النية للإمساك التي من أجزاء التعريف موقوفة على التقسيمء فإن بعض الأقسام لا بد فيه من التبييت وبعضها ليس كذلك على ما بين 
فتأمل قوله: (وأريد به الغرض والواجب في ذلك المحذور المعروف على مذهبنا) آتول: وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز قال المصتف 
لقوله تعالى 8 وليوفوا نورهم أقول: لم يتعرض للإجماع فيه نكأنه لم يثبت عنده ولذلك حكم بوجوبه. قال ابن الهمام: قإن قيل: لم 


يوم سبب لوجوب صومه؛ وسيب الثانى النذرء والنية من شرطه وسنبيتنه وتفسيره إن شاء الله تعالى . وجه قوله في 


وفي الشرع: إمساك عن الجماع؛ وعن إدخال شيء بطئاً له حكم الباطن من الفجر إلى الغروب عن نية» 
ونكرنا البطن ووصفناه لأنه لو أوصل إلى باطن دماغه شيئاً فسد وإلى باطن فمه وأنفوولا يفسدء وسيأتي الكلام في 
تعريف القدوري» وذلك الإمساك ركنه وسبيه مختلف» ففي المنذور النذرء ولذا قلنا: نير صوم شهر بعينه 
كرجب» أو يوم بعينه» قصام عنه جمادى ويوماً آخر أجزأ عن المنذورء لأنه تعجيل بعد وجود السببعويلغو تعيين 
اليوم لأن صحة النذر ولزومه عما به يكون المنذور عبادة إذ لا نذر بغيرهاء والمتحقق لذلك الصوم لا خصوص 
الزمان ولا باعتباره» وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل؛ وسيب القضاء هو سبب وجوب الأذاف 
وسبب رمضان شهود جزء من الشهر ليله أو نهاره» وكل يوم سيب وجوب أدائه لأنها عبادات متفرقة كتفرق 
الصلوات في الأوقات: بل أشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم أصلاً وهو الليلء وجمع المصنف بينهما لأنه لا 
منافاة ' فشهود جزء منه سبب لككله ثم كل يوم سبب لصومهء غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار 
خصوصه ودخوله في ضمن غيره» وشرط وجوبه الإسلام والبلوغ والعقل. وشرط وجوب أداثه: الصحة» 


يقال أراد بالواجب الثابت عيناً فيندفع المحذور؛ وقوله: (ولهذا يكفر جاحده) بضم الياء وفتح القاء بلا تشديد ومعناه يحكم 
بكفر جاحده» ومنه لا تكفر آهل قبلتك أي لا تدعهم كفاراً. وقرله: (والمندور واجب لقوله تعالى «وليوفوا نذورهم)) بناء 
على أن الأمر للوجوب» فكان الواجب أن يكون فرضاً لكونه ثابتاً بالكتاب كصوم رمضان» وأجيب بأنه قد خص من الآية 
بالاتفاق المدذور الذي ليس من جنسه واجب شرعاً كعيادة المرضى» أو ما ليس بمقصود في العبادة كالنذر بالوضوء لكل 
صلاة والتذر بالمعصيةء قلما خصت هذه المواضع بقي الباقي حجة مجوزة لا موجبة قطعاً كالآية المؤولة وخبر الواحد» وفيه 
نظرء لأن من شرط التخدميص المقارنة والمخصص غير معلوم فضلاً عن معرفة كونه مقارناً أو لاء ولأن قوله تعالى فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه) خصن منه المجانين والصبيان وأصحاب الأعذار ولم ينتف به عنه إثبات الفرضية» وأقول في 
الجواب عن الأول: إن الأمر لتفريغ الذمة عما وجب عليه بالسبب» فإن كان السبب من الشارع كشهود الشهر في رمضان يكون 
الثابت به فرضاًء وإن كان من العبد يكون واجباً كما في المدذور فرقاً بين إيجاب الرب وعبده؛ ثم الأمر الوارد من الشارع 
يكؤن لأداء ذلكء وحيئئذ لا يلزم أن يكو . ليوفوا . مفيداً للفرضيةء كما أفادها . ليصمه . لاختلاف السبب الموجب وهذا يغني 
عن الجواب عن الثاني. وقد قيل في الجراب عنه: إن العقل دل على عدم دخول المجاتين والصبيان وأصحاب الأعذار فلا 

يكونونٍ داخلين فلا يكرن ثمة تخصيص»؛ (وسبب الأزل) يعني الفرض (الشهر لأنه يضاف إليه) والإضافة دليل السببية لما تقدم 
(ویتکرر بتكرره) فإنه كلما دخل رمضان وجب صومهةء وذلك أيضاً دليل السببية (وكل يوم سبب وجوب صوم ذلك اليوم» لن 


كان المنذور واجباً أن ثبوته بقوله تعالى «وليوفوا نلورهم» أجيب بأنه عام دخله الخصوص. فإنه خص النذر بالمعصية وبما ليس من 
جنسه واجب كعيادة المريض: أو كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره؛ حتى لو ئذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم فصارت ظنية كالآية 
المؤولة فتفيد الوجرب» وقد علم مما ذكرنا شروط لزوم التذر وهي كون المنذور من جنسه واجب لا لغيره» على هذا تضافرث كلمات 
الأصحاب» فقول صاحب المجمع تبعاً لصاحب البدائع يفترض صوم رمضان وصوم المنذور والكفارة على غير ما ينيغي على هذاء لكن 
الأظهر أنه فرض الإجماع على لزومه اه. رفي أوائل كتاب السير من المحيط البرهائي والذخيرة: الفرق بين الفريضة والواجب ظاهر نظراً 
إلى الأحكام حتى أن الصلاة المنذورة لا تؤدي بعد صلاة العصر وتقضي الفوائت بعد صلاة العصر اه فظهر مما ذكر أن قوله لكن 
الأظهر أنه قرض الإجماع على لزومه ليس على ما ينبغي قوله: (نإن كان السبب من الشارع كشهود الشهر في رمضان يكون الثابت به 
فرضاً) أقول: منقوض بالوتر. فإن سببه الوقت مع أنه واجب فتأملء وكذا صلاة العيدين فوله: (وإن كان من العبد يكون واجباً الخ) 
أقول: الكفارات أسبايها فعل العبد وفرض كما نصوا عليه كالزيلعي وغيره. لكن في الوقاية أن صوم الكفارات واجب. ثم أقول: قد تقرر 
في الأصول أن الحاكم هو الله تعالى سواء كان الحكم تكليفياً أر وضعياً فهر الجاعل فعل العبد سبباً لا العبدء ألا ترى أنه لا يصح النذر 
بما ليس من جنسه واجب ثم الفرق بين الفرض والواجب على ما أجمعوا عليه هر أن ما كان ثبوته بدليل قطعي فهو الفرض؛ وما كان 
ثبوته بدليل ظني فهو الواجب. فبعد ما كان ثبوت النذر بالقطعي نتعين فرضيته ويكفر جاحده فليتأمل. (قوله: وقد قيل في الجواب عنه أن 
العقل دل على عدم دخول المجانين والصبيان وأصحاب الأعذار الخ) أقول: في دلالة العقل على عدم دخول ا الأعذار من 


A‏ کناب الصوم 


الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل؟ ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقب النية فسد 
الثاني ضرورة أنه لا يتجزأ بخلاف النفل لأنه متجزىء عنده. ولنا قوله يك بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال «ألا 
من أكل فلا يأكلن بقية يومه: ومن لم يأكل فليصم» وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمالء أو معناء لم تأنه 


والإقامة. وشرط صحته: الطهارة عن الحيض والنفاس؛ والنية. وينبغي أن يزاد في الشروط: العلم بالوجوب» أو 
الكون في دار الإسلام؛ ويراد بالعلم الإدراك» وهذا لأن الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم 
رمضان ثم علم ليس عليه قضاء ما مضى» وإنما يحصل العلم الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد 
عدل» وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلرغ ولا الحريةء ولو أسلم في دار الإسلام وجب عليه قضاء ما مضى بعد 
الإسلام علم بالوجوب أولاً» وحكمه سقوط الواجب» ونيل ثوابه؛ إن كان صوماً لازماً وإلا فالثاني. وأقسامه: 
فرض» وواجب» ومسنون» ومندوب؛ ولفل» ومكروه تنزيهاً وتحريماً. فالأول رمضان؛ وقضاؤه والكفارات 
للظهار والقتل واليمين؛ وجزاء الصيد؛ وفدية الأذى في الإحرام لغبوت هذه بالقاطع سنداً ومتناً والإجماع عليها. 
والواجب: المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع» والمندوب: صوم ثلاثة من كل شهر ويندب فيها كونها الأيام 
البيض› وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود عليه الصلاة والسلام ونحوه. والنفل : ماسوى ذلك 
مما لم تثبت كراهته. والمكروه تنزيهاً: عاشوراء مفرداً عن التاسع ونحو يوم المهرجان. وتحريماً: أيام التشريق 
والعيدين » وسنعقد بذيل هذا الباب فروعاً لتفصيل هذه. فإن قيل : لم كان المنذور واجباً مع أن ثبوته بقوله تعالى إوليوفوا 
نبورهم» [الحج: ۲۲۹ أجيب: بأنه عام دخله الخصوص فإنه خص النذر بالمعصية ويما ليس من جنسه واجب 
كعيادة المريض» أو كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم فصارت ظنية 
كالآية المؤؤلة فيفيد الوجوب؛ وقد علم مما ذكرنا شروط لزوم النذر وهي : كون المنذور من جنسه واجب لا 
لغيره؛ على هذا تضافرت كلمات الأصحاب» فقول صاحب المجمع تبعاً لصاحب البدائع: يفترض صوم رمضان 
وصوم المنذور والكفارة على غير ما ينبغي على هذا لكن الأظهر أنه فرض للإجماع على لزومه؛ ولا بد من النية في 
الكل والكلام في وقتها الذي يعتبر فيه فقلنا في رمضان والمنذور المعين والنفل تجزيه النية من بعد الغروب إلى ما 
قبل نصف التهار في صوم ذلك النهار وفيما سوى ذلك من القضاء والكفارات؛ والمنذور المطلق كنذر صوم يوم من 
غير ثعيين لا بد من وجودها في الليل. وكال الشافعي : لا تجزى في غير النفل إلا من الليل. وقال مالك : لا تجزى 
إلا من الليل في النفل وغيره. والمصنف ذكر خلاف الشافعي. قرله؛ (وجه قوله في الخلافيه قوله 45 دلا صيام 


صوم رمئضان بمنزلة عبادات متفرقة لأنه تخلل بين يرمين زمان لا يصلح للصوم لا قضاء ولا أداء وهو الليالي فصار 
كالصلوات» وهذا اختيار صاحب الأسرار وفخر الإسلام. وقال شمس الأئمة السرخسي : الليالي والأيام في السببية سواء» 
وقد عرف ذلك الأصول. وقوله: (وسبب الداني) أي المنذور المعين وهو (النذر» وقوله : (والنية من شرطه) أي من شروط 
الصوم بأنواعه . (وسنبينه) أي سنبين شرط الصوم (ونفسيره) أي تفسير ذلك الشرط وأراد ببيانه النية ما ذكره بعد هذا عند قوله 
ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره» وأراد ببيان تفسيره ما ذكره بقوله والنية لتعينه لله 
تعالى لأن النية عبارة عن تعيين بعض المحتملات فكان ما ذكرء تفسيراً للنية» كذا ذكر في بعض الشروح. وقوله: (وجه قوله 
في الخلافية) أي في المسألة الخلافية وهي : أن النية قبل الزوال تجزيه عندنا خلافاً للشافعي فوله وي «لا صيام لمن لم ينو 
الصيام من الليل؟ والصيام مصدر كالقيام وقوله: (ولأنه لما فسد الحزء الأول) ظاهر. وقرله: (لأنه متجزىء عنده) ذكر في 


المرضى والمسائرين والحيض والنفساء بحث ظاهر فرله: (وأراد ببيان النية ما ذكره بعد هذا الخ) أقول: فيه بحثء لان ذلك ليس من 
بيان النية في شيءء بل الظاهر أن المراد به ما ذكره بقوله وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية الخ فليتأمل قوله: (كذا ذكره في 
بعض الشروح) أقرل: يعني غاية البيان ۰ 


كعاب الصوم س2 2 لضفا 


صوم من الليل» ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك فى أله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل» وهذا لأن 


لمن؛ الخ) استدل بالحديث والمعنى . أما الحديث فما ذكره رواه أصحاب السئن الأريعة؛ واختلفوا في لفظه ١لا‏ 
صيام لمن لم ينو الصيام من اليل“ يجمع بالتشديد والتخفيف «يبيت؟ "ولا صيام لمن لم يفرضه من الليل)”') 
رواية ابن ماجه. واختلفوا في رفعه ووقفه؛ ولم يروه مالك في الموطإ إلا من كلام ابن عمر وعائشة وحفصة زوجي 
النبي 86 والأكثر على وقغهء وقد رفعه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه عن الزهري يبلغ به حفصة قالت : قال 
رسول الله و دمن لم يجمع قبل الفجر فلا صيام لها" ووقفه عنه على حفصة معمر والزبيري وابن عيينة ويونس 
الإيلي وعبد الله بن أبي بكر ثقة. والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة» ولفظ #يبيت' عند الدارقطني عن عائشة رضي 


الوجيز: الغزالي يجوز نية التطوْع قبل الزوال وبعده قولان وهذا بشرط خلرٌ أزّل اليوم عن الأكل» وروى أن ابن شريح من 
أصحابه لم يشترط ذلك (ولنا قوله إلا بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال «ألا من أكل فلا بأكلن بقية يومه ومن لم بأكل 
فليصم») وهذا لا يقبل التأويل (وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل) يعني : أن 
معنى قوله «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل؛ لا صيام لمن لم ينو صيامه من الليل بل نوى أن صيامه من وقت النية قيل: 
الصلة إذا تعقبت فعلاً ومفعولاً وأمكن تعلقها بكل واحد منهما فإنها تتعلق بالفعل دون المفعول كما يقال : آتيت فلانا من 
بغدادء فإن كلمة «من؟ تعلقت بالإتيان لا بالمفعول كذلك ههنا. وأجيب بأنه كذلك لكنه يحتمل ما ذكرنا فيحمل عليه عملا 
بالنصوص» يل : قوله «فليصم» يحتمل الصوم اللغوي فيحمل عليه عملاً بالنصرص . وأجيب بأنه لا يحتمل ذلك ههنا لأنه لو 
كان كذلك لكان الأكل وعدمه سراء. فلا فائدة في قوله دومن لم يأكل؛ وقوله : (ولأنه) دليل معقول» ويجوز تقريره على هذا 
الوجه سلمنا أن ما رواه ليس بمحمول على شيء مما ذكرنا فيكون معارضاً لما رويئاه فيصار إلى ما بعدء من الحجة؛ وهو 
القياس»ء وهو معنى لأنه (يوم صوم) لأن الصوم فيه فرض وكل ما هو يوم صوم (يتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة 
المقترنة بأكثره كالتفل وهذا) أي توقف الإمساك على ما ذكرنا (لأن الصوم ركن واحد ممتد) يحتمل العادة والعبادة وكل ما هو 
كذلك يحتاج إلى ما يعينه للعبادة وهو النبة فإنها شرطت (لتعيينه لله تعالى) فإن وجدت من أؤله فلا كلام» وإن وجدت في 
أكثره جعلت كأنها وجدت من أوله؛ لأن بالكثرة تترجح جنبة الوجود على العدم فإن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من 


قال المصتف: (ولأنه يوم صوم» إلى قوله: كالنفل) أتول: هذا ره المختلف على المختلف».إذ على مذهب الشافعي لا يلزم ذلك في 
النفل على ما يجيء. | 


(1و؟) الراجح وففه. أخرجه أبو داود ۲٤٥٤‏ والترمذي ۷۳۰ والنسائي 193/4وابن ماجه 1٠١‏ والدارقطني ۰۱۷۲/۲ ۱۷۳ والبيهقي 7/4+؟ 
والشطيب في تاريخ بقداد 47/5 كلهم من حديث حفصة بألفاظ متقارية . 
لفظ أبي دارد والترمذي: «من لم يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له . 
ولفظ ابن ماجه: لا صيام لمن لم يفرضه الليل؟ . 
وجمع النساتي بين اللفظين» وعنده أيضاً لفظ : «من لم يبيت الصيام قبل الفجرء فلا صيام له5. 
قال الترمذي : هذا حديث لا تعرفه مرفرعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن ناقع عن ابن عمر قوله. وهو واضح.. 
وقال النسائي: الصواب عندي موتوف . ٍ 
قال الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بكر هن الزهري؛ وهو من الثقاث الرفعاء ورواه معمر عن الزهري فوقفهء وتابعه الزيدي وعبد الرحمن بن 
إسحاق وجماعة اه وقال البيهقي : عبد الله بن أبي بكر أفام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات , اه. 
قال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 457 : ورواه الحاكم في كتاب الأربعين وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين والزيادة عندهما من الثقة 
مقيولة اه وأخرجه مالك في الموطأ ۲۸۸/١‏ من كلام ابن عمر ومن طريقة النسائي الكبرى ١١8/5‏ وكرره من طريق آخر. وقال النسائي: 
الصواب عندنا موقوف» ولم يصح رئعه والله أعلم اع. وجاء في التلخيص ٠١۸/١‏ ما ملخصه: نقل الترمذي في علله عن البخاري قوله: هو 
حديث خطأًء وفيه اضطراب والصحيح موقوف وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال أبو داود: لا يمح رفمه وقال أبو حاتم : الموقوف 


6 


آشبه. 


(r)‏ تقدم في الذي قيله. 


Pir‏ كتاب الصوم 


الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والح طن لهما أركاناً 
3 جح جو 


الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال الدارقطني : تفرد به خالل 
ابن عباد عن الفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات» وأقره البيهقي عليه. ونظر فيه: بأن عيد الله بن عباد غير مشهور 
ويحيى بن. أيوب ليس بالقوي؛ وهو من رجاله.. وقال ابن حبان: عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار. قال: 
روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة» وأما المعنى فهر قوله: ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فيه إذ 
الفرض اشتراطهأ في صحة الصوم» ولم توجد في الأجزاء الأول من النهار فسد الباقي» وإن وجدت النية فيه ضرورة 
عدم انقلاب الفاسد صحيحاً وعدم تجزي الصوم صحة وفساداء لا يقال لما لم يتجزأ صحة وفساداً وقد صح ما 
اقترن بالنية صح الكل ضرورة ذاك لأن المحرم مقدمء وهذا بخلاف الثفل لأنه متجز عندي لأنه مبني على النشاط 
وقد ينشط في بعض اليومء أو نقول: تتوقف الإمساكات في أول اليوم على وجود النية في باقيه في النفل اعتباراً له 
أخف حالاً من الفرض» حتى جازت صلاته قاعداً وراكباً غير مستقبل القبلة» بخلاف الفرض» ثم يدل على هذا 
الاعتبار ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت دخل علي النبي وك ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: 
إني إذاً صائم» ثم أنى يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس» فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائماً فأكل»() 
قوله: (ولنا) حاصل استدلاله بالنص والقياس على النفل ثم تأويل مرويه بدليل يوجب ذلك أما النص فما ذكره 
وهو مستغربء والله أعلم به. بل المعروف أنه شهد عنده برؤية الهلال فأمر أن ينادى في الناس أن يصوموا غداً رواء 
الدارقطني بلفظ صريح فيه» وما رواه أصحاب السئن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «جاء أعرابي إلى 
النبي بل فقال: إني رأيت الهلال . قال الحسن في حديثه يعني رمضان . فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم» 
قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال أذن في الئاس فليصوموا»”؟ محتمل لكونه شهد في 


المواضم لذلك؛ وإذا كان كذلك لم يكن اقتران الئية بحال الشروع شرطاً (بخلاف الصلاة والحج) حيث يشترط افتران النية 
بحال الشروع فيهما ولا يجعل الأكثر كالكل (لأن لهما أركاناً) مختلفة كالركوع والسجود والوقوف والطراف (فيشترط قرانها 
بالعقد على أدائهما) لتلا يخلو من بعض الأركان عن النية» وقوله: (وبخلاف القضاء) جواب عما يقال: لو كان الصوم ركناً 
واحداً ممتدا والنية المتأخرة فيه جائزة لذلك لم يكن في القضاء اشتراط النية من الليل» ووجهه إنما كان كذلك (لأنه) أي 
الإمساك (يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل) والمعتى بصوم اليوم ما تعلقث شرعيته بمجيء اليوم لا بسبب آخر من نحو 
القضاء والكفارة» فيكون الصوم قد وقع عنه فلا بمكن جعله من القضاء إلا قبل أن يقع منهء وذلك إنما يكون بتية من الليل. 


. كلاهما من حديث عائشة‎ ٠١/4 والبيهقي‎ 197/١ ضعيف. أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. قال الدار قطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات اه وأْمَرّْه البيهقي في سنه‎ 
وفي ذلك نظر فإن عبد الله بن عباد غير مشهور؛ ويحبى بن أيوب ليس بالقوي. وقال ابن حبان:‎ : 48 .4١٤/۲ قال الزيلعي في نصب الراية‎ 
عبد الله بن عياد البصري يقلب الأخبار؛ وروي عله روح بن الفرج نسخة موضوعة اه.‎ 
قلت : وهذا الحديث : هر روح عن ابن عباد. فهذا من النسخة رال أعلم وقال في التلخيص 7/ 188: عبد الله بن عياد مجهول.‎ 

(۲) صحيح. أخرجه مسلم 1١04‏ واو داود 498؟ والترمذي ۷۳١‏ والنسائي ۱۹٤/٤‏ 6 والشافمي ۷٠٠/١‏ وعبد الرزاق ۷۷۹۳ والبيهقي 4/ 
7 وأحمد 7١9/7‏ وأبو يعلى ٤۵٦۳‏ ؛ ۳ 5847 وابن حبان 255148 ۳٣۳۰‏ كلهم من -عديث عائشة , 

(*) حبن لشواهده. أخرجه أبو داود. 14 والترمذي 59:1 والنسائي 171/4 وابن ماجه 1787 والدارمي 5/5 وابن الجارود 58١‏ والطحاري في 
المشكل ۲ ۸ ۵ والدارقطني ۰۱۵۸/۲ 184 والبيهقي 4/؟١؟‏ والحاكم ٤۲٤/۱‏ كلهم من حديث أبن عباس . 
قال الترمذي : هذا حديث فبه اختلاف وقد روي عن النبي يڳا مرسلاً اه. 
قال الحاكم: صحيح الإستاد وقد احتج البخاري بعكرمة ومسلم بسماك. 
قال الزيلعي في لصب الراية لاثم 858 : قال ابن حبان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك وأن رفعه غير محفوظء فهو مردود بحديث اين عمر 
قال : ١‏ تراءى الناس الهلال» فرأيته فأخيرت رسول الله كي فصام؛ وأمر الئاس بصيامه» اه أخرجه أبو داود ۲۳٤١‏ وهذا الأخير صححه ابن حزم 
كما قي التلخيص 147/5 فهو شاهد له وله طرق أخرى واهية, 


كناب الصوم ۴۹ 


فيشترط قرانها بالعقد على أدائهماء وبخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما يعد 


النهار أو الليل فلا يحتج به» واستدل الطحاوي بما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع «أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر رجلاً من أسلم أن أن في الناس أن من أكل فليصم بقية يوفهء ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم 
عاشوراء» 7( فيه دليل على أنه كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان. إذ لا يؤمر من أكل بإمساك بقية اليوم إلا في يوم 
مفروض الصوم بعينه ابتداء» بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه ا ل ل رول ف 
يجزيه ئيته نهاراً» وهذا بناء على أن عاشوراء كان واجبأء وقد منعه أبن الجوزي بما في الصحيحين عن معاوية رضي 
الله عنه سمحت رسول الله َة يقول: «هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن يصوم فليصم فإني 
صائم فصام لين قال : ويدئيل أنه لم يأمر من أكل بالقضاءء ويدفع يأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان سمع 
هذا بعد إسلامه فإنما يكون سمعه سنة تسع أو عشر فيكون ذلك بعد تسخه بإيجاب رمضان» ويكون المعنى لم 
يقرض بعد إيجاب رمضان جمعاً بينه وبين الأدلة الصريحة في وجوبه أي فريضته» وإن كان سمعه قبله قیجوز كونه 
قبل افتراضه» ونسخ عاشوراء رمضان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: : كان يوم عاشوراء يوماً 
يصومه قريش في الجاهليةء ب وس ب ود ع ا م E‏ ا E‏ 
قال: من شاء صامه ومن شاء تركه»(؟ وكون لفظ «أمر؛ مشتركاً بين الصيغة الطالبة ندباً وإيجاباً ممنوع» ولو سلم 
فقولها: فلما فرض رمضان قال: توك لاطي اه مر جا لي ا المع سے د يعر 
3 ؛ لأنه مندوب إلى الآن بل مسنون فكان باعتبار الوجوب؛ وكذا ما تقدم من الصحيحين من حديث سلمة 
ع“ وأمزه من أكل بالإمساك فثبت أن الافتراض لا يمنع اعتبار النية مجزئة من التهار شرعاًء ويلزمه عدم 

6 بفساد الجزء الذي لم يقترن بها في أول النهار من الشارعء بل اعتباره موقوفاً إلى أن يظهر الحال من وجودها 
بعده أو لا فإذا وجدت ظهر اعتباره عبادة لا أنه انقلب صحيحاً بعد الحكم بالفساد فبطل ذلك المعنى الذي عينه لقيام 
ما رويناه دليلاً على عدم اعتباره شرعاً» ثم يجب تقديم ما رويناه على مرويه لقوّة ما في الصحيحين بالنسبة إلى ما 
رواء بعد ما نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه فيلزم ‏ إذ قدم كون المراد به نفي الكمال كما في أمثاله من نحو: 
لا وضوء لمن لم يسم وغيره كثير» أو المراد لم ينو كون الصوم من الليل فيكون الجار والمجرور وهو من الليل متعلقاً 
يصيام الثاني لا #بينو» أو يجمع فحاصله: لا صيام لمن لم يقصد أنه صائم من الليل أي من آخر أجزائه فيكون نفياً 


وقوله : (وبخلاف ما بعد الزوال) جواب عما يقال: : إذا كان ركنا واحداً ممتداً ينيغي أن يكون اقترانها بالقليل والكثير سواء» 
ووجهه: أن الأصل أن تكون النية مقارنة لحالة الشروع» ولكن تركنا ذلك إذا قارنت الأكثر لقيامه مقام الكلء ولم يوجد فيما 
بعد الزوال (فترجحت جنبة الفوات) وقوله: (ثم قال في المختصر) أي مختصر القدوري : إذا لم ينو حتى أصبح أجزأته النية 


قوله: (ولنا أن المعنى الذي لأجله جوز في حق المقيم إقامة النية الخ) أقول: 


(1) صحيح. أخرجه البخاري 1۹۲۴ ۷١٠۲ء ۷۲٠١‏ ومسلم ٠٠١١‏ والدارمي 37/5 وابن حيان 714 والبيهقي 88/4؟ وكذا النسائي 1۹۲/٤‏ 
كلهم من حديث سلمة بن الأكوع . 

(۲) صحيح آخرجه البخاري 7٠١‏ ومسلم 1178 والنسائي 5١4/4‏ والشافعي ۲٠١ ۲٠٤/١‏ ومالك ۲۹۹/۱ رالطحاوي 7/ ۷۷ وعبد الرزاق 
4 والببهقي /٤‏ ۲۹۰ وأحيد 40/4 وابن حبان 7775 كلهم من حديث معاوية . 

(9) صحيح. آخرجه البخاري 7811 1947 ومسلم ١178‏ وأبر داود 7447 رالترمذي 767 والدارمي ۲۳/۲ ومالك 199/1 واين حبان 7511 
والبيهقي 59١ ۸/٤‏ وعبد الرزاق ۷۸۲ والشافعي ١/75؟:‏ 177 وأحمد ۲٤٤/1‏ كلهم من حييث عائشة. 

. هو الحديث المتقدم قبل حديثين‎ )٤( 


٠ 1۲‏ كتاب الصوم 


الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات» ثم-قال في المختصر: ما بينه وبين الزوالة» وفي الجامع 
الصغير قبل نصف النهار وهو الأاصح» لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوخ الفجر إلى 
وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال» فتشترط النية قبلها لتنحقق في الأكثر» ولا فرق بين المسافر والحقيم 


لصحة الصوم من حين نوى من النهار كما قال به الشافعي. ولو تنزلنا إلى صحته وكونه لنفي الصحة وجب أن 
يخص عمومه بما رويناء عندهم مطلقاً وعندنا لو كان قطعياً خص بعضه خصص به» فكيف وقد اجتمع فيه الظنية 
والتخصيص : إذ قد خص منه التفل ويخص أيضاً بالقياس» ثم الكلام في تعيين أصل ذلك القياس فجعله المصنف 
النفل » ویرد عليه أنه قياس مع الفارق» إذ لا يلزم من التخفيف في التفل بذلك ثبوت مثله في الفرض» ألا يرى إلى 
جواز النافلة جالساً بلا عذر وعلى الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض» والح أن صحته فرع ذلك النصء فإنه لما 
ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بتية من النهار علم عدم اعتبار فرق بينه وبين التفل في هذا الحكمء» والقياس 
الذي لا يتوقف على ذلك قياس النية المتأخرة على المتقدمة من أوّل الغروب بجامع التيسير ودفع الحرج بيانه أن 
الأصل أن النية لا تصح إلا بالمقارنة أو مقدمة مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل الشروع فيه» فإنه يقطع 
اعتبارها على ما قدمناه في شروط الصلاق ولم يجب قيما نحن فيه لا المقارنة وهر ظاهرء فإنه لو نوى عند الغروب 
أجزاف ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنية يتخلل بينها وبينه الأكل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد 
ذلك إلى انقضاء يوم الصوم» والمعنى الذي لأجله صحت المتقدمة لذلك التيسير ودفع الحرج اللازم لو ألزم 
أحدهما. . وهذا المعنى يقتضي تجويزها من النهار للزوم الحرج لو ألزمت من الليل في كثير من الناس كالذي نسيها 
ليلا وفي حائض طهرت قبل الفجر ولم تعلم إلا بعده وهو كثير جد فإن عادتهن وضع الكرسف عشاء ثم 
النومء ثم رفعه بعد القجر؛ وكثير ممن يفعل كذا تصبح فترى الطهر وهو محكوم بثبوته قبل الفجرء ولذا نلزمها 
بصلاة العشاء وفي صبي بلغ بعده ومسافر أقام وكافر اسلع يجب القول بضتتتها تاران وتوهم أن مقتضاه قصر 
الجواز على هؤلاء أو أن هؤلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيد عن النظر إذ لا يشترط اتحاد كمية المناط في الأصل 
والفرعء فلا يلزم ثبوت الحرج في الفرع وهو المتأخرة بقدر ردغي الأعبل: وهو المتقدمة بل يكفي ثبوته في 
جنس الصائمين» كيف والواقع ا الحرج الزائد ولا ثبوته في أكثر الصائمين في الأصل» فكذا 
يجب في الفرع» وهذا لأن أكثر الصائمين يكونون مفيقين قريب الفجر فقوم لتهجدهم وقوم لسحورهمء فلو ألزمت 
النية قبل الفجر على وجه لا يتخلل المنافي بينها وبينه لم يلزم بذلك حرج في كل الصائمين ولا في أكثرهم» بل 
فيمن لا يفيق إلا بعد الفجر وهم قليل بالنسبة إلى غيرهم بخلاف اليقين قبله إذ يمكنهم تأخير النية إلى ما بعد استيقاء 
الحاجة من الأكل والجماع فتحصل بذلك نية سابقة بقة لم يتخلل بينها وبين الشروع ما ينافي الصوم من غير حرج 
يهمء فلما لم يجب ذلك علم أن المقصود التيسير بدفع الحرج من كل وجه وعن كل صائم ويلزم المطلوب من 
شرعية المتأخرة. واعلم أن هذا لا يخص الواجب المعين؛ بل بل يجري في كل صوم لكن القياس إنما يصلح مخصصاً 
للخبر لا ناسخاء ولو جرينا على تمام لازم هذا القياس كان ناسخاً له إذ لم يبق تحته شيء حينئذ فوجب أن يحاذي 
به مورد النص» وهو الواجب المعين من رمضان ونظيره من النذر المعين» ولا يمكن أن يلغى قيد التعيين في مورد 
النص الذي رويناه فإنه حينئذ يكون إبطالاً لحكم لفظ بلا لفظ ينص فيه فليتأمل وانتظم ما ذكرناه جواب مالك أيضاً. 


(ما بينه وبين الزوال. وفي الجامع الصغير: قبل نصف النهار. وهو الأصح) ووجهه ما ذكرء في الكتاب وقوله: (ولا فرق بين 
المسافر والمقيم) يعني في جوز النية قبل نصف النهار (خلافاً لزفر) فإنه يقول: إمساك المسافر في أول النهار لم يكن مستحقاً 


لا يظهر مما ذكره جواب عن تمسك زفر إلا بملاحظة انطواء ذلك للفرق بين صوم رمضان وصوم القضاء على ما بين قوله: (بأن يقول 
نويت) أقول: القول ليس بلازم في النية؛ لكن يجوز أن يراد به انيعم القول النفسي فتأمل قوله: (لا أن كل فرد يتأدى بالمجموم الخ) 


كنات الصوم Ar‏ 


عندناء خلافاً لزفر رحمه الله لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النيةزبنية 


فإن قيل: فمن أين اختص اعتبارها بوجودها في آكثر النهار وما رؤيتم لا يوجبه؟ قلنا: لما كان ما رويناه واقعة حال 
لا عموم لها في + جميع أجزاء النهار احتمل كون إجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها في أكثره بأن يكون 
أمره عليه الصلاة والسلام الأسلمي بالنداء“ كان ؛ الباقي من النهار أكثره» واحتمل كونها للتجويز من النهار مطلقاً في 
الواجب» ففلنا بالاحتمال الأول لأنه أحوط خصوصاً؛ ومعنا نص يمنعها من النهار مطلقاً وعضده المعنى» وهو أن 
للأكثر من الشيء الواحد حكم الكل في كثير من موارد الفقه» فعلى اعتبار هذا يلزم اعتبار كل النهار بلا نية لو اكتفى 
بها في أقله» فوجب الاعتبار الآخرء وإنما اختص بالصوم فلم يجز مثله في الحج والصلاة لأنه ركن واحد ممتد 
فبالوجود في أكثره يعتبر قيامها في كله بخلافهماء فإنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائهماء وإلا خلت بعض 
الأركان عنها فلم يقع ذلك الركن عبادة» والحمد لله ولا حول ولا قوّة إلا بالل . فرله : (خلافاً نزفر) فإنه يقول: لا 
يجوز رمضان من المسافر والمريض إلا بنية من الليل لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما. قلنا لا تفصيل فيما 
ذكرنا في الواجب المعين» ثم هما إنما خولف بهما الغير شرعاً في التخفيف لا للتغليظ» وصوم رمضان متعين بنفسه 
على الكل غير أنه جاز لهما تأخيره تخفيفاً للرخصة:؛ فإذا صاما وتركا الترخص التحقا بالمقيم قوله: (وهذا الضرب) 
أي ما يتعلق بزمان. بعينه من الواجب (يتأدى بمطلق النية وبئية النفل وبئية واجب آخر) وهذا الإطلاق لا يتم في 
المنذور المعين» فإنه يتأدى بالنية المطلقة وبنية النفل» أما لو نوى واجباً آخر ككفارة يقع عما نوى» وعلل بأن تعيين 
الداذن البو يعتبر في إيطال ليت لحق له وهر التفل لا منعليته في سق حل عليه لآن رلايتة لا ارز حيقه» وأورد 
عليه: بأن التعيين بإذن صاحب الحق وهو الشارع فينبغي أن يتعدى إلى حقه لإذنه بإلزامه على نفسه» وأجيب بأنه 
أن مقتصرا على أذ يتصرف في حق نفس أعني الد وأورد لما لم يتعد إلى حق صاحب الشرع بقي محتملاً 
لصوم القضاء والكفارة فينبغي أن يشترط التعيين» ولا يتأذى بإطلاق النية كالظهر عند ضيق الوقت. أجيب بأن صوم 
القضاء والكفارة من محتملات الوقت» وأصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر» وهو واحد فينصرف 
المطلق إليه» وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فإن تعبين الوقت يعارض التقصير بتأخير الأداء فلا يتعين الوقت 
بعده له بعد ما كان غير متعين له قوله: (كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه) علم من وجه قول الشافعي في اشتراط 
تعيين النية أن الثابت عن الشارع تعيين المحل وهو الزمان لقبول المشرع المعين؛ ولازمه نفي صحة غيره» وهذا لا 
يستلزم نفي لزوم التعيين عن المكلف» ؛ لأن إلزام التعيين ليس لتعيين المشروع للمحل بل ليثبت الواجب عن اختيار 
منه في أدائه لا جبرأء وتعين المحل شرعاً ليس علة لاختيار المكلف ونية مطلق الصوم كذلك قولكم؛ المتوحد ينال 
باسم جنسه كزيد ينال بیا حيوان وبا رجل: قلنا: إن أراد بقوله: يا حيوان زيداً مثلاً فهو صحيح؛ وليس نظيره إلا أن 
يريد بمطلق الصوم الذي هو متعلق النية صوم رمضان› وحينئذ ليس هو محل النزاع لأنه قصد صوم رمضان بذلك» 
وإن لم يرده بعينه به بل أراد فرداً ينطلق عليه ذلك الاسم لم يخطر بخاطره سوى ذلك كما هو حقيقة إرادة المطلق 
مثل قول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي؛ فليس هو إرادة ذلك المتعين» فإنه لم يقصدء بل ما يطلق عليه الاسم سواء 
للصوم الفرض فلا يتوقف على وجود النية» بخلاف إمساك المقيم» ولنا أن المعنى الذي لأجله جوز في حق المقيم إقامة النبة 


في أكثر وقت الأداء مقامها في جميع الوقت لم يفصل بين المقيم والمسافر قال: (وهذا الضرب من الصوم الخ) أراد بهذا 
الضرب ما يتعلق بزمان بعينه على ما ذكر في أوْل الكتاب . قوله (يتأدى بمطلق النية) أي بأن يقول: نويت الصرم (وبنية النفل» 


أقول: أنت خبير بأن المتباهر من ذلك الكلام مثل هذا المقام أن يتأدى كل فرد بالمجموعء ولك أن تقول هو كذلك» ألا ترى أنه لو نوی 
الناذر بعد ما أصبح في يوم التعيين عن راجب آخر يكون عن نثره وهذا القدر يكفي في تصحيح الإطلاق قوله: (وإذا اتعدمت الصفة) 


(1) هو الحديث المعقدم قبل ثلاثة أحاديث, 


4 كتاب الصوم 


النفل وبنية واجب آخر. وقال الشافعي : في نية النغفل عابث؛ وفي مطلقها له قولان: لأنه بنية التفل معرض عن 
الفرض فلا يكون له الفرض. ولنا أن الفرض متعين فيهء فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باح جنسهء 
وإذا نوى النفغل أو واجباً آخر فقد نوي أصل الصوم وزيادة جهةء وقد لخت الجهة فبقي الأصل وهو كافء فرق 


كان كذلك أو غيره؛ فلزوم ثبوت ذلك بعينه يكون لا عن قصد إليه إذ الفرض أنه لم يقصد بعينه فيكون حينئذ جبراً؛ 
لكن لابد في أداء الفرض من الاختيار» واختيار الأعم ليس اختيار الأخص بخصوصه. وإذا بطل في المطلق بطل 
في إرادة النفل وواجب آخرء لأن الصحة بهما إنما هي باعتبار الصحة بالمطلق بناء على لغو الزائد عليه فيبقى هو 
وبه يتأى؛ بل البطلان هنا أولى لأنه يمكن اعتبار قصد المتعين بقصد الأعم من جهة أنه قصد ما ينطلق عليه الاسم 
وهو منها بخلاف هذا إذا لم يتعلن به قصد تعيين ذلك المعين؛ ثم اعتبار ذلك المطلق الذي في ضمنه بعد ما لغا 
مصاباً به ذلك المعين مع تصريحه بأني لم أرد المطلق بل الكائن بقيد كذا جبر على إيقاعه وهو النافي للصحة» 
فكيف يسقط صوم رمضان وهو ينادي ويقول؛ لم أرده بل صوم كذا وأردت عدمهء فإنه مع إرادة عدمه إذا أراد 
صوماً آخر يقع عن رمضان عندكم توله: (ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم) أي في أنه يتأدذى 
رمضان منهما بالمطلقة ونية واجب آخر والنفل عندهماء والوجه ظاهر من الكتاب. قوله: (وعئد أبي حنيفة إذا صام 
المريض والمسافر) جمع بينهما وهو رواية عنه. والحاصل أن إخراج أبي حنيفة المسافر إذا نوى واجباً آخر بلا 
اختلاف في الرواية. وله فيه طريقان أحدهما أن نفس الوجوب وإن كان ثابتاً في حق المسافر لوجود سببه إلا أن 
الشارع أثبت له الترخص بترك الصوم تخفيفاً عليه للمشفة؛ ومعنى الترخص أن يدع مشروع الوقت بالميل إلى 
الأخف؛ فإذا اشتغل بواجب آخر كان مترخصاً لأن إسقاطه من.ذمته أهم من إسقاط فرض الوقت لأنه لو لم يدرك 
عدة من أيام أخر لم يؤاخذ بفرض الوقت» وپؤاخذ بواجب آخرء وهذا يوجب أنه إذا نوى النفل يقع عن رمضان» 
وهو رواية ابن سماعة عنه» إذ لا يمكن إثبات معنى الترخص بهذه النية» لأن الفائدة في التفل ليس إلا الثواب» وهو 
في الفرض أكثرء فكان هذا ميلاً إلى الأثقل فيلغو وصف النفلية ويبقى مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت. 


ظاهر. (وينية واجب آخر) بان ينوي عن كفارة أو غيرها. قيل: وهذا في صوم رمضان مستقيمء فاما في النذر المعين فلا لأنه 
يقع عما نوى من الواجب إذا كانت النية من الليل» ذكره في أصول شمس الأئمة رغيره» فحينئذ قول المصنف وهذا الضرب 
لا يبقى على إطلاقه. وأجاب شيخ شيخي العلامة عبد العزيز: بأنه يمكن أن يقال موجب كلام المصنف أن يتأذى المجمرع 
بالمجموع. والبعض بالبعض» والبعض بالمجموع» لا أن كل فرد يتأدى المجموع فيظهر لكلامه وجه صحة وقال الشافعي: 
(في نية النفل عابث) أي لا يكون صائماً لا فرضاً ولا نفلاً (وئي مطلقها له قولان) في قول يقع عن فرض الوقت» وفي فول 
لا يقع عنه. وقوله: (لأنه بنبة النفل) دليل على النفل أي أنه بنية النفل (معرض .عن الفرض) لما بينهما من المغايرة فصار 
كإعراضه بترك النية (فلا يكون له الفرض) ومن هذا يظهر وجه أحد قوليه في مطلق النية لأنه لم يصر معرضاً بهذه النية 
فيجوزء ووجه القول الآخر أن صفة الفرضية قربة كأصل الصوم فكما لا يتأدى أصل الصوم إلا بالنية فكذلك الصفة» وإذا 
انعدمت الصفة ينعدم الصوم ضرورة. (ولنا أن الفرض عتعين فيه) لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا انسلخ شعبان قلا صوم إلا 
رمضان» وکل ما هو متعين في مكان (يصاب بأصل الثية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه) بأن يقال: يا حيوان» كما 
ينال باسم نوعه بأن يقال: يا إنسان؛ واسم علمه بأن يقال: يا زيد» لا يقال المتوحد في المكان إنما ينال باسم جنسه إذا كان 
موجوداًء وفيما نحن فيه إنما يوجد بتحصيله فكيف ينال باسم جنسه لان كونه معدوماً لما لم يمنع أن ينال باسم نوعه بان 
نوعه الصوم المشروع في الوقت لا يمنع أن ينال باسم جنسه دفعاً للتحكم. فإن قيل : ما ذكرتم يقتضي الإصابة بمطلق النية 
دون نية النفل أو واجب آخر لأن المتوحد ينال باسم جنسه لا باسم غيره؛ فإن زيداً لا ينال باسم عمرو؟ أجاب يقوله (وإذا 


أقول: لانعدام الية قوله: (ينعدم الصوم ضرورة) أقول: فيه بحث فإنها ليست بقصل منوع كما يجيء فوله : (فلا صوم إلا رمضان) أقول: 
آي إلا صوم رمضان على حذف المضاف قوله: (دفعاً للتحكم) أقول: فيه بحث؛ فإن ما ذكره من الصوم المشروع في الوقت من قبيل 


كتاب الصوم ie‏ 


بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله » لأن الرخصة كي لا تلزم الجغذور 
مشقة فإذا تحملها التحق يغير المعذور. وعند أبي حنيفة رحمه الله: إذا صام المريض والمسافر بنية واجب آخر بقع 
عنه لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه للحال وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة. وعنه في نية التطوّع روايتان» 
والفرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم . قال: (والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنلر 


والثاني : أن انتفاء شرعية الصيامات ليس من حكم الوجوب» فإن الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو من 
حكم تعيين هذا الزمان لأداء الفرض» ولا تعين في حى المسافرء لأنه مخير بين الأداء والتأخير فصار هذا الوقت في 
حقه كشعبان فيصح منه أداء واجب آخر كما في شعبان. وهذا الطريق يوجب أنه إذا نوى النفل يقع عما نوى وهو 
رواية الحسن عنهء وهاتان الروايتان اللتان حكاهما المصنف . وأما إخراج المريض إذا نوى واجباً آخر وجعله 
كالمسافرء فهو رواية الحسن عنهء وهو اختيار صاحب الهداية وأكثر مشايخ بخارى لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد 
المرض لا بحقيقة العجز؛ فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر؛ وذكر فخر الإسلام وشمس الأئمة 
أله يقع عما نوی لان رخصته متعلقة , بحقيقة العجز. قيل: ما قالاه خلاف ظاهر الرواية. وقال الشيخ عبد العزيز: 
وكشف هذا أن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض بالإجماع لأنه يتنوّع إلى ما يضر به الصوم نحو الحميات ووجع 
الرأس والعين وغيرهاء وما لا يضر نه كالأمراض الرطوبية وفساد الهضم وغير ذلك والترخص إنما ثبت للحاجة إلى 
دفع المشقة فيتعلق في النوع الأول بخوف ازدياد المرض» ولم ي برط يه الجر العتيقي: دنه للجرعء وفي الثاني 

يقت بحفيقته فإذا صام هذا المريض عن واجب آخر أو التفل ولم يهلك ظهر أنه لم يكن عاجزاً فلم ينبت يثبت له الترخص فيقعم 
عن رفن الوقت » وإذا صام ذلك المريض كذلك بقع عما نوى لتعلقها بعجز مقدرء وهو ازدياد المرض كالمسافر» 
فيستقيم جواب الفريقين: وإلى هذا أشار شمس الأئمة حيث قال: وذكر أبو الحسن الكرخي: أن الجواب في 
المريض والمسافر سواء على قول أبي حليفة رحمه الله وهذا سهو أو مؤؤل ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف مئه 


نوى النفل أو واجباً آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة) لأن الوقت لا يقبلها (فبقي الأصل) إذ ليس من 
ضرورة بطلان الوصف إذا لم يكن فصلاً منوعاً بطلان الأصل وأصل الصوم جنسه (وذلك كاف) وموضعه أصول الفقه وقد 
قررناه في الأنوار والتقرير (ولا فرق بين المسافر والمقيم لضع والسقيم عند أبي بوسف ومحمد رحمهما الله لأن الرخصة» 
إنما ثبتت (كي لا يلزم المعذور مشقة» فإذا تحملها التحق بغير المعذور ومند أبي حديفة: إذا صام المريض والمسافر بئية 
واجب آخر يقع عنه لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه للحال). إذ القضاء لازم للحال فهو مؤاخذ به (ونخيره في صوم رمضان) 
لأنه لا يلزمه ما لم يدرك عدة من أيام آخر. حتى إذا مات قبل الإدراك ليس عليه شيء» وهذا الذي اختاره المصتف من 
التسوية بين المسافر والمريض مخالف لما ذكره العلمان في التحقيق فخر الإسلام؛ وشمس الأئمة؛ فإنهما قالا: إذا نوى 
المريض عن واجب آخر فالصحيح أنه بقع صومه عن رمضان لأن إباحة الفطر له عند العجز عن أداء الصومء فأما عند القدرة 
فهو والصحيح سواء؛ بخلاف المسافر فإن الرخصة في حقه تتعلق بعجز مقدر قام السفر مقامه وهو موجود. وقال صاحب . 
الإيضاح : وكان بعض أصحابنا يفصل بين المسافر والمريض» وأنه ليس بصحيح» والصحيح أنهما يتساويان وهو قول 
الكرخي» اختاره المصنف. وقوله: (وعنه) أي عن أبي حنيفة (في نبة التطؤع) من المسافر (روايتان) في رواية ابن سماعة: 
يقع عن الفرض لما ذكره في الكتاب» (أنه ما صرف الوقت إلى الأهم) وهر إسقاط واجب عليه؛ وإنما قصد تحصيل الثواب 
وهو في الفرض . أكثر» وفي رواية الحسن: بقع عما نرى من النفل» لأن رمضان في حقه كشعبان في حق المقيم» ونيته في 
شعبان تقع عما نوی نفلاً کان أو واجباء فكذلك هذا. وأما المريض إذا نوى عن التطوع فإن صومه يقع عن الفرض وهو 
الظاهر» وقال الناطفي: قياس التسوية بين المريض والمسافر على رواية نوادر أبي يوسف يوجب أن يكون في المريض جائزاً 
عن التطوع. قال : (والضرب الثاني ما بذ بلبت في اللمة) والمراد من الثبوت في الذمة كوله مستحقاً فيها من غير اتصال له 


تقيمد النوع بما يخصه في شخمر فلا يلزم التحكم قوله: : (دفعاً للتحكم) قال في التقرير: وهذ! لأنه وإن لم يكن. موجودا تحصيلاً نهو 
موجود شرعاً قوله : (لأن المتوحد ينال باسم جنسه لا باسم غيره) أقول: ممتوع . 


لضن كتاب الصوم 
المطلق وصوم الكفارة فلا يجوز إلا بنية من الليل) لأنه غير متعين فلا بد من التعيين من الابتداء (واليفل كله يجوز 
بنية قبل الزوال) خلافاً لمالك» فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا. ولنا قوله يه بعد ما كان يصبح غير ضلاآئم ١إني‏ إذا 
لصائمة”' ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمساك في أزْل اليوم على صيرورته صما بالنية“غلن ما 


ازدياد المرضء فهذا يدلك على صحة ما ذكرنا. فوله: (فلا يجوز إلا بنية من الليل) ليس بلازم» بل إن نوى مع 
طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمهاء كذا في فتاوى قاضيخان قوله: (لأنه غير هتمين) وقد 
قدمنا أن ثبوت التوقف إنما كان بالنص ومورده كان الواجب المعين فعقل أن ثبوت التوفف بواسطة التعين مع لزوم 
النية واشتراطها في أداء العبادة إذ الظاهر أنه لا يخلي الزمن الذي وجبت فيه العبادة عن النية وكان هذا رفقاً بالمكلف 
كي لا يتضرر في دينه ودفعاً للحرج عنه على ما ذكرنا من تقريره» وغير المعين لم يلزم من اعتبار خلوه عن النية 
للخلو الخالي عنها وهو الأصل أعني اعتبار الخلو للخلو الخالي ضرر ديني عليه لأنه على التراخي فلا يأثم بعدم 
صحته لعدم الئية فيه فلا موجب للتوقف› لا يقال توقف في النفل› ولبس فيه الموجب الذي ذكرت بل مجرد 
الطلب الثواب وهو مع إسقاط, الفرض ابت في كل يوم في حق هذه الصيامات فيجب التوقف فيها بالنسبة إليها بل 
أولى. لأنا نقول: يمئع مله لزوم كون المعنى ناسخاً بالنص» أعني قوله عليه الصلاة والسلام الا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من اليل“ إذ قد خرج منه الواجب المعين بالنص مقارناً للمعنى الذي عيناهء وهو لا يتعداه فلو أخرج غير 
المعين أيضاً مع أن النفل فد خرج أيضاً بالنص بما ذكرت مما عقلت في إخراج النفل لم يبق تحت العام شيء 
بالمعنى الذي عينته وهو ممنوع؛ ولازمه كون ما عينته في النفل ليس مقصود الشارع من شرعية الصحة في النفل بل 
مقصوده زيادة تخفيف النفل على تخفيف الواجب حيث اعتبر التوقف فيه لمجرد تحصيل الثواب كما هو المعهرد في 
الصلاة حيث جازت تافلتها على الدابة وجالساً بلا عذر» بخلاف فريضتها للمعنى الذي قلنا. لا يقال ما عللتم به في 
المعين قاصرء وأنتم تمنعون التعليل بالقاصرة. لأنا نقول ذلك للقياس لا مجرد إبداء معنى هو حكمة المنصوص 
لأنه إجماع» والنزاع في المسألة لفظي مبني على تفسير التعليل بما يساوي القياس أو أعم منه لا يشك في هذاء وقد 
أوضحناه فيما كتبناه على البديع] ومن فروع لزوم التبييت في غير المعين: لو نوى القضاء من النهار فلم يصح هل ٠‏ 
يق عن النفل: في فتاوى النسفي نعم ولو أفطر يلزمه القضاء؟ قيل: هذا إذا علم أن صومه عن القضاء لم يصح 
بنية من النهار أما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كما في المظنون قوله : (فإنه يتنمسك بإطلاق ما روينا) وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»0” وقد قدمنا الكلام فيه فارجم إليه. ومن فروع النية أن ' 
الأفضل النية من الليل في الكل؛ ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوي أوّل يوم وجب علي 
قضاؤه من هذا الرمضان» وإن لم يعين الأول جاز وكذا لو كانا من رمضانين على المختارء حتى لو نوى القضاء لا 
غير جازء ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام أحداً وستين يوم عن القضاء والكفارة؛ ولم يعين يوم القضاء جاز» 
وهل يجوز تقديم الكفارة على القضاء؟ قبل: يجوز وهو ظاهرء ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة كذا فصام شهراً 


بالوقت قبل العزم على صرف ماله إلى ما عليه (كقضاء رمضان) وصوم كفارة اليمين والظهار والقثل » وجزاء الصيد والحلق 
والمتعة وكفارة رمضان. وكذلك النذر المطلق فإذا كان كذلك (لا يجوز إلا بنية من الليل لكونه غير متعين فلا بد من التعميين 
من الابتداء) وقوله: (والنفل كله يجوز بينة قبل الزوال) أي قبل انتصاف الثهار سواء كان مسافراً أو مقيماً (خلاقاً لمالك فإنه 
ينمسك بإطلاق ما روينا) من قوله ي "لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل؛ (ولنا قوله يك بعد ما كان يصبح غير صائم (إني 


(1) نقدم قي أوائل كتاب السيام , 
(؟) تقدم في أوائل كتاب الصيام . 
(۳) تقدم في أرائل كتاب الصيام من حديث عائشة , 


كتاب الصوم PY‏ 


ذكرناء ولو نوى بعد الزوال لا يجوز. وقال الشافعي : يجوز ويصير صائماً من حين نوى إذ هو متجزىء عنذة”لكونه 
مبنيا على النشاط: ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار» وعندنا يصير صائماً من أل 
النهار لأنه عبادة قهر النفس» وهي إنما تتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره. 


ينوي القضاء عن الشهر الذي عليهء غير أنه نوى أنه رمضان سنة كذ! لغيره. قال أبو حنيفة رحمه الله : يجزيه. ولو 
صام شهرأ ينري القضاء عن سنة كذا على الخطأ وهو يظن أنه أفطر ذلك قال: لا يجزيهء ولو نوى بالليل أن يصوم 
غداً ثم بدا له في الليل وعزم على الفطر لم يصبح صائماً فلو أفطر لا شيء عليه إن لم يكن رمضان» ولو مضى عليه 
لا يجزيه لأن تلك النية انتقضت بالرجوع. ولو قال: نويت صوم غد إن شاء الله تعالى» فعن الحلواني: يجوز 
استحساناً لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ؛ والنية فعل القلب؛ ولو جمع في نية واحدة بين صومين نذكره عن قريب إن 
شاء الله تعالى. وإذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب رمضان تحرّى وصامء فإن ظهر صومه قبله لم يجزه 
لأن صحة الإسقاط لا تسبق الورجوب» وإن ظهر بعده جاز فإن ظهر أنه كان شرّالاً فعليه قضاء يومء فلو كان ناقصاً 
فقضاء يومين» أو ذا الحجة قضى أربعة لمكان أيام النحر والتشريق» فإن اتفق كونه ناقصاً عن ذلك الرمضان قضى 
خمسة ثم قال طائفة من المشايخ : هذا إذا نوى أن يصوم ما عليه من رمضانء أما إذا نوى صوم غد أداء لصيام 
رمضان فلا يصح إلا أن يوافق رمضانء ومنهم من أطلق الجواز وهو حسن. 


إذاً نصائم») عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يغ كان يدخل على نسائه ويقول: اهل عندكن من غداء؟ فان قلن لا. 
قال: إني إذاً لصائم". وقوله: (ولآن المشروع) ظاهر. وقوله: (على ما ذكرنا) إشارة إلى قوله: ولأنه يوم صوم فيتوقف 
الإمساك في أزْله على النية المتأخرة المقترنة بأكثر كالنفل. وقوله: (ولو نوي بعد الزوال) ظاهر مما تقدم. 


كتاب الصوم 


فصل في رؤية الهلال 
قال : :١‏ (وينبني للناس أن بلدمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن رأوه صامرا ت وإن فم 
عليهم أكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً ثم صاموا) لقوله َة «صومرا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم الالال 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومأً؛ ولأن الأصل بقاء الشهر فلا ينقل عنه إلا بدليل ولم يوجد (ولا يصومون يوم الشاكا 


فصل 

قوله: (وينبغي للناس) أي يجب عليهم وهو واجب على الكفاية قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام) في 
المتسديخين عند عليه الماد والسيلام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عَم عليكم فأكملوا عذة شعبان ثلاثين 
يومأ»”'2. وقوله في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فيه تساهل» فإن الترائي إنما يجب ليلة الثلاثين لا في اليوم 
الذي هي عشيته» نعم لو رئي في التاسم والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته ليلة الثلاثين بالاتفاق» وإنما الخلاف في 
رؤيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين؛ فعند أبي يوسف رحمه الله: هو من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم 
وفطره إن كان ذلك في آخر رمضان» وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: هو للمستقبلة هكذا حكي الخلاف في 
الإيضاح » وحكاه في المنظومة بين أبي يوسف ومحمد فقطء وفي التحفة قال أبو يوسف رحمه الله : إذا كان قبل 
الزوال أو بعده إلى العصر فهر لليلة الماضية» وإن كان بعد العصر فهو للسمثقبلة بلا خلاف» وفيه خلاف بين 
الصحابة: روي عن عمر وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم كقولهماء وعن عمر رضي الله عنه في رواية أخرى وهو 
قول علي وعائشة رضي الله عنهما مثل قول أبي يوسف اه. وعن أبي حنيفة : إن كان مجراه أمام الشمس»ء والشمس 
تتلوه فهو للماضية» وإن كان خلفها فللمستقبلة» وقال الحسن بن زياد: إذا غاب بعد الشفق فللماضية» وإن كان قبله 
فللراهئة . وجه قول أبي يوسف: أن الظاهر أنه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين فيحكم بوجوب الصوم والفطر 
على اعتبار ذلك» ولهما قوله عليه الصلاة والسلام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”' فوجب سيق الرؤية على الصوم 
والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهمء بخلاف ما قبل 
الزوال من الثلاثين» والمختار قولهماء وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال وبعدهء إلا أن واحداً لو رآه في نهار الثلاثين 
من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمداً ينبخي أن لا تجب عليه كفارة» وإن رآه بعد الزوال ذكره في 
الخلاصة. هذا وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيتهء لأنه فعل أهل الجاهليةء وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس 
فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب وقيل: يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهرء 
وانعقاده في قوم للرؤية لا يستلزم العقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع» وصار كما لو زالت أو غربت الشمس 
على قوم دون آخرين وجب على الأولين الظهر والمغرب دون أولئنك؛ وجه الأول عموم الخطاب في قرله #صومواة 
معلقاً بمطلق الرؤية في قوله لرؤيته» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيئبت ما تعلق به من عموم الحكم؛ فيعم 


(وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان) لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماً قال عليه الصلاة 
والسلام #الشهر عكذا رهكذا وهكذا وأشار بأصايعه وخنس إبهامه في الثالثة؟ (فإن رأوه صاموا) كلامه واضح وقوله (ولا يصومون 
يوم الشك إلا تطوّعاً) يوم الشك هو اليوم الأخير من شعبان الذي يحتمل أن يكون آخر شعيان أو أوّل رمضان (لقوله عليه الصلاة 


قال المصنف : (وينيغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والمشرين) أقول: قال ابن الهمام. فيه تساهل» فإن الترائي إنما 
يجب ليلة الثلاثين لا في اليوم الذي هي عشيته. نعم لو رئي في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته لبلة الثلاثين بالاتفاق اه. فيه 


)١(‏ صحیح. آخرجه البخاري ١9134‏ ومسلم ٠١8١‏ والنسائي ۱١۳/٤‏ والدارمي 7/7 وابن الجارود ۳۷١‏ والبيهقي :7١4/4‏ 557 والدارنطني ؟/ 
۲ والطيالسي ۲٤۸۱‏ وأحمد 4415/5 454 كلهم من حديث أبي هریرة وكذا ابن حبان ۴٣٤۲‏ 
{Y1}‏ عر المتقدم . 


كتاب الصوم ۳14 


إلا تطوعاً) لقوله بي ١لا‏ يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعاً»”) وهذه المسألة على وجوه:'أخدها: 


الوجوب بخلاف الزوال والغروب» فإنه لم يقبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب من الشارع والله 
أعلم. ثم إنما يلزم متأخري الرؤبة إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب» حتى لو شهد جماعة أن أهل بلد كذا 
رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلائون بحسابهم» ولم ير هؤلاء الهلال لا يباح لهم فطر غدا» ولا تترك 
التراويح هذه الليلةء لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية. ولا على شهادة غيرهمء وإنما حكوا رؤية غيرهمء ولو 
شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذاء وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم 
بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به» ومختار صاحب التجريد وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف 
المطالع» وعورض لهم بحديث كريب «أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء 
واستهلٌ عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال يوم الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال؛ فقال: متى رأيتموه؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: 
نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنهء فقال: لكنا رأيئاه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين 
أو نراه فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصومهء فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله ةه“ شك أحد 
رواته في . تكتفي ‏ بالنون أو بالتاء» ولا شك أن هذا أولى لأنه نص وذلك محتمل لكون المراد أمر كل أهل مطلع 
بالصوم لرؤيتهم؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقد يقال: إن الإشارة في قوله هكذا إلى نحو ما جرى 
بينه وبين رسول أم الفضل» وحينئذ لا دليل فيه لأن مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لم نحكم بهء لأنه لم يشهد 
على شهادة غيره ولا على حكم الحاكم. فإن قيل: إخباره عن صوم معاوية يتضمنه لأنه الإمام يجاب بأنه لم يأت 
بلفظ الشهادة» ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادة وجوب القضاء على القاضي. والله سبحانه وتعالى أعلم. والآخذ 
بظاهر الرواية أحوط . فوله: (ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعاً) الكلام هنا ني تصوير يوم الشك وبيان حكمه وبيان 
الاختلاف فيهء أما الأول قال“ هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإئبات» وموجبه هنا أن يغم الهلال ليلة الثلاثين 
من شعبان فيشك في اليوم الثلاثين أمن رمضان هو أو من شعبان؟ أو يغْمَ من رجب هلال شعبان فأكملت عدته 
ولم يكن رئي هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين من شعبان أو الثلاثون أو الحادي والثلاثون» ومما ذكر فيه من 
كلام غير أصحابنا ما إذا شهد من ردت شهادته» وكأنهم لم يعتبروا ذلك لأنه إن كان في الصحو فهو محكوم بغلطه 


والسلام«لا يصام البوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطزعأً؛) وقوله: (وهذه المسألة على وجوه) ذكر المصنف لخمسةء 
ووجه الحصر أن من صام يوم الشك فإما بقطع في النية أو يتردد فيهاء فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون فيما عليه أولاً 
فإن كان فيما عليه فإما أن يكون في الوفتي أو في غيره» فالوقتي هو الوجه الأول وغيره هو الثاني» وإن كان في غير ما عليه 
فهو الثالث» وإن كان الثاني فإما أن يكون التردد في أصل النية أو في وصفهاء فالأول الرايع والثاني الخامس» وهذا إذا لم 
بفرق بين ما يكون بناء أو ابتداء في التطوّعء والواجب الآحخرء أما إذا فرق فالوجوه سبعة كما ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه» 


بحث لأنه يبدأ بالالتماس قبل الغروب كما هر العادة قال المصنف: (ولا بصومون يوم الشك) أقول: قال الإمام العلامة الزيلعي في شرح 
الكئز» ووقوع الشك بأحد أمرين: إما أن يغم هلال رمضان أو هلال شعبان فيقع الشك أنه أول يوم من رمضان أو آخر يوم من شعبان 
اه. فيه بحثء فإنه إذا لم يمم هلال رمضان فلا شكء» وإذا غم فقد جاء الشك منهء فلا وجه لقوله بأحد أمرين. وقوله أو هلال شعبان 


(1) غریب جداً. كذا قال الزيلعي في نصب الراية ٠٤١ /١‏ وقال ابن حجر في الدراية :777/١‏ لم أجده بهذا اللغظ ١ه‏ وسيأتي حديث بمعئاء بعد 
حديث واس . 

(7) صصيح أخرجه مسلم 1٠١481‏ وأبو داود ۲۳٣۲‏ والترمذي 745 والنسائي 1731/4 كلهم عن كريب أن آم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام , . , وفيه؛ #سالني عبد الله بن عباس » ثم ذكر الهلال . .٠.‏ 

زفرف قوله (قال) هكذا في عدة نسخ رلعله محرف عن الشك كما هو ظاهر كتيه مصحصه. 


1 


ا كتاب انصوم 


أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه لما رويئاء» ولأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهة ثم إن ظهر أن 


عندنا لظهوره» فمقابله مرهوم لا مشكوك. وإن كان في غيم فهو شك وإن لم يشهد به أحد؛ وهذا لأن الشهياليس 
الظاهر فيه أن يكون ثلاثين» حتى أنه إذا كان تسعة وعشرين يكون مجيئاً على خلاف الظاهرء بل يكون تشكة 
وعشرين كما يكون ثلاثين تستوي هاتان الحالتان بالنسبة إليه كما يعطيه الحديث المعروف في الشهرء فاستوى الحال 
حينئذ في الثلاثين أنه من المنسلخ أو المسهّل إذا كان غيم فيكون مشكوكاً؛ بخلاف ما إذا لم يكن لأنه لو كان من 
المستهل لرتي عند الترائي؛ فلما لم ير كان الظاهر أن المنسلخ ثلائون: فيكون هذا اليوم مئه غير مشكوك في ذلك» 
وأما الثاني وهو بيان حكم صومه فلا يخلو من أن يقطع النية أو يرددهاء وعلى الأرل لا يخلو من أن ينوي به صوم 
رمضان أو واجب آخر أو التطوع ابتداء أو لاتفاق يوم كان يصومه أو أيامء بآن كان يصوم مثلاً ثلاثة أيام من آخر كل 
شهرء وعلى الثاني وهو أن يضجع فيهاء فأما في أصل النية بأن ينوي من رمضان إن كان منه فإن لم يكن منه فلا 
يصوم» أو في وصفها بأن ينوي صوم رمضان إن كان منه» وإن لم يكن منه فعن واجب كذا قضاء أو كفارة أو نذر 
أو رمضبان إن كان منه» وإلا فعن النفل والكل مكروه إلا في التردد في أصلهاء فإنه لا يكون صائماً وإلا في النفل 
بلا إضجاع بل في صورة قطع النية عليه سواء كان لموافقه صوم كان يصومه أو ابتداء» واختلفوا في الأفضل إذا لم 
يوافق صوماً كان يصومه قيل: الفطرء وقيل: الصومء ثم فيما يكره تنفاوت الكراهة؛ وتفصيل ذلك ظاهر من 
الكتاب. وهذا في عين يوم الشك» فأما صوم ما قبله ففي التحفة قال: والصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه أي 
صوم كان لقوله عليه الصلاة والسلام الا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق صوماً كان يصومه 
أحدكم؟. قال: وإنما كره عليه الصلاة والسلام خوفاً من أن يظن أنه زيادة على صوم رمضان إذا اعتادوا ذلك» وعن 
هذا قال أبو يوسف یکره رصل رمضان بست من شوّالء وذكر قبله بأسطر عدم كراهة صوم يوم الشك تطوعاًء ثم 
قيده بكونه على وجه لا يعلم العوام ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة في رمضان اه. وظاهر الكافي في 
خلافه قال: إن وافق يعني يوم الشك صوماً كان يصومه فالصوم أفضل» وكذا إذا صام كله أو نصفه أو ثلاثة من 
آخره اه. ولم يقيد بكون صوم الثلاثة عادة وهو ظاهر كلام المصنف أيضاً. حيث حمل حديث التقدم على التقدم 
بصوم رمضان»ء مع أنه يمكن أن يحمله عليه ويكره صومها لمعنى ما في التحفة فتأمل» وما في التحفة أوجه. وأما 
الثالث: فقد علمت أن مذهبنا إباحته وذهب الشافعي كراهته إن لم يوافق صوماً له» ومذهب أحمد وجوب صومه 
بنية رمضان في أصح الروايتين عنه» ذكره ابن الجوزي في التحقيق. ولنأت الآن على ما ذكره المصدف من 
الأحاديث وغيرها مما يتعلق به استدلال المذاهب ليظهر مطابقتها لأيْ المذاهب. الأوّل: حديث ١لا‏ يصام اليوم 
الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطرّعاًا“ لم يعرف فيل: ولا أصل له والله أعلم. وسيأتي ثبوت المقصود وهو 
إباحة الصوم بوجه آخرء والله أعلم. الثاني: ١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً 
فيصومهة”"' رواه الستة في كتبهم . الثالث: ما أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عله قال قال رسول الله 6: 


والمصنف ذكر الوجهين لكنه لم يجعلهما مستقلين (فالأؤل أن ينوي رمضان وهو مكروه لما روينا) من قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعأًه لا يقال . لا يصام . صيغة نفي» وهو يقتضي عدم الجواز لأنه 


وجوابه إذا غم هلال شعبان تشتبه ليلة الثلاثين منه» فيتحقق الشك في الليلتين الأخيرتين فليتأمل قوله: (لأنه بمعنى النهي الخ) آقول: 


)١( :‏ تقدم قبل حديث واحد. وروي بمعناه الحديث الآني . 
(5) صحيح. أخرجه البخاري ١41١4‏ والترمذي ۰1۸4 186 والنسائي ١54/8‏ و494١‏ رالشائمي 1 وكذا أبو داود ۴۳۳۶ ومسلم ١١45‏ 
والطيالسي 5183١‏ وعبد الرزاق ۷۳٠١‏ وابن حيان 885" واين الجاررد ۳۷۸ والبيهقي ٤‏ وأحمد 8/7 ؟؛ 131 من طرق كلهم من حديث 
أبي عريرة. 


كتاب الصوم Y4‏ 


اليوم من رمضان يجزيه لأنه شهد الشهر وصامه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطرّعاً. وإن أفطر لم يقضه لأنهفي 
معنى المظتون. والثاني: أن ينوي عن واجب آخر وهو مكروه أيضاً لما روينا إلا أن هذا دون الأول في الكراهة ثم 


«إذا بقي النصف من شعبان فلا تصومواه"“ وقال: حسن صحيح. لا يعرف إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. 


ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصومء الرابع: ما ذكره من قوله قال 
عليه الصلاة والسلام «من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسمه"" وإنما ثبت موقوفاً على عمار ذكره البخاري تعليقاً 
عنهء فقال: وقال: صلة من عمار »من صام يوم السك" الخ وأصل الحديث ما رواه أصحاب السنن الأربعة في 
كتبهم وصححه الترمذي عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة مصلية فتنحى بعض 
القوم فقال عمار: «من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاس“ ورواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن 
عيسى بن عبد الله الآدمي؛ حدئنا أحمد بن عمر الوكيعي: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال «من صام اليوم الذي بشك فيه فقد عصى الله ورسولهة”*© ثم قال: تابع الآدمي عليه 
أحمد بن عاصم الطبراني عن وكيع . الخامس : ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلائين»7 وهو في الصحيحين. وعند أبي داود والترمذي وحسنه «فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فكملوا العذة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالأًة. السادس: ما في الصحيحين مما استدل به 


بمعنى النهي لتحققه حسأً وهو يقتضي المشروعية على ما عرف. (ولأنه نشبه بآهل الكتاب) يعني فيما فيه بر وذلك يوجب 


۲۵۸۹ وابن بان‎ ۷۳۲١ وعبد الرزاق‎ 7١5/4 والبيهقي‎ ١7/5 ضعيفف. أخرجه أبو داود ۷ والعرمذي ۷۳۸ وابن ماجه 1681 والدارمي‎ )١( 
وأحمد ؟/ 145+ كلهم من حديث أبي هريرة.‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح أه وفيه العلاء ين عبد الرحمن صدوق ريما وهم.‎ 
وقال الزيلعي في نصب الراية ؟/441: قال أحمد: هذا الحديث لیس بمحفوظ» وسألت عنه ابن مهدي فلم یصححه» ولم يحدئني به وكان‎ 
يتوقاءء وقال أيضاً: والعلاء ثفة لا يتكر من حديثه إلا هذا.‎ 
. وقال البيهقي في المعرفة: قال أحمد: هذا حديث منكر اه. والحديث يعارضه حديث عائشة في الصحيح : كان يصوم عامة شعبان. أو كله‎ 

(؟) غريب. قاله الزيلعي في نصب الراية / 447. وقال أبن حجر في الدراية :799//١‏ لم أجده مصرحاً برفعه . 

(۴) خبر عمارء أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 4 عن صلة عن عمار وهو الآتي . 

(4) جيد. آخرجه الترمذي 787 والنائي 127/4 وكذا آبو داود ۲۳۴۲ وأبو يعلى .١141‏ 
والطحاري ١١١/5‏ واين حيان 986" رالدارقطني ۳ ۱۵۷ والبيهقي 5١8/4‏ رالساکم 457/١‏ و٤٤٤‏ والدارمي ٣/۲‏ كلهم من حديث عمار بن 
ياسر . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح رفي الباب عن أبي هريرة وأنس اه وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي! والصواب أنه على شرط 
مسلم. وقال الدارقطني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

(0) ضعيف. أخرجه الخطيب البغدادي في تاریخه ۲/ ۳۹۷ من حديث ابن عباس . 
وقال: تابع الأدمي عليه أحمد بن عاصم الطبراني عن وكيم ورواه إسحاق بن راهويه عن وكيع فلم يجاوز به عكرمة . يعني هو مرسل انظر نصب 
الراية 5/ 4117, 

(5) تقدم قبل قليل. 3 

(90) جيد . آخرجه أبو داود ۷ والترمذي 588 والنسائي ۰۱۳۹/۲ 1759 والدارمي ۳/۲ رابن الجارود 7/6 وابن حبان . 08 والطیالسي ۲٣۷۱‏ 
والبيهقي ٠۲۰۷/٤‏ ۸ ومالك 781/1 والشافمي ۲۷٤/۱‏ وعبد الرزاق ۷۳٠۲‏ والحاكم ٤۲٤/١‏ 450 وأحمد 1 كلهم من حديث ابن 
عباس . 
صححه الحاكم روافقه الذهبي . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 1 
ولفظ : 'لا تستقبلوا الشنهر استقبالاء عند التساتي وابن حبان؛ وغيرهما. 
وقال الزيلعي في نصب الراية ٤۳۸/۲‏ : سماك وثقه أبو حاتم وابن معين وروى له مسلم في صحیحه . وحكم الزيلعي بصیحته» وله شواهد 
بمعناء . 


شرح فح القدیر اج ٠٠/۲‏ 


YY‏ كتاب الصوم 


إن ظهر أنه من رمضان يجزيه لوجود أصل النيةء وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل: يكون تطوّعاً لأت هنهي عنه فلا 


الإمام أحمد على وجوب صوم يوم الشك أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل «هل صمت من سرر شعبان؟ ل 
لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوماً مكانهة؟ "“ وفي لفظ «قصم يومأ». وفي الصحيحين أيضاً قوله به «صم يوا 
وأفطر يوماً فإنه صوم داود» "“ وسرار الشهرة آخره سمي به لاستسرار القمر فيه قاله المذري وغيره. وأعلم أن 
السرار قد يقال على الثلاث الأخيرة من ليالي الشهرء لکن دل قوله «صم يومأ» على أن المراد صم آخرها لا كلهاء 
وإلا قال: صم ثلاثة أيام مكائهاء وكذا قوله من سرر الشهر لإفادة التبعيض» وعندنا هذا يفيد استحباب صومه لا 
وجوبهء لأنه معارض ينهي التقدم بصيام يوم أو يومين فيحمل على كون المراد التقدم بصوم رمضان جمعاً بين 
الأدلة وهو واجب ما أمكن » ويصير حديث السرر للاستحباب» ولأن المعنى الذي يعقل فيه هو أن يختم شعبان 
بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهرء فهو بيان أن هذا الأمر وهو ختم الشهر بعبادة الصوم لا يختص بغير شعبان 
كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به» بخلاف حمل حديث التقدم على صوم النفل» فيجعل هو الممنوع» 
وصوم رمضان هو الواجب بحديث السررء فيكون منم النفل يسيب الإ-علال بالواجب المفاد بحديث السرر»ء لأنه 
يؤدي إلى فتح مفسدة ظن الزيادة في رمضان عند تكرره مع غلبة الجهل» وهو مكفر لأنه كذب على الله تعالى فيما 
شرع كما فعل آهل الكتاب حيث زادوا في مدة صومهم» فيثبت بذلك ما ذهبنا إليه من حل صومه مخقيا عن العوام. 
وكل ما وافق حديث التقدم في مئعه كحديث إكمال العدة فهو مله في وجوب حمله على صومه بقصد رمضان؛ لأن 
صومه تطوّعاً إكمال لعدة شعبان» وحديث عمار بن ياسر 7 وابن عباس رضي الله عنهم بتقدير تسليمه موقوف لا 
يعارض به حديث السرر» والأولى حمله على إرادة صومه عن رمضان.. وكأنه فهم من الرجل المتنحي قصد ذلك 
فلا تعارض حينئذ أصلاً. وعلى هذا التقرير لا يكره صوم واجب آخر في يوم الشكء لأن المنهي عنه صوم رمضات 
ليس غير إذ لم يغبت غيره وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال: أما المكروه فأنواع؛ إلى أن قال: وصوم يوم الشك 
بنية رمضان أو بنية مترددة ثم ذكر صورتهء ثم قال: وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر وعن التطوع 


الكراهة كما تقدم. وقوله: (ثم إن ظهر) ظاهر . وقوله: (لأنه في معنى المظتون) لم يقل لأنه مظئون لأن حقيقة المظنون أن 
يثبت له الظن بعد وجوبه بيقين» والحال أنه قد أدّاه فشرع فيه على ظن أنه لم يؤذه ثم علم أنه أدَاهء وأما ههنا فلم يثبت وجوبه 
بيقين فلم يكن مظنوناً حقيقة إلا أنه في كل واحد منهما لما شرع مسقطاً للواحب عنده لا ملزماً كان كل متهما في معنى 
الآخر. (والثاني أن ينوي عن واجب آخر وهو مكروء أيضاً لما روينا) من قوله عليه الصلاة والسلام الا يصام» الحديث (إلا أن 
هذا دون الأول في الكراهة) لعدم استلزامه التشبه بأهل الكتاب. وقوله: (ثم إن ظهر) ظاهر. وقوله: (لأنه منهي عنه) فيكرن 
ناقصاً وما في ذمته كامل» قلا يتأدى الكامل بالتاقص» كما لو صام يوم العيد عن واجب آخر. وقوله: (لأن المتهي عنه وهو 


جواب لقوله لا يقال لا يصام صيغة نفي الخ. قوله : (لأن ححقيقة المظنون أن يثبث له الظن) أقول: فيه تسامح» وحقيقته الشيء الذي شرع 
فيه على ظن أنه لم يؤد الواجب والحال أنه أداه بعد وجوبه بيقين قوله: (لا ملرماً) أقول: "أي على نفسه قوله: (لعدم استلزامه التشبه بأهل 


٤6١ ٤۳۹ 7ف‎ ۲۸/٤ وأحمد‎ 7١١/4 صصيم. اخرجه الیخاری ۱۹۸۳ و ۱ وأبر داود ۲۳۲۸ والدارمی 187 رالبيهقى‎ )١( 
وا ا ا 2 ې وابو داو واندارمي راب ر‎ 
. هن ححديث عمراك بن حصين‎ 

(1) صحيح , أستر جه البخاري 1918 199/4 115۳ ۱۹۷۷ و8414 ومسلم 116۹ والطيالسي ۲٠٠١‏ وأحمد ٠٠١/7‏ والبيهقي 217/7 4/ 
۹ والطحاوي 87/5 وابن بان 778 كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
واللفظ لمسلم. ' 

(۴) تقدم فيل خمسة أحاديث. 

)٤(‏ تقدم قبل خمسة أحاديث. 


كتتاب الصو 5 rr‏ 


يتأدى به الواجب» وقيل: يجزيه عن الذي نواه وهو الأصح لأن المنهي عنه وهو التقدم على رمضان بصوم رمضان 
لا يقوم بكل صومء بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك الإجابة بلازم كل صومء والكراهية ههنا لصورة 
النهي . والثالث: أن ينوي التطوْع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله: يكره على 
سبيل الابتداء؛ والمراد بقوله م «لا تتقدمو! رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومي.0© الحديث» التقدم بصوم رمضان 
لأنه يؤديه قبل أوانهء ثم إن وافق صوماً كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع: وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر 


مطلقاً لا يكره فثبت أن المكروه ما قلناء يعني صوم رمضان وهو غير بعيد من كلام الشارحين» والكافي وغيرهمء 
حيث ذكروا أن المراد من خديث التقدم التقدم يصوم رمضانء قالوا: ومقتضاه أن لا يكره واجب آخر أصلاً وإنما 
كره لصورة النهي في حديث العصيان» وحقيقة هذا الكلام على ونجه يصح أن يكون معتاء أن يترك صومه عن واجب 
آخر تورعاً وإلا فبعد تأدّي الاجتهاذ إلى وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث 
العصيان منع غيره؛ ولا فرق بين حديث التقدم وبينه» فما وجب أن يحمل عليه وجب حمل الآخر عليه بعينه إذ لا 
فرق في المعنى سوى تعدد السند هذا بعد حمله على السماع من النبي اة والله سبحانه أعلم. قوله: (لأله في معتى 
المظنون) ولم يقل مظنون لأن حقيقته تتوقف على تيقن الوجوب ثم الشك في إسقاطه وعدمه» وهو منتف لكن 
هذا في معناه حيث ظن أن عليه صوماً قوله: (وهو مكروه أيضاً لما روينا) يعني لا يصام اليوم الذي يشك فيه إلا 
تطوعاًء وقد عرفت أنه لا أصل له قوله: (إلا أن هذا دون الأؤل في الكراهة) لأنه لم ينو رمضان الذي هو مثار 


ا ا ا ا و م E‏ 
التقدم على رمضان) أي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ١لا‏ تتقدموا على رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين» إنما هو (بصوم 
رمضان) لما سنذكر» وهو (لا يوجد بكل صوم بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى يلازم كل 
صوم) قان قيل : فعلى هذا كان الواجب أن لا يكون صوم واجب آخر مكروهاً أجاب بقوله (والكراهية ههنا لصورة النهي) قال 
في التهاية : إلا أنا أثيتنا الكراهة لتناول عموم نفي حديث آخر. وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يصام اليوم الذي يشك فيه 
الحديث . وقال غيره من الشارحين: لصورة النهي لا لحقيقة النهي. لأن النهي ورد في التقدم بصوم رمضان إلا أنه لما كان 
مثل صوم رمضان في القرضية أثيتنا فيه نوع كراهة . (والثالث: أن ينوي التطؤع وهو غير مكروه لما روينا) من قوله عليه 
الصلاة والسلام «إلا تطوعأً». (وهو) بإطلاقه (حجة على الشافعي في قوله يكره على سبيل الابتداء) بأن لا يكون موافقاً لصوم 
كان يصومه في ذلك ايوم واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ۵ تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين إلا 
أن يكون صوماً يصومه رجل فليصم ذلك الصوم؛ وهذا نص على الجواز بناء» وأجاب المصنف بقوله (والمراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام دلا تنقدموا رمضان بصوم يوم ولا بضوم يومين» الحديث التقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل آوانه) وفي ذلك 


الكتاب) أقول: فيه تأمل قوله: قال في التهاية: (إلا آنا أثبتنا الكراهة لتناول عموم نفي حديث آخر) أقول: فيه بحث قال المصنف: 
(التقدم بصوم رمضان الخ) أقول قال تاج الشريعة في شرح الهداية» لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يكون من جنس ذلك الشيء. 
فيكون التقدم على رمضان بصوم رمضانء والمراد بالتقدم القصد والنية ولأنه لا يمكن لهم غير ذلك. قإن تلت: أي فائدة في تخصيص 
يوم أو يومين والحكم ثابت في الزيادة كذلك؟ قلت: يوم ويومان قليل وما زاد عليه كثير» وإن القليل عفو كما في كثير من الأحكام فنفى 
: هذا التوهم اه. قوله إنما يكون من جنس ذلك الشيء ممتوع؛ قال الله تعالى طفقدموا بين يدي نجواكم صدقة4 ولو سلم فالصوم جنس 
واحد» والفرضية والنفلية ليست فصلاً ممنوعاً كما صرح به الشيخ أكمل الدين في الدرس السابق بخلاف الصلاة قوله: (والدليل على 
ذلك أن ما قبل الشهر وفت للتطوم لا لصوم الشهر فلا يتصور التقدم بالتطوع) أقول: فيه بحث» ولم لا يكفي الاتحاد الجنسي في صحة 
إطلاق التقدم قوله: (أجيب بأن يوماً ويومين الخ) أقول: ويجوز أن يجاب بآن المحتمل هو التقدم بيوم أو يومين كما هو الواقع من 
الممارسين لعلم حساب النجوم وغيرهم من عوام المتقشفةء وقد شاهدناء في أتباع الشيخ ابن الوقاء ببلدتنا قسطنطيئية حماها الله عن البلية 
قال المصنف: (ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال) أقول: مشى على ما وقع في المختصر وإلا فكان ينبغي أن يقول إلى نصف النهار» 


() تقدم قبل عشرة أحاديث. 
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فصاعداء وإن أفرده فقد قيل: : الفطر أفضل احترازاً عن ظاهر النهي وقد قيل: الصوم أفضل اقتداء رتعلي وعائشة 
رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه» والمختار أن يصوم المفتي به اجا بالاحتياط» ويفتي العامة (بالتلوم إلى 
وقت الزوال ثم بالإفطار نفياً للتهمة. ادع ا ل النية بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من زشفبان 


النهي قوله: (وهو الأصح) لأن المنهي عنه وهو التقدم بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم بل بصوم رمضان فقطء 
وعن هذا لا يكره أصلاً إلا أنه كره لصورة النهي : أي النهي المحمول على رمضان فإنه وإن حمل عليه فصورته 
اللفظية قائمة فالتورّع أن لا يحل بساحتها أصلاء وهذا يغيد أنها كراهة تنزيه التي مرجعها إلى خلاف الأولى لا غير 
لا لمعنى في نفس الصومء فلا يوجب نقصاناً في ذاته ليمنع من وقوعه عن الكامل ولا يكون كالصلاة ة في الأرض 
المغصوبة؛ بل دون ذلك على ما حققناء ٠‏ آنفاً قوله: (وقد قيل الصوم أفضل اقتداء بعائشة وعلي رضي الله عنهما 
فإنهما كانا يصومانه) قال في شرح الكنز لا دلالة فيه لأنهما كانا يصومانه بنية رمضان» وقال في الغاية ردا على 
صاحب الهداية إن مذهب علي رضي الله عنه خلاف ذلك؛ ولعل المصنف ينازع فيما ذكره شارح الكتزءٍ لآن 
المنقول من قول عائشة ئشة رضي الله عنها في صومها لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إل من أن أفطر يوماً من 
رمضان» فهذا الكلام ي يفيد أنها تصومه.على أنه يوم من شعبان كي لا تقع في إفطار يوم رمضان» ويبعد أن تقصد به 
رمضان بعد حكمها بأنه من شعبانء وكوته من رمضان احتمال» والأولى فى التمسك على الأفضلية حديث السرر 
فاته يفيد بعد الجمع الذي وجب على ما قدمناه الاستحباب لا الإباحة؛ لكن بشرط أن لا يكون سبياً للمفسدة في 
الاعتقادء فلذا كان المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتياط: ويفتي العامة بالتلوّم إلى وقت الزوال ثم 
بالإفطار حسماً لمادة اعتقاد الزيادة؛ ويصوم فيه المفتي سراً لثلا يتهم بالعصيان فإنه أفتاهم بالإفطار بعد التلوّم 
لحديث العصيان وهو مشتهر بين العوام» فإذا خالف إلى الصوم اتهمره بالمعصيةء وقصة أبي يوسف صريحة في أن 
من صامه فن الخاصة لا يظهره للعامة وهي ما حكاه أسد بن عمروء قال: أنيت باب الرشيد فأقبل أبو يوسف 
القاضي وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف أسود وراكب على فرس أسودء وما عليه شيء من البياض إلا 
لحيته البيضاءء وهو يوم شك فأفتى الناس بالفطرء فقلت له: أمفطر أنت؟ فقال: ادن إليّ» فدنوت منه فقال في 
أذني : "آنا صاتم» وقوله المفتي ليس بقيد بل كل من كان من الخاصة وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجاع 


تقديم الحكم على السبب وهو باطل» والدليل على ذلك أن ما قبل الشهر وقت للتطوع لا لصوم الشهر فلا يتصور التقدم 
بالتطوّع. فإن قيل: صوم رمضان هو ما يقع فيه فكيف بتصور التقدم فيه. أجيب: بأن معناه أن ينوي الفرض قبل الشهرء 
وهذا كما يقال مثلاً: قرم صلاة الظهر على وقتهاء فإن معتاه نواها قبل دخولها وقتها. فإن قيل: فما فائدة فوله عليه الصلاة 
والسلام «يوم أو يومين؟ وحكم الأكثر من ذلك كذلك. أجيب بأن يوماً ويومين ما وصل إلى حذ الكثرة فيجوز أن يتوهم ين 
القليل معفو فيجوز كما في كثير من الأحكام فنفى ذلك» وقوله: (ثم إن واف صوماً) ظاهر. وقوله: (وإن أفرده) يعني لم 
يوافق صوماً يصومه قال محمد بن سلمة (الفطر أفضل احترازاً عن ظاهر النهي) وقال نصير بن يحيى : (الصوم أفضل اقتداء 
بعلي وعائشة رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه) ويقولان: لأن نصوم يوماً من شعبان أحبّ إلينا أن نفطر يوماً من رمضان 
(والمختار أن يصو م المفتي بنفسه) احتياطاً عن وقوع الفطر في رمضان (ويفتي العامة بالتلوم) أي بالانتظار (إلى وقت الزوال ثم 


ويجوز أن يكون المراد مما في الكتاب قرب وقت الزوال على حذف المضاف قال المصنف: (ومن رأى هلال رمضان) أقول: قال في 
النهاية وفي البدائع: إذ رأى الهلال وحده ورد الإمام شهادته قال المحققون من مثايخنا: لا رواية ني وجوب الصوم عليهء وإنما الرواية 
أنه يصوم وهو محمول على الندب احتياطاً . قلت: قال في التحفة: يجب عليه: وفي المبسوط عليه صومه ويعد متع الوجوب ظاهر اه. 
ونحن نقول» والمختار عند المصنف الوجوب تقوله في دليل الشائعي وححكماً لو جرب الصوم عليه ولم ينقضهء وقوله لأن الوجوب عليه 
اللاحتياط قوله: (وهل يقبلها أولا لم ذكره الخ) أقول: وفيه بحث» فإنه يذكره عقيب هذا الكلام بأبسط وجه وأبينه قوله: (لأنها إذا كانت 
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ولا يصومه إن كان من شعبان؛ وفي هذا الوجه لا يصير صائماً لأنه لم يقطع عزيمته فصار كما إذا نوى أنه إن وكير 
غداً غداء يغطرء وإن لم يجد يصوم. والخامس: أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان مصوم 
عنهء وإن کان من شعبان فعن واجب آخرء وهذا مكروه لتردده بين أمرين مكروهين. ثم إن ظهر أنه من رمضان 
أجزأه لعدم التردد في أصل النية؛ وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزيه عن واجب آخر لأن الجهة لم تثبت للتردد فيهاء 
وأصل النية لا يكفيه لكنه يكون تطرّعاً غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه مسقطاً» وإن نوى عن رمضان إن كان غداً 
منه وعن التطوع إن كان من شعبان يكره لأنه ناو للفرض من وجهء ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه لما مره 
وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله لأنه يتأدى بأصل النية» ولو أفسده يجب أن لا يقضيه لدخول الإسقاط في 
عزيمته من وجه قال: (ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته) لقوله يك «صوموا لرؤيته» وقد 
رأى ظاهراً وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة. وقال الشافعي: عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان 


في النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان غداً من رمضان قوله: (أجزاء لعدم التردد في أصل الثية) وعن بعض 
المشايخ : لايجزيه عن رمضانء روي ذلك عن محمدء وأصله ما ذهب إليه محمد من أنه إذا كبر ينوي الظهر 
والعصر؛ على قول أبي يوسف يصير شارعاً في الظهرء وعلى قول محمد لا يصير شارعاً في الصلاة أصلاً لكن 
المسطور في غير موضع لو نوى القضاء والتطوّع كان عن القضاء عند أبي يوسف لأنه أقوى» وعند محمد عن 
التطوّع لأن النيتين تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطؤْع. ولأبي يوسف ما قلناء ولان نية التطوّع للمتطوّع غير 
محتاج إليها فلغت وتعينت نية القضاء فيقع عن القضاءء وهذا يقتضي أن يقع عن رمضان عند محمد» لأن التدافع 
لما أوجب بقاء مطلق النية حتى وقع عن التطوع» وجب أن يقع عن رمضان لتأذيه بمطلق النية» ونظيره من الفروع 
المنقولة أيضاً لو نوى قضاء رمضان» وكفارة الظهار كان عن القضاء استحساناًء وهو قول أبي يوسف. وفي القياس 
وهو قول محمد: يكون تطوعاً لتدافع النيتين فصار كأنه صام مطلقاً. وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله 
تعالى وكفارة الظهار فيه حق له فيترجح القضاءء ولو نذر صوم يوم بعينه فنوى النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر عند 
محمدء وفي هذه كلها ما ذكرناه من عدم بطلان مطلق النية عنده وصحة النذر لأنه نفل في حد ذاتهء وهذا يقتضي 


بالإقطار نفياً للتهمة) أي تهمة الرواقض ذكر في الغوائد الظهيرية؛ لا خلاف بين أهل السئة والجماعة أنه لا يصام اليوم الذي 
يشك فيه أنه من رمضان عن رمضان. وقال الروافض : يجب أن يصام يوم الشك عن رمضان» رقيل : معناه لو أفتى العامة 1 
بأداء النفل عسى أن يقع عندهم أنه خالف رسول الله كي حيث نهى عن صوم يرم الشك» وهو أطلقه فيفتيهم بالإفطار بعد 
التلوم نفياً لهذه التهمة (والرابع: أن يضجع في أصل النية) التضجيع في النية الترديد فيهاء وكلامه ظاهر. (والتجامس: أن 
يضجع في وصف النية) وقوله : (بين أمرين مكروهين) وهما صوم رمضان وواجب آخر في هذا اليومء إلا أن كراهة أحدهما 
وعو نية صوم رمضان أشد من الآخر. وقوله: (ثم إن ظهر) ظاهر وقوله: (لشروعه فيه مسقطا) يعني لا ملزماً لأن الكلام فيما 
إذا نوى عن واجب آخر على تقدير وعن فرض رمضان على تقدير فكان مسقطاً للواجب عن ذمته» وكذا قوله (وإن نوی عن ' 
رمضان) ظاهر. قوله (لما مر) إشارة إلى قوله لعدم التردد في أصل النية وقوله: (ومن رأى هلال رمضان وحده) ظاهرء وهل 
يقبلها أو لا لم يذكرهء فإن كانت السماء مصحبة وهو من المصر لم يقبل الإمام شهادته لأن اجتمع ما يوجب القبول وهو 
العدالة والإسلام» وما يوجب الردء ومخالفة الظاهر فترجح جانب الرد لأن الفطر من كل وجه جائز بعذر كما في المريض 


اس ااا اس سس ص سس ساس 
متفيمة أو جاه من خارج المصر تقبل شهادته على ما يذكر) أفول: على ما ذكره الطحاوي وهو خلاف ظاهر الرواية قوله: (ولنا أن 
القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فإنها يطلق القضاء بردها شرعاً كما في شهادة الفاسن وهي ههنا منمكئة) أقول: الضمير 
في فوله فإنها راجع إلى التهمة في قوله وهر تهمة الغلط. والضمير في قوله بردها راجع إلى الشهادة ني قوله رد شهادته» وقوله وهي 
راجع إلى التهمة المذكورة قوله: (ولهنا بجري فيها التداخل) قال في التلويح : حتى لو أفطر في رمضان مراراً لم يلزمه إلا كفارة واحدة» 
وكذا في رمضاتين عند أكثر المشايخ قرله: (ولا جب على المعذور والخاطىء) أقول: بل على المعتمد المتكامل جنايته فاعتبر في سببها 
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حقيقة لتيقئه به وحكماً لوجوب الصوم عليه ولنا أن القاضي رذ شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلطة فأورث شبهة 
وهذه الكفارة تندرىء بالشبهات» ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه» ولو أكمل ذا الرجل 

ثلائين یوماً لم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتياط› والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ولو أفطِن لا 
كفارة عليه اعباراً للحقيقة التي عنده. قال: (وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلا 
رجلاً کان أو امرأة حراً كان أو عبدا) أ) لأنه أمر ديني » فأشبه رواية الإخبار ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة» وتشترط 
العدالة لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول» :وتأويل قول الطحاوي عدلاً كان أو غير عدل أن يكون مستوراً 
والعلة غيم أو غبار أو نحوه: وني إطلاق جواب الكتاب يدخل المحدود في القذف بعد ما تاب وهو ظاهر الرواية 


أنه فرق بين الصوم والصلاة» فإنه لو بقي أصل النية في نية الظهر والعصر لكان شارعاً في صلاة نفل» وهو يمنعه 
على ما عرف في كتاب الصلاة مس أنه إذا بطل وصف الفرضية لا يبقى أصل الصلاة عند محمد خلافاً لأبي حنيفة 
وأببي يوسف» وهو مطالب بالفرق أو يجعل ما ذكرنا عنه في الصوم رواية توافق فولهما في الصلاة والله سبحانه أعلم 
قوله : (وقد رأى ظاهراً) قصار شاهداً للشهرء وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة 1١86‏ ولا 
فرق بين كون هذا الرجل من عرض الناس أو كان الإمام فلا ينبغي للإمام إذا رآه وحده أن يأمر الناس بالصوم» وكذا 
الفطر بل حكمه حكم غيره قوله: (وهذه الكفارة تندرىء بالشبهات) لأنها التحقت بالعقوبات بدليل عدم وجوبها على 
المعذور والمخطىء قوله: (اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه لا كفارة: لأن الشيهة قائمة قبل رد شهادته» روئ أبو 
داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال «الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون»”!' فقام دليلاً مانعاً من وجوب الكفارة فيما إذا أفطر الرائي وحده لأن المعنى الذي به تستقيم الأخبار أن 
الصوم المفروض يوم يصوم الناس» والفطر المفروض يوم يفطر الناسء أعني بقيد العموم قوله: (اعتياراً للحقيقة 
التي عنده) فالحاصل أن رؤيته موجبة عليه الصوم وعدم صوم الئاس المتفرع عن تكذيب الشرع إياه قام فيه شبهة 
مانعة من وجوب الكفارة عليه إن أفطر لحكم النص من الصوم يوم يصوم الناس + وعدم فطر التاس اليوم الحادي 
والثلائين من صومه موجب للصوم عليه بذلك النص أيضاً والحقيقة التي عنده وهو شهود الشهر» وكونه لا يكون 
أكثر من ثلاثين بالنص شبهة فيه مانعة من وجوب الكفارة عليه إن أفطر» وعلى هذا لو قبل الإمام شهادته وهو فاسق 
وأمر الناس بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل بلده لزمته الكفارةء ويه قال عامة المشايخ» خلافاً للفقيه أبي جعفر 
لأنه يوم صوم التاسء فلو كان عدلاً ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف لأن وجه النفي كونه ممن لا يجوز 
والمسافرء وصوم رمضان قبل رمضان لا يجوز يعذر من الأعذار فكان المصير إلى ما لا يجوز بعذر أولى وقيك بقوله: 
والسماء مسصحبة وهو من المصر لأنها إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر تقبل شهادته على ما يذكر (ولنا أن القاضي رد 
لوكي ري ام تيو EO E‏ وهي ههنا متمكنة لأنه لما ساوى 
فى المنظر ظاهراً والنظر وحذة البصر ودقة المرئي وبعد المساقة فالظاهر عدم اختصاصه بالرؤية من بين سائر الناس» 
ET‏ مم الب انا كنار ة تندرىء بالشيهات) لأن جهة العقوبة فيها راجحة» ولهذا يجري فيها 
كما الجناية فتكون عقوية فافهم » والمخاطى”ء كأن سبق الماء حلقه في المضمضة قوله: (فکان پو م الفطر في حق الناس كافة) أقرل: : يعني 
حكماً قال المصنف : (لقوله 86 «صوموا لرؤيته») أقول: : ولعل الأظهر الاستدلال بقوله تعالى PEPE‏ قوله: 


)١(‏ حسن. آخرجه الترمذي 1۹۷ وكذا أبو داود ۲۳۲١‏ والدارقطني 5/ 178 من طريقين كلهم من حديث أبي هريرة؛ واللفظ للترمذي. 
ولفظ أبي دارد: دوفطركم يوم تفطرونثء وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وکل منى منحرء كل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف», 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الدارقطني عند الرواية الثاية : الواقدي ضعبف . 
وتقدم مستوفياً في العيدين» وهو جسن له طرق أعخري. 


كتاب الصوم PTY‏ 


لأنه خبر ديني» وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنها لا تقبل لأنها شهادة من وجهء وكان الشافعي في أحد قوليه يشترم 
المثني والحجة عليه ما ذكرناء وقد صح أن النبي كه قبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان ثم إذا قبل الإمام 
شهادة الواحد وصاموا ثلاثين يوماً لا ينطرون» فيما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله للاحتياط» ولأن الفطر لا 
يقبت بشهادة الواحد» وعن محمد أنهم يفطرون ويثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضائية بشهادة الواحدء وإن كان لا 


القضاء بشهادته وهو منتف هنا قوله: (لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول) أي في التي يتيسر تلقيها من العدول 
كروايات الأخبارء بخلاف الأخيار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه» حيث يتحرى في خبر الفاسق فيه لأنه قد لا يقدر 
على تلقيها من جهة العدول إذ قد لا يطلع على الحال في ذلك الأمر الخاص عدل مع أنه لم يقبل خير الفاسق 
بمفرده» بل مع الاجتهاد في صدقه» ولا يعسر في هلال رمضان ذلك لأن المسلمين عامتهم متوجهون إلى طلبه في 
عدولهم كثره فلم تمس الحاجة إلى قبول خبر الفاسق مع الاجتهاد فيه قوله: (وتأويل قول الطحاوي الخ) المراد أن 
بهذا التأويل يرجم قوله إلى إحدى الروايتين في المذهب لا أنه يرتفع به الخلاف فإن المراد بالعدل في ظاهر الرواية 
من ثبتت عدالته وأن الحكم بقوله فرع ثبوتهاء ولا ثبوت في المستور. وفي رواية الحسن وهي المذكورة: تقبل 
شهادة المستور وبه أخذ الحلواني فصار بهذا التأويل أن الخلاف المتحقق في المذهب هو اشتراط ظهور العدالة أو 
الاكتغاء بالسترء هذا وتقبل فيه شهادة الواحد على شهادة الواحد أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندناء وعلى هذا 
تفرع ما لو شهدوا في تاسع عشري رمضان أنهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم إن كانوا في هذا المصر لا تقبل 
شهادتهم. لأنهم تركوا الحسبة وإن جاءرا من خارج قبلت قوله: (والحجة عليه ما ذكرنا) من أنه أمر ديني قوله: 
(وقد صح الخ) يعني به ما قدمناه من رواية أصحاب السئن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي 
إلى النبي بل فقال: (إني رأيت الهلال؛ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعمء قال: أتشهد أن محمداً رسول الله 
قال؟ نعم قال: يا بلال إذن في الناس فليصوموا»'. وهذا الحديث قد يتمسك به لرواية النوادر في قبول 


التداخل ولا تجب على المعذور والخاطىء على ما عرف في الأصرل (ولو أفطر قبل أن برد الإمام شهادنه اختلف المشايخ 
فيه) أي في وجوب الكفارة فمن نظر إلى أن المورث للشبهة وهو المذكور في الكتاب رد القاضي شهادته» قال: بوجوب 
الكفارة قبل الرد لانغاء ما يورئها وتحقيق الرمضائية لتيقنه بالرؤية» ومن نظر إلى أن يوم الصوم يرم يصوم الناس فيه لقوله 8 
(صومكم يوم تصومونة الحديث وليس ما نحن فيه من اليوم يوماً يصوم الئاس فيه لأنه لا يلزمهم صوم هذا اليوم لا أداء ولا 
قضاءء فكان يوم الفطر في حق الناس كافة لعدم التجزىء» وهذا يقتضي أن لا يجب عليه الصوم ولكن لما لم يكن يوم فطر 
في حقه حقيقة» وعارضه نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام «صوموا لرؤيته؛ أورت شبهة الإباحة فيما يدرأ بالشبهات 
قال: بعدم وجوبها (ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوماً لم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتياط) لجواز وقوع الغلط» 
كما روي أن عمر رضي الله عنه خرج في الناس يتفقدون الهلال فقال واحد : الهلال يا أمير المؤمنين» فأمر عمر رضي الله عنه أن 
يمسح وجهه بالماء ثم قال له: أين الهلال؟ قال: فقدته. فقال عمر رضي الله عنه: لعل شعرة فن شعرات حاجبك قامت 
فحسبتها هلالاً (والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ولو أفطر) يعني بعد الثلاثين (لا كفارة عليه اعتباراً للحقيقة التي عنده) 
وعملاً بقوله عليه الصلاة والسلام «وفطركم يوم تفطرون؛ قال: (وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية 
الهلا الخ) كلامه ظاهر وإنما قال: (غير مقبول) ولم يقل مردودء لأن حكمه التوقف قال الله تعالى إن جاء كم فاسق بنبأ 
فتبينوا» وقوله: (وفي إطلاق جواب الكتاب) يعني القدوري وهو قوله قبل الإمام شهادة الواحد العدل (يدخل المحدود في 


(لأن الوجوب عليه للاحتياط) أقول: يعني لا للئيقن بأن رآه قوله: (وهملاً بقوله 5 اوفطر كم بوم تفطرون؛) أقول: فيه شيء قال 
المصنف : (لأن فول الفاسق في الديانات غير مقبول) أقول: التقريب ليس بتام» إذ ليس في التعليل ما يدل على عدم اعتبار قول المستور 


. تقدم. في أواتل كتاب الصوم‎ )١( 


YA‏ كتاب الصوم 


يثبت بها ابتداء كاستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة . قال : (وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل 
الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم) لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه 
حتى يكون جمعاً كثيرأء بخلاف ما إذا كان بالسماء علة لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض<النظر» 
ثم فيل في حد الكثير أهل المحلةء وعن أبي يوسف رحمه الله خمسون رجلاً اعتباراً بالقسامة ولا فرق بين آهل 
المصر ومن ورد من خارج المصرء وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع» 


المستورء لكن الحق أن لا يتمسك به بالنسبة إلى هذا الزمان. لأن ذكره الإسلام بحضرته عليه الصلاة والسلام حين 
سأله عن الشهادتين إن كان هذا أوّل إسلامه فلا شك في ثبرت عدالته» لأن الكافر إذا أسلم أسلم عدلاً إلا أن يظهر' 
خلافه منهء وإن كان إخباراً عن حاله السابق فكذلك لأن عدالته قد ثبعت بإسلامه فيجب الحكم ببقائها ما لم يظهر 
الخلاف؛ ولم يكن الفسق غالباً على أهل الإسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام» فتعارض الغلبة ذلك الأصل 
فيجب التوقف إلى ظهورها قوله: (ثم إذا قبل الإمام الخ) هكذا الرواية على الإطلاق سواء قبله لغيم أو في صحو 
وهو ممن يرى ذلك» ولا يخفى أن المراد ما إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين؛ ثم خص قول أبي حنيفة. وفي الخلاصة 
والكافي والفتاوى أضافوا معه أبا يوسف» ومنهم من استحسن ذلك في قبوله في صحوء وفي قبوله لغيم أخذ بقول 
محمدء فأما لو صاموا بشهادة رجلين فإنهم يفطرون إذا صاموا ثلاثين ولم يرواء ذكره في التجريد. وعن القاضي 
أبي علي السغدي لا يغطرون» وهكذا في مجموع النوازل وصح الأول في الخلاصة؛ ولو قال قائل: إن قبلها في 
الصحو لا يفطرون أر في غم أفطروا لتحقق زيادة القرّة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في 
الأول فصار كالواحد لم يبعد قوله: (بشهادة الواحد) متصل بثبوت الرمضانية لا بثبوت الفطر فهو معنى ما أجاب به 
محمد بن سماعة حين قال له: يثبت الفطر بشهادة الواحد فقال: لا بل بحكم الواحد بثبوت رمضان فإنه لما حكم 
الحاكم يثبوته» وأمر الناس بالصوم فبالضرورة يثبت الفطر بعد ثلاثين يوماً قوله: (كاستحقاق الإرث بناء على النسب 
الثابت بشهادة القابلة) فإنه تقبل شهادتها على النسب فيثبت به مع المؤيد عنده وعندهما مطلقاًء ثم يثبت استحقاق 
الإرث بناء على ثبوت النسب» وإن كان لا يثبت الإرث ابتداء بشهادتها وحدها. 1 

[فرع] إذا صام أهل مصر رمضان على غير رؤية بل بإكمال شعبان ثمانية وعشرين يوماًء ثم رأوا هلال شؤال 
إن كانوا أكملوا عذة شعبان عن رؤية هلاله إذا لم يروا هلال رمضان قضوا يوماً واحداً حملاً على نقصان شعبان» 
غير أنه اتفق أنهم لم يروا ليلة الثلاثين» وإن أكملوا عدّة شعبان عن غير رؤية قضرا يومين احتياطاً لاحتمال نقصان 
شعبان مع ما قبله فإنهم لما لم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة مكملين رجب قوله: (يوهم الغلط) الأولى أن يقال 
ظاهر في الغلط فإن مجرد الوهم متحقق في البينات الموجبة للحكم؛ ولا يمنع ذلك قبولها بل التفرد من بين الجم 
الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصارء وإن تفاوتت الأبصار في 
الحدة ظاهر في غلطه كتفرد نافل زيادة من بين سائر آهل مجلس مشاركين له في السماع» فإنها ترد وإن كان ثقة مع 


القذف بعد التوبة وهو ظاهر الرواية لأنه خبر) أي ليس بشهادة ولهذا لم يختص بلفظ الشهادة (وعن أبي حنيفة: أنها لا تقبل 
لأنها شهادة من وجه) دون وجه من حيث إن وجوب العمل به إنما كان بعد قضاء القاضي ومن حيث اختصاصه بمجلس 
القضاء ومن حيث اشتراط العدالة (وكان الشافعي في أحد قوليه بشترط المثلى والحجة عليه ما ذكرنا) يعني قوله لأنه أمر ديني 
(وقد صح أن التبي 4 قبل شهادة الواحد في هلال رمضان) قال ابن عباس جاء أعرابي إلى التبي 7 فقال : «إني رأيت الهلال 
يعني هلال في هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله قال : نعم. قال : 
يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدأ» وفيه دليل على قبول خبر الواحد كما ترى. وقوله: (وصاموا ثلائين يوما) يعني ولم يروا 
الهلال (لا يغطرون) ومبني ما روي عن محمد ما تقرر أن الشيء قد يثبت ضمناً» وإن لم يثبت ابتداء كبيع الطريق والشرب. 
وقوله : (كاستحقاق الإرث بناء على النسب) إنما يصح على قولهما دون قول أبي حتيفة رحمهم الله. وقوله(وإذا لم تكن 


. كتاب الصوم الم 


وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان» وكذا إذا كان على مكان مرتفع في المصر. قال: (ومن رأى هلال الفقلإدوحده 
لم يفطر) احتياطاًء وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب. قال: (وإذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطرّإلا 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين) لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه ساثر حقرقه» والأضحى كالفطر في هذا في 
ظاهر الرواية وهو الأصح؛ خلافاً لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو 
التوسع بلحوم الأضاحي (وإن لم يكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم) كما ذكرنا. قال: 
(ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 


أن التفاوت في حدة السمع أيضاً واقع كما هو في الإبصار مع أنه لا نسبة لمشاركيه في السماع بمشاركيه في الترائي 
كثرة» والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجالس أو جهل فيه الحال من الاتحاد والتعددء وفوله: لأن التفرد لا يريد 
تفرد الواحد وإلا لأفاد قبول الاثئين وهو منتف بل المراد تفرد من لم يقع العلم بخبرهم من بين أضعافهم من 
الخلائق» ثم عن أبي يوسا : أن الذين يورجب خبرهم الحكم في خصوص هذه السالة خمسون اعتباراً بالقسامة . 
وعن خلف سنمسمائة ببلخ قليل» فبخارى لا تكون أدنى من بلخ فلذا قال البقالي: الألف ببخارى قليل؛ والحق ما 
روي عن محمد وأبي يوسف أيضاً أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب؛ وهلال الفطر في الصحو كرمضان 
وفي غيره بخلاف فلا يثبت إلا باثنين ورجل وامرأتين قوله: (ولا فرق بين أهل المصر ومن ورد من خاريج 0 
يعني في ظاهر الرواية ذا تعن لای تن الزن خلاف ظاهر الرواية» وكذا ما يشير إليه كتاب الاستحسان حيث 
قال: فإن كان الذي يشهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته لأن الذي يقع في القلب من ذلك أنه 
باطل» فإن القيود المذكورة تفيد بمغهوماتها المخالفة الجواز عند عدمها. قوله: (لم يفطر) قيل: معنى قول'أبي 
حنيفة لا يفطر لا يأكل ولا يشرب؛ ولكن لا ينوي الصوم والتفرب إلى الله تعالى لأنه يوم عيد في حقه للحقيقة التي 
عندهء ولا يخفى أن التعليل بالاحتياط ينافي تأويل قوله بذلك. وقيل: إن أيقن أفطر ويأكل سرا وعلى القول بأنه لا 
يفطر لو أفطر يقضي» ثم منهم من قال: لا كفارة عليه بلا خلاف» ومنهم من حكى في لزومها الخلاف بعد رد 
شهادته وقبله» والصحيح عدم لزومها فيهاء ولو شهد هذا الرجل عند صديق له فأكل لا كفارة عليه» وإن كان صدّقه 
قوله : (فأشبه سائر حقوقه) وعن هذا شرط العدد والحرية في الرائيء وأما لفظة الشهادة ففي فتاوى قاضيخان: ينبغي 


بالسماء علة) ظاهر. وقوله: (ولا فرق بين أهل المصر) أي لا فرق في عدم القبول إذا لم يكن بالسماء علة بين أهل المصر 
(ومن ورد من خارج المصر وذكر الطحاوي : أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع وإليه) أي إلى ما 
ذكره الطحاوي (الإشارة في كتاب الاستحسان) ولفغله: فإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل 
شهادته» ووجه الإشارة أن التفييد في الرواية يدل على نفي ما عداه فكان تخصيصه بالمصر؛ وثفي العلة في عدم قبول الشهادة 
دليلا على قبولها إذا كان الشاهد خارج المصر أو كان في السماء علة (وكذا إذا كان في مكان مرتفع في المصر) تقبل. وقوله: 
(من رأى هلال القطر) واضح» وكذا قوله (وإذا كان بالسماء هلة) وقوله: (وهو الأصح) احتراز عما روي في النوادز عن أبي 
حنيفة : أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به أمر ديني وهو ظهور وقت الحج. وقوله: (لأنه تعلق به نفع العباد) دليل الأصح . 
وقوله: (وإن لم يكن بالسماء علة) يعني في هلال الفطر. وقوله: (كما ذكرنا) إشارة إلى قوله لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه 
الحالة الخ . وقوله: (ووقت الصوم من حبن طلوع الفجر الثاني) قبل العبرة لأول طلوعه وقيل لاستنارته وانتشاره» قال شمس 


فتأمل قوله: (ومن ححيث اشتراط العدالة) أقرل: فيه شيء. قال المصنف: (ولا فرق بين آهل المصر ومن ورد من خارج المصر) أقرل : 
قال في الكنزء ولا عبرة لالختلاف المطالع . قال الزيلعي في شرحه: والأشبه أن يعتبر لأن كلى قوم مخاطبون بما عندهم» إلى قوله: 
وهكذا آمرنا رسول اث 19 اه. وتحن تقول جراب قصة كريب أنه لم يأث بلفظ الشهادة: ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب 
القضاء على القاضي » وتفصيله في شرح ابن الهمام فراجعه. وقال ابن الهمام: وجه عدم اعتبار الاختلاف عمرم الخطاب في قوله صوموا 
معلقاً بمطلق الرؤية في قوله لرؤيته؛ وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيصدق ما يتعلق به من عموم الحكم فيثبت الوجوب» بخلاف الزوال 
وأخيه فإنه لم يثبت يثبت تعلق عموم الوجوب بمطاق مسماء في خطاب من الشارع؛ والله أعلم. اهھ. وقيه تأمل. 


75 كتاب الصوم 


الأبيض 4 إنى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل) والخيطان بياض النهار وسواد الليل (والصوم نو الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية) لأنه في حقيقة اللغة: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجَبجَاع لورود 
الاستعمال فيه إلا أنه زيد عليه النية في الشرع لتتميز بها العبادة من العادة» واختص بالنهار لما تلوناء ولأنه لماتعذر 
الوصال كان تعيين النهار أولى ليكون على خلاف العادةء وعليه مبنى المبادةء والطهارة عن الحيض والنفاس شط 
لتحقق الأداء في ححق النساء. 


أن تشترط كما تشترط الحرية والعددء وأما الدعرى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرّة عند الكل» 
وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمدء وأما على قياس قول أبي حنيفة : فينبغي أن تشئرط الدعوى في هلال الفطر 
وهلال رمضاناه. وعلى هذا فما ذكروا من أن من رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض» فإن 
كان ثقة يصوم الناس بقولهء وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطروا يكون الثبوت فيه بلا 
دعوى» وحكم للضرورة» أرأيت لو لم ينصب في الدنيا إمام رلا قاض حتى عصوا بذلك أما كان يصام بالرؤية فهذا 
الحكم في محال وجوده قوله: (لأنه تعلق به نفع العباد) تعليل لظاهر الرواية؛ وفي التحفة رجح رواية النوادر فقال: 
والصحيح أنه يقبل فيه شهادة الواحد لأن هذا من باب الخبر فإنه يلزم المخبر أزْلاً ثم يتعدى منه إلى غيره اه. وأيضاً 
فإنه يتعلق به أمر ديني وهو وجوب الأضحية وهو حق الله تعالىء فصار كهلال رمضان في تعلق حق الله به فيقبل في 
الغيم الواحد العدل؛ ولا يقبل في الصحو إلا التواتر قوله : (والصوم هو الإمساك الخ) نقض طرده بإمساك الحائض 
والنفساء لذلك فإنه يصدق عليه ولا يصدق المحدودء وبمن أمسك من طلوع الشمس كذلك بعد ما أكل بعد الفجر 
بناء على أن النهار اسم لما من طلوع الشمس إلى الغروب» وعكسه يأكل الناسي فإنه يصدق معه المحدود» وهو 
الصوم الشرعي ولا يصدق الحد وهذا فساد العكس» وجعل في النهاية إمساك الحائض والنفساء مفسداً للعكس» 
وجعل أكل الناسي مفسداً للطرد والتحقيق ما أسمعتك. وأجيب: بأن الإمساك موجود مع أكل الناسي» فإن الشرع 
اعتبر أكله عبماً والمراد من النهار اليوم في لسان الفقهاء. وبالحيض والنفاس خرجت عن الأهلية للصوم شرعاًء ولا 
يخفى ما في هذه الأجوبة من العناية» والحد الصحيح إمساك عن المقطرات منوي الله تعالى بإذنه في وقته وما قدمناه 
في أول الياب معناء وهو تفصيل هذا. 


الأئمة الحلواني: الأول أحوط. والثاني: أرفق. وقوله: (والخيطان) يعني أن الخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر 
الصادق وهو المستطير أي المنتشر المعترض في الأفق كالخيط الممدوه والخيط الأسود ما يمتد معه من غبش الليل وهو 
الفجر المستطيل والكاذب وذنب السرحان شبهاً بخيطين أبيض وأسود وموضعه علم البيان» وأكتفى بييان الخط الأبيض بقوله . 

من القجر . عن بيان الأسودء لأن البيان في أحدهما بيان في الآخر. وقوله: (والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 
نهاراً مع النية) قيل: هو منقوض طرداً وعكساًء أما عكساً فبأكل الناسي فإن صومه باق والإمساك فائت» وأما طرداً فبمن أكل 
قبل طلوع الشمس بعد طلرع الفجر لما أن النهار اسم لزمان هو مع الشمس» وكذلك في الحائض والنفساء قإن هذا المجموع 
موجود والصوم فائت. وأجيب عن الأول: بملع فوت الإمساك لأن المراد به الإمساك الشرعي وهو موجود. e‏ | 
المراد بالنهار النهار الشرعي» وهو اليوم بالنص وهو قوله تعالى «وكلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الأبيض) الآية. . 
الحائض بان الحائض خرجت عن أهلية الأداء شراعاً. وقوله: (والطهارة من الصيض والنفاس شرط) المراد ا 
عدمهما لا أن يكون المراد بها الاغتسال. 
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باب ما يوجب القضاء والكفارة 
قال: (وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهاراً ناسياً لم يفطر) والقياس أن يفطرء وهو قول مالك لوجود نا 
يضاد الصوم فصار كالكلام ناسياً في الصلاة» وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام «للذي أكل وشرب ناسياً 
تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية' 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 

قوله: (ناسياً لم يفطر) إلا فيما إذا أكل ناسياً فقيل له: أنت صائم فلم يتذكر واستمر ثم تذكرء فإنه يفطر عند 
أبي حنيفة» وأبي يوسف لأنه أخبر بأن الأكل حرام عليه وخبر الواحد حجة في الديانات فكان يجب أن يلتفت إلى 
تأمل الحال» وقال زفر والحسن: لا يفطر لأنه ناش قوله: (فصار كالكلام ناسياً في الصلاة) وكترك النية فيه 
وكالجماع في الإحرام والاعتكاف ناسياً فإن ذلك كله يفسد مع النسيان قوله: (وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة 
والسلام الخ) في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6 قال : «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء”'' وحمله على أن المراد بالصوم اللغوي فيكون آمراً بالإمساك بقية يومه 
كالحائض إذا طهرت في أثناء اليوم ونحوه مدفوع أولاً بآن الاتفاق على أن الحمل على المفهوم الشرعي حيث أمكن 
في لفظ الشارع واجب. فإن قيل: يجب ذلك للدليل على البطلان وهو القياس الذي ذكرناه. قلنا: حقيقة النص 
مقدم على القياس لو تم فكيف وهو لا يتم» فإنه لا يلزم من البطلان مع النسيان فيما له هيئة مذكرة البطلان معه فيما 
لا مذكر فيه» وهيئة الإحرام والاعتكاف والصلاة مذكرة فإنها تخالف الهيئة العادية ولا كذلك الصوم» والنسيان 
غالب للونسان فلا يلزم من عدم عذره بالنسيان مع تلك عدم عذره به مع الصومء وثانياً : بأن نفس النفظ يدفعه وهو 
قوله «فليتم ضومه» وصوعه إنما كان الشرعي» فإتمام ذلك إنما يكون بالشرعي . وثالثاً: بأن في صحيح ابن حبان 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 

لما فرغ من بيان أنواع الصوم وتفسيره شرع في بيان ما يجب عند إبطاله لأنه أمر عارض على الصوم فناسب أن يذكر 
مؤخرأ (وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً لم يفطرء والقياس أن يفطر»ء وهو قول مالك رحمه الله لوجود ما يضادة 
الصوم) ووجود مضاد الشيء معدم له لاستحالة وجود الضدين معاً (فصار كالكلام ناسياً في الصلاة وجه الاستحسان «قوله 286 
للذي أكل وشرب ناسياً: تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك)) قيل؛ هذا الحديث معارض للكتاب وهو قوله تعالى «ثم 
أتموا الصيام» فإن الصيام إمساك وقد فات فالآية تدل على بطلانه لأن انتفاء ركن الشيء يستلزم انتفاءه لا محالة» والحديث 
يدل على بقائه كما كان فيجب تركه. وأجيب بأن في الكتاب دلالة على أن النسيان معفو عنه لقوله تعالى #ربنا لا تؤاخفتا إن 
نسينا أو أخطأنا4 فكان الحديث موافقاً للكتاب فيعمل بهء ويحمل قوله تعالى «أتموا الصيام» على حالة انطاء الإتمام عمداً 
لأن الإتمام فعل اختياري فيكون ضده المفرّت له كذلك» والنسيان ليس باختياري فلا يموّته . فإن قيل: سلمنا ذلك لكن النصس 
ورد في الأكل والشرب على خلاف القياس» فكيف تعدّى إلى الجماع؟ أجاب بقوله (وإذًا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 
قوله : (وأجيب بأن في الكتاب دلالة على أن النسيان معفو عنه لقوله تعالى #ربةا لا تواخطناإن نسينا» الخ) أقول : فيه بحث قوله : 
(ويحمل قوله تعالى ثم أنموا الصيام» على حالة انتغاء الإنمام) أقول : فيه بحث قوله : (والنسيان ليس باختياري فلا يفوته) أقول: فيه 


(1) صجيح. أخرجه البخاري ۴ ومسلم 68 وأبر داود ۸ والترمذي ؟؟لاء ١؟لا‏ والنسائي في الكيرى ۳۲۷۶ وابن ماجه 171357 
والدارقطني IA f‏ والبيهقي T4,‏ والدارمي Yr‏ وابن بان ۹ ۳۲۰ رابن الجارود ۳۸۹ ۳۹۰ زأحمد ار EA LEY‏ للق 
لك كلهم من حديث أبي هريرة ولفظ البخاري : «إذا نسي + فأكل وشرب» فليم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء؟ . 


rr‏ كتاب الصوم 


بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب» ولا فرق بي الفرض والنفل 
لأن النص لم يفصل ولو كان مخطثاً أو مكرهاً فعليه القضاء خلافاً للشافعي رحمه الله فإنه يعتبره بالنابيء ولنا أنه 
لا يخلب وجوده وعذر النسيان غالب ولأن النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد 


وسئن الدارقطني أن رجلاً سأل رسول الله و فقال: إني كنت صائماً فأكلت وشربت ناسياً فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك» وفي لفظ ولا قضاء عليك؟ ورواه البزار بلفظ الجماعة وزاد فيه «ولا 
تفطر»”. وفي صحيح ابن حبان أيضاأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أفطر في 
رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»2©7 ورواه الحاكم وصححه. قال البيهقي في المعرفة : تفرد به الأنصاري عن 
محمل بن عمرو؛ وكلهم ثقات قوله: (للاستواء في الركنية) الركن واحد وهو الكف عن كل منهاء فتساوت كلها في 
أنها متعلق الركن لا يفضل واحد منها على أخويه بشيء في ذلك» فإذا ثبت في فوات الكف عن بعضها ناسياً عذره 
بالنسيان وإبقاء صومه كان ثابتاً أيضاً في فوات الكف ناسياً عن أخويه» يحكم بذلك كل من علم ذلك الاستواء» ثم 
علم ذلك الثبوت وإن لم يكن من آهل الاجتهاد. هذا ومن رأى صائماً يآكل ناسياً إن رأى قوّة تمكنه أن يتم صومه 
بلا ضعف المختار أنه يكره أن لا يخبرهء وإن كان.بحال يضعف بالصرم» ولو أكل يتقوّى على سائر الطاعات يسعه 
أن لا پخبره ولو بدأ بالجماع ناسا فتذكر إن نزع من ساعته لم يفطر وإن دام على ذلك حتى أنزل فعليه القضاء» ثم 
قيل: لا كفارة عليه وقيل: هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتى أنزل؛ فإن حرك نفسه بعده فعليه الكفارة» كما لو 
تزع ثم أدخلء ولو جامع عامداً قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحالء فإن حرك نفسه بعده فهو على هذا نظيره ما 
وإن حرك نفسه طلقت وعتقت ويصير مراجعاً بالحركة الثانية» ويجب للامة العقر ولا حد عليهما قوله : (فإنه يعتبره 
بالناسي) بجامع أنه غير قاصد للجناية فيعذر بل هو أولى لأنه غير قاصد للشرب ولا للجنابة» والناسي قاصد للشرب 
غير قاصد للجناية» ولقوله عليه الصلاة والسلام #رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”” الحديث» وقد تقدم في الصلاة 


في الوقاع للاستواء في الركنية) يعني ثبت بالدلالة لا بالقياس لأن كلا منهما نظير للآخر في كون الكت عن كل منهما ركنا في 
باب الصوم . وقوله: (بخلاف الصلاة) جواب عن قوله فصار كالكلام ناسياً في الصلاة وهو واضح؛ وكذا قوله (لا فرق بين 
الفرض والنفل). وقوله: (لو كان مخطناً) بأن كان ذاكراً للصوم غير قاصد للشرب فتمضمض فسبقه الماء قدخل حلقه (أو 
مكرها فغليه القضاء) عندنا (خلافا للشافعي فإنه يعتيره بالناسي) فإن الناسي قاصد الشرب دون الخاطىءء فإذا كان فعل القاصد 
معفوأ ففعل غير القاصد أولى (ولنا أنه لا يغلب وجوده) أي الاعتبار فاسد لأنه على خلاف القياس» وكذا الإلحاق بالدلالة لأنه 
ليس في معنى النسيان» فإن النسيان غالب الوجودء والخطأ والإكراه ليسا كذلك (ولأن النسيان من قبل صاحب الحق) بخلاف 
غيره» (فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة) فإن المقيد إذا صلى قاعداً بعذر القيد قضي بخلاف المريض (فإن نام 


)١(‏ حسن. آخرجه أبو داود ۲۳۹۸ والترمذي ۷۲۱ وابن حبان 915" والدارقطني ۰۱۷۹/۲ ۱۸۰ وأبو يعلى 2018 والبيهقي ۲۲۹/٤‏ كلهم من 
حديث أبي هريرة. رووه عن طرق مختلفة عن ابن سيرين عن أبي عريرة به وإسناد أبي داود رابن حبان لوحده حبسن کيف» .وقد جاء من طرق 
أخري. فأقل عراتبه أنه حسن. ‏ ` 
ولفظ : ولا نفاء عليك» عند الدارتطني ١14/7‏ وفي إسناده عبد الله ين سعد الأبلي ضعيف. 
حسن. آخرجه ابن حبان 7871 والدارقطني ۱۷۸/۲ رالحاكم ٠٠١ /١‏ والببهقي /٤‏ ۲۲۹ والطيراني كما في المجمع ۰۱۵۷/۳ ٠١۸‏ كلهم من 
حديث أبي هريرة. وكذا ابن خزيمة 1۹۹١‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم أو وافقه الذهبي! مع أن مداره على محمد أبي عمرو الليثي لم 
يخرجا له وحده بل عتابعة . وهو غير قري . 
ولذا قال الهيئمي: وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث ‏ 
الخلاصة : له شواهد في البخاري ۳ وملم ١١66‏ بمعناء فهو جسن . 

(۳) تقدم في الصلاة و سيأتي الطلاق. 


كناب الصوم rr‏ 
والمريض في قضاء الصلاة. قال: (فإن نام فاحتلم لم يفطر) لقرله 4 «ثلاث لا يفطرن الصيام القيء والتحجامة 


والاحتلام» ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة (وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمين) 
لما بينا فصار كالمتفكر إذا أمنى وكالمستمني بالكف على ما قالوا (ولو ادهن لم يفطر) لعدم المنافي (وكذ! إذا احتجم) 


تخريجه والجواب عنه. وأما الجواب عن إلحاقه فما ذكره المصدف بقرله (ولنا أنه) أي عذر الخطأ والإكراه (لا 
يغلب وجوده) أما الإكراه فظاهر» وكذا الخطأ إذ مع التذكر وعدم قصد الجناية الاحتراز عن الإفساد قائم بقدر 
الوسع» وقلما يحصل الفساد مع ذلك بخلاف حالة عدم التذكر مع قيام مطالبة الطبع بالمفطرات فإنه يكثر معه 
الإفاد. ولا يلزم من كونه عذر فيما يكثر وجوده مثله فيما لا يكثر» > ولأذ الوصول إلى الجوف مع التذكر في الخلا 
ليس إلا لتقصيره في الاحتراز فيناسب الفساد إذ فيه إضافة إليه بخلاف النسيان؛ فإنه برمته مندفع إليه من قبل من 
الإمساك حقه تعالى وتقدس » فكان صاحب الحق هو المفوّت لما يستحقه غلى الخلرص» ولذا أضافة عليه الصلاة 
والسلام إليه تعالى حيث قال «تمٍ م على صومك فإنما أطعمك لله وسقاك؛ وحقيقة هذا التعليل يقطع نسبته إلى 
المكلف فلا يكون ملزماً عليه شيئاً إذ لم بقع من جهته تفويت» فظهر ظهرراً ساطعاً عدم لزوم اعتبار الصوم قائماً مع 
الخطأ والإكراه لاعتباره قائماً مع النسيان» وصارا مع الناسي كالمقيد مع المريض في قضاء الصلاة التي صلياها 
قاعدين حيث يجب القضاء على المقيد لا المريض»ء وحكم النائم إذا صب في حلقه ما يفطر حكم المكره فيفطر 
واعلم أن أبا حنيفة كان يقول أولاً: في المكره على الجماع: عليه القضاء والكفارة لأنه لا يكون إلا بانتشار الآلة 
وذلك أمارة الاختيار» e‏ وقال: لا كفارة عليهء وهو قولهما لأن فساد: الصوم يتحقق بالإيلاج وهو مكره فيه 
مع أنه ليس كل من انتشر شر آلته يجامع قوله : (لقوله عليه الصلاة والسلام "ثلاث لا يفطرن الصيامة) رواه الترمذي 
اثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة» والقيءء والاحتلام؛”” وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وهو 


فاحتلم لم يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يفطرن الصيام : القيء» والحجامةء والاحتلام؟ ولأنه لم توجد صورة 


)١(‏ تقدم قبل حديثين. 

(؟) حسن لشواهده أخرجه الترمذي ۷1۹ وابن حبان في الضحفاء اء ٥۸/١‏ والبيهقي 4/ 714 وابن الجوزي في العلل المتناهية 241/5 كلهم من حديث 
أبي سعيد الخدري . 
قال الترمذي : 1011111 وقي إستاده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عنه البيهقي: ليس بالقري . 
وقال اين حبان: كات يقلب الأخبارء وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في رواياته» فاستسق الترك. 
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني 7/ 187 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به وفي إسناده هشام بن سعد قال لش سانا / 
فقق : عشام وإن تكلم فيه غير واحد» فقد احتج ب به مسلمء واستشهد به البخاري . 
وقال ابن عدي في الکامل: ومع ضعفه يكتب حدیله . 
وقال عبد الحق في أحكامه: يكتب حمديثه » ولا يحتج به. 
وورد من حديث ابن عباس أخرجه ابن عدي ٠١4/9‏ والبزار كما في تصب الراية ۲/ ٤٤۷‏ كلاهما من -حديث ابن عباس. 
قال ابن حجر في التلخيص 5/ 194: هو حديث معلول اه وقال الهيثمي في الزوائد: رواه البزار بإستادين» وصحح أحدهماء وظاهره الصبحة 
آھہ. 
وفي إسناده هشام بن سعد وقد تقدم الكلام عليه وفيه أيضاً سليمان بن حبان: 
قال عه ابن عدي نقلاً عن ابن معين: صدوق ليس بحجة» وقد أتى عليه من سوء حفظه . 
وقال ابن عدي: وفد احتلف على زيد بن أسلم في هذا الحديث. 
وورد من حديث ثوبان أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 148/7 وقال: لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسئاد تفرد به ابن وهب 
وللحديث شاهد أخرجه ابر داود 7771 رالبيهقي ۶ ۰ 714 كلاهما هن زيد بن أسلم عن رجل من الصحابة مرفوعاً ولفظه: *لا يقطر من 
قاء ولا من احتلم ولا من احتجمة والجهالة في الصحابي لا تضر. 
قال الزيلمي في نصب الراية ؟/444: قال صاحب التنقيح: وفذاتك في ديت أبن ميد الخدري الإمام احمد'واين تخزهمةوالداوقطتي 
وغیرهم + والمحفوظ ما رواه أبو داود اه لكن هذه الشواهد ترقى بالحديث إلى الحسن وقد عسته ابن الهمام . ولبعضه شواهد في الصحيح . 


Yt‏ کثاب الصوم 


لهذا ولما روينا (ولو اكتحل لم يفطر) لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ والدمع يترشح كالعرق والذاجل من المسام 
لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد (ولو قبل لا يفسد صومه) يريد به إذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومغنق بخلاف 


ضعيف» وذكره البزار من حديث أخي عبد الرحمن وهو أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه مسنداً» وضعفه أيضاً أحمذ 
كابن معين لسوء حفظه» وإن كان رجلاً صالحاًء وقال النسائي: ليس بالقري» وأخرجه الدارقطني بطريق آخر فيه 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء وهشام هذا ضعفه التسائي وأحمد وابن معين ولينه ابن عدي وقال: يكتب حدیثه» 
وقال عبد الحق: يكتب حديثه؛ ولا يحتج به» لكن قد احتج به مسلم؛ واستشهد به البخاري. ورواه البزار أيضاً من 
حديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء » والحجامة» 
والاحتلام»(1) قال: وهذا من أحسنها إسناداً وأصحها اه. وفيه سليمان بن حبان قال ابن معين: صذوق وليس 
بحجة. وأخرجه الطبراني من حديث ثوبان» وقال: لا يروى عن ثوبان إلا بهذا الإسنادء تفرد به اين وهب. فقد 
ظهر أن هذا الحديث يجب أن يرتقي إلى درجة الحسن لتعدد طرقه» وضعف رواته إنما هو من قبل الحفظ لا العدالة 
فالتضافر دليل الإجادة في -نصوصه؛ والمراد من القي ما ذرع الصائم على ما سيظهر قرله: (وكذا إذا نظر إلى امرأة) 
بشهوة إلى وجهها أو فرجها كرر النظر أولاً لا يفطر إذا أنزل (لما بينا) أنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو 
الإنزال عن مياشرة وهو حجة على مالك في قوله: إذا كرره فأنزل أفطر. وما روي عنه عليه الصلاة والسلام هلا تتبع 
النظرة النظرة فإنما لك الأولى76" والمراد به الحل والحرمة؛ وليس يلزم من الحظر الإفطار بل إنما يتعلق بفوات 
الركنء وهو بالجماع لا بكل إنزال لعدم الفطر فيما إذا أنزل بالتفكر في جمال امرأة فإنه لم يفطر. وغاية ما يجب أن 
يعتبر معنى الجماع كالجماعء وهو أيضاً منتف لأنه الإنزال عن مباشرة لا مطلقاً لما ذكرنا قوله: (على ما قالوا) عادته 
في مثله إفادة الضعف مع الخلاف. وعامة المشايخ على الإفطار. وقال المصنف في التجنيس: أنه المختار كأنه 
اعتبرت المباشرة المأخوذة في معنى الجماع أعم من كونها مباشرة الغير أو لا بأن يراد مباشرة هي سيب الإنزال سواء 
كان ما بوشر مما يشتهى عادة أو لاء ولهذا أفطر بالإنزال في فرج البهيمة والميتة وليسا مما يشتهى عادة» وهذا ولا 
يحل الاستمناء بالكف ذكر المشايخ فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال «ناكح اليد ملعون»"' فإن غلبته الشهوة فقعل 
إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب قوله: (لهذا) أي عدم المنافي (ولما روينا) من حديث "ثلاث لا يفطرن 
الصائم»“ ومذهب أحمد أن الحجامة تفطر لقوله عليه الصلاة والسلام «أفطر الحاجم والمحجوم:”*' رواء الترمذي» 


الجماع ولا معتاه) أما الأول فلعدم إيلاج الفرج في الفرج وأما الثاني فلعدم الإنزال عن شهرة بالمباشرة» أعني يمس الرجل 
المرأة (وكذا إذا نظر إلى) وجه (امرأة) أو فرجها (فأمنى) أي أنزل المني لا يفطر (لما بينا) أنه لم يوجد الجماع صورة ولا 
معنى (فصار كالمتفكر) في امرأة حستاً إذا أمتى (وكالمسئمتي بالكف) يعني إذا عالج ذكرء بكفه حتى أمنى لم يقطر (على ما 
قالوا) أي المشايخ» وهو قول أبي بكر الإسكاف» وأبي القاسم لعدم الجماع صورة ومعنىء وعامتهم على أنه يقسد صومه. 
ب ا ا ا 
)١(‏ تقدم في الذي قيله. 
(۲) حسن. آخرجه دارد ۲۱٤۸‏ والترمذي ۲۷۷۷ والحاكم 1۹٤/۲‏ كلهم من حديث ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله لق ويا علي لا تنيع . . .٠.‏ 
وورد من تحتيث علي آخرجه اندارتيٰ ۲۹4/۲, ` e‏ 
حه الحاکم ورافقه اللهبي . 
وفال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك, 
قلت: وشريك حسن الحديث وقد توبع حيث رواء الدارمي من وجه آخر من حديث عليء فهر شاهد له. 
(۳) ضعيف. وسيأتي إن شاء الله. 
)٤(‏ تقدم قبل قليل . 
5 سيأني إن شاء الله في محظورات الإحرام. 


الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك آدير على السبب على ما يأتي في موضعه إن شاء الله. (وإن أنزل بقبلة أو لمس 
فعليه القضاء دون الكفارة) لوجود معنى الجماع ووجود ألمنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطاً اها 
الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرىء بالشبهات كالحدود (ولا بأس بالقيلة إذا أمن على نفسه) أي الجماع أو 
الإنزال (ويكره إذا لم يأمن) لأن عينه ليس بمفطر وربما يصير فطراً بعاقيته فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له» وإن لم يأمن 
تعتبر عاقبته وكره له» والشافعي أطلق فيه في الحالين والحجة عليه ما ذكرنا والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر 


وهو معارض بما رويتاهء وبما روي اأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم؛ رواه اليخاري 
وغيره. وقيل الأنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله #؟ فقال: لا إلا من أجل الضعف 
رواه البخاري. وقال أنس: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أني طالب احتجم وهو صائم فمّر به رسول 
الله ية فقال: أفطر هذا ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم» وكان انس يحتجم وهو صائمة(") 
رواه الدارقطني وقال في رواته: كلهم ثقات ولا أعلم له علة قوله: (ولو اكتحل لم يفطر) سواء وجد طعمه في حلقه 
أو لا لأن الموجود في حلقه أثره داخلاً من المسام والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام 
الذي هو خلل البدن للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر. وإنما كره أبو حنيفة ذلك أعني 
الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار ولو 
بزق فوجد لون الدم فيه الأصح أنه لا يفطر. وقيل: يفطر لتحقق وصول دم إلى بطن من بطونهء وهو قول مالك 
, وسنذكر الخلاف فيها قوله: (بخلاف الرجعة الخ) أي لو قبل المطلقة الرجعية صار مراجعاً وبالقبلة أيضاً مع شهوة 
ينتشر لها الذكر تثبيت حرمة أمهات المقبلة وبناتها (لأن الحكم) وهو ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة (أدير على 


قال المصنف في التجنيس : الصائم إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى يجب عليه القضاء هو المختار لأنه وجد الجماع معنى. قيل 
فيه نظر لأن معنى الجماع يعتمد المباشرة على ما قلنا ولم يوجدء وأجيب بأن معناه وجد ما هو المقصود من الجماع وهو 
قضاء الشهوةء وهل يحل له أن يفعل ذلك إن أراد الشهوة؟ لا يحل لقوله عليه الصلاة. والسلام «ناكح اليد ملعون وإن أراد 
تسكين ما به من الشهوة أرجو أن لا يكون عليه ويال (ولو اهن أو احتجم لم يفطر لعدم المثافي) وقوله: (لما روينا) يعني به 
قوله عليه الصلاة والسلام «ثلاث لا يفطرن الصائم؛ الحديث (ولو اكتحل لم يفطر) وإن وجد طعمه في حلقه (لأنه ليس بين 
العين والدماغ منفذ) فما وجد في حلقه من طعمة إنما هو أثره لم يقطر) وإن وجد طعمه في حلقه (لأنه لبس بين العين 
والدماغ منفذ) فما وجد في حلقه من طعمه إنما هو أثره لا عينه. فإن قيل: لو لم يكن بينهما منفذ لما خرج الدمع. أجاب بأن 
الدمع يترشح كالعرق: يعني أنه داخل من المسام والداخل منها لا ينافي (كما إذا اغتسل بالماء البارد) فوجد برودة الماء في 
كبده. فإن قيل: هذا تعليل في مقابلة النص وهو باطل» وذلك لما روي معبد بن هوذة الأنصاري عن النبي 25 أنه قال 
«عليكم بالإثمد المروّح وقت النوم وليتقه الصالم». أجيب بأن النبي ية ندب إلى صوم عاشوراء والاكتحال فيه . وقد أجمعت 
الأمة على الاكتحال يوم عاشوراء فهو راجح على الأول (ولو قبل ولم ينزل لم يفسد صومه لعدم المنافي صورة ومعنى) على 
ما ذكرنا (بخلاف الرجعة والمصاهرة) فإنهما يثبتان بالقبلة بالشهوة وكذا بالمس وإن لم ينزل (لأن حكمهما أدير على السبب) 
يثبت بسبب الجماع» كما يثبث به ولهذا يتعلق بعقد النكاح لأن مناهما على الاحتياطء أما قساد الصوم فإنه يتعلق بالجماع 
إما صورة أو معنى لا بسيبه حتى لم يفسد بعقد النكاح» وفيما نحن فيه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى فلم يفسد 
الصوم. وقوله: (على ما يأني في موضمه) أي في باب الرجعة (وإن أنزل بقيلة أو لمس. فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معنى 


قوله: (اختلف المشابخ في مرجع هذا الضمير في قول محمد رحمه الله فقال بعضهم الخ) أقول: فيه بحثء فإنه ليس فيه بيان 


زقف3 صحيح . وسياتي في محظورات الإحرام إن شام الله . 
(۲) آخرجه الدارقطلي 187/5 من حديث أنس بن مالك وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. ويشهد له حديث البخاري المتقدم . 


هن كتاب المئوم 


الرواية وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة (ولو دخل حلقه ذباب وهو أذاكر لصومه لم 
يفطر) وفي القياس يفسد صومه لوصول المغطر إلى جوفه؛ رإن كان لا يتغذى به كالتراب والحضاة. وجه 
الاستحسان أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان. واختلفوا في المطر رالثلج» والأصح أنه يفسد الإفكان 
الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو سقف (ولو أكل لحماً بين أسنانه فإن كان قليلاً لم يفطر وإن كان كثيراً يفطر) وتال 
زفر: يغطر في الوجهين لأن الفم له حكم الظاهر حتى لا يفسد صومه بالمضمضة. ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة 


السبب) لأنه يؤخذ فيهما بالاحتياط فتعدى من الحقيقة إلى الشبهة فأقيم السبب فيه مقام المسيب أعني الوطء قوله: 
(أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجنابة لأنها تندرىء بالشيهات) فكانت عقوية وهو أعلى عقوبة للإقطار في الدنيا 
فيتوقف لزومها على كمال الجناية» ولو قال بالواو كانا تعليلين وهو أحسن ويكون نغس قوله تفتقر إلى كمال الجناية 
تعليلاً أي لا تجب لأنها تفتقر إلى كمال الجناية إذ كانت أعلى العقوبات في هذا الباب» ولأنها تندرىء بالشيهات 
وفي كون ذلك مفطراً شبهة حيث كان معنى الجماع لا صورته فلا تجب قوله: (لأن عينه) ذكر على معنى التقبيل» 
وقي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام : «كان يقبل ويباشر وهو صائم”'' وعن أم سلمة رضي الله عنها «آنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم»”" متفق عليه والمس في جميع ما ذكرنا كالتقبيل قوله : (مثل التقبيل) وروى 
أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة «آنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاء آخر 
فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب:20 وهذا يفيد التفصيل الذي اعتبرناه (والمباشرة كالتقبيل في 


الجماع) وهو قضاء الشهوة بالمباشرة (ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإؤيجاب القضاء احتياطاً أما الكفارة فتفتقر إلى 
كمال الجناية لأنها تندرىء» بالشبهات كالحدود) وهذا لأن الكفارة أعلى عقوبات المقطر لإقطاره فلا يعاقب بها إلا بعد بلوغ 
الجنابة نهايتها ولم تبلغ نهايتها لأن ههنا جنابة من جتسها أبلغ منهاء وهي الجماع صورة ومعنى. وقوله: (ولا بأس بالقبلة إذا 
أمن على نفسه) اختلف المشايخ في مرجع هذا الضمير في قول محمد فقال بعضهم: أراد به الأمن عن الوقوع في الجماع؛ 


عرجع الضمير بل بيان مفعول آمن كما لا يخفى قال المصنف: (لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو سقف) أقول: قال ابن العز: في 
تعليله نظر» فإنه قد لا يكون عنده خيمة ولا سقفاء ولو علل بإمكان الاحتراز عنه بضم فمه لكأن أظهر اه. وفيه تأمل . قال المصئف: 


۱۹۸۷ وابن ماجه‎ 5١86 وأبو داود ۲۳۸۲ والترمذي ۷۲۹ والنساتي في الكيرى‎ ١١١5 صحیح . أخرجه البخاري ۹۸۱و ۱۹۲۸ ر۱۹۳۷ ومسلم‎ )١( 
۲۹۲/۱ ومالك‎ ٤۷۳٤ ٤۷1٥و‎ 4458 وأبو يعلى‎ 384٠ ۰۳٣۳۷ وابن حبان‎ ۲۵٦/۱ والشافعي‎ ۱ ۳٤٦/١ والطحاوي‎ ١١/72 والدارمي‎ 
كلهم من حديث عائشة بألقاظ متقاربةء وبعضهم ذكر التقبيل‎ ١١ ۷٤ ء۲١ و2415‎ 1١/15 والبيهقي 777/4 والطيالسي 1755 وأحمد‎ 
قط دون العباشرة.‎ 
كلهم من حديث أم سلمة ولفظة: اكان رسول‎ 5٠5 وأجنيد‎ "48/١ والطحاوي‎ ۳٠۷۵ 707/4 صحيح . أخرجه النسائي في الكيرى‎ 
الله 9 يقبلتي. رهو صائم وأنا صائمة».‎ 
وأخرجه البخاري 6 ومسلم 547 كلاهما من حديث زيثب بنث أم سلمة عن أمها بأتم منه وآخرء: «وكان يقبلهاء وهو مائم» اللفظ‎ 
للبخاريء وآما مسلم. فلم يذكر الففرة الأخيرة مته . وورد حديث آخر عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله إ: أيقبل الصائم؟ فقال له‎ 
رسول الله 396: سل هذه آم سلمة. قأخبرئه آن رسول الله 6 يصنم ذلك فقال: يا رسول الله قد ضفر الله لك ما تقدم عن ذتبك وما تأخرء فقال‎ 
رسول الله 84 : والله إني أتقاكم اله , وأخشاكم له»‎ 
والبيهقتي 04 كلهم من ححديث عمر بن أبي سلمة.‎ ۳٣۳۸ وابن حبان‎ 1١١6 آخرجه مسلم‎ 
حسن الشاهده. أخرجه أبو داود ۲۳۸۷ والييهقي 253/4 ۲۳۲ كلاهما عن حدیٹ أبي هريرة.‎ 
قال ابن القيم ۲۸۲ في نعليقه على أبي داود: قال ابن حزم: فيه أو-العنبس عن الأعز وأبو العنبس مجهول وقال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذكره‎ 
ولا سماء اع قلت: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 415/4 مع رجل آخر وفال: قال أي: هو شيخ وقال يجيي وأبو زرعة: لا يعرف‎ 
اسمه . وجاء في التقريب : مقبول  قيل اسمه الحارث بن عبيد.‎ 
وذكره الذهبي في الميزان ولم يذكر فيه شيئاً سوى أنه روي جن شعبة ومسعر وأبو عوانة وأخرجه البيهقي ۲۳۲/۲ من حديث عائئة بلفظ «أن‎ 
النبي يق رخص في القبلة للشيخ وهر صائم ونهى عنها الشاب؟ فهذا شاهد لحديث أبي هريرةء وإن كان في إسناده مقال لکن يعثبر به لم إن أبا‎ 
المبس روى عنه ثلاث ثقات أثبات كما ذكر الذهبي» وجعل ابن حجر مقبولاً فحديئه حسن لوحده.‎ 


ريقه بخلاف الكثير لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان» والفاصل مقدار الحمصة وما دونها قليل (وإن أخرجه وأخله بيده 
ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه) لما روي عن محمد: أن الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه ولو كلها 
ابتداء يفسد صومه ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دوك الكفارة عند أبي يوسفا 
وعند زفر عليه الكفارة أيضاً لأنه طعام متغير» ولأبي يوسف: أنه يعافه الطبع (فإن ذرعه القيء لم يفطر) لقوله 86 


ظاهر الرواية خلافاً محمد في المباشرة الفاحشة) وهي تجردهما متلازفي البطنينء وهذا أخص من مطلق المباشرة 
وهو المفاد في الحديثء فجعل الحديث دليلاً على محمد محل نظرء إذ لا عموم للفعل المثبت في أقسامه بل ولا 
في الزمان وفهمه فيه من إدخال الراوي لفظ كان على المضارع؛ وقول محمد وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
قوله: (لأنها قلما تخلو عن الفتنة) قلنا: الكلام فيما إذا كان بحال يأمن» فإن خاف قلنا بالكراهة والأوجه الكراهة 
لأنها إذا كانت سبباً غالباً تنزل سبباً فأقل الأمور لزوم الكراهة من غير ملاحظة تحقق الخوف بالفعلء كما هو قواعد 
الشرع قوله: (فأشبه الغبار والدخان) إذا دخلا في الحلق فإنه لا يستطاع الاحتراز عن دخولهما لدخولهما من الأنف 
إذا طبق الفم وصار أيضاً كبلل يبقى في فيه بعد المضمضةء ونظيره في الخزانة إذا دخل دموعه أو عرقه حلقه وهو 
قليل كقطرة أو قطزتين لا يفطرء وإن كان أكثر بحيث يجد ملوحته في الحلق فسد وفيه نظر لأن القطرة يجد 
- ملرحتهاء فالأولى عندي الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس» لأنه لا ضرورة في أكثر من ذلك القدرء وما في 
فتاوى قاضيخان: لو دخل دمعه أو عرق جبينه أو دم رعافه حلقه فسد صومه يوافق ما ذكرته» فإنه علق بوصوله إلى 
الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك قوله: (إذا أواه خيمة أو سقف) يقتضي أنه لو لم يقدر على ذلك بأن كان 
سائراً مسافراً لم يفسدء فالأولى تعليل الإمكان بتيسر طبق الفم وفتحه أحياناً مع الاحتراز عن الدخول» ولو دخل 
فمه المطر فابتلعه لرمته الكفارة» ولو خرج دم من أسنانه فدخل حلقه إن ساوى الريق فسد وإلا لاء ولو استشم 
المخاط من أنفه حتى أدخله إلى فمه وابتلعه عمداً لا ينطرء ولو خرج ربقه من فيه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع 
من فيه بل متصل بما في فيه كالخيط فاستشربه لم يفطره وإن كان انقطع فأخذه وأعاده أفطر ولا كفارة عليه كما لو 
ابتلع ريق غيره» ولو اجتمع في فيه ثم ابتلعه یکره ولا بفطر» ولو اختلط بالريق لون صبغ إبريسم يعمله مخرجاً 
للخيط من فيه فابتلع هذا الريق ذاكراً لصومه أفطر قوله: (له حكم ظاهر) فالإدخال منه كالإدخال من خارجه ولو شد 
الطعام بخيط فأرسله في حلقه وطرفه بيده لا يفسد صومه إلا إذا انفصل منه شيء قوله : (ولنا أن القليل تابع لأستانه 
بمنزلة ريقه) فلا يفسد كما لا يفسد بالريق» وإنما اعتبر تابعاً لأنه لا يمكن الامتناع عن بقاء أثر ما من المآكل حوالي 


وقال بعضهم: أراد به الأمن من خروج المنيّ. وقوله: (ويكره إذا لم يأمن) واضح . وقوله: (والشافمي أطلق فيه الحالين) أي 
في جواز القبلة في حال أمنه على نفسه وعدمه (والحجة عليه ما ذكرنا) يعني قوله لأن عينه ليس بمغطر الخ (والمباشرة 
الفاحشة) وهي أن يعانقها متجرّدين ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها (مثل التقبيل في ظاهر الروابة) يكره إذا لم يأمن ولا يكره 
إذا أمن (وعن محمد) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (أنه كره المباشرة الفاحشة) للصائم (لأنها قلما تخلو عن الفتنة). وقوله 
(واختلفوا) يعني المشايخ (في المطر والثلج) فقال بعضهم : المطر يفسد والتلج لا يفسده وقال بعضهم : على العكس» وقال 
عامتهم بإفسادهما وهر الصحيح لحصول المفطر معنى و(لامكان الاحتراز عنه إذا آواه خيمة أو سقف» ولو أكل لحماً بين 
أسنانه فإن كان قليلاً لم يفطرء وإن كان كثيراً بفطر وقال زفر: بطر في الوجهين لأن الفم له حكم الظاهر حتى لا بفسد صومه 
بالمضمضة) ولو أكل القليل من خارج أفطر على ما يذكر فكذا إذا أكل من نمه (ولنا أن القليل تابع لأسنائه) لأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه فكان (بمنزلة ريقه) ولو ابتلع ريقه لم يفسد (بخلاف الكثير لأنه لا يبقى بين الأستان) فكان الاحتراز عنه ممكناً 


(ولنا آن القليل تابع للاسنان بمنزلة ربقه) أقرل: الأظهر أن يقول تابع لريقه» ولا يظهر التعليل بكونه تابعاً لأسنانه لأنه لا يبتلع آسنانه 
: ليكون القليل تابعاً لها وإئما ببتلع ريقه. 


شرح ضتح القدي راج ۲۲۴/۲ 


۳A‏ كعاب الصوم 


«من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامداً فعليه القضاء؟ ويستوي فيه ملء الم فما دونه فلو عاد وكاق“ملء القم فسد 
عند أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسد لأنه لم تلإلجد صورة 


الأسنان وإن قل» ثم يجري مع الريق التابع من محله إلى الحلق» فامتنع تعليق الإفطار بعينه فيعلق بالكثير وغلؤاما 
يفسد الصلاة لأنه اعتبر كثيراً في فصل الصلاة» ومن المشايخ من جعل الفاصل كون ذلك مما يحتاج في ابتلاعه إلى 
الاستعانة بالريق أو لاء الأول قليلء والثاني كثير» وهو حسن لأن المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول 
كونه لا يسهل الاحتراز عنه» وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق إلى الجوف لا فيما يتعمد في إدخاله لأنه غير مضطر 
فيه قوله: (ثم أكله ينبغي أن يفسد) المتبادر من لفظة أكله المضغ والابتلاع أو الأعم من ذلك» ومن مجرد الابتلاع 
فيفيد حينئذ خلاف ما في شرح الكنز أنه إذا مضغ ما أدخله وهو دون الحمصة لا يقطرهء لكن تشبيهه بما روي عن 
محمد رحمه الله من عدم الفساد في ابتلاع سمسمة بين أسنانه» والفساد إذا أكلها من خارج وعدمه إذا مضغها يوجب 
أن المراد بالأكل الابتلاع فقط وإلا لم يصح إعطاء النظير» وفي الكافي في السمسمة قال: إن مضخها لا يفسد إلا أن 
يجد طعمه في حلقه وهذا حسن جداً فليكن الأصل في كل قليل مضغه» وإذا ابتلع السمسمة حتى فسد هل تجب 
الكفارة؟ قيل: لاء والمختار وجوبها لأنها من جنس ما يتغذى به» وهر رواية عن محمد قوله: (ولأبي 
يوسف أنه يعافه الطبع) فصار نظير التراب» وزفر يقول: بل نظير اللحم المنتن» وفيه تجب الكفارة» والتحقيق أن 
المغتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الئاس وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية 
فينظر في صاحب الواقعة إن كان ممن.يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسفء وإن كان ممن لا أثر لذلك عنده أخذ 
بقول زفر رحمه الله . ولو ابتلع حبة علب ليس معها تفروقها''' فعليه الكفارة» وإن كان معها اختلفوا فيه وإن مضغها 
وهو معها فعليه الكفارة قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام) أخرج أصحاب السئن الأربعة واللفظ للترمذي عنه عليه 
الصلاة والسلام «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض؟”". وقال: حديث حسن 


(والفاصل) إن كان (مقدار الحمصة) فهو كثير (وما دونها قليل) بخلاف قدر الدرهم في باب النجاسة فإنه الفاصل بين القليل 
والكثيرء وهو داخل في القليل لأنه أخذ قدر موضع الاستنجامء وذلك القدر في الاستنجاء معفو بالإجماع» حتى لم يفترض 
الاستنجاء واكتفى في [قامة سمئة الاستنجاء بالحجر والمدر» وهو لا يقلع النجاسة فصار قدر الدرهم معفواً في غيز موضع 
الاستنجاء أيضاً قياساً عليه وأما ههنا فقدر الحمصة لا يبقى في فرج الأسنان غالباً فلا يمكن إلساقه بالريق فصار كثيراً. وقوله 
(وإن أخرجه وآحذه بيده) ظاهر؛ وقوله: (لأنه طعام متغير) فصار كاللحم المنتن (ولأبي يوسف أنه يعافه الطبع) أي يكرهه 
فصار من جنس مالا يتغذى به كالتراب. قال (فإن ذرعه القيء) ذرعه القيء سبق إلى فيه وغلبه فخرج وهو لا يفسبد الصوم 
(لقوله عليه الصلاة والسلام «من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فعلبه القضاء؛ الحديث) وقاء واستقاء ممدودان» يقال: 
قاء ما أكل: إذا ألقاه. واستغاء وتقيا وتكلف في ذلك» وكلامه واضح إلا في مواضع ننبه عليها. وقوله: (ويستوي فيه) أي في 


)١( ٠‏ قوله (تفروقوها) بالضم فمع الشمرة أو ما يلتزق به قمعها والجمع تغاريق كذا في القامرس قال في البحر: وأراد بالتغغروق ههنا ما يلتزق بالعتقود من 

حب العنب وثقبه مسدودة به اه, من هامش بعض النسخ . 
() يشيه الحسن. أخرجه أبو داود ۲۳۸۰ والثرمذي ٩۰‏ والنسائي في الكبرى ۳۱۳۰ وابن ماجه 1797 والدارمي 14/7 وابن بان 78/8 

والطحاري ٩۷/۲‏ والدارقطتي ۲/ 184 والبيهقي 7١9/4‏ والحاكم 4707/١‏ 177 وأحمد 5 كلهم من حديث أبي هريرةء ولفظ النسائي: 
"إذا ذرع. . .» صححه الصاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عيسي بن يوتس اه وقال النساتي: رقفه 
عطاء , 
وقال الزيلعي في نصب الراية ٤٤۹ ۰٤٤۸/۲‏ : قال أبو داود؛ سمعت أحمد بن حنبل بقول: ليس من ذا شيء . 
قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ , 
وقال البخاري: لا أراه محفوظاً وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة «أن النبي کل قا تأقطر؟ اھ. 
وقال الدارفطني: رواته كلهم ثقات أه. ١‏ 
الخلاصة: هذا الحديث غير قوي» فهر وإن كان ظاهرء الصحة من جهة الإسناد إلا آن إماما هذا الفن أشارا إلى ضعفهء وإن قراء آخرون» فالقول 
الوسط هو أنه يشبه الحسن والله أعلم. 
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الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة» وإن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروجافتتحقق 
صورة الفطر. وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال» وإن أعلاده 
فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج» وعند محمد رحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع مله في الإدخال (فإن 
استقاء عمداً ملء فيه فعليه القضاء) لما روينا والقياس مثروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء 
الغم فكذلك عند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث» وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكماً ثم إن 
عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج» وإن أعاده فعنه: أنه لا يفسد لما ذكرناء وعنه: أنه يفسد فألحقه بملء الفم 


غریب لا نعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة إلا من حديث 
عيسى بن يونس . وقال البخاري: لا أراه محفوظاً لهذاء يعني للغرابة ولا يقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فإنه هو 
الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم وكل على شرط الشيخين وابن حبان ورواء الدارفطني. وقال: رواته كلهم ثقات» 
ثم قد ثابع عيسى بن يونس عن هشام بن حسان. حفص بن غياث رواه .ابن ماجه؛ ورواء الحاكم» وسكت عليه ورواه 
مالك في الموطأ موقوفاً على ابن عمرء ورواه النسائي من حديث الأوزاعي موقوفاً على أبي هريرة» وقفه عبد 
الرزاق على أبي هريرة وعلي أيضاً. وما روي .في سنن ابن ماجه «أنه عليه الصلاة والسلام خرج في يوم كان يصومه 
فدعا بإناء فشرب» فقلئا: يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومهء قال: أجل لكني قعت ١7‏ محمول على ما قبل 
الشروع أو عروض الضعف. ثم الجمع بين آثار الفطر مما دخل وبين آثار القيء أن في القيء يتحقق رجوع شيء مما 
يخرج وإن قل فلاعتباره يفطر وفيما إذا ذرعه إن تحقق ذلك أيضاً لكن لا صنع له فيه ولا لغيره من العباد فكان 
كالنسيان لا الإكراه والخطأ قوله: (فلو عاد) أي القيء الذي ذرعه» وجماته أنه إما أن ذرعه القيء أو استقاء وكل 
منهما إما ملء الغم أو دونه؛ والكل إما أن خرج أو عاد أو أعاده. فإن ذرعه وخرج لا يفطر قل أو كثر لإطلاق ما 
رويناه وإن عاد بنفسه وهو ذاكر للصوم كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف لأنه خارج شرعاً حتى انتقضت به 
الطهارة وقد دخل » وعند محمد لا يفسد» وهو الصحيح لأنه لم توجد صورة الإفطار وهو الابتلاع ولا معناه إذ لا يتغذى 
به» فأصل أبي يوسف في العود والإعادة اعتبار الخروج وهو بملء الفمء وأصل محمد فيه الإعادة قل أو كثر وإن 
أعاد فسد بالاتفاق عند أبي يوسف للدخول بعد تحقق الخروج شرعاً؛ وعند محمد للصنع وإن كان أقل من ملء 
الفم فعاد لم يفسد بالاتفاق وإن أعاده لم يفسد عند أبي يوسف رحمه الله. وهو المختار» لعدم الخروج شرعاًء 


القيء الذي ذرعه. وقوله (فلو عاد) يعني ما ذرعه. وقوله (وعند محمد لا يفسد) قيل: وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن 
الاحتراز عن خروجه لا بمكن عن عوده فجعل عفراً. وفرله (لأنه فير خارج) تعليل أبي برسف قوله (ولا صتع له في 
الإدخال) تعليل محمد. وقرله (فإن استقاء عمداً) يشير إلى أنه لو استقاء ناسياً لصومه لا يفسد صومه كما لو أكل ناسياً. وقوله 
(لما روينا) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام اومن استقاء عمداً فعليه القضاء؛ . وقوله (فعنه) أي عن أبي يوسف. وقوله: 
(لما ذكرنا) يريد به عدم الخروج (وعنه) أي عن أبي يوسفا. وقوله (لكثرة الصدع) وهو صنع الاستقاء وصتع الإعادة (ومن 


قوله (وقوله فإن استقاء عمداً يشير: إلى أنه لو استقاء ناسياً لصومه لا بفسد صومه كما لو أكل تاسياً) أقول: وبهذا الكلام يظهر 
ضعف ما ذكره الإتقاني أن ذكر العمد تأكيد. لأن الاستقاء استفعال من القيء وهو التكلف فيه ولا يكون التكلف إلا بالعمد اه. فتأمل . 


(1) ضعيف. أسثرجه ابن ماجه 1776 والبيهقي 77١/4‏ كلاهما من حديث نضالة بن عبيد قال البوصيري في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاقء 
وهو مدلس» وقد روي بالعنئةء وأبو مرزوق لا يعرف أسمهء ولم يسمع من فضالة . ففي الحديث ضعف؛ وانقطاع اه. 
وأخرجه البيهقي 77١/4‏ عن أبي الدرداء: «آن رسول الله و قاء» فأفطر. . .2 وورد عن ثوبان أيضاً. 
قال البيهتي : فهذا حديث مختلف في سناده , 
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شرة الصنع» قال: (ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة عليه) لعتام_المعنى (ومن 
جامع في أحد السبيلين عامداً فعليه القضاء) استدراكاً للمصلحة الفائتة (والكفارة) لتكامل الجنابة ولا يسْتِوِطٍ الإنزال 


ويفسد عند محمد لوجود الصنع؛ وإن استقاء عمداً وخرج إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع لما روينا ولا يتاي 
فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء قبلهماء وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد لإطلاق ما رويناه 
ولا يتأتى فيه التفريع أيضاً عندهء ولا يفطر عند أبي يوسف وهو المختار عند بعضهم» لكن ظاهر الرواية كقول 
محمد ذكره في الكافي» ثم إن عاد بنفسه لم يفطر عند أبي يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم الخروج؛ وإن أعاده فعنه 
روايتان: في رواية لا يفطر لعدم الخروج» وفي رواية يفطر لكثرة الصنع» وزفر مع محمد في أن قليله يفسد الصوم 
جرياً على أصله في انتقاض الطهارة بقليله قوله: (وعند محمد لا يفسد) ذكرنا أنه الصحيح قوله: (عادة) قيد به لأنه 
مما يتغذئ به فإنه بحسب الأصل مطعوم» فإذا استقرٌ في المعدة يحصل به التغذي» بخلاف الحصى ونحوهء لكنه 
لم يعتد فيه ذلك لعدم الحل ونفور الطبع قوله: (فكذلك عند أبي يوسف) تقدم أله المصحح قوله: (فإن استقاء 
همدا) قيد به ليخرج ما إذا استقى ناسياً لصومه فإنه لا يفسد به كغيره من المفطرات قوله: (وعند أبي يوسف لا 
يفسد) صححه في شرح الكنزء» وعلمت أنه خلاف ظاهر الرواية: أعني من حيث الإطلاق فيهاء وهذا كله إذا كان 
القيء طعاماً أو ماء أو مرةء فإن كان بلغما فغير مفسد للصوم عند أبي حنيفة ومحمد» خلافاً لأبي يوسف إذا ملا 
الفم بناء على قوله إنه ناقضء ويظهر أن قوله هنا أحسن من قولهما بخلاف نقض الطهارة؛ وذلك لأن الإفطار إنما 
نيط بما يدخل أو بالقيء عمداً» إما نظراً إلى أنه يستلزم عادة دخول شيء أو لا باعتباره بل ابتداء شرع تفطيره 
بشيء آخر من غير أن يلحظ فيه تحقق كونه خارجاً لجساً أو طاهراًء فلا فرق بين البلغم وغيره حينئذ» بخلاف نقض 
الطهارة» ولو استقاء مراراً في مجلس ملء فيه لزمه القضاء وإن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا 
يلزمه» كذا نقل من خزانة الاكمل قوله: (لعدم المعنى) أي معنى الفطر وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف 
اسواء كان مما يتغذى به أو يتداوى به فقصرت الجناية فائتفت الكفارة» وکل ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة 
كالحجر والتراب؛ كذلك لا تجب فيه الكفارةء ولا تجب في الدقيق والأرز والعجين إلا عند محمد رحمه الله» ولا 
في الملح إلا إذا اعتاد أكله وحده. وقيل: تجب في قليله دون كثيره» ولا في النواة والقطن والكاغد والسفرجل إذا 
لم يدرك ولا هو مطبوخ» ولا في ابتلاع الجوزة الرطبةء وتجب لو مضغها وبلع اليابسة ومضغها على هذاء وكذا 
يابس اللوز والبندق والفستق. وقيل: هذا إن وصل القشر أولاً إلى حلقه؛ أما إذا وصل اللبَ ألا كفرء وفي ابتاع 
اللوزة الرطبة الكفارة لأنها تؤكل كما هي» بخلاف الجوزة فلذا افترقاء وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة والبيضة 
كالجوزة. وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرةء والهليلجة. روى هشام عن محمد وجوب الكفارة, 
وتجب بأكل اللحم النيء؛ وإن كان ميتة منتنا إلا إن دوّد فلا تجب. واختلف في الشحم واختار أبو الليث الوجوب» 


ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر لوجود صورة الفطر) بإيصال الشيء إلى باطنه (ولا كفارة عليه لعدم المعنى) أي معنى الفطر وقد 
تقدم أن الكفارة أقصى عقرية في الإفطار فيحتاج إلى كمال الجناية لأن في نقصانها شبهة العدم وهي تتدرىء بالشبهات» وقال 
مالك: تجب عليه لأنه مفطر غير معذور وكل من هو كذلك تجب عليه عنده. وقوله: (ومن جامع عمداً) ظاهر. وقوله 
(امتباراً بالاغتسال) يعني أنه إذا أدخل ولم ينزل وجب عليه الغسل فكذلك الكفارة. فإن قيل: الكفارة تندرىء بالشبهات» 
وانتفاء معنى الجماع وهو قضاء الشهوة يورث الشبهة»ء والاغتسال يجب بالاحتياط. فقياس أحدهما على الآخر لا يكون 
صحيصاً . فالجواب: أنا نمنع انتغاء معنى الجماع لأن قضاء الشهوة يتحقق دون الإنزال» والإنزال شبع وليس بشرط» ألا ترى 


قال المعصيف: (استدراكاً للمصلحة الفائتة) أقول: فان الحكيم أمر بأداء العيادة: في هذا اليوم؛ وأمرء ا 
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في المحلين اعتباراً بالاغتسالء وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع» وعن أبي حنيفة رحمة الله : أنه 
لا تجب الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتباراً بالحد عنده. والأصح أنها تجب لأن الجتاية متكاملة لقغناء 


فإن كان قديداً وجبت بلا خلاف» وتجب بأكل الحنطة وقضمها لا إن مضغ قمحة للتلاشي وتجب بالطين الأرمني 
وبغيره على من يعتاد أكله كالمسمى بالطفل لا على من لم يعتدهء ولا بأكل الدم إلا على رواية؛ ولو مضغ لقمة 
ناسياً فتذكر فابتلعها قيل تجب» وقيل لا وقيل؛ إن ابتلعها قبل أن يخرجها إلا إن أخرجها ثم ابتلعهاء وقيل 
بالعكس» وصححه أبو الليث لأنها بعد إخراجها تعاف وقبله تلذء وقيل إن كانت سخنة بعد فعليه لا إن تركها بعد 
الإخراج حتى بردت لأنها حيتئذ تعاف لا قبله» فالحاصل أن المنظوز إليه عند الكل في السقوط العيافة غير أن كلا 
وقع عنده أن الاستكراه إنما يثبت عند كذا لا كذا قوله: (فعليه القضاء استدراكاً للمصلحة الغائتة والكفارة) فلو كفر 
بالصوم فصام أحداً وستين يوماً عن القضاء والكفارة من غير تعيين يوم القضاء منها قالوا يجزبه» وقد قدمناه. وفي 
تصويره عندي ضرب إشكال لأنه يفتقر إلى النية لكل يرم؛ فإذا كان الواقع نيئه في كل يوم القضاء والكفارة فإنما 
يصح بالترجيح على ما عرف فيما إذا نوى القضاء؛ وكفارة الظهار أنه بقع عن القضاء على قول أبي يوسف وأبي 
حنيفة» فإنهما يرجحان في مثله ورجحا في هذه القضاء بأنه حق الله تعالى» بخلاف كفارة الظهار فإها يتوصل بها 
إلى حق نفسه فيرجح القضاء هنا على كفارة الفطر بقوّة ثبوته ولزومهء بخلاف كفارة الفطرء وإذا كان كذلك فيقع 
اليوم الأول عن القضاء وما بعده عن الكفارةء لأنه لم يبق عليه فضاء فيلغوا جمع القضاء مع الكفارةء ولو كان 
الواقع نية ذلك في اليوم الأول فقط فهكذاء أو في الأخير فقط تعين الأخير للقضاء للغو جمع الكفارة إذ لم يبق عليه 
كفارة» ولو وقع ذلك في أثناء المدة تعين اليوم الذي نوى كذلك للقضاء وبطل ما قبله؛ وإن كان تسعة وخمسين 
يوماً لانقطاع التتابع في الكفارة فيجب عليه الاستئناف» ولو جامع مراراً في أيام من رمضان واحد ولم يكفر كان 
عليه كفارة واحدةء فلو جامع فكفر ثم جامع عليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية. وروى زفر أبي حنيفة: إنما عليه 
كغارة واحدة» ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان: وإن لم يكفر اللأؤل في ظاهر الرواية» وعن محمد كفارة 
واحدةء وكذا رواه الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله» وعند الشافعي تتكرر في الكل لتكرر السبب» ولنا إطلاق 
جوابه عليه الصلاة والسلام للأعرابي بإعتاق رقبة: وإن كان قوله» وإن كان قوله «وقعت على امرأني”'' يحتمل 


أن س أكل لقمة وجيت عله الكفارة. وإن لم يويد الشبم؛ وإلئ هذا أشار بقوله (وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه) ونو 
جامع في الموضم المكروه فعن أبي حنيفة في وجوب الكفارة روايتان» في رواية الحسن لا كفارة عليه (اعتياراً بالحد عنده) 
فإنه لم يجعل هذا الفحل جناية كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرىء بالشبهات وهذه عقوبة تندرىء بالشبهات كالحذ وفي 
رواية أبي يوسف عنه أن عليهما الكفارة وهو الأصح (لأنها جئاية متكاملة لقضاء الشهوة) إنما يدعي أبو حنيفة النقصان في 


يخلو عن حكمه ومصلحة» فإذا فوته في هذا اليوم يقتضيه ليتدارك تلك الحكمة والمصلحة قال المصئف: (اهتباراً بالافتسال) أقول: 
الأولى أن يعتبر بالحد الذي يندرىء بالشبهات إذ الاغتسال مما يجب بالاحتياط كما سبق فوله: (فالجواب أنا نمنع الخ) أقول: لم يات 
بالجواب عن عدم صحة القياس فتأمل . 


)١(‏ محيح. أحفرجه البخاري 1۷۰۹ء 7911١‏ ومسلم ١١11‏ رأبو داود ۲۳۹۰ والترمذي 4 والنسائي في الكيرى ۳۱۱۹ واين ماجه ۱1۷۱ وابن 
حبان 854 70780 5050 وابن الجارود ۳۸١‏ وابن أبي شية ٠١١/۳‏ والبيهقي 777/4 والدارقطني ۲ ۰ والطصاوني ۱۱/۲ وأحمد 6 
١‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 
ولفظ البخاري: (أن رجلا آتى النبي يك فقال: يا رسول الله هملكت قال: وبحك! قال: ونعت على. أعلي في رمضان قال: أعتق رقبة قال: ما 
أجدها قال: فصم شهرين متتابعين فال: لا استطيع فال: فأطمم ستین مسكيناً قال: ما أجدء فأتى بعرق ثقال: خذه» فتصدق به فقال: يا رسول 
اللهء أعلى غير أعلي؟ فوالدي نفسي بيده ما بين طنبي المديئة أحرج مني فضحك النبي يي حشى بدت أنيابه قال: خذءة وفي رواية للبخاري: 
اتجد رقية؛ وفي أخرى #تستطيم تعتق رفية» وعند النسائي :هل تجد رقبةا. 


rr‏ كتاب الصوم 


الشهوة (ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل) خلافاً للشافعي رحمه الله لأن الجتابة رتكاملها بقضاء 
الشهوة في محل مشتهى ولم يوجدء ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المأة. وقال 
الشافعي رحمه الله في قول: لا تجب عليها لأنها متعلقة بالجماع وهو فعله وإنما هي محل الفعل» وفيّ”قول: 
تجب» ويتحمل الرجل عنها اعتباراً بماء الاغتسال. ولنا قوله ية «من أقطر في رمضان فعليه ما على المظاعر» 
وكلمة من تتنظم الذكور والإناث» ولأن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع وقد شاركته فيها ولا يتحمل لأنها عبادة 
أو عقوبة» ولا يجري فيها التحمل (ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة) وقال 


الوحدة والكثرة ولم يستفسره» فدل أن الحكم لا يختلف» ولأن معنى الزجر معتبر في هذه الكفارة بدليل اختصاصها 
بالعمد وعدم الشبهة بخلاف سائر الكفارات» والزجر يحصل بكفارة واحدة بخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع للعلم 
بأن الزجر لم يحصل بالأول» ولو أفطر في يوم فأعتق ثم أفطر في آخر فأعتق ثم في آخر فأعتق ثم استحقت الرقبة 
الأولى أو الثانية لا شيء عليه لأن المتأخر يجزيه؛ ولو استحقت الرقبة الثالثة فعليه إعتاق واحدة لأن ما تقدم لا 
يجزي عما تأخرء ولو استحقت الثانية أيضاً فعليه واحدة للثاني والثالث؛ ولو استحقت الأولى أيضاً فكذلك» وهذا 
لان الإعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم وجعل كأنه لم يكن وقد أفطر في ثلاثة أيام ولم يكفر بشيء فعليه كفارة 
واحدة» ولو استحقت الأولى والثالثة دون الثانية أعتق واحدة للثالئة لأن الثائية كفت عن الأولىء والأصل أن الثاني 
يجزي عما قبله لا عما بعده» ولو أفطر وهو مقيم بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم في يومه سافر ولم تسقط عنهء 
ولو مرض فيه سقطت لأن المرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد يحدث أولاً في الباطن ثم يظهر أثره فلما 
مرض في ذلك اليوم ظهر أنه كان المرخص موجوداً وقت الفطر فمنع انعقاده موجباً للكفارة. أو نقول: وجود أصله 
شبهة» وهذه الكفارة لا تجب معهاء أما السفر فبئفس الخروج المخصوص فيقتصر على الحال فلم يظهر المانع حال 
الفطرء ولو أفطرت ثم حاضت أو نفست لا كفارة لأن الحيض دم يجتمع في الرحم شيئأ فشيئاً حتى يتهيأ للبروز فلما 
برز من يومه ظهر تهيؤه ويجب الغطرء أر تهيؤ أصله فيورث الشبهة؛ ولو سافر في ذلك اليوم مكرهاً لا تسقط 
الكفارة عند أبي يوسف» وهو الصحيح خلافاً لزفرء ولو جرح نفسه فمرض مرضاً مرخصاً اختلف المشايخ » 
والمختار لا تسقط لأن المرض من الجرح؛ وإنه وجد مقصوراً على الحال فلا يؤثر في الماضي قوله: (وإنما ذلك 
شبع) أفاد تكامل الجناية قبله فبمجرد الإيلاج حصل قضاء شهوة الفرج على الكمال والإنزال شبع أكملء ولا تتوقف 
الكفارة عليه كما بالأكل تجب بلقمة لا بالشبع» ولأنه لما لم يشترط الإنزال في وجوب الحد وهو عقوبة محضة 
تندرىء بالشبهات» فلآن لا يشترط في وجوب الكفارة وفيها معنى العبادة التي يحتاط في إثباتها أولى فعدم الاشتراط 
على هذا ثابت بدلالة نص الحد قوله : (تجب على المرأة) لو قال: على المفعول به كان أفيد إذ يدخل الملاط به طائعاً؛ 
وفي الكافي: إن .وطىء في الدبرء» فعن أبي حنيفة رحمه الله: لا كفارة عليهما لأنه لا يجعل هذا الفعل كاملا حتى 
لم يجب الحد ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة. وعنه أن عليه الكفارةء وهو قولهما وهو 
الأصح لأن الجناية متكاملة» وإنما ادعى أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث انه لا يفسد الفراش ولا عبرة في 


كه كل تك کڪ ا 
انتفاء ما فيه معنى العقربة» (ولو جامع ميئة أو بهيمة فلا كفارة عليه أنزل أو لم ينزل) فإن أنزل فعليه القضاء لأنه فات صورة 
الكت فصار كالجماع فيما دون الفرج . وقال الشافعي: وجيت عليه الكفارة لأن السبب للكفارة عنده الجماع المعدم للصورةء 
وقد وجد. ولنا أن الكفارة تعتمد الجناية الكاملة (وتكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهى ولم يوجد) ألا ترى أن الطباع 
السليمة تنفر عنهاء قإن حصل به قضاء الشهوة فذلك أخلبة الشبق أو لفرط السفه فهو كمن يتكلف لقضاء شهوته بيده لا نتم 
جنايته في إيجاب الكغارة فكذا هذا. وقوله (اعتباراً بماء الافتسال) والمعنى: أن هذه مؤنة أوقعها الزوج فيها فيتحملها عنها 
كثمن ماء الاغتسال. (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر» وكلمة من تنتظم 


كتاب الصوم ردان 


الشافمي رحمه الله: لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا باس عليه 
غيره. ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت» وبإيجاب الإعتاق تكقيراً 


إيجاب الكفارة به قوله: (وفي قول يتحمل) يعني إذا كفر بالمال قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «من أفطر في 
رمضان فعليه ما على المظاهر)7' الله أعلم به؛ وهو غير محفوظ. وما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عله 
«أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلاً أفطر في رمضان أن بعتق رقبة أو يضوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
مسكيناً»”؟؟ علق الكفارة بالإفطار. فإن قيل: لا يفيد المطلوب لأنه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب كون ذلك 
المفطر بأمر خاص لا بالأعم فلا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره فلا متمسك به لأحدء بل قام الدئيل على أنه أريد 
جماع الرجل وهو السائل لمجيئه مفسراً كذلك برواية من نحو عشرين رجلاً عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: 
وجه الاستدلال به تعليقها بالإفطار في عبارة الراوي أعني أبا هريرة» إذ أفاد أنه فهم من خصوص الأحول التي 
يشاهدها في قضائه عليه الصلاة والسلام» أو سمع ما يفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه إفطار لا باعتبار خصوص 
الإفطار فيصح التمسك» وهذا كما قالوا في أصولهم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فإنهم اختاروا 
اعتباره ومثوله بقول الراوي قضى بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعنى فهذا مثله بلا تفاوت لمن تأمل» ولأن الحد 
يجب عليها إذا طاوعته فالكفارة أولى على نظير ما ذكرئاه آلا فتكون ثابتة بدلالة نص حدها قوله: (ولنا أن الكفارة 
تعلقت بجناية الإفطار) مأخوذ ذلك من الحديث الذي ذكره «من أفطر رمضان؛"" الحديث» ومما ذكرناه من قول أبي 
هريرة رضي الله عنه» وروی الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي 26 أن 
يعتق»7؟) الحديث وأعله بأبي معشرء وأخرج الدارقطني أيضاً في كتاب العلل في حديث الذي وقع على امرأته عن 
سعيد بن المسيب «أن رجلاً أتى النبي ب فقال: يا رسول الله أفطر في رمضان متعمداً»7*' الحديث وهذا مرسل 


الإناث كالذكور) قال الله تعالى «ومن يقنت منكن) (ولأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقام) لأنه تصرف في 
ملكه (وقد شاركته في ذلك) فوجبت عليها كما وجبت عليه وهذا جواب عن قوله الأول؛ وقرله (ولا يحتمل لأنها عيادة أو 
عقوبة ولا يجري فيهما التحمل) جراب عن قوله الثاني (ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة) 
وقال الشافعي رحمه الله: لا كفارة عليه لأنها شرعث في الوقاع بالنص على خلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوية بيانه أن 


قوله : (لأن النبي يي ما لزم الكفارة إلا في مقابلةما ستل عنه من الوقاع) أقرل: ني الحصر كلام حيث دل ما رواه من الحديثين علي لخلافه. 


١449/7 غريب بهذا اللفظ قاله الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
وقال ابن حجر في الدراية 1 لم أجده هكذاء والمعروف في ذلك قصة الذي جامع في رمضان.‎ 

(۲) صحيح. أخرجه البخاري ۰ كاف ۷ و۷ ومسلم وأبو دارد 7787 741 والنسائي في الكبرى ۳٠٠١‏ والشافعي 1 
۰ ١59ل‏ واين حبان 82175 والدارسي ۲ وعد الرزاق 74719 والطلحاوي ۲/ ٠١‏ وأحمد ؟/541. كلهم من حديث أبي هريرة . 

(۴) هو المتقدم قبل -عديث واحد. وقد قال ابن حجر لم أجدء هكذا. واستغربه الزيلعي . 

(4) ضعيف. أسترجه الدارقطني 181/1 من حديث أبي هريرة رهجز الحديث: (أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيئاً». 
وقال الدارقطني : أبو معشر هو نجيح» وليس بالقوي اه وقال عنه في التقريب: ضعيف اختلط بآخره اھ ونقل الزيلعي ؟/ +50 عن يحيى قوله 
فيه ليس بشي*. 

(5) مرسل. أغرجه أبو داود في مراسيله 44 ومالك 7417/١‏ والدارقطتي في علله كما ذكر المصنف كلاهما عن سعيد بن المسيب ولفظ أبي دارد 
ومالك «جاء أعرابي إلى رسول الله 5 يضرب نحره؛ وينتفف شعر؛ ويقول: هلك الأبعد فقال رسول الله : هل تستطيع أن نعتق رقبة قال: لا 
قال: فهل تستطيع أن تهدي بدئة قال: لا قال :. فاجلس» فأتى النبي #5 بعرق تمر قال: خد هذاء فتصدق به فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج 
مني قال: كله وصم يوماً مكان ما أصبت» قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى 
عشرين صاعاً 
قلت: وليس فيه عند مالك وأبي داود لقظ «أقطرث متعمداً» ومالك أحفظ من غيره. فليس فيه حجة للمصتف والصواب ما رواه مالك , 


ف كتاب الصوم 


عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية. ثم قال: (والكفارة مثل كفارة الظهار) لما رريناء ولحديث الأعرابي «فإنه 
قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال: ماذا صنعت. قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمداً:(فقال ڳل : 
أعتق رقبة. فقال: لا أملك إلا رقبتي هذهء ففال: صم شهرين متتابعين. فقال: وهل جاءني ما جاءني]لا.من 
الصوم؟ فقال: أطعم ستين مسكيناً. فقال: لا أجدء فأمر رسول الله #6 أن يؤتى بفرق من تمر. ويروى بعرق قله 
-خمسة عشر صاعاً. وقال: فرّقها على المساكين فقال: والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي» فقال: 
كل أنت وعيالك. يجزيك ولا يجزي أحداً بعدك» وهو حجة على الشافعي في قوله يخير لأن مقتضاه الترتيب وعلى 


سعيد» وهو مقبول عند كثير ممن لا يقبل المرسل » وعندنا هو حجة مطلقاًء وأيضاً دلالة نص الكفارة بالجماع تفيده 
للعلم بأن من علم استواء الجماع والأكل والشرب في أن ركن الصوم الكف عن كلهاء ثم علم لزوم عقوبة على من 
فوت الكف عن بعضها جزم بلزومها على من فوت الكف عن البعض الآخر حكماً للعلم بذلك الاستواء غير متوقف 
فيه على أهلية الاجتهاد؛ :أعني بعد حصول العلمين يحصل العلم الثالثء ويفهم كل عالم بهما أن المؤثر في لزومها 
تفويت الركن لا خصوص ركن قوله : (وبإيجاب الإعئاق الخ) جواب غن قوله في وجه مخالفة القياس لارتفاع . 
الذنب بالتوبة» وهو غير دافع لكلامه لأنه يسلم أن هذا الذنب لا يرتفع بمجرد التوبة» ولهذا يثبت كونها على خلاف 
القياس يعني القاعدة المستمرة في الشرع قوله: (ولحديث الأعرابي) في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أتى رجل النبي ب قال: هلكتء قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: فهل تجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لاء قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لاء قال ؛ فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال : 
لاء قال اجلسء فأتى النبي و بعرق فيه تمر فقال : تصدّق به » على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرئّين» 
أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت ثناياه» وفي لفظ «أنيابه؛ وفي لفظ «نواجذهء ثم 
قال: خذه فأطعمه أهلك6”'' وفي لفظ لأبي داود زاد الزهري : وإنما كان هذا رخصة له خاصة» ولو أن رجلاً فعل ذلك اليوم 
لم يكن له بد من التكفير. قال المنذري: قول الزهري ذلك دعوى لا دليل عليهاء وعن ذلك ذهب سعيد بن جبير إلى عدم 
وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بأي شيء أفطر. قال: لانتساخه بما في آخر الحديث بقوله «كلها أنت 
وعيالك»“ اه. وجمهور العلماء على قول الزهري؛ وأما رفع المصنف قوله «يجزيك ولا يجزي 


mm ل‎ aaa mm 
الأعرابي جاء إلى رسول الله كي نائباً نادماً والتوبة رافعة للذنب بالنص» ومع ذلك أوجب عليه النبي ية الكفارة» فعلم أنها‎ 
ثبتت على خلاف القياس » وما كان كذلك لا يقاس عليه غيره (ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه‎ 
الكمال) وهو الإفطار صورة بإيصال شيء إلى الجوف؛ ومعتى بقضاء الشهوة. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي هه‎ 
دمن أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» ولم يبين السبب المفطر؛ ولما روى «أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله أفطرت‎ 
في رمضانء فقال عليه الصلاة والسلام: من غير مرض ولا سفر؟ فقال نعم: فقال: أعتق رقبة؟ ولم يسأله عما أقطر به فدل‎ 
على أن الحكم لا يختلف» ألا ترى أنه سأله عن حاله بالمرض والسفر لاختلاف حكم الحال (و) الجناية بالإفطار على وجه‎ 
الكمال (قد تحقشت). فإن قبل : ما ذكرتم يدل على عدم انحصار الكفارة في الوقاع ومدعاكم الجتاية على وجه الكمال فلا‎ 
مطابقة بين الدليل والمدلول. أجيب بأن المقصود الأصلي هو ذلك وأما وجوب الجناية على وجه الكمال فلا مطابقة بين.‎ 
الدليل والمدلول. أجيب بأن المقصود الأصلي هو ذلك» وأما وجروب الجناية على وجه الكمال فلا مطابقة بين الدليل‎ 
والمدلول. أجيب بأن المقصود الأصلي هر ذلك» وأما وجوب الجناية على وجه الكمال فثابت بمساعدة الخصم لكنه يقول‎ 
على وجه خاص ونحن ننفيه. وعورض بأن الكفارة بنفس الوقاع لأن النبي هة ما ألزم الكفارة إلا في مقابلة ما ستل عنه س‎ 
الوقاع. والجواب: أن تعلقها به إما أن يكون من حيث إنه وقاع أو من حيث إنه وقاع في نهار رمضان» فإن كان الأول فليس‎ 
لس ااي سس الل سس ب‎ 
تقدم تخريجه قبل قلبل.‎ )١( 

(؟) هذه الرواية لأبي داود ۲۳۹۳ اكله أنت وأهل بيتك وصم يرماً واستغفر الله؟ وقد تقدم . 


كناب الصوم rte‏ 


مالك في نفي التتابع للنص عليه (ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء) لوجود الجماع معنى (ولا كفارة 
عليه) لانعدامه صورة (وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة) لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجتاية فلا يلحق(يه 
غيره (ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر) لقوله و «الفطر مما دخل؟ ولوجود معنى الفطرء وهو وصول ما 


أحداً من بعدك2”0 فلم ير في شيء من طرقة؛ وكذا لم يوجد فيها لفظ الفرق بالفاء بل بالعين» وهو مكتل يسع 
خمسة عشر صاعاً على ما قيل. قلنا: وإن لم يثبت فغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة إذ كان فقيراً في الحال 
عاجزاً عن الصوم بعد ما ذكر له ما يجب عليه؛ كذا قال الشافعي وغيره. والظاهر أنه خصوصية لأنه وقع عند 
الدارقطني في هذا الحديث «فقد كفر الله عنك». وفي لفظ «وأهلكت» ليس في الكتب الستة» لكن أخرج الدارقطني 
«جاء أعرابي إلى النبي 26 فقال: هلكت وأهلكت”(" الحديث. قال: تفرد أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن 
عيينة بقوله «وأهلكت» وأخرجه البيهقي عن جماعة عن الأوزاعي عن الزهري وفيه «زأهلكت:”2. وقال: ضعف 
شيخنا أبو عبد الله الحاكم هذه اللفظةء وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عله دونهاء واستدل الحاكم على أنها خطأ بأنه 
نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللمظة وأن كافة أصحاب سغيان 


في الأصل بجناية فلا يستلزمهاء وإن كان الثاني فهو مسلم؛ وهو المطلوب لأنه جناية بالإفطار على وجه الكمال بجهة 
خاصة» وإذا كان غيره في معناه ألحق به دلالة لا قياسأء وتمام تقريره مذكور في التقرير. وقوله (وبإيجاب الإعتاق تكفيراً» 
جواب عن قول الشافعي لارتفاع الذنب بالتوبة. وتقريره: لا نسلم أن هذه الجناية ترتفع بالتوبة فإن الشرع لما أوجب الإعتاق 
كفارة لهذه الجناية علم أنها غير مكفرة لها كجناية السرقة والزناء حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالجد وقوله (والكقارة مثل 
كفارة الظهار لما روينا) يعني من حديث أبي هريرة (ولحديث الأعرابي) وهو مشهور ظاهر. وفوله (بفرق) قد تقدم معناء. 
وقوله (وهو) أي حديث الأعرابي (حجة على الشافعي في قوله: بخير لأن مقتضاه.الترتيب) وهو ظاهر (وعلى مالك في نفي 
التتابع لانص عليه) بقوله عليه الصلاة والسلام (صم شهرين متتابعين» قال في النهاية : ما معئاه إن نسبة التخيير إلى الشافعي ٠‏ 
ونفي التتابع إلي مالك سهوء بل الشافعي يفول بالترتيب كما نقول: دل على ذلك كتبهم وكتب أصصابناء والقائل بعدم التتابع 
هو ابن أني ليل القائل بالتخبير. احتج بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أن رجلا سأل النبي 5ة نقال: إني أفطرت 
في رمضان: فقال: أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم ستين مسكيناً؛ وقلنا: حديث الأعرابي مشهور لا يعارضه هذا الحديث» 
فيحمل على أن المراد به بیان ما به تتأدى الكفارة في الجملة لا التخبير. واحتج القائل بنفي التتابع بالقياس على القضاء. وما 
روينا حجة عليه لأن القياس في مقابلة النص فاسد. قال (ومن جامع فيما دون الفرج فأئزل فعليه القضاء الخ) أراد بالفرج القبل 
والدبر فكان ما دونه هو التفخيذ والتبطين والجماع فيه جماع معنى فأرجب القضاء وليس به صورة فلا كفارة عليه (وليس قي 
إفساد صوم غير رمضان كفارة) لأن الكفارة في إفطار صومه وجبت بالنص على خلاف القياس فلا قياس» وليس غيره في 
معناه (لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية) لكونها جناية على الصوم والشهر جميعاً وغيره جتاية على الصوم وحده لأن 


)١(‏ قال الزيلمي في نصب الراية ؟/ 487: لم أجده في شيء من طرق الحديث؛ ولا رواية: «الفرق» بائفاء» والفرق هو الزنبيل قيل: يسع خمسة 
عشر صاعاً. 
وقال ابن حجر في الدراية :۲۸٠ /١‏ ليس في شيء من طرق الحديث فكأنه بالمعتى من قول الزهري: وإئما كان رخصة له خاصة» ولو أن رجلا 
فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير ولفظ: تبقرق؟ بالفاء هو تصحيف لا يوجد. 

(؟) حسن ثاذ: أخرجه الدارقطني 7/ 7١١‏ والبيهقي 04 كلاهما من حديث أبي عريرة. رفيه لفظ ١هلكت‏ وأهلكك؟. 
قال الدار قطني 2 تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن أبن عييئة بقوله: درأهلكت؟ وكلهم ثقات ‏ 
قال البيهقي: ضعف شيخنا هذه اللفظة دوآهلكت؛ وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرقياني فقد رواه أبو علي السافظ عن 
محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة؛ ورواء كافة أسحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونها اه باختصار. وذكر ابن الهمام ما يدل على 
شذوذ هذه اللفظة ‏ 
فالسديث حسن من جهة الإسناد إلا أن المتن بهذه الزيادة شاذ. 

(۳) هو المتقدم. 


845 كتاب الصوم 


فيه صلاح البدن إلى الجوف (ولا كفارة عليه) لانعدامه صورة. (ولو أقطر في آنه الماء أو دخله لاريفسد صومه) 
لانعدام المعنى والصورة بخلاف ما إذا دخله الدهن (ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دمأخه أفطر) 


رووه دونها قوله: (ومن جامع فيما دون الفرج) أراد بالفرج كلاً من القبل والدبر فما دونه حيتئذ التضخيذ والتبطينة 
وعمل المرأتين أيضاً كعمل الرجال جماع فيما دون الفرج لاقضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت: ولا كفارة مع 
الإترال قوله: (فلا يلحق به غيره) في لزوم الكفارة بإفساده إذ القياس ممتنع» وكذا الدلالة لأن إفساد صوم غير 
رمضان ليس في معنى إفساد صوم رمضان من كل وجه بل ذاك أبلغ في الجناية لوقوعه في شرف الزمان» ولزوم 
إفساد الحج النفل والقضاء بالجماع ليس إلحاقاً بفساد الحج الفرض» بل هو ثابت ابتداء بعلرم نص القضاء والإجماع 
قوله: (أو أقطر في أذنه) سيقيده ہما إذا كان دهئاً قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «الفطر مما دخل»» روى أبو يعلى 
الموصلي في مسئده: حدثنا أحمد بن منيع ؛ حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكري قال: حدثتنا مولاة لنا يقال 
لها سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «دخل عليّ رسول الله ل فقال: يا عائشة هل 
من كسرة؟ فأتيته بقرص فوضعه على فيه» فقال :يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة الصائم» إنما الإفطار 
مما دخل ولیس مما خرج:© ولجهالة الموالاة لم يثبته بعض أهل الحديث» ولا شك في ثبوته موقوفاً على جماعة. 
ففي البخاري تعليقاً: وقال ابن عباس وعكرمة؛ «الفطر مما دخل وليس مما خرج»(" وأسند ابن أبي شيبة فقال: 
حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الفطر مما دخل ولیس مما خر“ 
وأسنده عبد الرزاق إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: «إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم 
مما دخل ولیس مما خرج*. وروي أيضاً من قرل علي رضي الله عنه قاله البيهقي» وعلى كل حال يكون 
مخصوصاً بحديث الاستقاء أو الفطر فيه باعتبار أنه يعود شيء وإن فل حتى لا يحس بهء كما ذكرنا من قريب قوله: 
(ولوجود معنى الفطر) قد علمت أنه لا يثبث الفطر إلا بصورته أو معئاف وقد مر أن صورته الابتلاع » وذكر أن معنا 
وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف فاقتضى فيما لو طعن برمح أو رمي بسهم فبقي الحديد في بطنهء أو أدخل 
خشبة في دبره وغيبهاء أو احتشت المرأة في الفرج الداخل أو استنجى فرصل الماء إلى داخل دبره لمبالغته فيه عدم 


الوقت غير متعين لذلك (فلا يلحق به غيره) بخلاف الكفارة في الحج حيث يستوي فيها الفرض والنفل لأن وجوبها لحرمة 
العيادة وهما فيها سواء (ومن احتقن أو استعط) أي استعمل الدواء بالحقنة أو السعوط وهو الدواء الذي يصب في الأنف وهما 
على بناء الفاعل (أو أقطر في أذنه) على بناء المفعول قال صاحب النهاية: كذا وجدت بخط شيخي (افطر لقوله عليه الصلاة 
والسلام «الفطر مما دخل؟) وكلامه واضح وفوله (وإن داوى جائفة أو آمة) الجائفة اسم لجراحة وصلت إلى الجوف» والآئة 
اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ (والذي يصل هو الرطب) وإنما قيد بالرطب لأن في ظاهر الرواية فرقاً بين الدواء الرطب 
واليابس؛ وأكثر مشابخنا على أن العبرة بالوصول؛ حتى إذا علم أن الدواء البايس وصل إلى جوفه فسد صومه» وإن علم أن 


قال المصنف: (ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله لا بفسد صومه لانعدام المعنى والصورة) أقول: فما الجواب عن الحديث؟ 


, ضعيف: أعخفرجه أبو يعلى 1۰۲ » 4 وأورد ابن حجر في المطالب المالية 486 كلاهما من حديث عائشة‎ )١( 
قال الهيشمي في المجمع ۳ : فيه من لم أعرفه اه وقال ابن حجر في التفريب سلمى البكرية: لا تعرف اه والراجح أنه موقوف كما في‎ 
. الآثار الآتية‎ 

(9) موقوف. أخرجه البخاري 5/ 197 معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس وعكرمة» وكذا اليبهقي ۲١١ /٤‏ عن ابن عباس ولفظ البخاري «الصوع فيما 
دخل ولبس مما عترج». 
رأخرج عن أبي هريرة أيضاً: 'إذا فاء قلا يفطر إنما يُخرج؛ ولا يُولج» . موقرفاً عليه. 

(؟) مرقوف. أخرجه ابن أبي شبة كما في نصب الراية ؟/ 464 عن ابن عباس . 

() موقوف. أخرجه البيهقي 771/4 من طريق عبد الرزاق موفرفاً. 


كتاب الصوم ين 
عند أبي حنيقة رحمه الله والذي يصل هو الرطبء وقالا: لا يفطر لعدم التيقن بالوصول لانضمام المثفل مرة 


واتساعه أخرى» كما في اليابس من الدواء. وله أن رطوبة الدواء تلافي رطوية الجراحة فيزداد ميلاً إلى الأسفل 
فيصل إلى الجوف» بخلاف اليابس لأنه ينشف رطوية الجراحة فينسدٌ فمها (ولو أقطر في إحليله لم يفطر) عند أبي 


الفطر تفقدان الصورة وهو ظاهرء والمعنى وهو وصول ما فيه صلاح البدن من التغذية أو التداوي» لكن الثابت في 
مسألتي الطعنة والرمية اختلافء وصحح وعدم الإفطار جماعة؛ ولا أعلم خلافاً في ثبوت الإفطار فيما بعدهماء 
بخلاف ما إذا كان طرف الخشبة بيده وطرف الحشوة في الفرج الخارج والماء لم يصل إلى كثير داخل فإنه لا يفسد. 
والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنةء قال في الخلاصة: وقلما يكون ذلك اه. نحم لو خرج سرمه 
فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعادء فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه بخلاف ما إذا نشفه. لأن الماء انصل بظاهر 
ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة. لا يقال: الماء فيه صلاح البدن. لأنا نقول: ذكروا أن إيصال الماء 
إلى هناك يورث داء عظيماً. لا يقال: يحمل قولهم ما فيه صلاح البدن على ما بحيث يصلح به وتندفع به حاجته 
وإن كان قد يحصل عنده ضرر أحياناً فيندفع إشكال الاستنجاء. لأنا نقرل: قد علل المصنف ما اختاره من عدم 
الفساد فيما إذا دخل الماء أذنه أو أدخله بقوله لانعدام المعنى والصورةء وذلك إفادة أنه لم يصل إلى جوف دماغه ما 
فيه صلاح البدن» ولو كان المراد بما فيه صلاح البدن ما ذكرت لم يصح هذا التعليل» وبسطه في الكافي فقال: لأن 
الماء يفسد يمخالطة خلط داخل الأذن فلم يصل إلى الدماغ شيء يصلح له فلا يحصل معنى القطر فلا يفسد» 
فالأولى تفسير الصورة بالإدخال بصنعه كما هو في عبارة الإمام قاضيخان في تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد إذا 
أدخل الماء آذنه لا إذا دخل يغير صنعه كما إذا خاض نهراً حيث قال : إذا خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد صومه. 
وإن صب الماء فيها اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد لأنه موصل إلى الجوف بقعله فلا يعتبر فيه صلاح البدنء كما 
لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه» ويه تندفع الإشكالات» ويظهر أن الأصح في الماء التفصيل الذي اختاره 
القاضي رحمه الله فعلى هذا فاعتبار ما به الصلاح في تفسير معنى الفطر إما على معنى ما به في نفسه كما أوردناه 
في السؤالء ويه يندفع تعليل المصنف لتعميم عدم الإفساد في دخول الماء الأذن فيصح التفصيل المذكور فيه. 
ووجهه أنه لازم فيما لو احتقن بحقنة ضارة لخصوص مرض المحتقن أو أكل بعد الفجر وهو في غاية الشبع 
والامتلاء قريباً من التخمةء فإن الأكل في هذه الحالة مضرّ ومع ذلك يلزمه فضلاً عن القضاء الكفارة» وإما على 
حقيقة الإصلاح كما يفيده كلام الكافي والمصنف» وعلى الأول يلزم تعميم الفساد في الماء الداخل في الأذن» 
وعلى الثاني يلزم تعميم عدمه فيه. هذا ولو أدخل الإصبع في دبره أو فرجها الداخل لا يفسد الصوم إلا أن تكون 
مبلولة بماء أو دهن على المختار؛ وقيل: يجب عليه الغسل والقضاء قوله: (فوصل) أي الدواء (إلى جوفه) يرجع 
إلى الجائفة لأنها الجراحة في البطن (أو دماغه) يرجع إلى الآمة لأنها الجراحة في الرأس من أممته بالعصا ضريت أم 
رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس» وحيئئذ فلا تحرير في العبارة لأنه بعد أن أخذ الوصول في صؤرة المسألة 
يمتنع نقل الخلاف فيهء إذ لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصول» إنما الخلاف فيما إذا كان الدواء رطباً فقال: 
يفطر للوصول عادة» وقالا: لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك» وهو يقول: سبب الوصول قائم وتقريره ظاهر من 
الكتاب» وهو دليل الوصول فيحكم به نظراً إلى الدليل إذ قد يخفي حقيقة المسبب بخلاف اليابس» إذ لم يثبت 
دليل الوصول فيه لما ذكر في الكتاب. وإذا حققت هذا التصوير علمت أن المذكور في ظاهر الرواية من الفرق بين 


الرطب لم يصل إلى جوفه لم يفسد صومه عنده إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة» فاليابس إنما يستعمل في الجراحة 
لاستمساك رأسها به فلا يتعدى إلى الباطن» والرطب يصل إلى الباطن عادة فلهذا فرق بينهما (ولو أقطر في إحليله لم يقطر 
عند أبي حنيفة. وقال أبى بوسف: يفطر. وقول مجمد مضطرب) ذكر قوله في الأصل مع أبي حنيفة» وذكره الطحاوي في 
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حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسفب: يفطر؛ وقول محمد: مضطرب فيه فكأنه وقع عند أبي يوسقد أن بينه وبين 
الجوف متفذاء ولهذا يخرج منه البول؛ ووقع عند أبي حنيفة رحمه الله أن المثانة بينهما حائل والبول يتْرشيح منه» 
وهذا ليس من باب الفقه (ومن ذاق شيئاً بفمه لم يفطر) لعدم الفطر صررة ومعنى (ويكره له ذلك) لما فيه من ايض 
الصوم على الفساد (ويكره للمرأة أن تمضغ نصبيها الطعام إذا كان نها مته بذ) لما بينا (ولا بأس إذا لم تجد منه بذ 


الرطب واليابس لا ينافي ما ذكره أكثر مشايخ بخارى» كما يعطيه ظاهر عبارة شمس الأئمة حيث قال: فرّق في ظاهر 
الرواية بين الرطب واليابس» وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول حتى إذا علم أن اليابس وصل فسدء وإن علم 
أن الطريّ لم يصل لم يفسد إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة فإنه لما بني الفساد في الرطب على 
الوصول نظراً إلى دليله علم بالضرورة أنه إذا علم عدم الوصول لا يفسد لتحقق خلاف مقتضى الدليل لا امتناع فيهء 
فإن المراد بالدليل الأمارة وهي ما قدم يجزم بتخلف متعلقها مع قيامهاء كوقوف بغلة القاضي على بابه مع العلم بأنه 
ليس في داره وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم خلاف مقتضاهء فإن الظن حيتئذ يتعلق بثبوته فالقسمان اللذان ذكروهما لا 
خلاف فيهماء والحصر فيهما منتف إذ بقي ما إذا لم يعلم يقيناً أحدهماء وهو محل الخلاف فأقسده حكماً بالوصول 
نظراً إلى دليله ونفياه قوله: (ولو أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيغةء وقال أبو يوسف: يفطرء وقول محمد 
مضطرب فيه) والإقطار في أقبال النساء قالوا أيضاً هو على هذا الخلاف. وقال بعضهم: يفسد بلا خلاف لأنه شبيه 
بالحقنة قال في المبسوط: وهو الأصح قوله: (فكأنه وقع الخ) يفيد أنه لا خلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو 
فان قول أبي يوسف بالإقساد إنما هو بناء على قيام المنفذ بين المثانة والجوف» فيصل إلى الجوف ما يقطر فيهاء 
وقوله بعدمه بناء على عدمهء والبول يترشح من الجوف إلى المثانة فيجتمع فيهاء أو الخلاف مبني على أن هناك 
منفذاً مستقيماً أو شبه الحاء فيتصوّر الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب لهء بخلاف الخروج وهذا 
اتفاق منهم على إناطة الفساد بالوصول إلى الجوف» ويفيد أنه إذا علم أنه لم يصل بعد بل هو في قصبة الذكر لا 
يفسد» وبه صرح غير واجد. قال في شرح الكنز: وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفاً عند أبي يوسف» وحكى 
بعظهم الخلاف ما دام في قصبة الذكر وليسا بشيء اه. والذي يظهر أنه لا منافاة على قول أبي يوسف بين ثبوت 
الفطر باعتباره وصوله إلى الجوف أو إلى جوف المثانةء بل يصح إناطته بالثاني باعتبار أنه يصل إذ ذاك إلى الجوقف 
لا باعتباره نفسهء وما نقل عن خزانة الأكمل فيما إذا حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد كاحتشائها مما يقضي ببطلان 
حكاية الاتفاق على عدم الفساد في الإقطار ما دام في قصبة الذكرء ولا شك في ذلك ألا ترى إلى التعليل من 
الجانبين كيف هر بالوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المتفذ أو استقامته وعدمه» لكن هذا يقتضي في 
حشو الدير وفرجها الداخل عدم الفساد ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة قلا يعود إلا مع 
الخارج المعتاد. وهو في الدبر معلوم لمن فعل ذلك بفتيلة دواء أو صابونة» غير أنا لا نعلم في غيره أن شأن الطبيعة 
ذلك في كل مدخل كالخشبة؛ أو فيما يتداوى به لقبول الطبيعة إياه فتجتذبه تلحاجتها إليه» وفي القبل ذكرت لنا من 
تضع مثل الحمصة لتس بها في الداخل تحرزاً من الحبل أنها لا تقدر على إخراجها حتى تخرج هي بعد أيام مع 
مختصره مع أبي يوسف. وقال أبو سليمان الجوزجاني في الأصل بعد ما ذكر قول محمد مع أبي حنيفة: لم إن محمداً شك 
في ذلك؛ فوقف» وما ذكره لكل واحد من الجانبين ظاهر. وإنما توقف محمد لأنه شك في وجود المنفذ من الإحليل إلى 
الجوف» وتكلموا في الإقطار في أقبال النساء. فقيل: هو على هذا الاختلاف. وقيل: يشبه الحقنة فيفسد الصوم يلا خلاإف. 
قيل: وهو الأصح. قوله (ومن ذاق شيئاً بغمه) الذرق بالفم قرّة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان وإدارك الذوق 
بمخالطة الرطوبة اللعابية المتبعثة من الآلة المسماة بالملعبة بالمذوق ووصوله إلى العصب؛ وليس في هذا المعنى ما يوجب 
الفطر لا صورة ولا معنى (ويكره ذلك لما فيه من تعريض الصوم على الفساد) بسبيل التسيب لأن الجاذبة قوية إذا كان صائماً 
فلا يأمن من أن تجذب شيئ منه إلى الباطن. وقوله (لما بينا) إشارة إلى التعريض . وقوله (ومضغ العلك لا يقطر) أطلق محمد 
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صيانة للولدء ألا ترى أن لها أن تغطر إذا خافت على ولدها (ومضغ الملك لا يغطر الصائم) لأنه لا يصل إلى جوف 
وقيل: إذا لم يكن ملتعماً يفسد لأنه يصل إليه بعض أجزائه. وقيل: إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتئماً لأنه يتفتات 
(إلا أنه يكره للصائم) لما فيه من تعريض الصوم للفسادء ولأنه يتهم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة 
لقيامه مقام السواك في حقهن» ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من علةء وقيل: لا يستحب لما فيه من التشيه 
بالنساء (ولا بأس بالكحل ودهن الشارب) لأنه نوع ارتفاق وهو ليس من محظورات الصومء وقد ندب النبي با إلى 


الخارج» والله سبحاته وتعالى أعلم قوله: (ويكره له ذلك) قيده الحلوان ني بما إذا كان في الفرض » أما في النفل فلا 
لأنه يباح الفطر فيه بعذر وبلا عذر في رواية الحسن عن أبي حليفة رحمه الله وأبي يوسف أيضاًء فالذوق أولى بعدم 
الكراهة لأنه ليس بإفطار بل يحتمل أن يصير إياء. وقيل: لا بأس في الفرض للمرأة إذا كان زوجها سيىء الخلق أن 
تذوق المرقة بلسانها قوله: (إذا كان لها منه بد) فإن لم يكن بأن لم تجد من يمضغ له ممن ليس عليه صوم ولم تجد 
طعاماً لا يحتاج إلى مضغه له لا يكره لها قوله! (لما بينا) من أنه تعريض للصوم على الفساد إذ قد يسبق شيء منه 
إلى الحلق» فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفي الفتاوى : يكره للصائم أن يذوق بلسانه العسل أو 
الدهن يعرف الجيد من الرديء عند الشراء قوله: (وقيل إذا لم يكن ملتماً) بأن لم يمضغه أحد وإن كان أبيض. 
وكذا إذا كان أسود وإن مضغه غيره لأنه يتفتت وإن مضغ والأبيض يثفتت قبل المضغ فيصل إلى الجوف» وإطلاق 
محمد عدم الفساد محمول على ما إذا لم يكن كذلك للقطع بأنه معلل بعدم الوصول» فإذا فرض في يعض العلك 
معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد لأنه كالمتيقن قوله: (إلا أنه يكره) استثناء منقطع أي لكنه يكره 
للتعريض على الفسادء وتهمة الإفطار. وعنه عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنْ مواقف 
التهمه”'2. وقال علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فوله: (لقيامه مقام 
السواك في حقهن) فإن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك» فيخشى على اللثة والسن منه؛ وهذا قائم مقام فيفعلنه 
قوله : (لا يستحب) أي ولا يكره فهر مباح بخلاف النساء» فإنه يستحب لهن لأنه سواكهن» وقوله لما فيه من التشبه 
من النساء بما يناسب التعليل للكراهةء ولذ وضع في غير موضع فيكون قد ترك تعليل الثاني» والأولى الكراهة 
للرجال إلا لحاجة لأن الدليل أعني التشبيه يقتضيها في حقهم خالياً عن المعارض قوله: (ودهن الشارب) بفتح الدال 
على أنه مصدر وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدرء وفي الأمثلة: بيت بو يفك الحا يد انال 
وفتح التاء على هذه الإقامة قوله: (ندب النبي إلى الاكتحال الخ) أما ندبه إلى صوم عاشوراء” '' فاشهر من أن يبدي » 


في الكتاب» وهو يدل على أن الكل واحد والتفصيل المذكور في الكتاب ذكره المشايخ. وقوله (إلا أنه يكره) استثناء من قوله 
«ومضغ العلك لا يفطر» وقرله (ولأنه يتهم بالإفطار) يعني . أن من رآه يتوهم أنه يأكل شيا فيتهمهء وقد قال علي رضي الله 
عنه : إباك وما يسبق إلى القلوب إنكاره: وإن كان عندك اعتذاره. وقوله (ویکرء) ظاهر والكراهة تستلزم عدم الاستحباب» ولا 
ينعكس لأن المباحات لا ترصف بهما. قال (ولا باس بالكحل ودهن الشارب الخ) يجوز أن يكون الفاء منهما مفتوحاً فيكونان 
مصدرين من كحل عينه كحلا ودهن رأسه دهنا: إذا طلاه بالدهن. ويجرز أن يكرن مضموماً ويكون معئاه ولا بأس 
باستعمال الكحل والدهن. فإن قيل: ما وجه تكرير مسألة الكحل» فإنه قال: ولو اكتحل لم يفطرء ثم قال: بالكحل. ثم قال 
ولا باس بالاكتصال ‏ أجيب : بأن الأول وضع القدوري » والثاني : وضع الجامع الصغير . والثالث : وضع الفتاوى ولكل واحد 


قال المصنف : (لما فيه من التشبه بالنساء) أقول: ينبغي أن يكون تعليلاً للكراهة 


)١(‏ ذكره في الإحياء 8/5 بنحوه: فقال العراقي: لم أجد له أصلاً لكن ورد عن عمر ثحوه. 
(Y}‏ ا صرم يوم عاشوراء تقدمث في أوائل كتاب الصوم. 
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وقد ذكرنا من ذلك في أول كتاب الصوم أحاديث» وأما ندبه إلى الكحل فيه ففي حديثين روى أحدهما البيهتق«غن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ير رمداً أبدأ»”١؟‏ وضعفه بجوييز 
والضحاك لم يلق ابن عباس رضي الله عنهماء ومن طريق آخر رواه ابن الجوزي في الموضوعات عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك «من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنةه"' وقال: في رجاله من 
أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم" قال الترمذي: وإسناده ليس بالقويّ؛ ولا يصح عن النبي ل في هذا الباب شيء 
وأبو عاتكة مجمع على ضعفه» وأخرج ابن ماجه عن بقية؛ حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «اكتحل النبي بهل وهو صائم:7؟) وظن بعض العلماء أن الزبيدي في مسند ابن ماجه هو محمد 
أبن الوليد الثقة الثبت. وهو وهمء وإنما هو سعيد بن أبي سعيد الزبيدي الحمصي كما هو مصرح به في مسند 
البيهقي » ولكن الراوي دلسه» قال في التنقيح : ليس هو بمجهولء كما قله ابن عدي والبيهقي بل هو سعيد بن عبد 
الجبار الزبيدي الحمصي وهو مشهوره ولكنه مجمع على ضعفه. وابن عدي في كتابه فرق بين سعيد بن آبي سعيد 
وسعيد بن عبد الجبار وهما واحد» وأخرجه البيهقي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال: وليس بالقوي عن أبيه 
عن جذ «أن النبي 5ة كان يكتحل وهو صائم؛ وأخرج أبو داود موقوفاً على أنس عن عتبة بن أبي معاذ عن عبيد 
الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك «أنه كان يكتحل وهو صائم» "قال في التنقيح: إسناده مقارب قال أبو حاتم عتبة 


منها فائدة» قآما فائدة الأول فما استفيد من عدم تفطير الاكتحال ولا يلزم منه أن لا يكون مکروهاًء بل يجوز أن يكون مكروهاً 
ولا يفطر كما إذا ذاق بلسانه شيئاً فبالثاني نفي ذلك» ثم قد يشتلف حكمه بين الرجال والنساء كما في العلك. فأعلم بالثالث 


قال المصئف: (وقد ندب النبي 4# إلى الاكتحال يوم عاشوراه) أقول: قال ابن العز: لم يصح عن النبي 6 في يوم عاشوراء غير 
عسومهء وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين رضي الله عنه قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة 
إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطمية والاكتحال ونحو ذلك» ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال والتوسعة على العيال فيه اه. فيه 


. كلاهما عن ابن عباس‎ ٠١7/7 وابن الجوزي في الموضوعات‎ ٠٠١ ياطل. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في نصب الراية ؟/‎ )١( 
قال اليبهقي : إستاده ضعيف بمرة» فجريير ضميف» والضحاك لم يلق ابن عباس اه.‎ 
وفال ابن الجوزي: قال الحاكم: حديث موضوع وضعه قتله الحسين رضي الله عنه.‎ 
وقال الزيلمي: أسند أبن أبي شيبة عن الطيالسي عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: لم بلق الضحاك بن عباس إنما لقي سعيد بن جبيرء‎ 
فأخف عته التفسير.‎ 
. وأخرجه ابن الجوزي من طريق آخر عن أبي هريرة رقال: في رجاله من يتسب إلى التفضيل فدس عليه في أحاديث الثقات‎ 

زفف هو المتقدم تكن عن أبي هريرة ٠.‏ وهو موضوع - 

(۳) ضعيف . أخرجه الترمذي ۷۲١‏ من ححديث ألس وضعفه بأبي عاتكة. 
ونقل الزيلمي في نصب الراية 401/5 عن البخاري قوله: هو منكر الحديث. 

(4) ضعيف , أخرجه أبن ماجه 1317/4 والبيهقي ۲۱۲/۲ كلاهما من حديث عائكة. 
قال البوصيري : إسلاده ضعيف لقعف الزبيدي؛ واسمه صعيد بن عبد الجبار بيْنه أبو بكر بن أبي داود اه وكذا ضعفه ابن عبد الهادي كما في , 
نصب الراية 4861//5, 

(4) ضعيف . أخرجه البيهقي /٤‏ ۲۱۲ من حديث عبيد الله بن أبي راقع عن أبيه عن جده. 
قال البيهقي : ابن أبي رافع ليس بالقري. 
وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(1) موقوف . أعفرجه أبو ناود ۲۳۷۸ عن أنس موقرفاً عليه. قال الزيلعي نقلاً عن صاحب التنقيح: إسناده مقارب. 
وقال أبو حائم: عتية بن حميد صالح الحديث اه ؟/ .٤0۷‏ 
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دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزيدة لأنه يعمل عمل الخضاب» ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانتا بقدر 
المسنون وهو القبضة. 


ابن حميد الضبي: أبو معاذ البصري صالح الحديث» فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به 
لتعدد الطرق. وأما ما في أبي داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي ڳل 
«أنه أمر بالإئمد عند النوم قال: ليتقه الصائم» 2١7‏ فقال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال 
صاحب التنقيح : ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين إذ لا يعرف لهما غير هذا الحديث. وعبد الرحمن بن النعمان 
قال: ابن معين ضعيف» وقال أبو حاتم: صدوق. ولا تعارض بين كلاميهما إذ الصدق لا ينفي سائر وجوه الضعف 
قوله: (دون الزينة) لأنه تعررف من زينة النساء ثم قيد دهن الشارب بذلك أيضاً وليس فيه ذلك» وفي الكافي: 

يستحب دهن شعر الوجه إذا لم يكن من قصده الزيئة به وردت السنة فقيد بانتفاء هذا القصدء فكأنه والله أعلم لأنه 
تبرج بالزينة. وقد روى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود ١كان‏ رسول الله َي يكره عشر خلال ذكر منها التبرج 
بالزينة لغير محلها“ وسنورده بتمامه إن شاء الله تعالى في كتاب الكراهية. وما في الموطل عن أبي قتادة قال لرسول 
الله اة «إن لي جمة أفأرجلها؟ قال نعم: وأكرمها»7"'فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول 
الله ل «نعم وأكرمها»”؟ فإنما هو مبالغة من أبي قتادة في قصد الامتثال لأمر رسول الله 86 لا لحظ النفس الطالبة 
للزينة الظاهرةء وذلك لأن الإكرام والجمال المطلوب يتحقق مع دون هذا المقدار» وفني سنن النسائي «أن رجلاً من 
أصحاب رسول الله كي يقال له عبيد قال: إن رسول الله يق كان ينهي عن كثير من الأرفاء» فسكل ابن بريدة عن 
الأرفاه قال: الترجيل*» والمراد والله أعلم الترجيل الزائد الذي يخرج إلى حدّ الزينة لا ما كان لقصد دفع أذى 
الشعر والشعث» هذا ولا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزيئة؛ فالقصد الأول لدفع الشين.وإقامة ما به الوقار وإظهار 
النعمة شكراً لا فخراًء وهو آثر أدب النفس وشهامتهاء والثاني أثر ضعفهاء وقالوا: بالخضاب وردت السئة» ولم 
يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتاً إليه 
قوله: (وهو) أي القدر المسنون في اللحية (القبضة) بضم القاف» قال في النهاية: وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا 

عن رسول الله هة «أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها»”' أورده أبو عيسى يعني الترمذي في جامعه» رواء 

أنهما لا يفترقان إذا لم يكن قصد الرجل الزينة. وقول (لأنه يعمل عمل الخضاب) يعني وبالخضاب جاءت السنة لكن لصاجة 

غير الزينة» والقبضة بضم القاف وقد روي «أن رسول الله 75 كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها» أورده أبو عيسى في 

جامعه: وقال: من سعادة الرجل خفة لحيته» وذكر أبو حنيفة رحمه الله في آثاره عن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر 


أن حديث التوسعة رواه الثقات وقد قلد هذا الفائل فيما قاله ابن تيمية؛ وقد ردوا عليه ما قاله» ولاہن العراقي جزه خرج فيه حيديث 


(1) منكر. آخرجه آبو داود ۲۳۷۷ من حديث معبدہ بن هوذه عن أبيه عن چده. 
قال أبو داود: قال لي يحبى بن معبن: هو حديث منكر ولقل الزيلعي عن يحبى قوله: عبد الرحمن بن نعمان ضعيف ام 4019//5. 

(1). أخرجه النسائي في الكبرى 957 من حديث ابن مسعود» رسيآتي مستوفياً في الكراهية إن شاء الله. 

('اوة) هذا الخبر. وأخرجه مالك في الموطأ 5494/7 من حديث أبي قتادة الأنصاري. وفيه إرسال يحبى لم يدرك أبا قتادة. والجمّة: شعر الرأس 
إذا بلغ المنكبين . 

. هو بعض المتقدم‎ (o) 

(1) ضعيف جدا. أخرجه الترمذي ۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بل كان يأخد. ...2 
وقال: هذا حديث غريب. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: عمر بن هاررن مقارب الحديث لا أعرف له حديثاً ليس لإسناده أصلةء أو قال: 
ينفرد به إلا هذا الحديث» وسمعت قتبية يقول: عمر بن هارون صاحب حديث اهء 
قال ابن حجر في التقريب : حمر بن هارون متروكء وكان حائظاً. في الميزان: كذبه يحبى؛ وقال المديئي والدارقطني: ضعيف جداً. 


Tot‏ کتاب الصوم 


بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم لقوله 8 «خير خلال الصائم السواكه من غير بيبل . وقال 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . فإن قلت: يعارضه ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهمااغنه 
عليه الصلاة والسلام «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى6”!' فالجواب: أنه قد صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أله 
كان يأخذ الفاضل عن القيضة» قال محمد بن الحسن فى كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن ألهيشم بن أبي الهيشم عن 
ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة»”'' ورواه أبو داود والنسائي في كتاب 
الصوم عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسن بن واقد عن مروان بن سالم المقنع قال: رأيت ابن عمر رضي الله 
عنه يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال: كان النبي ا إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق 
وثبت الأجر إن شاء الله تعالى71"' وذكره البخاري تعليقاً فقال: «وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض 
على لحيته فما فضل أخذه»”؟' وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أسنده ابن أبي شيبة عنه : حدثنا أبو أسامة 
فضل عن القبضة6”*' فأقلّ ما في الباب إن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه 
مع أنه روي عن غير الراوي» وعن النبي ب يحمل الإعفاا على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلهاء كما هو فعل 
مجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض أجناس الفرئج» فيقع بذلك الجمع بين الروايات» 
ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: «جزوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المجوس»:”0) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل. وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض 
المغاربة ومخئثة الرجال فلم يبحه أحد قوله: (ولا بأس بالسواك الرطب) يعني للصائم سواء كانت رطوبته بالماء أو 
من نفسه بكونه اخضر بعد قوله: (وقال الشائعي يكره) استدل بالحديث والمعنى» فالحديث ما روى الطبراني 
والدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإن الصائم إذا ببست شفتاه 


كان يقبض على لحيته ويقطع ما وراء القبضة» وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله .. وقوله (ولا بآأس بالسواك 
الرطب بالغداة والعشي) ذكره محمد في الأصل أنه لا يأس للصائم يستاك بالسواك الرطب؛ رلم يذكر أن رطوبته بالماء أو 
بالرطوية الأصلية التي تكون للأشجار؛ ولا ذكر أنه بله بريقه أو بالماء؛ وذكر في الجامع الصغير لا بأس بالسواك الرطب 
بالماء للصائم في الفريضة فكان تفسيراً لما ذكر في الأصل ويدل على الرطب بالرطوية الأصلية بالإلحاق» ولهذا قال 


)١(‏ صحيم. أخرجه البخاري 0۸٩۳‏ » 6۸۹۲ ومسلم ۲۵۹ وا داود 4١195‏ رالترمذي ۰۲۷۲۱۲ 77918 والنسائي ١١/١‏ و۸/ 1۸١‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد ۲٤۷ /٩‏ وأبو يعلى ٩۷۳۸‏ والبيهقي ١5١/1١‏ وأحمد ۱۹/۲ وابن حبان 5478 كلهم من حديث ابن عمر. 
ورواية ملم : «سنالفوا المشركين أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحىا. 
ورواية البخاري: «أنهكوا الشوارب؛ وأعفوا اللحى1. ١‏ 
ورواية ابن حبان: «أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحي». 

(؟) رواء محمد بن الحسن في كتاب الآثار كما في نصب الراية 404/7 وهو الآتي . 

(۳) حسن. آخرجه أبو داود ۲۳٣۷‏ والنسائي في الکبری ۳۳۲۹ء ٠١1731‏ والدارقطني 5/ ۱۸١‏ والحاكم 157/١‏ كلهم عن مروان بن سالم الممّقع 
قال : «رأيت ابن عمر يقبض لحيته» فيقطع...1. 
قال الدارقطئي: إسئاده حسن اه. وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ووافقه الأهبي اه. ومروان بن سالم المقفع بقاف» ثم فاء ثقلة مصري 
مقبولة قاله في التقريب: فالحديث حسن كما قال الدارئطني لا صحيح . 

(4) موقوف. ذكرء البخاري معلقا بإئر حديث 08447 وأخرج مالك في الموطأ 7437 عن نافع «آن ابن عمر كان إذا خلق في حج أو عمرة أخذ من 
لحيتهء وشاربه؟. 

(4) موقوف. أسفرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية ٤۸/١‏ عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة. . . فذكره موقوفاً. 

)1( صحيح . رجه مسلم 5٠‏ من ححديث أبي هريرة» وتقدم بنحوه عن ابن ععمر قبل حمديثين . 


Tor ٤ كتاب الصو‎ 


الشافعي : يكره بالعشي لما فيه من إزالة الأئر المحمودء وهو الخلوف فشايه دم الشهيد. قلنا: هو أثر العبادة اللاكق 


كانت له نوراً يوم القيامة»7' ورواء الدارقطني موقوفاً على علي رضي الله عنه» وفي الطريقان كيسان أبو عمر 
القصاب ضعفه ابن معين. وقال عيبل الله بن أعمك بز تيل : سألت أبي عن كيسان أبي عمر فقال: ضعيف 
الحديث» ذكره فى الميزان وذكر حديثه هذا فيه . OE TT‏ 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «من خير خلال الصاث ثم السواك»" أخرجه أبن و ا ل 
والدارقطتي» وفيه مجالد ضعفه كثير ولينه بعضهم » ولنا أيضاً عموم قوله عليه الصلاة والسلام «لولا أن أشق 

أمتي لأمرتهم بالسواك عن كل صلا" إذ يدخل في عموم كل صلاة الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر. 
وفي رواية عند النسائي وصحيح ابن خزيمة وصححها الحاكم؛ وعلقها البخاري عند كل وضوءة7) فيعم وضوء 
هذه الصلوات . ولنا أيضاً في مسند أحمد عنه عليه الصلاة والسلام «صلاة بسراك أفضل عند الله تعالى من سبعين 
صلاة بغير سواك»”*' فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك 
فيه أنها صلاة أفضل من سبعين» كما يصدق على عصر المفطر: فهذه خاليه عن المعارض» فإن ما ذكره لا يقوم 
حجة. أما الحديث فإنه مع شذوذه ضعيف» وأما المعنى فلا يستلزم كراهة الاستياك لأنه بناء على أن السواك يزيل 
الخلوف» وهو غير مسلم» بل إنما يزيل أثره الظاهر على السن من الاصفرار وهذا لأن سببه خلو المعدة من الطعام 
والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب» ولهذا روي عن معاذ مثل ما قلنا. روى الطبراني: حدثنا إبراهيم بن 
هاشم البغوي» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا محمد بن سلمة الحراني: حدثنا بكر بن ختيس عن أبي عبد الرحمن 
اين عيادة بن نسي عن بعد الرحمن بن غنم قال [سالت معاذ بن جيل , أتسرّك وأنا صائم؟ قال نعم» قلت: 7 
النهار أتسوّك؟ قال: أي النهار شئت غدوة وعشية» قلت: إن الناس يكرهونه عشية» وبقولون: إن رسول الله هة 
قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فقال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد 
بغي الصائم خلوف وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً ما في ذلك من الخير شيء بل فيه 
شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بداً قال : وكذا الغبار في سبيل الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام «من أغبرّت 


المصنف: ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين الميلول بالماءء لقوله يق #خير خلال الصائم السواك؟ من غير فصل بين 
الرطيين وبين الغداة والعشي » وينتفي به ما قال أبو يوسف: : أن الرطب بالماء مكروه لما فيه من إدخال الماء ة في الهم وذلك 
لأن ما يبقى من الرطوبة بعد المضمضة أكثر مما يبقى بعد السواك ثم لم يكره للصائم المضمضة فكذا السواك وقال الشاقعي 


(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني ٠١4/5‏ واليبهقي /٤‏ ۲۷ والطبراني في الكبير كما في المجمع ۳/ ٠٠١‏ كلهم من حديث خباب. 
قال الدارفطني : كيسان ليس بالقوي اه. 
وقال الهيشمي: وفيه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان» وضعفه غيره اه. 
ورواه الدارقطنيء والطبراني عن علي موقوفاء وفي إسناده أيضاً كيسان لكن الصواب وقفه. وكيسان ضعيف كما جاء في الميزان: ضعفه يحى 
وأحمدء ثم ذكر له هذا الحديث. وهما أدرىٌ من ابن حبان. 

(؟) حسن. أسخرجه ابن ماجه ۱1۷۷ والدارقطني ۲۰۳/۲ اا عائشة مرفوعاً. 
قال تا فی لے رر : : في إسناده مجالد وهر ضعيف لکن له شاهد من حديث غامر بن ربيعة أخرجه البخاري» وأبو داودء والترمذې اه. 
وقال الدارقطني: مجالد غيره آبت منه اھ. 
قلت : مجالد بن سعيد وإن كان فيه مقال إلا أنه ثقة» وهو من رجال مسلمء وتلحديث شواهد. 

(؟) تقدم مستوفياً في كتاب الطهارة. 

(8) تقدم في كتاب الطهارة» وإسنادء ضعيف. 

})8{ تقدم في كتاب الطهارة. 

() موقرف. . أخرجه الطبراني كما في المجمع ٠١١/۴‏ عن معاذ به . وقال الهيئمي: وفيه بكر بن خنيس» رهو ضعيف»؛ وقد وثقه أبن معين قي 
رواية , 


شرح فتح القدیر اج ۲۳٢/۲‏ 


نكن كتاب الوم 


به الإحقاءء بخلاف دم الشهيد لأنه أثر الظلم » ولا فرق بين الرطب الأخضر رين المبلول بالماء لما ررينا. 


قدماه في سبيل الله حزمه الله على النار" إنما يؤجر عليه من اضطزه إليه ولم يجد عنه محيصاً. فأما من ألفي بيه 
في البلاء عمداً فما له في ذلك من الاجر شيء"] قيل: ويدخل في هذا أيضاً من تكلف الدوران تكثيراً للمشى إلا 
المساجد نظراً إلى قوله عليه الصلاة والسلام «وكثر الخط إلى المساجد" ومن تصنع في طلوع الشيب لقوله عليه 
الصلاة والسلام «من شاب شيبة في الإسلام:”' إنما يؤجر عليهما من بلي بهماء وفي المطلوب أيضاً أحاديث 
مضعفة نذكر منها شيئاً للاستشهاد والتقوية وإن لم يحتج إليه في الإثبات: منها ما رواه البيهقي عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن: حدثتا إسحاق الخوارزمي قال: سألت عاصماً الأحول أيستاك الصائم بالسواك الرطب؟ قال: نعم أتراه أشد 
رطوبة من الماء؟ قلت: أوّل النهار وآخره؟ قال نعم؛ قلت: عمن رحمك الله؟ قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
ر وقال : تفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي» وقد حدث عن عاصم بالمتاكير لايحتج به. وروی ابن 
حبان في كتاب الضعفاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال #كان رسول الله هة يستاك آخر النهار وهو صائم» وأعله 
بأبي ميسرة قال: لا يحتج به ورفعه باطل . والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله قلنا كفى ثبوته عن ابن 
عمر مع تعدد الضعيف فيه مع تلك العمومات» والله سيحانه أعلم. 


رحمه الله + (يكره بالعشي لما فيه من إزالة الأثر المحمود وهو الحلوف) قال يع فيما يحكيه عن ربه عز وجل «الصوم لي وأنا 
أجزى به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وما يكون محموداً عند الله فشبيله الإبقاء كما في دم الشهيد» 
والخلوف مصدر خلف قوه إذا تغيرث رائحته لعدم الأكل بالضم لا غير (قلنا هو أثر العبادة فاللائق به الإخفاء) فراراً عن الرياء 


٤۷۹/۳ والبيهقي 157/4 والبشوي ۲۹1۸ وابن حبات 41.8 وأحمد‎ 1٤/١ والترمذي 1775 والنسائي‎ 181١ ۰۹۰۷ صحيح. أخرجه البخاري‎ )١( 
: كلهم من حديث أبي عيس.‎ 
۳۹۷ /۴ وورد في حديث جاير أخرجه الطيالسي ۱۷۷۲ وأبو يعلي ۲۰۷ وابن حبان 4104 والبيهقي 137/4 وأحمد‎ 

)1( إلى هنا رواية الطبراني . والحديث الذي رواه البخاري› وهر المتقدم لم بذكره في المجمع مع حديث معاذ: ولعل المصبئف أقحهه معة. والله 
أعلم. 

(۳) صحيح . آخرجه مسلم ١‏ والترمذي 2١‏ و27 ومالك 15/١‏ وابن خزيمة في صحيحه ۵ والبغوي 1٤۹‏ وكذا النسائي ۸۹/١‏ والبيهقي /١‏ ۸۲ 
وأحمد ارم ¥ ۳ و۳ واين حبان ۱۰۴۸ كلهم من حديث أبي هريرة؛ رهو بعض حديثك صدره: «آلا أخبركم بما يمحو 
الشطايا . . .2 . 
وررد من حديث جابر أحر جه ابن حبان ۱۰۳۹ والبزار 4145 وقي إسناده شرحييل بن سعد ضعفه غير واحدء وقال ابن حجر في التقريب: عدوروق 
اختلط بآخره. 

(4) حسن. أخرجه الترمذي 1778 والنسائي 5875 والبيهقي ۰۱1۱/۹ ۲۷۲ وابن حبان ۲۹۸٤‏ وأحمد 4 كلهم من حديث أبي نجيح 
المتلمي. 
وورد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه الطبراني في الكبير ٥۸/١‏ وابن حبان ۲۹۸۳ وإسناده قوي رجاه رجال البخاري غير سليم بن عامر» 


فمن رجال مسلم. 
وورد من حديث كعب بن مرة آنخرجه الترمذي 754 والنسائي 9//5؟ وأحمد 178/4 والبيهقي 177/9. رإسناده مقارب». فالحديث حن 
بمجمو ع طرقه . واه أعلم . 


() ضعيفب. أخرجه الببهقي 177/4 والدارفطني ٠١7/5‏ كلاهما عن أبو إسحاق الخوارزمي عن عاصم الأحول عن أنس عن التبي 8 . 
قال الدارقطلي : أبو إسحاق الخوارزمي ضعيفت اه 
قال البيهقي : ينفرد به آبو إسحاق فاضي خوارزم حدث عن عاصم الأحول بالمناكير لا يحمج به. 
وآخرجه البيهقي من طريق آخر وقال: في إسناده أبو أحمد إبراهيم هذاء عامة أحاديثه غيز محفوظة. 
() الصواب وقفةُ. أخرجه ابن حبان في الضعفاء 148/١‏ من حديث ابن عمر وأعلّه بابن ميسرة وقال: لا يحتج به ورفعه باطلء والصحيح عن ابن 
عمر من فعله والله أعلم,. 


جنيع موه لاطي ود مقا عا مآع ووو لاط لكي وي مأو له وم سحو ا E E‏ لو يان E‏ ورفي اح بدن ل يا ايا الا لع ا 


[فروع] صوم ستة من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته» وعامة المشايخ لم يروا به بأساً. واختلفوا 
فقيل : الأفضل وصلها بيوم الفطر» وقيل: بل تفريقها في الشهر. وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم 
التشبه بأهل الكتاب» وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومةء ولذا سمعنا من يقول 
يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه» فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث بهء ويكره صوم 
يوم النيروز والمهرجان لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمهاء فإن وافق يوماً كان يصومه فلا بأس به ومن صام 
شعبان ووصله برمضان فحسن. ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما لم يظن 
إلحاقه بالواجب» وكذا صوم يوم عاشوراء. ويستحب أن يصوم قبله يوماً وبعده يوماء فإن أفرده فهو مكروه للتشبه 
بالیهود» وصوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب» وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه» 
وقيل يكره؛ وهي كراهة تنزيه لأنه لإخلاله بالأهم في ذلك الوقت. اللهم إلا أن يسيء خلقه فيوقعه في محظورء 
وكذا صوم يوم التروية» لأنه يعجر عن أداء أفعال الحج» وسيأتي صوم المسافر. ويكره صوم الصمت وهو أن يصوم 
ولا يتكلم يعني يلتزم عدم الكلام؛ بل يتكلم بخير ولحاجته إن علت» ويكره صوم الوصال ولو يومين» ويكره صوم 
الدهر لأنه يضعفه أو يصير طبعاً له ومبني العبادة على مخالفة العادة» ولا يحل صوم يومي العيد وأيام التشريق» 
وأفضل الصيام صيام داود «صم بوماً وأفطر يوماً””' ولا بأس بصوم يوم الجمعة منفردأ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله» ولا تصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجهاء وله أن يفطرهاء وكذا المملوك بالنسبة إلى السيد إلا إذا كان غائباًء 
ولا ضرر في ذلك عليه فإن ضرره ضرر بالسيد في ماله. وكل صوم وجب على المملوك بسبب باشرة كالمنذور 
وصيامات الكفارات كالنفل إلا كفارة الظهار لما ينعلق به من حق الزوجه كما ستعلم في الظهار إن شاء الله تعالى . 


(بخلاف دم الشهيد فإنه أثر الظلم) فيحتاج إلى الانتصاف من خصمه فلا بد من الاستبقاء. وقوله (لما روينا) يعني من قوله 
عليه الصلاة والسلام «خير خلال الصائم السواكه. 


فال المصنف (واللاتق به الإخفاء) أقول: لا نسلم ذلك في الفرائض قإن المسئون فيها الإظهار على ما قرر في مقامه . 


زفق تقدم تخريجه . 


a‏ 1 كتاب الوم 


1 فصل في العوارض 
(ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى) وقال الشافعي رحمه الله: لا يفطي» هو 
فصل 

هذا الفصل في العوارض وهي حرية بالتأخير. الأعذار المبيحة للفطر: المرض» والسفرء والحبل» والرضاع 
إذا أضرٌ بها أو بولدهاء والكبر إذا لم يقدر عليه: والعطش الشديد والجوع كذلك إذا خيف منهما الهلاك. أو نقصان 
العقل » كالامة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم؛ وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان إلى العمارة في 
الأيام الحارة» والعمل الحثيث إذا خشي الهلاك أو نقصان العقل . وقالوا: الغازي إذا كان يعلم يقيناً أنه يقاتل العدرٌ 
في شهر رمضانء ويخاف الضعف إن لم يفطرء ويفطر قبل الحرب مسافراً كان أو مقيماً قوله: (هو يعتبر خوف 
الهلاك) الظاهر من كلام أصحابهم أنه كقولنا. وجه قولنا إن قوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعذّة من 
أيام أخر» [البقرة ]١84‏ يبيح الفطر لكل مريض ٠»‏ لكن القطع بأن شرعية الفطر له إنما هولدفع الحرج» وتحقق الحرج منوط 
بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضوء ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض» والاجتهاد غير مجرد الوهم» بل هو 
غلبة الظن عن أمارة أو نجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق»ء وقيل عدالته شرط. فلو برأ من المرض لكن 
الضعف باق وخاف أن يمرض سثل عنه القاضي الإمام فقال: الخوف ليس بشيء. وفي الخلاصة: لو كان له نوبة 
حمى فأكل قبل أن تظهر يعني في يوم النربة لا بأس بهء قوله وقال الشافعي : (الفطر أفضل) والحق أن قوله كقولنا 
ولم يحك ذلك عنه إنما هو مذهب أحمد رحمه الل والحديث الذي رواه في الصحيحين وسنورده. وقول الظاهرية 
إنه لا يجوز الصوم لهذا الحديث ولقرل عالى «فمن كان مكم مريضا أ على سفر فمد من يم أخر» [القرة [1A4‏ 
فجعل السبب في حقه إدراك العدّة فلا يجوز قبل السبب فوله: (ولنا أن رمضان أفضل الوقتين) والصوم في أفضل 
وقتي الصوم أفضل منه في غيره. فإن قيل: إن رد أنه أتشل ر سن لی قلا نی رو بلقا ما 
ونسنده بما روينا وتلونا. قلنا: نختار الثاني ؛ وجهه عموم قوله تعالى في رمضان وأن تصوموا خير لكم) [البقرة 186] 
وما رويتم مخصوص بسببه» وهو ما روي في الصحيحين «أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفرء فرأى زحاماً 
ورجالاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا صائم» فقال: ليس من البرّ الصيام ف في السفر»”' وكذا ما روى مسلم عن 
جابر رضي الله عنه «أن النبي إا خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس» ثم دعا 
بقدح من ماء فشربه» فقيل له: إن بعض الناس قد صامء فقال: أولئك العصاة»”' محمول على أنهم استضرّوا به 


فصل 
لما ذكر مسائل الصوم شرع في هذا الفصل ببيان وجوه الأعذار المبيحة للفطر في الصوم وما يتعلق بهاء وكلامه 
واضح . وحاصله: أن الرخصة لا نتعلق بنفس المرض لتنوعه إلى ما يزداد بالصوم إلى ما يخف به وما يخف به لا يكون 
مرخصاً لا محالة» فجعلنا ما يزداد به مرخصاً كخوف الهلاك لوجود ما هو الأصل في الباب وهو المشغة فيه» ومعرفة ذلك إما 
أن تكون باجتهاده بأن يعلم من نفسه أن حماه زاد شدة أو عينه وجعاً وإما بقول طبيب حاذق مسلمء والشاقعي رحمه الله اعتبر 
خوف الهلاك أو فوات العضو كما في التيمم. وأما السفر بنفسه فمرخص لأنه لا يعري عن المشقةء قإذا كان مسافراً لا يضره 
الصوم فالصوم أفضل عندناء خلافاً له» هكذا نقلت هذه المسألة في كتب أصحابتا على خلاف ما وقعت في كتب أصحاب 


/۳ وابن أبي شببة‎ ۱۷۲١ والدارمي ۲ والطبالسي‎ 177 ۱۷۷ /٤ وأبو داود ۷ والنسائي‎ ۱۱۱١ صحيح . آخرجه البشاري 1447 ومسلم‎ )١( 
والطحاري ۰1۲/۲ 77 وابن حبان ۳۲۵۵۲ واين خزيمة ۲۰۱۷ وأحمد ۳/ ۲۹۹ وابن الجارود ۳۹۹ والبيهقي 7117/4 و٣٤۲ كلهم من حديث‎ 4 
. سابر بن عيد الله‎ 

(1) صحيح. أخرجه مسلم ١١114‏ والترمذي 7٠١‏ والنسائي 9/4 والشافعي ١١‏ ؟ والصحميدي ١7864‏ وابن حبان 819؟. 5061١‏ والبيهقي ٣٤‏ | 
1 515 والطحاري ؟/ 1١‏ والطيالبي 1779 وابن عفزيمة ۲۰۱۹ كلهم من حديث جابر. 


کٹاب الصوم Tov‏ 


يعتبر خوف الهلاك أو فوات العضو كما يعتبر في التيمم» ونحن نقول: إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي دإلى 
الهلاك فيجب الاحتراز عنه (وإن كان مسافراً لا يستضرٌ بالصوم نصومه أنضل» وإن أفطر جاز) لأن السفر لا يعرئ 
عن المشقة فجعل نفسه عذراًء بخلاف المرض فإنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه مفضياً إلى الحرج. وقال الشافعي 
رحمه الله : الفطر أفضل لقوله َة قليس من البرٌ الصيام في السفر؛ ولنا أن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه 
أولى» وما رواه محمول على حالة الجهد (وإذا ماث المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء) 


بدليل ما ورد في صحيح مسلم في لفظه فيه «فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم»”' ورواه الواقدي في 
المغازي» وفيه «وكان أمرهم بالفطر فلم يقبلوا»”'' والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» لكن يحمل 
عليه دفعاً للمعارضة بين الأحاديث فإنها صريحة في الصوم في السفرء ففي مسلم عن حمزة الأسلمي أنه قال هيا 
رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله فمن 
أخذ بها فحسنء ومن أحبٍ أن يصوم فلا جناح عليه" وفي الصحيحين عن أنس :كنا نسافر مع رسول الله يل فمنا 
الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطر؛ ولا المفطر على الصا وفيه ما عن أبي الدرداء #خرجنا مع 
رسول الله 6 في بعض غزواته في حر شدید؛ حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدّة الخر؛ وما فيا صائم إلا 
رسول الله یچ فهذء تدل على جواز الصوم. وثم ما يدل على خلافه؛ وهو ما في مسند عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفران بن أمية الجمحي عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري عن 
النبي 5ة "ليس من اميرا مصيام في لسفر""“ وهذه لغة بعض أهل اليمن يجعلون مكان الألف واللام الألف والميم. 
وعن عبد الرزاق رواه أحمد في مستده. وما في ابن ماجه عن عبد الله بن موسى التميمي عن أسامة بن زيد عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله د «صائم رمضان في السفر كالمفطر 


الشافعي . فإن الغزالي رحمه الله ذكر أن الصوم أحبٌ في السفر من الإفطار لتبرأ ذمته: استدل الشافعي رحمه الله بقوله #84 
(«ليس من البرّ الصيام في السغر») روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.قال هکان رسول الله يي قي سفرء فرأى زحاماً 
ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالرا صائم» فقال: ليس من البر» الحديث (ولنا أن رمضان أفضل الوقتين) لأن #عدة من 
أيام آخر» کالخلف عن رمضان؛ والخلف لا يساري الأصل بحال . (وما رواه محمول على عالة الجد) بفتح الجيم : أي 
المشقة على ما ذكرنا في سببه آنفأ. وقوله: (وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما) أي من المرض والسفر (لم, 
يلزمهما القضاء) لأن الله تعالى أوجب عليهما القضاء في عدّة من أيام أخر و(لم يدركا عدة من أيام أخر) وقوله: (ولو صح 


.4١ ح1١1١ هذه الرراية عن مسلم‎ )١( 

(؟) في رواية للواقدي في مغازيه ۸۰۲/۳ من حديث جار (إنكم مصبحوا عدؤكم: والفطر أفوى لكم...٠.‏ 

0( صسيح . أحفر جه البخاري ۲ ۱۹4۳ ومسلم ١‏ وأبر داود ٢‏ والترمذدي ١لا‏ رالسائي ٤‏ ۱۸۷ ؛ ۸ وابن ماجه 1775 والدارمي 
ا ٩‏ والطحاوي 14/5 والطبراني 1۹/۲ والبيهقي ۲٤٩ /٤‏ وابن حبان ۳٠٠١‏ وابن أبي شيبة ٠١/۳‏ وابن الجارود ۳۹۷ وأحمد 211/1 
۲٠۷ ۴٠۲ ۴‏ كلهم من حديث هائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسرل الله 2# . . 
وورد من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أخرجه مسلم ١‏ ح۱۷ وأبو داود 15١‏ والنسائي /٤‏ 140 و8١‏ والطحاري 7١/١‏ والبيهقي 
/٤‏ ۲۳ والطبالسي 1178 وابن حبان 7839 وأحمد 79 441. 

وق صحیح . أخرجه البخاري 1844 ومسلم 11A‏ رابو داود ۲٤۰۵‏ والطحاري TAY‏ رالييقي 4/4 4؟ وابن حبان 5855 ومالك 45/1 كلهم 

(6) صحیح . آخرجه البخاري 1548 ومسلم 1۱۳۲ كلاهما من حديث أبي الدرداء. 

(7) حسن غریب هذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده ۲۳٤/۵‏ وعبد الرزاق في مصنفه كما في نصب الراية 0 كلاهما عن كعب بن عاصم 
الأشعري وهي لغة بعض العرب وقال الهيئمي في المجمع 111/۳: رجال أحمد رجال الصحيح اه لكن رجح الحافظ في التلخيص / 10 
کون الأشعري هذا نطق بالحديث بلغته والله أعلم. 


ذه* كناب الصوم 


لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر (ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الْضَبِحَةَ والإقامة) 


في الحضر»”' وأخرجه البزار عن عبد الله بن عيسى المدني: حدثنا أسامة بن زيد به ثم قال: هذا حديتة<أنينده 
أسامة بن زيد وتابعه يونس . ورواه ابن أبي ذل وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقلافاً 
على عبد الرحمن. ولو ثبت مرفوعاً كان خروجه عليه الصلاة والسلام حين خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر 
وأمر الناس بالفطر دليلاً على نسخة اه. واعلم أن هذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما الخرج عليه 
الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطرة”) قال الزهري : وكان الفطر آخر الأمرين. 
وقال ابن القطان: هكذا قال: يعني البزار عبد الله بن عيسى» وقال غيره: أي غير البزار عبد الله بن موسى وهو أشبه 
بالصواب» وهو عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي» يروي عن أسامة بن 
زيد وهو لا بأس به اه. وهذا مما يتمسك به القائلون بمنع الصوم لا غيرهم ياعتيار ما كان آخر الأمر. فالحاصل 
التعارض بحسب الظاهرء والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه» والجمع 
بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم يفطر إلى العصيانء وعدم البر وفطره بالكديد على عروض المشقة 
-خصوصاًء وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير إليه خصوصاً وأحاديث الجواز أقوى ثبوتاً واستقامة 
مجيء وأوفق لكتاب الله تعالى» قال الله تعالى بعد قوله سبحانه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة ]1۸١‏ فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإرادة اليسر واليسر أيضاً لا 
يتعين في الفطرء بل قد يكون البسر في الصوم إذا كان قوياً عليه غير مستضر به لموافقة الناس. فإن في الائتساء 
تىخفيفاً» ولأآن النفس توطنت على هذا الزمان ما لم تنوطن على غيره فالصوم فيه أيسر عليهاء وبهذا التعليل علم أن 
المراد بقوله «فعدة من أيام آخر» [البقرة ]1۸١‏ ليس معناه يتعين ذلك بل المعنى فأفطر فعليه عدةء أو المعنى فعدة 
من أيام أخر يحل له التأخير إليها لا كما ظنه أهل الظراهر قوله : (وحكى الطحاوي رحمه الله فيه خلافا بين أبي 
حنيفة وأبي يوسف وبين محمد) وهو أن عندهما يلزمه إذا صح وأقام يوماً قضاء الكل فيلزم الإيصاء بالجميع» وعند 
محمد إنما يلزمه قدر ما صح وأقام» والصحبح الاتفاق في القضاء وهو إنما يلزمه قدر الصحة والإقامة» وأن 
الخلاف إنما هو في النذر» وهو ما إذا قال المريض: لله علي صوم شهر مثلاً فصح يوماً» فعندهما يلزمه الكل 


المريض) ظاهر. وقوله: (وفائدته) آي فائدة لزوم القضاء (وجوب الوصية بالإطعام) بقدر الصحة والإقامة فإذا أوصى يؤدي 
الرصي من ثلث ماله لكل يوم مسكيئاً بقدر ما يجب في صدقة الفطرء وإن لم يوص وتبرع الورثة جازء وإن لم يتبرعوا لا 
يلزمهم الأداء بل يسقط في حكم الدنيا (وذكر الطحاوي فيه) أي في وجوب الوصية (خلافاً بين أبي حشيفة وأبي يوسف وبين 
محمد رحمهم الله) فقال: ولو زال عنه العذر وقدر على قضاء البعض دون البعض فإنه ينظر إن قضى فيما قدر ولم يفرط فيه 
ثم مات فلا يلزمه قضاء ما بقي لأنه لم يدرك من وفت قضائه إلا قدر ما قضيء وإن لم يصم فيما قدر عليه حتى مات وجب 
عليه قضاء الكل في قول أبي حئيفة وأبي يوسف؛ لأن ما قدر يصلح فيه قضاء اليوم الأول والذي بعده وهلم جرّاء فما قدر 
على قضاء البعض فكأنه قدر على قضاء الكل رلم يصم؛ وليس كذلك إذا صام فيما قدر لأنه بالصوم تعين أن لا يصلح فيه 


)١(‏ موقوف أخرجه ابن ماجه ١135‏ والبزار في مسندء كما في نصب الراية ؟/ 457 كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف» وإسثاد واء بمرةء والمئن 
منكر فيه مبالغة تدل على وهنه قال البوصيري: في إسناده انقطاع أسامة بن زيد متفق على تضعيفهء وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع عن أيه 
شيئاً فاله ابن معين والبخاري . 3 
قلت: وآخرجه النسائي 187/4 بأسانيد» من طرق عن عبد الرحمن بن عوف موفوفاً. وصحح الوقف أبو حاتم؛ والدارقطني كما في التلخيص 
of‏ 

(5) صحيح . أخر جه اليخاري 45 45075584 ومسلم ١١1‏ والنسائي 185/4 رالطالسي ۲۷۱١‏ والحميدي 214 وعد الرزاق ۷۷٠۲‏ وابن 
أبي شيبة */ ٠١‏ والطحاوي ۳ والدارمي ۹/۲ ومالك١/‏ ۲۹4 والشافعي 11١/١‏ والبيهقي )/ 88:4١ 274١‏ واين حبان 5806 وأحمد |١‏ 
۲۴٤٢ ۹‏ كلهم من حديث ابن عباس والكديد: عبن جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة, 


کناب الصوم ۹ 


الوجود الإدراك بهذا المقدارء وفائدته وجوب الوصية بالإطعاف وذکر الطحاوي فيه خلافاً بين أبي حنيفة أب 
يوسف وبين محمد وليس بصحيح وإنما الخلاف في النذر. والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق 


والويصاء بهء وعند محمد رحمه الله قدر ما صح . وجه الفرق لهما أن النذر هو السبب في وجوب الكل فإذا وجد 
منه في المرض ومات من ذلك المرض فلا شيء عليه فإن صح صار كأنه قال ذلك في الصحة. والصحيح لو قاله 
ومات قبل إدراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك» هذا بخلاف القضاء لأن السيب هو إدراك العدة وحقيقة هذا 
الكلام المذكور في النذر إنما يصح على تقدير كون النذر بذلك غير.موجب شيئاً في حالة المرض وإلا لزم الكل وإن 
لم يصح لتظهر قائدته في الإيصاء بل هو معلق بالصحةء وإن لم يذكر أدوات التعليق تصحيحاً لتصرف المكلف ما 
أمكن والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذاء فينزل عند الصحة فيجب الكل» ثم 
يعجز عنه لعدم إدراك العذة فيجب الإيصاء كما لو لم يجعل معلقاً في المعنى على ما قلناء وأما قولهم: السيب 
إدراك العدةء فهل المراد أن إدراك العدة سبب لوجوب القضاء على المريض أو الأداءء فصرح في شرح الكنز فقال 
في الفرق المذكور: وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره. وقي الميسوط جعله سبب وجوب الأداء. وعلى ظاهر 
الأول أن سبب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الأدامء فيكون إدراك العدة سبب وجوب الأداء كما 
ذكره في المبسوطء ويلزمه عدم حل التأخير عن أول عدة يدركهاء فإن قال: سبب وجوب الأداء لا يستلزم حرمة 
التأخير عنه. قلتا: فليكن نفس رمضان سيب وجوب الأداء على المريض» إذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك 
اللازم؛ فإذا كان منتفياً لزم إذ هو الأصلء ويلزمه الإيصاء بالكل إذا لم يدرك العدة كما هو قول محمد على رواية 
الطحاوي قوله: (ولا فدية عليه) وقال الشافعي رحمه الله: عليه الفدية إن أخره بغير عذرء لما روي «أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في رجل عرض في رمضان فأفطر ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر: يصوم الذي أدركه ثم 
يصوم الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكيناًة”'' ولنا إطلاق قوله تعالى إفعدة من أيام آخر» [البقرة ]1۸١‏ من 


قضاء يوم آخر؛ وقال محمد: لا يلزمه القضاء إلا مقدار ما قدر عليه لأنه ما أدرك إلا ذلك فلم يلزعه غيره. كال المصئف 
(وليس بصحيح) يعني أن الصحيح أن قولهما كقول محمد (وإنما الخلاف في النذر) وهو أن يقول المريض: لله على أن أصوم 
رحمهما الله . وقال محمد: لزمه بقدر ما صح لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله فصار كقضاء رمضان (والفرق لهما) بين 
قضاء رمضان والنذر ما ذكره في الكتاب (أن النذر سيب) وقد وجدء والمانع وهو عدم الذمة في التزام أدائه قد زال بالبرف 
وإذا وجد السبب المقتضي وزال المانع يظهر الوجوب لا محالة» وصار كصحيح نذر قمات قبل الآداءء وإذا ظهر الوجوب 
ولم يتحقق الأداء يصار إلى الخلف وهو الفدية (وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة) وإدراكها لم يتحقق بكماله بل بعضها 
' تحقق (فبتقدر بقدره) وفيه بحث من وجهين: أحدهما: أن القضاء يجب يما يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود 
الشهر فكذا سبب القضاء. والثاني: أن جزء السبب ليس له حكم كله فلا يكون لبعض السبب أثر في بعض الحكم. والجواب 
عن الأول: أن ذلك ليس فيما يتعلق به نفس الوجوب» بل فيما يتعلق به تسليم الوجوب أو مثله وهو الخطاب» وهذا من 
مزال الأقدام فلا تخفل . وعن الثاني : بأن جزء السبب لا يجوز أن يؤثر في كل الحكم وإلا لكان هو العلة فما فرضناه جزماً لا 
يكون جزءاً هذا خلف باطل» وأما أن يكون جزءاً لسبب علة تامة لبعض الحكم فلا مانع عنهء ألا ترى أن بالقدر والجئس 


قال المنصف: (وقي هذه المسئلة السبب الخ) أقول: أي سبب وجوب القضاء وهو الإثيان به لا سيب نفس الوجوب 


5 الراحج وقفه. أخرجه البيهقي 255/6 والدارقطني /١‏ 1۹۷ من طريق عطاء عن أبي هريرة موقوفاً عله . 
وقال الدارفطني: إسناد صححيح . 
وأخرجه الدارقطني مرفوعاً من حديث بي هريرة قال ' في إسناده إبراهيم بن نافع؛ وابن وجيه ضعيفان . 


وأخرجه الدارقطني» والبيهقي مرقوفاً على ابن عباس أيضاً. 


الخلف» وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك (وقضاء رمضان إن شاء فرّقه إن شاء تابعه) 
لإطلاق النصء لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب (وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صم إلثاني) 


غير قيدء فكان وجوب القضاء على التراخي فلا يلزمه بالتأخير شيء غير أنه تارك للأولى من المسارعة» وما رواة 

غير ثابت ففي سنده إبراهيم بن نافع . قال أبو حاتم الرازي: كان يكذب» وفيه أيضاً من اتهم بالوضع قوله: (إذا 
خافتا على أنفسهما وما ب ما وقع فى بعش رای زا إلى الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظتر 
لوجوب الإرضاع عليها بالعقد بخلاف الأم فإن الأب يستأجر غيرهاء وكذا عبارة غير القدوري أيضاً تفيد أن ذلك 
للأم» وكذا إطلاق الحديث وهو ما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله َا قال إن الله وضع عن المسافر الصومٍ 
وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصو ران الإرضاع واجب على الأم ديانة قوله: (هو يغتبره) أي كلا 
من الخابل والمرضه نے افا لي حك هر رجؤت اقب انط جا أن انتفع به من لم يلزمه الصوم غير 
أنه الولد في الفرع. قلنا القياس ممتنع بشرع الفدية على خلاف القياس؛ إذ لا ممائلة تعقل بين الصوم والإطعام 
والإلحاق دلالة متعذرء لأن الشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه» والطفل لا يجب 
عليه بل على أمه» ولم ينتقل عنها شرعاً إلى خلف غير الصوم. بل أجيز لها التأخير فقط رحمة على الولد إلى خلف 

هو الصوم؛ بخلاف الشبخ فإنه لا قضاء عليه يل أقيمت الفدية مقام الصيام في حقه . وحاصل الدفع فيهما أنه اختلف 
الحكم في الأصل والفرع فإنه في الأصل وجوب الفدية عوضاً عن الصوم لسقوطه بها ولا سقوط في الحامل قوله : 
(ويطعم الخ) وعن الطحاوي أنه لا فدية عليه» وهو مذهب مالك رحمه الله لأنه عاجز عجزاً مستمراً إلي الموت» 


يحرم الفضل والنسيئةء وآحدهما يحرم النسيئة » وكل ذلك قررناه في التقرير مستوفي. قال : (وقضاء رمضان إن شاء فرّقه وإن 
شاء تابعه) الصوم المذكور في كتاب الله لماينة: a‏ وأربعة صاحبها فيها بالخيارء أما المتتابع فصوم رمضان 
وكفارة القتل والظهار ٠واليمين‏ عندناء وأما غيره فقضاء رمضان وصوم المتعة وكفارة الحلق وجزاء الصيد. أما صوم رمضان 
فلا كلام لأحد في وجوب التتابع فيه» وأما عيره فقد ضبطه المشابخ بأن كل ما شرع فيه العتق كان التتابع فيه واجباء وما لا 
فلا فيكرن قضاء رمضان مما فيه لمن عليه الخارء ولأن النص مطلق والعمل به واجب. وفيه بحث من وجهين: أخدهما أن 
القضاء يحكي الأداى ا فكان مغنياً عن تقييد نص القضاء. والثائي أن أبّي بن كعب رضي الله عنه قرأ 


«فعدة من أيام أخر متتابعات فهلا اعتبرتم قراءته مقيدة كما فعلتم بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين؟ والجواب 
عن الأوّل: أن الأمر لو كان كما ذكرتم لما قال يِه لمن سأله عن تقطيع قضاء رمضان ذلك إليك» أرأيت نو كان على أحدكم 
دين فقضاء الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء. قال: نعم قال عليه الصلاة والسلام: قالله أحق أن يعفر ويغفر» فإنه 48 كان 
أعلم يذلك. وعن الثاني : ما قيل إن قراءة أي رضي الله عنه لم تشتهر اشتهار قراءة ابن مسعودء فكان كخبر الواحد قلا يزاد 
به على كتاب الله . قوله (لكن المستحب المتايعة) أي التتابع (مسارعة إلى إسقاط الواجب: وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان 
آخر صام الثاني لأنه في وقته وقضى الأول بعده لأنه وقت القضاء ولا فدية عليه) خلافاً للشافعي رحمه الله : : فإنه يوجب مع 
القضاء لكل يوم طعام مسكين: وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويقول: القضاء مؤقت بما بين رمضانين» مستدلاً 

بما روي عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض إلى شعبان؟ وهذا بيان منها لآخر وقت يجوز التأخير 
إليه» ثم يجعل تأخير القضاء عن وقته كتأخير الأداء عن وقتهء وتأخير الأداء لا ينفك عن موجب فكذا تأخير القضاء. وهذا 
كما ترى ليس فيه ما يعوّل عليه لأن تأخيرها القضاء إلى شعبان قد يكون اتفاقياء ولو سلم ذلك فإيجاب الفدية لا أصل له؛ 
لأنه لا فدية في الشرع على القادر على الأصل» وبالتأخير لم يثبت العجز. ولنا أن الله تعالى أمر بالقضاء مطلقاًء والأمر 
المطلق لا يوجب الفور بل على التراخي» ولهذا لو تطرّع جاز بالاتفاق. ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله 
E‏ م ا يت 


قوله: (والأمر بالإفطار مع الكفارة؛ إلى قوله: لا يجتمعان) أقول: منقوض بحديث «قليحنث وليكفر: فتأمل في الجواب 


(1) حديث أنس الكعبي. أخرجه البيهقي ۲١١/١‏ من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل. وله قصة. 
وذكر البيهقي الاختلاف في طرقه. واعله ابن التركمائي بالاضطراب في المئن» والإسناد. مع أن بعض أسانيده صالحة. والله أعلم. 


كباب الصوم rı‏ 


لأنه في وقته (وقضى الأول بعده) لأنه وقت القضاء (ولا فدية عليه) لأن وجوب القضاء على التراخيء حتى کان له 
أن يتطوع (والحامل والمرضع إذا خافتنا على'أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا) دنعاً للحرج (ولا كفارة عليهما) لأنم 
إفطار بعذر (ولا فدية عليهما) خلافاً للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولدء هو يعتبره بالشيخ الفاني. ولنا أن 
الفدية بخلاف القياس في الشيخ الغاني؛ والفطر بسبب الولد ليس في معناء لأنه عاجز بعد الوجوب: والولد لا 


فكان المريض إذا مات قبل أن يصح» والمسافر قبل أن يقيم» وهذه الآبة منسوخة. وعن سلمة بن الأكوع لما نزلت 
هذه الآية #وعلى الذين يطيقونه فدية€ [البقرة ]١84‏ الآية. كان من أراد أن يفطر ويفدي فعل» حتى أنزلت الآية 
التي بعدها نسختها. ولنا ما روى عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین4 [البقرة 144[ Ji‏ این عباس رضي الله عله : ليست بملسوخة» وهي للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة للا 
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينأء”'' رواه البخاري» وهو مرويّ عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولم يرو عن أحد منهم خلاف ذلك فكان إجماعاً. وأيضاً لو 
كان لكان قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة”© مقدما لأنه مما لا يقال بالرآي بل عن سماع لأنه 
مخالف لظاهر القرآن لأنه مثبت في كتاب الله تعالى؛ فجعله منفياً بتقدير حرف النفي لا يقدم عليه إلا بسماع ألبثةء 
وكثيراً ما يضمر خرف لا في اللغة العربية. في التنزيل الكريم تالله تفتأ تذكر يوسف) [يوسف 85] أي لا تفتأ وفيه 
«يبين الله لكم أن نضلوا» [الساء 176] أي أن لا تضلوا (رواسي أن تميد بكم» [البحل [٠١‏ وقال الشاعر: 
فسقلت يسين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي 
. أي لا أبرح وقال: 1 1 ا 


عنهما. وقوله: (والحامل والمرضع) قال في الذخيرة: المراد بالمرضم ههنا الظئرء لأن الأم لا تفطر إذا كان للولد أب لأن 
الصوم فرض عليها دون الإرضاع» وقال شيخ شيخي عبد العزيز: ينبغي أن يشترط يسار الأب أو عدم أخذ الولد ضرع غير 
الأم. وقوله : (لأنه إفطار بعذر) قيل: نعم هو عذرء ولكن لا في نفس الصائم بل لأجل غيرهء ومثله لا يعتد به» ألا ترى أنه 
لو أكره على شرب الخمر بقتل أبيه أو لينه لم يحل له الشرب. وأجيب بأن الحامل والمرضع.مأمورة بصيانة الولد مقصودة» 
وهي لا نتأتي بدون الإفطار عند الخوف فكانت مأمورة بالإفطار والأمر بالإفطار مع الكفارة التي بناؤها على الوجوب عن 
الإفطار لا يجتمعان بخلاف الإكراه فإنه ليس كل أحد مأموراً قصداً بصيانة غيره بل نشأ الأمر هناك من ضرورة حرمة القتل 
والحكم بتفاوت الأمر قصداً وضمناً. وقوله : (فيما إذا خافت على الولد الخ) يعني إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها 
لا تجب الفدية بالاتفاق» وإذا خافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء والفدية على أصح أقواله عندهم (هو بعتبره بالشيخ 
الغاني) فإن الفطر حصل بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة فتجب الفدية كفطر الشيخ الفاني: ولأن فيه منفعة نفسها 
ورلدهاء فبالنظر إلى نفسها يجب القضاء وبالنظر إلى منفعة ولدها تجب الفديةء ولنا أن الفدية فيه ثبتت بالنص على خلاف 
القياس فلا يصح القياس (والفطر بسيب الولد ليس في معناه لأن الشيخ الفاني عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب عليه أصلا) 
ألا ترى أنسكز كان له مال لم تجب على ماله» ولم تتضاعف بتضاعف الولد فلا بلحق به دلالة أيضاًء وقوله: (والشيخ الفائي) 


قال المصنف : (هو يعتبره بالشيخ الفاني) أقرل: قال ابن الهمام: آي كلا من الحامل والمرضع اى. والاظهر إرجاع الضمير إلى 
محل النزاع قال المصنف: (والولد لا وجوب عليه أصلاً: ألا ئرى الخ) أقول: يعني أن الولد لا تجب عليه الفديةء ولا يخقى عليك أن 
عدم الوجوب عليه أجلى من أن يحتاج إلى مثل هذا التنوير قوله: (لم تجب على ماله ولم نتضاعف) أفول : يعني أن الفدية لم تجب ولم 
تتضاعف قوله: (كمن مات وهليه الصوم) أقول: فيه نوع مصادرة؛ فإن جوازء فيه بطري الإلحاق بالشيخ القاني كما يجيء قوله: (فإن 


(؟) هو المتقدم. 


. والبيهقي 771/4 كلهم عن ابن عباس موقوفاً عليه‎ ۲٠۷/۴ موقوف صحيح. آخرجه البخاري 4504 والدارقطني‎ )١( 


كف كتاب الصوم 


وجوب عليه أصلاً (والشيخ الغاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً كما يطعم قي الكفارات) 
والأصل فيه قوله تعالى ط#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قيل معناه: لا يطيقونهء ولو قدر على المْعوم يبطل 


أي لا تنفك؛ ورواية الأفقه أولى» ولأن-قوله تعالى (وأن تصوموا خير لكم) لبس نصاً في نسخ إجازة الاقتذاء 
الذي هو ظاهر اللفظ هذا ولر كان الشيخ الفاني مسافراً فمات قبل الإقامة قيل: ينبغي أن لا يجب عليه الإيصاء 
بالفدية. لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ؛ فإنما يتتقل وجوب الصوم عليه إلى الفدية عند وجود سيب 
التعيين» ولا تعيين على المسافر فلا حاجة إلى الانتقال» ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن 
غیره» فلو وجب عليه قضاء شيء من رمضان فلم يقضه حتى صار شيخا فانیاً لا يرجى برؤه جازت له الفدية» وكذا 
لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم. لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائهء 
فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله» وإن لم يقدر لشدة الحرّ كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء 
إذا لم يكن نذر الأبد. ولو نذر يوماً معيناً فلم يصم حتى صار فانياً جازت الفدية عنه» ولو وجبت عليه كفارة يمين 
أو قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير عاجز عن الصوم أو لم بصم حتى صار شيخاً كبيراً لا تجوز له الفدية لأن 
الصوم هنا بدل عن غيره» ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال» فإن مات فأوصى 
بالتكفير جاز من ثلئه؛ هذا ويجوز في الفدية طعام الإباحة أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر للتنصيص على 
الصدقة فيهاء والإطعام في الفدية قوله: (لأن شرط الخلفية) أي شرط وقوع الفدية خلفاً عن الصوم دوام العجز عن 
الصوم؛ فخرج المتيمم إذا قدر على الماء لا تبطل الصلوات المؤداة قبل التيمم؛ لأن خلفية التيمم مشروط يمجرد 
العجز عن الماء لا بقيد دوامه» وكذا خليفة الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروط بانقطاع الدم مع سن الإياس لا 
بشرط دوامه؛ فلذا يجب الاعتداد بالدم إذا عاد بعد الانقطاع في سن الإياس في المستقبل» أو في العدة التي فرض 
عوده فيهاء حتى تستأنف للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف لا في الأنكحة المباشرة حال ذلك 
الانقطاع هذا هو الواقع من الحكمء ومقتضاه كون الخلفية على الوجه الذي ذكرناه لا على ما ذكر في النهاية قوله: 
(وصار كالشيخ الفاني) إلحاقاً بطريق الدلالة لا بالقياس. وجهه أن الكلام في مريض عجز عن الأداء وعليه الصو 


وصف بما بين المراد به بقوله (الذي. لا يقدر على الصيام) وسمي فانياأ إما لقربه إلى القناء أو لأنه فثيت قوته» ووجوب الفدية 
عليه مذهبنا. وقال مالك رحمه الله: لا تجب عليه الفدية» لأن الأصل وهر الصوم لم يجب عليه فلا يجب خلفه وقلنا: 
السبب وهو شهود الشهر تناوله حتى لو تحمل المشفة وصام وقع عن فرضهء وإنما يباح له الإفطار بعذر ليس بعرض الزوال 
حتى يصار إلى القضاء كالمرض والسفر فوجبت الفدية كمن مات وعليه الصوم (والأصل فيه قوله تعالى «وعلى الذين بطيقونه 
فدية) قال أهل التفسير (معناه لا يطيقونه) فهو كقوله تعالى يبين الله لكم أن نضلوا» فإن قيل: روي عن الشعبي رحمه الله 
أنه قال: لما نزل قوله تعالى «وصلى اللين يطيقونه فدية» كان الأغنياء يفطرون ونفدون والفقراء يصومون بناء على أن في بده 
الإسلام كان الرجل مشيراً بين الصوم والفدية» ثم نسخت بعد ذلك بقوله تعالى #فمن شهد منكم الشهر فليصبه» والمنسوخ 
لا يجوز الاستدلال به. أجيب بان الآية إن وردت في الشيخ الفاني كما ذهب إليه بعض السلف فظاهرء وإن وردت في 
التخبير فكذلك لأن النسخ إنما ثبت في حت القادر على الصومء فبقي الشيخ الفاني على حاله كما كان. وقوله (ولو قدر على 
الصوم) يعني بعد ما فدى (يطل حكم الفداه) وصار كأن لم يكن» ووجب عليه الصوم. فإن قيل: القدرة على الأصل بعد 
حصول المقصود بالخلف لا تبطل الخلف» كما لر قدر على الماء بعد ما صلى بالتيمم؛ وههنا حصل المقصود وهو تفريغ 


فيل روي عن الشعبي١‏ إلى قوله: والمنسوخ لا يجوز الاستدلال به) أقول: الشيخ الفاني على هذا التقدير ليس من متناولات الآية الكريمة 
حتى يكون استدلالا بالمنسوخ فالأظهر إتمام الكلام يقؤله فلا تتناول الآبة الكريمة محل النزاع فوله: (فبقي الشيخ الفاني على حاله») 
أقول: كيف يبقى الشيخ الفاني على حاله» وقوه تعالى «وعلى الذين يطيقونه» لم يتناوله على هذا التفسير قال المصنف: (لأن شرط 
الخليفة استمرار العجز) أقول: فإن قوله تعالى لا يطيقوئه) محمول على الاستمرارء إذ لا تجب القدية على المريض والمسافر. 


كتاب الصوم يننا 


حكم الفداء لأن شرط الخلغية استمرار العجز (ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم 
مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني» ثم 
لابد من الإيصاء عئدنا خلافاً للشافعي رحمه الله؛ وعلى هذا الزكاة. هو يعتبره بديون العباد إذا كان كل ذلك حق 
مالي تجري فيه النيابة . ولنا أنه عبادة ولابد فيه من الاختيار. وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنها جبرية » ثم هو 
تبرع آبتداء حتى يعتبر من الثلث» والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ› وكل صلاة تعتبر بصوم يوم هو الصحيح 


ولا شك أن كل من سمع أن الشيخ الغاني الذي لا يقدر على الصوم يجزي عنه الإطعام علم أن سبب ذلك عجزه 
عجزاً مستمراً إلى الموت» فإن الشيخ الفاني الذي علق عليه هذا الحكم هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت 
فيكون الوارد في الشيخ الفاني وارداً في المريض الذي هو بتلك الصفةء لا فرق إلا بآن الوجوب لم يسبق حال 
جواز الإطعام في الشيخ الفاني إلا بقدر ما يثبت ثم ينتقل» والمريض تقزر الوجوب عليه قبله بإدراك العدة وعجزه 
الآن بسيب تقصيره في المسارعة إلى القضاءء ومعلوم أنه إذا كان الوجوب على التراخي لا يكون بذلك التأخير جانياً 
فلا أثر لهذا الفرق في إيجاب افتراق الحكم. واعلم أنهم منعوا في الأصول الإلحاق بالشيخ الفاني بطريق الدلالة 
كما متعوه بطريق القياس» لأن شرطه ظهور المؤثر وأثره غير أنه في الدلالة لا يفتقر إلى أهلية الاجتهاد بخلاف 
القياس» وذلك منتف في الشيخ الغاني» فإن ظهور المؤثر فيه وهو العجز إنما يصلح لإسقاط الصوم. وهنا 
مقام آخر وهو وجود الفدية ولا يعقل العجز مؤثراً في إيجابهاء لكنا نقول ذلك في غير المنصوصةء وكون العجز 
سيباً لوجوب الفدية علة منصوصة» لأن ترتيب الحكم على المشتق نص علي علية مبدأ الاشتقاق وإن لم يكن من 
قبيل الصريح عندنا بل بالإشارةء وقد قال تعالى #وعلى الذين يطيقونه فدية) أي لا يطيقونه قوله: (ثم لابد من 
الإيصاء عندنا) أي في لزوم الإطعام على الوارث (خلافاً للشافعي رحمه الله وعلى هذا الزكاة) أي إذا مات من عليه 
دين الزكاة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبه لا يجب على وارثه أن يخرج عنه الزكاة 
والعشر إلا أن يوصي بذلك. ثم إذا أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجهما إذا كانا يخرجان من الثلث» فإن زاد دينهما 
على الثلث لا يجب على الوارث» فإن أخرج كان متطوّعاً عن الميت ويحكم بجواز إجزائهء ولذا قال محمد في تبرع 
الوارث: يجزيه إن شاء الله تعالى» كما إذا أوصى بالإطعام عن الصلوات على ما يذكرء ويصح التبرع في الكسوة 
والإطعام لا الإعتاق لأن في الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت» ولا إلزام في الكسوة والإطعام. وجه قول 
الشافعي ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «جاء رجل إلى النبي يه فقال: إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعمء قال: فدين الله أحق؟ 


الذمة عما وجب عليه أجيب: بأن القدرة ههنا على الأصل إنما هي قبل حصول المقصود بالخلف» لأن دوام هذا العجز إلى 
الموت شرط صحة هذا الخلف» فإن الشيخ الفاني هو الذي يزداد ضعفه كل وقت إلى موتهء وإليه أشار بقوله (لأن شرط 
الخطيفة استمرار العجز) وقرله (ومن مات وعليه قضاء رمضان) أي قرب منه لأن الإيصاء بعد الموت غير متصوّرء وقوله (لأنه 
عجز عن الأداء في آخر عمره) استعمل الأداء في موضع القضاء والعجز عن القضاء بحيث لا يرجى في معنى الشيخ الفاني » 
فيلحق به دلالة بالطريق الأولى؛ لأن عجز الميت ألزم (ثم لا بد من الإيصاء) لإلزام الوارث: فإن لم يوص فللوارث أن 
يخرجه ولا يلزمهء وإذا أوصى أخرج عنه من ثلث المال مقدار صدقة الفطر (وعندنا خلافاً للشافعي) في جميع ذلك» أما 
خلافه في المقدار فلآن المقدار الواجب عنده مدء وأما في الباقي فلأنه يعتبر هذا الدين بديون العباد بجامع أن كلا منهما حل 
مالي تجري فيه النيابة» فكما أن ديون العباد تخرج من جميع المال وإن لم يرص فكذلك هذا (ولنا أنه عيادة وكل ما هو عبادة 
لا بد فيه من الاختيار وذلك في الإبصاء دون الوراثة لأنها جبرية ثم هو تبرع ابتداء) لأن الصوم فعل مكلف به وقد سقطت 
الأفعال بالموث فصار الصوم كأنه سقط في حق افدنيا فكانت الوصية بأداء الفدية تبرعاء بخلاف دين العباد فإنه لا يسقط 


(ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي) لقرله يك دلا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحده (ومن ,دنجل في صلاة 
التطوح أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه) خلافاً للشافعي رحمه الله . له أنه تبرع بالمؤدي فلا يلزمه ما تزع به. 


وفي رواية «جاءت أمرأة إلى رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر نامرع عنها؟؟ 
الحديث» إلى أن قال «فصومي عن أمك:”'' وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام 
فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه(" قلنا: الاثفاق على صرف الأول عن ظاهره فإنه لا يصح في الصلاة الدين » 
وقد أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو راوي الحديث الأول في سننه الكبرى أنه قال دلا يصلي 
آحد عن أحد ولا يصوم أحد عن آہں“ وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ » ونسخ الحكم 
يدل على إخراج المناط عن الاعتبار» ولذا صرحوا بآن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً لأن 
التعدية بالجامع ونسخ الحكم يستلزم إيطال اعتباره» إذ لو كان معتبراً لاستمر ترتيب الحكم على وفقه» وقد روي 
عن عمر رضي الله عنه نحوه» أخرجه عبد الرزاق وذكره مالك في الموطإ بلاغاً فقال عالك: ولم أسمع عن أحد من 
أحد اه. وهذا مما يؤيد النسخ» وإنه الأمر الذي استقرٌ الشرع عليه آخرأء وإذا أهدر كون المناط الدين فإنما يعلل 
لوجوب الأداء عن الميت على الوارث بدين العباد فإنه محل الاتفاق» وليس هو الكائن في صورة النزاع فلا يجب 
على الوارث إلا بالإيصاءء ثم إذا أوصى لا يجب عليه إلا بقدر الثلث إلا أن يتطرّع» وعلى هذا دين صدقة الفطر 
والنفقة الواجبة والكفارات المالية والحج وفدية الصيامات التي عليه والصدقة المنذورة والخراج والجزيةء وهذا لأن 
هذه بين عقوبة وعبادة» فما كان عبادة فشرط [جزائها النية ليتحقق أداؤها مختارأ فيظهر اختیاره الطاعة من اختياره 
المعصية الذي هو المقصود من التكليف» وفعل الوارث من غير أمر المبتلي بالأمر والنهي لا يحقق اختياره» بل لما 
مات من غير فعل ولا أمر به فقد تحقق قق عصيانه بخروجه من دار التكليف ولم يمتثل» > وذلك يقرز عليه موجب 
العصيان» إذ ليس فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب» كما لو تبرع به حال حياته وما كان فيها مع 
ذلك معنى العقوبة؛ فلا يخفى أنه فات فيه الأمران إذ لم يت يتحقق إيقاع ما يستشقه منه ليكون زاجراًلله» بخلاف ديون 
العباد فإن المقصود من الأمر بأدائها وصول المال إلى من هو له يدفع به حاجتهء ولذ إذا ظفر من له بجنسه كان له 
أخذه ويسقط عن ذمة من عليه فلزمت من غير إيصاء لتحقق حصول المقصود د بفعل الوارث هناء وعئ هذا قلنا: لذ 
يورث خيار الشرط والرؤية لأنه رأي .كان للميت. بخلاف خيار العيب لأنه جزء من العين في المعنى احتبس عند 
البائع . وإذا علمت ما ذكرنا علمث أن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال إذ بها تظهر الطاعة والامتثال» 


بالموت» لأن المقصود ثمة هو المال والفعل غير مقصود لحاجة الغباد إلى الأموال» وكذلك الوصية بالزكات وإذا كان تبرعاً 
(يعتبر من الثلث) وإنما قال ابتداء لأنها في الآخرة تنوب عن الواجب على الميت (والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ) قإن 
النص الوارد بالغداء في الصوم غير معقول المعتى » فالقياس أن يقتصر عليه لكن النصس الوارد فيه يجوز أن يكون معلولاً بعلة 


۲٥۵/٤ والبيهقي‎ ۱۷٩۸ وابن ماجه‎ ۲۹۱٩ ۲ والترمذي ۷۱۷ والنساني‎ ۳۳۱١ رأبو داود‎ ۱۱٤۸ ومسلم‎ ۱۹٥۳ صحيح. أخرجه‎ )١( 
كلهم من حديث ابن عباس رفي بعض بعض الررايات تأختي» بدل «أمي؟.‎ ۲ ¥ TYE والدارقطني 140 وأجحيد‎ 
وفي رواية للبخاري: إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر».‎ 

(1) صحيح. آخرجه البخاري ١985‏ ومسلم ١١47‏ وأبو داود ۰۰٤۲و‏ ۳۳۱۱ وابن حيان ۳۵۹۹ والدارقطني 194/7 والبيهقي 160/4 و94/17؟ 
وأحمد 55/5 كلهم من حديث عالشة. 

(۳) موقوف جید. أخرجه النسائي في الكبرى ۲۹۱۸ رذكره اليهقي 4//إ2؟ عن ابن عباس قال : ١لا‏ بصوم أسيد عن اد ويطمم عنه] . 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بعد أن ذكر حديث النسائي عن ابن عباس : وهذا ستد صحيح عن شرط الشيخين خلا ابن عيد الأعلى» فإنه 
على شرط ملم ر : ا 
وورد عن ابن عمر موقوفاً أخرجه مالك 77/١‏ وعبد الرزاق في مصلفه في كتاب الوصايا كما فى نصب الراية ؟/477. 


كتاب الصوم e‏ 


ولنا أن المؤدي قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال ٠‏ وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه . وچا لا 
يباح الإنطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين لما بينا ويباح بعذرء والضيافة عذر لقوله يي «أفطر واقض يوما مكانة» 


وما كان مالياً منهاء فالمال متعلق المقصود: أعني الفعل؛ وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها 
في دار التكليف؛ فكان الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرعا من الميت ابتداء فيعتبر من الثلث؛ بخلاف دين العباد 
لأن المقصود فيها نفس المال لا الفعل: وهو موجود في التركة فيؤخذ منها بلا إيصاء فرله: (والصلاة كالصوم 
باستحسان المشايخ) وجهه: أن المماثلة قد ثبعت شرعاً بين الصوم والإطعام والمماثلة بين الصلاة والصوم ثابتةء 
ومثل مثل الشيء جاز أن يكون مئلاً لذلك الشيء وعلى تقدير ذلك يجب الإطعام؛ وعلى تقدير عدمها لا يجبء 
فالاحتياط في الإيجاب» فإن كان الواقع ثبوت الممائلة حصل المقصود الذي هو السقوط وإلا كان برا مبتدأ يصلح 
ماحياً للسيئات» ولذا قال محمد فيه: يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم؛ كما قال في تبرع الوارث بالإطعام؛ 
بخلاف إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء قوله: (هو الصحيح) احتراز من قول ابن مقاتل: إنه يطعم لكل 
صلاة يوم مسكيناً لأنها كصيام يوم ثم رجع إلى ما في الكتاب» لأن كل صلاة فرض على حدة فكانت كصوم يوم 
قوله: (ومن دخل في صوم التطؤع ثم أفسده قضاء) لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله في وجوب القضناء إذا فسد 
عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحيض للصائمة المتطوّعة خلافاً للشافعي رحمه الله وإنما اختلاف الرواية في 
نفس الإفساد هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية لا إلا بعذرء ورواية المنتقى يباح بلا عذر. ثم اختلف المشايخ رحمهم 
الله على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر أو لا؟ قيل نعمء وقيل لاء وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في 
عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر. وقيل: 
إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن لم يأكل لا يباح الفطرء وإن كان يتأذى بذلك يفطر. واعتقادي أن 
رواية المنتقى أوجهء وعلى اعتبار ذلك ينصب الكلام في خلافية الشافعي رحمه الله آخرأًء ويتبين وجه اختيارنا لها في 
ضمنه إن شاء الله تعالى: وأحسن ما يستدل به عندكم شيء؟ فقلنا لاء قال: فإني إذا صائم ثم أثانا یوما آخر فقلنا: 
يا رسول الله أهدي لنا حيس» قال: أرنيه فلقد أصبحت صائماً؛ فأكل» وفي لفظ «فاكل» وقال: قد كنت أصبحت 
صائماً»”'' فهذ يدل على عدم وجوب الإتمام؛ ولزوم القضاء مرتب على وجوبه فلا يجب واحد منهما. وروی أبو 
اک ا ا ا ا ڪڪ 
مشتركة بينه وبين الصلاة وإن كنا لا نعقله. والصلاة نظير الصوم بل أهمء فأمر المشايخ بالفداء فيها احتياطاً وموضعه الأصول 
وقوله (هى الصحيح) احتراز عما قاله محمد بن مقاتل أولاً: إنه يطعم عنه لصلاة كل يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم 
رجع فقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم وهو الصحيح لأنه أحوط . وقوله (ولا يصوم عنه الولي) احتراز عن 
قول الشافعي رحمه الله ء فإنه يجوز ذلك في قول استدلالاً بما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يكو أنه قال امن مات 
وعليه صيام صام عنه وليه» وهو نص في الباب. ولئا حديث ابن عمر رضي الله عنهما (لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي 
أحد عن أحد) وتأويل حديث عائشة رضي الله عنها فعل عنه ما يقوم مقام الصوم من الإطعام إن أوصى بذلك. وقوله (ومن 
دخل في صوم التطؤع) ذكرناه في فصل القراءة من كتاب الصلاة. وقوله (ثم عندنا) كأنه بيان لمبنى الاختلاف؛ وهو أن 
الإفطار بعد الشروع ليس بمباح بغير عذر عندنا وعنده مباحء' فإذا كان غير مباح كان بالإفطار جانياً فيلزمه القضاء وإذا كان 
مباحاً لم يكن جانياً فلا يلزمه القضاء. وقوله (والضيافة عذر) يعني على الأظهرء وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعذر 
لما روي أن رسول الله يد قال «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان مفطراً فليأكل» وإن كان صائماً فليصل: أي فليدع لهم . 
ووجه الأظهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام «أنه كان في ضيافة رجل من الأنصار» فامتنع رجل من الأكل وقال إني صائمء 
ركاه وشو اا لاوا وار E‏ 


غوله: (وقوله ثم هندنا كانه بيان لمبنى الاختلاف الخ) أقول فيه بحث۔ 


ا ا س 


() صحيح, تقدم في آزائل كتاب الصيام . 


a له و و د تنس ا قا‎ E ود .فزن اعد كا زور‎ e DIO KLE YS هل‎ OR ارط فوا‎ OO اليك ل‎ O ORT E 
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داود والترمذي والنسائي عن أم هانىء مرفوعاً "الصائم المتطوّع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»”') وقي مل 
من سنده ومتنه اختلاف» وتكلم عليه البيهقي رحمه الله . وقال الشافعي أيضاً: صح : «أنه عليه الصلاة والسلام خر 
من المدينة حتى إذا كان بكراع الخميم وهو صائم رفع إناء فشرب والناس ينظرون؟» وفي لفظ «كان ذلك بعد العصره 
زاد مسلم «عام الفتح»(') وفيه دلالة التأخير. قال الشافعي : فلما كان له قبل أن يدخل في صوم الفرض أن لا يدخل 
فيه للسقر كان له إذا دخل فيه أن يفطر كما فعل عليه الصلاة والسلام؛ فالتطوع أولى. وحاصله استدلال بفطره في 
الفرض بعد الشروع الذي لم يكن واجباً عليه على إباحة فطره في النفل بعد الشروع الذي لم يكن واجباً عليه؛ وهو 
استدلا حسن جداً. وثنا الكتاب والسنة والقياس؛ أما الكثاب فقوله تعالى «ولا تبطلوا أعمالكم» وفال تعالى 
«ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» الآبة سيقت في معرض ذمهم 
على عدم رعاية ما التزموه من القرب التي لم تكتب عليهم» والقدر المؤدي عمل كذلك فوجب صيائته عن الإبطال 
بهذين النصين» فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال؛ وأما السنة فما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن 
عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منهء فجاء رسول الله اة فبدرتني 
إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض عليئا طعام اشتهيناه فأكلنا منهء فال : اقضيا 
يوماً آخر مکانه»“ وأعله البخاري بأنه لا يعرف لزميل سماع من عروةء ولا ليزيد سماع من عروة» وأعله الترمذي 


بس ااا ا ل سس 
فقال عليه الصلاة والسلام: إنما دعاك أخوك لتكرمه فأفطر واقض يوماً مكانه» ومن المشايخ من قال إن كان صاحب الدعوة 
يرضي بمجرد حضورء ولا يتأذى برك الأكل لا يفطر. وإن كان يتأذى يفطر ويقضي . وقال في الذخيرة: هذا كله إذا كان 
الإفطار قبل الزوال. فأما إذا كان بعد الزوال فلا ينبغي له أن يفطر إلا إذا كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدهما. 
وقوله (وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر) الأصل في هذا أن كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان عليها في أرَله لزمه الصوم 
ا ا 
)١(‏ حسمن . الترمذي 5 والنسائي في الكبرى ۳٠۲‏ بهذا اللفظ وأبو داود 5 بنحوه وابن عدي في الكامل ۱۷۹/۲ والبيهقي 5107/4 
والطيالي 1١18‏ والحاكم 4794/١‏ وأحمد ٢‏ كلهم من حديث آم هائیء. 
قال التسائي : لم يسمعه جعدة من أن هاتيء اه. 
وقال الدارقطني: إنما سمحه سماك عن ابن أم هاثىء عن أبي صالح عر أم هانىء اه. 
وقال ابن عدي: قال البخاري : جعدة روى غه شعبة لا يعرف إلا بحديث فيه نظر اه ولفظ أبي داود فيه: فقا لها: أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: 
لا قال: فلا يضرك إن كان تطوعا». 
وأورده النسائي في الكبرى من عدة طرق بألفاظ مشتلفة. وقد تكلم فيها. والشلاصة أنه حديث حسن ففي رواية للبيهقي: قال شعبة لجعدة 
أسمعته من أم هانیء قال : آخبرني أهلنا وأبو صائح مولى آم هائىء. عن آم هاىء اه وجمدة هذا مقبول كما في التقريب. فحديثه حسن لوحده 
كيف وله وجوء أخرى عن آم هاتيء. , 
زفق صحيح . تقدم تخريجه من منديث جابر قبل قليل . 
(م) حسن لشواهده أخرجه أبو داود 1401 والترمذي ٥‏ والطساري ۰۱۰۸/۲ 1٠١4‏ وابن حبان ۳۵۱۷ وكذا النسائي في الكبرى ۳۲۹۹ وأحمد 
7037/6 من وأبر يعلى 4554. 
وورد من طريق الزعري مرسلاً أخرجه مالك 5:1/1, 
وقال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل. 
قال المنذري : قال البخاري؛ لا تعرف لزميل سماعاً من عروة» ولا يزيد من رُعيل: ولا تقوم به الحجة. وقال الخطابي: إستاده ضعيفء ويل 
مجهول. ولو ثبت احمل أن يككون إنما آمرهما بذلك استحباباً اه قلت: هذا إستاد أبي داود ورواه الترمذي من طريق أخرى عن الزهري به. 
ورواه ابن حيان من طريق آخر ررجاله ثقاث رجال مسلم وهو من طريق غير طريق الزهري وللحديث شواعد وطرق أخرى يرقى بها إلى درجة 
الحسن » وشراهده هي الآنية. لكن محمرل على الاستحباب كما قال" الخطابي ۔ 
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بأن الزهري لم يسمع من عروة» فقال: روى هذا الحديث صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن حفصة عن الزهري غ 
عروة عن عائشة رضي الله عنها. وروى مالك بن أنس ومعمر بن عبيد الله بن عمرو بن زياد" بن سعد وغير واحد من 
الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهاء ولم يذكروا فيه عروة؛ وهذا أصحء ثم أسند إلى ابن جريج قال: 
سألت الزهري أحدنّك عروة عن عائشة رضي الله عنها؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً. ولكن سمعنا في 
خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث اه. قلنا: قول 
البخاري مبني على اشتراط العلم بذلك» والمختار الاكتفاء بالعلم بالمعاصرة على ما مر غير مرة» ولو سلم إعلاله 
وإعلال الترمذي فهو قاصر على هذا الطريق فإنما يلزم لو لم يكن له طريق آخر؛ لکن قد رواه ابن حبان في صحيحه 
من غيرها عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت «أصبحت أنا وحفصة صائمتين 
متطوعتين»"' الحديث» ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف عن سعيد بن جبير «أن عائشة 
وحفصة» الحديث. ورواه الطبراني في معجمه من حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس «أن عائشة وحفصة»”) 
ورواه البزار من طريق غيرها عن حماد بن الوليد عن عبيد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن افع عن ابن عمر قال 
«أصبحت عائشة وحفصة رضي الله عنهما»7؟) وحماد بن الوليد لين الحديث. وأخرجه الطبراني من غير الكل في 
الوسط . حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن مهران الجمال قال: ذكره محمد بن أبي سلمة المكي عن محمد 
ابن عمرويه عن أم سلمة”*» عن أبي هريرة قال «أهديت لعائشة وحفصة رضي الله عنهما هدية وهما صائمتان فأكلنا منها 
فذكرتا ذلك لرسول الله چ فقال: اقضيا يوماً مكانه ولا تعودا»0© فقد ثبت هذا الحديث ثبوتاً لا مرذ له لو كان كل 
طريق من هذه ضعيفاً لتعددها وكثرة مجيثهاء وثبت في ضمن ذلك أن ذلك المجهول في قول الزهري فيما أسند 
الترمذي إليه عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث ثقة أخبر بالواقع» فكيف وبعض طرقه مما 
يحنج به. وحمله على أنه أمر ندب خروج عن مقتضاء بغير موجب» بل هو محفوف ہما يوجب مقتضاه ويؤكد. 
وهو ما قدمناه من قوله تعالی: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد ۳۳] كلام المفسرين فيها على أن المراد لا تحبطوا 
الطاعات بالكبائر» كقوله تعالى #لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) إلى أن قال: «أن تحبط أعمالكم» 
[الحجرات ۲] وكلام ابن عمر رضي الله عنه ظاهر في أن هذا قول الصحابة؛ أو لا تبطلوها بمعصيتهما: أي معصية 
الله ورسوله؛ أو الإيطال بالرياء والسمعة» وهو قول أبن عباس رضي الله عنهء وعنه بالشك والتفاق أو بالعجب» 


فعليه الإمساك كالحائض والنفساء بطهران بعد طلوع الفجر أو معه» والمجنون يفيق والمريض يبرأء والمسافر يقدم بعد الزوال 
أو الأكلء والمفطر عمداً أو خط أو مكرهاء أو أكل يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو 


بعدها ويحرر اه نفحصحه. 

(؟) ابن حبان 017 وهو الحديث المتقدم. ورجال ابن يان ثقات رجال مسلم كما قال الشيخ شعيب الأرتاؤوط. 

(r)‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أن هائشة وحفصة الحديث. كما في نصب الراية 417/7 وكذا الطبراني في معجمه عن خصيف 
عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة. . . الحديث. 
قال ابن أبي حاتم : قال أحمد: خصيف ضعيف. وقال ابن معين: صالح وقال أبي حاتم : صالح يخلط . وقال أبو زرعة: ثقة, 

(4) ضعيف. أفرجه العلبراني والبزار كما في المجمع ۲٠۲/۳‏ من حديث ابن غمر ‏ 
وفال الهيثمي : فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة وقال أبو حاتم: شيخ اه 

() وقوله صاحب الفتح (عن أم سلمة) في بعض التسخ عن أبي سلمة وحرر أه مصححه. 

(1) ضعيف. أخرجه الطبرائي في الأوسط كما في المجمع ۲٠۲/۳‏ من حديث أبي هريرة. 
وقال الهيئمي: وفيه محمد بن أبي سلمة المكي وقد ضعف بهذا الحديث اه لكن هذه الطرق: والشواهد تقوي حديث الباب» وتجعله حستاء 
وقد تقدم أن إسناد ابن حبان بمفرده صحيح على شرط مسلم . والله أعلم. وانظر الجوهر النقي 4/ .۲۸١‏ 


A‏ كتاب الوم 
(وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما) قضاء لحق الوقت بالتشبه (ولو أنظرافيه لا قضاء. 


والكل يفيد أن المراد بالإبطال إخراجها عن أن تترتب عليها فائدة أصلاً كأنها لم ترجد» وهذا غير الإبطال الملاجب 
للقضاء فلا تكون الآية باعتبار المراد دليلاً على منع هذا الإبطال؛ بل دليلاً على منعه بدون قضاءء فتكون.دليل روآية 
المنتقى على ما قدمناه من أنها إباحة الفطر مع إيجاب القضاء؛ ولهذ! اخترناها لأن الآية لا تدل باعتبار المراد منهآ 
سون ذلك . والأحاديث المذكورة لا تفيد سوى إيجاب القضاء إلا ما كان من الزيادة التي في رواية الطبراني وهي 
قوله «ولا تعودا»”') وهي مع كونها منفرداً بها لا تقوي قوةٌ حديث مسلم المتقدم الاستدلال به للشافعي» فبعد تسليم 
ثبوت الحجية يحمل على الندب» وكذا حديث البخاري «آخى النبي 276 بين سلمان وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا 
الدرداء فرآى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت؟ أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماً فقال كل قال: فإني صائم» قال: ما آكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم؛ فقال له سلمان نم فنام» ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن» كال: فصلياً 
فقال له سلمان: «إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقأ ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقهء فأتى النبي 
فذكر ذلك لهء فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان”” وهذا مما استدل به القائلون بأن الضيافة عذرء وكذا 
ما أسند الدارقطني إلى جابر قال «صنع رجل من أصحاب رسول الله و طعاماً فدعا النبي كي وأصحابه» فلما أتى 
بالطعام تنحى رجل منهم» فقال عليه الصلاة والسلام! ما لك؟ قال: إني صائمء فقال عليه الصلاة والسلام: تكلف 
أخوك وصنع طعاماً ثم تقول أني صائ ٠‏ كل وصم يوماً مكانهة”" فإن كلاً منهما يدل على عدم کون الفطر ممنوعاً إذ 
لا يعهد للضيافة أثر في إسقاط الواجبات» ولذا منع المحققون كونها عذراً كالكرخي وأبي بكر الرازي» واستدلا بما 
روى عنه عليه الصلاة والسلام *إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجبء فإن كان مفطراً فيأكلء وإن كان صائماً فليصل : 
أي فنيدع لهم»”1) والله أعلم بحال هذا الحديث. وقول بعضهم: ثبت موقوف على إبداء ثبت ثم لا يقوي قوّة 
حديث سلمان. والحاصل أن على رواية المنتقى تتظافر الأدلة ولا يعارض ما استدل به الشافعي رحمه الله ما يثبتها 
على ما لا يخفي, وأما القياس فعلى الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا قوله: (وإذا بلغ الصبي 
الخ) كل من تحقق بصفة أثناء النهار أو قارن ابتداء وجودها طلوع الفجر وتلك الصفة بحيث لو كانت قبله واستمرت 
معه وجب عليه الصوم فإنه يجب عليه الإمساك تشبهاً كالحائض والنفساء يطهران بعد الفجر أو معهء والمجنون 
يفيق» والمريض يبرأء والمسافر يقدم بعد الزوال أو قبله بعد الأكلء أما إذا قدم قبل الزوال والأكل فيجب عليه 
الصوم لما في الكتاب» وكذا لو كان نوى الفطر ولم يفطر حتى قدم في وقت النية وجب عليه نية الصوم» والذي 
أفطر عمداً أو خطأ أو مكرها أو أكل يوم الشك ثم استبان أنه من رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمسء أو 
لي تت ب ا ا ا 
تسحر على ظن عدم طلوع الفجر والأمر بخلافه؛ ومن لم يكن كذلك لم يجب عليه الإمساك كما في حالة الحيض والنفاس . 
ثم وجوب الإمساك إنما هو على قول بعض المشايخ وهو اختيار المصنف على ما يذكره عند قوله: إذا قدم المسافر» أو 


)1( هو المتقدم . 

)( 0 ۹ والترمذي ۲٤۱۳‏ رابن حبان 7١‏ والبيهقي 777/4 كلهم من حديث ابن آبي جحيفة عن أبيه «أن 
رسول الله يه آخى بين . . .2 الحديث, 

(9) ححديث أبي سمید. أخرجه الدارقطي ۲/ 1۷۷ من إبراهيم بن هبيد قال: صلع أبو سعيد , . . الحديث. 
وقال الدارقطني: هذا مرسل. 
وأخرجه الطبالسي ۲۲٠۳‏ عن إبراهيم بن عبيد الله الزرقي عن أبي سعيد قال: «صئع رجل طماماً. ...6 
ثم كرره الدارقطني من وجه آخر ۱۷۸/۲ موصولاً من طريق ابن المدكدر عن جابر» فهذه متابعة؛ لكن فيه من لا يعرف وانظر نصب الراية ؟/ 
1 

(4) سيأتي في الأطعمة إن شاء الله» وهو متفق عليه , 


كباب الوم ۳4 


عليهما) لأن الصوم غير واجب فيه (وصاما ما بعده) لتحقق السبب والأهلية (ولم بقضيا يومهما ولا ما مضئ) لعدم 
الخطاب» وهذا بخلاف الصلاة لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء فوجدت الأهلية عنده» وفي الصوم الجَرْم. 
الأول والأهلية منعدمة عنده. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعليه القضاءء لأنه 


تسحر قبل الفجر وقيل الإمساك مستحب لا واجب» لقول أبي حنيفة رحمه الله في الحائض تطهر نهاراً: لا يحسن 
أن تأكل وتشرب.. والئناس صيام . والصحيح الوجوب لأن محمداً قال فليصم ٠‏ وقال في الحائض فلتدع. وقول 
الإمام لا يحسن تعليل للوجوب: أي لا يحسن بل يقبحء وقد صرح به في بعضها فقال في المسافر: إذا أقام بعد 
الزوال إني أستقبح أن يأكل ويشرب والناس صيام وهو مقيم» فبين مراده بعدم الاستحسان» ولأنه الموافق للدليل؛ 
وهو ما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالإمسماك لمن أكل في يوم عاشوراء' ' حين كان واجباًء ولا يخفى على 
متأمل فوائد قيود الضابط› وقلنا: كل من : تحقق أو قارن ولم نقل من صار بصفة الخ ليشمل من أكل عمداً في نهار 
رمضان لأن الصيرورة للتحول؛ ولو لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه قوله: (لأن الصوم غير واجب فيه 
عليهما) وقال زفر في الكافر إذا اسلم: يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأن إدراك جزء من الوقت بعد الأهلية موجب 
كما في الصلاةء ی أن كرت جراية في فع إذا بلغ ذلك رتس لفرق بان لسرب لي ااه الجر الت 
عند الأهلية أي جزء كان» فتحقق الموجب في حقهماء وفي الصوم الجزء الأول ولم يصادفه أهلاً. وعلى هذا 
فقولهم في الأصول الواجب المؤقت قد يكون الوقت فيه سبباً للمؤدي وظرفاً له كوقت الصلاة أو سبباً ومعياراً وهو 
ما بقع فيه مقدراً به كوقت الصوم تساهل إذ يقتضي أن السبب تمام الوقت فيهما وقد بان خلافه» ثم على ما بان من 
تحقيق المراد قد يقال: يلزم أن لا يجب الإمساك في نفس الجزء الأول من اليوم لأنه هو السبب للوجوبء وإلا لزم 
سبق الوجوب على السبب للزوم تقدم السبب» فالإيجاب فيه يستدعي سبباً سابقاً. والفرض خلافه» ولو لم يستلزم 
ذلك لزم كون ما ذكروه في وقت الصلاة من أن السببية تضاف إلى الجزء الأول» فإن لم يؤذ عقيبه انتقلت إلى ما 
يلي ابتداء الشروع» فإن لم يشرع إلى الجزء الأخير نقررت السببية فيهء واعتبر حال المكلف عنده تكلفاً مستغني عنه 


طهرت الحائض . وقال الشيخ الإمام الصفار: الصحيح أنه على الإيجاب لأن محمداً رحمه الله ذكر في كتاب الصوم افليصم 
بقية يومه» والأمر للورجوب. وقال في الحائض: إذا طهرت في بعض النهار فلتدع الأكل والشرب وهذا أمر أيضاً. وقال 
بعضهم : هو على الاستحباب ذكره محمد بن شجاع» لأنه مفطر فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله في الحائض : طهرت في بعض النهار ولا يحسن لها أن تأكل وتشرب والناس سيام. وأجيب عن الثاني : بأن هذا 
الإمساك ليس على جهة الصوم حتى ينافي الإفطار المتقدم؛ وإنما هو قضاء لحق الوقت بالتشبه» ومعنى قول أبي حنيفة لا 
بحسن لها يقبح منهاء وترك القببح شرعاً من الواجبات. وقوله (ولو أفطرا فيه) أي فيما بقي من يومهما (لا قضاء عليهما لأن 
الصوم غير واجب فيه) بل الإمساك هو الواجب ولا قضاء إلا للصرم (وصاما ما بعده) من الأيام (لتحفق السبب) وهو شهود 
الشهر (والأهلية) بالإسلام والبلرغ (ولم بقضيا يومهما) يعني إذا أمسكا بقية النهار» وإنما قلت هذا لثلا يتكرر مع قوله لا قضاء 
عليهماء وقوله (ولا ما مضى) أي لم يقضيا ما مضمى من الأيام قبل البلوغ والإسلام (لعدم الخطاب) لأنه إنما يكون عند 
الأهلية وكانت منتفية قبلهما: فإن قیل : انتفاء الأهلية في أول النهار لا يمع وجوب القضاء فإن المجنون إذا أفاق في يوم 
رمضان قبل الزوال والأكل ونوى الصوم يقع عن الفرض» ولو أفطر وجب عليه القضاء مع أن الصوم لم يكن واجباً عليه وقتٍ 
طلوع الفجر. أجيب: انا لا نسلم أن الوجوب لم يكن ثاباً عليه في ذلك الوقث: بل الوجوب فى حقه كان ثاب إلا أله لم" 
يظهر أثره عند الاستغراق» فإذا لم يستغرق ظهر أثر الوجوب. وقوله (وهذا) أي ما ذكرنا من عدم وجوب قضاء صوم ذلك 
اليرم الذي بلغ فيه الصبي أو أسلم فيه الكافر (بخلاف الصلاة) حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم لما ذكره في الكتاب» وهو 


(1) تقدم في أوائل كتاب الصيام . 
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آدرك وقت النية. وجه الظاهر أن الصوم لا يتجزأ وجوباً وأهلية الرجوب منعدمة في أزله إلا أن للصبيَ أن ينوي 
النطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما قالواء لأن الكافر ليس من أهل التطوّع أيضاًء والصبي أهل للالإوإذا نوى 
المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه) لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولا صحة الشروع 


إذ لا داعي لجعله ما يليه دون ما وقع فيه قوله: (على ما قالوا) إشارة إلى الخلاف» وأكثر المشايخ على هذا الفرق» 
وهو أن الصبي كان أهلاً فتتوقف إمساكاته في حق الس وم في أول النهار على وجود النية في وقتهاء والكافر ليس 
أهلاً أصلاً فلا تتوقف فيقع فطراً فلا يعود صوماً» ومنهم من تمسك في التسوية بينهما بما في الجامع الصغير في 
الصبي يبلغ والكافر يسلم» قال: هما سواء. فإنه يدل على صحة نية كل منهما للتطوع قوله: (وإذا نوي المسافر 
الإفطار) أي في غير رمضان بدليل قوله وإن كان في رمضانء ثم نية الإفطار ليس بشرطء بل إذا قدم قبل الزوال 
والأكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية ينشئها قوله: (ألا ترى الخ) يعني أن المرخص السفرء فلما لم يتحقق في 
أوَل اليوم كان الخطاب متوجهاً عليه بتعين الصوم فلا يجوز له الفطر فيه بحدوث إنشائه. وقد يشكل عليه ما صح 
عنه عليه الصلاة والسلام مما قدمنا «أنه خرج من المدينة عام الفتح حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم رفع إناء 
فشرب06'' اللهم إلا أن يدفع بتجويز كون خروجه كان قبل الفجر وفيه بعد؛ وأيضاً قولهم : ما لم يتحقق المرخص» 
فالخطاب بالصوم عيناً ممنوع؛ لم لا يجوز أن يكون الخطاب بتعينه إن لم يحديث سفراً في أثناء اليوم فيجب 
الشروع قبله» فإذا سافر في أثناء أليوم زال التعين لأنه كان بشرط عدمه» وهذا البحث مذهب بعض الفقهاء حكاه 
بعض شارحي كتاب مسلم» والجمهور على تعين صومه. واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم» فإذا نواه 
ليلاً وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر أصبح صائماً فلا يحل فطره في ذلك اليوم» لكن لو أفطر فيه لا 
كفارة عليه لأن السبب المبيح من حيث الصورة وهو السفر قائم فأورث شبهة وبها تندفع الكفارة. ويشكل عليه 
حديث كراع الغميم بناء على أن الصحيح أن فطره عنده ليس في اليوم الذي خرج فيه من المدينة لأنه مسافة بعيدة لا 
يصل إليها في يوم واحدء بل معنى قول الراوي حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم أنه كان صائماً حين وصل 
إليه» ولا شك أنه صوم يوم لم يكن في أوله مقيماً غير أنه شرع في صوم الفرض وهو مسافر ثم أفطر. وتبين بهذا 


واضح (و) روى ابن سماعة (عن أبي يوسف أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعليهما القضاء) لما ذكره في الكتاب. وهو 
نظير من أصبح ناويا للفطر ثم نوى قبل الزوال أن يصوم أجزاء» ولا شك أن نية الفطر منافية للصوم لكنها منافية حكماً لا 
حقيقة» فلا تمئع نية الصوم قبل الزوال وكذا الكفر مناف للصوم حكما لا حقيقة؛ وخلله ظاهر لأن فيه مساواة الأهل لغير 
الأهل . وجه الظاهر ما ذكره في الكتاب ومبناه كما ترى على التفرقة بين من له الأهلية وناقدها. وأكثر المشايخ على التفرقة 
بينهما في النفل أيضاً فالصبي إذا بلغ قبل الزوال ولوى صوم النفل صحء والكافر إذا أسلم ونوى ذلك لم يصح. وذكر في 
الجامع الصغير أنهما في صحة نية التطوّع سواء؛ فكان الاختلاف في النفل كالاختلاف في الفرض. وقوله (وإذا نوي المسافر 
الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأء لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب) لأنها بالذمة الصالحة للوجوب وهو 
ثابت في حقه (ولا صحة الشروع) لأنه لو صام صح (وإن كان في رمضان) يعني المسافر الذي نوى الإفطار (فعليه أن يصوم 
لزوال المرخص) وهو السفر (في وقت النية) لان فرض المسألة فيما إذا قدم قبل انتصاف النهارء قيل: في كلام المصنف 
تكرار لأن المسألتين كلتيهما في مسافر قدم المصر قبل الزوال في رمضان. وأجيب بأن المسألة الأولى في غير رمضان. ورذ 


قال المصنف: (وإذا نوي المسافر الإفطار) أقول: أي في غير رمضان بدليل قوله وإن كان في رمضان قوله: (ويآن معناه المعنى 
المصطلح) أقول: معطوف على قوله بأن المسئلة الأولى في قوله وأجيب بأن المسئلة الأولى في غير رمضان. 
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(وإن كان في رمضان فعليه أن يصوم) لزوال المرخص في وقت النية؛ ألا ترى أنه لو كان مقيماً في أول الوم ثم 
سافر لا يباح له الفطر ترجيحاً لجانب الإقامة فهذا أولىء إلا أنه إذا أفطر في المسألتين لا تلزمه الكفارة لقيام شبهة 
المببح (ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء) لوجود الصوم فيه وهو الإمسإك المقرون 
بالنية إذ الظاهر وجودها منه (وقضى ما بعده) لانعدام النية (وإن أغمي عليه أوْل ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك 
الليلة) لما قلنا. وقال مالك: لا يقضي ما بعده لأن صوم رمضان عنده يتأدى بنية واحدة بمنزلة الاعتكاف» وعندنا 


اندفاع الإشكال عن تعين الصوم في اليوم الذي أنشأ فيه السفر رتفريره على تعين صوم اليوم الذي شرع في صومه 
عن الفرض وهو مسافر. والحاصل أنه إن كان بلوغه كراع الغميم في اليوم الذي خرج فيه أشكل على الأول» وإن 
كان فيما بعد أشكل على ما بعده ولا مخلص إلا بتجويز كونه عليه الصلاة والسلام علم من نفسه بلوغ الجهد المبيح 
لفطر المقيم ونحوه ممن تعين عليه الصوم وخشي الهلاكء والله أعلم قوله: (في المسألتين) هما إذا أنشأ السفر بعد 
الصوم وإذا صام مسافراً ثم أقام قوله: (لأنه نوع مرض يضعف القوي ولا يزيل الحجا) أي العقل ولهذا ابتلي به من 
هو معصوم من زوال العقل ية على ما قد أسلفناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة قوله: (ودن جن رمضان كله) 
قال الحلواني: المراد فيما يمكنه إنشاء الصوم فيه» حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير لا يلزمه القضاء لأن 
الصوم لا يصح فيه كالليل» والذي يعطيه الوجه الآني ذكره خلافه قوله: (فيكون عذراً في التأخير لا في الإسقاط) 
رتبه بالفاء على كونه لا يزيل العقل بل يضعفه نتيجة له» فحاصله لما كان غير مزیل لم يسقط فيتبادر منه أنه لو أزاله 
كان مسقطأً وليس كذلك» فإن الجنون مزيل له ولا يسقط به من حيث هو مزيل له بل من حيث هو ملزم للحرج» 
فكان الأولى في التعليل بعدم لزوم الحرج في إلزام قضاء الشهر بالإغماء فيه كله بخلاف جنون الشهر كلهء فإن 
ترتيب قضاء الشهر عليه موجب للحرج» وهذا لأن امتداد الإغماء شهراً من النوادر لا يكاد يوجد وإلا كان ريما 
يموت» فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا حرج في ترتيب الحكم على ما هو من النوادرء بخلاف الجنون فإن امتداده 
شهراً غالب فترتيب القضاء معه موجب للحرجء وقد سلك المصنف مسلك التحقيق في تعليل عدم إلزام القضاء 
بجنون الشهرء حيث قال: ولنا أن المسقط هو الحرج. ثم قال : والإغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج» فأفاد 
تعليل وجوب قضاء الشهر إذا اغمي عليه فيه كله بعدم الحرج. وهو في الحقيقة تعليل بعدم المانع لأن الحرج مانع» 
لكن المراد أن انتفاء الوجوب إنما يكون لمائع الحرج لندرة امتداد الإغماء شهراً. وبسط مبني هذا أن الوجرب الذي 
يثبت جبراً بالسبب أعني أصل الوجوب لا يسقط بعدم القدرة على استعمال العقل لعدمه أو ضعفه» بل ينظر فإن كان 
المقصود من متعلقه مجرد إيصال المال لجهة كالنفقة والدين ثبت الوجوب مع هذا العجزء لأن هذا المقصود يحصل 


بأن قوله لا ينافي أهلية الوجوب يأباء لأنه لا يستعمل في غير الفرض . وأجيب بأن معناه لا يتافي أهلية الثبوت وفيه بعدء وبأن 
معناء المعنى المصطلح» والصوم هو أن يكون نذراً معيئاً. وصورته: نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل انتصاف التهار 
فنذر أن يصوم ذلك اليوم ونواه أجزأه؛ فكانت الأولى في غير رمضانء والثانية فيه فلا تكرار. وقوله (فهذا أولى) قيل في وجه 
الأولوية إن المرخص وهو السفر قائم وقت الإفطار في تلك المسألة ومع ذلك لم يبح له الإفطارء فلأن لا يباح في هذه 
المسألة وهو ليس بقائم فيه أولى. وقوله (في المسألتين) يعني مسافراً أقام ومقيماً سافر. قال (ومن أغمي عليه في رمضان) 
الإغماء إما أن يكون مستغرقاً أولاً. والثاني إما أن يحدث في أول ليلة أو في غيرهاء فإن كان في غيرها سواء كان ليلا أو 
نهاراً لا يقضي صوم ذلك النهار الذي حصل فيه أو في ليلته الإغماء» وكذا إذا كان في أول ليلة لأن الإمساك موجود لا 
محالة» وكذا الئية ظاهراًء لأن ظاهر حال المسلم في ليالي رمضان عدم الخلو عن النيةء والأول يقضيه كله لما ذكره من قوله 
(لأنه نوع عرض الخ) وكلامه واضح . وقوله (ومن جن رعضان كله) فال شمس الأئمة الحلواني : المراد بقوله جن رمضان كله 
ما يمكنه الصوم فيه ابتداء. حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من شهر رمضان ثم يلزمه القضاء لأن الصوم لا يصح فيه 


TvY‏ كتاب الصوم 


لابد من النية لكل يوم لأنها عبادات متفرقة» لأنه يتخلل بين كل بومين ما ليس بزمان لهذه العهادة» بخلاف 
الاعتكاف (ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه) لأنه نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا فيط عذراً في 
التأخير لا في الإسقاط (ومن جن رمضان كله لم يقضه) خلافاً لمالك هر يعتبره بالإغماء. ولنا أن المسقظ.هو 
الحرج والإغماء لايستوعب الشهر عادة فلا حرج » والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج (وإن أفاق المجئون في بعظنه 
قضی ما مضى) خلافاً لزفر والشافعي رحمهما الله. هما يقولان لم يجب عليه الأداء لانعدام الأهليةء والقضاء مرتب 
عليهء وصار كالمستوعب . ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية بالذمة» وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته 


بفعل النائب قيطالب به وليه وإن كان من العبادات والمقصود منها نفس الفعل ليظهر مقصود الابتلاء من اختيار 
الطاعة أو المعصية فلا يخلو من كون هذا العجز الكائن بسبب عدم القدرة على استعمال العقل مما يلزمه 'الامتداد أو 
لا يمتد عادة أو قد وقدء ففي الأول لا يئبت الوجوب كالصبا لأنه يستتبع فائدته» وهي إما في الأداء وهو منتف إذ 
لا يتوجه عليه الخطاب بالأداء في حالة الصبا أر في القضاء وهو مستلزم للحرج البين فانتفىء وفي الثاني لا يسقط 
٠‏ الوجوب معه» بل يثبت شرعاً ليظهر أثره في الخلف وهر القضاء فيصل بذلك إلى مصلحته من غير حرج رحمة عليه 
كالنوم» فلو نام تمام وقت الصلاة وجب قضاؤها شرعاًء فعلمنا أن الشرع اعتبر هذا العارض بسبب أنه لا يمتد غالبا 
عدما إذ لا حرج في ثبوت الوجوب معه ليظهر حكمه في الخلف. ثم لو نام يومين أو ثلاثة أيام وجب القضاء أيضاً 
لأنه نادر لا يكاد يتحقق فلا يوجب ذلك تغير الاعتبار الذي ثبت فيه شرعاًء أعني اعتباره عدماً إذ لا حرج في 
النوادرء وفي الثالث أدرنا ثبوت الوجوب وعدمه على ثبوت الحرج إلحاقاً له إذا ثبت بما بلزمه الامتداد» وإذا لم 
يثبت بما لم يمتد عادة فقلنا في الإغماء يلحق في حق الصوم بما لا يمتد وهو النوم؛ فلا يسقط معه الوجوب. إذا 
امتد تمام الشهر بل يثبت ليظهر حكمه في القضاء لعدم الحرج إذ لا حرج في النادر لأن النادر إنما يفرض فرضاًء 
وربما لم يتحقق قط وامتداد الإغماء شهراً كذلك. وفي حق الصلاة بما يمتد إذا زاد على يوم وليلة لثبوت الحرج 
بثبوت الكثرة بالدخول في حذ التكرار فلا يقضي شيئاً وبما لا يمتد وهو النوم إذا لم يزد عليها لعدم الحرجء وقلنا 
في الجنون في حق الصلاة كذلك على ما قدمناه في باب صلاة المريض لاتحاد اللازم فيهماء وفي حق الصوم إن 
استوعب الشهر ألحق بما يلزمه الامتداد لأن امتداد الجنون شهراً كثير غير نادرء فلو ثبت الوجوب مع استيعابه لزم 
الحرج٠‏ وإذا لم يستوعبه بما لا يمتد لأن صوم ما دون الشهر في سنة لا يوفع في الحرج. وأيضاً أنه يؤدي إلى عدم 
وجوب القضاء إذا كان الجنون في الغالب يستمر شهراً وأكثر. وهذا التقرير يوجب أن أن لا فرق بين الأصلي 


كالليل هو الصحيح. وقوله (هو يعتبره بالإغماء) يعني من حيث إن الجنون مرض يخل العقل فيكرن عذراً في التأخير إلى 
زواله لا في الإسقاط كما في الإغماء. وقوله (ولنا) ظاهر؛ وقوله (هما يقولان لم يجب عليه الأداء) أي أداء ذلك البعض 
(لاتعدام الأهلية) وكل من لم يجب عليه الأداء لم يجب عليه القضاء لأن القضاء مرتب عليه (وصار كالمستوعب) قإن 
المستوعب منه مئع القضاء في الكل» فإذا وجد في البعض منع بقدره اعتباراً للبعض بالكل (ولنا أن السبب قد وجد وهو 
الشهر) أي بعضهء لأن السيب لو كان كله لوقع الصوم في شوّال فكان تقدير الآية واه أعلم: #فمن شهد منكم بعض الشهر 
فليصم الشهر كله لآن الضمير يرجع إلى المذكور دون المضمر والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد شهد بعد الشهر 
فيصوم كله. فإن قيل: يجوز أن يمنع من ذلك مانع وهو عدم الأهلية فيما مضى . أجاب بأن الأهلية للوجوب بالذمة وهي 
كونه أهلاً للإيجاب والاستيجاب وهي موجودة لأنها بالآدمية. فإن قيل: لو كان ما ذكرتم صحيحاً لوجب على المستغرق 


قوله: (لأن السبب لو كان كله لوقع الصوم في شوال) أقول: لأن السبب يتقدم على المسبب قوله: (والمجنون الذي لم يستغرق 
جنونه الشهر قد شهد بعض الشهر فيصوم كله) أقول: يلزم على ظاهرء أن يجب على الكائر الذي أسلم في بعض الشهر صوم كلهء وكذا 
الصبي الذي بلغ في بعضه قليتأمل قوله: (أجاب بأن الأهلية للوجوب بالذمة وهي كونه الخ) أقول: الذمة صفة بها صار الإنسان أهلاً . 
للإيجاب والاستيجاب كما صرح يه فى باب المحكوم به من التلويحء ففي كلام الشارح تسامح كما لا يخفى. 


كعاب الصوم انفضا 


مطلوباً على وجه لا يحرج في أدائه» بخلاف المستوعب لأنه يحرج في الأداء فلا فائدة وتمامه في الخلافياتم ثم 


والعارض وبين أن يفيق المجنون في وقت النية من آخر يوم أو بعده خلافاً لما قاله الحلواني وإن اختاره بعضهمء 
ثم نقل المصئف عن محمد أنه فرق بينهما على ما هو في الكتاب» وقدمنا في الزكاة الخلاف في نقل هذا الخلاف 
فجعل هذا التفصيل قول أبي بوسف» وقول محمد عدم التفصيل . وقيل الخلاف على عكسه وهو ما نقله المصنف. 
ومنهم من أيد التفصيل بثبوت التفصيل شرعاً في العدة بالأشهر والحيض بناء على أصلية امتداد الطهر وعارضيته» 
فإن الطهر إذا امتد امتداداً أصلياً بأن بلغت الصغيرة بالسن ولم تردما فإنها تعتد بالأشهر بعد البلوغ» ولو بلغت 
بالحيض ثم امتد طهرها اعندت بالحيض فلا تخرج من العذة إلى أن تدخل سن الإياس» فتعتد بالأشهرء ولا يخفي 
على متأمل عدم لزومه فإن المدار فيما نحن فيه لزوم الحرج وعدمه وفي العدة المتبع النص وهو يوجب ذلك 
التفصيل » والله سبحانه وتعالى أعلم قوله: (وفي الوجوب فائدة) جواب عما قد يقال قولك الأهلية بالذمة ومرجع 
الذمة إلى الآدمية يستلزم ثبوت أصل الوجوب على الصبي فقال: هو دائر مع الذمة لكن بشرط الفائدة لأنه يتلو 
الفائدة» ولا فائدة في نحققه في حق الصبي لما ذكرنا من أنه عند العجز عن الأداء إنما يثبت ليظهر أثره في القضام 
لتحصل مصلحة الفرض رحمة ومنةء وإنما يكون ذلك فائدة إذا لم يستلزم إيجاب القضاء حرجاً لأنه حيتئذ فتح باب 
تحصيل المصلحةء أما إذا استلزمه فهو معدوم الفائدة ظاهراً لأنه مقترن بطريق التفويت وهو الحرج» وذلك باب 
العذاب لا الغائدة وإن كان قد ثبت له الأفراد من العباد فإن الفوائد الشرعية التي تستتبعها التكاليف إنما تراعي في 
حق العموم رحمة وفضلاً لا بالنسبة إلى آحاد من الناس» بخلاف ثبوته مع الجنون لأنه يستنبع الفائدة أو نقول: لا 
فائدة لأنها في القضاء ولا يجب القضاء للحرج» فلو ثبت الوجوب لم يكن لفائدة قوله: (وتمامه في الخلافيات) إذا 

حققت ما قدمناه آنفاً تحققت تمامه قوله: (فعليه قضاؤه) قيل: لا بد من التأويل» لأن دلالة حال المسلم كافية في 
وجود النيةء ألا ترى أن من أغمي عليه في ليلة من رمضان يكون صائماً يومهاء وإنما يقضي ما بعده بناء على 
الظاهر وجود النية منه فيهاء فلذا أوّل بأن يكون مريضاً أو مسافراً أو متهتكاً اعتاد الأكل في رمضان» ومن حقق 
تركيب الكتاب وهو قوله: ومن لم ينو في رمضان كله لا صوماً ولا فطراً فعليه القضاء جزم بأن هذا التأويل تكلف 
مستغنى عنه» بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة فيبني الأمر فيه على الظاهر 
من حال وهو وجود النية» إلا أن يكون متهتكاً يعتاد الأكل فيفتي بلزوم صومه ذلك اليوم أيضاً لأن حاله لا يضلح دليلاً على 


أيضاً. أجاب بقوله (وفي الوجوب فائدة وهو) أي الفائدة بتأويل المذكور (صيرورثه مطلوباً على وجه لا يحرج في ادائ 
والمستوهب ليس كذلك لأنه بحرج في الأداء قلا فائدة) في الوجوب لأنه بوجوب لسقط بسبب الجرح بعد الوجوب فصار 
كالصبا لأن الصبا لما كان ممتداً كان في الإيجاب عليه حرج وهو مسقط فلا فائدة فيه. والحاصل أن الوجوب في الذمة لا 
ينعدم ببب الإغماء والصيا والجنون» إلا أن الإغماء لا يطول عادة فلا يسقط القضاء والصبا يطول فيسقط دفعاً للحرج 
والجنون يطول ويقصر؛ فإذا طال التحق بالصباء وإذا لم يطل التحق بالإغماء» والطويل في الصوم أن يستوعب الشهر كلهء 
وفي الصلاة أن يزيد على يوم وليلة (ثم لا فرق بين) الجنون (الأصلي) وهو أن يبلغ مجنوتاً (والمارضي) وهو أن يبلغ عاقلاً ثم 
يجن (قيل هذا) أي عدم الفرق بين الجنونين (ظاهر الرواية. وعن محمد أنه فرق بينهما) فقال: إن بلغ مجنوناً ثم أفاق في 
بعض الشهر ليس عليه قضاء ما مضى» لأن ابتداء الخطاب يتوجه إليه الآن فصار كصبي بلغ. وروى هشام عن أبي يوسف أنه 
قال في القياس لا قضاء عليه ولكني أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الجنون الأصلي لا يفارق العارضي 
في شيء من الأحكام: وليس فيه رواية عن أبي حنيفة. واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه. والأصح أنه لیس عليه 
قضاء ما مضىء كذا في المبسوط وإلبه أشار بقوله (وهذا) أي المرري عن محمد (مختار بمض المتأخرين) منهم الإمام أبو 


قوله: (والحاصل أن الوجوب في الذمة لا ينمدم الخ) أقول: يخالف ظاهره لما تقدم آنفأ من قوله لو وجب لسقط 


YE‏ كتاب الصوم 


لا فرق بين الأصلي والعارضي» قيل هذا في ظاهر الرواية. وعن محمد رحمه الله أنه فرق بينهما لأنه.إذا بلغ مجنوناً 
التحق بالصبيّ فانعدم الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلاً ثم جن» وهذا مختار بعض المتأخرين (ومن'للم ينو في 
رمضان كله لا صوماً ولا فطراً فعليه قضاؤه) وقال زفر رحمه الله؛ يتأدى صوم رمضان بدون النية في حق القالحيح 
المقيم لأن الإمساك مستحق عليه» فعلى أيّ رجه يؤديه يقع عنه؛ كما إذا وهب كل النصاب من الفقير. ولنا أن 
المستحق الإمساك بجهة العبادة ولا عبادة إلا بالنية؛ وفي هبة النصاب وجد نية القربة على ما مر في الزكاة (ومن, 
أصبح غير ناو للصوم فأكل لا كفارة عليه) عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال زفر: عليه الكفارة لأنه يتأدى بغير النية 
عنده. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوّت إمكان التحصيل فصار 


قيام النية» أما ههنا فإنما علق وجوب القضاء بنفس عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولا شك أنه أدرى بحالته . 
نعم لو قال: ومن شك أنه كان نوى. أولاً أمكن إيجاب بهذه المسألة بالبناء على ظاهر حاله كما ذكرنا قوله: (في 
حق الصحيح المقيم) قيد بهما لأن المسافر والمريض لا بد لهما من النية اتفاقاً لعدم التعين في حقهما قوله: (كما إذا 
وهب النصاب من الفقير) أي على مذهبكم فهر إلزامي من زفرء فإن إعطاء النصاب فقيراً واحداً عنده لا يقع به عن 
الزكاة. وثمرة الخلاف تظهر أيضاً في لزوم الكفارة بالأكل فيه عند زفر تجب مطلقاً» وعند أبي حنيفة لا تجب 
مطلقاً» وعندهما التفصيل بين أن يأكل قبل الزوال فتجب أو بعده فلاء وهي المسألة التي تلي هذهء ومئهم من جعل 
محمداً مع أبي حنيفة قوله : (ولأبي حنيفة رحمه الله أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع) عنه لا إفساد لأنه يستدعي 
سابقة الشروع إلا إن لأبي يوسف أن يقول: الثابت في الشرع ترتيبها على الفطر في رمضان إذ اسم الفطر لا 


عبد الله الجرجاني» والإمام الرستغفني» والزاهد الصفار رحمهم الله. وقرله (ومن لم بنو في رمضان) يعني أمسك عن 
المفطرات لكنه لم ينو (صوماً ولا فطراً فعليه قضاؤه) قالوا: هذا المسألة من خراص الجامع الصغير ولا بد لها من تأويل» لأن 
دلالة حال المسلم فيه كافية لوجود النية كالمغمى عليه في رمضان يجعل صائماً يوم أغمي عليه لأن ظاهر حاله عدم الخلوٌ 
عن النية وإن لم يعرف منه» ولوا بأن يكون مريضاً أو مسافراً أو متهتكاً اعتاد الأكل في رمضان» فلم يصلح حاله دليلاً على 
نية الصوم» كذا ذكرء فخر الإسلام» وأرى أنه ليس بمحتاج إلى التأويل لأن حال المسلم دليل إذا لم يعرف منه كما في 
المغمى عليه؛ والفرض في هذه المسألة العلم بأنه لم ينو شيثاً باخباره بذلك؛ والدلالة إنما تعتبر إذا لم يخالفها صريح وقال 
زفر: (يكون صائماً ولا قضاء عليه لأن صوم رمضان يتأدى بدون النية في حق الصحيح المقيم لأن الإمساك مستحق عليه؛ 
فعلى أي وجه أداء يقع عله كما إذا وهب كل النصاب من الفقير) ورهكذا روي عن عطاء» وانكر الكرخي أن يكون هذا مذعباً 
لزفرء وقال المذهب عنده أن صوم الشهر كله يتأدى بئية واحدة كما هو قول مالك؛ وقال أبو البسر: هذا قول لزفر في صغره 
ثم رجع عنهء وإنما قيد بالصحيح المقيم نفياً لما يجوز به صرف الإمساك إلى غيره لتعين الجهة. واعترض بأن هبة النصاب 
فقيراً واحداً لا يجوز عنده على ما مر فما وجه ما في الكتاب؟ وأجيب بأن معناء على قول مذهبکم» وبأن تأويله أن يكون 
الفقير مديوناً فإن دفع النصاب إليه جائز بالاتفاق. ويجوز أن يقال أراد بالفقير الجنس فكان الدفع متغرّقاً (ولنا أن المستحق هو 


قوله: (وإليه أشار بقوله وهلا: أي المروي الخ) أنول: تأمل في وجه الإشارة قوله: (وأولوا بأن يكون مريضاً أو مسافراً أو منهتكاً 
اعتاد الأكل في رمضان الخ) أقول: لا يستقيم خلاف زفر على هذا التأريل قال المصنف: (ومن أصيح غير ناو للصوم) أقول: قال في 
الكافي: وإن أصبح غير ناو للصوم ثم نوى قبل الزرال ثم أكل فلا كفارة عليه. وعن أبي يوسف أنها تلزمه لأن شروعه في الصوم صح 
فكملت جنايته بالفطر. ولهما أن ظاهر قوله و ١لا‏ صيام لمن لم بعزم الصيام من الليل؟ ينفي كونه صائماً بهذه النية» فالحديث وإن ترك 
العمل بظاهره يبقى شبهة في درء ما بسقط بالشبهات كمن وطىء جارية ابنه مع العلم بالحرمة لا يحد لظاهر فوله كلا «آنت ومالك لأبيك» 
اه. فيحتاج أبو يوسف على ظاهر الرواية عنه ومحمد إلى الفرق بين مسئلة الكتاب وهذه المسثلة قوله: (لأن الاستهلاك شرط التفوبت» 
إلى قولهء فلم يكن إلا للتفويت) أقول: يخالف اقوله: وتغويت إمكان الشيء كتغويته تأمل . 


كتاب الصوم Ye‏ 


كغاصب الغاصب». ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع إذ لا صوم إلا بالنية'(وإذا 
حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت) بخلاف الصلاة لأنها تحرج في قضائها وقد مرّ في الصلاة (وإذا قاع 
المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما) وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الإمساك وعلى 
هذا الخلاف كل من صار أهلاً للزوم ولم يكن كذلك في أزل اليوم. هو يقول: التشبه خلف فلا يجب إلا على من 
يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمداً أو مخطثاً. ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت لاخلفاً لأنه وقت معظم» 


يستدعي سابقة الصومء يقال: أفطرت اليوم وكان من عادتي صومه إذا أصبح غير ناو ثم أكل. سلمناه لكن 
الإمساكات الكائنة في وقت النية من النهار ليس لها حكم الفطرء كما أن ليس لها حكم الصوم فيتحقق الفطر بالأكل 
إذا ورد عليهاء إلا أن هذا يقتصر على ما إذا أكل قبل نصف النهار. والذي أظنه أن الملحوظ لكل من أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله واقعة الأعرابي المروية في الكفارة لما كانت في فطر بما هي مشتهي حال قيام الصوم هل 
يفهم ثبوتها في فطر كذلك قبل الشروع» ففهمه أبو يوسف رحمه الله وفهم أبو حنيفة عدمه إذ لا شك في أن جناية 
الإفطار حال قيام الصوم أقبح منها حال عدمه» فإلزام الكفارة في صورة الجئاية التي هي أغلظ لا يوجب فهم ثبوتها 
فيما هو دون ذلك -خصوصاً مع الاتفاق على عدم إلغاء كل ما زاد على كونه فطراً جناية في صورة الواقعة للاتفاق 
على عدم الكفارة مع قيام الفطر لعدم الجناية في ابتلاع الحصى ونحوه. وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن أصبح لا 
ينوي الصوم ثم نواه قبل الزوال ثم جامع في بقية يومه لا كفارة فيه» وروي عن أبي يوسف أن عليه الكفارة. وجه 
النفي شبهة الخلاف في صحة الصوم بنية من النهار» وفي المنتقى فيمن أصبح ينوي الفطر ثم عزم على الصوم ثم 
أكل عمداً لا كفارة فيه عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف» والكلام فيهما واحد قوله: (وعلى هذا الخلاف كل من 
صار أهلا) تقدم الكلام في هذا والمقصود هنا ذكر الخلاف» والمراد بالمخدلىء من فسد صومه بفعله المقصود دون 
قصد الإفساد كمن نسحر على ظن عدم الفجر أو أكل يوم الشك ثم ظهر أنه الفجر ورمضان قوله: (لأنه وقت معظم) 
وتعظيمه بعدم الأكل فيه إذا لم يكن المرخص قائماً وأصل ذلك حديث عاشوراء على ما ذكرناه قريباً فثبت به وجوب 
التشبه أصلاً ابتداء لا خلفاً عن الصوم قوله: (وهو يرى) على البناء للمفعول من الرأي بمعنى الظن لا الرؤية بمعنى 


الإمساك عبادة ولا إمساك عبادة بالنية وفي هبة النصاب قد وجدت النية كما مر في الزكاةء ومن أصبح غير ناو للصوم فافطر) 
قبل الزوال أو بعده (فلا كفارة عليه عند أبي حليفة؛ وقال زفر: عليه الكفارة لأنه يتأدى عنده بغير الئية) وقد أفسد المستحق 
عليه شرعاً فتجب الكفارة كما لو نوى (وقال أبو يوسف ومحمد) وفخر الإسلام جعل هذا قول أبي يوسف نخاصة (إذا اكل 
قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فؤت إمكان التحصيل) لكونه وقت النية (فصار كغاصب الغاصب) فإن المالك إذا ضمنه فإنما 
يضمنه لتفويت الإمكان وتفويت إمكان الشيء كتفريته: لا يقال: لا نسلم أن التضمين لتفويت الإمكان لم لا يكون للاستهلاك 
أو للغصب نفسه من الغاصبء لأن الاستهلاك شرط التفويت؛ ولا يضاف الحكم إلى الشرط مع قيام صاحب العلة» ولم 
يتحقق الغضب لأنه ما أزال يدا محقة فلم يكن إلا للتفويت. ووجه قول أبي حنيفة ظاهر مكشرف» وأما ما قالا من تنفويت 
الإمكان فهو مستيم في غير ما يندرىء بالشبهات في باب العدوان. وقوله: (وإذا حاضت المرأة أو نفست) بضم الثون أي 
صارت نفساء وكلامه واضح. وقوله: (وإذا قدم المسافر) قد قدمنا الأصل الجامع لهذه الفروع»؛ وكلامه كما ترى يشير إلى 
اختياره وجوب الإمساكء إذا لو لم يكن كذلك لارتفع الخلاف. فإن الشافعي رحمه الله يقول: بعدم الوجوب بناء على أن 
التشبه خلف والخلف لا يجب إلا على من يجب الأصل في حقه كالمفطر متعمداً. والمخطىء؛ يعني الذي أكل يوم الشك ثم 
ظهر أنه من رمضان أو تسحر على ظن أنه ليل وكان الفجر طالعاً لا الذي أخطأ في المضمفة ونزل الماء في جوفه فإنه لا 


غوله: (لا الذي أخطأ في المضمضة الخ) أقرل: يجوز أن يكرن مراده انس على مذعيكع قوله: (لأن هذا الوقت معظم» 
ولهذا وجيت الكفارة على المفطر فيه عمداً) أقول: الضمير في قوله فيه راجع إلى الوقت قال المصنف: (كالمفطر متعمداً أو مخطتا) أقرل 
فيه : إن المخطىء كالناسي عنده وجوابه ظاهر. ْ 


فى ٠‏ كتاب الصوم 


بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار لتحقق الماع عن التشبه 
حسب تحققه عن الصوم. قال : (وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم بطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن 
الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه) قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفياً للتهمة عليه 
'القضاء) لأنه حق مضمون بالمثل» كما في المريض والمسافر (ولا كفارة عليه) لأن الجناية قاصرة لعدم القصدء وفية 


اليقين كقوله * رأيت الله أكبر من كل شيء * أي علمتهء ولو صيغ منه للفاعل مراداً به الظن لم يمتنع في القياس 
لكنه لم يسمع بمعناه إلا مبنياً للمفعول. قال: 
وكنت أرى زيداً كماقيل سيدا إذإنهعبدالقفاواللهازم 

فأربت بمعنى أظندت؛ أي دفع إلى الظن قوله: (لأن الجناية قاصرة) ليس هنا جناية أصلاً لأنه لم يقصد وقد 
صرحوا بعدم الإثم عليه؛ اللهم إلا أن يراد أن عدم نثبته إلى أن يستيقن جناية فيكون المراد جناية عدم التغبت لا 
جناية الإفطار كما قالوا في القتل الخطأ لا إثم عليه فيه والمراد إثم القتل»؛ وصرح بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغة 
في التثبت حال الرمي؛ قال المصنف في الجنايات: شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى» اللهم إلا أن يدفع بأن 
ترك التثبت إلى الاستيقان في القل ليس كتركه إلى الاستيقان في الفطر» وأيضاً: المعنى الموجب للقول بثبوته في 
القتل بترك التثبت إلى تلك الغاية شرع الكفارة» وهذا الدليل مفقود هنا إذ لا كفارة» ولولا هو لم نجسر على القول 
بذلك هناك . وحديث عمر رضي الله عنه رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: أفطر 
عمر رضي الله عنه وأصحابه في يوم غيم ظنوا أن الشمس غابت» قال: فطلعت فقال عمر: ما تعرضنا لجنف نتم 
هذا اليوم ثم نقضي يوماً مكانه. وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق أفربها إلى لفظ الكتاب ما عن علي بن حنظلة عن 
أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان وقرّب إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون 
الشمس قد غربت» ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين والله إن الشمس طالغة لم تغرب» فقال عمر رضي الله 
عنه: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغرب الشمس . وأعاده من طريق آخرء وزاد 
فقال له: بعشناك داعياً ولم نبعثك راعياً» وقد اجتهدناء وقضاء يوم يسير”"' . وإنما قال له ذلك لأن خطابة له من 
أعلى المثذنة رافعاً صوته ليس من الأدب» بل كان حقه أن ينزل فيخبره متأدياً. وحديث «تسحروا فإن في السحور 
بركة" رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس قال: قال رسول الله لل «تسحروا فإن في السحور بركة»”© قيل : المراد 


مط س ال تا اا ا 
يفطر عنده. قلنا: لا نسلم أن التشبه خلف لأن بعض الشيء لا يكون خلفا عن الكل بل وجب قضاء لحق الوقت أصلاً لآن 
هذا الوقت معظمء ولهذا رجبت الكفارة على المفطر فيه عمداً دون غيره وقد قال ي «من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير 
كان كمن أدى فريضة؛ ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه؟ وإذا كان معظماً وجب عليه قضاء حقه 
بالصوم إن كان أهلأء وبالإمساك إن لم يكن وإذا لم يكن خلفاً لا يكون وجوبه مبنياً على وجوب الأصل (بخلاف الحائض 
والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم) الإمساك لتحقق المانع عئه وهو قيام هذه الأعذارء فإنها كما تمنع عن 
الصو تمنع عن التشبه بهء أما في الحائنض والنفساء فلأن الصوم عليهما حرام والتشبه بالحرام حرامء وأما في المريض 
والمسافر قلأن الرخصة في حقهما باعتبار الحرج فلو آلزمنا التشبه عاد على موضوعه بالنقض . قال: (وإذا تسحر وهو يظن أن 
الفجر لم يطلع) ومن أخطأ في الفطر بناء على ظنه فسد صومه ولزمه إمساك بقية يومه» ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه 
E‏ ا E‏ 


)١(‏ موقوف. أخرجه اليهقي ۲۱۷/٤‏ موقرفاً على مر. 
وائظر الزيلعي ۲/ .٤١4‏ . 

() صحیح ۔ خر جه البخاري ۱۹۲۳ ومسلم ٠١55‏ والترمدي ۲۰۸ والئسائي ١43١/4‏ وابن ماجه ۱٨۹١‏ والبيهتي ٤‏ وابن خريمة ۱۹۳۷ وأبو 
يعلى ۲۸۹۸ والدارمي ٦/۲‏ وعبد الرزاق ۷۹۸ وابن أبي شيبة ۳ ۸ وابن حبان ۳٤۲۹٩‏ وابن الجاررد ۳۸۳ وأعمد “ركف ۲۲۹ ۲۵۸ ۲۸۱ 


(۳) هو المتقدم . 


كتاب الموم Vv‏ 


+ 


قال. عمر رضي الله تعالى عنه: ما تجانفنا لإثمء قضاء يوم علينا يسيرء والمراد بالفجر الفجر الثاني» وقد بينام في 
الصلاة (ثم التسحر مستحب) لقوله عليه الصلاة والسلام «تسحروا فإن في السحور بركة» (والمستحب تأخيره) لقوله 
عليه الصلاة والسلام «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار. وتأخير السحورء والسواك؛ (إلا أنه إذا شك فى 


بالبركة حصول التقوّى به على صوم الغدء بدليل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام #استعينوا بقائلة النهار على قيام 
الليل» وبأكل السحر على صيام النهار»(ا". أو المراد زيادة الثواب لاستنانه بسئن المرسلين. قال عليه الصلاة 
والسلام «فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحرة”" ولا منافاة فليكن المراد بالبركة كلا من الأمرين. 
والسحور ما يؤكل في السحر وهو السدس الأخير من الليل» وقوله في النهاية: هو على حذف مضاف تقديره في أكل 
السحور بركة بناء على ضبطه بضم السين جمع سحر”" فأما على فتحها وهو الأعرف في الرواية فهو اسم للمأكول في 
السحر» كالوضوء بالفتح ما يتوضاً به. وفيل: يتعين الضم لأن البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس 
المأكول. وحديث هثلاث من أخلاق المرسلين70) على الوجه الذي ذكره المصنف الله أعلم به. والذي في معجم 


الكفارة» ولا يأثم به؛ أما فساد صومه فلانتفاء ركنه بغلط يمكن الاحتراز عنه في الجملة بخلاف النسيان. وأما إمساك البقية 
فلقضاء حق الوقت بالقدر الممكن كما ذكرنا آنفاأ أو لنفي التهمة؛ فإنه إذا أكل ولا عذر به اتهمه الناس بالفسق» والتحرز عن 
مواضع التهم واجب بالحديث. وأما القضاء فلأنه حق مضمون بالمثل شرعاً فإذا فته قضاه كالمريض والمسافر» وأما عدم 
الكفارة فلأن الجناية قاصرة لعدم القصد» ويعضده ما روي عن عمر رضي الله عنه: أله كان جالساً مع أصحابه في رحبة 
مسجد الكوفة عند الغروب في شهر رمضان» فأتى بعس من لبن فشرب منه هو وأصحابه ؛ وأمر المؤذن أن يؤذن» فلما رقى 
المثذنة رأى الشمس لم تغب فقال: الشمس يا أمير المؤمنين» فقال عمر: بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياً (ما تجائفنا لإثم» 
قضاء يوم علينا يسير) فيه دلالة على لزوم القضاء وعدم الرثمء وإن جعلت الموضع موضع بيان ما يجب في مثله دل على 
عدم الكفارة أيضاًء لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان» والجنف الميل. فإن قيل: ما يدل عليه عبارة الكتاب هو 
ما يكون ظناً فما حكم الشك في ذلك؟ فالجواب أنه إذا شك في طلوع الفجر لا تجب عليه الكفارة» وإذا شك في غروب 
الشمس وجبت» والفرق أنه متى شك في غروب الشمس فأفطر فقد كمل الفطر على سبيل التعدي» لأنه كان متيقناً بالنهار 
شاكاً بالليل» واليقين لا بزول بالشك وفي طلوع الفجر بالعكس» وفي كلام المصنف تصريح بذلك ولكنه قال: ينبغي أن 
تجب الكفارة لأن فيه اختلاف المشايخ. وقوله (والمراد بالفجر) ظاهر. وقوله (ثم التسحر) السحر آخر الليل؛: عن الليث 
قالوا: هو السدس الأخيرء والسحور اسم لما يؤكل في ذلك الوقت وقوله عليه الصلاة والسلام (فإن في السحور بركة) أي في 
أكله؛ والمراد بالبركة زيادة القوّة على أداء الصوم» ويجوز أن يكون المراد نيل زيادة الثواب لاستنانه بسنن المرسلين» ثم 
تأخير أكل السحور مستحب في مستحب» فإن نفس التسحر مستحب» وتأخيره مستصب أيضاًء فكان التأخير مستحباً في 


. كلاهما من حديث ابن عباس‎ 478 /١ ضعيففب. أخرجه ابن ماجه ۱۹۹۳ والحاكم‎ )١( 
قال البوصيري في الزوائد: في إساده زمعة بن صالح ضعيف قال الحاكم: زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا حنج بهما‎ 
: ولكن الشيخين لم يخرجاء عنهما آه.‎ 
وأقره الذهبي سكوتاً. وهذا مته تضعيف لزمعة وسلمة . وقال الحافظ قي التقريب في ترجمة زمعة: ضعيف اه وقد تفرد به.‎ 
وابن‎ ۷٠٠١ والدارمي 5/5 وعبد الرزاق‎ 144٠ وابن خزيمة‎ ١87/4 والنسائي‎ 7١4 والترمذي‎ ۲۲٠۳ وأبو داود‎ ٠١4+ صحيح. أخرجه مسلم‎ )۲( 
كلهم من حديث عمرو بن الحاص ورجاله ثقات,‎ ٠١7 /4 وأحمد‎ ۳٤۷۷ أبي شيبة ۸/۳ وابن حبان‎ 
(قوله جع سحر) هكذا في النسخ؛ والمشهور الموجود في كتب اللقة أن جمح سجر أسجارء والسحور بالقم ؛ الأكل في الجر اه مصححة.‎ )( 
عن أبي الدرداء مرفوعا» وموئوفاً.‎ ٠٠۵/۲ الراحج وقفه. آخرجه الطبراني في الكبير كما قي المجمع‎ )5( 
قال الهيثمي: الموفوف صحيح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه.‎ 
كلاهما من -عديث أبن عباس بنحوه.‎ ٠١6 /۲ وأخرجه الببهقي 4/ ۲۳۸ والطبراني قي الکیر كما في المجمع‎ 
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح اه‎ 
وقال البيهقي: يعرف بطلحة بن عمرو المكي وهو ضعيف اه.‎ 
وورد هن عائشة من قولها اخرجه البيهقي ۲۹/۲ وذكره في ۲۳۸/۲ وقال: وهو أصح ما ورد فبه. لکن هذا مثله معأ لا يقال بالرأي فله حكم‎ 
الرفع» وإن كان موقرقاً.‎ 


PVA‏ كتاب الصوم 


الفجر) ومعناه تساوي الظنين (الأفضل أن يدم الأكل) تحرزاً عن. المحرّم؛ ولا يجب عليه ذلك ولو آگلافصومه تام 
لأن الأصل هو الليل. وعن أبي حنيغة رحمه الله: إذا كان في موضع لا يستبين الفجرء أو كانت الليلة!متمرة أو 
متغيمة» أو كان ببصره علة وهو بشك لا يأكل» ولو أكل فقد أساء لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إل ما 
لا يريبك» وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر' طالع فعليه قضاؤه عملاً بغالب الرأي» وفيه الاحتياط . وعلى ظاهلا 


الطبراني حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن علي بن أبي 
العالية عن مورّق العجلي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : "ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار» 
وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة(©. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاًء وذكر أن 
الدارقطني في الأفراد رواء من حديث حذيفة مرفوعاً بنحو حديث أبي الدرداء. ومما يدل على المطلوب مما في 
الصحيح حديث البخاري عن سهل بن سعد قال «كنت أتسحر ثم يكون لي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول 
الله کا" رفي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال #تسحرنا مع رسول الله 6 ثم قمنا إلى الصلاة» قلت : كم كان 
قدر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية76" قوله: (إلا أنه إذا شك) استثناء من قوله ثم التسحر مستحب» وأخذ الظن 
في تفسير الشك بناء على استعمال لفظ الظن في الإدراك مطلقاً قرله: (فصومه تام) أي ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر 
فيقضي حينئذ قوله: (وعن أبي حنيغة الخ) يفيد المغايرة بين هذه وبين تلك الرواية» فإن استحباب الترك لا يستلزم 
ثبوت الإساءة إن لم يترك يستلزم كون ذلك مفضولاً؛ وفعل المفضول لا يستلزم الإساءةء ثم استدل على هذه 
الرواية بقوله عليه الصلاة والسلام «دع'ما يريبك إلى ما لا يرييك؛ رواء النسائي والترمذي» وزاد «فإن الصدق' طمأنينة 


مستحب. قال عليه الصلاة والسلام (ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار. وتأخير السحورء والسواك) فإن قيل: ما 
وجه جعل تأخير السحور من أخلاق المرسلين وهو مخصوص بأهل الإسلام وبأمته عليه الصلاة والسلام فإن النبي 7 قال 
«فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحورة. أجيب: بأن المراد به الأكلة الثائية فإنها كانت تجري مجرى السحور 
في حقهم» ويجوز أن يقال: لا منافات بين الحديثين» فإن الأول يدل على أنه من أخلاق المرسلين. والثاني يدل على أن 
آهل الكتاب ما كان لهم سحوره وهذا غير الأول لجواز أن يكون ألبياؤهم يتسحرون. وقوله (إلا أنه إذا شك في الفجر) 
ظاهر. وقوله (وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه) هو الصحيح لأن الليل هو الأصل فلا يتتقل عنه إلا بيقين» وأكبر الرأي ليس 
كذلك. وقوله (رواية واحدة) قال في النهاية: أي فعليه القضاء والكفارة؛ لأن النهار كان ثابتاً وقد انضم إليه أكبر الرأي فصار 
بمنزلة اليقين» وقد أشرنا إليه في الجواب المذكور»ء وإنما قال: رواية واحدة احترازاً عما إذا كان أكبر رأيه أن الفجر طالع» 
لأن فيه روايتين كما ذكرنا آنفاً. وقوله (ومن أكل في رمضان ناسياً) ظاهر (لأن الاشتباه استند إلى القياس) لان القياس الصحيح 
يقنضي أن لا يبقى الصرم بانتفاء ركنه بالأكل ناسياء فإذا أكل بعده عامداً لم يلاق فعله الصوم فلا تجب عليه الكفارة. وقوله 


قوله : (فيه دلالة على لزوم القضاء وعدم الإثم الخ) أقرل: ولكن قول المصنف لأن الجناية قاصرة يؤذن برجوده فتأمل» فإنه لا يبعد 
أن يقال المنفي هو جناية الإفطار» والذي أثبته المصنف هو جناية ترك التثبت كما سيجيء نظيره في القتل الخطأ من الجنايات» أو يكون 
كلام المصتف مبنياً على التنزل قوله: (وإذا شك في غروب الشمس وجبت) أقول: يعني في رواية قوله: (لأنه كان متبقتاً بالتهار شاكاً 
باللبل. واليقين لا يزول بالشك) أقول: قوله متيقناً بالنهار: أي أولًء» وقوله شاا باللبل: أي ثانيأء وفوله والبفين لا پزول: أي حكم 
اليقين - 


. هو المتقدم‎ O0} 
. من حديث سهل بن سعد‎ A. زفق صحيح . أخرجه البخاري‎ 
ومسلم ۱۰۹۷ كلاهما من حديث زيد بن ثابت.‎ ١151 إم) صح . أسخر بيه البخاري‎ 


كناب الصوم v4‏ 


الرواية لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزال إلا بمثله» ولو ظهر أن الفجر طالع لا كفارة عليه لأنه بنى الأمر ملى الإصل 
فلا تتحقق العمدية (ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الغطر) لأن الأصل هو النهار (ولو أكل فعليه القضاء) 


والكذب ريبة»17) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فتقول: المروي لفظ الأمره فإن كان على ظاهره كان مقتضاء 
الوجوب فيلزم بتركه الإثم لا الإساءة» وإن صرف عنه بصارف كان ندباً ولا إساءة بترك المندوب» بى إن فعله نال 
ثوابه وإلا لم ينل شيثاً فهو دائر بين كونه دليل الوجوب أو الندب فلا يصلح جعله دليلاً على هذه إلا أن يراد إساءة 
معها إئمء والله أعلم قوله: (فعليه قضاؤه) ولا كفارة قوله: (وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزالك 
بالشك) والليل أصل ثابت بيقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين» وضححه في الإيضاح . واعلم أن التحقيق هو أن التبقن 
إنما هو دخول الليل في الوجود لا امتداده إلى وقت تحقق ظن طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن لأن 
العلم بمعنى اليقين لا يحتمل النقيض» فضلاً أن يعبت ظن النقيض» فإذا فرض تحقق ظن طلوع الفجر في وقت 
فليس ذلك الوقت محل تعارض الظن بهء واليقين ببقاء الليل» بل التحقيق أنه محل تحارض دليلين ظنيبن في بقاء 
الليل وعدمهء وهما الاستصحاب والأمارة التي بحيث توجب ظن عدمه لا تعارض ظنين في ذلك أصلاً إذ ذاك لا 
يمكن» لأن الظن هو الطرف الراجح من الاعتقاد فإذا فرض تعلقه بأن الشيء كذا استحال تعلق آخر بأنه لا كذا من 
شخص واحد في وقت واحد» إذْ ليس له إلا طرف واحد راجح» فإذا عرف هذا فالثابت تعارض ظنين في قيام الليل 
وعدمه فيتهاتران» لأن موجب تعارضهما الشك لا ظن واحد فضلاً عن ظنين» وإذا تهاترا عمل بالأصل وهو الليل 
فحقق هذا وأجره في مواطن كثيرة كقولهم: في شك الحدث بعد يقين الطهارة اليقين لا يزال بالشك ونحوه قوله: 
(ولو أكل فعليه القضاء) وفي الكفارة روايتان» ومختار الفقيه أبي جعفر لزومها لأن الثابت حال غلبة ظن الغروب 
شبهة الإباحة لا حقيقتهاء ففي حال الشك دون ذلك وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات» هذا إذا لم يتبين 
الحالء فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافاً» والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو الذي ذكره 
بقوله ولو كان شاكاً إلى قوله ينبغي أن تجب الكفارة قوله : (فعليه القضاء رواية واحدة) أي إذا لم يستبن شيء أو 
تبين أنه أكل قبل الغروب لأن النهار كان ثابتاً ببقين وقد انضم إليه أكبر رأيه. وأورد لو شهد اثنان بأنها غريت واثنان 
بآن لا فأفطر ثم تبين عدم الغروب لا كفارة مع أن تعارضهما يوجب الشك. أجيب بمنع الشك فإن الشهادة بعدمه 
على النفي فبقيت الشهادة بالغروب بلا معارض فتوجب ظنهء رفي النفس منه شيء يظهر بأدنى تأمل قوله: (ومن 
أكل في رمضان ناسياً) أو جامع ناسياً فظن أنه أفطر فأكل أو جامع عامداً لا كفارة عليه» وعلى هذا لو أصيح مسافراً 
فنوى الإقامة فأكل لا كفارة عليه قوله: (وإن بلغه الحديث) يعني قوله ًة «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»" وتقدم تخریجه» ففيه روايتان عن أبي حئيفة في رواية لا تجب وصححه قاضيخان؛ 
وفي رواية تجب وكذا عنهماء ومرجع وجهيهما إلى أن انتفاء الشبهة لازم إنتفاء الاشتباه أو لاء فقولهما بناء على 


(لأنه لا اشتباه) يعني إذا علم الحديث علم أن القياس متروك؛ والمتروك لا يورث شبهة فلا شبهة . وقوله: (وجه الأول) يعني 


/4 ۱۳/۲ والحاكم‎ ٤۹۸٤ ججيد. آخرجه الترمذي 7018 والتسائي 7917/8 والدارمي 40/7؟ رالطيالسي ۸ واين حبان ۷۲۲ وعبد الرزاق‎ )١( 
كلهم من حديث الحسن بن علي وقي لفظ «نإن الخير طمأنينة والشر ريبة؛ صححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي في إلأولىء وقال الذهبي في‎ 44 
الثانية: [سناده قري اه..‎ 
. وقال الترمدذي : حسن صحيح‎ 
547/1 ۳۸۷ 355+ /6 والخطيب في تاريخ بقداد‎ 97/١ وأبو نعيم في السلية‎ 1١7/1 وورد من حديث ابن عمر أخرجه الطيراني في السغير‎ 
والقضاعنُ في مسند الشهاب 140 فالحيديث بمجموع طريقته يرقى إلى درجة الحسن الصحيح . واف أعلم,‎ 

ب( تقدم في باب ما يوجب القضاء؛ والكفارة . 


YA:‏ 1 كتاب الصوم 


عملا بالأصل» وإن كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة لأن النهار هو الأضتّل. ولو كان 
شاكاً فيه وتبين أنها لم تغرب ينبغي أن تجب الكفارة نظراً إلى ما هو الأصل وهو النهار (ومن أكل في رمظنان,ناسياً 
وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمداً عليه القضاء دون الكفارة) لأن الاشباه استند إلى القياس فتتحقق الشبهة؛ 


ثبوت اللزوم والمختار بناء على ثبوت الانفكاك» لأن ثبوت الشبهة الحكمية بثبوت دليل الفطر وهو القياس القوي 
وهو ثابت لم ينتف» حتى قال بعض الأئمة بالفطرء وصرف قوله عليه الصلاة والسلام «فليتم صومه» 27 إلى الصوم 
اللغوي وهو الإمساك. وقال أبو حنيقة: لولا بالنص لقلت يفطر. وصار كوطء الأب جارية ابنه لا يحد وإن علم 
بحرمتها عليه نظراً إلى قيام شبهة الملك الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام «أنت ومالك لأبيك72 فإنها ثابتة بثبوت 
هذا الدليل» وإن فام الدليل الراجح على تباين الملكين قوله: (لأن الظن ما استند إلى دلبل شرعي) يعني : فيما إذا 
لم يبلغه الحديث لأن القياس لا يقتضي ثبوت الفطر مما خرج» بخلاف ما لو ذرعه القيء فظن أنه أفطر فأكل عمداً 
فإنه كالأول لا كفارة عليه فإن القيء يوجب غالبا عرد شيء إلى الحلق لتردده' فيه فيستند ظن الفطر إلى دليل» أما 
الحجامة فلا تطرّق فيها إلى الدخول بعد الخروج فيكون تعمد أكله بعده موجباً للكفارة إلا إذا أفتاه مغت بالفساد» 
كما هو قول الجنابلة» ويعض أهل الحديث فأكل يعده لا كفارة لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه قوله: (وإن 
بلغه الحديث واعتمده) على ظاهره غير عالم بتأويله وهو عامي (فكذلك عند محمد) أي لا كفارة عليهء لأن قول 
المفتي يورث الشبهة المسقطة؛ فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أولى» وعن أبي يوسف لا يسقطها (لأن على 
العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث) فإذا اعتمده كان تاركاً للواجب عليه» وترك 
الواجب لا يقوم شبهة مسقطة لها (وإن عرف تأويله) ثم أكل (تجب الكفارة لانتفاء الشبهة» وقول الأوزاعي) إنه يفطر 
(لا يورث شبهة لمخالفته القياس) مع فرض علم الآكل كون الحديث على غير ظاهره» ثم تأويله أنهما كانا يغتابان» 
أو أنه منسوخ. ولا يأس بسوق نبذة تتعلق بذلك. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ثوبان. أن رسول 
الله كك أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم)ا" ورواء الحاكم وابن حبان وصححاة» 


عدم وجوب الكفارة (قيام الشيهة الحكمية بالنظر إلى القياس) وهذا لأن الشبهة الحكمية هي الشبهة في المحل» وهي التي 
يتحقق بقيام الدليل الناقي للحرمة في ذاته ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده كما سيجيء في كتاب الحدودء والقياس دليل 
قائم يتفي حرمة الأكل الثاني سواء علم ذلك أو لم يعلم (كوطء الأب جارية ابنه) فإنه لا يجب به الحد سواء كان الأب عالماً 
بالحرمة أو لا. وقوله (ولو احتجم) صورته ظاهرة. وقوله (لأن الظن ما استتد إلى دليل شرعي) فإن الحجامة كالقصد في 
خروج الدم من العروق والقصد لا يفنسدء فكذا الحجامة. لا يقال: لا يجوز أن يكون كدم الحيض والنفاس فإنه ليس فيه 
وصول شيء إلى باطنه ولا قضاء شهوة» ومع ذلك يفسد الصوم لأن ذلك ثابث بالنص على خلاف القياس كالاستقاء. قإن 
قيل : فلتكن الحجامة كذلك بقوله 6 «أفطر الحاجم والمحجوم». أجيب بأنه 28 احتجم وهو صائم رواه ابن عباس رضي 
اله عنهماء وروي أيضاً «أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم بين مكة والمدينة» فكان الحديث معارضاً به قلا 
يثبت به شيء. لا يقال: ما رواه ابن عباس رصي الله عنهما حكاية فعل والقرل راجح ؛ لأن القول إنما يكون راجحا إذا لم 
يكن مؤولا وهذا مؤزل على ما يذكر. وقوله (إلا إذا أفتاه فقيه) يعني حينئذ لا تجب الكفارة» والمراد به فقيه يؤخذ منه الققه 


قوله : (وهي التي تتحقق بقيام الدليل الناقي للحرمة في ذاته) أقول: الباء في قوله بقيام الدليل للسببية 

)0 هو المتقدم , 7 ١‏ 

(۲) سيأتي في النفقة ‏ والحدود إن شاء الله . 

(مع جید. أخرجه أبر داود ۳۳٣۷‏ ر ۲۳۷ والنسائي في الکبری ۳٤۰ ۵۷ ۳۳ ۴٥‏ وابن ماجه ۱۱۸۰ والدارسي 1٤/۲‏ 18 والطبراني 
14 وابن حبان 7975 وابن الجارود 7 وعبد الرزاق ۷٠۲۲‏ والطيالسي 4 وابن خزيمة ١9477‏ والطساري 48/5 والبيهقي 2518/4 
5 والحاكم ٤۲۷/۱‏ وأحمد ۵ر ۲۷۷, ۰ ۲ و1481 كلهم من ححديث ثوبان مولى رسول الله 6 وصححه الحاكم ٠‏ وابن حيان؛ ونقل 
الحاكم عن أحمد أنه أصح ما روي في الباب. وله شواهدء وهي الآنية. وكذا صححه علي المديني. 


كتاب الصوم . TAI‏ 


وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية: وعن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجبء وكذا عنهما لأنه لأ“اشتياه 
فلا شبهة. وجه الأول قيام الشبهة الحكمية بالنظر إلى القياس فلا ينتفي بالعلم كوطء الأب جارية ابنه (ولو احتجم 
وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمداً عليه القضاء والكفارة) لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه 
بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه» ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى» لأن قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى خلاف ذلك؛ لأن على 
العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث. وإن عرف تأويله تجب الكفارة لائتفاء الشبهة» 


ونقل في المستدرك عن الإمام أحمد آنه قال : هو أصح ما روي في الباب. وروی أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم من حديث شذاد بن أوس اأنه مرّ مع رسول الله بي زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة 
خلت من رمضان فقال «أفطر الحاجم والمحجوم) وصححوه. ونقل الترمذي في علله الكبرى عن اليخاري أنه 
قال: كلاهما عندي صحيحء حديئي ثوبان وشدادء وعن ابن المديني أنه قال: حديث ثربان وحديث شذاد 
صحيحانتٌ » ورواه الترمذي من حديث رافم بن خديج عنه عليه الصلاة والسلام قال «أفطر الحاجم والمحجوم:() 
وصححه. قال: وذكر عن أحمد أنه قال : إنه أصح شيء في هذا الباب» وله طرق كثيرة غير هذاء وبلغ أحمد أن 
ابن معين ضعفه» وقال: إنه حديث مضطرب وليس فيه حديث يثبت: فقال: إن هذا مجازفة . وقال إسحاق بن 
راهويه: ثابت من خمسة أوجه. وقال بعض الحفاظ : مترائر» قال بعضهم: ليس ما قاله ببعيد» ومن أراد ذلك 
أحدهما: ادعاء النسخ ء وذكروا فيه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن النبي ب احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم»0© ورواه الدارقطني عن ثابت عن أنس قال «آول ما كرهت 
اي اا الل اک اب ا 
ويعتمد على فتواه في البلد. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف وابن رستم عن محمد رحمهم 
الله (لأن الفتوى دليل شرعي في حقه) فتصير شبهة (وإن بلغه الحديث) وهو قوله ية «أفطر الحاجم والمحجوم؛ روي بالواو 
أبي يوسف خلاف ذلك) يعني لا تسقط الكفارة (لأن على العامي الاتتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث) 
لجواز أن يكون مصروفاً عن ظاهره أو منسوخاً (وإن عرف تأويله) وهو أن النبي 25 مر بهما وهما معقل بن سئان مع حاجمه 

قوله : (والفصد لا يفد فكذا الحجامة) أقرل: ممنوع. قال الشيخ أبو الحسن علي بن العز في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية : 
والقائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا في الفصد ونحوء؛ والأصح أن ذلك مثل الحجامة قوله: (أجيب يأنه 25 احتجم وهو صائم الخ) 


114/4 والدارمي 14/5 وابن حبان ۳۵۳۳ 8014 وأحمد‎ ۳۱٤۳ ۳۱٤۲ 141 ۰۳۱۳۹ جيد. آخرجه أبو داود ۲۳۹۹ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
كلهم من حديث شداد بن أوس.‎ 1١70و‎ 
وقال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 47/7: قال الترمذي في علله سالت البخاري عن حديث ثوبان» وشداد نقال: كلاهما عدي صحيح . قال‎ 
الترمذي : وكذلك ذكرو! لعلي المديني فقال: هما صحيحان.‎ 

(؟) حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ۷۷٤‏ وابن خريمة 1574 وابن حبان 075" والبيهقي 519/4 والحاكم 418/١‏ والطبراني ٠۲٥۷‏ وعبد الرزاق 
۳ وأحمد "/ 113 كلهم من حديث رافع بن عنديج. 
فال ابن خزيمة سمعت عباس العنبري بقول: سمعت ابن المديني يقول؛ لا أعلم في «آفطر الاجم والمحجوما یدیا أصح من ذا وكذا صححه 
الحاكم في المستدرك على شرطهماء وذكر كلام علي المديني. لكن نقل الزيلعي 7/ 4 عن البخاري: هذا حديث غير محفوظ. رقال أبو 
حاتم الرازي: هو عندي باطل . وقال ابن معبن: هو أضعفها اه. 

(۳) صحیح۔ أعفرجه البخاري ۱۹۳۸ وأبو داود ۲۳۷۲ و٣۲۳۷‏ والترمذي ۷۷١‏ وابن ماجه 1١7417‏ وكذا النسائي في الكبرى ۳۲۱۹ و75114 571237 
وابن حبان 7811 واليهغي 517/4 والشافعي ۲٠٣/۱‏ وأبو يعلى ۲٤١١‏ والطحاوي 1١١/7‏ والدارقطتي ۲۳۹/۲ كلهم من حديث ابن عباس. 
بعضهم اقتصر على لفظ : «احتجم. رهر عائم؟. 
وبعض الروايات اهو الصائم مجرم؟. 


FAY‏ كتاب الصوم 


وقول الأوزاعي رحمه الله لا بوردث الشبهة لمخالفته القياس (ولو آکل بعد ما اغثاب متعمداً فعليه القضاء والكفارة 


الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمرٌ به النبي ب فقال: «أفطر هذان؟ ثم رخص التو 
بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صا" ثم قال الدارقطني : كلهم ثقات. ولا أعلم له علة» رثا 
روى النسائي في سننه عن إسحاق بن راهويه حدثنا معتمر بن سليمان سمعت حميداً الطويل يحدثّه عن أبي المتوكل 
الناجي عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله و رخص في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم»”" ثم 
أخرجه عن إسصاق بن يوسف الأزرق عن سفيان بسند الطبراني. وسند الطبراني: حدثنا محمود بن محمد الواسطي 
حدثنا يحيى بن داود الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن خاد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي 
سعيد الخدري من قوله رلم يرفعه» ولا يخفى أن كونه روي موقوفاً لا يقدح في الرفع بعد ثقة رجاله. والحق في 
تعارض الوقف والرفع تقدم الرفع لأنه زبادة وهي من الثقة العدل مقبولهء ثم دل حديث الدارقطني على أنه كان فعله 
عليه الصلاة والسلام المروي بعد النهي؛ وإلا لزم تكرير النسخ إذ كان الحاصل الآن بحديث الدارقطني الإطلاق 
وعدمه أولى فيجب الحمل عليه» ولفظ رخص أيضاً ظاهر في تقدم المنع. بقي أن يقال: الناسخ أدنى حاله أن يكون 
في قوّة المنسوخ وليس هنا هذاء أما حديث الدارقطني فهو وإن كان سنده يحتج به؛ لکن أعله صاحب التنقيح بأنه 
لم يورده أحد من أصحاب السئن والمسانيد والصحيح» ولم يوجد له أثر في كتاب من الكتب والأمهات كمسند 
أحمد» ومعجم الطبراني » ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها مع شدة حاجتهم إليه» فلو کان لأحد من الأئمة به رواية 
لذكرها في مصنفه. فكان حديئاً منکراً» لکن ما روى الطبراني: حدثنا محمود بن المروزي حدثنا محمد بن علي بن 


وهما يغتابان آخر فقال «أفطر الحاجم والمحجوم؛ أي ذهب بثواب صومهما الغيبة. وقيل: إنه غشي على المحجوم فصب 
الحاجم الماء في حلقه فقال عليه الصلاة والسلام «أفطر الحاجم والمحجوم؛؟ أي فطره بما صنع به فوقع عند الراوي أنه قال : 
«أفطر الحاجم والمحجوم؛ (تجب الكفارة لانتفاء الشبهة) لأنها نشأت من الاعتماد على الظاهرء وقد زال بمعرفة التأويل. فإن 
قيل: لا نسلم أن منشأ الشبهة ذلك وحده بل قول الأوزاعي بذلك منشأة لها أيضاً. أجاب: بأن قول الأوزاعي لا يورث 
الشبهة لمخالفته القياس» فإن الفطر مما يدخل لا مما يخرج؛ بخلاف قول مالك في أكل التاسي . لا يقال في عبارته تنافض 


أقول: القائلرن بإفطار الحجامة يقولون حديث ابن عباس رضي ألله عنهما سو مستدلين بما روي عن ابن عباس افا *أنه احتجم 
رسول الله 9 وهو محرم صالم» فوجد لذلك ضعفاً شديداًء فنهى عن أن يحتجم الصائمة وبان ابن عباس رضي الله عنهما وهو راري 
حديئنا كان يعد الحجامة رالمحاجم» فإذا غايت الشمس احتجم بالليل على ما رراء أبو إسحق الجوزجاني؛ فإنه يدل على أنه علم نسخ 
الحديث» وتمام الغصبل في مغني بن قدامةء فراجعه. 

قوله: (وإن بلغه الحديث» إلى قوله: واعتمده) أقول: الضمير في فوله واعتمده راجع إلى الحديث فوله: (وقيل إنه غشي»؛ إلى 
قوله: فقال التي إلا «أفطر الحاجم المحجوم؛ أي فطره الخ) أقول: فيه نظر . 


(1) ححديث أنس أخرجه الدارقطي ۲/ ۱۸۲ والبيهقي ۲۹۸/٤‏ كلاهما من حديث أنس. 
قال الدارقطني : رجاله ثقات» ولا أعلم له علة. ووافقه البيهفي , رقال ابن عبد الهادي هو حديث منكر لا يصح لأنه شاد اه باختصار انظر 
الزيلعي Af‏ 
وقال ابن حجر في الفتح 178/4 : إلا أن في المتن ما يتكر لان فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قثل قبل الفتح له. 
وفيما قاله ابن حجر نظر. فليس في الدارقطني ولا البيهقي ذكر التاريخ أصلاً. ولعله معلوم من الأحاديث الأخرى. 

(۲) حسن لشاهده. أشرجه النسائي في الكبرى ۷ والدارقطنئي ١87/7‏ والطبراني في الأوسط كما في المجمع ۱۷۰/۳ كلهم من حديث أبي 
سد . 
فال الدارقطني : كلهم ثفات» رغير معتمر يرويه موقوفاً. 
وقال النسائي : وقفه بشر وإسماعيل» وابن أبي عدي اھ. وأورد له النسائي طرقاً أسخرى بألفاظ مختلفة . . وقال في اتح :۱۷۸/٩‏ صححه ابن 
حزم ورجال إستاده ثقاث لکن اختلف في وضعه ووقفه. ويشهد له حديث أنس اه يعني المتقدم . 


TAT ١ 1 کتاب الصو‎ 


كيفما كان) لأن الفطر يخالف القياس» والحديث موزل بالإجماع (وإذا جومعت النائمة أو المجنونة وهي 'صائمة 


الحسن بن شقيق حدثنا أبي حدلنا أبو حمزة السكري عن أبي سفيان عن أبي قلابة عن أنس أن النبي ية احتجم 
بعد ما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم”'' ولا معنى لقوله بعد ما قال الخ إلا إذا كان الراد احتجم وهو صائم» وكذا 
في مسند أبي حنيقة عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال «احتجم النبي بل بعد ما قال6'" الحديث 
وهر صحيح٠‏ وطلحة هذا احتج به مسلم وغيره» وكذا ما تقدم من ظاهر حديث النسائي يدفع ما ذكره صاحب 
التنقيح» ولا نسلم تواتر المنسوخ»› وكذا حديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه عليه الصلاة 
والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم6”" وحديث الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن'ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنه احتجم وهو صائم»“ وهو صحيحء فإن أعلا بإنكار أحمد أن يكون سوى احتجم وهو محرمء 
وقال: ليس فيه صائم. قال مهنأ: قلت له من ذكره؟ قال: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم:”*2 وكذلك رواه روح عن زكريا بن 
إسحاق عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه مثله» ورواه عبد الرزاق عن معتمر عن ابن خي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما فليس 
بلازم إذ قد رواه عن غير هؤلاء من أصحاب ابن عباس عكرمة ومقسمء ويجوز كون ما وقع في تلك الطرق عن 
أولئك اقتصاراً منهم على بعض الحديث يجب الحمل عليه لصحة ذكر صائم؛ أو من ابن عباس رضي الله عنهما 
حين حدّث به لكون غرضه إذ ذاك كان متعلقاً بذلك فقط نفياً لتوهم كون الحجامة من محظورات الإحرام» ولذا لم 
يكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى بالحجامة بأساً على ما سنذكر. وقول شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم حديث 
الحجامة للصائم يمنعه المثيت. وأما رواية احتجم وهو محرم صائم وهي التي أخرجها ابن حبان وغيره عن ابن 
عباس فأضمف سنداً وأظهر تأويلاً» إما بأنه لم يكن قط محرماً إلا وهو مسافرء والمسافر يباح له الإفطار بعد 
الشروع كما اعترف به الشافعي رحمه الله فيما قدمناء» وهو جواب ابن خزيمة.. أو أن الحجامة كانت مع الغروب 
كما قال ابن حبان: إنه روي من حديث أبي الزبير عن جابر «أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة 


الشمس فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم فحجمه ثم سأله: كم خراجك؟ قال: صاعان فوضع عند ا 


لأنه قال: إلا إذا أفتاه فقيه» وفتواه لا تكون إلا بقولهء ثم قال: وقول الأوزاعي: لا يورث الشبهةء وأيضاً الفتوى في هذا 
الباب لا تكون إلا مخالغة للقياس فكيف تكون شبهة من غير الأوزاعي دونه . لأنا نقول: ذلك بالنسبة إلى العامي وهذا بالنسبة 
إلى من عرف التأويز. (ولو أكل بعدما اغثاب متعمداً فعليه القضاء والكفارة كيفما كان) أي سواء بلغه الحديث أو لم يبلغه» 
عرف تأويله أو لم يعرفة» أفتاه مفت أو لم يفت (لأن الفطر بها يخالف الغياس والحديث) وهو قوله عليه الصلاة والسلام 


, كلاهما من حديث أنس بن مالك‎ 1۷١ /* والطبراني في الأوسط كما في المجمع‎ ٠ أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص‎ )١( 
قال الهيثمي : منه طريق أبو سفيان ضعيف» وقد وثقه ابن عدي اه لكن الحديث حسن في الجملة.‎ 

(۲) هو المتقدم . 

(۳) تقدم قبل فليل. أخرجه البخاري وصححه وكذا صححه الترمذي وضعغفه أحمد والقطان. قاله الزيلعي في نصب الراية ٤۷۸/١‏ وأتم هئه , 

(4) هو المتقدم. 

(0) يأني في محظورات الإحرام. 

(7) (قوله معدمر عن ابن غثيم) عكذا في بعض التسخ رفي بعضها: معتمر بن ٹيم بدون عن وليحرر له مصحصه. 

(۷) حسن. آخرجه این حبان 615 وأحمد / 157 كلاهما من حديث جابر هن عبد الله في إسناده سعید بن بحيى قال عته في التقريب: مدوق 
وسط اه وبقية رجاله ثقات إلا أن آبا الزيير مدّلس + رقد فثعنه. 
وله شاهد في البخاري ۲۲۷۷ ومسلم 1097 من حديث أنس حجم أبو طيبة النبي اء فأمر له بصاع أو صاعين من طعام» وكلم مواليه» 
مشغف عن غلة» أو طريئه1, 


FAS‏ كتاب الوم 


عليها القضاء دون الكفارة) وقال زفر والشافعي رحمھما الله تعالى : لا قضاء عليهما اعتباراً بالناسي؛ والعذر هنا أبلغ 


اه. فلم ينهض شيء مما ذكر ناسخاً لقرّة ذلك . الثاني: التأويل بأن المراد ذهاب ثواب الصوم بسبب أنهما 'كأنا 
يغتابان ذكره البزار» فإنه بعد ما روى حديث ثوبان «أفطر الحاجم والمحجوم:(' أسئد إلى ثوبان أنه قال: إنما قال 
رسول الله و «أفطر الحاجم المحجوم' لأنهما كانا اغتابا وروى العقيلي في ضعفائه: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى بصري حدثنا معاوية بن عطاء حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عيد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : "مر النبي ية على رجلين يحجم أحدهما الآخر فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر فقال: أفطر 
الحاجم المحجوم»” قال عبد الله: لا للحجامة ولكن للغيبة لكن أعلّ بالاضطراب» فإن في بعضها إنما منع إبقاء 
على أصحابه خشية الضعف فالمعؤّل عليه الأوّل» فبهذا يحصل الجمع وإعمال كل من الأحاديث الصحيحة من 
احتجامه وترحخيصه ومنعه» ويدل على ذلك أن المروي عن جماعة من الصحابة الذين يبعد عدم اطلاعهم على حقيقة 
الحال من رسول الله ية لملازمتهم إياهء وحفظ ما يصدر عله منهم أبو هريرة رضي الله عله فيما أخرجه النسائي عنه 
من طريق ابن المبارك: أخبرنا معمر عن خلاد عن شقيق بن ثور عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: يقال: «أقطر 
الحاجم والمحجوم» وأما أنا فلو احتجمت ما باليت" . وما أخرج أيضاً عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أنه لم يكن يرى بالحجامة بأساً» ۶ وما قدمناء عن أنس رضي الله عنه أيضاً «أنه كان يحتجم وهو صائم» والحق 
أنه يجب أحد الاعتبارين لا بعينه من النسخ في الراقع أو التأويل قوله: (والحديث مؤول بالإجماع) بذهاب الثواب 
فيصير كمن لم يصمء وحكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذا فإنه حادث يعد ما مضى 
السلف على أن معناه ما قلناء ويريد بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس»" رواه 
ابن أبي شيبة وإسحاق في مسنده وزاد «إذا اغتاب الرجل فقد أفطر؛ وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن رجلين صليا صلاة الظهر والعصر وكانا صائمين فلما قضى النبي ية قال: أعيدا وضوءكما 
وصلاتكما وامضيا یوماً آخر. قالا: لم يا رسول الله؟ قال: اغتيتما فلانً»7" وفيه أحاديث أخرء والكل مدخول. ولو 
لمس أو قبل امرأة بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه أفطر فأكل عمداً كان عليه الكفارة إلا إذا تأؤل حديئاً أو 
«الغيبة تفطر الصائم' (مؤوّل بالإجماع) بأن المراد به ذهاب الثواب فلم يوجد الدليل الثافي للحرمة في ذاته فلا يكون شبهة» 
بخلاف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره من غير تأوبل . وفوله: (وإذا جومعت النائمة أو المجنونة) أما صوم 
النائمة فظاهر» وأما المجنوتة فقد تكلموا في صحة صومها لأنها لا تجامع مجنئون» وحكي عن أبي سليمان الجوزجاني رحمه 


زفق تقدم قبل كليل . 

(1) ضعيف. أسترجه العقيلي في الضعفاء 4/ ١84‏ من حديث عبد الله بن مسعوده وأعله يمعاوية بن عطاء البصر. وقال نقلاً عن الثوريء وغيره: في 
حديئه مناکیر» وما لا يتابع على أكثر. 

(۳) حديث أبي هريرة. أخرجه النسائي 7198 ۳۱۷۹ في الكبرى وابن ماجه 1774 مقتصراً على لفظ «أفطر الحاجم والمحجوم» كلاهما من حديث 


أبي هريرة - 
قال البرصيري في الزوائد: إسناده منقطم قال أبو حائم : عبد الله بن بشر لم يثبت سماعه من الأعمش.ء وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش 
عن الأعمش اه 


وقال النساتي : وفغه عبد الرزاق والنضر بن شميل»؛ وإبراهيم بن طهمان وانظر نصب الراية ؟/ 478 ٤۷١.‏ والنسائي في الكبرى ۲۲۸/۲. 
(4) موقوف. أخرجه النسائي في الكبرى ۳۱۹۷ عن ابن عباس , 
)١(‏ تقدم قبل قلبل. رواه النسائي عن أنس موقوفاً. 
(3) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيية؛ وإسحاق بن راهريه كما في تصب الراية ؟/ ۸١‏ كلاهما من حديث انس بن مالك. وفيه يزيد الرقاشي ضعيف. 
(۷) ضعيف. أخرجه الييهقي في شعب الإيمان كما في نصب الراية 4877 من حديث ابن عباس . وفيه المثني بن بكر. وهو مجهول كما في 
الميزان. وعباد بن منصور اختلط بآخره. 


TAs ٣ كتاب الصو‎ 


لعدم القصد ولنا أن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر؛ ولا تجب الكفارة لانعدام الجئاية . 


استفتى فقیهاًء فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه» ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الفترى والحديث يصير شبهة 
كذا في البدائعم. وفيه: لو دهن شاربه فظن أنه أفطر فأكل عمدأً فعليه الكفارة: وإن استفتى فقيهاً أو تأوّل حديثاً لما 
قلناء يعني: ما ذكره فيمن اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمداً من قرله فعليه الكفارة» وإن استفتى فقيهاً أو تأول حديثاً 
لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له سمة من الفقهء ولا يخفى على 
أحد أن ليس المراد من المروي «الغيبة تفطر الصائم»7! حقيقة الإفطارء فلم يصر ذلك شبهة قوله: (أو المجنونة) 
قيل: كانت في الأصل المجبورة فصحفها الكتاب إلى المجنئونة» وعن الجوزجاني قلت لمحمد: كيف تكون صائمة 
وهي مجنونة؟ فقال لي : دع هذا فإنه انتشر في الأفق. وعن عيسى بن أبان قلت لمحمد: هذه المجئونة فقال: لا بل 
المجبورة أي المكرهة؛ قلت: ألا نجعلها مجبورة؟ فقال بلى» ثم قال: كيف وقد سارت بها الركاب؟ دعوهاء 
فهذان يؤيدان كونه کان في الأاصل المجبورة فصحف» ثم لما انتشر في البلاد لم يفد التغيير والإصلاح في نسخة 
واحدة فتركها لإمكان توجيهها أيضآء وهو بأن تكون عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنت في باقي النهارء فإن 
الجنون لا ينافي الصوم إنما ينافي شرطهء أعني النية؛ وقد وجد في حال الإفاقةء فلا يجب قضاء ذلك اليوم إذا 
أفاقت كمن أغمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده لعدم النية فيما بعده» 
بخلاف اليوم الذي حدث فيه على ما تقدم» فإذا جومعت هذه التي جنت صائمة تقضي ذلك اليوم تطروٌ المفسد على 
صوم صحيح» والوجه من الجانبين ظاهر من الكتاب» وقدمنا أؤل الباب ما يوجب القضاء والكفارة في الفرق بين 
المكره والناسي ما يغني عن الإعادة هنا. 


لله قال: لما قرأت على محمد رحمه الله هذه المسألة قلت له: كيف تكون صائمة وهي مجنوئة؟ فقال لي : دع هذا فإنه انتشر 
في الأفق. فمن المشايخ من قال: كأنه كتب في الأصل مجبورة فظن الكاتب مجنونةء ولهذا قال: دع فإنه انتشر في الأفق؛ 
وأكثرهم قالوا: تأويله أنها كانت عاقلة بالغة في ول النهار ثم جنت فجامعها زوجها ثم أفاقت وعلمت بما فعل بها الزوج 
وقال زفر والشافعي: (لا قضاء عليهما إلحاقاً بالناسي, لأن العذر فيهما أبلغ لعدم القصد) ولنا أن الإلحاق إنما يصح أن لو 
كانا في معناه من كل وجه ولیس ذلك لان النسيان يغلب وجرده فيفصي إلى الحرج (وهذا) جماع المجنونة والنائمة (نادر) 
فالقضاء لا يفضي إلى الحرج(ولا تجب الكفارة لانعدام الجناية) لعدم القصد. 


)0 باطل لحديث انس قال : قال رسول الله کچ : اخمس يفطرن الصائم : وينقضن الوضوء : الكذب» والثميمةء والغيبة» والنظر بشهوة واليمين 
الكاذية؟ . 
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۲/ ٠۹١‏ وابن أبي حائم في العلل 768/١‏ كلاهما من حديث أنس, 
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي.يقول: هذا حديث كذب» وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث اه ووافقه ابن الجوزي وكذا الزيلمي /١‏ 4۸۳. 


شرح فح القدير/اج 1/ م10 


A1‏ : كتاب الصوم 


فصل فيما يوجبه على نفسه 
وإذا قال: الله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى) فهذا النذر صحيح عندنا خلافاً لزفر والشافعي مهما الله. 
هما يقولان: إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام. ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنهي'لغيره» 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى؛ فيصح نذره لكنه يفطر احترازاً عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطاً للواجدةء 


فصل فيما يوجبه على نفسه 

وجه تقديم بيان أحكام الواجب بإيجاب الله تعالى ابتداء على الواجب عند إيجاب العبد ظاهر قوله: (فهذا 
النلر صحيح) رتبه بالفاء لأنه نتيجة قوله؛ قضى: أي لما لزم القضاء كان النذر صحيحاً قوله: (لورود النهي عن 
صوم هله الأيام) وفي بعض النسخ: عن صوم يوم النحر وهو الأنسب بوضع المسألة فإنه قال : لله علي صوم يوم 
النحرء واسم الإشارة في النسخة الأخرى مشار به إلى معهود في الذهن بناء على شهرة الأيام المنهي عن صيامهاء 
رهي أيام التشريق والعیدین › ویناسب اللسيخة الأولى الاستدلال بما روي في الصحيحين عن الخدري «نهى رسول الله 
ية عن صيام يرم الأضحى وصيام يوم الفطر» وفي لفظ لهما سمعته يقول لا يصح الصيام في يومين يوم 
الأضحى ويوم الفطر من رمضان)"“ ويناسب النسخة الأخرى الاستدلال بما سيأتي من قوله عليه الصلاة والسلام 


ألا لا تصوموا في هذه الأيام»7' الخ. والجواب: أن الاتفاق على أن النهي المجرد عن الصوارف ليس موجبه بعد 


فصل قيما بوجبه على نفسه 
لما فرغ من بیان ما أوجب الله تعالى على العباد» شرع في بيان مأ يوجبه العبد على نفسهء لأنه فرع على الأول» ولهذا 
شرط أن يكون من جنس ما أوجبه الله» وأن لا يكون راجباً بإيجاب الله (وإذا قال: لله علي صوم يون النحرء أفطر وقضى) 
وقال زفر والشافعي : لا يصح نذره» وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة: لأن هذا نذر بالمعصية (لورود النهي عن صوم 


)١1(‏ صحيح. أخرجه البخاري 51 4 1446 وا۱۹۹ ومسلم بإثر حديث ١41 ء14١ح ١١78‏ وأبو داود 7410 والترمذي ۷۷۲ والنسائي 
في الكبرى اثلالاء اكلا ۲۷۹۵ وابن ماجه 19751 والدارمي 6/١‏ وأبو يعلى 73 ۱۳۲ ١١47‏ راہن حبان ۳٥۹۹‏ والطیالسي ۲۲۳۸ 
وابن أبي شيية ٠١٤/۳‏ والييهقي 747/4 وأحمد #/ لاء 4" واءء 037:81 ۰۱۷ ۷۱ كلهم من ححديث أبي سعيد بألفاظ مختلقة . 


رواية للبخاري: اأربع سمعتهن من رسول الله اء أو قال : بحدئهن عن البي هة نأعجبني؛ وآنفني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين وليس 
معها زوجها؛ أو محرم. ولا صوم بومين: الفطرء والأضحى» ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس» ويعد الصبح حتى 
تطلع الشمس» ولا تشد الرحعال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجدئ؛ ومسجد الأقصى؟ ولفظ آخر: دلا صوم في يوم عيدة. 
ورواية لمسلم: ١لا‏ يصلح الصيام في يومين يوم الأاضحىء ويوم الفطر عن رمضاذا. 

)¥( تقدم في الذي قبله. 

2 سن . أفر جه الطبراني في الكبير كما في المجمع ۲ من حدیث ابن عياس وقال الهيثمي إسناده حمسن اه 
وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل ضعيف كما في التقريب . ولعل الهيشمي حسنه لشواهدة وهو الصواب. 
فقد ورد من حديث أبي هريرة أخرجه الدارفطني 587/4 بلفظ : «بعث رسول الله ية بديل بن ورقاء. . ٠.‏ إلى أن قال : دوآبام مني أكل وشرب 
ويمال؟, 
فال الزيلعي في نصب الراية 7/ 544 : سعيد رماه أحمد بالكذب اه فهذا شاهد لا فائدة منه؛ وما بعده أحسن منه. 
وورد بنحو شن حديث عبد الله بن حذافة أخرجه الدارقطني 7/؟١7‏ وقال: الواقدي؛ سيف اه وكذا أخرجه الطصاوي 408/1١‏ وأحمد ۳/ 
ةق ۱ بسند صحیح . 
ووردة من حديث أم خلدة الأنصار آخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو يعلى كما في نصب الراية ؟/ 148 من حديث عمر ابن خلدة عن أمه 
قال: «بعث رسول الله 5 عليا ينادي أيام منى : إنها أيام . , .2 . 
وقال ابن مجر في التلخيص 157/7 : في إسناده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف اه. 
وأخرج مسلم في صحيحه ١١147‏ من حديث كعب بن مالك وكذا أحمد ۴/ 45١‏ والييهقي /٤‏ ۲۹۷ «أن رسول الله ل بمثه. وأوس بن الحدثان 
أيام التشريقء فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وآيام مني أيام أكل وشرب» وفي رواية «فتاديأه. وفيه أبو الزبير متدلس وقد عنعنه ولكن 
للحديث شراهد كثيرة. 
وأخرج ١111‏ من حديث نبيشة قال : ١قال‏ رسول الله لا : أيام التشريق أيام أكل وشرب؟ وأخرجه أيضاً الطحاوي 158/١‏ وأحمد ©/ ,۷١‏ 


كتاب الصوم TAY‏ 


وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه (وإن نوى ب يمينا فعليه كفارة يمين) يعني . إذا أفطرء وهذه المسألة 
على وجوه ستة: إن لم ينو شيا أو نوى النذر لا غير» أو نوی النذر ونوى أن لا يكون يميئاً يكون نذراً لأنه ن 
بصیغته» كيف وقد قرره بعزيمته؟ وإن نوی اليمين ونوى أن لا يكون نذراً يكرن يميناًء لأن اليمين محتمل كلامه وقد 
عينه ونفى غيره» وإن نواهما يكون نذراً ويميناً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله 
يكون نذرأًء ولو نوى اليمين فكذلك عتدهما وعنده يكون يمينأء لأبي يوسف أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى 
لا يتوقف الأول على النيةء ويتوقف الثاني فلا ينتظمهماء ثم المجاز يتعين بئيتهء وعند نيتهما تترجح الحقيقة. ولهما 


طلب الترك سوى كون مباشرة المنهي عنه معصية سبباً للعقاب لا الفساد؛ أما لغة فظاهر لظهور حدوث معنى 
الفسادء وأما شرعاً: فكذلك بل لا يستلزمه في العبادات ولا المعاملات لتحقق موجبه في كثير منها: أعني المنع 
المتتهض سبباً للعقاب مع الصحة» كما في البيع وقت النداء؛ والصلاة في الأرض المغصوبة» ومع العبث الذي لا 
يصل إلى إفساد الصلاة» وكثير. فعلم أن ثبوت الفساد ليس من مقتضاه بل إنما به يغبت لأمر آخر هو كونه لامر في 
ذائه» هنا لم تتفل فيه ذلاف يل كان لابن حارج خن لقنن ال مضل يه لا برب ا فاد وإلا لكان إيجاباً 
يغير موجب فإنما يثبت حينئذ مجرد موجبه يعو لتشم ار ر ار بسحب بخان من ا و إذا 
عرف هذا فقد أنبتنا في المتنازع فيه تمام موجب النهي حتى قلنا إنه يصلح سبباً للعقاب» ولم يثبت الفساد لو فعل 
لعدم موجبه لعقلية أنه لأمر خارج فتكون المعصية لاعتباره لا نفس الفعل أو لما في نفسه فيصح النذر أثراً لتصور 
الصحة» ويجب أن لا يفعل المعصية فيظهر أثره في القضاء لأن الصحة بالانتهاض سبباً للآثار الشرعية ومنها هذاء 
وكم موضع يثبت فيه الوجوب ليظهر أثره في القضاء لا الأداء لحرعته كصوم رمضان في حق الحائض والنفساءء 
والاستقراء يوجدك كثيراً من ذلك . فلم يخرج بذلك عن شيء من القواعد التحقيقيةء وغاية ما بقي بيان أن النهي فيه 
لأمر خارج» ولا يكاد يخفى على ذي لب أن الصوم الذي هو منع النفس مشتهاها لا يعقل في نفسه سبباً للمنع» بل 
كونه في هذه الأيام يستلزم الإعراض عن ضيافة الله تعالى على ما ورد في الآثار أن المؤمنين أضياف الله تعالى في 
هذه الأيام. بقي أن يقال: نذر بما هو معصية وهو منفي شرعاً فلا وجود له فلا ينعقدء أما الأولى: فظاهرة. وأما 


هله الأيام) قال َة «ألا لا تصوموا في هذه الأيام؟ الحديث» والنذر بالمعصية غير صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام «لا نذر 
في معصية الله؛ (ولنا أن هذا نذر بصوم مشروع) لأن الدليل الدال على مشروعيته وهو كونه كفاً للنفس التي هي عدو الله عن 
شهواتها لا يفصل بين يوم ويوم» فكان من حيث حقيقته حستاً مشروعأء والنذر بما هو مشروع جائز» وما ذكرتم من النهي 
فإنما هو لغيره المجاور (وهو ترك إجابة دعوة 5 ابله تعالىي) لأن الناس أضياف الله في هذه الأيام » وإذا كان لغيره لا يمنع صحته 
من حيث ذاته. ولقائل أن يقول الإمساك في هذه الأيام يستلزم ترك إجابة الدعوة البتةء وترك الإجابة منهي عنه قبيح فما 
يستلزمه كذلك؟ والجواب: أنا لا تسلم ذلك فإنه لو أمسك حمية أو لضعف أو لعدم ما يأكله لا يكون تاركاً للاجابة. فإن 
قيل: الإمساك عبادة تستلزمه. قلنا: كان ذلك قولاً بالرجه والاعتبار. وعلى تقدير تسليم صحته فلنا أن نقول هذا الصوم من 
حيث إنه ترك إجابة دعوة الله قبيح ۰ ومن حيث إنه فهر للنفس الأمارة بالسوء على وجه التقرب إلى الله حسن» (فيصخ النذر 
لكن يفطر احترازاً عن الممصية المجاورة ثم يقضي إسقاطاً للواجب». وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه) فإن 
ما وجب ناقصاً يجوز أن يتأدى ناقصاً. فإن قلت: سمى المصنف هذا النرع من القبح مجاوراً وهو على خلاف ما في كتب 
أصحابنا في أصول الفقه قاطبة: فإنهم سموه بالمتصل وصفاًء وأما المجاور جمعاً فمثل البيع عند أذان الجمعة. قلت: سؤال 
حسن» والتفصي عن عهدة جوابه مشكل» وتقريرنا كافل كاف لتقريره» فليطلب ثمة فإنه من مباحث الأصول. قال: (وإن نوى 


فصل فيما يوجبه على نفسه 
قوله (والتفصي عن عهدة جوابه مشكل) أقول: يتفصى عنه بارتكاب المجاز في قوله مجاور قوله: (وتقريرنا كافل الخ) أقول: يعني 
شرحه لأصول اليزدوي. 


أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين ليره فجمعتا بيتهما عملة 


الثانية قَلِمَا في سنن الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام «لا نذر في معصية وكفارته كقارة 
یمین قلنا: المراد نفي جواز الإيفاء به نفسه لا نفي انعقاده» لما صرح به في حديث النسائي عن عمران ب 
الحصين: سمحت رسول الله كا يقول: 'النذر نذران» فمن كان نذر في طاعة الله فذلك لله ففيه الوفاءء ومن كان 
نذر في معصية الله فذلك للشيطان فلا وفاء ويكفره ما يكفر اليمين6(” فإيجاب الكفارة في النص يفيد أنه انعقد ولم 
يلغ» وأن المنفي الوفاء به بعينه» فكذا في حديث عائشة رضي الله عنها فكان وزان قوله عليه الصلاة والسلام دلا 
يمين في قطيعة رحم"”” مع أنها تنعقد للكفارة غير أن الانعقاد فيما نحن فيه يكون لأمرين: للقضاء فيما إذا كان 
جنس المنذور مما يخلو بعض أفراده عن المعصية كما نحن فيه؛ فإن الصوم وهو الجنس كذلك فيجب الفطر 
والقضاء في يوم لا كراهة فيهء وللكفارة إن كان لا يخلو شيء من أفراده عنها كالنذر بالزنا وبالسكر إذا قصد اليمين 
فينعقد للكفارة» وهو محمل الحديث وإلا فيلغو ضرورة أنه لا فائدة في انعقاده» ومقتضى الظاهر أن ينعقد مطلقاً 
للكفارة إذا تعذر الفعل؛ وعليه مشى المشايخ . قال الطحاوي رحمه الله: لو أضاف النذر إلى سائر المعاصي كقوله: 
لله علي أن أقتل فلاناً كان يميئاً ولزمته الكفارة بالحنث اه. وإنما لا يلزم اليمين بلفظ النذر إلا بالنية في نذر الطاعة 


يميناً فعليه كفارة يمين) هذه المسألة على ستة أوجه؛ والجميع مذكور في الكتاب. ففي الثلاثة الأول وهي: ما إذا لم ينو شيئاً 
أو نوى النذر لا غير أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يميناًء يكون نذراً بالإجماعء وفي الواحد يكون يمينا بالإجماع» وهو 
ما إذا نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرأًء وفي الاثنين وهو أن ينويهما أو نوى اليمين لا غير يكون نذراً ويميناً عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» وعند أبي يوسف في الأول نذر وفي اليمين يمين» ثم الوجوه الأربعة المتفق عليها ظاهرةء وكفى بعدم 
المنازع دليلاًء وأما وجه الباقين فلأبي يوسف (أن النذر فيه) أي في هذا الكلام (حقيقة) لعدم توقفه على النية (واليمين مجاز) 
لتوقفه عليهاء واللفظ الواحد لا ينتظم الحقيقة والمجازء فإذا نواهما والحقيقة مرادة فلا يكون المجاز مراداء وإذا نوى اليمين 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود 5754 والترمذي 1214 والنسائي 579+ ۲۷ وابن ماجه ۲۱۲۵ بإسناد حسن كلهم من حديث عائشة وسيأتي مستوفياً 
في التذور إن شاء الله . 

(؟) ضعيف. أخرجه الساتي ۲۹/۷ من حديث عمران بن خصين رقبه محمد بن الزبير عن أيبه عن رجل من أهل البصرة عن عمران مرفوعاً به. وقد 
ضعف النسائي محمد بن إالزبير؛ وفي الإسناد أيضاً راز مجهول؛ فهاتان علتان. 

(۳) حسن لطرقه. أخرجه أبو داود ۳۲۷۳ والنسائي ٠١/۷‏ رفي الكبرى 24774 والحاكم "٠٠/4‏ وأحمد ۲/ 186 كلهم من حديث عبد الله بن 
عمرو. صممه الساكم وتعقيه الذهيي بقوله : عبد الرحمن. 
قال أحمد: متروك. وقال أبر حاتم : شيخ اه. قلت: عبد الرحمن بن السارث . قال عله في التقريب: صدوق اه لكن تويع. 
ولفظ أبي داود: هلا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم؟ وزاد أحمد فيه الأمر بالكفارة وهو الصواب. 
وورد من طريل آخر أآخرجه أبو دارد ۳۲۷۲ وأحمد ۲/ ۲۱۲ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو. 
قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحبى بن سعيد عن بجی بن عبد الله؟ فقال! ثركه بعد ذلك وكان آهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير 
وأبره لا يعرف اه. 
قلت : الذي في الإسناد هو عيد الله بن أسشنس كذا عند أحمد وأبي داود وهو مدرق, 
وورد من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من لأنصار كان بينهما ميراث؛: فأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت 
تألني عن القمة؛ فكل مال لي في رتاج الكمبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفْر عن يمينك» وكلم أعفاك سمعث رسول الله 38 
يقول: «لا يمين ليك ولا نذر في معصية الرب؛ وفي قطيعة الرخمء وفيما تملكة. 
أخرجه أبو داود ۳۲۷۲ والحاكم 7١١/4‏ وصححه روافقه الذهبي! 
وقال المنذري : سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر؛ نهو فطع . 
قلت: أما الحديث الأول فإن في إسناده» فؤن رواية صدوق له أوهام كما في التقريب» وكذا المعديث الثاني . وأما حديث ابن المسيب فهوء وإن 
كان مرسلاء فمرسلات ابن المسيب قوية كيف؛ واعتضد بشواهد اعتضد بشواهد أخرى. والمتنكر في المتن عدم ذكر الكفارة فيه كما أشار إليه 
أبو داود. لكن رقع في رواية أحمد ذكر الكفارة. وكذا مرسل أبن المسيب فيه الكقارة لكن عن عمر. فالأولى جملة على الكفارة . 


كتاب الصوم AA‏ 
بالدليلين» كما جمعنا بين جهتي التبرّع والمعارضة في الهبة بشرط العوض ولو قال: الله علي صوم هذه السلة فار 


كالحج والصلاة والصدقة على ما هو مقتضى الدليل؛ فلا تجزى الكفارة عن الفعل. وبه أفتى السغدي» وهو الظاهر 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام وقال: تجب فيه الكفارة» قال 
الس رحخسي : وهذا اختياري لكثرة البلوى به في هذا الزمان. قال؛ وهو اختيار المدر الشهيد في فتاواه الصغرى + وبه 
يفتي. وعلى صحة النذر يصوم يوم النحر لكنه مخصوص بما ذكر لدليل عندهم يذكر في موضعه إن شاء الله تحالى . 
وعلى هذا فما ذكروا من أن شرط النذر كونه بما ليس بمعصية كون المعصية باعتبار نفسه حتى لا ينفك شيء من 
أفراد الجنس عنهاء وإذا صح النذر فلو فعل نفس المنذور عصى وانحل النذر كالحلف بالمعصية ينعقد للكقارةء فلو 
فعل المعصية المحلوف عليها سقطت وأثم قوله: (ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين) الكائنتين لهذا اللفظء وهو لله كذا 
جهة اليمين وجهة النذر (لأنهما) أي اليمين والتذر قوله: (يقتضيان الوجوب) أي وجوب ما تعلقا به؛ لا فرق سوى 
(أن النذر يقتضيه لعينه) وهو وفاء المنذور لقوله تعالى #وليوفوا نذورهم» [الحج: ۲۹] (واليمين لغيره) وهو صيانة 
اسمه تعالى» ولا تنافي لجواز كون الشيء واجباً ولغيره» كما إذا حلف ليصلين ظهر هذا اليرم (فجمعنا بينهما كما 
جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض) حيث اعتبرت الأحكام الثلاثة لجهة التبرع» البطلان 
بالشيوع وعدم جواز تصرف المأذون فيهاء واشتراط التقابض» والثلاثة لجهة المعاوضة الرد بخيار العيب» والرؤيةء 
واستحقاق الشفعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . بقي أن يقال: يلزم التنافي من جهة أخرى» وهو أن الوجوب 
الذي يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقه الكفارة» والوجوب الذي هو موجب النذر ليس يلزم بئرك متعلقه 
ذلك وتنافي اللوازم أقل ما يقتضي التغاير فلا بد أن لا يرادا بلفظ واحدء ونخبة ما قرر به كلام فخر الإسلام هنا أن 
تحريم المباح وهو معنى اليمين لازم لموجب صيغة النذرء وهو إيجاب المباح قيثبث مدلولاً التزامياً للصيغة من غير 
أن يراد هو بها ويستعمل فيهء ولزوم الجمع بين الحقيقي والمجازي باللفظ الواحد إنما هو باستعمال اللفظ فيهماء 
والاستعمال ليس بلازم في ثبوت المدلول الالتزامي» وحينئل فقد أزيد باللفظ الموجب فقطء ويلازم الموجب الثابت 
دون استعمال فيه اليمين» فلا جمع في الإرادة باللفظ إلا أن هذا يتراءى مغلطةء إذ معنى ثبرت الالتزامي غير مراد 
ليس إلا خطوره عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ محكوماً بنفي إرادته للمتكلمء والحكم بذلك ينافيه إرادة 
اليمين به» لأن إرادة اليمين التي هي إرادة تحريم المباح هي إرادة المدلول الالتزامي على وجه أخض منه حال كونه 
مدلولاً التزامياً» فإنه أريد على وجه تلزم الكفارة بخلفهء وعدم إرادة الأعم تنافيه إرادة الأخص» أعني تحريمه على 
ذلك الوجهء فلم يخرج عن كونه أريد باللفظ معنى . نعم إنما يصح إذا فرض عدم قصد المتكلم عند التلفظ سوى 
النذرء ثم بعد التلفظ عرض له إرادة ضم الآخر على فورهء لكن الحكم وهو لزومهما لا يخص هذه الصورةء فلذا 
والله أعلم عدل. صاحب البدائع عن هذه الطريقة فقال ؛ النذر مستفاد من الصيغة واليمين من الموجب» قال: فإن 
إيجاب المباح يمين كتحريمه الثابت بالنص يعني قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك) إلى أن قال قد فرض الله 


تعين المجاز بنيته فلا تكون الحقيقة مرادة (ولهما أنه لا ننافي بين الجهتين) يعني: أنه ليس من باب الجمع بين الحقيقة 
والمجازء لأن قوله: لله علي صوم يوم النحر موضوع للرجوب ومستعمل في الوجوب: وليس بمستعمل في غير الوجوب 
أيضاً حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز» غير أنه مستعمل فيه من جهتين لا تنافي بينهماء نشأت إحداهما من النذر لأنه 
يقتضيه لعينه» ولهذا يجب القضاء إذا تركه» والأخرى من اليمين لأن يقتضيه لعينه رهر صيانة اسم الله تعالى عن الهتك؛ 
ولهذا لا يجب القضاء بل الكفارة وكل واحد من المنشأين دليل شرعي يجب العمل به إذا أمكن» والعمل بهما ممكن لعدم 


قوله: (لأنه بقتضيه لعينه) أقول : لأنه موضوع له 


4 کاب الوم 


يوم الفطر ويوم النحر وأبام التشريق وقضاها) لأن النذر بالسئة المعيئة نذر بهذه الأيام» وكذا إذا لم بين لكنه شرط 


لكم تحلة أيمانكم) [التحريم ١‏ .؟] لما حرم عليه الصلاة والسلام على نفسه مارية رضي الله عنها أو العسل”' 2 فأفاد 
أنه إنما أريد باللفظ موجبه وهو إيجاب المباح وأريد بنفس إيجاب المباح الذي هو نفس الموجب كونه يميئاً قال؛ 
ومع الاختلاف فيما أريد به لا جمع »2 يعني حيث أريد باللفظ إيجاب المباح من غير زيادةء وبالإيجاب نقسه کونه 
يميناً لا جمع في الإرادة باللفظ بخلاف ما تقدم» فإنه متى أريد الالتزامي ليراد به اليمين لزم الجمع في الإرادة 
باللفظ؛ إذ ليس معنى الجمع إلا أنه أريد عند إطلاق اللفظء ثم لا يخال أنه قياس لتعدية الاسم للمتأمل. وفيه أيضاً 
نظر لأن إرادة الإيجاب على أنه يمين إرادته على وجه هو أن يستعقب الكفارة بالخلف وإرادته من اللفظ نذراً إرادته 
بعيئه على أن لا يستعقبها بل القضاء وذلك تناف فيلزم إذا أريد يميناً وثبت حكمها شرعاً وهو لزوم الكفارة بالحلف 
أنه لم يصح نذراً إذ لا أثر لذلك فيه. قوله: (ولو قال: لله على صوم هذه السنة) سواء أراده أو أراد أن يقول صوم 
:يوم فجرى على لسانه سنة؛ وكذلك إذ أراد أن يقول كلاماً فجرى على لسانه النذر تزمه لأن هذا النذر جد كالطلاق 
(أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها) ولو كانت المرأة قالته قضت مع هذه الأيام أيام حيضهاء لأن 
تلك السنة قد تخلو عن الحيض فصح الإيجاب. ويمكن أن يجري فيه خلاف زفر فإنه منصوص عنه في قولها إن 
أصوم غداً فوافق حيضها لا تقضي . وعند أبي يوسف تقضيه لأنها لم تضفه نذراً إلى يوم حيضهاء بل إلى المحل 
غير أنه اتفق عروض المانع؛ فلا يقدح في صحة الإيجاب حال صدوره فتقضي» وكذا إذا نذرت صوم الغد وهي 
حائض» بخلاف ما لو قالت: يوم حيضي لاقضاء لعدم صحته لإضافته إلى غير محلهء قصار كالإضافة إلى الليل» 
ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف. وقوله في النهاية الأفضل فطرهاء حتى لو صامها خرج عن العهدة 
تساهل»ء بل بالقطر واجب لاستلزام صومها المعصيةء ولتعليل المصنف فيما تقدم الفطر بهاء فإن صامها أثم ولا 
قضاء عليه لأنه أذّاعا كما التزمها ناقصة» لكن قارن هذا الالتزام واجباً آخر وهو لزوم الفطر تركه فتحمل إثمه ثم . 
.هذا إذا قال ذلك قبل يوم الفطر فإن قاله في شوّال فليس عليه قضاء يوم الفطرء وكذا لو قال: لله على صيام هذه 
السئة بعد أيام التشريف لا يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل صيام ما بقي من هذه السنة ذكره في الغاية. 
وقال في شرح الكنز: هذا سهوء لأن قوله هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهراً من وقت النذر إلى وقت النذر» 
وهذه المدة لا تخلو عن هذه الايام فيكون نذراً بها اه وهذا سهوء بل المسألة كما هي في الغاية منقولة في 
الخلاصةء وفي فتاوى قاضيخان في هذه السنة وهذا الشهرء ولأن كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة لها مبدأ 
ومختم خاصان عند العرب» مبدؤها المحرم وآخرها ذو الحجةء فإذا قال: هذه فإنما يفيد الإشارة إلى التي هو فيهاء 
فحقيقة كلامه أنه نذر بالمدة المستقبلة إلى آخر ذي الحجة» والمدة الماضية التي ميدؤها المحرم إلى وقت التكلم 
اليوم أو اليوم أمس لزم صوم اليوم ولو قال: غدا هذا اليوم أو هذا اليوم غداً لزمه صوم أل الوقتين تفوّه به» ولو 
قال : شهراً لزمه شهر كامل» ولو قال: الشهر وجبت بقية الشهو الذي هو فيه لأنه ذكر الشهر معيناً فيتصرف إلى 
المعهود بالحضورء فإن نوى شهراً فهو على ما نوى لأنه محتمل كلامه ذكره في التجنيس» وفيه تأييد لما في الغاية 
أيضاً ولو قال: صومع يومين في هذا اليوم ليس عليه إلا صوم يرمه: بخلاف عشر حجات في هذه السنة على ما 
التنافي بينهما (فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض) هذا الذي ظهر 
لي من كلامه في هذا الموضع» وللناس في تحقيق هذه المسألة على مذهبهما أنواع من التوجيهات» فمن تشوّف إليها طالع 
التقرير. وقوله: (ولو قال: لله علي) يعني أن من نذر صوم سنة فلا يخلو: إما أن عينها يقوله: هذه السنةء أو أطلقها بأن 


(1) باتني في الإيماق والنذور إن شاء الله . 


كتاب الصوم ۴۹۱ 
التتابع » لأن المتابعة لا تعري عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيفاً للتتابع بقدر الإمكان» ويتاتى في هذا 


سنبينه في الحج إن شاء الله تعالى قوله: (في هذا الفصل) احتراز من الفصل الذي قبله» وهو ما إذا عين السنة فإنه لا 
تجب موصولة لأن التتابع هناك غير منصوص عليه ولا ملتزم قصداًء بل إنما يلزم ضرورة فعل صومهاء فإذا قطعها 
بإذن الشرع انتفى التنابع الضروري بخلاف التتابع هناء فإنه التزمه قصداء فإذا وجب القطع شرعاً وجب توفيره بالقدر 
الممكن ولهذا إذا أفسد يوماً من الواجب المتتابع قصداً كصوم الكفارات والمنذور متتابعاً لزمه الاستقبال» وفي 
المتتابعم ضرورة كما إذا نذر صوم هذه السئة أو رجب لا يلزمه سوى ما أفسدهء غير أنه يأثم بذلك الإفساد. كما إذا 
أفسد يوماً من رمضان وهو واجب التتابع ضرورة لا يلزمه قضاء غيره مع المأثم» ولا يجب عليه قضاء شهر رمضان 
في الفصلين؛ أي هذه السنة أو سسنة متتابعة لأن هذه السئة والسنة المتتابعة لا تخلو عنه؛ فإيجابها إيجايه وغيره» 
بع في خر دبعل هلوجه یجاب ال لی اتا رل : (وهو قوله #ِ) روى الطبراني بسنده عن ابن عباس 
ضي الله عنهما «أن رسول الله 25 أرسل أيام منى صائحاً يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب 
ةن و ا ی ديت یک لق بعت لاك ر وک ی ر 
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى . ألا إن الذكاة في الحلقة واللبةء ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» 
وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال”'' وفي مسنده سعيد بن سلام کذبه أحمد. . وأخرج أيضاً عن عبد الله بن حذاقة 
السهمي قال «بعثني رسول الله ب عليه وسلم على راحلة أيام منى أنادي: أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ويعال» 
وضعفه بالواقدي» رفي الواقدي ما قدمناه أول الكتاب في مباحث المياه . وأخرج ابن شيبة في الحج إسحاق بن 
راهويه في مسنده قالا: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر بن خلدة عن أمه قالت «بعث 
رسول الله هة علياً ينادي: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال“ وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال زاد في طريق آخر «وذكر الله تعالى2””6 قوله: (ولو لم يشترط التتابع) أي في 
غير المعيئة بأن قال: لله على صوم سنة فعليه صوم سنة بالأهلة ولم يجزه صوم هذه الأيام» لأن المنكرة اسم لاثني 
عشر شهراً لا بقبد كون رمضان وشوّال وذي الحجة منهاء » فلم يكن النذر بها نذراً بها فيجب عليه أن يقضي خمسة 
وثلائين يوماء ثلاثين لرمضان» ويومي العيد وأيام التشريق» وهل يجب وصلها بها مضى؟ قيل نعم . قال المصنف 
رحمه الله في التجئيس: هذا غلط بل ينبغي أن يجزيه؛ ولو قال: شهراً لزمه كاملاً أو رجب لزمه هو يهلاله» ولو 
قال: جمعة إن أراد أيامها لزمه سبعة أيام أو يومها لزمه يوم الجمعة فقط» وإن لم يكن له نية تلزمه سبعة أيام لأنها 
تذكر لكل من الأمرين» وفي الأيام السبعة أغلب في الاستعمال فينصرف المطلق إليه. وفي كل موضع عين كما 
قدمناء ولو قال: كل يوم خميس أو اثنين فلم يصمه وجب عليه قضاؤه؛ فإن نوى اليمين فقط وجب عليه الكفارة أو 


قال: سنةء فإن كان الأول لزمه صوم السنة إلا أنه أفطر الأيام الخمسة وقضاها (لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام) ولم 
يجب عليه قضاء رمضان لأن صومه لم يجب بهذا النذرء واو ع9 N‏ جار لما شام ٠‏ وإن كان الثاني فإما أن يشترط 
التتابع أو لاء فإن شرطه فحكمه حكم المعينة» وإن لم ب يشترط لم يجزه صوم هذه الأيام ويقضي خمسة وثلائين يوماً خمسة 


قال المصنف: (فإنها أيام أكل وشرب وبعال) أقرل: هر المباعلة وهو ملاعبة الرجل أهله. 


. تقدم في أرائل هذا الفصل‎ )١( 

0( تقدم أبغاً في «فصل فيما بوجبه على نفه» وهر ضمن ثالث حديث من هذا الفصل۔ 
(۳) تقدم تخريجه في ثالث حديث من هذا الفصل. 

(4) تقدم مثل الذي قبله. 

)0( تقدم مثله. رواء ملم. 


۳41 .كتاب الصوم 


خلاف زفر والشافعي رحمهما الله للنهي عن الصوم فيهاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام «ألا لا تصوموا في هذه 
الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه» ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هلم الأيام» 
لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال» والمؤدى ناقص لمكان النهي» بخلاف ما إذا عينها لأنه الترم بوصف النقصان”فيكون 
الأداء بالوصف الملتزم. قال : (وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا) وقد سبقت وجوهه (ومن أصبح يوم النحر صائاً 


اليمين والنذر وجب عليه القضاء والكفارة في إفطار الخميس الأول أو الاثنين» وما أفطر منهما بعد ففيه القضاء ليس 
غير لانحلال اليمين بالحنث الأول؛ ويقاء النذر على الخلاف» ولو أخر القضاء حتى صار شيخاً فانياً أو كان نذر 
بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة له أن يفطر ويطعم لكل مسكيناً على ما تقدم» وإذا 
لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الغنيّ الكريم؛ ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر له أن 
يفطر وينتظر الشتاء فيقضي ؛ هذا. ويصح تعليق النذر كأن يقول: إذا جاء زيد أو شغي فعليَ صوم شهرء فلو صام 
شهراً عن ذلك قبل الشرط لا يجوز عنهء ولو أضافه إلى وقت جاز تقديمه على ذلك الوقت» لأن المعلق لا ينعقد 
سبباً في الحال بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز والمضاف ينعقد في الحال» فالصوم قبل 
الوقت صوم بعد السبب فيجوزء ومنه: أن يقول؛ لله علي صوم رجب فصام قبله عله خرج عن عهدة نذره» وأصل 
هذا ما قدمنا في أل الصوم أن التعجيل بعد السبب جائز أصله الزكاة خلافاً لمحمد وزفر رحمهما الله» غير أن زفر 
لم يجزه فيما إذا كان الزمان المعجل فيه أقل فضيلة من المنذورء ومحمداً رحمه الله للتعجيل. وعندنا يجوز ذلك 
بناء على أن لزوم المنذور بما هو قربة فقطء وجواز التعجيل بعد السبب بدليل الزكاة فابتني على هذا إلغاء تعيين 
الزمان والمكان والمتصدق والمتصدق عليه» فلو نذر أن يصوم رجباً فصام عنه قبله شهراً أحط فضيلة منه جاز خلافاً 
لهماء وكذا إذا نذر صلاة في زمان فضيل فصلاها قبله في أحط منه جازء أو نذر ركعتين بمكة فصلاهما في غيرها 
جازء أو أن يتصدق بهذا الدرهم غداً على فلان الفقير فتصذق بغيره في اليوم على غيرة أجزأه» خلافاً لزفر في 
الكل. ولو قال: لله علي صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان بعد ما أكل أو بعد ما حاضت لا يجب عليه 
شيء عند محمد» وعند أبي يوسف يلزمه القضاءء ولو قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء عند محمد ولا رواية فيه عن 
غيره. ولو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكراً لله تعالى» وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من 
رمضان كان عليه كفارة يمين» ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكرء ولو قدم قبل أن ينوي 
فنوى به الشكر لا عن رمضان بز بالنية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء عليه» وإذا نذر المريض صوم شهر فمات قبل 
الصحة لا شيء عليه» وإن صح يومأء تقدمت هذه المسألة وتحقيقها ومن نذر صوم هذا اليوم أو يوم كذا شهراً أر 
سنة لزمه ما تكرر منه في الشهر والسنة؛ ولو نذر صوم الاثئين والخميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوي الأبدء 
ولو قال: لله علي صوم يومين متتابعين من أوّل الشهر وآخره لزمه صيام الخامس عشر والسادس عشر» وكل صوم 
أوجبه ونص على تفريقه فصامه متتابعاً خرج عن عهدته وعلى القلب لا يجزيه؛ ولو قال: بضعة عشر يوماً فهو على 
ثلاثة عشرء أو دهراً فعلي سئة أشهرء أو الدهر فعلي العمرء ولو فال: لله علي صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله. 
في الوجوب له أن يفرق أو في التتابع فعليه أن يتابع» وإن لم تكن له ية فله أن يفرق. رجل قال: لله علي صوم 
عشرة أيام متتابعات فصام خمسة عشر يوماً وقد أفطر يوماً ولا يدري أي يوم هو قضى خمسة أيام» ووجهه ظاهر 
بتأمل يسير قوله: (من أصبح يوم النحر الخ) المقصود أن الشروع في صوم يوم من الأيام المنهية كيومي العيدين 


للايام الخمسة وثلاثين يوماً لرمضان ؛ وکلامه واضح؛ ومبئى جواز صوم هذه ٠‏ الأيام وعدم جوازه أن ما وجب كاملا ˆ لا يتأدى 
ناقصاًء وما ويا نالعا جار أن يتأدى ناقصاً. وقوله: (والفرق لأبي ححنيفة وهو ظاهر الرواية) يعني عنهما بين النذر والشروع 
في الصوم وبين الشروع في الصوم» والشروع في الصلاة : في الأرقات المكررهة» فإن في النذر يلزم القضاء وفي الشروع في 


كتاب الصوم ش يلكا 


ثم أفطر لا شيء عليه وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في النوادر أن عليه القضاء) لان الشروع ملزم كالنلي» 
وصار كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه. والفرق لأبي حنيفة رحمه اله وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع 
في الصوم يسمى صائماً حتى يحنث به الحالف على الصوم فيصير مرتكباً للنهي» فيجب إبطاله فلا تجب صيانته 
ووجوب القضاء يبتنى عليهء ولا يصير مرتكباً للنهي بنفس النذر وهو الموجب» ولا بنفس الشروع في الصلاة حتى 
يتم ركعة» ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة فتجب صيانة المؤدى ويكون مضموناً بالقضاءء وعن أبي حنيفة 
رحمه الله: أنه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضأء والأظهر هو الأول والله أعلم بالصواب. 


والتشريق ليس موجباً للقضاء بالإفساد. بخلاف ندرها فإنه يوجبه في غيرهاء وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة 
فإن إفسادها موجب للقضاء في وقت غير مكروه هذا ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف ومحمد أن الشروع في صوم 
هذه الأيام كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الشروع في الأوقات المكروهة 
ليس موجياً للقضاء كالشروع في صوم هذه الأيام . وجه الظاهر وهو التفصيل أن وجوب القضاء ينبني على وجوب 
الإتمام فإذا فوّته وجب جبره بالقضاء» ووجوب الإتمام بالشروع في الصوم في هذه الأيام منتفء بل المطلوب 
بمجرد الشروع قطعه لأنه بمجرده مرتكب للنهي لصدق اسم الصوم الشرعي والصيام على مجرد الإمساك بنية . ولذا 
حنث به في يمينه لا يصوم؛ وإن لم يحنث به في يمينه لا يصوم صوماًء ولا يصير بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا 
بمجرد الشروع في الصلاة مرتكباً للنهي حتى يتوجه عليه طلب القطع» لأن المنهي الصلاة» والصلاة عبارة عن 
مجموع أركان معلومة فما لم يقعلها لا تتحقق» لأن وجود الشيء بوجود جميع حقيقته» فإذا قطعها فقد قطع ما لم 
يطلب منه بعد قطعه فيكون مبطلاً للعمل قبل الأمر بالإبطال فيلزم به القضاء إلا أن هذا يقتضي أنه لو قطع بعد 
السجدة لا يجب قضاؤهاء والجواب مطلق في الوجوب. 


الصوم لا يلزم» وفي الصلاة يلزمه إذا أفسدها. وحاصل الفرق بين النذر والشروع في الصوم أن الشروع إحداث الفعل في 
الخارج وهو لا يفك عن ارتكاب المنهي عنه» وهو ترك إجابة الدعوة فيجب إبطاله فلا تجب صيانته» ووجوب القضاء ينبني 
على وجوب الصيانة» وأما النذر فإنما هر إيجاب في الذمة وهو أمر عقلي وجاز للعقل أن يجرد الأصل عن الوصف فلم يكن 
مرتكباً للمنهي عنه» وأما الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة فإنما صار موجباً للقضاء. لأن ما شرع فيه لا يكون صلاة 
حتى يتم ركعة» ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة» فلم يكن الشروع في الابتداء إحدائا تفعل الصلاة في الخارج فکان 
كالنذر في الانفصال عن ارتكاب المنهي عنهء فتجب الصيانة والقضاء بتركهاء هذا ما سنح لي في توجيه كلامه» والله تعالى 
أعلم . 


قال المصنف: (ولا يصير مرتكباً للنهي بنفس التذر) أقول: العزم على المنهي عنه منهي عنه قكيف لا يكون مرتكباً للنهي قوله: 
(لأن ما شرع فيه لا يكون صلاة حتى يدم ركعة: إلى قوله : فتجب الصيانة والقضاء بتركها) أقول: قال العلامة ابن الهمام: هذا يقتضي أنه 
لو قطع بعد السجدة لا يجب قضاؤهاء والجواب مطلق في الوجوب اه فتأمل . 


باب الاعتكاف 
قال: (الاعتكاف مستحب) والصحيح أنه سنة مؤكدة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليّةالعشر 
باب الاعتكاف 


قال القدوري (الاعتكاف مستحب) قال المصئف (والصحبح أنه منة مؤكدة) والحق خلاف كل من الطريقين» 
بل الحق أن يقال : الاعتكاف ينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزاً أو تعليقاً» وإلى سنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان» وإلى مستحب وهو ما سواهما. ودليل السنة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين 
وغيرهما «أن النبي ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاء الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه بعده“ 
فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت يعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية؛ 
وإلا كانت تكون دليل الوجوب. أو نقول: اللفظ وإن دل على عدم الترك ظاهراً لكن وجدنا صريحاً ما يدل على 
الترك وهو ما في الصحيحين وغيرهما «كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل رمضانء فإذا صلى الغداة جاء إلى 
مكانه الذي اعتكف فيهء فاستأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتكف فأذن لها فضريت فيه قبة؛ فسمعت بها حفصة 
فضربت فيه قبة أخرى» فسمعت زينت فضربت فيه قبة أخرى» فلما انصرف رسول الله ب من الغداة أبصر أربع 
قباب فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن» فقال: ما حملهن على هذا البرّء انزعوها فلا أراها فنزعت» فلم يحتكف في 
رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال» وفي رواية «فأمر بخبائه فقّؤض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى 
اعتكف العشر الأول من شوال»9؟ هذا. وأما اعتكاف العشر الأوسط فقد ورد «أنه عليه الصلاة والسلام اعتكفه» 
قلما فرغ أتاء جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الآخره”" وعن هذا 
ذهب الأكثر إلى أنها في العشر الآخر من رمضانء فمنهم من قال: في ليلة إحدى وعشرينء ومنهم من قال: في 


باب الاعتكاف 
وجه تقديم الصوم على الاعتكاف وجه تقديم الوضوء على الصلاة؛ وبين صفته قبل بيان تفسيره لأنها أهم من حيث 
علم الفقه. فإن قيل: المواظبة ثابتة من غير ترك . قالت عائشة رضي الله عنها «إن رسول الله يي كان يعتكف في العشر الأخير 
من رمضان حين قدم المدينة إلى أن توفاه اللهه. أجيب: بأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تركهء ولو كان واجباً 
لأنكرء فكانت المواظبة بلا ترك معارضاً بترك الإنكار؛ وتغسيره لغة الاحتباس» لأنه من العكوف وهو الحبس» ومته قوله 
تعالى «والهدى معكوقاً» وأما تفسيره شريعة فما ذكره أنه اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف» وهو مركب من ركنه 


باب الاعتكاف 
قوله: (أجيب بأنه و لم ینکر على من تركه الخ) أقول: فإن قيل ينتقض تعريف السنة به إذ الترك أحياناً مأخوة فيه . قلنا: لما لم 


ينكر على التارك كان في حكم التارك. إذ الترك كان لتعليم الجواز وعدم الإنكار على التارك يفيد تعليم الجواز فيكون المزاد مع الترك 
٠‏ أحياناً حقيقة أو حكماً فليتأمل . 


(1) صحيح. أحخر جه البخاري 7١177‏ ومسلم ۲ وأبو داود 1177 والبيهقي 05" ۰ وأحمد 5 كلهم من حديث عائشةء وكذا النسائي 
في الكبرى 1/7 

(؟) صحيح . آخرجه البخاري ۰۲۰۳۳ ۰۲۰۳۴ ۲۰۴۱ ومسلم 1١77‏ وابن خزيمة ۲۲۲۲ وابن حبان ۳۹۹۷ وأحمد 84/5 كلهم من حديث عائشة؛ 
وكذا النسائي في الكبري ,۳۳٤۷‏ 

(6) صحیح . هر بعض حديثك آخرجه البخاري 41 في باب السجرد على الأنف والسجود على الطين. من حديث أبي سعيد وفيه: اعتكف رسول 
اله 37 شر الأول من رمضان؛ راعتكفنا معه» فأتاه جيريل فقال: إن الذي تطلب آمامك» فاعتكف المشر الأوسط» فاعتكفنا معد» فأثاه جبريل 
فقال : إن الذي تطنب آمامك . . . الحديث. 


كعاب الصوم Fo‏ 


الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السئة (وهو اللبث في المسجد مع الضوم ونية الامتكاف) أما اللبث فركنهدلأنه 
ينبىء عنه فكان وجوده به» والصوم من شرطه عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله والنية شرط في سائر العبادات» هق 
يقول: إن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يكون شرطأ لغيره. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «لا اعتكاف إلا 
بالصوم» والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول؛ ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة» ولصحة 


ليلة سبع وعشرين وقيل: غير ذلك. وورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال «التمسوها في العشر الأواخرء 
والتمسوها في كل وتر»(2 وعن أبي حنيفة: أنها في رمضان فلا يدرى أية ليلة هي» وقد تتقدم وقد تتأخرء وعندهما 
كذلك إلا أنها معيئة لا تتقدم ولا تتأخرء هكذا النقل عنهم في المنظومة والشروح . وفي فتاوى قاضيخان قال: وفي 
المشهور عنه أنها تدور في السنة تكون في رمضان ونكون في غيره فجعل ذلك رواية؛ وثمرة الاختلاف تظهر فيمن 
قال : أنت حر أو أنت طالق ليلة القدرء فإن قال: قبل دخول رمضان عتق وطلقت إذا انسلخء وإن قال بعد ليلة منه 
فصاعداً لم يعتق حتى ينسلخ رمضان العام القابل عنده» وعندهما إذا جاء مثل تلك الليلة من رمضان الآتي وليس 
ذكر هذه المسألة لازماً من التقرير» وإنما ذكرناها لأنها مما أغفلها المصنف رحمه الله ولا ينبغي إغفالها من مثل 
هذا الكتاب لشهرتها فأوردناها على وجه الاختصار تتميماً لأمر الكتاب. وفيها أقوال أخر: قيل هي أول ليلة من 
رمضان. وقال الحسن رحمه الله: ليلة سبعة عشر» وقيل تسعة عشرء وعن زيد بن ثابت ليلة أربع وعشرين. وقال 
عكرمة : ليلة خمس وعشرين. وأجاب أبو حنيفة رحمه الله عن الأدلة المفيدة لكونها في العشر الأواخر: بأن المراد 
في ذلك الرمضان الذي كان عليه الصلاة والسلام التمسها فيهء والسياقات تدل عليه لمن تأمل طرق الأحاديث 
وألفاظها كقولة «إن الذي تطلب أمامك»”” وإنما كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة» وغير ذلك مما يطلع عليه 
الاستقراء. ومن علاماتها أنها بلجة ساكنة؛ لا حارة ولا قارة» تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طست» كذا 
قالواء وإنما أخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك أجر المجتهدين في العبادة: كما أخفى الله سبحانه الساعة ليكونوا 
على وجل من قيامها بغتة» والله سبحانه وتعالى أعلم قوله: (وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف) هذا 
مفهومه عندناء وفيه معنى اللغة إذ هو لغة مطلق الإقامة في أي مكان على أي غرض كان» قال تعالى ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها ماكفون» [الأنبياء .]٠١‏ ثم بين أن ركنه اللبث بشط الصوم والئية؛ وكذا المسجد من الشروط 
أي كؤنه فيه» وهذا التعريف على رواية اشتراط الصوم له مطلقاً لا على اشتراطه للواجب منه فقطء مع أن ظاهر 
الرواية أنه ليس شرطاً للنفل منهء وعلى هذا أيضاً إطلاق قوله: والصوم من شرطه عندنا خلافاً للشافعي: إنما هو 


وهو اللبث لأنه ينبي عنه لغة كما ذكرناء وبعض شرائطه وهو الصوم والنية » آما النية فهي شرط في جميع العبادات» وأما 
الصوم فهو شرط عندناء خلافاً للشافعي. هو يفول: الصوم عبادة وهو أصل بنفسه» وهو ظاهر وكل ما كان كذلك لا يكون 
شرطاً لغيره وإلا لا يكون أصلاً بنفسه» فما فرضناء أصلاً لا يكون أصلاًء هذا خلف باطل . (ولنا توله ب دلا اعتكاف إلا 
بالصوم») روته عائشة رضي الله عنها (والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول) وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن الله 
تعالى شرع الاعنكاف مطلقاً بقوله تعالى «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» فاشتراط الصوم زيادة عليه بخبر الواحد 
وهو نسخ لا يجوز. والثاني: أن الاعتكاف يتحقق في الليائي والصوم فيها غير مشروع» وفي ذلك تحقق المشروط بدون 


۲۹۸۷ والطيالسي‎ ٠١ ۷٤ ومسلم 111۷ ع٦۲۱ وأبو داود ۱۳۸۲ وابن ماجه 19007 راسد 7# 3غ الاء‎ 7١14 صحيح. آخرجه البخاري‎ )١( 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري بأتم من هذا السياق. ورواية ابن ماجه مختصرة.‎ 
والترمذي ؟8! كلاهما من حديث عائشة.‎ 7١17 وأخرجه البځاري‎ 
. ولفظ البخاري: «تسرّوا ليلة القدر مي الوتر من العشر الأواخر من رمضان»‎ 

(۲) تقدم قبل حديثين. 


وم 1 كتاب الصوم 


التطوّع فيما روى الحسن عن آبي حنيفة رحمه الله تعالى لظاهر ما روينا. وعلى هذه الرواية لا يكونة قل من يوم. 


على تلك الروأية وهي رواية الحسن » وليس هو على ما ينبغي لأنه إذا أدعى انتهاض دليله على الشافعي لزمه تریح 
هذه على ظاهر الرواية وليس كذتك قوله: (ولتا قوله عليه الصلاة والسلام الخ) روى الدار قطني والبيهقي عن سويد 
أبن عبد العزيز عن سفيان بن الخسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: 
دلا اعتكاف إلا بصوم»' قال البيهقي : هذا وهم من سفيان بن حسين» أو من سويد» وضعف سويداء لکن فال في 
الإكمال: قال علي بن حجر: سألت هشيماً عنه فأئنى عليه خيراًء فقد اختلف فيه. وأخرج أبو داود عن عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً: 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس أمرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منهء ولا اعتكاف إلا بصوم؛ ولا 
اعتكاف إلا في مسجد الجامع»”' قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت: السئة. وعبد 
الرحمن بن إسحاق وإن تكلم فيه بعضهم فقد أخرج له مسلم؛ ووثقه ابن معين» وأثنى عليه غيره. وأخرج أبو داود 
والنسائي عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر #أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة 
أو يوماً عند الكعبة فسأل النبي ية فقال: اعتكف وصم' وفي لفظ للنسائي «فأمره أن يعتكف ويصوم»”” قال 


الشرط وهو باطلء فدل على أنه ليس بشرط. وأجيب عن الأول: بان الإمساك عن الجماع ثبت شرطاً لصحة الاعتكاف بهذا 
النص القطعي وهو أخد ركني الصوم قألحق به الركن الآخر وهو الإمساك عن شهرة البطن بالدلالة لاستوائهما في الحظر 
والإباحة: كما ألحق الجماع بالأكل والشرب ناسياً في حق بقاء الصوم بالدلالة لهذا المعنى» ثم لما ثبت وجوب الإمساك على 
المعتكف عن الشهوتين لله تعالى كان صرما. وممن الثاني : بأن الشروط إنما تثبت بحسب الإمكان؛ فإن من عليها صوم شهر 
متتابع لم ينقطع التتابع بعذر الحيض» والصوم في الليالي غير ممكن. وقوله: (ثم الصوم شرط نصحة الواجب منه رواية 
واحدة) آي ليس فيه اختللاف الروايات؛ فمعناه في جميع الروايات. وقوله: (وعلى هذه الرواية لا بكون أقل من يوم) يشير إلى 


قوله: (وأجيب عن الأول بان الإمساك الخ) أقول: لو صح ما ذكره لكان الإمساك عن شهرة البطن في الليل شرطاً للاعتكاف 
كالإمساك عن شهرة الفرج فيه ولكان الصوم شرطا لصحة الإحرام لما ذكره إذ لا رفث فيه بالنص فتأمل . 


)١(‏ ضعيف, أخرجه الدارقطني ١٠١/5‏ والبيهقي ١7/5‏ والحاكم ٤٤١ /١‏ كلهم من حديث عائشة. فال الدارتطني: تفرد به سويد على سفيان اه. 
وقال البيهقي: هذا وهم من سفيان بن حسين» أو من سويد بن عبد العزيزء وسويد ضعيف لا يقبل ما تفرد به» وقد روي عن عطاء عن عائشة 
موقوفا اه. 5 
وقال الحاكم : لم يحتجج الشيشان بسفيان بن سین أه ووافقه الذهبي + وهو كما تالا فللصديث علتان ضعف سوبد : وكذا سغيان بن حسين فيما 
يرويه عن الزهري كما نبه على ذلك ابن حجر في التقريب . 

(1) موقوق . أخرجه أبو داود ۲٤۷۳‏ عن عائدة به وأخرجه البيهقي 4/ ۰۳۱۵ "5١‏ والدارنطني 7١١/7‏ من حديث عائشة» وهو عجز حديث. 
قال الدارقطني: إن قوله: «والسئة للمعتكف. ...ليس من قول النبي ب وإنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلمء 
وهشام بن سليمان لم يذكره اه قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: اقالت : السنة». 
قلت : فلو ثبتت هذه الزيادة كان له حكم الرفع» وإلا فيبقى على حاله موقوف صورة ومعنى. والله أعلم . 

(۳) ضعيف . أحترجه ابر داود ۲٤۷٤‏ والنسائي في الكبرى 7001م والدارقطني ary‏ والبيهقي TIE‏ والحاكم 1 كلهم من حديث عمر بن 
الخطاب. 1 
قال الدارقطتي : تفرد به ابن بديل عن عمرو» وهو ضعيف الحديث. / 
ثم قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابرري يقرل: هذا حديث منكر لأن الثقات من أصساب عمرو بن دينار لم يذكروه. منهم ابن جريج 
وغير*. 

وابن بدليل ضعيف الحديث اه, ْ 

وقال الزيلعي في نصب الراية 4۸۸/١‏ : قال صاحب التنقيح: عبد الله بن بديل بن ورقاء ويقال: اين بشر الخزاعي. قال ابن معين: صالح. وقال 

ابن عدي: له أحاديث تنكر عليه. وروي له هذا الحديث. وقال: أعلم ذكر فيه الصوم مع الاعتكاف غيره اه. فالأئمة من أهل الحديث متفقورن 

على ضعف هذه الققرة فيه. : 


كيتاب الصوم Tq¥‏ 


وفي رواية الأصل» وهو فول محمد رحمه الله تعالى أقله ساعة فيكون من غير صوم. لأن مبنى النفلٌ على 


الدار قطني : تفرّد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي عن عمروء وهو ضعيف الحديث؛ والثقات من أصحاب 
عمرو لم يذكروا الصوم منهم ابن جريج» وابن عيينة» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد وغيرهم» والحديث في 
الصحيحين ليس فيه ذكر الصومء بل إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أوف بنذركا وفيهما أيضاً عن عمر رضي الله عنه أنه جعل على نفسه أن يعتكف يومأ فقال: :أوف 
بنذرك»”'' والجمع بينهما أن المراد الليلة مع يومها أو اليوم مع ليلته: وغاية ما فيه أنه سكت عن ذكر الصوم في هذه 
الرواية» وقد رويت برواية الثقة وتأيدت بمؤيد فيجب قبولها فالئقة ابن بديل قال فيه ابن معين : صالح » وذكره ابن 
حبان في الثفات والمؤيد ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح السئد» فإِنْ رفعه زيادة ثقة. وما أخرج 
البيهقي عن أسيد عن عاصم: حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم أنهما قالا: المعتكف يصوم؟ فقول ابن عمر رضي الله عنه بلزومه مع أنه راوي واقعة أبيه يقرّي ظن 
صحة تلك الزيادة في حديث أبيه» وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ك قال: #ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»”'' وصححه لم يتم له ذلك ففيه عبد الله بن محمد الرملي وهو مجهول» 
ومع جهالته لم يرفعه غيرهء بل يقفونه على ابن عباس رضي الله عنهماء ويؤيد الوقف ما ذكره البيهقي بعد ذكره تفرد 
الرملي حيث قال: وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك قال: اجتمعت أنا 
وابن شهاب عند عمر بن عبد العريز وكان على امرأته أعتكاف لذر في المسجد الحرام فقال ابن شهاب: لا يكرن 
اعتكاف إلا بصوم؛ فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله ييْ؟ قال لاء قال فمن أبي بكر؟ قال لا- قال: فمن عمر؟ 
الله عنهما لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يجعله عل نفسهء وقال عطاء: ذلك رأي صحبه ۳ اه. فلو كان ابن 
بحضوره ذلك رأي صحيح فعن ذلك اعترف البيهقي بأن رفعه وهم ثم لم يسلم الموقوف عن المعارض»؛ إذ قد 
ذكرنا رواية البيهقي عن ابن عباس وابن عمر رضي عنهما أنهما قالا: المعتكف يصوم؛ فتعارض عن عباس. وقال 


أنه لو صام رجل تطوعاً ثم قال قبل انتصاف النهار: علي اعتكاف هذا اليوم» لا يكرن عليه شيء لآن صومه انعقد تطوّعاً 


(1) صحيح. أعخرجه البخاري ۰۲۰۴۲ ۲۰۲۳ 03791 7+5 رمسلم ١7857‏ والنسائي ۹ ۳۵۰ والدارمي ۱۸۳/۴ وابن ماجه 4159 
والطحاري ۳/ ٠۳١‏ والدارقطني ۲ 198 رابن حبان 188٠١ ٤۳۷۹‏ وكذا أبو داود 76" والترمذي ۱۵۳۹ والبيهقي ۷۱/۱۰ وابن 
الجارود 44١‏ وأحمد 518/1 و 1/١١‏ كلهم من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب بألفاظ متقاربة بعضهم بلغظ إني نذرت في الجاهلية أن 
اعتكف ليلة في المسجد الحرام. .٠١ ١‏ 
ورواية لمسلم «جمل عليه يرما يمتكله؛. 
وبعضهم بلفظ ١أن‏ عمر نذر أن عتكف ليلة...؟. 

زفق الراجح وقفه. آخرجه الذارقطني ؟/ ۱۹۹ والبيهقي 4 والحاکم ,174/١‏ 
كلاهما من حديث ابن عباس. سمه الحاكم» برقال الذهبي : على شرط ملم ام, 
وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ؛ وغيره لا يرفعه اه, 
وقال اليهقي : تفرد به عبد الله بن محمد الرملي » وقال طاوس: كان ابن عباس: لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يسعله على نفسهء وقال 
غطاء : ذلك رأي صحيع اه وصحح البيهقي رقفه؛ وفال: رفعه وهم , 
ثم آخرجه 431/4 موقوفاً على ابن عباس . 
ونقل الزيئعي هذا عنهم وزاد عن ابن القطان: فيه عبد الله بن محمد الرملي لا أعرفه» وأشار إلى أنه مجهول اه نصب الرلية '/ ٤۹١‏ 

(۳) انظر البيهقي 581/4 حيث ذكر هذء القصة. 


۳۹۸ ش كتاب الصوم 


المساهلة؛ ألا ترى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام» ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه 'القتضاء في رواية 
الأصل لأنه غير مقدر فلم يكن القطع إبطالاً. وفي رواية الحسن: يلزمه لأنه مقدر باليوم كالصوم ثم الأعتكاف لا 


عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اعتكفك 
فعليه الصوم. ودفع المعارضة عنه بأن يجعل مرجع الضمير في قوله إلا أن يجعله الاعتكاف» فيكون دليل اشتراط 
الصوم في الاعتكاف المنذور دون النفل» ويخص حديث عبد الرزاق عنه بهء وكذا حديث عمر إنما هو دليل على 
اشتراطه في المنذور والمعمم لاشتراطه حديث عائشة المتقدم المرفوع: وما أخرج عبد الرزاق عنها موقوفاً قالت: 
من اعتكف فعليه الصوم. وأخرج أيضاً عن الزهري وعروة قالا: لا اعتكاف إلا بالصوم» وفي موطأ مالك أنه بلغه 
عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قالا: لا اعتكاف إلا بالصوم لقوله تعالى لم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4 [البقرة 141] فذكر الله تعالى الاعتكاف مع الصيام. 
قال يحيى : قال مالك: والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام"“ وكذا حديث عائشة المتقدم" أوَلاً من 
رواية سويد فهذه كلها تؤيد إطلاق الاشتراط؛ وهو رواية الحسن» وفي رواية الأصل وهو قول محمد أقل 
الاعتكاف النفل ساعة فيكون من غير صومء وجعل رواية عدم اشتراطه في النفل ظاهراً لرواية جماعة» ولا يحضرني 
متمسك لذلك في السنة سوى حديث القباب المتقدم أول الباب في الرواية القائلة «حتى اعتكف العشر الأوّل من 
شوال»" فإنه ظاهر في اعتكاف يوم الفطر ولا صوم فيه. وفرعوا على هذه الرواية أنه إذا شرع ساعة ثم تركه لا 
يكون إبطالا للاعتكاف بل إنهاء له فلا يلزمه القضاءء وعلى رواية الحسن يلزمهء وحقق بعضهم أن لزوم القضاء على 
رواية الحسن إنما هو للزوم القضاء في شرطه الصوم لا أن يكون الاعتكاف التطوّع لازماً في نفسهء وأنه يجوز ليلا 
فقطء وعلى تلك الرواية لا يجوز أن يكون الليل تبعاً للنهار فيجوز حيئئذ. واعلم أن المنقول من مستند إثبات هذه 
الرواية الظاهرة هو قوله في الأصل: إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهر معتكف ما أقام تارك له إذا خرج وفيه 
نظرء إذ لا يمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم له وإن كان الصوم لا يكون أقل من يوم . 
وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم أو دونه؛ ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول 
من مشروطه» ومن ادعاه فهو بلا دليل؛ فهذا الاستنباط غير صحيح بلا موجب» إذ الاعتكاف لم يقدر شرعاً بكمية 
لا يصح دونها كالصوم» بل كل جزء منه لا يفتقر في كونه عبادة إلى الجزء الآخر ولم يستلزم تقدير شرطه تقديره لما 
قلنا. وقول من حقق الوجه إنما ذلك للزوم القضاء في شرطه بعيد عن التحقيق بحسب ظاهره. فإن إفساد الاعتكاف 
لا يستلزم إفساد الصوم ليلزم قضاؤه لجواز كونه بما لا يذسد الصوم كالخروج من المسجد. وغاية ما يصحح بأن 
يراد أنه لما فسد وجب فضاؤه فيجب لذلك استئناف صوم آخر ضرورة اشتراط الصوم له. . وهذا لا يقتضي أن لزوم 
القضاء للزومه في الصوم بل بالعكس» فلا يلرم القضاء إلا في منذور أفسده قبل إتمامه» ومقتضى النظر أنه لو شرع 
في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجاً على قول أبي يوسف في الشروع في نفل 


فتعذر جعله واجباً بنذر الاعتكاف . رقرله: (رفي روابة الأصل) قالوا: هي ظاهر الرواية عن علماثنا العلاثة . وقوله : (لأنه غير 
مقدر فلم يكن القطع إيطالا) يفهم منه الفرق بين من شرع في الاعتكاف والصوم والصلاة متطوعاً حيث لم يجب عليه شيء 
في الأول لكونه غير مقدر» ووجب عليه في الآخرين» لأن الصوم مقدر بيوم. والصلاة بركعتين وقوله: (ثم الامتكاف لا 


(1) انظر هذه الآثار في نصب الراية ؟//488. 
(۲) تقدم قبل قليل. 
(۳) تقدم تخريجه في أول هذا الباب. 


كتاب الصوم ١‏ ۳۹4 


يصح إلا في مسجد الجماعة لقول حذيفة رضي الله عنه «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» وعن أبي حنيفة'رحجمه 
الله : أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمسء لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه أما 


الصلاة ناويا أربعاً لا على قولهما. ومن التفريعات أنه لو أصبح صائماً متطوّعاً أو غير ناو للصوم ثم قال: لله علي 
أن أعتكف هذا اليوم لا يصح. وإن كان في وقت يصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار» وعند أبي يوسف رحمه 
الله : أقله أكثر النهار فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه فإن لم يعتكفه قضاهء وهذا أوجه فيجب التعويل عليه 
والمصير إليه لما ذكرنا بقليل» تأمل قوله: (وفي رواية الأصل الخ) ذكر وجهه من المعنى وذكرنا آنفاً وجهه من 
السنة» وحمل صاحب التنقيح إياه على أنه اعتكف من ثاني الفطر دعوى بلا دليل. . وما تمسك به من أنه جاء 
مصرحاً في حديث «فلما أفطر اعتكف»“ عليه لا له» لأن مدخول لما ملزوم لما بعده فاقتضى حين أفطر اعتكف 
بلا تراخ قوله: (لقول حذيفة رضي الله عنه الخ) أسند الطبراني عن إبراهيم النخعي أن حذيفة قال لابن مسعود: ألا 
تعجب من قرم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم عكوف؟ قال: فلعلهم أصابوا واخطأات» أو حفظوا 
وأنسيت» قال: أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن أبغض الأمر إلى الله تعالى البدع» وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. وروى ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما: أخبرنا سفيان الثوري أخبرني جابر عن سعيد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وتقدم مرفوعاً في رواية عائشة”"؟ رضي الله عنها قوله: 
(وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس) قيل: أراد به غير الجامع» أما 
الجامع فيجوز وإن لم يصل فيه الخمس» وعن أبي يوسف: أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد 
الجماعة والنفل يجوز. وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلي فيه الخمس 
بالجماعة: وصححه بعض المشايخ قال لقوله عليه الصلاة والسلام دلا اعتكاف إلا في مسجد له أذان وإقامة؛7) 
ومعنى هذا ما رواه في المعارضة لابن الجوزي عن حذيفة أنه قال : سمعت رسول الله ية يقول «كل مسجد له إمام 
ومؤذن فالاعتكاف فيه يصح ثم أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام» ثم مسجد النبي بل ثم مسجد الأقصى» 


الخمس أولاً (لقول حفيفة) بن اليمان (لا اعتكاف إلا في مسجد ججماعة)؛ وروی الحسن (عن أبي ححنيفة أنه لا يصح إلا في 
مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس) لما ذكر في الكتاب. وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي: أفضل الاعتكاف أن 


فال المصنف : (وفي رواية الأصل وهو قول محمد أفله ساعة فيكون من غير صوم) أقول: فيه ببحث؛ إذ لا ماتع من اعتبار شرط 
يكون أطول من مشروطه . 


)١(‏ محیح. هو عجر حديث أخرجه البخاري ٥‏ من حديث عائشة وأخرجه اليخاري 6 من حيديث عائشة وآعخره: «فلما أقطر اعتكف عشراً 
من شوال». 

(۲) نقدم قبل ثمانية أحاديث. 

)( هو الآتي. 

(4) غريب عكذا. وأخرجه الببهقي ۳٠٠/٤‏ من رواية أبي وائل عن حليفة «آنه قال لابن مسعود: عکوفاً بين دارك ردار أبي موسىء وقد علمت أن 
رسول الله يي قال: لا اعشكاف إلا في المساجد الثلاثةة . 
وأخرجه الطبراني كما في المجمع ۱۷۳/۳ عن إبراهيم عن حليفة قال : أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا قي مسجد جماعة» وله قصة. 
قال الهيشمي: إسنادهما مرسل . 
وأخرجه البيهقي 7١6/5‏ عن عائشة قالت: من النة. . . ونيه: ولا اصتكاف إلا في مسجد جماعة. 
وأسند الببهقي عن ابن عباس : إن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور؟ وأسند عن ابن عباس والحسن: لا اعتكاف إلا في مسجد 
تقام فيه الصلاة. . . 


foe‏ كتاب الصوم 


المرأة فتعتكف في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتطارها فيه" (ولا يخرج من المْتيّعْد. إلا لحاجة 
الإنسان أو الجمعة) أما الحاجة فلحديث عائشة رضي اا «كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من بعتكفه 
إلا لحاجة الإنسان» ولأنه معلوم وقوعهاء ولابد من الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثنى» ولا يمكث”تعد 
فراغه من الطهور لأن ما ثبت بالشرورة يتقدر بقدرهاء وأما الجمعة فلأنها من أهم حوائجه وهي معلوم رقوعها: 
وقال الشافعي رحمه الله: الخروج إليها مفسد لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع» ونحن نقول: الاعتكاف في كل 


ثم الجامع. قيل : إذا كان يصلي فيه الخمس بجماعة؛ فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لثلا يحتاج إلى الخروج» ثم 
كل ما كان أهله أكثر قوله: (أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها) أي الأفضل ذلك» ولو اعتكفت في الجامع أو في 
مسجد حيها وهو أفضل من الجامع في حقها جازء وهو مكروه ذكر الكراهة قاضيخان. ولا يجوز أن تخرج من بيتها 
ولا إلى نفس البيت من مسجد بيتها إذا اعتكفت واجباً أو نفلاً على رواية الحسن» ولا تعتكف إلا بإذن زوجهاء فإن 
لم يأذن كان له أن يأتيهاء وإذا أذن لم يكن له أن يأنيها ولا يمنعهاء وفي الأمة يملك ذلك بعد الإذن مع الكراهة 
المؤثمة. قال محمد: أساء وأثم قوله: : (فلحديث عائشة رضي الله عنها) روى الستة في كتبهم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت «كان رسول الله وي إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان:7) 
وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قوله: (الامتكاف في كل مسجد مشروع) هذا على وجه الإلزام على 
عمومه؛ فإن الشافعي يجيزه في كل مسجد. وأما على رأينا فلا إذ لا يجوز في مسجد يصلى فيه الخمس بجماعة أو 
دونها إذا كان جامعاً فلا يكون التمسك على العموم بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة 
۷ فعله الشارحون صحيحاً على المذهب. والحاصل أن الاعتكاف في غير الجامع جائز في الجملة بالاتفاق او 
إلزاماً بالدليل» فإذا صح فبعد ذلك الضرورة مطلقة للخروج مع بقاء الاعتكاف وهي هنا متحققة نظراً إلى الأمر 
بالجمعة قوله: (ويصلي قبلها أربعاً) ينبغي جعل هذه الجملة عطفأ على إدراكها من باب #صافات ويقيضن» [الملك 
] وفالق الإصباح وجعل الليل ساكنا» [الأنعام "9] بمعنى فابضات وجاعل» فينحل إلى أن يخرج في وقت 
بحيث يمكنة إدراكها وصلاة أربع أو ست قبلها يحكم في ذلك رأيه» وهذا يستلزم أن يجتهد في خروجه على إدراك 
السماع للخطية لأن السنة إنما تصلى قبل -خروج الخطيب قوله: (والركعتان تحية المسجد) صرحوا بأنه إذا شرع في 
الفريضة حين دخل المسجد أجزأء عن تحية المسجدء لأن التحية تحصل بذلك فلا حاجة إلى غيرها في تحققها 
وكذا السنة» فهذه الرواية وهي رواية الحسن إما ضعيفة أو مبنية على أن كون ألوقت مما يسع فيه السئة وأداء الفرض 
بعد قطع المسافة مما يعرف تخميناً لا قاطعأء فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ة ظنه ولا يمكته أن يبدأ بالسنة فيبدأ 
بالتحية فينبغي أن يتحرى على هذا التقدير» لأنه قلما يصدق الحزر قوله: (ويعدها أربعاً أو ستاً على حسب 

الاختلاف) منهم من جعل قول أبي حليغة رضي الله عنه أن السئة بعدها أريع؛ وقولهما ست» ومنهم من اقتصر في 


العظام التي كثر أهلها. وقوله: (آما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها) هذا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله : لا اعتكاف تلرجال 
والنساء إلا في مسجد جماعة؛ لأن المقصود من الاعتكاف تعظيم البقعة فيختص ببقعة معظمة شرعاً وهو لا يوجد في مساجد 
البيوت . ولا أن موضع الاعتكاف في حقها الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل كما في حق الرجل» وصلانها في مسجد 
بيتها أفضل » فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها. قال: (ولا يشرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة) كلامه واضح 


(1) هنا زيادة في ب بعض النسخ التي بأيدينا ونصها نصها! ولو لم يكن لها في الييت مسجد تجعل موضعاً فيه فتعتكف فيه اه كتبه مصححه. 

(؟) صحيح. . أخرجه البخاري ۰۲۰۲۹ ۰۲۰۲۱ ۲۹1 ۳۰۱ ومسلم ۲۹۷ وأبو داود ۲٤۹۸ ۲٤٩4‏ والنسائي ۱۹۳/۱ وابن ماجه 1۳۳ ۱۷۷۸ 
والبيهقي 1686/4 ۳۲۰ راہن حبان 7154 و7576 رابن سخزيمة ۲۲۳۲ وابن أبي شيبة ۳/ ۸۸ء ة رأحمد ۵۰/۹ 1۰۰ 50٠4‏ ۸۱ كلهم من 
حيديث عائثة . 


كتاب الصوم 1 


مسجد مشروعء وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج؛ ويخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه 
بعده» وإن كان منزله بعيداً عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها ويصلي قبلها أربعاًء وفي رواية ستآء الأربع سنه 
والركعتان تحية المسجد» وبعدها أربعاً أو ستأ على حسب الاختلاف في سنة الجمعة؛ وسننها توابع لها فألحقت 
بها ولو أقام في مسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه لا يستحب لأنه التزم أداءه 
في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة (ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه) عند أبي 


الست على أنه قول أبي يوسف رحمه اللهء وقدمنا الوجه في باب صلاة الجمعة للفريقين قوله: (وسننها توابع لها) 
يعني فتتحقق الحاجة لها كما تحققت لنفس الجمعة فلا يكون بصلاتها في الجامع مخالفاً لما هو الأولى». وهو أن لا 
يقعد في الجامع إلا قدر الحاجة التي جوزت خروجه» وإلا فلو اسثمر هو فيه بغير حاجة لم يبطل اعتكافه لأن 
خروجه كان لمجوّز فلم يبطله» ومقامه بعد الحاجة في محال الاعتكاف فلا يبطل إلا أن الأولى أن يتم في مكان 
الشروع لأن إتمام هذه العبادة في محل الشروع وهي عبادة تطول أحمز على النفس منه في محال مختلفة» فإن في 
هذا ترويحاً لها من كذ التقيد بالعبادة في مكان واحدء ولأن الظاهر أنه إذا شرع في عبادة في مككان تقيد به حتى 
يتمها فيكون كالإخلاف بعد الالتزام قوله: (ولو خرج من المسجد ساعة من ليل أو نهار) وتقييده في الكتاب الفساد 
بما إذا كان الخروج بغير عذر يفيد أنه إذا كان لعذر لا يفسدء وعليه مشى بعضهم فيما إذا -خرج لانهدام المسجد إلى 
مسجد آخرء أو أخرجه سلطان؛ أو خاف على متاعه فخرج» وحكم بالفساد إذا خرج لجنازة وإن تعينت عليه؛ أو 
لنفير عام أو لأداء شهادة. والذي في فتاوى قاضيخان والخلاصة: أن الخروج عامداً أو ناسياً أو مكرهاً بأن أخرجه 
السلطان أو الغريم» أو خرج لبول فحيسه الغريم ساعة» أو خرج لعذر المرض فسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وعلل قاضيخان في الخروج للمرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستئني عن الإيجاب» فأفاد هذا التعليل 
الفساد في الكل» وعن هذا فسد إذا عاد مريضاً أو شهد جنازة. وتقدم في حديث عائشة النهي عنه مطلقاًء فأفاد أنه 
لو تعين عليه صلاة الجنازة أيضاً يفسد إلا أنه لا يأثم به كالخروج للمرض» بل يجب عليه الخروج كما في الجمعة 
إلا أنه يفسد لأنه لم يصر مستني حيث لم يغلب وقوع تعين صلاة الجنازة على واحد معتكف بخلاف الجمعة» فإنه 
معلوم وقوعها فكانت مستلناة. وعلى هذا إذا خرج لإنقاذ غريق أو حريق أو جهاد عم نفيره يفسد ولا يأئم» وهذا 
المعنى يفيد أيضاً أنه إذا انهدم المسجد فخرج إلى آخر يفسد لأنه ليس غالب الوقوع. ونص على فساده بذلك 
قاضيخان وغيره» وتفرّق أهله وانقطاع الجماعة منه مثل ذلك. ونص الحاكم أبو الفضل فقال في الكافي: وأما في 
قول أبي حنيفة فاعتكافه فاسد إذا خرج ساعة لغير غائط أو بول أو جمعة فالظاهر أن العذر الذي لا يغلب مسقط 
للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الإفساد لأنه عذر ثبت شرعاً اعتبار الصحة معه في بعض الأحكام؛ 
ولا بأس أن يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله أو يرجله كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام» وإن 


إلى قوله «لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع» فإنه إن كان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف في أي مسجد شاءء وإن كان سبعة أيام 
فصاعداً اعتكف في مسجد الجامع؛ فلم تتحقق الضرورة المعطلقة للخروج. ولنا أن الدليل قد دل على أن الاعتكاف في كل 
مسجد مشروع» وإذا صح الشروع صحت الضرورة المطلقة للخروج إليها لأن تركها صيانة للاعتكاف لا يجوز لكونه دونها في 
الرجوب لكونها واجبة بإيجاب الله تعالى وهو واجب بإيجاب العيد وليس للعبد إسقاط ما وجب بإيجاب الله بإيجابه. وقوله : 
(فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة) فيد بذلك لأنه إذا كان ثمة ضرورة مثل أن يعتكف في مسجد فينهدم جاز له الخروج 
إلى مسجد آخرء لأنه مضطر إلى الخروج فكان عفواً. وقوله: (وهو القياس) لأن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد 
والخروج مفوّت له» فكان القليل والكثير سواء كالأكل في الصوم» والحدث في الطهارة. وقوله: (لأن في القليل ضرورة) 
بيانه أن المعتكف إذا خرج لحاجة الإنسان لا يؤمر بأن يسرع في المشي . وله أن يمشي على التؤدة فكان القليل عفواً والكثير 
ليس بعفوء فجعلنا الح الفاصل بينهما الأكثر من نصف يوم اعتباراً بنية الصوم في رمضان؛ إذا وجدت في أكثر اليوم جعلت 
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حخنيقة رحمه الله تعالى لوجود المنافي وهو القياس» وقالا: لا يفسد حتى يكون آکثر من نصف يوم وهو الاستحسان 


غسله في المسجد في إناء بحيث لا يلوّث المسجد لا بأس به» وصعود المثذنة إن كان يابها من خارج المسجلالا 
يفسد في ظاهر الرواية. وقال بعضهم : هذا في حق المؤذن لأن خروجه للأذان معلوم فيكون مستثنى. أما غيرة 
فيفسد اعتكافه» وصحح قاضيخان أنه قول الكل في حق الكل» ولا شك أن ذلك القول أقيس بمذهب الإمام. وفي 
شرح الصوم للفقيه أبي الليث: المعتكف يخرج لأداء الشهادة» وتأويله أنه إذا لم يكن شاهد آخر فينوي حقه. ولو 
أحرم المعتكف بحج لزمه إذ لا ينافيهء ولا يجوز له الخروج إلا إذا خاف فرت الحج فيخرج حينثذ ويستقبل 
الاعتكاف» ولو احتلم لا يفسد اعتكافه» فإن أمكنه أن يغتسل في المسجد من غير تلويث فعل» وإلا خرج فاغتسل 
ثم يعود قوله: (وهو الاستحسان) يقتضي ترجيحه لأله ليس من المواضع المعدودة التي رجع فيها القياس على 
الاستحسان» ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصلف» واستنباط من عدم أمره إذا -خرج إلى الغائط 
أن يسرع المشي» بل يمشي على التؤدة وبقدر البطء تتخلل السكئات بين الحركات على ما عرف في فن الطبيحةء 
وبذلك يثبت قدر من الخروج في غير محل الحاجة؛ فعلم أن القليل عفو فجعلنا الفاصل بينه وبين الكثير أقل من 
أكثر اليوم أو الليلة لأن مقابل الأكثر يكون قليلاً بالنسبة إليه؛ وأنا لا أشك أن من خرج من المسجد إلى السوق 
للعب واللهو أو القمار من بعد الفجر إلى ما قبل نصف النهار كما هو قولهماء ثم قال هيا رسول الله أنا معتكف. 
قال: ما أبعدك عن العاكفين؟"" ولا يتم مبنى هذا الاستحسان فإن الضرورة التي يناط بها التخفيف هي الضرورة 
. اللازمة أو الغالبة الوقرع: ومجرد عروض ما هو ملجىء ليس بذلك» ألا يرى أن من عرض له في الصلاة مدافعة 
الأخبثين على وجه عجز عن دفعه حتى خرج منه لا يقال بقاء صلاته كما يحكم به مع السلس مع تحقق الضرورة 
والإلجاء وسمي ذلك معذوراً دون هذا مع أنهما يجيزانه لغير ضرورة أصلاً؛ إذ المسالة هي أن خروجه أقل من 
نصف يوم لا يفسد مطلقاً سواء كان لحاجة أو لا بل للعب. وأما عدم المطالبة بالإسراع فليس لإطلاق الخروج 
اليسير بل لان الله تعالى يحب الأناة والرفق في كل شيء حتى طلبه في المشي إلى الصلاةء وإن كان ذلك يفوّت 
بعضها معه بالجماعة؛ وكره الإسراع ونهى عنه وإن كان محصلاً لها كلها في الجماعة تحصيلاً لفضيلة الخشوع إذ 
هو يذهب بالسرعة والعاكف أحوج إليها في عموم أحواله لأنه سلم نفسه لله تعالى متقيداً بمقام العبودية من الذكر 
والصلاة والانتظار للصلاةء فهو في حال المشي المطلق له داخل في العبادة التي هي الانتظار» والمنتظر' للصلاة في 
الصلاة حكماً فكان محتاجاً إلى تحصيل الخشوع في حال الخروج؛ فكانت تلك السكنات كذلك» وهي معدودة من 
نفس الاعتكاف لا من الخروجء ولو سلم أن القليل غير مفسد لم يلزم تقديره بما هو قليل بالنسبة إلى مقابله من بقية 
تمام يوم أو ليلة» بل بما يعد كثيراً في نظر العقلاء الذين فهموا معنى العكوف» وأن الخروج ينافيه قؤله: (لأن النبي 
يي لم يكن له مأوى إلا المسجد) أي لحاجته الأصلية من الأكل ونحوء أما إذا باع أو اشترى لغير ذلك كالتجارة أو 
استكثار. الأمتعة فلا يجوز لأن إباحته في المسجد للضرورة فلا يجاوز مواضعها قوله: (لأن المسجد مخرر عن 
حقوق العباد) فإنه أخلص لله سبحانه» وفي إحضار السلعة شغله بها من غير ضرورة قوله: (لقوله لا «جنبوا 


كأنها وجدت في جميع اليوم» لأن القليل تابع للأكثر. وقوله: (لم يكن له مأوى إلا المسجد) يعني في غالب أحوالهء ويلزم . 
من ذلك أن يكون أكله فيه حينئذ. وقوله: (ولا بأس بأن يبيع ويبتاع) يعني ما كان من حوائجه الأصلية» وأما ما كان للتجارة 
فهو مكروه» ألا ترى قوله (ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه) فإذا كان لغير المعتكفب مكروهاً فما ظنك بالمعتكف. 

وقوله: (ولا يتكلم إلا بخير) يعني أن التكلم بالشرٌ في المعتكف أشذ حرمة منه في غيره» فكان من قبيل قوله تعالى فلا 


, لم أعثر عليه بعد فلينظر. والظاهر آنه غريب مرفوعاً. ولعله ورد عن بعض السلف والله آعلم‎ )١( 
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لأن في القليل ضرورة. قال: (وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه) لأن النبي عليه الصلاة والسلام لويكن 
له مأوى إلا المسجدء ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج (ولا بأس بأن يبيع ويبتاع 
في المسجد من غير أن يحضر السلعة) لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته إلا أنهم قالوا: يكره 
إحضار السلعة للبيع والشراء؛ لأن المسجد محرّر عن حقوق العبادء وفيه شغله بهاء ويكره لغير المعتكف البيع 
والشراء فيه لقوله عليه الصلاة والسلام «جنبو! مساجدكم صبيانكم؛ إلى أن قال «وبيعكم وشراءكم؟ قال : (ولا يتكلم 


مساجدكم صبيانكم») روى ابن ماجه في ستنه عن مکحول عن واثلة بن الأسقع أن البي ب فال: #جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكمء وشراءكم وبيعكم وخصوماتکم» ورفع أصواتكمء وإقامة حدودكم؛ وسل سيوفكم» واتخذوا 
على أبوابها المطاهر. وجمروها في الجمع؟""“ اه. قال الترمذي في كتابه بعد روايته حديث ١لا‏ تظهر الشمانة بأخيك فيعافيه ' 
لله ويبتليك»”" عن مكحول عن واثلة هذا حديث حسنء وقد سمع مكحول من وائلة وأنسء وأبي هند الذاري 
ذكره في الزهد. ورواء عبد الرزاق: حدئنا محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول عن معاذ بن جبل 
عن رسول الله و فذكره". وروى أصحاب السئن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله 
ب نهى عن الشراء والبيع في المسجد. وأن ينشد فيه ضالة؛ أو ينشد فيه شعر» ونهى عن الت بلق قبل الصلاة يوم 
الجمعة»”'' قال الترمذي: حديث حسنء والنسائي رواه في اليوم والليلة بتمامه» وفي السنن اختصره لم يذكر فيه 
البيع والشراء. وروى الترمذي في كتابه والنسائي في اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال #سمعت رسول 
الله و يقول: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا ربح الله تجارتك» ومن رأيتموه ينشد ضالة في 
المسجد فقولوا لا رة الله عليك:”*' قال الترمذي حديث حسن غريب» ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم 
وصححه. وروی ابن ماجه في سننه عنه عليه الصلاة السلام «خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاًء ولا 
يشهر فيه سلاحء ولا ينبضض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل» ولا يمر فيه بلحم نيء» ولا يضرب فيه حده ولا يتخذ 


- تظلموا فيهن أنفسكم» فإن الظلم وإن كان حراماً مطلقاً لكنه قيده بالأشهر لأنه فيها أشد حرمة . وقوله: (ويكره له الصمت) قيل: 
معناه أن ينذر أن لا يتكلم أصلاً كما كان في شريعة من قبلنا. وقيل: أن يصمت ولا يتكلم أصلاً من غير نذر سابق. وقيل: 
معناه أن ينوي الصوم المعهود وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث مع زيادة نية أن لا يتكلم » وهذا موافق للتعليل المذكور في 


قال المصئف: (وفيه شغله بها) أقول: أي من غير ضرورة قال المصئف: (إلى أن قال: وبيعكم وشراءكم) أقول: فتأمل كيف 


)١1(‏ ضعيف. أسخرجه ابن ماجه 1/0١‏ من حديث واثلة بن الأسقع . وفيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب لم يصرح به لذا وقال البوصيري: إسناده 
ضعيف. فإن الحارث بن بتهان متفق على ضعفه اه وسيأني مستوفياً في كتاب أدب القاضي إن شاء الله . وائظر لصب الراية £۹۲/۲. 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي ۲٠١٠‏ من حديث وائلة بن الأسقع وفي إسناده مكحول. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب ومكسول قد سمع من واثلة وأنس وآبي هند والداري اه 

: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۲۲٤/۳‏ وثقل عن ابن خبان قوله: لا أصل له من كلام رسو الله 8# اه مع أن القاسم بن أمية غير مهتم 

وإن كان فيه كلام فالخير ضعيف لا موضوع والله أعلم . 

زا آخرجه عبد الرزاق في مصغفه من حديث معاذ بن جبل كما في نصب الراية ٤141/١‏ وهو الحديث المتقدم بل حديث واحد. 

(4) -حسن. أخرجه أبو داود 1١/4‏ والترمذي 67" والنسائي في عمل اليرم والليلة ٠۷١‏ وفي الكبرى ۲۹۳ و٤۷۹‏ مختصراً وابن ماجه ٠44‏ 
والطحاري ۲/ ٤٥١‏ وأحمد ۱۷۹/۲ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بألفاظ متقارية . 
قال الترمڏي : حديث حسن اه. 
وهو كما قال رجاله إلى عمرو ثقاث. وممرو حديثه سن عند العلماء 

(5) صحيح . أخرجه الترمذي 171١‏ والنساتي في عمل اليوم والليلة 1۷١‏ والدارمي 57/١‏ وابن الجارود 077 رالبيهقي 447/1 والحاكم ٠1/١‏ 
وابن حبان ١72٠‏ واين خزيمة 1708 كلهم من حديث أبي هريرة. 
صححه الحاكم؛ وواققه الذهبي ؟ وعفسيلة الترمذي» وهو صححيح على شرط مسلم . 


164 کناب الصوم 


إلا بخير ويكره له الصمت) لأن صوم المت ليس بقربة شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون مأثماًلأويحرم على 
المعتكف الوطء) لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» (و) كذا (اللمس والقبلة) لأنه من-دواعيه 
فيحرم عليه إذ هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصومء لأن الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعية“(فإن 
جامع ليلا أو نهاراً عامداً أو ناسياً بطل اعتكافه) لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم» وحالة العاكفين مذكرة فلا 


سوقأ»() وأعل يزيد بن جبيرة. وقد قدمنا للمسجد أحكاماً في كتاب الصلاة تنظر هناك قوله: (ويكره له الصمت) 
أي الصمت بالكلية تعبداً به فإنه ليس في شريعتناء وعن على رضي الله عنه عن النبي ك قال ١لا‏ يتم بعد احتلام 
ولا صمات يوم إلى الليل»” رواه أبو داود. وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة «آن النبي َيه نهى عن صوم الوصال 
وعن صوم الصمت:7” ويلازم التلاوة الحديث والعلم وتدريسه؛ وسير النبي اة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأخبار الصالحين؛ وكتابة أمور الدين قوله: (لأنه) أي كلا منهما (من دواعيه) فمرجع ضمير دواعيه الوطء وضمير 
محظوره الاعتكاف. وحاصل الوجه الحكم باستلزام حرمة الشيء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه وبعد استلزامها 
حرمة الدواعي إذا كانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الأمر للتفاوت بين التحريم الضمني لصد مأمور به والقصدي. ولا 
شك أن ثبوت ماله الدواعي عند ثبوتها مع قيام الحاجز الشرعي عنه ليس قطعياً ولا غالباً غير أنها طريق في الجملة 
فحرمت للتحريم القصدي لما هي دواعيه لا الضمني؛ إذ هو غير مقصودء بل المقصود ليس إلا تحصيل المأمور 
به» فكان ذلك غير ملحوظ في الطلب إلا لغيره فلا تتعدى الحرمة إلى دواعيه» إذا عرف هذا فحرمة الوطء في 
الاعتكاف قصدي إذ هو ثابت بالنهي المفيد للحرمة ابتداء لنفسه وهو قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد [البقرة /1417] ومثله في الإحرام والاستبراء قال تعالى فلا رفث) [البقرة 141] الآية. وقال عليه الصلاة 


الكتاب بقوله (لأن صوم الصمت ليس بقربة) فإنه روي عن أبي حتيفة عن “دي ين ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه «أن النبي ي تهى عن صوم الوصال وصوم الصمت» فقال الراوي وهو زكريا بن أبي زائدة: قلت لأبي حنيفة: ما 
صوم الصمت؟ قال: أن يصوم ولا يكلم أحداً في يوم الصوم. وقوله: (يتجانب ما يكون مأثماً) أي إئماً متصل بقوله یکره له 
الصمت. لا يقال في عبارته تسامح لان قوله: ولا يتكلم إلا بخيرء يقتضي حصر أن يكون الكلام بخير. وقوله: (يتجاتب ما 


بكون مأئماً) يقتضي جواز التكلم يما هو مباح» وذلك تناقض . لأنا نقول: ما ليس بمأئم فهو خير عند الحاجة إليه لأن الخير 
عبارة عن الشيء الحاصل لما من شأنه أن يكون حاصلاً له إذا كان مؤثرأء والتكلم بالمباح عند الحاجة إليه كذلك. وقوله: 
E‏ ل الا ات لك اال ا وات لا ل ف رف 
خص المعتكف من هذا العموم قال المصنف: (لكنه يتجاتب ما يكون مأثماً) أقول: فائدة هذا الكلام هو الإعلام بتناول الخير للمياحات 


(1) منكر ..أخرجه ابن ماجه ۷٤۸‏ وابن حبان في المجروحین 5٠١ /١‏ وابن الجوزي في الواهيات ٠١1/١‏ وابن عدي 1١7/7‏ كلهم من حديث ابن 
عمر به قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف زيد بن جبيرة. 
وقال ابن حبان: هو منكر الحديث. 
وأما ابن عدي : تأعله بزيده وداود بن. حصين أيفياً. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية ۳۲ كلامهى روافقهم. 
(۲) حسن. أعفرجه أبو داود 1817 والعنحاري في المشكل ۲۸١ /١‏ والطبراني في الصغير كما في المجمع 774/6 كلهم من حديث علي. 
قال الهيثمي : رجاله ثقات أه. 
رفي إسناده يحبى بن محمد المديني صدوق يخطىء قاله الحافظ في التقريب . 
والحديث له طرق أخرى ترقى به إلى درجة الحسن. 
غوف حديث أبي هريرة أخرجه أيو حمليقة في مسنله ص الم من -عديث أبي هريرة , رراه من طريقين عنه. 
وورد من ححديث أبي سعيد آنغرجه أحمد ۲/ 1۴. 
وابن بان 709/8 بلفظ دلا وصال في الصيام؟ . 
فهذا شاهد لبعضه. رفي الباب روايات. 


كتاب الصوم 1 


يعذر بالنسيان (ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه) لأنه في معنى الجماع حتى يفسد 
به الصوم» ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محزماً لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم» 
قال: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها) لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما 
بإزائها من الليالي» يقال: ما رأيتك منذ أيام والمراد بلياليها وكانت (متتابعة وإن لم يشترط التتابع) لأن مبنى 


والسلام «لا تنكح الحبالى حتى يضعن. ولا الحيالي حتى يستبر أن يحيضهة"!' فتتعدى إلى الدواعي فيهاء وحرمة 
الوطء في الصوم والحيض ضمني للأمر الطالب للصوم؛ وهو قوله تعالى ثم أنموا الصيام إلى الليل) [البقرة 
۷ ] طفاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة ۲۲۲] فإن مقتضاه وجوب الكف» فحرمة الوطء تثبت ضمنا بخلاف 
الدواعي في الصوم والحيض على ما مر في بابيهما قوله: (ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرماً لأنه ليس في معنى 
الجماع وهو المفسد) أورد لم يفسد وإن لم ينزل بظاهر قوله تعالى طإولا تباشروهن وأنتم عاكفون» [البقرة 141]؟ 
أجيب بأن مجازها وهو الجماع مراد فتبطل إرادة الحقيقة لامتناع الجمع؛ وهو مشكل لانكشاف أن الجماع من ما 
صدقات المباشرة» لأنه مياشرة خاصة فيكون بالنسبة إلى القبلة والجماع فيما دون الفرج والمس باليد والجماع 
متواطتاً أو مشككاًء فأيها أربد به كان حقيقة كما هو كل اسم لمعنى كلي» غير أنه لا يراد به فردان من مفهومه في 
إطلاق واحد في سياق الإثبات» وما نحن فيه سياق النهي وهو يفيد العموم» فيفيد تحريم كل فرد من أفراد المباشرة 


(ويحرم على المعتكف الوطء) يحتاج إلى تأويل» لأن المعتكف إنما يكون في المسجد فلا يتهياً له الوطء» وأولره بأنه جاز له 
الخروج للحاجة الإنسانية فعدد ذلك يحرم عليه الوطء لأن اسم المعنكف لا يزول عنه بذلك الخروج. وذكر في شرح 
التأويلات أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون فيرجعون إلى معتكفهم؛ فنزل قوله تعالى «ولا 
تباشروهن وأندم عاكفون في المساجد»|وكذا اللمس والقبلة لأنه) أي لأن كل واحد من اللمس والقبلة (من دواعي الجماعء إِذ 
هو) أي الجماع (محظور الاعتكاف» كما أنه محظور الإحرام) فكانت الدواعي محرعة. فإن قيل: الجماع يفسد الصوم كما أنه 
يفسد الاعتكاف. أجاب بقوله (بخلاف الصوم لأن الكف) أي عن الجماع (ركنه لا محظوره؛ فلم ينعد إلى دواعيه) ولا زال 
في تحقيقه اصطكت الركب» وأقصى ما انتهى إليه القدر أن قالوا: الوطء محظور الاعتكاف لأن محظرر الشيء ما نهى عنه 
بعد وجوده مما يفسدهء والوطء في الاعتكاف كذلك لأنه اللبث في مسجد الجماعة مع الصوم والنية» هذا حقيقته. ثم نهى 
المعتكف أن يرتكب الوطء وهو معتكف بصريح قوله تعالى «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» مقصوداً فتعدت 
الحرمة إلى الدواعي» لأن الشبهات في باب المحرمات ملحقة بالحقيقة» كما قلنا في الإحرام: إن حقيقته التلبية باللسان 
والقلب» ثم بعد ما وجد ذلك صار الوطء حراماً بغوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني الحج» فتعذث الحرمة إلى 
الدواعي من المس والقبلة. أما الصوم فالوطء ليس بمحظوره على ما ذكرنا من تفسير المحظور» فإن ركن الصوم الكف عن 
الوطء ثبت بقوله تعالى ثم أنموا الصيام» بعد قوله إفالآن باشروهن؟ إلى قوله #إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض) الآية. وثبت 
إذ ذاك حرمة الجماع المفرْت للركن وهو الكف بالنهي الثابت بالأمر ضمناً لا مقصوداًء ضرورة بقاء الركن» والضروري لا 
يتعدى عن محله فبقيت الدواعي على ما كانت عليه من الحل. واعترض بأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن النهي الضمني لا 
يقتضي حرمة الدواعي والقصدي يقنضيها» وهو منقوض بالنهي عن الوطء حالة الحيض» فإنه قصد إلى ذلك بقوله تعالى ولا 


أيضاً قوله: (ويجوز أن بجاب أيضاً بأن مبى الكلام على أن ما كان محظوراً الخ) أقول: فيه أن الشبهات ملحقة بالحقيقة في باب 
المحرماتء وهو لا يفرق بين المحظور على التفسير المذكور وغيره قوله: (فإن قيل الاعتكاف فرح عن الصوم الخ) أقول: ولك أن تنازع 
في الفرعية » وكيف وهو مشروط به والمشروط أصلء ثم ما ذكره لا يكون جواباً عن هذا التقرير قرله: (ولأن الاعتكاف معتبر بالصوم) 
أقول: تأمل فإن حرمتها للاعتكاف بالنص فلا وجه لاعتباره بالصوم ش 


زلف سوير يأتي إن شاء الله في التكاح؛ وني الجهاد باب السبي . 


بيد 


f°‏ كتاب الصوم 


الاعتكاف على التتابم» لأن الأوقات كلها قابلة بخلاف الصوم؛ لأن مبناه على التفرق لان الليالي غير قابلة للصوم 


جماع أو غيره. هذا وإذا فسد الاعتكاف والواجب وجب قضازه إلا إذا فسد بالردة خاصة» فإن كان اعتكاف“شهر 
بعينه يقضي قدر ما فسد ليس غير؛ ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه إذا أفطر يوماً يقضي ذلك 
اليوم» ولا يلزمه الاستئناف أصله صوم رمضان وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لزمه متتابعاً فيراعي 
فيه صفة التتابع» وسواء أفسده بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والأكل إلا الردةء أو لعذر كما إذا مرض 
فاحتاج إلى الخروج أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل» وأما الردة فلقوله تعالى إن يتتهوا يغقر لهم 
ما قد سلف [الأنفال ٨۸‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «الإسلام يجب ما قبله»7© كذا في البدائم قوله: (ومن 
أوجب على نفسه اعتكاف أيام) بأن قال بلسانه: عشرة أيام مثلاً (لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة) ولا يكفي 
مجرد نية القلب» وكذا لو قال: شهراً ولم ينوه بعينه لزمه متتابعاً ليلة ونهاره يفتتحه متى شاء بالعدد لاهلالياًء والشهر 
المعين هلالي؛ وإن فرق استقبل. وقال زفر: إن شاء فرّقه وإن شاء تابعه. والحاصل أن عشرة أيام وشهراً يلحق 
بالإجارات والأيمان في لزوم التتابع ودخول الليالي فيما إذا استأجره أو حلف لا يكلمه عشرة أيام» وبالصوم في عدم 
لزوم الاتصال بالوقت الذي نذر فيه والمعين لذلك عرف الاستعمال» يقال: ما رأيتك مئذ عشرة أيام» وفي التاريخ 
كتب لثلاث بقين» والمراد بلياليها فيهما وقال تعالى «إآيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال) [مريم ]٠١‏ وقال في 
موضع آخر #ثلاثة أبام) [آل عمران ]1١‏ والقصة واحدة» وتدخل الليلة الأرلى فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد 
الغروب من آخر الأيام التي عذهاء وإنما يراد بياض النهار باليوم إذا قرن بفعل يمتدء وذكر اليوم بلفظ الفرد فلهذا إذا 
نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليل بخلاف الأيام» ولو نذر اعتكاف ليلة لا يلزمه شيء لعدم الصوم. وعن أبي يوسف 
تلزمه بيومهاء ولو نوى بالليلة اليوم لزمه وعلى المرأة أن تصل قضاء أيام حيضها بالشهر فيما إذا نذرت اعتكاف شهر 
فحاضت فيهء ولا ينقطع التتابع به» وعن لزوم التتابع قالوا: لو أغمي على المعتكف أو أصابه عته أو لمم استقبل إذا 
برأ لانقطاع التتابع » حتى لو كان في آخر يوم وفي الصوم لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء ويقضي ما بعدهء 
فأفادوا أن الإغماء إنها ينافي شرط الصوم وهو النية.. والظاهر وجودها في اليوم الذي حدث فيه الإغماء فلا يقضيهء 
والذي يظهر من الفرق أن يقال : هو عبادة التظار الصلاة» والانتظار ينقطع بالإغماء في الصلوات التي تجب بعد 
الإغماء بخلاف الإمساك المسبوق بالنية الذي هو معنى الصوم قوله: (لأنه نوى حقيقة كلامه) لأن حقيقة اليوم بياض 


تفربوهن حتى يطهرن» ولم تحرم الدواعي. وأجيب: بأنها لم تحرم فيها لثلا يفضي إلى الحرج بكثرة وقوع الحيض» ويجوز 
أن يجاب أيضاً بأن مبنى الکلام على أنه ما كان محظرراً على ما عرفت من تفسيره وهو الذي يتعدّى» والوطء حالة الحيض 
ليس كذلك. هذاء وليس وراء عبادان فرية. وقوله: (فإن جامع ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً) يعني أنزل أو لم ينزل (بطل 
اعتكافه لأن الليل محل اعتكاف بخلاف الصوم) فإن الليل ليس محلا له. فإن قيل ؛ الاعتكاف فرع عن الصوم والفرع ملحق 
بالأصل في حكمه» ولو جامع ناسباً في نهار رمضان لم يفسد الصوم فكيف يفسد الاعتكاف؟ أجاب بقوله (وحالة الماكفين 
مذكرة فلا يعشر بالنسيان) بخلاف الصرم فإنه لا مذكر فيه. قإن قيل: فكان الواجب أن يفسد بالأكل ناسياً كالجماع . أجيب 
بأن حرمة الأكل ليست لأجل الاعتكاف بل لأجل الصوم حتى اختصت بوقث الصوم بخلاف الجماع» فإن حرمته لاجل 
الاعتكاف نصاً فكان كالجماع في الإحرام يستوي في القاصد وغيره (ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس قأنزل 
بطل اعتكافه لأنه في معني الجماع ولهذا فسد به الصوم. ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان حراماً لأنه ليس في معنى الجماع. 
ولهذا لا يغسد به الصوم) فإن قيل: فهلا جعلت نفس المباشرة مفسدة من غير إنزال لظاهر فوله تعالى ولا تباشروهن) وتلك 
تتحقق في الجماع فيما دون الفرج. أجيب: بأن المجاز وهو الجماع لما كان مراداً بطل أن تكون الحقيقة مرادة» ولأن 
حا د لد اا حرا لا ال ا 


?0 ضيح . أخرجه ملم 4 وأجيد /E‏ 14 ركئءت, Y0‏ والصاكم مم كلهم من حذيث عمرو بن العاصن + وله قصة طويلة . 
ولفظ مسلم «یهدم» بدل ایجب»۲. 


كتاب الصوم 2 


فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع (وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته) لأنه نوى الحقيقة (ومن أوجب على 


النهارء وهذا بخلاف ما لو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بغير عينه فنوى الأيام دون الليالي أو قلبه لا.يصح لأن 
الشهر اسم لعدد ثلاثين يوماً وليلة» وليس باسم عام كالعشرة على مجموع الآحاد فلا ينطلق على ما دون ذلك العدد 
أصلاً» كما لا تنطلق العشرة على خمسة مثلا حقيقة ولا مجازاء أما لو قال: شهراً بالنهر دون الليالي لزمه كما قال 
وهو ظاهرء أو استثنى فقال: شهراً إلا الليالي لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنية فكأنه قال: ثلاثين نهاراً» ولو 
استثنى الأيام لا يجب عليه شيء لأن الباقي الليالي المجردة» ولا يصح فيها لمنافائها شرطه؛ وهو الصوم قوله : 
(وقال أبو يوسف) في النهاية: كان من حقه أن يقول: وعن أبي يوسف لا تدخل الليلة الأولى» كما هو المذكور في 
: نسخ شروح المبسوط والجامع الكبير لما أن هذه الرواية غير ظاهرة عنه؛ والدليل على هذا ما ذكره في الكتاب في 
حجتهما بقوله: وجه الظاهر قوله: (لأن المثتى غير الجمع) فكان لفظه ولفظ المفرد سواءء ثم في لفظ المفرد بأن 
: قال يوماً لا تدخل الليلة الأولى بالاتفاق فكذا التثئية؛ إلا أن المتوسطة تدخل لضرورة الاتصال» وهذه الضرورة 
منتفية في الليلة الأولى قوله: (آن في المثتى معنى الجمع) ولذا قال عليه الصلاة والسلام «الاثئان فما فوقهما 
جماعة»”' ولو قال: ليلتين صح نذره إذا لم ينو الليلتين -خاصة؛ بل نوى اليومين معهماء ثم خص المصنف الرواية 
عن أبي يوسف في المثنى» وعنه في الجمع مثل المثنى» والوجه الذي ذكره لا ينتهض على رواية عدم إدخال الليلة 
الأولى في الجمع أيضاً. 


الاعتكاف معتبر بالصوم فيها ونفسها لم تفسد الصوم فكذا الاعتكاف. قال: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام) أي: ومن 
قال: علي أن أعتكف عشرة أبام (تلزمه بلياليها متتابعة) أما لزومها بلياليها فلما ذكر (أن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما 
بإزائها من الليالي) عرفا (يقال: ما رأيتك منذ أيامء والمراد بلياليها) وإذا حلف لا يكلم فلاناً شهراً أو عشرة أيام كان ذلك علو 
الأيام والليالي » ألا ترى. إلى قصة زكريا عليه السلام حيث قال: «أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً» وقال: أن لا تكلم الئاس 
ثلاث ليال سوياً . والقصة واحدةء وتأويله ما ذكرنا. وقوله على سبيل الجمع يدفع ما يقال قد تقرر في أصرل الفقه أن ايوم إذآ 
قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار خاصة» والاعتكاف فعل ممتد فيجب أن يراد بالأيام النهر دون الليالي وإلا لانتقض 
القاعدة. ووجه ذلك أن العرف جار على ما ذكرناء حتى لو قال: علي أن أعتكف يومأ اختص ببياض النهارء كذا في التحفة› 
وأما التتابع فلما ذكر أن مبنى الاعتكاف على التتابع الخ (وإن نوى الأيام خاصه صحت نيته لأنه نوى الحقيقة) فإن قبل : 
الحقيقة منصرف اللفظ بدون قرينة أو نية فما وجه قوله لأنه نوى الحقرإن؟ قلت: كأنه اختار ما ذهب إليه يعض أن اليوم 
مشترك بين بياض النهار ومطلق الوقت» وأحد معيني المشترك يحتاج إلى ذلك لتعيين الدلالة لا لنفس الدلالة» وعلى تقدير 
أن يكون مشتاره ما عليه الأكثرون؛ وهو أنه مجاز في مطلق,الوقت فجوابه أن ذكر الأيام على سبيل الجمع صارف له عن 
الحقيقة كما تقدم» فيحتاج إلى النية دفعاً للصارف عن الحقيقة لا للدلالة عليها. وفوله: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف 


)١(‏ ضعيف. أسفرجه ابن ماجه ٩۷۲‏ والطحاوي 187/١‏ والبيهقي /14 رالدارتطني ۲٨۰ /١‏ والضطيب في تاريخه ه2١4‏ و١1/‏ 2.42 1 كلهم 
من حديث أبي موسى الأشعري. 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف الرييع والده بذر بن عمرو اهه. 
وقال الببهقي: رواه جماعة عن الربيع بن يدرء وهو ضعيف أه. 
قال ابن حجر في التشريب: بدر بن عمرو مجهول أه. فإسناد الحديث واو. 
وورد من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الدارقطني 58٠/١‏ في إسناده المدني متروك؛ وكذبه ابن معين كما في 
التقريب:. والمدني هو عثمان بن عبد الرحمن. 
وورد من حديث أمامة أخرجه أحمد ٠٠٠/١‏ 114 في إسناده عبيد الله بن زقر» وعلي بن يزيد الأنهاني ضعيفان اه وللسدیٹ طرق أخرى كلها 


` كتاب الصوم‎ 5 fA 


نفسه اعتكاف يومين يلزمه بليلتيهما). وقال أبو يوسف رحمه الله: (لا تدخل الليلة الأونى لأن المثنى خير الجمع» . 


[فروع] لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يلزمه موجب النذرء لأن نفس النذر بالقربة قربة“قيبطل'بالزدة 
كسائر القرب ونذر اعتكاف رمضان لازم فإن أطلقه فعليه في أي رمضان شاءء وإن عينه لزمه فيه بعینه فلو صاله 
ولم يعتكف لزمه قضاؤه متتابعاً بصوم مقصود للئذر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف . وعن أبي يوسف أنه تعذر قضازه فلا يقضي وهو قول زفر ولا يجوز أن يعتكف عنه في رمضان آخر 
باتفاق الثلاثئة» ولو لم يصم لم يعتكف جاز أن يقضي الاعتكاف في صوم القضاء والمسألة معروفة في الأصول». 
وکل معين نذر اعتكافه كرجب ويوم الاثئين مثلاً فمضى ولم يعتكف فيه لزمه قضاؤه؛ فلو أخر يوماً حتى مرض 
وجب الإيصاء بإطعام مسكين عن كل يوم للصوم لا للبث نصف صاع من بر أو صاع من غيره» ولو كان مريضاً 
وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه » ولو صح يوماً ينبغي أن يجري فيه الخلاف السابق في الصوم؛ 
والنذر باعتكاف أيام العيدين والتشريق ينعقدء ويجب في بدلها لأن شرطه الصوم وهو فيها ممتنع » فلو اعتكفها 
صائماً ألم ولا يلزمه شيء آخر. ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كرجب تعجل اعتكاف شهر قبله عنه يجوز من غير ذكر 


على جواز التعجيل بعد السبب» وكل منذور فإنما سبب وجويه النذرء ولا تعتكف المرأة والعبد إلا بإذن السيد 
والزوج» فإن منعهما بعد الإذن صح منعه في حق العبد» ويكون مسيئاً في فتاوى قضيخان» وفي الخلاصة: يكون 
آثمأء ولا يصح في حق الزوجة فلا يحل له وطؤهاء ولو نذر المملوك اعتكافاً لزمه وللمولى منعه منه فإذا عق 
يقضيه» وكذا إذا نشرت الروجة صح + وللزوج منعهاء فإِنْ بانت قضت وليس للمولى منع المكاتب» ويصح 


يومين) ظاهر. وقوله: (وقال اپو پوسف) قال في النهاية: كان من حقه أن يقول: وعن أبي يوسفء لما أن هذه الرواية غير 
ظاهرة عنه والدليل على هذه قوله بعده وجه الظاهر. رقوله: (لأن المثنى غير الجمع) ظاهر: ولما كان كذلك كان لفظ المثتى 
ولفظ المفرد سواء. ولو قال: علي أن أعتكف یوما لم تدخل ليلته بالاتفاق؛ فكذا في التثئية إلا أن الليلة الرسطى تدخل * 
لضرورة اتصال البعض بالبعض الآخر؛ وهذه الضرورة لم توجد في الليلة الأولى. فإن قيل: لما كان المثتى غير الجمع وجب 
أن لا يكتفي في الجمعة بالائلين سوى الإمام وقد اكتفى كما تقدم في باب الجمعة. أجيب: بأن الأصل ما ذكرت ههنا لأن فيه 
العمل بأوضاع الوحدان والجمع إلا أني وجدت في الجمعة معنى لم يوجد في غيرهاء وهو أنها سميت جمعة لمعنى 
الاجتماع» وفي الجماعة والتثنية كذلك؛ فكانت التثنية في تحقيق معنى الاجتماع كالجمع فاكتفيت بها (وجه ظاهر الرواية أن 
في المثنى معنى الجمع) لاجتماع فرد وفرد فيه (فيلحق بالجمع احتياطاً لأمر العبادة) وفيه تلويح إلى أنهما إنما لم يلحقا المثنى 
بالجمع في الجمعة لعدم الاحتياط في ذلك لأن الاحتياط في الخروج عن عهدة ما عليه بيقين؛ وذلك في الإلحاق غير يقين» 
لأن الجماعة شرط على حدة بالاتفاق» رفي كون التثنية بمعنى الجمع تردد لتجاذب الفرد والجمع إذ هي بينهماء وفي اشتراط 


(1) قوله (صاحب الفح جاز بلا فرق) وقع في بعض النسخ إسقاط لفظ بلا ولا يستقيم بإسقاطه كما هو ظاهر اه كتبه مصححه. 


كتاب الصوم ٠‏ ۹ 
وقي المتوسطة ضرورة الاتصال). وجه الظاهر أن في المثتى معنى الجمع فيلحق به احتياطاً لأمر العبادةء والله أعلم . 


الاعتكاف من الصبي العاقل كغيره من العيادات» ولا ييطل الاعتكاف سباب ولا جدال ولا سكر ف في الليل» ويفسد 
الامتكاف الردة والإغماء إذا دام أياماً. وكذا. صوم رمضان» وفي الاستحسان يقضي لأن سقوط القضاء في صوم 
رمضان إنما اولي الجر لأن الجنون إذا طال قلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج في قضائه » وهذا 
المعنى لا يتحقق في الاعتكاف» والله سبحانه وتعالى أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الجمع لا تردد في الخروج فكان شرطأء وأما في الاعتكاف ففي إلحاقه بالجمع خروج عنها بيقين» لأن إيجاب ليلتين مع 
يومين أحوط من إيجاب يومين بليلة واحدة وهو ظاهر. 


كتاب الحج 


كتاب اليج ْ 

أخره عن الصوم لأنه عبادة قهر النفس» إذ ليس حقيقته سوى منع شهواتها ومحبوباتها التي هي أعظمها 
عندهاء كالأكل والشرب والجماع» بخلاف غيره "من الصلاة والحج وغيرهما فإن حقيفتها أفعال هي غير ذلك» ثم 
قد تحرم تلك الشهوات فيها كالصلاة وقد لا إلا في البعض كالحج؛ وشتان ما بين المقامين. وأيضا فالحج يشتمل 
على السفرء وقد يكون السفر مشتهاها لما فيه من ترويحها وتفريج الهمرم اللازمة في المقام» وأيضاً فالحج وجوبه 
مرة في العمر بخلاف ما تقدم من الأركان كالصلاة والزكاة والصوم فكانت الحاجة إليها أمسل» ووجه أخر للأمسية 
وهو أن شروط لزوم الحج أكثر من غيره: وبكثرة شروط الشيء تكثر معانداته» وعلى قدر معاندات الشيء يقل 
وجوده وتقديم الأظهر وجو“ أظهر. وقد رأيت أن أنبرك في افتتاح هذا الركن بحديث جابر الطويلء فإنه أصل 
كبير أجمع حديث في الباب؛ ثم نذكر مقدمة في آداب السفرء والمقصود إعانة الإخوان على تحصيل المقاصد تامة 
فنقول» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم: روى مسلم في صحيحه وغيره كابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي 
وعبد بن حميد واليزار والدارمي في مسانيدهم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال «دخلنا على جابر بن عيد الله رضي 
الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إِليّ فقلت: آنا محمد بن علي بن الحسين» فأهوى بيده إلى رأسي قنزع ززي 
الأعلى» ثم نزع ززي الأسفل» ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا يومئذ غلام شاب فقال: مرحباً بك يا ابن أخي. سل 
عما ششت فسألته وهو أعمى» وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفاً بهاء كلما وضعها على متكبيه رجع 
طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله 24 فقال 
بيده فعقد تسح فقال: إن رسول الله ل مكث تسع سنين لم يحجء ثم أذن في الناس في العاشر إن رسول الله 6 
حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله #5 ويعمل مثل عملهء فخرجنا معه حتى أتينا ذا 
الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه» فأرسلت إلى النبي 4ة كيف أصنع؟ فقال : 
اغتسلي واستثفري يثوب وأحر > فصلى رسول الله وو ركعتين في المسجدء ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به 
ناقته على البيدأء نظرت إلى مذ بصري بين يديه من راكب وماشء وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله و بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به 
فأهلٌ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والئعمة لك والملكء لا شريك لكء وأهلٌ 
الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله يد عليهم منه شيئاً ولزم رسول الله كك تلبيته . قال جابر لسنا ننوي 
إلا الحج لسنا نعرف العمرة؛ حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم 
عليه السلام فقرأ «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة [١١١‏ فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: 
ولا أعلمه ذكره إلا عن رسول الله يي كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد» [الإخلاص ]١‏ وطقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون ]١‏ ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الياب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة 
من شعائر الله) [البقرة 1194 ابدأوا بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكيره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» 


كتاب الحج 


لما رتب العبادات المقدمة ذلك الترتيب لمعان ذكرت عند كل كثاب تأخر الحج إلى ههنا ضرورة: لأن ما بعده إنما 


)1١(‏ قوله (وجويا) كذا في جميع النسخ وجوباً بالباء الموحدة ولغل المناسب وجوداً بالدال ليلا ثم ما قبله» كذا يهامش بعض النسخ كتبه مصححه. 
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أنجز وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» 
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل حتى إذا صعدها مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على 
الصفاء حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
ر فين كان تكلم أبس مع عدي قال الما مرا فا شراقة بن جم رضي ا مد نا يا زرل 
َك ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله بل أصابعه واحدة في الأخرى فقال: دخلت العمرة ف في الحج مرتين؛ لا 
بل لأبد أبد. وقدم عليّ رضي الله عنه من اليمن بدن النبي يك فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت» قأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان علي رضي الله عله بالعراق يقول: فذهبت إلى 
رسول الله #6 محرّشاً على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله ي فيما ذكرت عنهء فأخبرته أني أنكرت ذلك 
عليها فقال: صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله بل 
قال: فإن معي الهدي فلا تحل»ء قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي عنه من اليمن» والذي أتى به 
النبي 4 مائة قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ي ومن كان معه هدي» فلما كان يوم الترويه توجهوا إلى 
منى فأهلوا بالحج» وركب رسول الله ة فصان بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى 
طلعت الشمس فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله َه ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله هة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة 
فنزل بها إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له؛ فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعء 
ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أؤل دم أصنع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحرثء كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته 
هذيل» وربا الجاهلية موضوع وأوّل ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله» رأستحللتم فرجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم تسألون علي فما أنتم قائلون؟ قالواً: نشهد أنك قد بلغت وأذيت 
ونصحت فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الئاس : اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات» ثم أذن 

ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ؛ ولم صل بينهما شيئاً ثم ركب رسول الله ڳل حتى أتى الموقف» 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ٠»‏ وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص”' وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله ك وقد شنق للقصواء الزمام 
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكيئة السكينةء كلما أتى حبلا من الحبال 


| يكون من المعاملات أو غيرهاء والعبادة متقدمة , والحج في اللغة: القصدء» رفي الشريعة : زيارة البیت على وجه التعظيم ثم 


كتاب الج 
قوله: (وفي الشريمة زيارة البيت على وجه التعظيم) أقول: فيه بحث» إذ ليس كل زيارة الييت حجاًء فإنه قد يزار في غير أشهر 
الحج ولا يسمى الزائر حاجاء ثم ليس مجرد الزيارة فإن الوقوف بعرفة من أركانه . 
م م م > > ا 
(1) قوله (حتى غاب القرص) كذا في جميع نسخ مسلم؛ قال عياض : لعل صوابه حين فاب القرص اه. قال النوري: يحتمل أن قوله حتى خاب 


الفغرص. بيان لقوله غربت الشمس وذهت الصفرة: فإن هذه تطلق مجازاً على مغيب معظم القرص فأزال ذلك الاحتبال بقوله حتى غاب القرص 
اه كذا بهامش نسخة المحقق العلامة الشيخ البحراري حفظه الله اق مضت 


أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أنى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم ينبح اما 
شيئاً ثم اضطجع رسول الله لل حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب الة 2 
حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدآًء فدفع قبل أن 
تطلع الشمس» وأردف الفضل بن العباس وكان رجلاً حسن أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله 9 مرت به ظعن 
يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله و يده على وجه الفضل فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر 
ينظرء فحوّل رسول الله هة يده من الشق الآخر على وجه الفضل وصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» حتى أتى 
بعلن محسر فحرّك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أنى الجمرة التي عند 
الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطي علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت 
في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله ل فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء 
فأتى بني عبد المطلب» وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معکم» فناولوه دلوا فشرب منه. وفي زواية أخرى قال: نحرت ههنا ومتى كلها منحر» فانحروا في 
رحالكم؛ ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجمع كلها موقف”'2 قال أبن حبان في صحيحه حين 
روى هذا الحديث: والحكمة في أن النبي ية نحر بيده ثلاثاً وستين بدنه أنه كانت له يومئذ ثلث وستون سنة فدحر 
لكل سنة بدنة ثم أمر علياً بالباقي فنحرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

[وهذه المقدمة الموعودة] يكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه وهو محتاج إلى خدمتهء لا إن كان 
ستغنياً والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما. ويكره الخروج للحج والغزو لمديون إن لم يكن له مال يقضي به 
إلا أن يأذن الغريمء فإن كان بالدين كفيل بإذنه لا يخرج إلا بإذنهماء وإن بغير إذنه فبإذن الطالب وحده» ويشاور ذا 
رأى في سفره في ذلك الوقت لا في نفس الحج فإنه خيرء وكذا يستخير الله تعالى في ذلك. وسننها أن يصلي 
ركعتين بسورتي قل يا أيها الكافرون» والاخلاص» ويدعو بالدعاء المعروف للاستخارة عنه عليه الصلاة والسلام 
«اللهم إني أستخيرك بعلمكا الخ. أخرج الحاكم عنه عليه الصلاة والسلام «من سعادة ابن آدم استخارة الله 
تعالى» ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى7' ثم يبدأ بالتوبة وإخلاص النية ورد المظالم والاستحلال من 
خصومهء ومن كل من عامله» ويجتهد في تحصيل نفقة حلال» فإنه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط 
الفرض معها وإن كانت مغصوبة. ولا تئافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة 
عقاب تارك الحجء ولا بد له من رفيق صالح يذكره إذا نسي» ويصبره إذا جزع؛ وبعينه إذا عجز» وكونه من 
الأجانب أولى من الأقارب عند بعض الصالحين تبعداً من ساحة القطيعة» ويرى المكاري ما يحمله ولا يحمل أكثر 
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)١(‏ صحيم. أخرجه مسلم ۱۲۹۸ وأبو داود ٥‏ واین ماجه 7١/5‏ وابن أبي شيبة ۰۳۷۷/۱ ۳۸۱ واين حبان ۳۹٤۳ ۰۳۹٤٤‏ كلهم من حديث 
جمابر مطولا. 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري ۰۱۱۲۲ ۰1۳۸۲ ۷۳۹۰ وأبو داود ٠۵۳۸‏ والترمذي 48١‏ والنسائي Aj‏ وام وابن ماجه ۱۳۸۳ والبيهقي ؟/ اه 
وأبو يعلى ۲۱۸٦‏ وأحمد “/ 44" كلهم من حدیث جابر بأئم منه. 
وورد من حديثك أبي سعيد آخرجه أبو يعلى ۳ وغیره. 

(۳) ضعيف. أخرجه الحاكم 018/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص؛: وصححه. ورائقه الذهبي. مع أن فيه محمد بن أبي حميد المدني قال الذهبي 
في الميزان: ضعفوه. وذكر له هذا الخبر. وضعفه الحافظ في القريب . 
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منه إلا بإذنه» ويجرد سفره عن التجارة والرياء والسمعة والفخرء ولذا كره بعض العلماء الركوب ذ في المحمل. وقيل 
لا يكره إذا تجرد عن قصد ذلك» وركوب الجمل أفضل » ويكره الحج على الحمارء والمشي ار 
لمن يطيقه» ولا يسيء خلقه؛ ولا يماكس في شراء الأدوات» ولا بشارك في الزاد؛ واجتماع الرفقة كل يوم على 
طعام أحدهم أحل . ويستحب أن يجعل خروجه يوم الخميس اتتداء به عليه الصلاة والسلام'» وإلا فيوم الاثنين في 
اول النهار» والشهرء ويودّع أهله وإخوانه ويستحلهم ويطلب دعائهم. ويأتيهم لذلك وهم يأنونه إذا قدم وروى 
الترمذي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقزعة: سمعت رسول الله يو يقول: #فال لمان الحكيم: إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظهء وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك؛ وأقرأ عليك السلام»”" ويقول له: من يودّعه 
عند ذلك: في حفظ الله وكنفه زؤدك الله التقوى: وجنبك الردىء وغفر ذنبك» ووجهك الخير أينما توجهت وروى 
ابن السني عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال امن أراد أن يسافر فليقل لمن يخلفه أستودعك الله الذي لا 
يضيع ودائعه»”" واستحب جماعة من العلماء أن يشيع المسافر بالمشي معه والدعاء له. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه «مشى معهم رسول الله ي إلى بقيع الغرقد حين وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهمة»”؟» 
وليتصدق بشيء عند خروجه من منزله وبعده في ابتداء السفرء وأقله شبعة فإنه سبب السلامة. وإذا خرج من متزله 
فليقل «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء او أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يجهل علي وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله 5ة كان إذا أراد الخروج إلى سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من الضيعة في السفرء والكآبة في المنقلب» اللهم اقبض لنا الأرض» 
وهوّن علينا السفن” ' وروى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام «إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله توكلت 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري 5448 و۲۹۰۰ من حديث كمب بن مالك «فال: لقلما كان رسول الله 5ة يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس» 
هذا لفظ الرواية الأولى . وفي الثانية لفظ : «ركان يجب أن يخرج يوم المقميس؟ اه. 

(۲) ضعيف. أخرجه الديلمي في الفردرس 045 والنسائي ني عمل اليوم والليلة ۵۲۰» ,65١‏ 877 ۵۲۳ من حديث ابن عمر بهذا السياق. وذكر 
لقمان فيه ضعف. 
وأخرجه الترمذي 274147 ؟4 4" والبيهقي 4۹ كلاهما من حديث ابن عمر . بألفاظ مشتلفة ولنظ العرمذي في الرواية الأولى : اكان رسول 
الله يه إذا ودع رجلاً أخل بيدهء قلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع بد النبي بء ويقول: استودع الله دبنك» وأمانتك. وآخر عملك» وليس 
فيه ذكر لقمان وقال الترمذي عقب الرواية الاولى: غريب من هذا الوجه وعقب الرواية الثائية: حسن صحيح غريب . 

(۳) حمسن . أخرج النسائي من عمل اليوم والليلة 9017 عن الحسن بن ثوبان أنه سمع موسى بن وردان بقول: اأتيت أبا هريرة أودعهء فقال: ألا 
أعلمك يا ابن أخي شيئاً علمنيه رسول الله هة أثوله عند الوداع؟ قلت بلى قال: قال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعهه ورجاله كلهم ثقات 
سوى هرسى بن وردان وهو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب. 

(4) حسن. أخرجه أحمد 1 والصاكم ۹۸/۲ وابن هشام ئي السيرة 64/7 والبزار كما في المجمع 1941/5 كلهم من حديث ابن عباس» وزاد 
أحمد «يعني النفرالذين وجههم إلى كعب الأشرف» 
قال الحاكم : صحيح غريب. ووافقه الذعبي. 
وفال الهيشمي : رواء الطبرني وزاد «ثم رجع رسول الله 36 إلى بيته» وفيه ابن إسحاق مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 
لكن ابن اسحاق صرح بالتححديث في السيرة» فائتفت عله الشبهة فبدذلك يكون الممديث حسناً. 

(2) جيد. أخرجه أبو داود 0054 والنسائي ۲۹۸/۸ وابن ماجه ۳۸۸٤‏ كلهم من حديث آم سلمة» وإسناده صحيح على شرط البخاري . 
وورد من حديث ميمونة أخرجه الديلمي في الغردوس 1۸۸۷. 

0( صحیح . . أخرجه أبو داود 18448 والترمذي 748 والنسائي ۱۷١/۸‏ وني الكبرى "8ه ٠١۳۳۷‏ رفي عمل اليوم والليلة ٠٠٤‏ كلهم من حديث 
آبي هريرة بألفاظ متقاربةء وقال الترمذي: حسن غريب . 
وورد من حديث ابن عمر أعطرجه مسلم A4‏ 
وأبو داود 1919 والشاتي في الكبرى ١1177‏ وكلم١1,‏ 
وورد بنحوه من حديث غيد الله بن سرجس أخترجه مسلم 147 والترمذي ۳٤۳۹‏ وائنسائي في الكيرى ۸۸۰۱» ۱۰۳۴۳ . 
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على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: هديت وكفيت ووقيت ‏ ' فيتدحى عنه الشيطان" الحديث. ومن الآثار 
دمن قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع'" قيل «ولإيلاف قریش) وروی 
الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرأء 
فإذا بلغ باب داره قرأ «إنا أنزلناء في ليلة القدر» فإذا أراد الركوب سمى الله فإذا استوى على دابته قال: ما رواه 
مسلم «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاث ثم قال: #سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوىء ومن العمل ما ترضي» 
اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعدهء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ 
بك من وعثاء السفر» وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل؟ وإذا رجع قالهِنٌ وزاد فيهن: آيبون تابون 
عابدون رتا حامدون47) وإذا أتي بلدة فليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها شر 
أهلها وشر ما فيهاء وإذا نزل منزلاً فليقل رب أنزلني منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين» وإذا حط رحله فليقل يسم 
الله توكلت على الله » أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وذرأ وبرأ) (سلام على نوح في العالمين) اللهم 
أعطنا خير هذا المنزل وخير ما فيه وأكفنا شره وشر ما فيه» ويقول في رحيله عنه: الحمد لله الذي عافانا في منقلبنا 
ومثواناء اللهم كما أخرجتنا من منزلنا هذا سالمين بلغنا غيره آمئين» وإذا أقبل الليل فليقل ما في أبي داود «كان عليه 
الصلاة والسلام إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله؛ أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما يدب 
عليك» وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد“ . ومن حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه #كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع يحمد الله وحسن بلاثه 
عليئاء ربنا صاحبناء وأفضل علينا عائذاً بالله من النار» رواه مسلم وزاد فيه أبو داود «بحمد الله ونعمته» ورواه الحاكم 
وزاد فيه : «يقول ذلك ثلاثاً يرفع.بها صوته76؟ وسمع بكسر الميم خفيفة أي شهد شاهدء وقيل: بفتحها مشددة: أي 
بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على طلب الذكر والدعاء. هذا وللحج مفهوم لخوي وفقهي» وسبب وشروط وأركان 
وواجبات وسئن ومستحبات . 
[فمفهومه] لغة: القصد إلى معظم لا القصد المطلق. قال: 


يح ع جع ع ع ل ع ا االولا0ااةا 01 وسبسجوبوابواساسبوبرورياارويييي سوسس 


(1) قوله (ووقيت) كذا في أكثر النسخ التي بأيديئا بالواو من الوفاية وهو المعروف من كنب الحديث كالترمذي وغيره ووقع في بعض النسخ : رقيت: 
پالراء مكان الواو وهو تخريف اه کتبه مصحصه. 

(؟) حسن. آخرجه أبو داود 5046 والترمذي 5457 والنسائي في الكبرى 4417 كلهم من حديث أنس بن مالك. ورجاله كلهم ثفات لکن ابن جريج 
مدلس وقد عنعنه . وقال الترمذي: : حسن صحيح غريب . . 
وورد من حديث أبي هريرة آخرجه اين ماجه ۳۸۸۵ وقال البوصيري قي الزوائد: في إسناده عبد الله بن حسين ضعفه أبو زرعة والبخاري وابن 
حبان , لكنه شاهد لما قبله. 

(۳) هذا الأثر لم أره صريحاً. ومعتاء فيما أخرجه البخاري ۲۳۱۱ ر٠۲۷‏ و٠٠٠٠‏ والنسائي في اليوم والليلة ٩۹۵۸‏ و4094 من حديث أبي هريرة في 
خبر حراسته زكاة رمضان وفبه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم بزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وفيه: فقال 
النبي ي: صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان اه ومن حديث أبي بن كعب. أخرجه ابن حبان ۷۸٤‏ والحاكم 077/1 وصححه. . 

(4) صحيح. أخرجه مسلم ۲ وأبر داود 7544 وعبد الرزاق ۹۲۳۳ وابن حبان ۲٠۹۵‏ و7591 والنسائي في اليوم والليلة ٠٥۲‏ والبيهقي 1801/0 
. ۲ كلهم عن حديث ابن عمر. 

(0) حسن: أخرجه أبو داود ۲٠٠۳‏ والتسائي في اليوم والليلة 078 كلاهما من حديث الزبير بن الوليد عن ابن عمر وفي إسناده الزبير بن الوليد قال 
في التقريب : مقبول؛ وفي التهذيب؛ وثقه ابن حبان. وفيه بقية صرح بالتحديث فزالت شبهة التدليس. 

(1) صحيح. أخرجه مسلم ۲۷1۸ وأبو داود 5087 وابن خريمة 445/١‏ رابن حبان ۲۷٠١‏ وابن السني في اليوم والليلة 515, 
واستدركه الحاكم 457/١‏ من طريق مسلم! كلهم من حديث أبي هريرة كلهم من حديث أبي هريرة. 
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ألم تعلمي يام سعدإنما ‏ تشاطأئي ريب الزمان لأكبرا 
وأشهد من عوف حلولاة”' كثيرة ‏ يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

أي يقصدونه معظمين إياه. وفي الفقه: قصد البيت لأداء ركن من أركان الدين؛ أو قصد زبارته لذلك. ففيه 
معنى اللغةء والظاهر أنه عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف الفرضء والوقوف في وقته محرماً بنية الحج» 
سابقاً. لأنا نقول: أركانه اثنان: الطواف والوقوف بعرفة» ولا وجود للشخص إلا بأجزائه الشخصية وماهيته الكلية 
إنما هي منتزعة منهاء اللهم إلا أن يكون ما ذكروا مفهرم الاسم في العرف» وقد وضع لغير نفس الماهية فيكون 
تعريفاً اسمياً غير حقيقي » الس ااي أن آمل الحرف التي را ل الان لخي اي اة فن معرّف 
ذلك حيث لا نقل عن خصوص ناقل للاسم إلى ذلك هو ما يتبادر منه عند إطلاقه» والمتبادر منه الأعمال 
المخصوصة لا نفس القصد لأجل الأعمال المخرج لها عن المفهوم مع أنه فاسد في نفسهء فإنه لا يشمل الحج 
النفل لتقيبده بأداء ركن الدين فهو غير جامع؛ والتعريف للحج مطلقاً لينطبق على فرضه ونفله كما هو تعريف الصلاة 
والصوم وغيرهماء ولأنه على ذلك التقدير يخالف سائر أسماء العبادات السابقة من الصلاة والصوم والزكاة فإنها 
أسماء للأفعال كما يقال : الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركرع والسجود الخ» رار فو اوا الخ. وهو 
فعل من أفعال النفس . والزكاة عند المحققين عبارة عن نفس أداء المال الذي هو فعل المكلف» فليكن الحج أيضاً 
عبارة عن الأفعال الكائلة عند البيت وغيره كعرفة» وقد اندرج فيها ذكرنا بيان أركانه . 

[وسببه] البيت» لأنه يضاف إليه. 

[وشرائطه نوعان] شرط الوجوب والأداء. والثاني الإحرام والمكان والزمان المخصوص حتى لا يجوز شيء 
من أفعاله قبل أشهر الحج. ومئهم من ذكر بدل الإحرام النيةء وهذا أولى لاستلزامه النية وغيرها على ما سيظهر لك 
إن شاء الله تعالى. وشرط وجويه: الإسلام» حتى لو ملك ما به الاستطاعة حال كفره 2 ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب 
عليه شيء بتلك الاستطاعة. بخلاف ما لو ملكه مسلماً فلم يحج حتى افتقر 'حيث يتقرر الحج في ذمته ديناً عليهء 
والحرية والعقل والبلوغ والوقت أيضاًء فلا يجب قبل أشهر الحج» حتى لو ملك ما به الاستطاعة قبلها كان في سعة 
من صرفها إلى غيره» وأفاد هذا قيداً في صيرورته ديئاً إذا افتقر» وهو أن يكون مالكاً في أشهر الحج فلم يحج. 
والأولى أن يقال: إذا كان قادراً وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة» أو قادرا في 
أشهر الحج إن كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتى افتقر تقرر ديناًء وإن ملك في غيرها وصرفها إلى غيره لا شيء 
عليه» واقتصر في الينابيع على الأول فقال: لا يجب إلا على القادر وقت خروج أهل بلده» فإن ملكها قبل أن 
يتأهب أهل بلده للخروج فهو في سعة من صرفها حيث شاء لأنه لا يلزمه التأهب في الحال» وما ذكرناه أولى لأن 
هذا يقتضي أنه لو ملك في أوائل الأشهر وهم يخرجون في أواخرها جاز له إخراجهاء ولا يجب عليه الحج. واعلم 
أن في المبسوط ما يفيد أن الوقت شرط الأداء عند أبي يوسفء فإنه نقل من اختلاف زفر ويعقوب: أن نصرانياً لو 
أسلم وصبياً لو بلغ فماتا قبل إدراك الوقت» وأوصى كل منهما أن يحج عله حجة الإسلام فوصيتهما باطلة عند زفر» 
لأنه لم يلزمهما بأن يحج عنهما قبل إدراك الوقت» وعلى قول أبي يوسف: تصح لأن سبب الوجوب قد تقرّر في 
حقهماء والوقت شرط الأداء» وفيه نظر نذكره من بعد إن شاء الله تعالى. 


إنه فرض على كل حر بالغ عاقل إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه؛ وعن نفقة عياله إلى حين 


' قوله (حطولا) هكذا في معظم النسخ التي بأيدينا باللام بين الحاء المهملة والواو وهر الصواب الموافق لما في الصحاح وغيره من كتب اللغة قفي‎ )١( 
لان العرب بمد أن ساق البيت: والسلول: الأحياء المجتمعة جمع حال مثل شاهد وشهود اھہ. لما رقع لي يعض التشخ م نوها جاو‎ 
بهمزة يعد المهملة تحريف فليحفر كته مصحسه.‎ 


45 كعاب الحج 


(الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلاً عن المصكن وما لابد 
منه» وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا) (ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة) لأنه عليه الضالآة والسلام 


[وواجباته] إنشاء الإحرام من الميقات أو ما فوقه ما لم يخش الوقوع في محظوره لكثر البعده ومد الوقوقف 
بغرفة إلى الغروب» والوقوف بمزدلفة» والسعي» ورمي الجمارء والحلق أو التقصيرء وطواف الصدر للآفاقي. 

[وأما سننه] فطواف القدوم. والر فيه » أو في الطراف الفرض؛ والسعي بين الميلين الأخضرين جريا 
والبيتوته بمنى ليالي أيام منى» والدفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ ومن مزدلفة إلى منى قبلهاء وغير ذلك 
مما ستقف عليه في أثناء الباب . 

[وأما محظوراته فنومان] ما يفعله في نفسه وهو الجماع؛ وإزالة الشعرء وقلم الأظفارء والتطيب» وتغطية 
الرأس والوجهء ولبس المخيط. وما يفعله في غيره وهو حلق رأس الغير» والتعرض للصيد في الحل والحرم. وأما 
قطع شجر الحرم كما في النهاية منقولاً فلا ينبغي عدّه فيما نحن فيه فإن حرمته لا تعلق بالحج ولا الإحرام قوله: 
(على الأحرار الخ) وفي النهاية: إنما ذكر الأحرار وما بعده بلفظ الجمع مع أنه محلى باللام والمحلى يبطل فيه معنى 
الجمعية؛ ولم يغرد كما أفرد في قوله الزكاة واجبة على الحرء إخراجاً للكلام مخرج العادة في إرادة الجمعية» إذ 
العادة جرت وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء» بخلاف الزكاة فإن الإخفاء فيها خير من الإبداء. قال تعالى 
«اوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» أو لأن الوجوب هنا أعم على المكلفين نظراً إلى السبب» فإنه سببه 
البيت وهو ثابت في حق الكل» حتى قال بعض العلماء بالوجوب على كل صحيح مكتسب» بخلاف الزكاة فإن. 
سببها النصاب النامي» وهو يتحقق في حق شخص دون شخصء فكانت إرادة زيادة التعميم هنا أوفق» فلذا أتى 
بصيغة الجمع مع حرف الاستغراق اه. وحاصل الأول أنه أراد معني الجمع وإن كان مع اللامء والداعي إلى ذلك 
اجتماع المكلفين في الخروج؛ ولا يخفى أنه بلفظ الجمع لا يفاد معنى الاجتماع إذ ليس الاجتماع من أجزاء مفهوم 
لفظ الجمع ولا لوازمه» بل مجرد المتعدد من الثلاثة فصاعداً: ولذا لا يلزم في قولك جاءني الرجال اجتماعهم في 
المجيء فانتفي هذا الداعي» ثم قوله: إن الإخفاء في الزكاة أفضل يخالف ما ذكروه من أن الأفضل في الصدقة 
النافلة الإخفاء» والمفروضة كالزكاة الإظهار. وأما الثاني فثبوت السبب في حق الكل إن كان باعتبار وجوده في 
الخارج فالنصاب أيضاً ثابت لذلك لتحقق وجوده في الخارج» وإن كان باعتبار سببيته فلنا أن نمنع» فإن سببيته 
بموجبيته الحكم وهو لا يوجب الحكم في حق الكل بل في حق من اتصف بالشروط مع تحقق باقي الشروط التي 
يشترط وجودها في نفس الأمر كأمن الطريق؛: فحقيقة الوجوب شرط سببيته السبب للمتأمل» فكان كالنصاب بل 
محل الوجوب في الزكاة أوسع» لأن الشروط في الحج أكثر منها في الزكاةء وتوسعة التفصيل مما يوجب التطويل» 
وبالمتأمل غني عنه بعد فتح باب التأمل له؛ فكان على هذا إرادة زيادة التعميم في الزكاة أولى. ثم بعد التسليم كل 
ذلك فزيادة التعميم بالجمع المحلى باللام على المفرد المحلى باللام ممنوع على ما عرف من كلام المحققين من أن 
استغراق المفرد أشمل» وإن أراد بالاستغراق الاجتماع ففيه ما علمت مع أنه لا يصح إرادته على الوجه الثاني بأدنى 
تأمل. قوله: (إذا قدروا على الزاد) بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير (والراحلة) أي بطريق الملك أو الإجارة دون 
الإعارةء والإباحة في الوقت الذي قدمنا ذكره. ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب 
ممن تعتبر منته كالأجانب» أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين» وأصله أن القدرة بالملك هي الأصل في توجيه 


عوده وكان الطريق آمناًء وإنما عدل المصنف عن الإفراد إلى الجمع الئاس لا ينفكون عن عهدته إلا بالأداء (ولا يجب في 
العمر إلا مرة واحدة لأنه عليه الصلاة والسلام قبل له) يعني لما نزلت هذه الآية وقال لهم: يا أيها الناس حجوا البيت (الحج 
في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: لا بل مرة واحدةء فما زاد فهو تطوع؛ ولان سبيه البيت) لإضافته إليهء يقال حج البيت 


كاب الحج ¥ 


قيل له «الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ فقال لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوّع؟ ولأن سببه الببت وأنه لاأبتهدد 
فلا يتكرر الوجوب» ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف رحمه الله . وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه 


الخطاب فقبل الملك لما به الاستطاعة لا يتعلق به قوله : (فاضلا) جال فن كل واد من الزاد والراجلة قوله: (عن 
المسكن وما لا بد عنه) يعني من غيره کفرسه وسلاحه وثيابه مرتين خصرصاًء وفي ضمن ضمن الغموم» وعلى الإيضاح 
بعد الإبهام المغيد للتفخيم» وكذا وضع من كفر مكان من لم يحج إلى آخر ما عرف في الكشاف قوله: (لأنه عليه 
الصلاة والسلام الخ) كان يكفي لنفي التكرر كون الدليل المذكور وهو الآية الكريمة لا يفيده فلا موجب للتكررء 
لكن حاصله نفي الحكم الذي هو وجوب التكرر لنفي الدليل وهو وإن كفي في نفي الحكم الشرعي لكن إثبات 
النفي مقتضىالنفي أقوى فلذا أثبته بالدليل المقتضي لهء وهو قوله لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له «الحج في كل 
عام الخ. روى مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله ب فقال: «يا أيها الناس 
قد فرض عليكم الحج فحجواء 8 رجل: اکل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً: فقال رسول الله 5 : 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» 5 ثم قال: : ذروني ما تركتكم ١‏ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم ‏ فإذا أمرتكم بشيء ا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه0”'؟ فقوله «لو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعم» يستلزم نفي وجوب التكرر من وجهين لإفادة لو هنا امتناع نعم؛ فيلزمه ثبوت نقيضه وهو لاء 
زالتصريح بنفي الاستطاعة أيضاً. وقد روي مفسراً ومبيناً فيه الرجل المبهم. أخرج أحمد في مسنده والدارقطني في 
سننه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن 
أبي سنان يزيد بن أمية عن ابن عباس ولفظه قال «خطبنا رسول الله يي فقال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم 
الحجء فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء 
الحج مرة فمن زاد فتطوّع»”"' ورواه من.حديث سفيان بن حسين عن الزهري به وصححه قوله: (وأنه لا يتعدد فلا 
يتكرر الوجوب) وأما تكرر وجوب الزكاة مع اتحاد المال فلأن السبب هو النامي تقديراً وتقدير النماء داثر مع حولان 
الحول إذا كان المال معداً للاستنماء في الزمان المستقبل» وتقدير النماء الثابت في هذا الحول غير تقدير نماء حول 
آخرء فالمال مع هذا النماء غير المجموع منه ومن النماء الآخر فيتعدد حكماً فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب قوله: 
(وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه) وهو أنه ستل عمن ملك ما يبلغه إلى بيت الله تعالى أيحج أم يتزوج؟ فقال: 
يحجء فإطلاق الجواب بتقديم الحج مع أن التزوّج قد يكون واجباً في بعض الأحوال دليل غلى أن الحج لا يجوز 
والإضافة دليل السببية (وإنه لا يتعدد) البيت (قلا يتكرر الوجوب» ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف) حتى إن أخر يعد 


استجماع الشرائط أثمء رواء عنه بشر والمعلي (وهن أبي حنيفة ما يدل عليه) أي على الفور وهو ما ذكره ابن شجاع عنه أنه 
سئل عمن له مال أيحج به آم يتزوج؟ فقال ؛ بل يحج بهء وذلك دليل على أن الوجوب عنده على الفور. ووجه دلالته على 


557/4 وابن بان ۳۲۷۰۲ و۳۷۰ والدارقطني ۲۸۱/۲ والبيهقي‎ ٥۰۸/۲ صحیح. آخرجه مسلم 1751 والنسائي هر وأحمد‎ )١( 
والطبري ۱۲۸۰۵ و1۲۸۰ كلهم من حديث أبي هريرة.‎ 

(1) حسن صحيح , أخرجه أبو داود ۱۷۲۱۲ وابن ماجه 7885 وأحمد ۱/ ۳۶۲ والحاكم 441١/١‏ كلهم من حديث ابن عياس. وصححه الحاكم؛ 
وسكت الذهبي مع أن في إسناده سفيان بن حسين غير قوي ‏ 
تكن تابعه عبد الجليل بن حميد على الزهري. في رواية التسائي 111/8. 
وتابعهما سليمان بن كثير على الزهري كيضاً. آخرجه آحمد /١‏ 588 والحاكم ۲/ ۲۹۳ والييهقي 7"71/4. وصححه التماكم على شرطهما. 
وتابعهم عبد الرحمن بن خالد بن مافر. أخرجه الحاكم ٤۷١ /١‏ وصححه على شرط البخاري . 
وتابعهم يزيد بن هارون. أخرجه الحاکم ۲۹۳/۲. 

5 وکل هذه الروايات من ححديث اين عباس + رفيه قصته الأتزع فهذا الحديث بمجموع طرفه يرق إلى درجة الحسن الصحيح . 


شرح فع القدب ر/ج / م۷ 


4 كتاب الحج 


(يكف ثويه) لأنه نوع تجبر (ولا يسدل ثوبه) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدلء وهو أن يجمل ثوبه على 
رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه (ولا يأكل ولا يشرب) لأنه ليس من أعمال الصلاة (فإن أكل أو قرب عامدا 
أو ناسياً فسدث صلاته) لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة (ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجنؤده. في 
الطاق» ويكره أن يقوم في الطاق) لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام وعند محمد والشافغقي 
تأخيره» وهو قول أبي يوسف. وذكر المصنف في التجنيس: أنه إذا عله ية «أمرت أن أسجد على سبعة وأن لا 
أكف شعراً ولا ثويأ»”'' وفي العقص كفه؛ ويتضمن كراهة كون المصلي مشمراً كميه قوله: (لأنه 346 نهى عن 
السدل) عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه و نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه“ أخرجه أبو داود 
والحاكم وصححه قوله: (وهو أن يضع الخ) يصدق على أن يكون المنديل مرسلاً من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي 
لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضاً على لبس القباء من غير إدخال اليدين كميه» وقد صرح 
بالكراهة فيه» ويكره اشتماله الصماء في الصلاة وهو أن يلف يثوب واحد رأسه وسائر بدنه ولا يدع منفذاً ليده وهل 
يشترط عدم الإزار مع ذلك عن محمد يشترط وغيره لا يشترطه. ويكره الاعتجار أن يلف العمامة حول رأسه ويدع 
وسطها كما تفعله الدعرة ومتوشحاً لا يكره وفي ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه يكره إلا لضرورة العدم قوله: 
وحالة الصلاة مذكرة) فلا يكون الأكل فيها ناسياً كالأكل في الصوم ناسياً ليلحق به دلالة» ثم القدر الذي يتعلق به 
الفساد ما يفسد الصوم عزى إلى غريب الرواية لأبي جعفر وهو قدر الحمصة من بين أسنانهء أما من خارج فلو 
أدخل سمسمة فابتلعها تفسد» وغن أبي حنيفة وأبي يوسف لا تفسسدء ولو كانت بين أسنانه فابتلعها لا تفسدء ولو 
كان عين سكرة في فيه فذابت فدخل حلقه فسدت؛ ولو لم يكن عينها بل صلى على أثر ابتلاعها فوجد الحلارة لا 
تفسد» ولو لاك هليلجة فسدت كمضغ العلك» ولو لم يلكها لكن دخل في جوفه منه شيء يسير لا تفسد. وذكر 
شيخ الإسلام أكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد ما لم تكن ملء الفم قوله: 
(في الطاق) أي المحراب» وفيه طريقان: كونه يصير ممتازاً عنهم» وكي لا يشتبه على من عن يمينه ويساره حاله 
حتى إذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها أهل الجهتين على حاله لا يكره وإنما هذا بالعراق 
لأن محاريبهم مجوّفة مطوّقة» فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك» ومن اختار الأولى يكره عنده 
مطلقاًء ولا كال له مال يكفي للحج وليس له مسكن ولا خادم أو خاف العزوبة فأراد أن يتزوّج ويصرف الدراهم إلى 
ذلك إن كان قبل خروج أهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يجب الأداء بعد وإن كان وقت الخروج فليس له ذلك 


ذلك أن في التزوج تحصين النفس الواجب على كل حال والاشتغال بالحج يفوته» ولو لم يكن وقوله (فإن أكل أو شرب 
عامداً أو ناسياً فسدت صلاته) فرضاً كانت أو نفلا وعن سعيد بن جبير أنه شرب وعن طاوس يجوز شربه في النفل وهو 
رواية عن أحمد. وقوله(لأنه) أي لأن كل واحد من الأكل والشرب (عمل كثير) لا محالة وهو مفسدة وقوله (وحالة الصلاة 
مذكرة) جواب عما يقال ينبغي أن يكون النسيان عفواً كما في الصوم. ووجهه أنها ليست كالصوم لأن حالة الصلاة مذكرة 
بخلاف حالة الصيام» فإن أكل ها بين أسنانه فمنهم من يقول: إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسدء ومنهم من يقول إن كان 
قليلاً فما دون الحمصة لا تفسد كما في الصومء وإن كان أكثر من ذلك فسدت. قال (ولا بأس بان يكون مقام الإمام في . 
المسجد) شرع من هنا في بيان مسائل الجامع الصغيرء والطاق هو المحراب» والمذكرر في الكتاب في وجه الكراهة أحد 


0-4 


الطريقين» والطريق الآخر وهو المروي عن أبى جعفر أن حاله يشبه على من عن يميته ویساره» وعلى هذا إن كان بجنبي 
قال المصدف : (ولا يأكل ولا يشرب) أقول: كان الظاهر أن يذكر هذه المسئلة وما يليها قبل الفصل 


(1) صحيح. مضى في الصلاة. 
(۳) حسن. أخرجه أبو دأود وغيرهء وقد مضى في الصلاة وصغتها. 


كتاب الحج £14 
رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالرقت في الصلاة. وجه الأول أنه يختص اوقت 


لأنه قد وجب عليه اه. ولا يخفي أن المنقول عن أبي حنيفة مطلقء فإن كان الواقع وقوع السؤال في غير أوان 
الخروج فهو خلاف ما في التجنيس وإلا فلا يفيد الاستشهاد المقصود» ثم على ما أورده المصنف يأثم بالتأخير 
عن أوّل سني الإمكانء فلو حج بعده ارتفع الإئم ووقع أداء» وعند محمد هو على التراخي» وهو رواية عن أبي 
حنيفة رحمه اللهء فلا يأئم إذا حج قبل مونه» فإن مات بعد الإمكان ولم يحج ظهر أنه آثمء وقيل: لا يأئم. وقيل: 
إن خاف الفوت بأن ظهرت له مخايل الموت في قلبه فأخره حتى مات أثم؛ وإن فجأه الموت فلا يأثم» وصحة 
الأول غنية عن الوجه. وعلى اعتباره قيل يظهر الإثم من السنة الأولى» وقيل الأخيرة؛ وقيل من سنة رأى في نفسه 
الضعف» وقيل يأثم في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه إلى الله 5-الى؛ وقد استدل على الفور بالمنقول 
والمعنى» فالأول حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل»2'7 وهذا بناء 
على أن لفظة قابل متعارف في السنة الآتية التي تلي هذه السنة» وإلا فهو أعم من ذلك فلا دليل فيه. والثاني: هو 
أن الحج لا يجوز إلا في وقت معين واحد في السنة» والموت في سئة غير نادر فتأخيره بعد التمكن في وقته تعريض 
له على الفوات فلا يجوزء ولذا يفسق بتأخيره ويأئم وترذ شهادته» فحقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياط فلا يدفعه 
أن مقتضى الأمر المطلق جواز التأخير بشرط أن لا يخلى العمر عنه» وأنه عليه الصلاة والسلام حج سنة عشرء 
وفرضية الحج كانت سنة تسع» فبعث أبا بكر رضي الله عنه حج بالناس فيها ولم يحج هو إلى القابلة")ء أو فرض 
سئة خمس» على ما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه #بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن تعلبة 
وافداً إلى رسول الله يه فذكر له عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام: الصلاة والصوم والحج» قال ابن الجوزي: 
وقد رواه شريك بن أبي تمر عن كريب فقال: فيه «بعثت بنو سعد ضماماً وافداً في شهر رجب سئة خمس فذكر له 
يي فرائض الإسلام: الصلاةء والصوم» والحج أو سنة ست فإن تأخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه 


وجوبه على الفور لما أمر بما يفوت الواجب مع إمكان حصوله في وقت آخر لما أن المال غاد ورائح (وعند محمد والشاقعي 
على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة) فكما أنها جازت في آخر وقتها يجوز الحج في آخر العمرة 
من أشهر الحج» وهذا الدليل لمحمد لأنه يقول بجواز تأخير مكيف» وهو أن لا يفوته بالموت» فإن فوته أثم» وأما الشافعي 
فإنه يقول: لا يأثم بالتأخيرء وإن مات فلم يكن عنده كوقت الصلاة (وجه الأول) يعني قول أبي يوسف إن الحج يختص 


وله : (فلم يكن عنده كوقت الصلاة) أقول: التشبيه يوقت الصلاة لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه كما لا يخفى. 


(1) قول صاحب الفتح (في غير أوان الخروج فهو خلاف ما في التجنيس) هكذا في بعض النسخ وسقط من بعضها لفظ غير وكتب عليه ما نصه: قوله 
فهو خلاف ما في التجنيس فال في النهر: وفيه نظر لظهور موافقته لما قي التجنيس حيث كان السؤال أوان الخروج اه كتبه مصححه. 

() صحيح. أعفرجه أبو داود 1877 و1875 والترمذي 541١‏ والسائي ١48/0‏ وني الكبرى 7845 وابن ماجه ۲٠۷۷‏ وأحبد ٤٠١ /٣‏ والحاكم /١‏ 
٤۸۳ . 4١‏ كلهم من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري وعجزه: وعليه حجة أخرى. قال عكرمة: فذكرت ذلك لأبي هريرة» وابن 
عباس ققالا: صدق. 
قال الترمذي: حن صحیح . وأشار البخاري لصحته يما نقله مته الترمذي, وكذا سمه الحاكم على شرط البخاري» ورافقه الذهبي . وهو 
كما قالو؛. رجاله كلهم ثقات وقرله «وعليه الحج من قابل» هذا عجزه عند الحاكم ‏ 

(۳) هذا ثابت كله سوى قوله #وفرضسية الحج كان سئة تسم وبيانه الآتي ففي البخاري ۷ عن أبي هريرة: أن أبا بكر أثر في الحجة التي أمْره 
رسول الله و عليها قبل حجة الوداع. في رهط يؤذن في الناس أن لا يححِنْ بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان. 
وجاء في الفتح ۳ ما ملخهه : وفي وقت فرضه : فقيل قبل الهجرة. وهو شاذ. وقيل: بعدهاء واختلف في سه قبل الهجرة. وهو شاذ. 
وقيل: بعدهاء واختلف في سنه فالجمهور على أنه سنة ست . لأن فيها نزل قوله تعالى «وأتموا الحج والممرة دع . 

(4) أخرجه أحمد 774/١‏ من حديث ابن عباس بأتم منه وليس فيه ذكر العام. وقيه محمد بن الوليد بن نقيع مقبول كما في التقريب» وابن 
إسحق صرح بالتحديث. وأما ذكر الثاريخ» فهو عدد ابن سحد في الطبقات ۲۲۸/١‏ من طريق الواقدي عن كريب عن ابن عباس» وفيه: في 
رجب سنة -خمس . . .» الحديث. والواقدي غير قري إلا أنه عالم بالسيرة» والتاريخ . 


١11‏ كناب الس 


خاص» والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطاً ولهذا كان التعجيل أفنضل؛ بخلاف زفت الصلاة لان 
المودت في مثله نادر. وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام اأيما عبد حجٌ عشر حجج ثم أعتق 


تعريض الفوات وهو الموجب للفور لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ» ولي 
مقتضى الأمر المطلق جواز التأخير ولا الفور حتى يعارضه موجب الفور وهو هذا المعنى فلا يقوي قوّته» بل مجرد 
طلب المأمور به فيبقى كل من الفور والتأخير على الإباحة الأصلية» وذلك الاحتياط يخرج عنهاء على أن حديث 
ابن عباس رضي الله عنه قد رواه أحمد ولیس فيه ذكر تاريخ؛ وأما بالتاريخ المذكور فإنما وجدت معضلة في ابن 
الجوزي» وقد رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه: وذكر ما قدمناه. قال صاحب التنقيح: لا أعرف لها 
سند“ والذي نزل سنة ست قوله تعالى #وأتموا الحج والعمرة له وهو افتراض الإتمام» وإنما يتعلق بمن شرع 
فيهما. فتلخص من هذا أن الفورية راجبة» والحج مطلقاً هو الفرض فيقع أداء إذا أخره ويأئم بترك الواجب على 
نظير ما قدمناء في الزكاة سواء» فارجم إليه وقس به قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام أيما عبد)"“ روى الحاكم من 
حديث محمد بن المنهال: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يَقِ: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما أعرابي حج ثم 
الشيخين والمراد بالأعرابي الذي لم يهاجر من لم يسلم فإن مشركي العرب كانوا يحجون فنفي إجزاء ذلك الحج عن 
الحج الذي وجب بعد الإسلام» رتفرّد محمد بن المنهال برفعه » بخلاف الأكثر لا يضر إذ الرفع زيادقء» وزيادة الثقة 
مقبولة وقد تأيد ذلك بمرسل أخرجه أبو داود في مراسيله عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله يله «أيما 
صبئ حج به أهله فمات أجزأ عنه» فإن أدرك فعليه الحجء وأيما عبد حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أعتق فعليه 
الحج”*' وهذا حجة عندتاء وبما هو شبيه المرفوع أيضاً في مصنف ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس «أيما عبد حج6”*؟ الخ» وعلى اشتراط 


بوقت خاص من كل عام وهو أشهر الحج؛ وكل ما اختص برقت خاصء وقد فات عن وقته لا يدرك إلا بإدراك ذلك الوفت 
بعيئه وإلا لا يكون مختصاً به» وذلك مدة طويلة يستوي فيها الحياة والممات (لأن الموث في سنة واحدة) مشتملة على 
الفصول الأربعة المتضادًه المزاج (فير نادر فيتضيق احتياطاً) لا تحقيقاً: وإئما قال ذلك لثلا يرد عليه أنه لو كإن متضيقاً لوجب 
أن يكون بعد العام الأول فضاء رليس كذلك؛ فإن التضيق إذا كان احتياطاً لا يلزم ذلك؛ والدليل على هذا توضيحه بقوله 
(ولهذا كان التعجيل أفضل) يعني بالاتفاق» فإن الاستدلال بالأفضلية على الوجوب مما لا يكاد يصح . وقرله (بخلاف وقت 
الصلاة) جواب عن قوله كالوقت في الصلاة؛ وثمرة الخلاف لا تظهر إلا في حق الإثم خاصة؛ وأما أن الواقع في العام الثاني 
أداء كما في الأول» وأن التطوّع في العام الأول جائز فلا ينكرء أحدء وتمام هذا البحث موضعه أصول الفقه (وإنما شرطت 


. بل هو عند أبي سعد كما تقدم‎ )١( 

(1) ضعيف. أخرجه الطيالسي 1977 والببهقي 174/5 بأتم مله وفيه: «ولو أن صبياً حجٌ عشر لحججء ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه 
سبيلاء ولو أن عبداً. . .> بمثله. وإسناده ضعيف لضعف حرام بن عثمان. ذكره الذهبي في الميزان مع هذا الحديث» وغيره ونقل عن يحبى 
قوله: الحديث حرام حرام . وقال مالك: ليس بثقة. وال أحمد: نرك الناس اه وضعفه البيهقي بحرام بن عثمان. 

(؟) حسن, أخرجه الحاکم 44١/1١‏ والبيهقي 179/5 كلاهما من حديث ابن عباس. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرطهما. روافقه الذهبي . 
وهو كما قالا رجاله رجال البخاري» وسسلم إلا أن البيهقي صرب وقفهء وثال: تفرد برئعه محمد بن المنهال رواء غيره عن شعبة موقوفاً على 
ابن عباس لكن تابعه الحارث بن شريح كما في تصب الراية ۷/١‏ وهو ضعيف» وتابعه أبو الوليد ومحمد بن كثير عند الحاكم على شعبةء فلم 
بتغرد به ابن المنهال؛ وله شراهد منها المرسل الآثتي. فهو حسن: وقد صححه الحاكم» وأقره الذهي. 

(4) مرسل. أسفرجه آیو داود في المراسيل ١١١‏ من حديث محمد بن كعب القرظي» فهو يشهد لما قبله . 

(6) أثر ابن عباس . أسفرجه ابن أبي شية في مصلغه كما في نصب الراية ۷/۳. وفيه معلى الرفع» وإن لم يكن صريصاً. 


كتاب الحج ۲١‏ 


فعليه حجة الإسلام؛ وأيما صبي حح عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» ولأنه عبادة والعبادات بأشرها 
موضوعة عن الصبيان والعقل شرط لصحة التكليف. وكذا صحة الجوارح لأن العجز دونها لازم. والأعمى إذا وجك 


الحرية الإجماع؛ والفرق بين الحج والصلاة والصوم بوجهين كوئه لا يتأنى إلا بالمال غالباً بخلافهماء ولا ملك 
للعبد فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة» فلم يكن أهلاً للوجوب فلذا لا يجب على عبيد أهل مكةء بخلاف 
اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير فإنه للتيسير لا الأهلية فوجب على فقراء مكة. والثائي أن حق المولى يفوت في 
مدة طويلة» وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد وغنى الله تعالى لأنه تعالى ما شرع إلا لتعود المصالح إلى 
المكلفين إرادة منه لإفاضة الجود» بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا يحرج المولى في استئناء مدتهما قوله: (وكذا في 
صحة الجوارح) حتى إن المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد 
والراحلة» ولا الإيصاء به في المرض» وكذا الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة: يعني إذا لم يسبق الوجوب حالة 
الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدهاء وكذا المريض لأنه بدل الحج بالبدنء وإذا لم يجب المبدل لا يجب 
البدل. وظاهر الرواية عنهما يجب الحج على هؤلاء إذا ملكوا الزاد و 'راحلة ومؤئة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم. 
إلى المناسك» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وهي الرواية التي أشار إليها المصنف بقوله: وأما 
المقعد إلا أنه خص المقعد ويقابل ظاهر الرواية عنهما ما نسبه المصنف إلى محمد بقوله: فرق محمد في هذه 
الرواية بين المقعد والأعمى. وإذا وجب على هؤلاء الإحجاج للزومهم الأصل وهو الحج بالبدن فيجب عليهم 
البدل» فلو أحجوا عنهم وهو آيسون من الأداء بالبدن ثم صحوا وجب عليهم الأداء بأنفسهم. وظهرت نفلية الأول 
لأنه خلف ضروري فيسقط اعتباره بالقدرة على الأصل» كالشيخ الفاني إذا فدي ثم قدرء وكذا من كان بينه وبين 
مكة عدو فأحج عنهء فإن أقام العدو على الطريق إلى موت المحجوج عله جاز الحج عنهء وإن لم يقم حتى مات لا 
يجوز لزوال العذر قبل الموت» فيجب الأصل وهو الحج بنفسهء والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره وسفر قائده 
ففي المشهور عن أبي حنيفة لا يلزمه الحج. وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أنه يلزمه وعنهما فيه روايتان» وذكر 
شيخ الإسلام إنه يلزمه عندهما على قياس الجمعة؛ وإن لم يجد قائداً لا يجب عليه في قولهمء وفي رواية أخرى: 
لا يلزمه فرقاً على إحدى الروايتين بين الحج والجمعة بأن وجود القائد في الجمعة غير نادر بخلافه في المج 
والمريض والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج والحجء كذلك لا يجب الحج عليهم. 
وفي التحفة : أن المقعد والزمن والمريض والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج 
لا يجب عليهم الحج بأنفسهم لأنها عبادة بدنية» ولا بذ من القدرة بصحة البدن وزوال الموانع حتى تتوجه عليهم 
التكاليف ولكن يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة» وهو ظاهر في اختيار قولهماء ثم قال: وأما الأعمى 
إذا وجد قائداً بطريق الملك أو استأجر هل عليه أن يحج؟ ذكر في الأصل أنه لا يجب عليه أن يحج بنفسه؛ ولكن 
يجب في ماله عند أبي حنيفة» وروی الحسن عنه أنه يجب عليه أن يحج بنفسه اه. وهو خلاف ما ذكره غیره عن 
أبي حنيغة» وجه قولهما حديث الخثعمية «إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي عنه؟ قالت نعمء قال: فدين الله آحق“ 


الصرية والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج) ولو (عشر حجج ثم أعثق فعليه حجة الإسلام) والفرق بين الحج 
والصوم والصلاة: أن الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة» والعبد لا يملك من المال شيثاًء والصوم والصلاة ليسا كذلك» وأن 
حق المولى في الحج يفوت في مدة طويلة» ققدم حق العبد على حق الله تعالى بخلاف الصوم والصلاة. وقوله (والعقل) لبيان 
اشتراط العقل . وقوله (وكذا صحة الجوارح) لبيان اشتراط الصحة (لأن العججز بدونها لازم) وفوله (والأعمى إذا وجد) يعني أن 


تت بي يي يي ا ا ا ا ا لو شا 
)١(‏ صحیح . أخرجنه البخاري 1824 1617 ومسلم ۱۳۳۲ ۱۳۳١‏ وأبو داود 1804 والتسائي 3115/8 ۱۱۷ 11۸ ۱1۹ ۲۲۸/۸ والترمذي ے 


يفف کناب الحج 


من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهماء وقلع مر في كتاب 
الصلاة. وأما المقعد؛ فعن أبي حنيفة رحمه الله. أنه يجب لأنه مستطيع بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة . اون محمد 
رحمه الله تعالى أنه لا يجب لأنه غير قادر على الأداء بنفسه» بخلاف الأعمى لأنه لو هدي يؤدي بنفسه فأشب“الضال 
عنه» ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة؛ وهو قدر ما يكتري به شق محمل أو رأس زاملةء وقدر النفقة دَأهياً 


ولنا قوله تعالى #من استطاع إليه سبيلاً» قيد الإيجاب به» والعجز لازم مع هذه الأمور لا الاستطاعة. فإن قيل: 
الاستطاعة ثابتة إذا قدروا على اتخاذ من يرفعهم ويضعهم ويقودهم بالملك أو الاستئجار. قلنا: ملاءمة القائد 
والخادم وحصول المقصود معه منهم من الرفق غير معلوم والعجز ابت للحال» فلا يثبت الوجوب عليهم بالشك » 
مان اا ا فى الأصل رال ا یوین را قلات کے ع كنا فلك ین ای > إلا أن 
هذا قد يدفع بأن هذه العبادة تجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقاً توسطاً بين المالية المحضة والبدنية المحضة» 
لتوسطها بينهما على ما سيم تحقيقه في بات الج عن الغير إن شاء الله تعالى» والوجوب دائر مع فائدته على ما 
تحقق في الصو ت د المال ليظهر أثره ذ في الإحجاج والإيصاء. ومن الفروع أنه لو تكلف هؤلاء الحج 
أشي ا عي بدن قلا الى ل بشلا بعد لان لا ب ا لأن سقوط الوجوب عنهم لدفم 
الحرج فإذا تحملوه وقع عن حجة الإسلام كالفقير إذا حج. هذا وفي الفتاوى تكلموا في أن سلامة البدن في قول 
أبي حنيفة رحمه E1‏ وأمن الطريق» ووجود المحرم للمرأة من شرائط الوجوب أو الأداى فعلى قول من يجملها من 
شرائط الوجوب إذا مات قبل الحج لا يلزمه الإيصاء» وعلى قول من يجعلها من شرائط الإداء يلزمه اه. وهذا ظاهر 
في أن الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله لم يثبتا تنصيصاً بل تخريجاًء أو أن كل طائفة من هؤلاء المشايخ اختاروا 
روايةء وإذا آل الحال إلى اختلاف المشايخ في المختار من الروايتين أو تخريجهما فلنا نحن أيضاً أن ننظر في ذلك. 
والذي يترجح كونها شروط الأداء بما قلناه آنفاً أن هذه العبادة مما تتأدذى بالنائب الخ. وعلى هذا فجعل عدم الحبس 
والخوف من السلطان شرط الأداء أولى: ومن قدر حال صحته ولم يحج حتى أقعد أو زمن أو فلج أو قطعت رجلاء 
تقرر في ذمته بالاتفاق حتى يجب عليه الإحجاج» وهنا فيد حسن ينبغي أن يحفظ وهو أن وجوب الإيصاء إنما 
يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب إذا لم يخرج إلى الحج حتى مات» فأما من وجب عليه الحج فحج من عامه فمات 
في الطريق لا يجب عليه الإيصاء بالحج» لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب» ذكره المصنف في التجنيس قوله: (لأنه عليه 


الأعمى إذا ملك الزاد والراحلة» فإن لم يجد قائداً لا يلزمه الحج بنفسه في قولهمء وهل يجب الإحجاج بالمال؟ عند أبي 
حنيفة : لا يجب » وعندهما يجب وإن وجد قائداًء وقد عبر عئه المصنف بقوله (من يكفيه مؤنة سفره) لا يجب عند أبي حنيفة 
كما لا تجب الجمعة» وعن صاحبيه فيه روايئان فرقاً على إحدى الروايتين ب بين الحج والجمعةء وقالا: E‏ القائد إلى 
الجمعة ليس بنادر بل هو غالب فتلزمه الجمعة» ولا كذلك القائد إلى الحج. وقولة (وأما المقعد. من أبي سه حئيفة رحمه الله) 
ظاهر الرواية عنه في الزمن والمفلوج والمقعد ومقطوع الرجلين أن الحج لا يجب عليهم وإن ملكوا الزاد والراحلة ؛ حتی لا 
يجب عليهم الإحجاج بما لهم لأن الأصل لما لم يجب لم يجب البدل» وهو رواية عنهما. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
يجب عليه لأنه مستطيع بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة. وقوله (وعن محمد) ظاهر. وقوله (ولا بد من القدرة) بيان لقوله: إذا 
قدروا على الزاد والراحلة؛ ويعني به القدرة بطريق الملك أو الاستثجار بأن يقدر على (ما يكتري به شق محمل) بفتح الميم 
الأول وكسر الثاني أي جاثبه» لأن للمحمل جانبين» ويكفي للراكب أحد جائييه. والزاملة البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه من زمل الشيء حملهء يقال لها بالفارسية: سرباري. وقوله (وقدر النفقة ذاهباً وجائياً) يعني بعد الراحلة نفقة وسط 


ے ۹۸ وأبو يعلى نف وابن ماجه ۲۹۰۷ وابن خريمة 7١47‏ وابن الجارود 441 وابن بات 5949 ۳۹۹۵ والدارمي ۲/ ٤١‏ والبيهقي ۳۲۸/٤‏ 
وأحمد ۰۲۹۹/۱ ۰۲۵۱۲ 194 كلهم من حديث ابن عباس بألفاظ مغارية. 


كتاب الحج ٠‏ 4 


وجائياًء الأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل إليه فقال: الزاد والراحلة؟ وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شتيء 
عليه» لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر. ويشترط أن يكون فاضلاً عن المسكن وعما لأبد 


الصلاة والسلام سثل عن السبيل) روى الحاكم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة «عن أنس رضي الله عنه في قوله 
تعالى «ولله على الئاس حح البيت من استطاع إليه سبيلاً» قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة»() 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه؛ وتابعه حماد بن سلمة عن قتادة» ثم أعخرجه كذلك؛ وقال: 
صحيح على شرط مسلم. وقد روي من طريق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلاً في سنن سعيد بن منصور: حدثنا 
هشام حدثنا يونس عن الحسن قال هلما نزلت «والله على الئاس حج البيت) قال رجل: يا رسول الله وما السبيل؟ 
قالوا: زاد وراحلة»() حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن مثله حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن 
مثله. ومن طرق عديدة مرفوعاً من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله عن يونس عن الحسن مثله. 
ومن طرق عديدة مرفوعاً من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود 
رضي الله عنهم. و-حديث أبن عباس رواء ابن ماجه: حدئنا سويد بن سعيد عن هشام بن سليمان القرشي عن ابن 
جريج قال: وأخبرنيه أيضاً عن عظاء عن عكرمة عن ابن عباسء أن النبي 45 قال «الزاد والراحلة» يعني قوله من 
استطاع إليه سبيلاً7" قال في الإمام : وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص» قال أبو حاتم: مضطرب 


بغير إسراف ولا تقتيرء وهذا (لأنه عليه الصلاة والسلام سثل عن السبيل إليه فقال #الزاد والراحلة؛ وإن أمكنه أن بكتري عقبة» 
أي ما يتعاقبان عليه في الركوب فرسخاً بفرسخ أو منزلاً منزلاً (فلا حج عليه) لعدم الراحلة إذ ذاك في جميع السفر. وقوله 
(ويشترط أن يكون) أي ما يقدر به على الزاد والراحلة (فاضلاً من المسكن) بيان لقوله في أوّل البحث فاضلاًء وهو هناك 


فوله: (بقال .لها بالفارسيه سرباري) أقول: فيه أن سرباري هو الحمل لا البعير. 


الك لاا 
)١(‏ حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ۸۱۳ وابن ماجه 1847 والدارقطني ۲/ ۲۱۷ كلهم من حديث ابن عمرء ومداره على إبراهيم بن يزيد الخوزي. 
قال الترمذي؛ حديث جسن والعمل عليه عند أهل الملم والخوزي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه أه. رورد في حمديث ابن عباس 
رجه ابن ماجه ۲۸۹۷ والدارقطني ۲۱۸/۲ وطريق. ابن ماجه أجود من طريق الدارتطي . 
وورد عن الحسن مرصلاً أغرجه سعيد بن منصور في سئئه كما في نصب الراية ۸/۴ 4 وقال: هذه أسائيد صحيحة لكنها مرسلةء وقال ابن 
المنذر: لا يبت كوئه مسئداً؛ والصحيح رواية الحسن مرسلا له والمرسل أخرجه البيهفي /٤١‏ ۳۲۷ وقال الزيلعي: رويناء من أوجه كلها ضعيفة» 
ورويئاه من أوجه صحيحة هن الحسن مرسلة؛ وفيه فوة للمسند ورواه الحاكم 457/١‏ والدارقطني ۲۱٦/۲‏ من حعديث أنس من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس وقال الحاكم: صحيح على شرطهما وقد تابع حماد بن سلمة سعيداً في روايته عن قتادة, 
ثم ساقه من طريق حماد وقال: صحيح على شرط مسلم اه وأقره الذهبي. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ۳۹٤/١‏ أن إستاد المماكم حسن وذكره 
ابن حجر في تلخيص الحبير ۲۲۲/۲ وذكر طرقهء وذكر ضعف رجالهاء ثم قال؛ وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة هن أنس 
أيضاً إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتاده الحراني قال أبو حاتم : منكر الحديث اه 
قلت : لم يفطن الحافظ ابن حجر إلى أن الحاكم إنما ذكر طريق الحراني متابعة؛ وشاهداً لطريق سعيد بن أبي عروبة والصواب أن طريق ابن أبي 
عروبة هو على شرط مسلم؛ والبخاري كما قال الحاكم . 
وقد أخرجه الدارقطني أيضاً ؟/ ۲٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من ثلاثة وجوه وأخرجه من حديث ابن مسعود ومن حليث 
عائشة» ومن ححديث الحسن عن أنس مرفرعاً. رمن حديث علي. وكلها ضعيفة» وأجودها ما أخرجه الحاكم من حذيث آنس» فهذا إسناد على 
أقل التقادير أنه حسنء ويليه رواية ابن ماجه من حديث ابن عباسء وفيه هشام بن سليمان المكي قال ابن حجر في التقريب ۳٠۹/۲‏ مقبول. 
قلت: فحديثه لا باس به على مذهب ابن حجر . ويليها في القرة رواية الترمذيء وابن ماجه التي مدارها على الشوزي لاسيماء وقد حسنه 
الترمذي» فلعله من أجل شواهده» وإلا فطريق الترعذي وحده ضعيف . 
أضف إلى ذلك الروايات عن الحسن» رهي مرسلة صحيحة كما قال الحافظ. والحديث صححه الحاكمء وأقره الذهبي. فهو حديث ينبغي أن 
يكون ناء وما ورد من موقوفات عن عمر وابن عباس» وغيرهما هي في الحفيقة ثقرية له والله تعالى أعلم. 
وقد حسنه ابن الهمام , 


(1) تدم تخريجه في الذي قبله. (۳) تقدم تخريجه قبل حديث واحد, أ 


134 كتاب الحج 


منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه» لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية؛ ويشترط أن يكون فاضلاحمن نفقة عياله 
إلى حين عوده» لأن النفقة حق مستحق للمرأة؛ وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره. وليس من شرظالوجوب 
على أهل مكة ومن حولهم الراحلة» لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي إلى الجمعة ولابد ثن<أمن 
الطريق لأن الاستطاعة لا تبت دونه. ثم قيل: هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء وهو مروي عن أن 


الحديث» ومحله الصدق ما أرى به بأساًء ويافي الأحاديث بطرقها عمن ذكرنا من الصحابة عند الترمذي وابن ماجه 
والدارقطني وابن عدي في الكامل لا يسلم من ضعف» فلو لم يكن للحديث طريق صحيح ارتفع بكثرتها إلى الحسن 
فكيف ومنها الصحيح؛ وهذا وينبغي أن يكون قول المصنف شق محمل أو رأس زاملة على التوزيع ليكون الوجوب 
يتعلق بمن قدر على راس زاملة بالنسبة إلى بعض الناس» وبالنسبة إلى بعض آخرين لا يتعلق إلا بمن قدر على شق 
محمل هذاء لأن حال الناس مختلف ضعفاً وقوّة وجلداً ورفاهية؛ فالمرفه لا يجب عليه إذا قدر على رأس زاملة 
وهو الذي يقال له في عرفنا راكب مقتب» لأنه لا يستطيع السفر كذلك بل قد يهلك بهذا الركوب فلا يجب في حق 
هذا إلا إذا قدر على شق محمل؛ ومثل هذا يتأئى في الزاد فليس كل من فدر على ما يكفيه.من خبز وجبن دون لحم 
وطبيخ قادراً على الزادء بل ربما يهلك مرضاً بمداومته ثلاثة أيام إذا كان مترفها معتاد اللحم والأغذية المرتفعة» بل 
لا يجب على مثل هذا إلا إذا قدر على ما يصلح معه بدنه» وقوله عليه الصلاة والسلام «الزاد والراحلة»“ ليس 
معناه إلا الزاد الذي يبلغه والراحلة كذلك؛ وذلك يختلف بالنسبة إلى آحاد الناس» فكان المراد ما يبلغ كل واحد 
قوله: (وإن أمكنه الخ) العقبة أن يكتري الاثنان راحلة يعتقبان عليها يركب أحدهما مرحلة والآخر مرحلة» وليس 
يلزم لما في الكتاب» وقد تقدم أن الشرط أن يملكها في أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده» ونقلنا ما في الينابيع 
فارجع إليه قوله : (رئيس من شرط الوجوب على آهل مكة ومن حولهم الراحلة) قدمنا فائدة اقتصاره على الراحلة 
وكلام صاحب النهابة والينابيم فارجع إليه قوله: (ولا بد من أمن الطربق) أي رقت خروج أهل بلده وإن كان مخيفاً 
في غيره» وهو أن يكون الغالب فيه السلامة. وما أفتى به أبو بكر الرازي من سقوط الحج عن أهل بغدادء وقول 
أبي بكر الإسكاف: لا أقول الحج فريضة في زماننا قاله سنة ست وعشرين وللاثمائة . وقول الثلجي: ليس على أهل 
خرسان حج منذ كذا وكذا سنة كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق؛ وكذا أسقطه بعضهم من حين خرجت 
القرامطة وهم طائفة من الخوارج كانوا يستحلون قتل المسلمين وأخذ أموالهم» وكانوا يغليون على أماكن ويترصدون 
للحجاج؛ وقد هجموا في بعض السنين على الحجيج في نفس مكة فقتلوا خلقاً كثيراً في نفس الحرم» وأخذوا 
أموالهم» ودخل كبيرهم بفرسه في المسجد الحرام: ووقعت أمور شنيعة» وله الحمد على أن عافى منهم. وقد سثل. 
الكرخي عمن لا يحج خوفاً منهم فقال: ما سلمت البادية من الآفات: أي لا تخلر عنها كقلة الماء» وشدّة الحر 
وهيجان السموم» وهذا إيجاب منه رحمه الله » ومحمله أنه رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج؛ ورأى الصغار 


منصوب على الحال من الزاد والراحلةء وقيد بالمسكن والخادم إشارة إلى ما ذكره ابن شصاع إذا كانت له دار لا يسكنها وعبد 
لا يستخدمه؛ وما أشبه ذلك يجب عليه أن يبيعه وبحج به. وقوله (وأثاث البيث) يعني كالفرش والبسط وآلات الطبخ (وثيابه) 
أي ثياب بدنه وفرسه رسلاحه (لأن هله الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية) والمشغول بها كالمعدوم. وقوله (وحق المبد مقدم 
على حق الشرع يأمره) قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) وقوله (وليس من شرط الوجوب 
على أهل مكة) ظاهر (ولا ب من أمن الطريق) وهو أن يكون الغالب فيه السلامة» وتوسط البحر عذر لأن شرط وجوبه 


قال المصنف: (لأن التفقة حل مستحق للمرأة) أقرل: يعني للمرأة مغلا والأظهر أن يقول مستحق لهم 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل حديثين, 


كتاب المج fe‏ 
حنيقة رحمه الله. وقيل: هو شرط الأداء دون الوجوب» لأن النبي عليه الصلاة. والسلام فسر الاستطاعةابالزاد 
والراحلة لا غير. قال: (ويعتير في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج؛ ولا يجوز لها أن نحج بغيرهما إذا 


عدمه فقال: لا أرى الحج فرضاً منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة» وما ذكر سبباً لذلك» وهو أنه لا 
يتوصل إلى الحج إلا بإرشائهم فتكون الطاعة سبب المعصية» فيه نظرء بل إنما كان من شأنهم ما ذكرتهء ثم الإثم 
في مثله على الآخذ لا المعطى على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء؛ وكون المعصية منهم لا يترك 
الغرض لمعصية عاص . والذي يظهر أن يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتى إذا غلب الخوف على القلوب 
في المحاربين لوقوع النهب والغلبة منهم مراراً أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون 
أنفسهم عنهم لا يجب. واختلف في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل: البحر يمنع الوجوب. وقال 
الكرماني : إن كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلاء وهو الأصح. وسيحون 
وجيحون والغرات والنيل أنهار لا بحار قوله: (ثم قيل هو) آي أمن الطريق نقدم الكلام.فيه؛ إالقاتل بأه شرط 
الوجوب حتى لا يجب الإيصاء ابن شجاع» وقد روي عن ابن حنيفة رحمه الله لآن الوصول بدونه لا يكون إلا 
بمشقة عظيمة. فصار من الاستطاعة وهي شرط الوجوب. والقائل بأنه شرط الأداء فيجب الإيصاء القاضي أبو 
خازم» لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة حين سثل عنها"؟» فلو كان أمن الطريق منها 
لذكره وإلا كان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجةء ولأنه مانع من العباد ولا يسقط العبادة الواجبة كالقيد من الظالم. 
واعلم أن الاختلاف في وجوب الإيصاء بالحج إذا مات قبل أمن الطريق» فإن مات بعد حصول الأمن فالاتفاق على 
الوجوب . تقدم لنا وجه آخر وهو المعول عليه يقتضي ترجيحهء وأنْ عدم الخوف من السلطان والحبس من شروط 
الأداء أيضاً فيجب على الخائف والمحبوس الإيصاء. واعلم أن القدرة على الزاد والراحلة شرط الوجوب لا نعلم 
عن أحد خلافه. وقالوا لو تحمل العاجز عنهما فحج ماشياً يسقط عنه الفرض» حتى لو استغنى لا يجب عليه أن 
يحج» وهو معلل بأمرين: الأول أن عدمه عليه ليس لعدم الأهلية كالعبدء بل للترفيه ودفع الحرج عنه» فإذا تحمله 
وجب ثم يسقط كالمسافر إذا صام رمضان. الثاني : أن الفقير إذا وصل إلى المواقيت صار حكمه حكم آهل مكةء 
فيجب عليه وإن لم يقدر على الراحلةء فالثاني يستلزم عدم السقوط عنه لو أحرم قبل المواقيت كدويرة أهله لأن 
إحرامه لم ينعقد للواجب لعدم الوجوب قبل المواقيت» فلا ينقلب له إلا بتجديد كالصبي إذا أحرم ثم بلغ» ولا 
يمكنه التجديد لآن الإحرام انعقد لازماً للنفل بخلاف الصبي على ما نذكر قريباًء ويخلاف من أطلق النية فلم ينو 
الواجب لأن إحرامه حينئف انعقد للواجب» وإطلاق الجواب يخالفه» والأول يقتضي عدم ثبوت الوجوب إلا بعد 
الفراغء لأن تحقق تحمله لا يتحقق إلا به لا بمجرد الإحرامء ومع الفراغ لو ثبت الوجوب لم يكن أثره إلا في 
المستقبل لا في المنقضي إذ لا يسبق فعل الواجب الوجوب» فمن أحرم قبل الميقات لا ينتهض في سقوط الحج 
عنه واحد من الوجهين؛ بخلاف من أحرم منه فإنه إن لم ينتهض فيه الأول انتهض فيه الثاني وإنما خصصنا الإيراد 
. بالفقير لأنا نرى أن سلامة الجوارح شرط الأداء لا الوجوب على ما بحثناه آنفاً قوله: (ويعتبر في المرأة) وإن كانت 
عجوزاً (أن يكون لها محرم) كابن أو عم؛ وكما يشترط المحرم كذا يشترط عدم العدة وقالوا في الصبية التي لم تبلغ 


ملا ص و ا ا ا را ا و ا تي 
الاستطاعة ولا استطاعة بدون الأمن ثم اختلف المشابخ فيه على فول أبي حنيفة: أنه شرط نفس الوجوب» أو شرط الأداءء 
فمنهم من ذهب إلى الأول لما مر أن الاستطاعة لا تنبت بدونه (وهو مروي عنه) ومنهم من ذهب إلى الثاني (لأته عليه الصلاة 
والسلام فسر الانتطاعة بالزاد والراحلة لا غير) وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء على من مات قبل الحج» ولم يكن 
الطريق آمناًء فعند الأوّلين لا تلزمه الوصية» وعند الآخرين تلزمه. قال (وبعتير فى المرأة أن يكون لها محرم تحج به) 


)١(‏ تقدم قبل ثلاثة أحاديث, 


۹ كتاب السج 


كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام) وقال الشافعي : يجوز لها الج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول 
الأمن بالمرافقة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام *لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم؟ ولأنها بدون المحرم ياخافٍ عليها 
الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليهاء ولهذا تحرم الخلوة بالأجنيية وإن كان معها غيرهاء بخلاف ما إذا كان بينها زبين 


حد الشهوة تسافر بغير محرم؛ فإذا بلغت لا تسافر إلا به» وبنبغي أن يكون معنى هذا لاتعان على السفر ولا 
تستصعحب ۽ فإنها غير مكلفة ما لم تبلغ. وبلوغها حد الشهوة لا يستلزمه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رة 
المعتدات :من النجف» فإن لزمتها العدة في السفر فإن كان رجعياً لا يفارقها زوجها أو بائناًء فإن كان إلى كل من 
بلدها ومكة أقل من مدة السفر تخيرت» أو إلى أحدهما سفر دون الآخر تعين أن تصير إلى الآخرء أو كل منهما 
سغرء فإن كانت في مصر قرّت فيه إلى أن تنقضي عدتها ولا تخرج وإن وجدت محرماً ما دامت العدة عنده خلاقاً 
لهماء وإن كانت في قربة أو مفازة لا تأمن على نفسها فلها أن تمضي إلى موضع آخر آمن فلا تخرج منه حتى تمضي 
عدتهاء وإن وجدت محرماً عنده خلافاً لهماء وهذه المسألة تأتي في كتاب الطلاق إلا أنا ذكرناها هنا لتكون أذكر 
لمن يطالع الباب قوله وقال الشافعي: (يجوز لها الخ) له العمومات مثل «ولله على الناس ححج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» وقوله ية #حجوا”'' في حديث مسلم السابق. ولحديث عدي بن حاتم أنه ب قال «يوشك أن تخرج 
الظعينة من الحيرة توم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله تعالى» قال عديٌ: رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى” . رواه البخاري» ولم يذكر لها زوجاً ولا محرماً. والقياس على المهاجرة 
والمأسورة إذا خلصت بجامع أنه سفر واجب . قلنا:. أما العمومات فقد تقيدث ببعض الشروط إجماعاً كأمن الطريق 
فتقد أيضاً بما في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين ١لا‏ تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم» وفي لفظ لهما 
«فوق ثلاث؟ وفي لفظ للبخاري اثلاثة أيام»0© فإن قيل: هذه عامة في كل سفر فإنما تنتظم المتنازع فيه وهو سفر 


الاختلاف المار في أمن الطريق في كونه شرط الوجوبء. أو شرط الأداء ثابت في محرم المرأة» والمحرم من لا يجوز له 
مناكحتها علئ التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهارة» ولا يجوز للمرأة أن تحج إذا لم يكن لها محرم أو زوج إذا كان بينها وبين 
مكة ثلاثة أيامء شابة كانت أو عجوزاً؛ وإن لم يكن لها محرم أو زوج لا يجب عليها التزوّج للحج؛ كما لا يجب على الفقير 
اكتساب المال لأجل الحج والزكاة وقال الشافعي: (لها أن تحج في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن من الفتنة 
بالمرافقة). ولنا قوله عليه الصلاة والسلام هلا تحجن امرأة إلا ومعها محرم' ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتئة وتزداد 
بانضمام غيرها إليها) فضلا عن حصول الأمن. وعورض بأن المهاجرة تخرج إلى دار الإسلام بدونهماء والهجرة ليست من 
الأركان الخمسة فلأن تخرج إلى الحج وهو منها أولى ‏ وأجيب: بأن ذلك ضرورة الخوف على تفسهاء آلا ترى أنها إذا 
وصلت إلى جيش من المسلمين في دار الحرب» .حتى صارت آمنة لم يكن لها بعد ذلك أن تسافر بدون المحرم . فإن قيل: 


قوله: (وإن لم يكن لها محرم الخ) أقول: هذا على رأي من جعل المحرم شرط الوجوب» وأما من جعله شرط الأداء فيوجب 
ذلك ذكره الزيلعي قال المصنف: (ولنا قوله يكيو دلا تحجن امرأة إلا ومعها محرمة) أقول: ظاهر الاسطناء يفيد عدم جواز الحج لهن مع 
أزواجهن إِذا لم يكن محرم كما لا يخفى» وجوابه أنه يعلم جوازه معه بالدلالة. 


:)١(‏ زواه مسلم من حديث أبي هريرة تقدم قبل فليل في المحظورات. 

[فف صحيح . آخرجه الببخاري ومسلم ‏ 
واين حبان 771/4 وأحمد ٤‏ ۷ و۳۷۸ والحاكم 5184/4 515 والبيهقي في الدلائل 5/ ؟4؟ من طرق كلهم من حديبث عدي بن عاتم. 
مطولا , 

(۳) صححيح. أعقرجه مسلم 9 وابن حبان ۲۷۲۱ وأبو داود ۱۷۲١‏ واین خزيمة 7271 كلهم من حديث أبي هريرة. 
وورد من حديث أبن عمر أخرجه مسلم ۱۳۳۸ وكذا البخاري ۱۰۸۷ وأبو داود ۱۷۲۷ وابن لخزيمة ۲٠۲۱‏ وأحمد ۲٤۳/۲‏ وابن بان ۴۷۳١‏ 


والبيهقي ۱۳۸/۳. 


كتاب الحج : 1v‏ 


مكة أقل من ثلاثة أيام» لأنه بباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم. (وإذا وجدت محرماً لم يكن للزوج 
الحاج بعمومه لكنه قد خص منه سفر المهاجرة والمأسورة فيخص منه سفر الحج أيضاً قياساً عليه بجامع أنه سفر 
واجب» ويصير الداخل تحت اللفظ مراداً السفر المباح. قلنا: لا يمكن إخراج المتنازع فيه لأن في عينه نصاً يفيد أنه 
مراد بالمام» وهو ما رواه البزار من حديث ابن عباس : حدثنا عمرو بن عدي» حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج» 
أخبرني عمرو بن ديئار أنه سمع معبداً مولى أبن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ابن عباس وأن رسول الله يك قال 
«لا تحج امرأة إلا ومعها محرم؛ فقال رجل: يا نبي الله إني اكتثبت في غزوة كذا وامرأتي حاجةء قال: ارجع فحج 
معهاة27 وأخرجه الدارقطني أيضاً عن حجاج عن ابن جريج به ولفظه لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»") فثبت 
تخصيص العمومات بما روينا على أنهم خصوها بوجود الرفقة» والنساء الثقات فيما روينا أولى» وبه يظهر فساد 
القياس الذي عينوه لأنه لا يعارض النص» بل نقول: الآية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها 
لأن المرأة لا تستطيع النزول والركوب إلا مع من يركبها وينزلهاء ولا يحل ذلك إلا للمحرم والزوج؛ فلم تكن 
مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص» وهذا هو الغالب فلا يعتبر بوت القدرة على ذلك في بعضهن» ولو 
قدرت فالقدرة عليه مع أمن انكشاف شيء مما لا يحل لأجنبي النظر إليه كمقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف 
معصمها لا يتحقق إلا بالمحرم ليباشرها في هذه الحالة ويسترهاء ولانتفاء وجود الجامع فيهما فإن الموجود من 
المهاجرة والمأسورة ليس سفراً لأنها لا تقصد مكاناً معيناًء بل النجأة خوفاً من الفتنة» فقطعها المسافة كقطع 
السابح» ولذا إذا وجدت مأمناً كعسكر من المسلمين وجب أن تقر ولا تسافر إلا بزوج أو محرم على أنها لو قصدت 
مكاناً معيئاً لا يعتبر قصدهاء ولا يثبت السفر به؛ لأن حالها وهو ظاهر قصد مجرد التخلص يبطل عزيمتها على ما 
عرف في العسكر الداخل أرض الحرب» ولو سلم ثبوت سفرها فهو للاضطرار لأن الفتنة المتوقعة في سفرها أخف 
من المتوقعة في إقامتها في دار الحرب» فكان جوازه بحكم الإجماع على أن أخف المفسدتين يجب ارتكابها عند 
لزوم إحداهماء فالمؤثر في الأصل السفر المضطر إليه دفعاً لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرج والزوج في السفر في 
دار الإسلامء وهو متف في الفرع» ولهذا يجوز مع العذة بخلاف سفر الحج تمنعه العدة فيمنعه عدم المحرم كالسفر 
المباح. وأما حديث عدي بن حاتم» فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ما هو ولا يستلزمه» بل بيان انتشار الأمن» 
ولو كان مفيداً للإباحة كان نقيض قولهم فإنه يبيح الخروج بلا رففة ونساء ثقات قوله: (لأنه بباح لها الخروج إلى ما 
دون مدة السفر بغير محرم) يعني إذا كان لحاجة. ويشكل عليه ما في الصحيحين عن قزعة عن أبي سعيد الخددري 
فسر النبي هة السبيل بالزاد والراحلة» ولم يذكر المحرم. أجيب: بأن ذلك حجة من جعله شرط الأداء؛ ومن جعله شرط 
الوجوب قال: لم يذكره» لأن السائل كان رجلاً. فإن قيل: لا نسلم أن الغتئة تزداد بانضمام غيرها إليهاء فإن المبتوتة إذا 
اعندّت في بيت الزوج بحيلولة ثقة جاز» ولم يكن انضمامها إليها فتنة . أجيب: بأن انضمام المرأة إليها يعينها على ما تراود 
بمشاورتهاء وتعليم ما عسي تعجز عنه بفكرهاء وإنما لم يكن في المعتدة كذلك لأن الإقامة موضع أمن وقدرة على دفع الفتنة 
وفيه نظرء لأن مثلها لا يعد ئقة والكلام فيهاء ولأن جواب السند يناقغض جواب المنع» والاولي أن يقال هن ناقصات دين 
وعقل» فلا يؤمن أن تنخدع فتكون عليها في الإفساد وتتوسط في التوطين والتمكين فتعجز هي عن دفعها في السفرء وهذا 
المعنى معدوم في الحضر لإمكان الاستخائة. وقرله (بخلاف ما إذا كان) متصل بقوله : إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام وهو 

قرله: (فتعجز هي عن دفعها في السفرء وهلا المعنى معدوم في الحضر لإمكان الاستغاثة) أقول: كيف تعجز عن الاستغاثة في 
السفر والمفروض خروجها في رفقة فليتأمل. 


(1) هذا الحديث أخرجه الدارقطني ۰۲۲۲/۲ ۲۲۳ واليزار من مسنده كما في نصب الرابة ۳/ ٠١‏ كلاهما من حديث ابن عباس . 
روياه من طريقين عن معد مولی ابن عباس عن أبن عباس مرفوعاًء ومعبد ذكره ابن حبان في الثفات وقد توبع فقد أخرج الطبراني كما في نصب 
الراية / ٠١‏ وكذا الدارقطني كلاهما من حديث أبي أمامة؛ وفيه أبو معشر غير فوي . 

(؟) تقدم في الذي قبله. 


EA‏ کتاب الحج 


منعها) وقال الشافعي: له أن يمنعها لأن في الخروج تفويت حقه. ولنا أن حق الزوج لا يظهر في كىد الغرائض 
والحج منهاء حتى لو كان الحج نفلاً له أن يمنعهاء ولو كان المحرم فاسقاً قالوا: لا يجب عليها لأن المقطود لا 
يحصل به (ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسياً) لأنه يعتقد إباحة مناكحتهاء ولا عبرة بالفجي 
والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة» والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة حتى لا يسافر بها من غير 
محرم» ونفقة المحرم عليها لأنها تتوسل به إلى أداء الحج. واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء 


مرفوعاً «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها؟"“ وأخرجا عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يحل لامرأة 
تمن بالله واليوم الآخر أن تسافر e‏ يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليهاه وفي لفظ لمسلم «مسيرة ليلة» وفي لفظ 
يوم وفي لفظ لأبي داود «بریدا" ' وهو عند ابن حبان في صحيحه والحاكم, وقال : وقال صحيح على شرط 
مسلم. وللطبراني في معجمه «ثلاثة أميال» فقيل له: إن الناس يقولون: ثلاثة أيامء فقال: وهموا(". قال المنذري : 
ليس في هذه تباين» فإنه يحتمل أنه 5ل قالها في مواطن مختلفة بحسب الاسئلة. ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلاً 
لأقل الأعدادء واليوم الواحد أوّل العدد وأقله؛ والائنان أول الكثير وأقلهء والثلاث أول الجمع فكأنه أشار أن مثل 
هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم. فكيف يما زاد اه. وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد 
على منع خروجها عن البلد مطلقاً إلا بمحرم أو زوج» وقد صرح بالمئع مطلقاً إن حمل السفر على اللغري. في 
الصحيحين عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»7/؟ والسفر لغة 
ينطلق على ما دون ذلك. وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا محرم؛ ثم إذا كان 
المذهب إباحة خرؤجها ما دون الثلاثة بغير محرم فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا لم 
تجد مخرماً قوله: (لأن في الخروج تفويت حقه) وحق العبد مقدم على ما عرف» وصار كالحج الذي نذرته له منعها 
منه (ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض) وإن امتدت (والحج منها) كالصوم» وهذا لأن ملكه ملك ضعيف 
لا ينتهض سبباً في ذلك بخلاف ملك العبد» وإنما لا يظهر في الحج المنذور لأن وجويه يسبب من جهتها فلا يظهر 
الوجوب في حقه فكان نفلا في حقه» وإذا أحرمت نفلاً بغير إذنه فله أن يحللهاء رهو بأن ينهاها ويصنع بها أدنى ما 
يحرم عليها كقص ظفرها ونحوه» ومجرد نهيها لا يقع به التحليل كما لا يقع بقرله: 'حللتك» ولا يتأخر إلى ذبح 
الهدي بخلاف الإحصارء ولها أن تخرج مع كل محرم سواء كان بنسب أو رضاع أو صهرية مسلماً أو كافراً أو عبداً 
إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي أو يكون فاسقاً إذ لا تؤمن معه الفتئة أو صبياً قوله : (واختلفوا الخ) ثمرته 


واضحء وكذا قوله: وإن وجدت محرماً (ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض) ألا ترى أنه لا يمنعها من صيام شهر 
رمضان والصلاة ة (والحج منهاء حتى لو كان الحج نفلاً له أن يمتعها) ولهذا كان له أن يحللها من ساعته. وقرله (وإن كان 


قال المصنف: (ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض الخ) أقول: هذا الدليل إنمايصح إذا كان الوجوب على الفور» ولعل هذا 
الخلاف بنائي لا ابتدائي . 


)١(‏ صحيح-. أخرجه البخاري ۱۱۹۷ ومسلم ۲/ ۹۷۵ 3175 (117) واين حبان ۲۷۲۳ والبيهقي ۱۳۸۰۳ وأحمد ۷/۴ ٥٤ء‏ 1۲ء ۷۷ كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري ١١44‏ ومسلم ۱۳۳۹ وأبو دارد ١514‏ رالترمذي ۱۱۷۰ وابن ماجه 7894 والبيهقي ۱۳۹/۳ ومالك 4/4/7 وابن 
حبان ۲۷۲۲ء ۲۷۲۷ ۲۷۲۸ والشافعي 1844/١‏ وابن خزیمة 14؟58؟, ۲۵۲۳ و7819 5870 كلهم من حديث أبي هريرة لفظ التجاري: 
لامسيرة بوم » وة ولفظ مسلم: المسيرة ليلة4 وفي آخری ايوم ورواية لاي داود» وابن نيان اابريداً؟ , 

,١/۳ هذه زيادة شاذة ليست في الصحيحين . . تفرد بها الطبراني كما في نصب الراية‎ (f) 

( صحيح. آخرجه البخاري ۳۰۰۱ ۲۳٣‏ ومسلم 141 والطحاوي 1١7/7‏ والييهقتي r1 ٠۳۹/۳‏ وامن خزيمة ۰۲٥۲۹‏ والشافعي 587/١‏ 
وابن حبان ۲۷۳۱ وآحمد 777/1 كلهم من حديث ابن عباس . 


كاب الحج 4 
على حسب اختلافهم في أمن الطريق (وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو عتق العبد فمضيا لم يجزهما عن تحجة 
الإسلام) لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا يتقلب لأداء الفرض (ولى جذد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى خجة 
الإسلام جازء والعبد لو فمل ذلك لم يجز) لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية » أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه 
الخروج عنه بالشروع في غيره والله أغلم. 


تظهر في وجوب الوصية بالحج إذا مات مثلاً قبل أمن الطريق؛ أو هي قبل وجود المحرم أو نفقته على القول 
باشتراطهاء فمن قال: إن ذلك شرط الوجوب يقول: لا يجب الإيصاء لأن الموت قبل الوجوب» ومن قال: بأنها 
شرط الأداء قال: يجب لأن الموت بعد الوجوب» وإنما عذرت في التأخير وفي وجوب التزوّج عليها بمن يحج بها 
إن لم تجد محرماًء وأما وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج إلا أن تقوم له بذلك وهو محمل الاختلاف 
في وجوب نفقته عليها» قال الطحاوي: لا تجب. وهو قول أبي حفص البخاري ما لم يحرج المحرم بنفقته» لأن 
الواجب عليها الحج لا إحجاج غيرها. وقال القدوري. تجب لأنها من مؤن حجها قوله : (لأن إحرامهما انعقد لأداء 
النفل فلا ينقلب لأداء الفرض) أورد عليه أن الإحرام شرط عندكم. أجيب بأنه شرط يشبه الركن من حيث إمكان 
اتصال الأداء فاعتبرنا شبه الركن فيما نحن فيه احتياطاً في العبادة» وقال الشافعي: إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق يقع 
عن الفرض. وأصل الخلاف في الصبي إذا بلغ بالسن في أثناء الصلاة يكرن عن القرض عندهء وعندنا لا قوله: 
(لأن إحرام الصبي غير لازم) لعدم أهلية اللزوم عليهء ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء 
عليه لارتكاب المحظورات. وفي المبسوط: الصبي لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرماء 
وينبغي أن يجرده ويلبسه إزاراً ورداء. والكافر والمجنون كالصبي» فلو حج كافر أو مجنون فأقاق أو أسلم فجدد 
الإحرام أجزأهماء وقيل: هذا دليل أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه بحلاف الصلاة بجماعة» وفي الذخيرة في 
النوادر: البالغ إذا جن بعد الإحرام ثم ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام فإن فيه الكفارة» فرق بينه وبين الصبي . 


المحرم فاسقاً) ظاهر (وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو عثق العبد) يعني بعد ما أحرم (فمضيا لم يجزهما عن حجة الإسلام» لأن 
إحرامهما انعقد لأداء التفل) لعدم الخطاب وشرط الوجوب في حقهما (فلا ينقلب لأداء الفرض) واعترض بأن الإحرام شرط 
على ما نذكره كالطهارة» والشرط يراعي وجوده لا وجوده قصداًء ألا ترى أن الصبي إذا توضأ ثم بلغ بالسن فصلى بتلك 
الطهارة جازت صلاته» فما بال الحج لم بجز بذلك الإحرام. والجواب أن الإحرام عندنا إنما يكون بالنية على ما سيأتي » 
وبها يصير شارعاً في أفعال الحج. فصار كصبي توضأ وشرع في الصلاة وبلغ بالسن فنوى أن تكون تلك الصلاة فرضا لا 
تنقلب إليها (ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز والعبد لو فعل ذلك لم يجز لأن إحرام الصبي غير 
لازم لعدم الأهلية) ولهذا لو تناول محظوراً لم يلزمه شيء» وإذا كان كذلك جاز الفسخ والشروع في غيره (وأما إحرام العبد 
فلازم) لكونه مخاطباً ولهذا لو أصاب صيداً كان عليه الصيام لأنه صار جنياً على إحرامه بقتل الصيد» وهو ليس من أهل 
التكفير بالمال (فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في طيره) وإنما طريق خروجه من ذلك الإحرام أداء الأفعال» قسواء جذد التلبية 
أو لم يجددهاء وهو باق على ذلك الأحرام فلا يجريه عن حجة الإسلام . 


كين كتاب الحج 
فصل 

(والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً خمسة: لأهل المدينة ذو الحليفةء ولأهل الجواق ذات 

عرق. ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرنء ولأهل اليمن يلملم) هكذا وقت رسول الله ب هذه المؤاقيت 


فصل في المواقيت 

جمع ميقات وهو الوقت المعين؛ استعير للمكان المعين كقلبه في قوله تعالى #هنالك ابتلى المؤمنون) لزم 
شرعاً تقديم الإحرام للآفاقي على وصوله إلى البيت تعظيماً لليبت. وإجلالاً كما تراه في الشاهد من ترجل الراك 
القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعاً له» فكذا لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل 
الحلول بحضرته إجلالاً» فإن في الإحرام تشبهاً بالأموات؛ وفي ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره» وإلقاء 
قياده متخلياً عن نفسه فارغاً عن اعتبارها شيئاً من الأشياء فسبحان العزيز الحكيم قوله: (ولأهل نجد قرن) بالسكون 
موضع؛ وجعله في الصحاح محركاًء وخطىء بأن المحرك اسم قبيلة إليها ينسب أو يس القرني قوله: (هكذا وقت 
رسول الله كيِْ) أما توقيت ما سوى ذات عرق؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ١أن‏ رسول الله 
ك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المتازل» ولأهل اليمن يلملم» هن لهن 
ولمن أنى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة؛ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
مكة؟ وروي «هن لهم" والمشهور الأول. ووجهه أنه على حذف المضاف التقدير هن لأهلهن. وأما توقيت ذات 
عرق» ففي مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله ب قال «مهلٌ أهل 
المدينة إلى أن قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق»”“وفيه شك من الراري في رفعه هذه المرة» ورواه مرة أخرى 

فصل 1 

لما فرغ من ذكر من يجب عليه الحج وذكر شروط الوجوب» وما يتبعها شرع في بيان أَوْل أمكنه يبتدأ فيها بأفعال 
الحج. وهي (المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً) والمواقيت جمع ميقات». وهو الوقث المحدود فاستحير 
للمكان كما استعير المكان للرقت في قوله تعالى #هنالك الولاية) والمواقيت خمسةء كما ذكر في الكتاب. وقوله: (هكذا 
وقت رسول الله کد هذه المواقيث لهؤلاء) قيل عليه كيف كان التوقيت لأهل العراق والشام ولم يكونوا مسلمين؟ وأجيب بأنه 
عليه الصلاة والسلام علم بطريق الوحي إيمانهم فوقت لهم على ذلك. وقوله: (وفائدة التأقيت) واضح. وقوله: (على قصد 
دخول مكة) قيده بذلك لأنه لر لم يقصد ذلك ليس عليه أن يحرم. قال في النهاية: اعلم أن البيت لما كان معظماً مشرّفاً جعل 


فصل المواقيت 
قوله: (شوع في بيان أول أمكنه) أقول: زائد لا طائل تحته 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري 21215 ,167٠‏ ۱۵۲۸ و970١‏ ومسلم 11481 وأبو هاود ۱۷۳۸ والنسائي ١117/5‏ والطيانسي ۲٠۰٠‏ والدارمي 
۸ وأحمد 558/١‏ 144 507 ۳۳۲ ۳۳۹ كلهم من حديث ابن عباس . 
وورد بنسوه من حديث أبن عمر أخرجه البخاري 1876 ومسلم 1١87‏ وأبو داود ۱۷۳۷ والترمذي ۸۳۰۱ والنسائي ١75/8‏ وابن ماجه ۲۹۱٤‏ 
والدارمي ۱۷۳۷ والطبالسي 1 وأحيد ۳/۲ 4 .1١‏ 

(؟) صحیح. أخرجه مسلم ۱۱۸۳ وأحمد / 577 والطحاوي 118/75 ۱1۹ عن أبي الزبير عن بابر فال :دسمعت لحسبه. , .» فذكره وقال 
النووي : لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكوله لم يجزم برفعه. 
وأخرجه ابن ماجه 151 من حديث جابر. 
قال البوصيري في الزوائد: في إسناده إيراهيم الحريري قال فيه أحمد وغيره: متروك الحديث؛ وقيل: منكر الحديث وقبل: ضعيف. وأصل 
الحديث رواه عسلم ولم يقل : "أقبل بوجهه» ولا ذكر مهل أهل الشام. 
وقال ابن حجر في التلخيص 5 تعليقاً على رواية ميلم لكنه لم يصرح برقعه: ورواء أبو داود والنسائي من طريق المعافي بن عمران عن 
أفلحء والمعافى ثقة اه. 


کاب المميج 4١‏ 


لهؤلاء. وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنهاء لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاقء ثم الآفاقي إذا انتهئ إليها 
على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام دلا يجاؤق 


على ما أخرجه ابن ماجه عنه ولم يشك. ولفظه «ومهل أهل الشرق ذات عرق إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد 
الجوزي لا يحتج بحديئه» وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها «أنه يك وقت لأهل العراق ذات عرق" وزاد 
فيه النسائي بقية» رفي سنده أفلح بن حميد كان أحمد بن حنبل ینکر عليه هذا الحديث. وأخرج عبد الرزاق عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي 5 وفت لأهل العراق ذات عرق ولم يتابعه أصحاب 
مالك فرروه عنهء ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق» وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون وابن جريج وأسامة 
ابن زيد وعبد العزيز بن أبي داود عن نافع» وكذا رواه سالم عن ابن عمر وابن دينار عن ابن عمر. وأخرج أبو داود 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «وقتا رسول الله يك لأهل المشرق 
العقيق»“ قال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي » وقال ابن القطان: أخاف أن يكون منقطعاً فإن 
محمداً إنما عهد يروي عن أبيه عن جده. وقال مسلم في كتاب التمييز: لا يعلم له سماع من جده. ولا أنه لقيه ولم 
يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده» وذكر أنه يروي عن أبيه. وأخرج البزار في مسنده عن مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما «وقت رسول الله ب لاهل المشرق ذات 
عرقيه”*) وقال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم» أخبرني ابن جريج» أخبرني عطاء» أن رسول الله کی فذكره مرسلاً 
وفيه «ولأهل المشرق ذات عرق قال ابن جريج: فقلت لعطاء: إنهم يزعمون أن النبي و8 لم يوقت ذات عرق وأنه 
لم يكن أهل مشرق يومئذ فقال: كذلك سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق ذات عرق» ومن طريق 


له حصن وهو مكة؛ وحمى وهو الحرم؛ وللحرم حرم» وهو المواقيت حتى لا يجوز لمن دونه أن بتجاوزه إلا بالإحرام 
تعظيماً للبيت» والأصل فيه أن كل من قصد مجاوزة ميقاتين لا يجوز إلا بإحرام» ومن قصد مجاوزة ميقات واحد حل له بغير 
إحرام. بيانه أن من أتى ميقاتاً بئية الحج أو العمرة أو دخول مكة لحاجة لا يجوز دخوله إلا بالإحرام؛ لأنه قصد مجاوزة 
ميقاتين ميقات أهل الآفاق» وميقات أهل الحل. والحيلة لمن أراد من الآفاقي دخوله بغير إحرام أن يقصد بستان بني عامر أو 


(1) هو المتخدم في الذي قيله . 

(؟) مسن غريب. أخرجه أبر داود 1۷۳۹ هكذا وأخرجه مطؤلاً النسائي ٠٤/٥‏ والدارقطني ۲۳٣/۲‏ والبيهفي 18٠١/0‏ كلهم من حديث عائشة 
ومداره على أفلح بن حميد. 
قال الذهبي في الميزان /١‏ 74؟: أفلح وثقه يحيى وأبو حاقم. وقال ابن صاعد: وكان أحمد ينكر عليه قوله: لهل العراق ذات عرق» وقد 
أسنده ابن عدي في الكامل من طريقه ثم قال الذعبي: هو حديث صحيح غريب اه ووثقه الحافظ في التقريب ريشهد للحديث رواية مسلم 
المتقدمة لكن يبقى غريباً لأنه خلاف ما عليه الجمهور من أن ذات عرق لم نوئت في عهده ها وإنما في عهد عمر وسياتي. 

(۳) أغرجه أبو دود 1,8٠‏ والترمذي ۸۳۲ والببهقي 8/6؟ وأحمد 744/١‏ كلهم من حديث ابن عباس, 
قال الترمذي: حعديث مسن . ١‏ 
وقال الزيلعي في نصب الراية :1٤/۴‏ قال ابن القطان: هذا حديث أضاف أن يكون متقطعاً فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد 
يروي عن أبيه عن جد ابن هباس كما جاء في صحيح ملم في #صلاته عليه السلام من الليل وقال مسلم في كتاب التمييز: لا نعلم له سماعاً 
من جد ولا أنه لقيه» ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده؛ وذكر أنه پروي عن أيه اه. 
وفيه أيضاً يزيد بن أبي زياده وعو الهاشمي ضعيف فتثير صار يتلقن كما في التقريب. 
والسديث منكر لمشالفته الأحاديث الصحبحة المتقدمة. 7 

(4) ضعيف. أخرجه الشافمي في كتاب الأم ١18/١‏ عن عطاء مرسلاً والبزار في مسنده كما في نصب الراية ١4/7‏ من حديث ابن عباس موصولا 
وقبه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف ثم قال الشائعي نقلاً هن طاوس: لم يوقت النبي 46 ذات عرق» وقال الشافعي: لا أحسبه إلا كما قال 
طاوس اه نصب الراية 14/7 

(ه) وأخرج الطساوي 11۹/١‏ عن عمر موقوفاً «وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق». 


نفيق كناب الحج 


أحد الميقات إلا محرا ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمغتمن وغيرهما 


الشافعي رواه البيهقي في المعرفة. وقال الشافعي رحمه الله ومن طريق البيهقي أيضاً : أخبرنا مسلم بن خالد الزإيجي 
AIDS‏ و ولب اللو وا e‏ 
ذات عرق قال الشافعي: ولا أحسيه إلا كما قال طاوس» ويؤيده ما في البخاري بسنده عن نافع عن أبن عمر 
رضي الله عنهما قال «لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ب حد 
لأهل نجد قرناً وهي جور عن طريقناء وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا قال: انظروا حذوها من طريقكمء فحدّ لهم 
ذات عرق6”" قال الشيخ تقي الدين في الإمام: المصران هما البصرة والكوفة وحذوهما ما يقرب منهاء قال: وهذا 
يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة اه والحق أنه يفيد أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي يلل 
ذات عرق؛ فإن كانت الأحاديث بتوقيته حسنة فقد وافق اجتهاده توقيته عليه الصلاة والسلام وإلا فهو اجتهادي قوله: 
(وفائدة التأقيت المنع من التأخير لأنه يجوز التقديم بالإجماع) على ما سنذكره» وقد يلزم عليه أن من أتى ميقاتاً منها 
لقصد مكة وجب عليه الإحرام سواء كان يمر بعده على ميقات آخر أم لاء لكن المسطور خلافه في غير موضع» 
وفي الكافي للحاكم الصدر الشهيد الذي هو عبارة عن جمم كلام محمد رحمه الله : ومن جاوز وقته غيز محرم ثم 
أتى وقتاً آخر» وأحرم منه أجزأه» ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلى اه. ومن الفروع: المدني إذا جاوز إلى 
الجحفة فأحرم عندها فلا بأس بهء والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة. ومقتضى كون فائدة التوقيت المنع من 
التأخير أن لا يجوز التأخير عن ذي الحليفة» فإن مروره به سابق على مروره بالميقات الآخرء ولذا روي عن أبي 
حنيفة رحمه الله أن عليه دمأ لكن الظاهر عنه هو الأول لما روي من تمام الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»“ فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله أي صار ميقاتاً له. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت أن تحجّ أحرمت من ذي الحليفة. رإذا أرادت أن تعتمر أحرمث من 
الجحفة» ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة؛ فلو لم تكن الجحفة ميقاتاً لهما لما أحرمت بالعمرة 
منهاء فبفعلها يعلم أن المئع من الثأخير مقيد بالميقات الأخيرء ويحمل حديث ۱لا يجاوز أحد الميقات إلا 
محر على أن المراد لا يجاوز المواقيت. هذا ومن كان في بحر أو بر لا يمر بواحد من الموافيت المذكورة 
فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرهاء ويعرف بالاجتهاد فعليه أن يجتهد: فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين من 


غيره من الحل فلا يجب الإحرام» لأنه قصد مجاوزة ميقات واحد: وقوله : امندنا) إشارة إلى خلاف الشافعي فإن عنده أن 
الإحرام يجب عند الميقات على من أراد دخول مكة للحج والعمرة؛ قأما من أراد دخولها لقتال فليس عليه الإحرام قولاً 
واحداًء لأن النبي وك دخلها يوم الفتح بغير إحرام» وله في الداخل للتجارة قولان. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (لا يجاوز 
أحداً لميقات إلا محرماً) (ولأنّ وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة) لا لأنه شرط للحج بدليل أن من كان داخل 

قوله: (لأنه قصد مجاوزة ميقائين الخ) أقول: ظاهر الحديث إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات بغير إحرام من غير تقييد بقصد 
مجاوزة عيقاتين وقصد دخول مكة كما لا يخغى. 


)١(‏ تقدم في الذي قبله. 
زفق قرله (جور) هكذا هر بالجيم والراء في صسحيح البخاري وكذلك ضسبطه القسطلاني وقسره بالمائل ووئع في النسخ التي بآيدينا تحريف هذه اللفظة 
والصراب ما هنا فلملم آه. أكتبه مجه . 
(۳) موقوف صحيح . أخرجه البخاري ٠١٠٤‏ والبيهقي ۲۷/١‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتو عمرء فقالوا: . 
الأثر. 0 
قال الزيلعي في نصب الراية ۳/ ٠١‏ فال الشيخ تقي الدين: وهذا الحديث يدل على أن ذاث عرق مستهد فيها لا منصوص عليها. 
)4( تقدم في أول حديث من هذا الفصل . 
)0{ هو الآتي . 


كتاب الحج {fr‏ 


(ومن كان داخل الميقات له أن يدخل عكة بغير إحرام لحاجته) لأنه يكثر دخوله مكةء وني إيجاب الإحرام في كل 
ءرة حرج بين فصار كأهل مكة حيث بباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم» بخلاف ما إذا قف 

أداء النسك لأنه يتحقر يتحقق أحياناً فلا حرج (فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز) لقوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله 
وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهلهء كذا قاله علي وابن مسعود رضي الله عنهما. والأفضل التقديم عليها 
لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفرء وعن أبي حنيفة رحمه الله إنما يكون أفضل إذا كان يملك 


مكة قوله: (آر لم يقصد) بأن قصد مجرد الرؤية والنزعة أو التجارة قوله : (لقوله عليه الصلاة والسلام دلا يجاوز أحد 
الميقات إلا محرما»)” روى ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير 
عن ابن عياس رضي الله عنهما أن النبي يه قال «لا يجاوز الوقت إلا بإحرام»" وكذلك رواه الطبراني . وروى 
الشافعي في عسنده: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يرڌ من جاوز 
الحقات غير ف٠‏ وروت ابن الي شا في عبتت . حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فذكره. وروى إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجح إلى الوقت فأحرم؛ وإن 
خشي إن رجع إلى الوقت فإنه يحرم ويهريق لذلك دماً»7' فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف في قوله ممن 
أراد النصن والقعرة دلت الاين AN SP NE E‏ وما في مسلم والنسائي «أنه عليه 
الصلاة والسلام دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرامة”' “ كان مختصاً بتلك الساعة بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام في ذلك اليو م #مكة حرام لم تح لأحد قبلي ولا لأحد بحدي» وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم 
عادت حر 00 يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال قوله: (ولأن وجوب 
الإحرام لتعظيم هذه القبعة) يعني وجوب الإحرام من الميقات المتقدم على البقعة لتعظيم البقعة على ما قدمنا في أول 


الميقات يحرم من دويرة أهله» وتعظيمها لم يختلف بالنسبة إلى الحاج وغيره (فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما) وما رواه 
الشافعي فمن خصوصياته عليه الصلاة والسلام. كما قال في خطبته يوم الفتح مكة إن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق 
السموات والأرض» وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد يعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراماً إلى 
يوم القيامة؛ وقوله: (ومن كان داخخل الميقات) ظاهرء والأصل أنه يي للكعبة (كذا قاله علي وابن مسعود) يعني أن إتمامهما 
أن يحرم بهما من دويرة أهله» وروي عن ابن عباس مثله» وقيل إتمامهما أن يفرد لكل واحد منهما سفراً كما قال محمد حجة 
كوفية وعمرة كوفية أفضل (والأفضل التقديم عليها لان الإتمام مفسر به فيه أكثر والتعظيم أوفر) وقال الشافعي : الإحرام من 


قوله: (ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة» إلى قوله: وما رواه) أقول: فيه بحث 


زفق هو الآتي أيضا . 

(۲) معيف. أخرجه ابن أبي شية في معبلفه كما في تصب الراية ؟/ ٠١‏ عن ابن عباس مرفوصاً رفيه خصيف واء. ررراء الشافعي في الأم 118/5 
والبيهقي ۲۹/۰ كلاهما عن ابن عباس موقوقاً» وكذا أبن أبي شبية. راجع نصب الراية. 

(۳) موقوف. وتقدم في الذي قبله. 

(4) صحيح- أعخرجه مسلم 1788 وأبو داود 1٠77‏ والترمذي 1978 والنسائي 5١١/8‏ واين ماجه 171717 5086 والبيهقي ١97/5‏ والدارمي ؟/ 
٤‏ والنساتي ۲۱۱/۸ وابن حبان ۳۷۲۲ وابن أبي شيبة 477/8 و14/ 147 وأحمد ۳۸۷/۳۰ كلهم من حديث جابر وفي إستاده أبو الزبير لم 
يصرح بالتحديث . لكن الحديث في مسلم. ش 

وللحديث شاهد عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه ابن ماجه ۳۵۸ وفي سنده موسى بن عبيدة ضعيف. 

)0( صميح . يأتي إن شاء الله مستوفياًء وقد رواء البخاري ومسلم مطولاً في خبر تحريم مكة. 


شرح فح القدي ر/ ج؟/ +18 


ers‏ كتاب الحج 


نفسه أن لا يقع في محظور (ومن كان داخل الميقات فوقته الحل) معناه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم لأنه 
يجوز إحرامه من دويرة أهله» وما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد (ومن كان بمكة فوقته في الحج الإحرم وفي 
العمرة الحل) لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحرموا بالحج من جوف مكة< ؤأمر 


الفصل قوله: (ومن كان داخل الميقات الخ) المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت لكن الواقع أن لا فرق 
بين كونه بعدها أو فيها نفسها في نص الروايةء قال: ليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن ولا 
يتمتع» وهو بمنزلة أهل مكة» ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرامء كذا في كلام محمدء وصرح بأن ذلك عند 
عدم قصد النسك. أما إذا قصدوء وجب عليهم الإحرام قبل دخولهم أرض الحرم فميقاتهم كل الحل إلى الحرم 
فهم في سعة من دارهم إلى الحرم وما عجلوه من دارهم فهو أفضل. وقال محمد: بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه 
خرج من مكة إلى قديد ثم رجع إلى مكةء قال: وكذا المكي إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه» 
يعني له أن يدخل مكة راجعاً بغير إحرام فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام قوله: (كذا قاله 
علي وابن مسعود) روى الحاكم في التفسير من المستدرك عن عبد الله ين سلمة المرادي قال : سثل علي رضي الله 
عنه عن قوله عز وجل وأتموا الحج والعمر له فقال: أن تحرم من دويرة أهلك"» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
اه. وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا" ونظر فيه» وحديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره» والله أعلم به. ثم 
هذا خلاف ما تقدم من كون المراد إيجاب الإتمام على من شرع في بحث الغور والتراخي أول كتاب الحج قوله: 
(والأفضل التقديم عليها) أي على المواقيت» بخلاف تقديم الإحرام على أشهر الحج أجمعوا أنه مكروه» كذا في 
الينابيع وغيره» فيجب حمل الأفضلية من دويرة أهله على ما إذا كان من داره إلى مكة دون أشهر الحجء كما قيد به 
قاضيخان. وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيماً وأوفر مشقة» والأجر على قدر المشقة» ولذا 
كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية. وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدسء وعمران بن 
حصين من البصرق وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أحرم من الشامء وابن مسعود من القادسية» وقال عليه 
الصلاة والسلام «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه» ورواه أحمد وأبو داود 
بنحوه. ثم هذه الأفضلية مقيدة بما إذا كان يملك نفسهء روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله كما ذكره المصنف 
رحمه الله . ثم إذا انتفت الأفضلية لعدم ملكه نفسه هل يكون الثابت الإباحة أو الكراهة؟ روي عن أبي حنيفة رحمه 
الله أنه مكروه. فالحاصل تقيد الأفضلية في المكان بملك نفسهء والمشهور في الكراهة في الزمان عدم تقيدها بخوف 
مواقعة المحظورات؛ فعلى هذا التقدير المناسب التعليل للكراهة قبل أشهر الحج بكون الإحرام قبل وقت الحج وهو 
أشهر الحج كما علل به الفقيه أبو عبد الله . وقيل في الزمان أيضاً التفصيل إن أمن على نفسه لا يكره قبل أشهر الحج 


الميقات أفضل لأن الإحرام عنده من الأداء. وقوله (وعن أبي حنيفة) ظاهر. وقوله (ومن كان داخل الميقات فوقته) أي موضع 
إحرامه الحل الذي بين الميقات وبين الحرم لا الحل الذي هو خارج الميقات (لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله) لما تلوناء 


قوله: وقال الشافعي : (الإحرام من الميقات أفضل لأن الإحرام عنده من الأداء) أقول: فيتبغي أن لا يجوز التقديم عنده لأنه يكون كتقديم 
التحريمة على الوقت فليتأمل , 


)١(‏ موقوف. أخرجة الحاكم في المستدرك ۲۷٠/۲‏ والبيهقي 5/ ٠‏ كلاهما عن علي موقرفاً وهو الصواب. 
وقال الزيلعي في نصب الراية :١7/*‏ حديث ابن مسعود غريب. 
وقال ابن حجر في الدراية ؟/7: لم أجدء اه 

(1) ضعيف. أعترجه البيهقي ٠ ٥‏ من حديث أبي هريرة بلفظ من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك», 
في إسناده جابر بن نوح. ضعفه الحافظ في التقريب. ومحمد بن عمرو شبخه غير قوي. 


كتاب الج iro‏ 


أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم وهو في الحل؛ ولأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون 
الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سغرء وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من الحل لهذاء إلا أن التنعيم أفضل 
لورود الأثر بهء والله أعلم بالصواب. 


وإلا كره» ولا أعلمه مروياً عن المتقدمين» فالأولى ما روي عن أثمتنا المتقدمين إطلاق الكراهة وتعليلها إنما يكون 
بما ذكرناه من كونه قبل أشهر الحج من خالف إطلاقهم التعليل بذلك ففصلوا. والحق هو الإطلاق والتعليل بذلك 
بناء على شبه الإحرام بالركن» وإن كان شرطاً فيراعى مقتضى ذلك الشبه احتياطاًء ولو كان ركنا حفيقة لم يصح قبل 
أشهر الحجء فإذا كان شبيهاً به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة» فهذا هو حقيقة الوجه ولشبه الركن لم يجز 
لفائت الحج استدامة الإحرام ليقضي به من قابل قوله: (ومن كان داخل المواقيت) أو في نفس المواقيت (فوقته 
الحل) معلوم إذا كان داخل المواقيت الذي هو الحل» أما إذا كان ساكناً في أرض الحرم فميقاته كميقات آهل مكة 
وهو الحرم في الحج والحل في العمرة قوله: (لأن النبي 8 أمر أصحابه) روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال 
«أمرنا رسول الله َة لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مني قال : فأهللنا من الأبطح6”'؟ وفي الصحيحين من قول 
عائشة رضي الله عنها هيا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج 
معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج" . 

فلو كان المراد بالحل ما هو خارج الميقات لما جاز أن يحرم من دويرة أهله» وحيث جاز له ذلك جاز أن يحرم من أي 
موضع شاء من الحل لأن ما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد. وقوله (ومن كان بمكة) ظاهر. وقوله (لورود الأثر به) أراد 
به قوله: وأمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم. 


(1) صحيح. آخرجه مسلم ۱۲۱١‏ والطحاوي ۱۹۲/۲ كلاهما من حديث جابر بن عبد الله. 


زفق صحیح . أخرجه البخاري IVAF CIYAT CIYAA Yo‏ ومسلم T۹‏ والنسائي ١15 foo‏ رفي الكبرى ۵ وابن ماجه "٠١٠١‏ وابن 
حبان 79/91 ۳۷۹۵ وابن خزيمة ۳۹۰۷ كلهم من عائشة» وله قصة. : 


افيد كتاب الحج 


باب الإحرام 
(وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضاً والغسل أفضل) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام #اغتسل لإحرامة»؟ إلا أنه 


باب الإحرام 

حقيقته الدخول في الحرمة» والمراد الدخول في حرمات مخصوصة: أي التزامهاء والتزامها شرط الحج شرعاً 
غير أنه لا يتحقق ثبونه شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية على ما سيأني» وإذا تم الإحرام لا يخرج عنه إلا 
بعمل النسك الذي أحرم به؛ وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهديء ثم لا بد من 
القضاء مطاقاً وإن كان مظنوناً» فلو أحرم بالحج على ظن أن عليه الحج ثم ظهر له أن لا حج عليه يمضي فيه وليس 
له أن يبطله» فإن أبطله فعليه قضاؤهء لأنه لم يشرع فسخ الإحرام أبدا إلا بالدم والفضاء» وذلك يدل على لزوم 
المضي مطلقاً. بخلاف المظنون في الصلاة على ما سلف قؤله: (لما روي الخ) أخرج الترمذي عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت «أنه رأى رسول الله کی تجرد لإهلاله واغتسل"' وقال: حديث حسن غريب . قال ابن القطان: إنما حسنه 
ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزئاد» والراوي عند عبد الله بن يعقوب المدني أجهدت نفسي في 
معرفته فلم أجد أحداً ذكره لكن تحسين الترمذي للحديث فرع معرفته حاله وعينه» وأخرج الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال «أغتسل رسول الله و ثم لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره» فلما 
استوى به أحرم بالحج76 وقال : صحيح الإسناد رلم يخرجاه. يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة الإسلام حديثه» 
وأخرج أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم" وصححه على شرطهد 
وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار. وقول الصحابي من السنة حكمه الرفع عند الجمهور» وينبغي أن يجامع زوجته إن 
كان مسافراً بها أو كان يحرم من داره لأنه يحصل به ارتفاق له أولها فيما بعد ذلك» وقد أسند أبو حنيفة رحمه الله 


باب الإحرام 
لما فرغ من ذكر المواقيت» ذكر كيفية الإحرام الذي يفعل في تلك المواقيت. والإحرام لغة مصدر أحرم إذا دخل في 
الحرم كأشتى إذا دخل في الشتاء. رفي عرف الققهاء تحريم المباحات على نفسه لأداء هذه العبادة. فإن من العبادات ما لها 
تحريم وتحليل كالصلاة والحج» ومنها ما ليس له ذلك كالصوم والزكاة (وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضاً والغسل أفضل لما 
روى 'أنه عليه الصلاة والسلام افتسل لإحرامه») وقوله: (إلا أله) استثناء من قوله والغسل أفضل» وكأنه يدفع ما يتوهم أن 


باب الإحرام 
قوله: (وقوله إلا أنه استنداء من قوله والفسل أفضل) أقول: فيه بحث؛ بل هو استثتاء منقطع من قوله لما روي الخ. 


. ضعيف. أخرجه الترمذي ۳۸۳۰ والدارقطتي ؟/ ۲۲۰ والعقيلي في الضعفاء ۱۳۸/۲ (17948) كلهم من حمديث زيد بن ثابت‎ )١( 
قال الترمذي : حسمن غریب أهف.‎ 
رقال ابن القطان: إنما حسنه الترمذي»‎ ۲۳۸/١ وأعله العفيلي بأبي غزية حيث غال: سمعت البخاري يقول: قاضي عنده مناكير اه التاريخ الكبير‎ 
ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزئاد والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني أججهدت نفسي في معرفته فلم أجد أحداً ذكره اه‎ 
.1۷١ نسب الراية "ار‎ 
قلت : وكذا فال الحافظ في التقريب: مجهول. وختم العقيلي كلامه: لا يتابع يعني أبا غزية إلامن طريق فيها ضعفا,‎ 

(؟) ضعيف. أخرجه الحاكم 449/١‏ من حديث ابن عباس؛ وصححه ووافقه الذهبي! مع أن في إسناده يعقوب ين عطاء ضعفه يحيى وأحمد كما 
ذكر الذهبي تقسه في الميزان وقال الحافظ في التغريب: ضعيفء واكتفى في الدراية 8/5 يقوله: فيه مقا , ١‏ 

(؟) موقوف. أخرجه الحاكم 447/١‏ والدارفطني ۲/ ۲۲٠‏ وابن أبي شيبة والبزار كما في نصب الرابة ۱۸/۳ كلهم عن ابن عمر موقوفاً عليه» لكن له. 
حكم الرفع صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي وفال الهيثمي في المجمع ۳/ :۲٠۷‏ رواه البزار كلهم ثقات. 


كتاب الحج try‏ 


للتنظيف حتى تؤمر به الحائض» وإن لم يقع فرضاً عنها فيقوم الرضوء مقامه كما في الجمعة؛ لكن الغسل 'أفضل 
لأن معنى النظافة فيه أتمء ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره. قال: (وليس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء) 
لأنه عليه الصلاة والسلام ائتزر وارتدى عند إحرامه» ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولابد من ستر العورة ودفع الحر 
والبردء وذلك فيما عيناف والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة. قال: (ومس طيباً إن كان له) وعن محمد رحمه 
اله : أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام» وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله: لأنه منتفع بالطيب بعد 
الإحرام. ووجه المشهور حديث عائشة رضي الله عنها قالت «كنت أطيب رسول الله َة لإحرامه قبل أن يحرم؟ 


يصبح محرما» ورواه مرة «طيبت فطاف ثم أصبح”'' بصيغة الماضي قوله: (إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض) 
قد تقدم في حديث جابر الطويل «فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما قأرسلت إلى النبي 
يي كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي2”' ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم 
ولفظها «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالشجرة»”" وهو شاهد لمطلوبية الغسل 
للحائض بالدلالة إذ لا فرق بين الحائض والنفساء أو النفاس أقوى من الحيض لامتداده وكثرة دمهء ففي الحيض 
أولى . وفي أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال «إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم ونقضي المناسك 
كلها غير أن لا تطوف بالبيت» وإذا كان للنظافة وإزالة الرائحة لا يعتبر التيمم بدله عند العجز عن الماء ويؤمر به 
الصبي . ويستحب كمال التنظيف في الإحرام من قص الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة وجماع أهله كما تقدم 
قوله: (وليس ثوبين الخ) هذا هو السنة؛ والثوب الواحد الساتر جائز فوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام اثتزر) في 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما #انطلق النبي ب من المديئة بعد ما ترجل راڌهن ولبس إزاره ورداءه 
هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة 
راكب راحلته حتی استوت على البيداء آهل هر وأصحابه»(*“ الحديث . وائتزر بهمزتين أولاهما همرة وصل ووضع 
ثأء مشددة مكان الثانية خطأ قوله : (وهو قول مالك والشافعي) وكذا قول زفر قوله : (وجهه المشهور) في الصحيحين 
ا ا 
الغسل إذا كان أفضل» وجب أن لا يقوم غير مقامه فقال: (إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض وإن لم يقع فرضاً عنها) 
أن الاغتسال الواجب لا يتأدى مع وجود الحيض فكان لمعنى النظافةء وكل غسل كان لمعنى النظافة يقوم الوضوء مقامه (كما 
في الجمعة) والعيدين (لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة أتم» ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره) أي آئره على الوضوء 
وضعف تركيبه لا يخفى على المتأمل (ولبس ثوبين جديدين أو فسيلين إزاراً ورداء) وفي ذكر الجديد نفي لقول من يقول 
بكراهة لبس الجديد عند الإحرام » والإزار من الحقو إلى الخصر» والرداء من الكتف (لأنه يك انتزر وارتدی) أي لبس الإزار 
سس اک 0000000000000 
(1) صحیح. رجه البخاري »۲٦۷‏ ۲۷۰ وملم ١191‏ كلاهما من حديث عائشة . 
(؟) تقدم في أوائل كناب الج في حديث جابر الطويل . 
(؟) صحيح. آخرجه مسلم ۱۲۰۹ وأبو داود ۱۷٤۳‏ والييهقي 8/ ۳۲. 

كلاهما من حديث عائشة. , 

وآخرجه النسائي 0/ ١74‏ وابن ماجه ۱۹۱۲ كلاهما من ححديث جابر. 

وهو عند البشاري 1777 طرف من حديث عائشة . 
(4) فيه ضعف. آخرجه أبو داود ١,44‏ والترمذي ٩٤٥‏ كلاهما من حديث أبن عباس . 

قال الترمفي : .عسن غريب من هذا الوجه اه.. 

وقال المنذري في مختصره ؟/181: وفي إسناده خصيف وهر ابن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون شعفه غير واحد أه وقال عنه في 

التقريب: صدوق شيء الحفظ خلط بآخره اه وفيه مروان بن شجاع. قال في التقريب: صدرق له آوهام . 
(4) صحيح. أخرجه البخاري 1548 بهذا اللفظ وأتم منه وكرره في 17178 و۱۷۳۱ من بحديث أبن عباس. 


ITA‏ كتاب الحج 


والممنوع عنه التطيب بعد الإحرامء والباقي كالتابع له لاتصاله بهء بخلاف الثوب لأنه مباين عنه :كال : (وصلى 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كنت أطيب رسول الله 4 الإحرامه قبل أن يحرم' وفي لفظ لهما 'كأنياأنظر 
إلى وبيص الطبب في مفرق رسول الله ك وهو محرم' وفي لفظ لمسلم "كأني أنظر إلى وبيص المسك في مقر 
رسول الله اا وهو يلبي' وفي لفظ لهما قالت ١كان‏ عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ها يجدء 
ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك وللآخرين ما أخرج البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية قال «أتى 
النبي 5ل رجل متضمخ بطيب وعليه جبة فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ 
بطيب؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجك»"" وعن هذا قال بعضهم : إن حل الطيب كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام لأنه فعله 
ومنع غيره. ودفع بأن قوله للرجل ذلك يحتمل كونه لحرمة التطيب: ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب» أن كان 
فيه خلوقء فلا يفيد منعه الخصوصية» فدظرنا فإذا في صحيح مسلم في الحديث المذكور «وهو مصفر لحيته 
ورأسه»”" وقد نهى عن التزعفر لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه «أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
التزعفر» وفي لفظ لمسلم 'نهى أن يتزعفر الرجل»9؟» وهو مقدم على ما في أبي داود «أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والرعفران””“ وإن كان ابن القطان صححهء لأن ما في الصحيحين أقوى 
خصوصاًء وهو مانع فيقدم على المبيح. وحينئذ فالمنع من خصوص الطيب الذي به في قوله «أما الطيب الذي 
بك“ إذا ثبت أنه نهي عنه مطلقاً لا يقتضي المنع عن كل طيب» وقد جاء مصرحاً في الحديث في مسئد أحمد 
قال له : «اخلم عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الرعفران» ومما يدل على عدم الخصوصية ما في أبي داود عن 


والرداء» ويدخل الرداء تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر ويبقى كتفه الأيمن مکشوفاً ولا يزه ولا يعقده ولا يخللف فإن 
فعل ذلك كره ولا شيء عليه. وقوله: (ولأنه ممنوع) ظاهر. وقوله: (لأنه أقرب إلى الطهارة) لأنه لم تصبه النجاسة ظاهر 
(ومس طيبأ إن وجد) آي طيب كان في ظاهر الرواية (و) روى المعلى (عن محمد أنه يكره إذا تطيب يما تبقى عيئه بعد 
الإحرام) كالمسك والغالية قال محمد: كنت لا أرى بأساً بذلك حتى رآبت قوماً أحضروا طيباً كثيراً ورأيت أمراً شنيعاً فكرهته 
(وهو قول مالك والشائمي لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام) قيل: لأنه إذا عرق ينتقل إلى موضع آخر من بدنه فيكون ذلك 
بمنزلة التطيب ابتداء بعد الإحرام في الموضع الثاني» يؤيده ما رري أنه عليه الصلاة والسلام «رأى أعرابياً عليه خلوق فقال: 


() صحيح, آخرجه البخاري الاك 1۳4 ۳ و14 ومسلم ١‏ والنسائي ۰۱۳۸/۰ ۱۳۹ و١41١‏ وأبو داود 11/45 وابن بان 1739/1 
و۱۳۷۷ والبيهقي 24/0 ٥‏ والطحاري ۱۲۹/۲ والطيالسي ۱۳۸١‏ وأحمد كء6؟ را 4 ۱ 78 كلهم من حديث عائشة بألفاظ 
متقاربة . 

(۲) صحيح. أخرجه البخاري 1۸٤۷ ۰1۷۸٩‏ و۹۸٤‏ ؛ ٤۳۲۹‏ ومسلم ۱۱۸۰ وأبر داود 1815 والترمذي ۸۳١‏ مختصراً و١۸۳‏ والنسائي ۱٤۲/١‏ 
۳ والبيهقي 05/6 والدارقطتي 0791/8 وابن الجارود 4447 ٤4۹‏ وأحمد 584 كلهم من حديث يعلى بن أمية عن أبيه بألفاظ 
متقاربةء ورواية لمسلم اوهو مصغر لحيته ورآسه). 

(r)‏ ميحج . أخرجه اليخاري 7 ومسلم 51١١١‏ وأبو داود ٤1۷۸‏ والترمذي 5 رالنسائي ۸/ ۱۸۹ رالطيالسي ۱۸۰۹ وآبر يعلى ۳۸۸۸؛ 
۳۹۳٤ ٥‏ كلهم من حديث أنس - 

(1) حسن. آخرجه أبو داود 45٠١‏ والسائي في الكيرى 487٠‏ كلاهما من حديث ابن عمر, 
قال المدذري في مختصره ٠١1/١‏ : في إسناد عبد العزيز بن أبي رواد استشهد به البخاري وفال ابن معين ثقة» كنا يعلن الإرجاء. 
وقال المنثري: وكان عشهورا بالإرجاء؛: وتكلم فيه غير راحد وذكر ابن حبان: أنه روى عن نافع أشياء لا يشكُ من سمعها أنها موضوعة حتى 
كثر منه ذلك وسقط الاحتجاج به اھ وهذا فيه نظر ففي التقريب: صدوق ربما وهم . 
وورد ينصوه مطوّلاً من حديث ابن عمر أخرجه البخاري ۱ رمسلم 177 والتسائي 4١ ١ /١‏ وأبو داود 19/3 والترمذي ۷١‏ في الشمائل 
وابن حبان ۳۷٦۳‏ فهذا شاهد له 

(5) هو المتقدم قبل ثلاثة أحاديث . 

(1) هو المتقدم قبل أربعة أحاديث. ذكره المصلف بمعناه, 


كتاب الحج : E4‏ 


ر كعتين لما روئ: جابر رضي الله تعالى عنه «أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة ركعتين عند اإلخرامه» 
قال وقال: (اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني) لأن أداءها في أزمنة متغرقة وأماكن متباينة فلا يعرى عن 
المشقة عادة فيسأل التيسير» وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة وأداءها عادة متيسر. قال: (ثم 
يلبي عقيب صلاته) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في دبر صلاته. وإن لبى بعد ما استوت به راحلته 
جا وو سج ارو زر E E‏ 


عائشة رضي الله عنها «كنا نخرج مع النبي ية إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرامء فإذا عرقت 
إحدانا سال على وجهها فيرله النبي جيك فلا ينهانا»""“ وعن الشافعي أن حديث الأعرابي منسوخء لأنه كان في عام 
الجعراتة وهو سنة ثمان» وحديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع سنة عشر. ورئي ابن عباس رضي الله عنهما 
محرماً وعلى رأسه مثل الرب ‏ من الغالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير محرماً وفي رأسه ولحيته من 
الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال. قال المنذري: وعليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. قال الحازمي: وما 
رواه مالك عن نافع عن أبن عمر: أن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرمء فقال له عمر: 
ارجع فاغسله» فإن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها وإلا لرجع إليه» وإذا لم يبلغه فسنة 
رسول الله يف بعد بوتها أحق أن تتبع . وحديث معاوية هذا آخرجه البزار وزاد فيه فإني سمعت رسول الله 286 يقول 
فالحاح الشعث التفل»" وللاختلاف استحبوا أن يذيب جرم المسك إذا تطيب به بماء ورد ونحوه قوله: (والممتوع 
منه التطيب) لأنه فعل المكلف والأحكام إنما تتعلق به ولم يتطيب بعد الإحرام لكن هم يقرلون هذا الممترع منه بعد 
الإحرام . وهناك مئع آخر قبله عن التطيب ہما يبقى عينه. وحاصل الجواب: منع ثبوت هذا المنع» فإن قستم على 
الثوب فهو في مقابلة النص لما ذكرنا من وروده به في البدن ولم يرد في الثوب فعقلنا أنه اعتبر في البدن تابعاء 
والمتصل في الثوب منفصل عنه فلم يعتبر تبعاء وهذا لأن المقصود من استنان الطيب عند الإحرام حصول الارتفاق 
به حالة المنع منه على مثال السحور للصوم إلا أن هذا القدر يحصل بما في البدنء فيغني عن تجويزه في الثوب إذ 
لم يقصد كما الارتفاق في حالة الإحرام لأن الحاج الشعث التفل وقد قيل: يجوز في الثوب أيضاً على قولهما قوله: 
(لما روى جابر) المعروف عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل «أن النبي يك صلى في مسجد ذي الحليفة»!؛» 
ولم يذكر عدداً. لكن في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يركع بذي الحليفة 
رکعتین؛ وأخرج أبو داود عن ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «خرج رسول الله يإ حاجاًء فلما 
كاي ع ا 01 


اغتسل عنك هذا الخلوق»6 (ووجه المشهور حديث عائشة قالت #كنت أطيب رسول الله و لإحرامه قبل أن يحرم») وفه نظرء» 
لجواز أن يكون ذلك الطيب مما لا يبقى أثره بعد الإحرام والمكروه ذلك, والجواب: أن من جملة حديث عائشة «ولقد رأيت 
وبيص الطيب في مفارق رسول الله بعد الإحرام» ولما كان ذلك معلوماً من حديث عائشة رضي الله عنها اقتصر عن ذكره 
(ولأنّ الممنوع عن المحرم التطيب والباقي كالتابع له لاتصاله بيدثه) ولا حكم للتبع فيكون بمنزلة العدم (بخلاف الثوب 
المخيط) إذا لبس قبل الإحرام» وبقي على ذلك بعده فإنه يكون ممنوعاً» ويكون كاللابس ابتداء حتى يلزمه الجزاء (لأنه مباين 
عنه) قلا يكون تابعاء وعن هذا إذا حلف ولا يتطيب فدام على طيب كان بجسده لا يحنتث» وإن حلف لا يلبس هذا الثوب 


(1) حسن. أخرجه أبو داود ۱۸۳۰ وأبو يعلى 1485 كلاهما من حديث عائشة في إسناد أبي يعلى مجاهد بن موسي وهو ثقة عن القاسم بن مالك 
الثقفي والقاسم بن مالك المزني وثقه ابن معين ؛ والعجلي» وأحمفء وأبو داود؛ وجماعة. وقال أبو حاتم : صالح ليس بالمتين وقال الساجي : 
ضعيف . لكن توبع في رواية أبي داود على عمر الثقفي؛ وهو ثقة كما في التقريب» ومن فوقه عائشة بنت طلة وهي ثقة كما قال في التقريب. 

(۲) قوله (للوب) هو باثراء المضمومة والموحدةء قال ابن الأثير في التهاية: هو ما يطبخ من التمر وهو الدبس أيضاً اه كتبه مصححه. 

)0( أخرجه البزار في مسنده كما في المجمع ۲۱۸/۳ عن عبر مرفوعاً وقال الهيشمي: ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح لكن عطاء بن 
يسار لم يسمع من عمر. وهر عند البزار متصل لكن فيه الخوزي ضعيف اه فالحديث يقوي المرسلء وله شواهد. : 

() قال الزيلمي في نصب الراية */717: غريب عن جابر؛ وائذي في حديث جابر الطويل أنه على في مسجد ذي الحليفة» ولم يذكر عدها. 

(0) صحيح. أخرجه مسلم 1184 ج١5‏ من حديث ابن عمر وكذا والنسائي ۱۵۹/۵ ٠٠١‏ والبيهقي 44/4. 


٠ 5 4‏ كتاب الحح 


جازء ولكن الأول أنضل لما روينا (فإن كان مفرداً بالحج ينوي بتلبيته الحج) لأنه عبادة والأعمال بالينات «والتلبية 


صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه» ورواه الحاكم وصححه ولا يصليهما في الزقت 
المكروه: وتجزي المكتوبة عنهما كتحية المسجد» وعن أنس رضي الله عنه: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 
تم ركب على راحلته»”" قوله: (والأول أقضل) أي التلبية دبر الصلاة قوله: (لما روينا) من أنه عليه الصلاة والسلام 
«لبى في دبر صلاته» 27 اعلم أنه اختلفت الروايات في إهلاله عليه الصلاة والسلام» وروايات أنه عليه الصلاة 
والسلام لبى بعد ما استوت به راحلته أكثر وأصح. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه عليه الصلاة 
والسلام أل حين استوت به راحلته قائمة» وفي لفظ لملم «كان عليه الصلاة والسلام إذا وضع رجله في الغرز 
وانبعئت به راحلته قائمة آهل من ذي الحليفة»!*' وفي لفظ لمسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما «لم أر رسول 
الله 245 يهل حتى تنبعث به راحلته» مختصراً. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه «صلى النبي 946 بالمدينة 
أربعاً وبذي الحليقة ركعتين ثم بات حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهلّ»”؟ وكذا هو ظاهر حديث جابر 
الطويل المتقدم. وأخرجه البخاري أيضاً في حديث آخرء وأخرج مسلم عن ابن عباس وفيه «ثم ركب راحلته» فلما 
استوت على البيداء أهل بلحب ۳(٤‏ فهذه تفيد ما سمعت. وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد السلام بن حرب حدثنا 
خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ب أهل في دبر الصلات وقال: حديث 


قدام على لبسه حنثء وحديث الأعرابي محمود على أنه كان على ثوبه لا على بدنه. قال: (وصلى ركعتين) أي إذا أراد 
الإحرام صلى ركعتين لما روي جابر رضي الله عنه «أن النبي ية صلى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه؟ وروى عمر رضي الله عته أن 
النبي ل قال *أناني آت من ربي وأنا بالعقيق فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : لبيك بحجة وعمرة معأة ويقرأ فيهما ما 
شاء وإن قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب. ولاقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بفاتحة الكتاب. طوقل هو الله أحد» تبركاً بفعله عليه 
الصلاة والسلام فهر أفضل؛ (قال) يعني محمداً (وقال) يعني الذي يريد الحج (اللهم إني أريد الحج فيسره لي 


(1) حسن. آخرجه أبو داود 7 والحاكم 151١/١‏ رأحمد ۲٠١ /١‏ كلهم من طريق خصيق الجزري عن ابن جبير قال: «قلت لابن عباس. . .؟ 
قذكره مطوّلاً ‏ 
قال الزيلعي في نمب الراية / 77: ابن إسحاق فيه مقال وضعيف ذكره ابن حبان في الضعقاء وقال: كان فقيهاً صالحاً إلا أنه يخطىء» وأنا 
أستحيز الله في إدفاله في الثقات. واحتجج به جماعة من أتمتناء وتركه آخرون؛ والإنصاف قبول ما وافق الآثبات أه, 5 
قلت: أما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث فزالت العلة الأولى. 
وأما حخصيف فمختلف قيه» وقد وافق الأثبات في هذا الحديث حيث إن الإحرام الحقيقي كان عقب الملاة كما في لفظ الحديث: «أوجب؛ وأما 
الباقي فغيها أمل» والإعلال هو رفع السوت بالتلبية فهذا السديث حسن ولاسيباء وقد سكت عليه أبو داردء وصححه الحاكمء» ووائفه الذهبي » 
والحديث اعتمده أحمد كما تقدم؛ رالحديث أكثر ما هنالك أنه يدل على سعة علم اين غباس . 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود 174 والنسائي 177/8 177 كلاهما من حديث أنس بن مالك ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري ومسلم. وورد من 
حديث أبن عباس رواه مسلم وقد تقدم . 

(۳) حسن لشواهده. أخرجه الترمذي 14 والنسائي 177/8 والدارمي ۴۳٢‏ 4" وأبو يعلى 5 والبيهقي ٠/8‏ كلهم من حديث اين عباس . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق عبد السلام بن حرب. وهو الذي يستسبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة 
اه. وفي إسناده خصيف خير قوي لكن الحديث له شراعد كثيرةء فهو حسن في الجملة. 

(4) صصيح. آخرجه اليخاري ١881‏ وكرره مراراً بنحوه وأتم منه ومسلم ١141‏ ح 78+ ۲۹ والنسائي ١17/0‏ وكرره كلهم من حديث ابن عمر . 

(ه) هله الرواية تملم 1141 ح ۲۷ء 

زقف مسلم ۱۱۸۷ ح 56. 

(۷) صحيح . أخرجه البخاري 4182801 119/12 11/11؛ ۲۹۸۱ وأو داود 1۷۹١‏ رأحمد 141/5: ۲٨۸‏ والطحاوي 418/١‏ والبيهقي 1/5 وابن 
خزيمة 77374 7514 كلهم من حديث أنس بن مالك , 

(4) صحیح . أخرجه مسلم 17847 من حديث ابن عباس ٠»‏ وله قضة. 

(9) تقدم قبل سنة أحاديث. 


كتاب الج 44 


أن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك) وقوله إن 
الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لايناء إذ الفتحة صفة الأولى» وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه 


حسن غریب لا يعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب. قال في الإمام: وعبد السلام بن حرب أخرج له 
الشيخان وخصيف. قال ابن حبان في كتاب اتضعفاء : كان نقيهاً صالحاً إلا أنه كان يخطىء كثيرأء والإنصاف فيه 
قبول ما وافق فيه الأثبات» وترك ما لم يتابع عليه» وأنا أستخير الله في إدخاله في الثقات» ولذلك احتج به جماعة من 
أئمتنا وتركه آخرون. وحاصل هذا الكلام أن الحديث حسن؛ فإن أمكن الجمع جمع وإلا ترجح ما قبله؛ وقد أمكن 
بل وقع فيما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبير قال "قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله بل في إهلاله حين أوجب» فقال إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت 
من رسول الله يي حجة واحدة» فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله يو حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة 
ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من رکعتپه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عله ثم ركب» فلما 
استقلت به ناقته أهلّ وأدرك ذلك أقوام وذلك أن الئاس إنما كانوأ يأنون أرسالاً فسمعناه حين استقلت به ناقته» ثم 
مضى عليه الصلاة والسلام فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أل حين علا على شرف 
البيداء» وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهلّ حين استقلت به ناقته. وأهلٌ حين علا على شرف البيداءة 20 ورواه 
الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم اى. وأنت علمت ما في ابن إسحاق في أواثل الكتابء وصححنا توثيقه» 
وما في خصيف آنفاً. وإنما جعله الحاكم على شرط مسلم لما عرف من أن مسلماً قد يخرّج عمن لم يسلم من 
' غوائل الجرح. والحق أن الحديث حسن فيجب اعتباره ويه يقع الجمع ويزول الإشكال قوله! (فإن كان مفرداً نوى 
بتلبيته الحج) أي إن كان مفرداً بالحج نواه» لأن النية شرط العبادات» وإن ذكر بلسانه وقال: نويت الحج وأحرمت 
به لله تعالى لبيك الخ فحسن ليجتمع القلب واللسان» وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما يحسن إذا لم 
تجتمع عزيمته» فإن اجتمعت فلا» ولم نعلم الرواة لنسكه عليه الصلاة والسلام فصلاً فصلاً قط روى واحد منهم أنه 
سمعه عليه الصلاة والسلام يقول: نويت العمرة ولا الحج قوله: (بكسر الهمزة ولا بفتحها) يعني في الوجه الأوجهء 
وتقبله مني) قال في النهاية: وفي بعض النسخ لم يذكر قال الأول؛ وألحقه بحديث جاير: أي صلى النبي يه بذي الحليفة» 
وقال: أي النبي بء والصحيح هو إلأولء لأنه هو المثبت في الكتب المتقنة عن الأساتذة. وقوله: (لأن أداها) أي أداء هذه 
العبادة تعليل لسؤال التيسير. وقوله: (ثم يلبي) يريد من أراد الحج (عقيب صلاته) اختلف الرواة في وقت تلبية رسول الله 
ل فقال ابن عباس : البى دير صلاته؟ وقال ابن عمر (لبى حين استوى على راحلتهة وذكر جابر «أئه لبى حين علا البيداء» 
وابن عمر رضي الله عنهما رڌ هذاء فقال: يكذبون فيها على رسول الله بچ «وإنما لبی حين استوى على راحلته» وروي عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف اختلف الناس في وقت تلبية رسول الله يو وما حج إلا مرة 
واحدة» فقال «لبى رسول الله 2 في دبر صلاته» فسمع ذلك قوم من. أصحابه فنقلوا ذلك: ركان القوم يأتونه أرسالاً فلبى 
حين استوت به راحلته فسمع قوم فظدوها أول تلبيته فنقلرا ذلك» ثم ليى حين علا البيداء؛ فسمعه قوم آخرون فظنوها ول 
تلبيته فنقلوا ذلك وايم الله ما أوجبها إلا في مصلاه فقلنا: بأن الإتيان بقول ابن عباس لأنه أكد روايته باليمين» والإتيان بقول 
ابن عمر جائز. وقوله: (وإن كان مغرداً بالحج) ظاهر. وقوله: (والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك) وهو من المصادر التي 
يجب حذف فعلها لوقوعه مثنى. واختلفوا في معناه فقيل: مشتق من ألبّ الرجل إذا أقام في مكان؛ فمعنى لبيك أقيم على 


قوله: (وهو من المصادر الني بيجب حذف فعلها لوقوعه مثني) أقول: الأظهر أن يقال: يجب حذف فعلها للمبالخة» وإلا فبدونها لا 
يجب حذف فعلها كقولك ضربت ضربتين. وفي شرح الرضى: ئيس وقوعه مثني من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله سواء 


(1) تقدم تخريجه قبل ثماتية أحاديث. 


4 كتاب الحج 


٠‏ على ما هو المعروف في القصة (ولا يتبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات) لأنه هو المنقول باتشاق الرواة فلا 


آ # ل لس ساس سس 
وأما في الجواز فيجوز والكسر على استثئاف الثناء وتكون التلبية للذات؛ والفتح على أنه تعليل للثلبية أي لبيك لأن 
الحمد والنعمة لك والملك؛ ولا يخفى أن تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار صفة. هذا وإن 
كان استثناف الثناء لا يتعين مع الكسر لجواز كونه تعليلاً مستأئفاً كما في قولك علم ابنك العلم إن العلم نافعه» قال 
الله تعالى لوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» وهذا مقرر في مسالك العلة من علم الأصول لكن لما جاز فيه كل 
منهما يحمل على الأول لأولريته بخلاف الفتح ليس فيه سوى أنه تعليل. وقول المصئف: إنه صفة الأولى يريد 
متعلقاً به . والكلام في مواضع . الأول: لفظ لبيك ومعناها لفظها مصدر مثنى تثنية يراد بها التكثير كقوله تعالى لاثم 
ارجع البصر کرتین) أي كرات كثيرة وهو ملزوم النصب كما ترى والإضافة والناصب له من غير لفظه تقديره أجبتك 
إجابة بعد إجابة إلى ما لا نهاية له» وكأنه. من ألب بالمكان إذا أقام به» ويعرف بهذا معناها فتكون مصدراً محذوف 
الزوائد» والقياسي منه إلباب ومفرد لبيك لب. وقد حكى سيبويه عن بعض العرب لب على أنه مفرد لبيك غير أنه 
مبني على الكسر لعدم تمكنه هذا هو المشهور فيها. وقيل: ليس هنا إضافة والكاف حرف خطاب» وإنما حذفت 
النون لشبه الإضافة. وقيل: مضاف إلا أنه اسم مفرد وأصله لبي قلبت ألفه ياء للإضافة إلى الضمير كألف عليك 
الذي هو اسم فعل» وألف لدى فردّه سيبويه؛ بقول الشاعر: 
دعوت لمانانبي مسررا فلبي فنلبي يدي مسور 

حيث ثبتت الياء مع كون الإضافة إلى ظاهر. الثاني: أنها إجابة فقيل لدعاء الخليل. على ما أخرج الحاكم عن 
جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال #لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت 
قال: وب قد فرغت. فقال: أذن في الناس بالحج . قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليّ البلاغ. قال: رب 
كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس كتب عليكم الحج: حج الببت العتيق؛ فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى 
أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون»”'' وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه من طريق آخرء وأخرجه 


طاعتك إقامة بعد إقامة لأن التلبية ههنا للتكرير؛ والتكربر يراد للتكثير. وقبل: مشتق من قولهم: امرأة لية أي محبة لزوجها 
فمعناه محيتي لك يا رب. وقيل: من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها فمعناه اتجاهي إليك مرة بعد أخرى والأول أنسب. 
وقوله : (إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها) هكذا رواه ابن عمر وابن مسعرد في صفة تلبية رسول الله ي. وقوله: (ليكون 
ابتداء) أي غير متعلق بما قبله (لا بناء إذ الفنحة صفة الأولى) قيل : مراده الحقيقة وهي المعنى القائم بالذات لا الصفة 
النحوية» وتقديره: ألبي إن الحمد والنعمة لك» أي وأنا موصوف بهذا القول. وقيل: المراد به التعليل لأنه يكون بتقدير اللام 
أي لبى لأن الحمدء وفيه بعد. وقيل: مراده أنه صفة التلبية أي ألبي تلبية هي أن الحمد لك وعلى هذا قيل: من كسر 
الهمزة فقد عم ومن فتحها فقد خص. وقوله: (وهو) أي ذكر الثلبية (إجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام على ماهو 
المعروف في القصة) هي ما روي «أن الخليل عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيث أمر بأن يدعو الناس إلى الحج» 
فصعد أبا قبيس وقال: ألا إن الله تعالى قد أمر ببناء بيت له وقد بئي» ألا فحجوه فبلّغ الله صوته الناس في أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم فمنهم من أجاب مرة ومرتين وأكثر من ذلك على حسب جوابهم يحجون» ويؤيد هذا قوله تعالى #وأذن في 


كان المراد بالتثنية التكرير كقوله تعالى #فارجع البصر كرتين» أي واجعاً كثيراً مكررأء أو كان لغير التكرير نحو ضريت ضربين: أي 
مختلفين؛ بل الضابط لوجوب الحذف في هذا وأمثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول. ثم قال العلامة الرضى: لا لبيان التوع احترازاً عن 
قرله تعالى «مكروا مكرهم» وسعى لها سعيها اه كلام الرضى في شرح الكافية قوله: (إذ الفتحة صفة الأولى) أقول: أي المفتوح أو ذو 
الفتحة؛ والمراد هو ما في حيزه قوله: (وتقديره ألبي أن الحمد والتعمة لك) أقول: لعل استقامته بتضمين التلبية معنى الذكر: أي ألبي 
ذاكراً أن الحمد الخ أو بكونه مقعول أليي» والمعنى أجيبك بأن الحمد والنعمة لك: بقي الكلام في كونه صفة للأولى إذ معناه للكلمة 


(1) موقوف. أخرجه الحاكم ۳۸۸/١‏ عن اين عباس موقوفاً صححه الحاكم. ووافقه الذهبي: وهو كما قالا. 


كعاب الحج : {ir‏ 


ينقص عنه (ولى زاد فيها جاز) خلافاً للشافعي رحمه الله في رواية الربيع رحمه الله عنه. هو اعتبره بالأذان التشهد 
من ححيث إنه ذكر منظوم. ولنا أن أجلاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي أبله تعالى عنهم زادڑا 
على المأثورء ولأن المقصود الثناء» وإظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه. قال : (وإذا لبى فقد أحرم) يعني إذا 


غيره بألفاظ تزيد وتنقص . وأخرج الأزرقي في تاريخ مكة عن عبد الله بن سلام: الما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس 
فام على المقام فارتفع المقام حتى أشرف على ما تحته» الحديث. وأخرج عن مجاهد #قام إبراهيم: عليه السلام على 
هذا المقام فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا: لبيك اللهم لبيك. قال: فمن حج البيث اليوم فهو ممن أجاب 
إبراهيم يومئذ2'”0 قوله: (لأنه هو المنقول باتفاق الرواة) قيل: لا اتفاق بينهم. فقد أخرج البخاري حديث التلبية عن 
عائشة رضي الله عنها قالت «إني لأعلم كيف كان رسول الله ية يلبي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك .لك لبيك٠‏ 
إن الحمد والنعمة لك“ ولم تذكر ما بعده وأخرج النسائي عن عبد الله هو ابن مسعود مثله" . وأما التلبية على 
الوجه المذكور في الكتاب فهو في الكتب الستة من حديث ابن عمر قال «وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها 
لبيك وسعديك» والخير بيديك والرغباء إليك والعمل6**/ قوله: (أن أجلاء الصحابة كابن مسعود الخ) ذكرنا زيادة 
ابن عمر آنفاً وأخرجها مسلم من قول عمر أيضاً. وزيادة ابن مسعود في مسند إسحاق بن راهويه في حديث فيه طول 
وفي آخره وزاد أبن مسعود في تلبيته «فقال : لبيك عدد التداس200؟ وما سمعته قبل ذلك 'ولا بعده» وزياد أبي هريرة 
الله أعلم بهاء وإنما أخرج النسائي عنه قال "كان من تلبية النبي يي: لبيك إله الخلق لبيك" ورواه الحاكم 


الئاس بالحج يأنوك رجالا فالتلبية إجابة لدعرة الخليل عليه الصلاة والسلام ولا فرق في ظاهر الرواية بين هذا اللفظ وغيره 
بأن غير الذكر ههنا وهو تقليد الهدي قام مقامه فكذلك غير العربية يقرم مقامها بخلاف الصلاةء وبهذا فرق أبو يوسف أيضاً 
بين الصلاة والتلبية» ولكن العربية أفضل. وقوله: (فلا ينقص عنه) قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: لو قال اللهم ولم 


الأولى فينبغي أن يكون مراده أنه صفة لما أريد بالكلمة الأولى وهي باء المتكلم في ألبي تأمل قوله: (وقيل المراد به التعليل) أقول: 
فيكون مجازاء والعلاقة الاحتياج وعدم الاستقلال» فإن الصفة كما أنها محتاجة إلى الموصوف كذلك التعليل بالنسبة إلى المعلل ولا بعد 
فيه؛ بل هذا المنى أقرب من غيره فليتأمل قوله: (وقيل مراده أنه صفة التلبية: أي ألبي تلبية هي أن الحمد لك) أقول: التلبية مضاف إلى 
ضمير الخطاب فكيف تكون التكرة صفة للمعرفة قوله: (وهو: أي ذكر التلبية إجابة لدعوة الخليل 836) أقول: ولك أن تقول كيف يجاب 
الخليل عليه الصلاة والسلام بلبيك اللهم الخء فإنه لا يجاب به غير الله تعالى؟ والجواب أن المراد إجابة لدعوة الله تعالى الصادرة عن 
لسان الخليل عليه صلوات الجليل فتأمل قال المصنف : (إذ الفعحة صفة الأولى) أفول: أي متحلق بها محتاج إليها فإن التعليل محتاج إلى 
المعلل . 


.۲۳ انظر نصب الراية "اث 519 ؛‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه البشاري 168٠‏ من حديث عاتشة ولص الزيلعي ۳/ ۲۳ على أن لفط ١رالملك‏ لا شريك لك؛ ليس في خبر عائشة. 
وورد من ححديث ابن مسعود أعخرجه النسائي 121/0 بمثل حديث هائشة؛ ورجاله ثقات, 

. تقدم في الڌي قبله‎ (f) 

(4) صحیح۔ أخرجه البخاري 5418: 1984 ومسلم ٤‏ وأبو دارد 1817 رالترمذي ۸١‏ والنسائي 2/ ۰٥٥۰‏ 146 وابن ماجه ۲۹۱۸ والدارمي 
؟/ ۳ واين حبان ۳۷۹۹ واين خزيمة 77751 و۲۲۱۲ والطحاوي ۰۱۲٤/۲‏ ۱۲۵ والموطأ ۱/ ۳۲۱ ۳۳۲ والشافعي 1 والدارقطني ؟/ 
© والبيهقي 14/4 وأحمد ۲۸/۲ وا٤ ۰٤۸ ۰٤۷‏ ۷۷ كلهم من حديث ابن عمر. 

(0) هذا الأثر أخرجه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى كما في نصب الراية ۳/ ۲۵ عن ابن مسعود موقوقاً. 

2491/1١ وأحمد‎ ۳۸۰١ وابن عنبان‎ 7١4/١ والبيهقي 5/ 40 وابن عخزيمة ۲۱۲۳ والشافعي‎ ٠٠١ /۳ حسن. أعفرجه النسائي 151/8 والطحاوي‎ )١( 
وصححه على شرطهماء؛ ووافقه الذهبي»‎ 10٠ . ٤٤4/١ كلهم من حديث أبي غريرة وفي رواية: «الحق» بدل الخلق! وكذا رواء الساكم‎ ١ 
وهو كما قالا,‎ 


45 كتاب السج 


نوى لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله «اللهم إني أريد الج (ولا يصير 
شارعاً في الإحرام بمجرد التية ما لم يأث بالتلبية) خلافاً للشافعي رحمه الله لأنه عفد على الأداء فلا بد اه ذكر كما 


وصححه. وروى ابن سعد في الطبقات عن مسلم بن أبي مسلم قال اسمعت الحسن بن علي رضي الله عنهما يزيد 
في التلبية لبيك ذا النعماء والفضل الحسن»"“ وأسند الشافعي رحمه الله عن مجاهد مرسلاً «كان النبى كه يظهر من 
التلبية لبيك» وساق المشهور. قال «حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها 
لبيك» إن العيش عيش الآخرة»”'' قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة. وتقدم في حديث جابر الطويل20ما 
يفيد أنهم زادوا بمسمع من رسول الله ية فلم يرد عليهم شيئاً. وأخرج أبو داود عنه قال «أهل رسول الله َة فذكر 
تلبيته المشهورة وقال: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي ية يسمع فلا يقول لهم شيئ») 
فقد صرح بتقريره وهو أحد الأدلة» بخلاف التشهد لأنه في حرمة الصلاةء والصلاة يتقيد فيها بالوارد لأنها لم تجعل 
شرعاً كحالة عدمهاء ولذا قلنا یکره تكراره بعينه حتى إذا كان التشهد الثانى قلنا لا تكره الزيادة بالمأثور لأنه أطلق فيه 
من قبل الشارع نظراً إلى فراغ أعمالها قوله: (وإذا لبى فقد أحرم) لم يعتبر مفهرمه المخالف على ما عليه القاعدة من 
اعتباره في رواية الفقه» وذلك لأنه يصير محرماً بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهب وإن كان يحسن التلبية ولو 
بالفارسية وإن كان يحسن العربية. والفرق لهما بين افتتاح الإحرام وافتتاح الصلاة مذكور في الكتاب» والأخرس 
بحرّك لسائه مع الثيةء وفي المحيط : نحريك لسانه مستحب كما في الصلاة» وظاهر كلام غيره أنه شرطء ونص 
محمد على أنه شرط . وأما في حق القراءة في الصلاة فاختلفوا فيه والأصح لا يلزمه التحريك قوله: (إلا أنه لم 
يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله: اللهم إني أريد الحج) قد يقال: لا حاجة إلى استنباط هذه الإشارة الخفية بل 
فد ذكرها نصأء فإن نظم الكتاب هكذا: ثم يلبي عقيب صلاته فإن كان مفرداً نوى بتلبيته الحج ثم ذكر صورة 
التلبية . ثم قال: فإذا لبى فقد أحرم فلا يشكل”/ أن المفهرم إذا لبى التلبية المذكورة وهي المقرونة بنية الحج فقد 
أحرم بالحج. ثم لا يستفاد من هذه العبارة سوى أنه عند النية والتلبية يصير محرماًء أما أن الإحرام بهما أو بأحدهما 
بشرط ذكر الآخرة فلا. وذكر حسام الدين الشهيد: أنه يصير شارعاً بالنية لكن عند التلبية كما في الصلاة بالنية لكن 
عند التكبير» ثم لم يذكر سوى أن بنية مطلق الحج من غير تعيين الفرض ولا النفل يصير شارعاً في الحج. وكان من 
المهم ذكر أنه هل يسقط بذلك فريضة الحج آم لا بد فيه من التعيين والمذهب أنه يسقط الفرض بإطلاق نية الحج 
بخلاف تعيين النية للنفل» فإنه يكون نملا وإن كان لم يحج الفرض بعد. وعند الشافعي: إذا نوى النفل وعليه حجة 
يزد عليه كان على الاختلاف الذي ذكرنا في الشروع في الصلاة. فمن قال: يصير به شارعاً في الصلاة قال: يصير به محرماء 
ومن قال: لا فلا. وقوله: (ولو زاد فيها جاز) ظاهر. وقوله: (زادوا على المأثور) قال عبد الله بن مسعود: أجهل الناس أم 
طال بهم العهد؟ لبيك عدد التراب لبيك. وأراد بالعهد عهد رسول الله يي وزادوا في رواية «لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً لبيك 
عدد التراب لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك إله الخلق لبيك لبيك والرغباء إليك لبيك لبيك من عبد آبق لبيك». وقوله: (لأن 
المقصود الثناء) ظاهر. والجواب عن التشهد والأذان أن التشهد في تعليمه زيادة التأكيد. قال ابن مسعود كان رسول الله يك 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن' فالزيادة تخل به بخلاف التلبية لأنها للثناء من غير تأكيد في تعليم نظمه فلا تخل 
بها الزيادة» والأذان للإعلام وقد صار معروفاً بهذه الكلمات فلا يبقى إعلاماً بغيرهاء وليس في المسألة كبير خلاف فإئه 


,۲۵ /۳ هذا الأثر. أخرجه ابن سعد في الطبقات. في ترجمة الحسن بن علي كما في نصب الراية‎ )١( 

(؟) مرسل. أخرجه الشافعي في الأم ۲/ ۱۳۳ عن مجاهد مرسلاًء ركذا قي مسنده ٠ ٠٠۵ ۲۳۰٤/۱‏ 

(r)‏ تقدم في أول كتاب الحج. 

(ع) أخرجه أبو داود ۱۸۱۲ هكذا وابن ماجه ۲۹۱۹ بدون هذه الزيادة كلاهما من حديث جابر . 

(0) قرله (فلا يشكل) عكذا هو في النسخ بالكاف واللام والكلام عليه مستقيم أي لا يلتبس ولا يشفى ولا حاجة إلى إصلاح الفعل يشك بإسقاط اللام 


كتاب الحج {4a‏ 
في تحريمة الصلاة» ويصير شارعاً بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية» هذا هو المشهور عن 
أصحابنا رحمهم الله تعالى. والفرق بيئه وبين الصلاة على أصلهما أن باب الحج أوسع من باب الصلاةء حتى يقام 
غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن فكذا غير التلبية وغير العربية. قال: (ويئقي ما نهى الله تعالنى عنه من الرفكا 


الإسلام يقع عن حجة الإسلام لما روى «أنه عليه الصلاة سمع شخصاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: أحججت عن 
نفسك أو معناء؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمةه" قلنا: غاية ما يفيد وجوب أن يفعل ذلك» 
ومقتضاه لبوت الإثم بتركه لا تحؤله بنفسه إلى غير المنوي من غير قصد إليه» فالقول به إثبات بلا دليل» بخلاف 
قولنا مثله في رمضان» لأن رمضان حكمه تعيين المشروع فيه فيحتاج بعد هذا إلى مطلق نية الصوم لتتميز العيادة عن 
العادة» فإذا وجدت انصرف إلى المشروع في الوفت» بخلاف وقت الحج لم يتمحض للحج كوقت الصوم لما 
عرف بل يشيهه من وجه دون وجهه فللمشابهة جاز عن الفرض بالإطلاق ولأنه الظاهر من حال المسلم -خصوصاً في 
مثل هذه العبادة المشق تحصيلهاء والمطلق يحتمل كلا من الخصوصيات فصرفناه إلى بعض محتملاته بدلالة الحال» 
وللمفارقة لم يجز عن الفرض بتعيين النفل» وأيضاً فالدلالة تعتبر عند عدم معارضة الصريح» والمعارضة ثابتة حيث 
صرح بالضد وهو النفل بخلاف صورة الإطلاق إذ لا منافاة بين الأخص والأعم. 

[فروع] إذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جازء وعليه الئعيين قبل أن يشرع في الأفعال؛ والأصل 
حديث علي رضي الله عنه حين قدم من اليمن فقال «أهللت بما أهل به رسول الله اة فأجازه عليه الصلاة 
والسلام»”"' الحديث مر في حديث جابر الطويل"» فإن لم يعين حتى طاف شوطاً واحداً كان إحرامه للعمرة» وكذا 
إذا أحصر قبل الأفعال والتعيين فتحلل بدم تعين للعمرة حتى يجب عليه قضاؤها لا قضاء حجةء وكذا إذا جامع 
فأفسد ووجب عليه المضي في الفاسد فإنما يجب عليه المضي في عمرة؛ ولو أحرم مبهماً ثم أحرم ثانياً بحجة 
فالأول لعمرة أو بعمرة فالأول لحجةء ولو لم ينو بالثاني أيضاً شيئاً كان قارناً؛ وإن عبن شيئاً ونسيه فعليه حجة 
وعمرة احتياطاً ليخرج عن العهدة بيقين» ولا يكون قارئاًء فإن أحصر تحلل بدم واحد ويقضي حجة وعمرة» وإن 


جعل المنقول أفضل في رواية. قال في شرح الوجيز: لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله كل بل يكون مكروهاً» ونحن 
لا ننكر هذاء كذا في الأسرار. قال: (وإذا لبى فقد أحرم) من أراد الإحرام إذا نوى ولبى فقد أحرم ولا يصير شارعاً لا بمجرد 
التلبية؛ ولا بمجرد النية. أما الأول فلان العبادة لا نتأدى إلا بالنية إلا أن القدوري لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله: 

اللهم إني أريد الحجء وأما الثاني فلأنه عقد على الأداء أي على أداء عبادة تشتمل على أركان مختلفة» وكل ما كان كذلك فلا بد 
للشروع فيه من ذكر يقصد به التعظيم سواء كان تلبية أو غيرها عربياً أو غيره في المشهور كما ذكرناء أو ما يقوم مقام الذكر 
كتقليد الهديء فإنه يقوم مقامه في حصول المقصود وهو إظهار الإجابة للدعوة. وقال الشاقعي في أحد قوليه: يصير شارعاً 
بمجرد النية لأنه التزام الكف عن ارتكاب المحظورات؛ وكل ما كان كذلك يحصل الشروع فيه بمجرد النية كالصوم. 


)١(‏ الراجح وفغه. أخرجه أبو داود ١81١‏ وابن ماجه ۲۹۰۳ وابن حبان ۳۹۸۸ والبيهقي 737/7 والدارقطني ۲/ ۲۷۰ وابن الجارود 144 وابن 
خریمة ۳۰۳۹ وأبو يعلى 544٠‏ والطبرائي ۱۲/ ۱۲٤۲۱۹‏ كلهم من حديث ابن عباس 
وورد موقوفاً على ابن عباس أخرجه الدارتطني ۲/ 7١‏ ۳۲۷۱ء 7719 والبييقي ۳۳۱/۲ ر۱۷۹ 779.18٠‏ والشافعي )٠١٠١(/١‏ 
20330 
ونقل الزيلمي في تصب الراية ۳/ 168 عن ابن القطان قوله: وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه فد روي موقوفأء والذي أسنده ثقةء فلا يضره اه. 
وقال ابن حجر في التلخيص ۲۲۴۳/۲ ۲۲۲ ما ملخصه: 
رجح عبد الح وابن القطان رفعه؛ وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه مرقوف, وقال أحمد: رفعه -نطأء وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه» وقال 
الدارقطني : الموقوف أصح لى, 

(؟) صحيح. آخرجه البخاري 15808 ومسلم 1716٠‏ والترمذي 407 وابن حبان ۳۷۷١‏ والبيهقي ١2/0‏ كلهم من حديث أنس أن علياً قدم من اليمن 
فقال له النبي &: . . ٠.‏ فذكره. 

(0) تقدم في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يذ في آوائل كتاب الحج. 


4453 1 كتاب الحج 


والفسوق والجدال) والأصل فيه قوله تعالى فلا رنث ولا فسوق ولا جدال في الحج» فهذا لهي بصيغة النفي 
والرفث الجماع أو الكلام الفاحش » أو ذكر الجماع يحضرة ق النساء والفسوق المعاصي وهو قي حال ارام أشد 
حؤزمة» والجدال أن يجادل رفيقه» وقيل: مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره (ولا يقئل صیلا)القوله 


جامع مضى فيهما ويقضيهما إن شاء جمع» وإن شاء فرّقء وإن أحرم بشيئين ونسيهما لزمه في القياس حجتان 
وعمرتان. . وفي الاستحسان حجة وعمرة حملاً لأمره على المسنون والمعروف وهو القران» بخلاف ما قبله إذ لم 
يعلم أن إحرامه كان بشيئين. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: خرج يريد الحج فأحرم لا ينوي شيئاً فهو حج 
بناء على جواز أداء العبادات بنية سابقة» ولو أحرم نذراً ونفلاً كان نفلاً أو نوى فرضاً وتطوّعاً كان تطوّعاًعنده وكذا 
عند أبي يوسف في الأصحء ولو لبى بالحج وهو يريد العمرة أو على القلب فهو محرم بما نوى لا بما جرى على 
لسانه» ولو لبى بحجة وهو يريد الحج والعمرة كان قارناً فوله: (خلاقاً للشافعي رحمه الله)في أحد قوليه. وروي عن 
أبي يوسف رحمه الله كقوله قياساً على الصوم بجامع أنها عبادة كف عن المحظورات فتكفي النية لالتزامها. وقسنا 
نحن على الصلاة لأنه التزام أفعال لا مجرد كف بل التزام الكفب شرط فكان بالصلاة آشبه» فلا بد من ذكر يفتتح به أو 
يما يقوم مقامه مما هو من خصوصياته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى #فمن فرض فيهن 
الحج» قال: فرض الحج الإهلال» وقال ابن عمر رضي الله عنهما: التلبية. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
الإحرام لا ينافي قولهما كيف قد ثبت عنه أنه التلبية» كقول أبن عمر روأه ابن أبي شيبة؛ وعن عائشة ١لا‏ إحرام إلا 
لمن آهل أو لبى» إلا أن مقنضي بعض هذه الأدلة تعيبن التلبية حتى لا يصير محرماً بتقليد الهدي وهو القول الأخير 
للشافعي رحمه اللهء لك ثمة آثار أخر تدل على أن به مع النية يصير محرماً تأتي في موضعها إن شاء الله تعالىء 
فالاستدلال بهذه على عدم صحة الاكتفاء بالنية صحيح» ثم إذا لبى صلى على النبئ المعلم للخيرات بل ودعا ہما 
شاء» لما روي عن القاسم بن محمد أنه قال: يستحبٌ للرجل الصلاة على النبي ية بعد التلبية'. رواه أبو داود 
والدارقطني. ويستحب في التلبية كلها رفع الصوت من غير أن يبلغ الجهد في ذلك كي لا يضعف› والصلاة على 
النبي ية بعدها إلا أنه يخفض صوته إذا ية . وعن خزيمة بن ثابت عن رسول الله يِه «كان إذا فرغ من التلبية سأل 
رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من الناره”” رواه الدارقطني. واستحب بعضهم أن يقول بعدها: اللهم أعني على 
أداء فرض الحج وتقبله مني» واجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلني من وفدك الذين 
رضيت عنهم» اللهم قد أحرم لك شعري وبشري ودمي ومخي وعظامي قوله: (والرفث الجماع) قال الله تعالى 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» (أو ذكر الجماع) ودواعيه (بحضرة النساء) فإن لم يكن بحضرتهن لا 
يكون رفثاً» .روي أن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد: 
وهسن بسمشين بناهميسسا إن يصدقالطير ننك لميسا 


والجواب: إنا لا نسلم أنه في الإحرام التزم الكف» بل التزم أداء الأفعال والكف ضمني لأنه من محظورات الحج» بخلاف 
الصوم فإن الكف فيه ركن فكان التزامه قصدياً. وقوله: (ويتقي ما نهي الله) ظاهر. وقوله: (فهذا نهي بصيغة النفي) إنما قاله 


قال المصنف : (فارسبة كانت أو هربية) أقول: التأنيث لكون الذكر في معني العيارة قال المصتف : (والفرق بينه وبين الصلاة على 
أصلهما) أقرل: أي في مجموع ما ذكر لا في كل واحدء فإن محمداً لا يحتاج إلى الفرق في غير التلبية بالعربية. 


(1) هذا الأثر. أخرجه الدارقطلي ۲۳۸/۲ ح ١١‏ عن القاسم بن مسحمد؛ ولم أره في أبي داود. 
(؟) ضعيف. أخرجه الدارقطني 778/7 من حديث لخزيمة بن ثابثت» وفي إسناده صالح بن محمد ضعيف كما في التقريب» وقد تفرد به. 


كتاب الحج ْ 54 
تعالى #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» (ولا يشير إليه ولا يدل عليه» لحديث أبي قتادة رضي الله عنه آنه أصات“جمار 


فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث بحضرة النساء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه : كنا ننشد 

الأشعار في حالة الإحرام فقيل له: ماذا؟ فقال مثل قول القائل: 
قامت تريك رهبةأن تهضما ساقابخنداةوكىعباأدرما 

الإحرام أشد) فإنها حالة يحرم فيها كثير من المباحات المقرّية للنفس فكيف بالمحرمات الأصلية قوله : (والجدال أن 
بجادل رفيقه) وهو المنأزعة والسباب» وقيل : جدال المشركين في تقديم الحج وتأخيره. وقيل : التفاخر بذكر ابائهم 
حتى ربما أفضى إلى الحرب قوله: (ولا يقتل صيداً الخ) يحرم بالإحرام أمور: الأول الجماع ودواعيه . الثاني : إزالة 
الشعر كيفما كان حلقاً وقصاً وتنوّراً من أي مكان كان الرأس والوجه والإبط والعانة وغيرهاء الثالث: لبس المخيط 
على وجه لبس المخيط إلا المكعب فيدخل الخف ويخرج القميص إذا اتشح به على ما سيأتي. الرابع : التطيب. 
الخامس : قلم الأظفار. السادس : الاصطياد في البر لما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. السابع : الاذهان على ما يذكر 
من تفصيله قوله: (لحديث أبي قتادة) أخرج الستة في كتبهم عن أبي قتادة رضي الله عنه «أنهم كانوا في مسير لهم 
بعضهم محرم» وبعضهم ليس بمحرمء قال أبو قتادة: فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم 
فأبوا أن يعينوني» فاختلست سوط من بعضهم رشددت على الحمار فأصيته فأكلوا منه واستبقوا. قال: فسثل عن 
ذلك النبي ب فقال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قائوا لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمهاء وفي 
لفظ لمسلم «هل أشرتم هل أعنتم؟ قالوا لاء قال: فكلوا»"“ وفيه دلالة نذكرها في جزاء الصيد إن شاء الله تعالى 
قوله: (لما روي) أخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما «قال رجل: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب 
في الإحرام؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا المشفاففب» إلا أن يكون أحد ليس 
له نعلان فليلبس الخفين؛ وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس» زادوا إلا مسلما وابن 
ماجه «ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين:” قيل: قوله ولا تنتقب المرأة الحرام مدرج من قول ابن عمر 


لعلا يلزم الخلف في كلام الشارع لوجوده من بعض» وإنما قال بحضرة النساء لأن ذكر الجماع بغير حضرتهن ليس من 
الرفث» روي عن ابن عباس أنه أنشد في إحرامه: 
وهن يمشين بناهميسا إنذيصدقالطيرننك ليسا 


قال المصنف: (والفسوقي المعاصي) أقول: تفسير الفسوق يشعر أن يكون الفسوق جمع فس كعلم وعلوم؛ إلا أن المناسب من 
حيث اللفظ والمعنى أن يكون مصدراً كالدخول. 


۳۰۹۳ رالسائي 1886/8 ؛ 185 وابن ماجه‎ ۸٤۸ صحيم. أخرجه البخاري 01811 ۱۸۲۲ 1411 ومسلم 1157 وأبو داود 1867 والترمذي‎ )١( 
والدارمي ۳/ ۳۸؛ ۳۹ ومالك 761/1 وابن حبان 437 وعبد الرزاق ۸۳۳۷ والدارقطني ۲/ ۲۹۱ والبيهقي 757/0 والطحاري 107/5 وأحمد‎ 
 ةبراقتم و۳۰۴۰ كلهم من حديث أبو لثادة بألفاظ‎ "١ هثره‎ 

() صحيح. أخرجه البضاري 2154 ۰۱۸۳۸ 2809 ومسلم ۱۱۷١۷‏ وأو داود 1874 و1871 والترمذي ۸۳۳ والنسائي 1۳۳/۰ ۰۱۲۹ تلك 
۲ 14 وابن ماجه 5 والطحاري ۲/ ٠۳١‏ والبييقي 44/0 وابن الجارود 4١١‏ والدارقطني 50/5 والشافعي ٠٠١/١‏ وابن خزيمة 
۱ والدارمي ۴۳۱۲ء ۲ والطيالسي 1815 رأحمد ۲۹/۲ و۳۲ ۷۷ ۱۱۹ وابن حبان ۳۷۸٤‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر. 
ولفظ «ولا تقب المرأة المحرمةء ولا تليس الففازين؛ أخرجه الجماعة إلا ملم وابن ماجه. 
وهذا اللفظط أخرجه أبو داود 1۸۲۳۵ عن نافع أبن عمر مرفوعاً. وقال: روا« موسى بن طارق من عوسي ہن عقبة موقوفاً على ابن عبرء وکذلك 
رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاًء وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي 5 «المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس 
القغازين؟ قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المديئة ئيس له كبير حديث. 1 


لوق كتاب الحج 
وحش وهو حلال وأصحابه محرمون» فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «هل أشرتم؟5هل دللتم؟ هل 
أعنتم؟ فقالوا؛ لاء فقال: إذا فكلراء ولأنه إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعيزافال: (ولا 
٠‏ يليس قميصاً ولا سراويل ولا عمامة” ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين) لما وري أن 


رضي الله عئهما. ودفع بآنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفاً لكنة 
غير قادح إذ قد يفتي الراوي بما يرويه من غير أن يسئده أحياناً مع أن هنا قريئة على الرفع» وهي أنه ورد إفراد 
النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر رضي عنهما. وأخرج أبو داود عنه عن النبي ية قال «المحرمة لا 
تنتقب ولا تلبس القفازين76 ولأنه قد جاء النهي عنهما فى صدر الحديث. أخرج أبو داود بالإسناد المذكور أيضاً 
«أنه سمع النبي َة ينهي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس 
بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو سراويل أو حلي أو قميص أو خف" قال المنذري: 
رجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق اه. وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة قوله : (والكمب هنا) قيد بالظرف 
لأنه في الطهارة يراد به العظم الناتىء ولم يذكر هذا الحديث لكن لما كان الكعب يطلعه عليه وعلى التاتىء حمل 
عليه احتياطاً وعن هذا قال المشايخ: يجوز للمحرم لبس المكعب لأن الباقي من الخلف بعد القطع كذلك مكعب» 
ولا يلبس الجوربين ولا البرنس» لكنهم أطلقوا جواز لبسهء ومقتضى المذكور في التص أنه مقيد بما إذا لم يجد 
نعلين قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها»)“ روا الدارقطني 
والبيهقي موقوفاً على ابن عمر» وقول الصحابي عندنا حجة إذا لم يخالف وخصوصاً فيما لم يدرك بالرأي. واستدل 
الشافعي أيضاً بما أسنده من حديث إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي 
يه قال في الذي وقص: خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه». وإبراهيم هذا وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم. 


فقيل له أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما كان بحضرة النساء. ومعثى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » 
لا تقتلرا الصيد وأنتم محرمون. وقوله: (ولا يشير إليه) الإشارة تقتضي الحضرة» والدلالة تقتضي الغيبة. وقوله: (ولأنه) أي 
المذكور من الإشارةء والدلالة والإعانة (إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعين) وهو حرام. وقوله: (ولا 
يلبس قميصا) ظاهر. رقرله: (قاله في محرم توفي) هر الأعرابي الذي وقصته ناقته في أخافيق الجرذان وهو محرم فمات 
والوقص كسر العدق والأخافيق شقرق في الأرض› والجرذان جمع جرذ وهو ضرب من الفأر. فإن قيل: كيف يتمسك 


)١(‏ في بعضس نخ المتن هنا زيادة (ولا فلنسوة ولا قباء) كتبه مصححه, 

(؟) تقدم هي الذي قبله. 

(۳) أخرجه أبو داود 1۸۲۷ والبيهقي ٤١/۰‏ كلاهما من حديث ابن عمر؛ رفي إسناده ابن إسحاق ثقة: وقد صرح بالتحديث» فانتفت شبهة التدليس. 

(4) موقوف . أحفرجه الدارقطني ۲/ ۲۹۲ والبيهقي 47/9 كلاهما من حديث ابن عمر لكن ليس عند البيهقي لفظ «وإحرام الرجل في رأسه». 
وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 117/1١‏ مختصراً راين عدي مختصراً .٠۵۷ /١‏ 
وأخرجه موقوفاً علي ابن عمر البيهقي 490/8. 

و قال ابن حجر في التلخيص 7777/5 في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف قال ابن عدي : تفرد برفعه وقال العقيلي : لا يتابع على 
رفعه إنما يروى موفوفاًء وقال الدارنطني في العلل: الصواب وقفه وقال البيهقي: قد روي عن وجه آخر مجهول؛ والصحيح وقفه اه. 

(0) صحیح ۔ أخرجه البخاري ١878‏ 1754 ۱۲۹۱ و۸٣۱۲‏ رمسلم ۱۲۰١‏ وأبر داود 7554 7774١‏ و5541 والنسائي ١937/8‏ وابن حبان 
۷ و۳۹۵۸ والبهقي ۳/ ۲۹۳ والدارنطني ۲ ۰۲۹ 155 راہن الجارود ٥۰۷‏ وأحمد ۰۲۹1/۱ 7171 ٦۲۸۔‏ 777 كلهم من ححديث أبن 
عباس وفي لفظ البخاري ومسلم: اغسلوه بماء وسدرء وكفئوه في ثوبين ولا تحنطوءء ولا تخمررا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة عليباه . 
وفي لفظ للدارقطني ۲/ ۳۹۷ مروا وجوه موثاكم .0 .4. 
ولفظ «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» آخرچه الشافعي ني (الأم؛ في كباب الجتائز ۲۳۹/۱ وفي مسنده ۲۰۵/۱ من حديث ابن عباس . 
قال الزيلعي في نصب الراية ۳/ ٠۲۷‏ 78 وفي إسناده إبراهيم بن حرة وثقه أحمد. ويحيي: وآبو حائم إه, 


كتاب الحج £۹{ 


النبي عليه الصلاة والسلام «نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء؛ وقال في آخره ولا خفين إلا أن لا يجداتعلين 
فليقطعهما أسفل من الكعبين» والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتىء فيما رو 
هشام عن محمد رحمه الله . قال : (ولا يغطي وجهه ولا رأسه) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: : يجوز للرجل تغطية 
الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها'. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
دلا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» فاله في محرم توفي» ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في 
الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى. وفائدة ما روى الفرق في تغطية الرأس. قال: (ولا يمس طيباً) لقوله عليه 


وأخرج الدارقطني في العلل عن ابن أبي ذثب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه «أن 
النبي بيا كان يخمر وجهه وهو محرم"”'' قال: والصواب أنه موقوف. وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن 
محمد قال : أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم 
''' ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن رجلا 
وفصته راحلتهء وفي رواية: فأقعصته وهو محرم فمات» فقال رسول الله كلل: اغسلوه بماء وسدر وكفئوه ولا تمسوه 
طيباً ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأة'" أفاد أن للإحرام أثراً في عدم تغطية الوجه وإن كان 
أصحايئا قالوا لو مات المحرم يغطى وجهه لدليل آخر نذكره إن شاء الله تعالى» ورواه الباقرن ولم يذكروا فيه الوجهء 
فلذا فال الحاكم: فيه تصحيف فإن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه «ولا تغطوا رأسه» وهو 
المحفوظ . ودفع بأن الرجوع إلى مسلم والنسائي أولى منه إلى الحاكم» فإنه كان يهم رحمة الله كثيراً» وكيف بقع 
التصحيف ولا مشابهة بين حروف الكلمتين؛ ثم مقتضاه أن يقتصر على ذكر الرأس وهي رواية في مسلم» ٠‏ لكن في 
الرواية الأخرى جمع بينهما فتكون تلك اقتصاراً من الراوي» فيقدم على معارضه من مروي الشافعي» لأنه أثبت 

سند وفي فتاوى قاضيخان: لا باس بأن يضع يده على أنفه» ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه؛ فيجب حمل 
التغطية المروية عمن ذكرنا من الصحابة على مثله؛ بعلي على أنه ل إنما كان يغطي أنفه بيده فوارت بعض أجزائه 
إطلاقاً لاسم الكل على الجزء جمعاً قوله : (وفائدة ما روى الفرق) بين الرجل والمرأة (في تغطية الرأس) أي وإحرامه 
في رأسه فيكشفه وإحرامها في وجهها فتکشفه» ففي جانبها قيد فقط مراد» وفي جانبه معتى لفظ أيضاً مراد. 
وحديث «الحاج الشعث الفلا“ قدمناه من رواية عمر رضي الله عنه مما أخرج البزارء والشعث انتشار الشعير 
وتغيره لعدم تعاهده» فأفاد منع الادّهان» ولذا قال: وكذا لا يدهن لما رويناه؛ والتفل ترك الطيب حتى توجد 
منه رائحة كريهة فيفيد منع التطيب قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ يليس الميحرم" الخ) 


أصحابنا بهذا الحديث» ومذهبئا على خلاف حكم هذا الحديث في محرم يموت في إحرامه حيث يصنع به ما يصنع بالحلال 
من تغطية رأسه ووجهه بالكفن عندنا خلافاً للشافعيء وهو يتمسك هناك بهذا الحديث. أجيب: بأن الحديث فيه دلالة على 


)١(‏ الصواب موقوف: أخرجه الدارقطني في علله كما في نصب الراية ۳/ ۲۷ من حديث عثمان بن عفان وتال: والصواب موقوف اه وكذا في 
التلخيص 771١/5‏ وقد وافقه الزيلعي الدارقطني على وتفه وكذا ابن حجر. 

(؟) موقوف. أخرجه مالك في الموطا 7707/1 عن عثمان بن عفان. 

(۳) صحيح. أخرجه مسلم ١١١7‏ ح۹۸ والنسائي ۱۹1/۰٩‏ وابن ماجه ١44‏ وابن حبان 7838 والبيهقي ©/ ۳۹۲ و7837 والطيالسي 7777 وأحمد 
كلهم من حديث ابن عباس رجاله ثقات رجال الشيخين سوى موسى بن عبد الرحمن ن المسروقي * وهر ثقة روى له النسائي » والترمذي » 
وابن ماجه كما في التقريب + وتوبع في رواية مسلم . 

(4) هو المتقدم. 

)٥(‏ تقدم قبل قلیل۔ 

(7) تقدم قبل تسعة أحاديث. 


شرح فتح القدیر/جع ۲۹/۲ 


for‏ كتاب الحج 


الصلاة والسلام "الحاج الشعت التفل؛ (وكذ! لا يدهن) لما روينا (ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه) القوله تعالى «ولا 
تحلقوا رؤوسكم) الآية (ولا يقص من لحيته) لأنه في معنى الحلق ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفتا( قال: (ولا 
لبس ثوياً مصبوغاً بورس ولا زعفران ولا عصفر) لفوله عليه الصلاة والسلام «لا يلبس المحرم ثوباً مسه رعقزان ولا 
ورس» قال: (إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض) لأن المنع للطيب لا للون. وقال الشافعي رحمه الله : لا باس "بلس 


تقدم في ضمن الحديث الطويل قريباً فوله: (إلا أن يكون غسيلاً لا بنفض) أي لا تظهر له رائحة عن محمد» وهو 
المناسب لتعليل المصئف بأن المنع للرائحة لا للون؛ ألا ترى أنه يجوز لبس المصبوغ بمغزة لأنه ليس له رائحة 
طيبة» وإنما فيه الزيلة والإحرام لا يمنعها حتى قالوا: يجوز للمحرمة أن تتحلى بأنواع الحلي وتليس الحرير» وهو 
موافق لما قدمناه من حديث أبي داود: بخلاف المعتدة لأنها منهية عن الزينة» وعن محمد أيضاً أن معناه أن لا 
يتعدى منه الصبغ » وكلا التفسيرين صحيح» وقد وقع الاستشناء في نص حديث ابن عباس في البخاري قوله إلا 
المزعفرة التي تردع الجلد ‏ وقال الطحاري: حدثنا نهد وسافه إلى ابن عمر قال: قال رسول الله :لا تلبسوا 
ثوباً مسه ورس ولا زعفران إلا أن يكون غسيلاً»”" يعني في الإحرام. قال ابن أبي عمران. ورأيت یحیی بن معين 
يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن: هذا عندي» ثم ذهب من فوره فجاء بأصله 
فخرج هذا الحديث عن أبي معاونة كما ذكر الحماني فكتبه عله يحيى بن معين. قال: وقد إروي ذلك عن جماعة من 
المتقدمين» ثم أخرج عن سعيد بن المسيب وطاوس والنخعي إطلاقه في الغسيل قوله: (ولنا أن له رائحة طيبة) 
فمبني الخلاف على أنه طيب'الرائحة أو لا فقلنا نعم فلا يجوز وعن هذا قلنا لا يتحنى المحرم لأن الحناء طيب 
ومذهبنا مذهب عائشة رضي الله عنها في هذا. ثم النص ورد د بمنع المورس علئ ما قدمنا وهو دون المعصفر في 
الرائحة فيمنع المعصفر بطريق أولى» لكل تقدم ای بدت ای ارد قزل عل اللا رتاوم #رنطرين يمد فلكي 
شاءت من ألوان الثياب من معصفر»”" الخ وكذا حديث اين عباس رسي الله عنه بیت قال افلم ينه عن شيء من 
الاردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد قلنا: أما الثاني فقد ثبت تخصيصه فإنه قد ثبت مئع المورس 
فيمنع المعصغر بدلالته أي بفحواه؛ بل التحقيق أنه لا تخصيص إذ لا تعارض أصلاً لأن النص لا يفيد أكثر من أن 
الع قاد ولع عن مرک اللي تزاح وسكت عن فی وذلك أن قوله لم ب ينه إلا عن المزعفرة التي تردع: إنما 
هو قول الراوي حكاية عن الحال وهو صادق إذا كان الواقع مله عليه الصلاة والسلام النهي عن المزعفرة من غير 
تعرض لغيرها بأن لم يكن المثير للجواب إلا في المزعفر؛ وليس في هذا أنه صرح بإطلاق غيره فيكون حينئذ نص 
أن للإحرام تأثيراً في ترك تغطية الرأس والوجه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام علل لترك التخطية بأنه يبعث ملبيًاً. والحجة لنا في 
تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات ما روى عطاء ان النبي يهةِ سئل عن محرم مات فقال: شمروا رأسه ووجهه ولا تشبهره 
باليهود» . ولقائل أن يقول: لو كان للإحرام تأثير ني ترك تغطية اراس والوجه لما خر بحي رها وقوله. (ولأن المرأة لا 
تغطي وجهها) ظاهر. وقوله: (وفائدة ما روي) يعني إحرام الرجل في رأسهء وإحرام المرأة في وجهها (الفرق في تغطية 
الرأس) يعني الفرق بين إحرامي الرجل والمرلا بحي يجوز للمرأة فة الرلء ولا يجوز للرجل ذلك لا أن يغطي الرجل 
وجهه في الإحرام. وقوله: '(ولا يمس طيباً) الطيب ما له رائحة طيبة (لقوله عليه الصلاة والسلام «الساج الشعث التفل؟) 
والشعث بالكسر نعت» وبالفتحة مصدر: وهو انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد والتفل من التفل وهو ترك الطيب حتى يوجد 
منه رائحة كريهة (وكذا لا يهن لما روينا) يعني «الحاج الشعث التفل». قال: (ولا يحلق رأسه) المحرم لا يحلق شعره مطلقاً 


}0 یح . أحف رجه اليخاري 18045 عن حديث ابن عباس وقد تقدم , 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاتي ۲/ ۱۳۷ من حديث اين عمر. 

(۳) تقدم قبل قليل . ٠‏ 

(4) قوله (تردع الجلد) تردع من الردع وهر اللطخ بطيب أو زعفران أو غيره وني لهاية ابن الأثير: المزعفرة التي تردع على الجلد: أي تنفض صبغها 
عليه اه. والعين في هذه المادة مهملة كما في كتب الحديث وائلغة وإعجامها كما وقع في بعض التسخ تحريف كتبه مصححه. 


كتاب السج 14 
المعصفر لأنه لون لا طيب له. ولنا أن له رائحة طيبة. قال: (ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام) لأن عمراضي 


المورس» وفحواه في المعصفر خاليين عن المعارض وليس تخصيصاً أيضاً. وأما الأوّل ففي موطإ مالك «أن عمر 
رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو محرع» فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال : 
يا أمير المؤمنين إنما هو مدرء فقال عمر رضي الله عنه: أيها الرهط إنكم أئمة .يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلا 
جاهلاً رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً 
من هذه الثياب المصبغة» " اه. فإن صح كونه بمحضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره» ثم يخرج الأزرق 
ونحوه بالإجماع عليهء ويبقى المتنازع فيه داخلاً في المنع . والجواب المحقق إن شاء الله سبحانه أن نقول: ولتلبس 
بعد ذلك الخ مدرج فمن المرفوع صريحاً هو قوله «سمعته ينهي عن كذا» وقوله «ولتلبس» بعد ذلك ليس من متعلقاته 
ولا يصح جعله عطفاً على ينهي لكمال الانفصال بين الخبر والإنشاء فكان الظاهر أنه مستأئف من كلام ابن عمر 
رضي الله عنهما فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصريح» أعني منطوق المورس ومفهومه الموافق؛ فيجب العمل 
به قوله : (لأن عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم) أسند الشافعي رحمه الله إلى عمر رضي الله عه أنه قال ليعلى 
ابن أمية «اصبب على رأسيء فقلت : أمير المؤمنين أعلم. فقال: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثاًء فسمى الله ثم 
أفاض على رأسه6”'" ورواه مالك في الموطأ بمعناه. وفي الصحيحين ما يغني عن هذا وهر ما عن عبد الله بن حنين 
«أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال ابن عباس : يغتسل المحرم» وقال 
المسور: لا يغتسل. فأرسله ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو مستتر 
بثوب» قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت : آنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف 
كان رسول الله ية يغتسل وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال 
لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسهء ثم حرّك أبو أيوب رضي الله عنه رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر ثم قال 


(لقوله نعالى ولا تحلقوا رءوسكم) الآية) وهو بعبارته ينهي عن حلق الرأس» وبدلالته عن حلق شعر البدن لأن شعر الرأس 
مستحق الأمن عن الإزالة لكونه نامياً يحصل الاتفاق بإزالته» وهذا المعنى موجود في شعر البدن فيلحق به دلالة. وقوله: (ولا 
يقص من لحيته) ظاهر. وقوله: (فضاء التفث) يعني إزالة الوسخ» والورس صبغ أصفر» وقيل: نبت طيب الرائحة» وفي 
القانون الورس شيء أحمر قانىء يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن. وقوله: (لا ينفض) أي لا يوجد منه رائحة 
الورس الزعفران والعصفرء وعن محمد أن لا يتعدى أثر الصبغ إلى غيره أو لا تفوح منه رائحة الطيب. والثاني: مختار 
المصنف لأنه قال: (لأن المنع للطيب لا للون) واعترض على المروي عن القدوري وهو ينفض على بناء الفاعل لأنهم يقولون 
نفضت الثوب أنفضه نفضاً إذا حركته ليسقط ما عليه والثوب ليس بنافض وأنكر هذه الرواية وقيل: بل هي على بناء 
المفعول» ولئن كانت كان إسئاداً مجازياً وقال الشافعي: (لا بأس بليس المعصفر لأنه لون لا طيب له) فلا يكون في معتى ما 
ورد به الحديث وهو الورس والزعقران ليلحق به» وقلدا حديث الورس دليل في المعصفر بالأولوية لأنه فوق الورس في طيب 
الرائحة: وهو مذهب عائشة. وقوله: (ولا بأس بأن يغتسل) ظاهرء والهميان معروف وهو ما يوضم فيه الدراهم والدنائير» 
وسئلت عائشة رضي الله عنها: هل يلبس المحرم الهميان؟ فقالت: استوثق في نفقنك بما شئث» ولأنه ليس في معنى لبس 
المخيط والمنهي عنه الاستمتاع بلبس المخيط. ونوقض بشد الإزار والرداء بحبل أو غيره فإئه مكروه بالإجماع: وليس في 


قوله: (المصنف لأن المنع للطيب لا للون) أقول: فإن قلت: ما يقول المصنف في تفسير محمد التفض بأن لايتعدي 


)١(‏ موقوف. أخرجه مالك في موطته ۳۲۹/۱ عن عبد الله بن عمر: أن عمر.  .‏ فذكره موقوفاً عليه. 
(؟) موقوف. آخرجه الشافعي 7١4/1١‏ ومالك ۳۲۳/۱ كلاهما عن عمر بن الخطاب موتوفاً عليه . 


{oY‏ کتاب الحج 


الله عنه اغتسل وهو محرم (و) لا بأس بأن (يستظل بالبيت والمحمل) وقال مالك ؛ يكره أن يستظل بالفسطاط وما 
أشبه ذلك» لأنه يشبه تغطية الرأس. ولنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يضرب له فسطاط في إحزامة-ولأنه لا 
يمس بدله فأشبه البيتء ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته؛ إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا يأس”يةالأنه 
استظلال (و) لا بأس بأن (يشذ في وسطه الهميان) وقال مالك رحمه الله: يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه'لا 
ضرورة. ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان (ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي) لأنه نوع 
طيب» ولأنه يقتل هوام الرأس . قال: (ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفاً أو هبط وادياً أو لقي ركباً 
وبالأسحار) لأن أصحاب رسول الله با كانوا يلبرن في هذه الأحوال» والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في 


هكذا رأيته ية يفعل6 2١7‏ والإجماع على وجوب اغتسال المحرم من الجنابة» ومن المستحبٌ الاغتسال لدخول مكة 
مطلقاًء وإنما كره مالك رحمه الله أن يخيب رأسه في الماء لتوهم التغطية وقتل القمل» فإن فعل أطعم. ويجوز 
للمحرم أن يكتحل بما لا طيب فيه ويجير الكسر ويعصبه وينزع الضرس ويختتن ويلبس الخاتم؛ ويكره تعصيب 
رأسهء ولو عصبه يرماً أو ليلة فعليه صدقة» ولا شيء عليه لو عصب غيره من بدنه لعلة أو لغير علة لكنه يكره بلا 
علة قوله وقال مالك رحمه الله : (يكره أن يستظل) وبه قال أحمد رحمه الله» وبقولنا قال الشافعي رحمه الله» وذكر 
المصنف رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه «آنه كان يضرب له فسطاط؛ في مسند ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا 
الصلت عن عقبة بن صهبان قال «رأيت عثمان رضي الله عنه بالأبطح وإن فسطاطه مضروب وسيفه معلق بالشجرة»9) 
اه. ذكره في باب المحرم يحمل السلاح» والظاهر أن الفسطاط إنما يضرب للاستظلال. واستدل أيضاً بحديث أم 
الحصين في مسلم #حججنا مع رسول الله که حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته رسول الله 
و والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة؛ الحديث. وفي لفظ مسلم «والآخر رافع ثوبه على 
رأس النبي با يظله من الشمس»7 ودفع بتجويز كون هذا الرامي في قوله «حتى رمى جمرة العقبة» كان في غير 
.يوم النحر في اليوم الثاني أو الثالث فيكون بعد إحلالهء اللهم إلا أن يثبت من ألفاظه جمرة العقية يوم النحرء وحيتئذ 


معنى ليس المخيط » وبما إذا عصب العصابة على رأسه فإئه مكروه» فلو قعله يوماً كاملاً لزمه الصدقةء وليس في معنى لبس 
المخيط. وأجيب على الأول: بأن الكراهة فيه ثبتث بنص ورد فيهء وهو ما روي «أن النبي ل رأى رجلاً قد شد فوق إزاره 
حبلا فقال: ألق هذا الحبل ويلك؟ وعن الثاني : بأن لزوم الصدقة إنما هو باعتبار تغطية بعض الرأس بالعصابة والمحرم ممنرع 
من ذلك إلا أن ما يغطيه جزء يسير يكتفى فيه بالصدقة. وقوله (لأنه نوع طيب ولأنه بقتل هوام الرأس) قيل: لوجود هذين 


الخ فإن قوله لا للون يخالفه. قلنا لعله يدعي أن المقصود من نفي التعدية نفي أن تفوح الرائحة فإنه إذا لم يتعد لونه لا توح رائحته 
فئيتأمل. قوله: (بل هي على بناء المفعول) أقرل: فيه بحث قوله: (كان إستاداً مجازياً) أقرل: كقولك أقدمني بلدك حن لي على فلان 
على ما حقق في كتب البلاغة. 


)١(‏ صحيح. أخرجه البشاري ١84٠‏ ومسلم ۱۲۱۰ وأبو داود 184٠‏ والنسائي ۰۱۲۸/١‏ ۱۲۹ وابن ماجه ۲۹۳٤‏ والذارمي 7/ ١‏ وابن خزيمة 
۴۰ والدارقطني 7/5 ۰۲۷۲ ۲۷۳ وابن الجارود ٤٤١‏ والبيهقي 77/8 والشائعي ١‏ وأحمد 418/89 وابن الجارود ٤٤١‏ كلهم من حديث 
عبد الله والمسور بن مخرمة . 

(1) موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية ٠7 ٣‏ عن عشبة بن صبهان قال: رأيت عثمان. . . فذكره. 

(م) صحیح. أخرجه مسلم ١71944‏ رأيو داود 184 والنسائي في الكيرى 4057 وابن خزیمة 5184 وابن حبان 194545 والطبراني في الكبير /۲١‏ 
(۳۸۰) وأحمد 5/؟42. كلهم من حديث أم الحصين. 

(4) هو المتقدم . 


كتاب الحج for‏ 
الصلاةء فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال. (ويرفع صوته بالتلبية) لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل: الج 


يبعد ويكون منقطعاً باطباً» وإن كان السند صحيحاً من جهة أن رميها يوم النحر يكون أول النهار في وقت لا يحتاج 
فيه إلى تظليل» فالأحسن الاستدلال بما في الصحيحين من حديث جابر الطويل حيث قال فيه «فأمر بقبة من شعر 
فضربت له بنمرة فسار رسول الله يي إلى أن قال افوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلهاء"' الحديث» ونمرة بفتح 
النون وكسر الميم موضع بعرفة. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن 
عامر قال «خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل بها" يعني وهو محرم. قوله: 
(إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه) يفيد أنه إن كان يصيب يكره؛ وهذا لأن التغطية بالمماسة يقال لمن جلس في 
خيمة ونزع ما على رأسه جلس مكشوف الرآس» وعلى هذا قالوا: لا يكره له أن يحمل نحو الطيق والإجانة والعدل 
المشغول بخلاف حمل الثياب ونحوهاء لأنها تغطي عادة فيلزم بها الجزاء قوله: (ولنا أنه ليس في معنى لبس 
المخيط فاستوت فيه الحالتان) قد يقال: الكراهة ليس لذلك بل لكراهة-شد الإزار والرداء بحبل أو غيره إجماعاًء 
وكذا عقده والهميان حيتعذ من هذا القبيل. قلنا: ذاك بنص خاص سببه شبهه حينئذ بالمخيط من جهة أنه لا يحتاج 
إلى حفظهء وعن ذلك كره تخليل الرداء أيضاًء وليس في شد الهميان هذا المعنى لأنه يشد تحت الإزار عادةء وأما 
عصب العصابة على رأسه فإنما كره تعصيب رأسه لزمه إذا دام يوماً كفارة للتغليظ وقالوا: لا يكره شد المنطقة 
والسيف والسلاح والتختمء وعلى هذا فما قدمناه من كراهة عصب غير الرأس من بدته إنما هو لكونه نوع عبث 
قوله: (لأنه نوع طيبء ولأنم يقتل هوام الرأس) فلوجود هذين المعنبين تكاملت الجناية فوجب الدم عند أبي حنيغة 
رحمه الله إذا غسل رأسه بالخطمى فإن له رائحة ملئذة وإن لم تكن ذكيةء وف قول أبي يوسف رحمه الله: عليه 
صدقة لأنه ليس بطيب» بل هو كالأشنان يغسل به الرأس» ولكنه يقتل الهوام قوله: (كانوا يلبون الخ) في مصنف 
ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيشمة قال : كانوا يستحبون التلبية عند ست: دير الصلاة» وإذا 
استقلت بالرجل راحلتهء وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياًء وإذا لقي بعضهم بعضاًء وبالأسحار””. ثم المذكور في 
ظاهر الرواية في أدبار الصلوات عن غير تخصيص كما هو النص وعليه مشى في البدائع فقال: فرائض كانت أو 
توافل» وخصه الطحاوي بالمكتوبات دون النوافل والفوائت. فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق» وعزى إلى ابن 
ناجية في فوائده عن جابر قال «كان رسول الله ك يكبر إذا لقي ركباً وذكر الكل سوى استقلال الراحلة““ وذكره 
الشيخ تقي الدين في الإمام ولم يعزه. وذكر في النهاية حديث خيثمة؛ هذا وذكر مكان استقلت راحلته إذا استعطف 


المعنيين تكاملت الجناية فوجب الدم عند أبي حنيفة. إذا غسل رأسه بالخطمى فإن له رائحة وإن لم تكن ذكية» وفي قوله أبي 
يوسغب عليه صدقة لأنه ليس بطيب بل هو كالأشئان ولكنه يقتل الهوام . قال : (ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا 
شرفاً) المحرم يكثر التلبية في خمسة أوقات على ما ذكره في الكتاب. .وزاد الأعمش عن خيثمة سادساً وهو ما إذا استعطف 
الرجل راحلته» والتعليل في الكتاب ظاهر. وقوله: (ويرفع صوته بالتلبية) المستحب عندنا في الدعاء والأذكار الإحقاء إلا إذا 
تعلق بإعلانه مقصود کالاذان والخطبة وغيرهماء والتلبية للإعلام بالشروع فيما هو من أعلام الدينء فكان رفم الصوت بها 


)١(‏ تقدم قي أول كتاب الحج من حديث جابر الطويل, 

(؟) موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة كما في تصب الراية ۳ ۳ عن عمر موقوفاً. 

() موقرف. آخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية ۳۳ عن عفيشعة . 

() ضعيف جداً. قال ابن حجر في تلخيص الحییر ۲۳۹/۲: وهذا الحديث ذكرء الشيخ في المهذب؛ وبيض له النووي. والمتذري» وقد رواء ابن 
عساكر في تخریجه لأحاديث المهذب بإستاد له إلى جابر؛ وقال ابن حجر: في إسناده من لا يعرف اه. 
والمشهوى في ذلك عن ابن عمر. 


fof‏ كتاب الج 


المج والشج» فالعج رفع الصوت بالتلبية » والشج إسالة الدم . قال: (فإذا دخل مكة ابعدا بالمسجعد الخيرّام) لما روي 
أن النبي عليه الصلاة والسلام كما دخل مكة دخل المسجد؟ ولأن المقصود زيارة البيت وهو فيه» ولاابقمره ليلا 


الرجل راحلته. والحاصل أنا عقلنا من الآثار اعتبار التلبية في الحج على مثال التكبير في الصلاةء فقلنا: السنة أن 
يأتي بها عند الانتقال من حال إلى حال. والحاصل أنها مرة واحدة شرط والزيادة سنة؛ قال في المحيط : حتى تلزمه 
الإساءة بتركها. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر عن النبي ية : «من أضحى بوماً محرماً ملبياً حتى غربت 
الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته آمه"'“ وعن سهل بن سعد عنه عليه الصلاة والسلام ما من ملبٌ يلبي إلا لبى 
ما عن يمينه وعن شماله»!؟ صححه الحاكم» وهذا دليل ندب الإكثار منها غير مقيد بتغير الحال» فظهر أن التلبية 
فرض وسنة ومندوب» ويستحب أن يكررها كلما أخذ فيها ثلاث مرات ويأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام؛ 
ولو رد السلام في خلالها جاز ولكن يكره لغيره السلام عليه في حالة التلبيةء وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن 
العيش عيش الآخرة كما قدمناه عنه عليه الصلاة والسلام قوله: (ويرفع صوته بالتلبية) وهو سنة فإن تركه كان مسيئاً 
ولا شيء عليه ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كي لا يتضرر على أنه ذكر ما يفيد بعض ذلك. قال أبو حازم: كان 
أصحاب رسول الله 45 لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية 9 إلا أنه يحمل على الكثرة مع قلة 
المسافة» أو هو عن زيادة وجدهم» وشوقهم بحيث يغلب الإنسان عن الاقتصاد في نفسه. وكذا العج في الحديث 
الذي رواه فإنه ليس مجرد رفع الصوت بل بشدة. وهو ما أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال «قام رجل إلى النبي يه فقال: من الحاجء قال : الشعث التفل» فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ 
قال: العج والئج» فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة:”؟ قال الترمذي: غريب لا نعرفه 
إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الجوزي المكي» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجا أيضاً عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه «أن النبي 5 ستل : أي الحج أفضل؟ قال : العج وال“ ورواه الحاكم وصححه. وقال الترمذي: 


مستحباً وقوله (فإذا دخل مكة) واضح وقوله (وإن تيرك بالمنقول منها) أي عن الدعوات (فحسن) ومن المنقول أنه إذا وقع بصره 


)١(‏ ضعيف, أخرجه أحمد ؟/ ۳۷۳ والبيهقي 17/5 عن وجوه وكذا ابن ماجه ۲۹۲۵ كلهم من حديث جابر. 
قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عاصم هذا وعاصم بن حفص أيضاً اه وقي إسناده البيهقي أيضاً عاصم ضعيف كما في 
التقريبء والميزان 5/ 585. 
زفق جيك - خر جه الترمذي AA‏ وان ماجه ۲۹۲۱ والبيهقي Tyo‏ والحاكم إلراةة من حعديث سهل بن سعد وصدره: اما من مؤمن يلبي . و 
رصححه الحاكمء وسكت عنه الذهبي موائقاً له . . 
وفي إستاد الترمذي؛ وابن ماجه إسماعيل بن عياش متكلم فيه لكن توبع في مستدرك الحاكم» ومداره عن الطريقين على عمارة بن غزية الأتصاري 
قال ابن حجر في التقريب : air‏ لا يأس به روى له مسلم وأصحاب السئن اه فالحديث إسئاده جيد على شرط عسلم . 
(۳) هكنا أورده. وقد أخرج البيهقي 5/ 47 عن عائشة وضعفه وفيه: «فلما بلغتا الروحاء سمعث عامة الئاس قد بحت أصواتهم في التلبية وكذا أورده 
(4) تقدم قبل قليل 
(۵) أخرجه الترمذي ۸۲۷ وابن ماجه ۲۹۲۲ والحاكم 161/١‏ رالبييقي ١17/0‏ 47 كلهم من حديث أبي بكر وصححه الحاكم وأقره الذهبي!. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وابن المنكدر لم يسمع من ابن البربوع . 
ورواء ضرار عن أبن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يريوع عن أيه عن أبي يكر فاخطأ فيه ضرار. 
قال أحمد بن حنبل: من قال اين المنكدر عن سعيد بن يربوع عن أبيه فقد أسخطأ. ثم فال الترمذي : 
وقال البخاري: حديث ضرار من هذا الرجه -نطأ اه فقلت: يروونه عن ابن أبي فديك من وجه آخر نقال::لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك 
ولم يذكروا فيه سعيداً ورأيت البخاري يضعف ضرار بن سرّد. 


كتاب الح 1466 
دخلها أو نهاراً لأنه دخول بلدة فلا يختص بأحدهما (وإذا عاين البيت كبر وهلل) وكان ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما يقول: إذا لقي البيت باسم الله والله أكبر. ومحمد رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيتااهن 


لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان. ومحمد بن المنكدر وهو الذي روى عنه الضحاك لم 
يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وفي مسند ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن أبي حنيفة عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب عن عبد الله عن النبي وك قال «أفضل الحج والئج»”' والعج: العجيج بالتلبية» والثج: نحر 
الدماء. وقي الكتب الستة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي 
أن يرفعوا أصراتهم بالإهلال؛ أو قال: بالتلبية06'' وفي صحيح البخاري عن أنس فال «صلى النبي 246 بالمدينة الظهر 
أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً بالحج والعمرة في التلبية»ا؟؟) وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «رفع الصوت بالتلبية زينة الحجا وعنه #خرجنا مع رسول الله َة بين مكة والمديئة فمررنا بواد 
ققال: أي واد هذا؟ قالوا:. وادي الأزرق» قال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران واضعاً إصبعه في أذنه له جؤار إلى 
الله بالتلبية مارّاً بهذا الوادي» ثم سرنا الوادي حتى أتيئا على ثنية فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشي أو لفتء فقال: 
كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام ناقته ليف خلبة وعليه جبة له من صوف ماراً بهذا الوادي ملب“ 
أخرجه مسلم. ولا يخفى أنه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه بشدة رفع صوته وبين الأدلة الدالة على استحباب 
رفع الصوت بشدة إذ لا تلازم بين ذلك وبين الإجهادء إذ قد يكون الرجل جهوري الصوت عاليه طبعا فيحصل الرفع 


على البيت يقول: «اللهم زد بيتك تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً ومهابة وزد من شرّفه وكرمه وعظمه ممن حجة أو اعتمره 


قال الترمذي : المج :. رفع الصوت بالتلبية والثج : تحر البدن اه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد لم يخرجاء ووافقه الذعبي وقال البيهقي عقبه يعد أن أخرجه من طريق ابن المتكدر عن ابن يربوع مباشرة قال 
الترمذي سألت البخاري عنه فقال هو مرسل عندي ابن المنكدر لم يسمع ابن يربو » ومن ذكر سعيداً فقد أنطأ اه باختصار وأورده ابن حجر في 
التلخيص ۰۲۳۹/۲ +75 وذكر كلام الترمدې وأنه قال هر» وأحمد» رالبخاري: حدیث قرار خطاً اه. 

الحاصل : أن الحديث رجاله ثقات لان ابن أبي فديك صدوق روى له الستة في كتبهم كما في الميزان #/ 487 والتقريب لكن الحديث فيه إرسال 
كما تقدم فهو قريب من الحسن خصوماً لم يذكر أحد من الأئمة أنه موضرع؛ ولا شديد الشعف نقط فيه إرسال. 

ورأيت له شاهداً ذكره الهيئمي في المجمع ۲۲٤/۳‏ عن حديث ابن مسعود: رقال: رراه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف اه, 

وفي نصب الراية #/ 37: وأسترجه الترمذي بأتم مته والبزار كلاهما من حديث ابن عمرء وفيه الخوزي, 

تال البزار: ليس بالقوي اھ . 

قلت هو في الترمذي ۲۹۹۸ فيصير حسئاً بهذه الطرق الثلاث . 

)1١(‏ حمسن لشواهده؛ أخرجه آیو يعلى 0087 وأبو حنيفة في مسئدء ص۸۲ كلاهما من -حديث عبد الله بن مسعود. 
وذكره ابن حجر في المطالب التالية /١‏ هه" )١١١١(‏ وعراه إلى أبي بكر ين آبي شيبة . 
وفال الهیشمي ۳/ :۲۲٤‏ رواء أبو يعلى وقيه رجل ضعيف اھ. 
قلت : لم يسمه الهيشمي لأنه إمام مشهور لكن قد توبم» فالحديث حسنء وتقدم في الذي قبله, 

(7) جپد. أحنرجه آیر داود 181 والترمذي ۸۲۹ والنسائي 1017/8 وابن ماجه ۲۹۲۲ والدارمي 4/7 والببهفي ٤۲ ۰٤۱/۵‏ واين حبان ۳۸۰۲ 
وأحمد 4ثرقة. والطبراني ۹ والدارتطني ۲۳۸/۲ وابن خزيمة 7758 ۲۱۲۷ ومالك "14/١‏ والشائسي "١7/١‏ كلهم من حديث 
خلاد بن السائب عن أبيه . وهو ابن خلاد بن سويد» ورجاله رجال الشيضين غير خلاد بن السائب روعاً له أصحاب السننء وعو ثقة. 
وورد من حديث زيد بن خالد الجهني آخرجه أبن ماجه ۲4۲۳ وابن خزیمة ۲۹۲۸ وابن حبان ۳۸۰۳ والطبراني 517١‏ والحاكم 50٠/١‏ وأحمد 
6 وفي إسناده المطلب ين عبد الله صدوق, 
تنبيه: هذا الحديث لم بروه الشيخان؛ وقد نيه الحافظ في الدراية على ذلك وإنما وفع للزيلعي وتبعه المصنف. 

(۳) صحیح . أخرجه الیخاري 1948 من حديث أنس باب رفع الصرت بالإعلال؛ وكذا اين حبان 77/44 في صلاة المسافر. 

(4) صحيح. أخرجه مسلم +17 وابن عاجه ۲۸۹۱ وابن خزيمة ۲٦۳۲‏ وأحمد 717/١‏ كلهم من حديث ابن عباس 


٠ t1‏ كتاب الحج 
الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة» وإن تبرك بالمنقول منها فحسن. قال: (ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر 


العالي مع عدم تعيه به. والمعنى فيه أنها من شعائر الحج والسبيل فيما هو كذلك الإظهار والإشهار كالأذان وتحومم 
ويستحب أن يصلي على النبي المعلم للخير 55 إذا فرغ من التلبية» ويخفض صوته بذلك قوله: (فإذا دخل مكة ابتدا 
بالمسجد) يخرج من عموم ما في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 
ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس للناس۲' وذكر المصئف فيه نصاً خاصاً عنه عليه الصلاة والسلام؛ ومعناه ما في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله 5 وَل شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضا ثم طاف بالبیت» 
وروى أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة بسئده عن عطاء مرسلاً «لما دخل رسول الله يق لم يلو على شيء ولم 
يعرّج »2 ولا بلغنا أنه دخل بيثاً» ولا لها بشيء حتى دخل المسجد فبدأ بالبیت فطاف به ولا يخفى أن تقديم 
الرجل اليمنى سنة دخول المساجد كلها. ويستحب أن يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك. 
ويستحب أن يغتسل لدخول مكة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح 
ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراه.ويذكر أنه عليه الصلاة والسلام فعله في الصحيحين.. ويستحبٌ للحائض والنفساء 
كما في غسل الإحرامء ويدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف وبعد الألف همزة: وهي الثنية العليا على درب 
المعلى» وإنما سن لأنه يكون في دخوله مستقبل باب البيت وهو بالنسبة إلى قاصد البيت كوجه الرجل بالنسبة إلى 
قاصده» وكذا تقصد كرام الناس . وإذا خرج فمن السفلي لما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى قوله: (ولا يضره 
ليلا دخلها أو نهاراً) لما ررى النسائي «أنه عليه الصلاة والسلام دخلها ليلا ونهاراً. دخلها في حجه نهاراً وليلاً في 
عمرثه» وهما سواء في ححق الدخول لأداء ما به الإحرام» ولأنه دخول بلد. وما روي عن أبن عمر رضي الله عنه 
«أنه كان ينهي عن الدخول ليلا» فليس تقريرأ للسنة بل شفقة على الحاج من السرّاق. ويقول عند دخوله «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدك» جئت لأؤدي فرضك» وأطلب رحمتك» وألئمس رضاك؛ متبعاً لأمرك راضياً بقضائك: أسألك 
مسألة المضطرين المشفقين من عذابك أن تستقبلني اليوم بعفوك؛ وتحفظني برحمتك» وتتجاوز عني بمغفرتك» 
وتعينني على أداء فرائضك . اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وأدخلني فيهاء وأعذني من الشيطان الرجيم» وكذا يقول 
عند دخول المسجد وكل مسجد وكل لغظ بقع به التضرع والخشوع. ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة» منه 


تشريفاً وتكريماً وتعظيمأوبراً ومهابة باسم الله والله أكبر» وعن عطاء «آن النبي ب كان يقول: إذا لقي البيت: أعوذ برب البيت 


(۱) صحيح . أخرجه البخاري ۳۰۸۸ ومسلم 11. كلاهما من حدبث كعب بن مالك . 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري 01714 1141 ومسلم ۱۲۳۵ وابن حيان ۳۸٠۸‏ رابن خزيمة 7744 والبيهقي 6//ال/ا كلهم من حديث عائشة. 
«أن رجلاً من أهل العراق قال: سل لي عروة بن الزبير .٠.  .‏ فذكره وإلى أن قال «رأخبرتني عالشة. ..", 

(۳) مرسل. أخرجه البيهقي ۷۷/١‏ وأبو الوليد الأرز في تاريخ مكة كما في نصب الراية ٠٠/۳‏ كلاهما عن عطاء مرصلا . 

(4) صحيم. أخرجه البخاري ۱۵۷۲ ومسلم ۱۲۰۹۹ رأبو داود 14858 والئسائي ١41/6‏ كلهم من ححديث ابن عمرء 
ولفظ البغاري: «أن اين عمر فال: بات النبني 86 بدي طرى حتى أصبح؛ ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله؟. 
وأخرجه الترمذي 865 وابن عاجه 144١‏ كلاهما من حديث ابن عمر مختصراً بلفظ أن التبي ين دخل مكة نهارأ» 

(4) ورد ما يدل على أنه دخل مكة نهاراً في الحديث المتقدم وما دل على أنه دخلها ليلا وورد من حديث مُسرْش الكعبي أخرجه الترمذي: 978 
ولفظ : :أن رسول الله 8ه من الجعرانة ليلا معتيرأ فدسخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج عن ليلته. . .). وفال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرج بتحوه أبو دارد 1447 والنسائي 7١١/6‏ والشافعي ۱/ ۲۹۳ ۲۹1 والبييقي 5/ الا, 
وقال ابن حجر في الفتح ٤١١/۳‏ : إنه د أحرم من الجعرانة» دخل مكة ليلاء فقضى آمر العمرة: ثم روجع ليلأء وترجم عليه النسائي دخول 
مكة ليلا اه. 


. كتاب الحج toy‏ 


وهلل) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فابتد! بالحجر فاستقبله وكبر وهلل؟ (ويرفع يديه) لقوله 
عليه الصلاة والسلام ١لا‏ ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر؟ قال : (واستلمة إن 


دخل عليه الصلاة والسلام" قوله: (وإذا عاين البيث كبر وهلل) ثلاثاً ويدعو بما بدا له» وعن عطاء «أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول إذا لقي البيت أعوذ برب البيت من الكفر والفقر» ومن ضيق الصدرء وعذاب القبرء 
ويرفع يديه ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب» فإن الدعاء مستجاب عند رؤية البيت قوله: (ولم يعين 
محمد رحمه الله لمشاهد الحج شيئاً من الدعوات لأن توقيتها يذهب بالرقة) لأنه يصير كمن يكرر محفوظه بل يدعو 
بما بدا له ويذكر الله كيف بدا له متضرعاً (وإن تبرك بالمألور منها فحسن) أيضاً. ولنسق نبذة منها في مواطنها إن شاء 
الله تعالى. أسند البيهقي إلى سعيد بن المسيب قال #سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة ما يقي أحد من الناس 
سمعها غيري» سمعته يقول: إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام»" وأسند الشافعي 
عن ابن جريج «أن النبي و كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال:. اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً 
ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو أعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرأة7) ورواه الواقدي في المغازي 
موصولاً: حدثني ابن أبي سبرة عن موسى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه عليه الصلاة 
والسلام دخل مكة نهاراً من كداء فلما رأى البيت قال»" الحديث» ولم يذكر فيه رفع الندين قوله: (ثم ابتدأ بالحجر 
الأسود فاستقبله وكبر وهلل لما روى الخ) أما الابتداء بالحجر ففي حديث جابر الطويل"“ المتقدم ما يدل عليه فارجع 
إليهء ولأنه لما كان أوّل ما يبدأ به الداخل الطواف لما قدمناه من قريب لزم أن يبدأ الداخل بالركن لأنه مفتتح 
٠‏ الطواف» قالوا: أوّل ما يبدأ:يه داخل المسجد محرماً كان أولاً الطواف لا الصلاة» اللهم إلا إن دخل في وقت منع 
الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سئة راتبة» أو فوت الجماعة في 
المكتوية فيقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف» فإن كان حلالاً فطواف تحية أو محرماً بالحج فطواف القدوم وهو 
أيضاً تحية إلا أنه خص بهذه الإضافة؛ هذا إن دخل قبل يوم النحرء فإن دخل فيه فطواف. الفرض يغني كالبداءة 
بصلاة الغرض تغني عن تحية المسجد أو بالعمرة فبطواف العمرة» ولا'يسن في حقه طواف القدومء وأما التكبير 
والتهليل ففي مسند أحمد رحمه الله عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال له: «إنك رجل 


من الدين والغقر وضيق الصدر وعذابالقبرا. وقوله: م أبتدأ بالحجر) ظاهر. وقوله: (واستلمه) يقال: استلم الحجر تناوله 
ياليد أو بالعبلة أو مسحه بالكف› من السلمة بفتح السين وكسر اللام وهي الحجر وروي «أن رسول الله 86 قبل الحجر 


قال المصنف: (واستلمه إن اسعطاع)/أفول: قال ابن الهمام: يعني بعد الرفع للافتاح والتككتير والتهليل يستلمهء وكيفيته أن يضع يده 
على الحجر ويقبله ثم هذا التقيل لا يكون له صوت. وهل يستحب السجود على الحجر عقيب التقبيلء فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه كان يقبله ويسجد عليه بجهته وقال: رأيت عمر رضي الله عثه قبله وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله 9 فعل ذلك ففعلناه رراه 


(1) وذلك لما آخرجه البيهقي 77/5 والطبراني ني الاوسط كما في المجمع ۲۳۸/۳ كلاهما من حدیٹ. ابن عمر. 
قال البيهقي: إسناده غير محفوظ . 
وقال الهيئمي: وفيه مر وان بن أبي مروان قال السليماتي: فيه نظر. ويقية رجاله ثقات. اه. 
ولفظه ددطل رصولك. اشن 96 بود خلنا معه من دار يني عبد مناف وهو الذي تسميه الناس باب بني شيبة؛ وعثرجنا معه إلى المذينة من باب الحرورة» 
وهو باب المخياطين»: ش 
زفف مرسل عطاء هذا. لم أره. لم يذكرو الزيلمي. ولا البيهقي مع أن البيهقي عقد فصلا في القول عند رؤية البيت. 
(7) موقوف. أخرجه البيهقي /١‏ ۷۳ عن ابن المسيب قال: #سمعت من :عم . .» قذكره موقوفاً. 
(4) مرسل. أخرجه الشافعي ۲۳۹/۱ عن اين جريج أن رسول الله لل اغذكره. 
(5) ضعيف. أعنرجه الواقدي في المغازي .كما في نصب الرلية ۳۷/۳ من حديث ابن عباس» وهو معلول بالواقدي فإنه ضعيف, 
(1) تقدمبفي .أول كتاب.الحيج . 


الريك كتاب الحج 
. استطاع من غير أن يؤذي مسلما) لما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود ووضع فتيه عليه 


قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف» إن وجدت خلوة قاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل»7©. وعند البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده 
وکبر۲ وعند أبي داود «أنه #6 اضطبع فاستلم وكبر ورمل0” وفال الواقدي: حدثني محمد بن عبد الله عن 
الزهري عن سالم بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي 5 لما انتهى إلى الركن استلمه وهو مضطبع بردائه 
وقال: باسم الله والله أكير إيماناً بالله وتصديقاً بما جاء به محمدا. ومن المأثور عن الاستلام «اللهم إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد يو لا إله إلا الله والله أكبر اللهم إليك بسطت يدي وفيما 
عندك عظمت رغيتي فاقبل دعوتي وأقلني عثرتي وارحم تضرعي وجد لى بمغفرتك وأعذنى من مضلات الفتن؟ 
قوله: (ويرفع يديه) يعني عند التكبير لاقتتاح الطواف لقوله: (عليه الصلاة والسلام: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن») تقدم في الصلاة؛ وليس فيه استلام الحجر ويمكن أن يلحق بقياس الشبه. لا العلة» ويكون باطنهما في 
هذا الرفع إلى الحجر كهيتتهما في افتتاح الصلاةء ركذا يفعل في كل شوط إذا لم يستلمه قوله: (واستلمه) يعنى بعد 
الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل يستلمه. وكيفيته أن يضع يده على الحجر ويقبله لما في الصحيحين «أن عمر رضي 
الله عنه جاء إلى الحجر فقبله. وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله 2 يقبلك 
ما قبلتك”2 وروی الحاكم حديث عمر رضي الله عنه وزاد فيه «فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بلى يا أمير 
المؤمنين يضرٌ وينفع» ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله لقلت إنه كما أقرل: قال الله تعالى (وإذا أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» فلما أقرّوا أنه الرب عز وجل وأنهم العبيد 
. كتب ميثاقهم في رق وألقمه في هذا الحجرء وإنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشغتان يشهد لمن وافاه فهو 
أمين الله تعالى في هذا الكتاب» فقال له عمر رضي الله عنه: لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن» وقال: 


الأسود ووضع شفتيه عليه؟ وروي أن عمر رضي الله عنه في خلافته أتى الحجر الأسود ووقف فقال: أما إني أعلم أنك حجر 
ابن المندّر والحاكم وصححه: إلا أن الشيخ قوام الدين الكاكي قال: وعندنا الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية من المشاهيرء ونقل 

السجود عن أصحاينا الشيخ عر الدين في مناسكه اھ. ونحن تقول : لكن ما رواه لا يدل على هذه الكيفية (قوله: وإنما جمعه باعتبار تكرر ` 
(1) ضعيف. أخثرجه البيهقي هم ١‏ زأحعمد ۱ر۴۸ ركلاهما عن سعيد بن المسيب عن عمر مرقوعاً. 


قال الهيثمي قي المجمم “/١11؟:‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسم اه وفي إسناده مفضل بن صالح ضعيف كما في القريب. 
وأخرجه البيهقي 5/ ۸٠‏ من طريق آخر عن أبي يعفور به وذكرء الهيثمي في المجمع ۲۴١/۴‏ وقال: مرسل؛ فإن هذا أبا يعفور الصغيرء ولم يدرك 


)۲( 0 2 اللبخاري 21715 1777 بهذا اللقظ وأبو دارد ۱۸۸۹ بنحره ۱۸۸۹ كلاهما من -عديث ابن عباس. 
(۳) أبو داود 1۸۸۹. وتقدم في الذي قبله. 
(5:) ضعيف. أخرجه الواقدي في مغازيه كما في نصب الراية ۳۷/۳ من حديث ابن عمرء وهو ضعيف لضعف الواقدي. 
(8) تقدم في كتاب الصلاة. 
(5) صحيح. آخرجه البخاري ١51١ ۰۱٥۹۷‏ ومسلم ۱۲۷۰ وأبو دارد ۱۸۷۳ والترمذي ٠١‏ والنسائي ۲۲۷/١‏ واين ماجه ۲۹٤۳‏ والدارمي ۲/ 
1ق 27 وأبو يعلى 4186 ۲۱۷ وأحيد 7/1؟: ۰۳۵ ١41‏ ۵۱ كلهم عن عمر بن الشطاب به. 

(9) باطل . أحترجه الحاكم في المستدرك 569/١‏ من حدبث أبي سعيد الشدري . 

وقال الحاكم: ليس من شرط الشيخين» فإنها لم يستجا بأبي هارون عمارة بن جوين العيدي . 

وغال الذهبي : أبو هارون ساقط ‏ 

. وقال ابن حجر في التقريب: متروك) ومنهم من كلبه. 

وقال العقيلي في الضعفاء : قال حماد بن زيد: كان أبو هارون كذاباً يسدث بالفداة بشيء: وبالعشي شياً. 

وجاء في الميزان ما ملخصه: كليه حماد بن زيد» رقال أحمد: ليس بشيء. وقال صالح بن محمد: هو أكذب من فرعون. 

وقال أحمد: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: كلاب مقتر. : 


كناب الحج 104 
وقال لعمر رضي الله عئه: إنك رجل أيد تؤذي الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجرء ولكن إن وجداتة فرجة 


ليس هذا الحديث على شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبدي. ومن غرائب المتون ما في ابن أبي شيبة 
في آخر مسند أبي بكر رضي الله عنه عن رجل رأى التبي يد «وقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضرّ 
ولا تنفع ثم قبلهء ثم حج أبو بكر رضي الله عئه فوقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله هة يقبلك ما قبلتك 7" فليراجع إسناده؛ فإن صح يحكم ببطلان حديث الحاكم لبعد أن 
يصدر هذا الجواب عن علي رضي الله عنه» أعني قوله بل يضر وينفع بعد ما قال النبي 4 دلا يضر ولا ينقع؛ لأنه 
صورة.معارضةء لا جرم أن الذهبي قال في مختصره عن العبدي إنه ساقط» وعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك أو 
النبي 5ل إزالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام» ثم هذا التقبيل لا يكون له صوت. وهل 
يستحب السجود على الحجر عقيب التقبيل؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبله ويسجد عليه بجمهته. 
وقال «رأيت عمر رضي الله عنه قبله ثم سجد عليهء ثم قال : رایت رسول الله كد قعل ذلك ففملته7© رواه ابن 
المنذثر والحاكم وصححه. وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي کل سجد على المحجر»9) 
وصححه يحمل على أنه مرسل صحابي لما صرح من توسط عمرء إلا أن الشيخ قوام الدين الكاكي قال: وعندنا 
الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير» ونقل السجود عن أصحابنا الشيخ عز الدين في مناسكه قوله: (وقال 
لعمر) في رواية لابن ماجه عن ابن عمر قال «استقبل النبي ل الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم القت 
فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ههنا تسكب العبراتا““ فوله: (وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئاً في 
يده) أو يمسه بيده (ويقبل ما مس به فعل) أما الأول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 


لا تضرّ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله #6 استلمك ما استلمتك» فبلغ مقالته علياً رضي الله عنه فقال: أما إن الحجر 
ينفع فقال له عمر: وما-منفعته يا ختن رسول الله فقال سمغت رسول الله يقولإن الله تعالى لما أخذ الذرية من ظهر آدم عليه 
السلام وفررهم بقوله تعالى #ألست بربكم قانوا بلى) أودع إقرارهم الحجرء فمن يستلم الحجر فهو يجدد العهد بذلك الإقرار 
والحجر يشهد له يوم القيامة*. وقوله: (إنك وجل أيد) أي قوي. والعرجون أصل الكباسة. وقوله: (واستفم الأركان) يعني 
الحجر الأسود والركن اليماني: وإنما جمعه باعتبار تكرر الأشواط وإنما قلناه لأنه ذكر في الكتاب بعد هذاء فإنه لا يستلم 


الأشواط) أقول: أو أطلق الجمع على المثنى. 


(1) غريب ‏ آخرجه ابن أبي شيبة من آخر مسد أبي بكر كما في نصب الراية ۳۹/۳ عن رجل رآى الني 5ه وقف. . . فذكره. 
وقال الزيلعي : وهلا متن غریب» ويراجم بقية إسناده . وكذا قال ابن الهمام . فليتظر. 

(۲) يشيه الحسن . أخرجه أبو يعلى ۲۰ من حعديث ابن همر وقي إسناده عمر بن هارون متروك. 
وورد من طريق خر عن جعفر بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد هليه وقال: وأيت عمر بن الخطاب 
يقل الحجر . . .* غذكره. 

أخرجه أبو يعلى ۲۱۹ والبزار 1115. 

وذكره الهيلمي في المجمع 541/7 رقال: رواء أبو يعلى بإسنادينء وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار من الطريق الجيد اهء 
قلت: ومحمد بن عباد لم يدرك عمر فهر منقطعء فقول الهيشمي: رواه البزار من الطريق الجيد. غير سديدء لكن يرتفع بهذا الفربضة قليلاً. 

(۳) يشبه الحسن أخرجه الحاكم 478/١‏ من حديث ابن عياس؛ رصححه»؛ روافقه الذهبي! مع أن فيه پحیی بن یمان صدوق يخطىء کثیزاً؛ وقد 
تغير» فالخير غير قوي وقد أشار ابن الهمام إلى أنه مرسل . ١‏ 

)٤(‏ ضعيف. أعفرجه ابن ماجه ۲۹۲١‏ والحاكم /١‏ 494 كلاهما من حديث ابن عمر صححه الحاكم! وسكت الذهبي رقال البوصيري: في إسناده 
محمد ين عون الخراساني ضعفه ابن معين؛ وأبو حماتمء وفرهما.. 
وقال الذهبي في الميزان: محمد بن عون منكر الحديث قاله البخاري. 


1 كتاب الحج 
فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر». ولأن الاستلام سنة والتحرّز عن أذى المسلم واجب . قال : (وإن رأمكنه أن يمس 
الحجر شيئاً في بده) كالعرجون وغيره (ثم قيل ذلك فعل) لما روي أنه عليه الصلاة. والسلام طاف خي راحلته 
واستلم الأركان بمحجنه؟ وإن لم يستطع شيثاً من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد'الله وصلى على النبي عليه"الضنلاة 


النبي 4 طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس 
غشوه». وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله «لأن يراه الناس». ورواه مسلم عن أبي الطفيل «رأيت النبي 246 
يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن". وههنا إشكال جديئي» وهر أن الثابت بلا 
شبهة أنه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع في غير موضعة”" ومن ذلك حديث جابر الطويل فارجع إليه» 
وهذا ينافي طواقه على الراحلة. فإن أجيب: یل ج اراج على العدرة ذلنه میت وا رضن له عنها 
في مسلم «طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن كراهية أن يصرف الثاس عنه» 

ومرجع الضمير فيه إن احتمل.كونه الركن: يعني أنه لو ظاف ماشياً لانصرف الناس:عن الحجر كلما جاء.إليه رسول 
الله هة توقيراً له إن يزاحم. لكنه يحتمل كون مرجعه النبي 6: يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنهء لأن كل 
من رام الوصول إليه لسؤال أو لرؤية لاقتداء لا يقدر لكثر الخلق حوله؛ فينصرف من غير تحصيل حاجته فيجب 
الحمل عليه لموافقة هذا الاحتمال حديث ابن عباسء فيحصل اجتماع الحديثين دون تعارضهماء والجواب: أن قي 
الحج للآفاتي أطوفه فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلجهم: ومشيه كان في 
طواف القدوم وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل لأنه حكى ذلك الطزاف الذي بدأ به أوّل دخوله مكةء كما يفيده 
سوقه للناظر فيه. فإن قلت: فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم إنما طاف راكباً ليشرف ويراء 
الناس فيسالوهء وبين ما عن سعيد بن جبير أنه إنما طاف كذلك لأنه كان يشتكي. كما قال محمد: أخبرنا أبو حنيقة 
عن حماد بن أبي سليمان أنه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة فجعل حماد.يصعد الصفا وعكرمة :لا.يصعد» 
ويصعد حماد المروة وعكرمة لا يصعدهاء فقال حماد: يا أبا عبد الله ألا تصعد:الصفا والمروة؟ فقال: هكذا كان 
طواف رسول الله ية . قال حماد: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت له ذلك فقال (إنما طاف رسول الله 286 على 
راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن» فطاف بين الصفا والمروة على راحلته فمن أجل ذلك لم يصعد»”* اهذ. 
فالجواب بأن يحمل ذلك على أنه كان في العمرة. فإن قلت: قد ثبت في مسلم عن اين عباس إنما سعى رسول الله 


غيرهما. والمحجن بكسر الميم وفتح الجيم :ود معوج الرأس كالصزلجان. وقوله: (وإن لم يستطع شيئاً من ذلك استقبله 
وكبر وهلل) قيل: يجعل باطن كفيه إلى الحجر دون السماء ولا يجعل باطن كفيه إلى السماء كما كان يغعل في سائر الأدعية» 
لأن في حقيقة الاستلام يجعل باطن كقيه إلى الجمر هكذا في البدل. وقوله: (ثم أخذ عن يمينه) بيان لمبد! الطواف وهو من 
الحجر. فإن افتتح من غيره لم يذكره محمد في الأصل. واختلف المتأخرون فيه» فقال بعضهم: لا يجوز وهكذا ذكر في 
الرقيات. ووجهه أن الأمر بالطواف مجمل في حى البداءة فالتحق فعل التبي عليه الصلاة والسلام بياناً له» فتفترضص البداءة به. 


(1) صحیح۔ أسث رجه البخاري 1١707‏ ومسلم ۱۳۷۲ وأبو داود ۷ والنسائي ۲۴۳۳/٩‏ وابن ماجه ۲۹۲۸ وابن عبان ۳۸۲۹ والشافعي ٠۳٤٥/۱‏ 
5 رأسيد ۰۲۹۴/۹ ۷ 1448 كلهم من حديث ابن عياس لکن ليس فبه لفظ : ١لأن‏ يراه الناس وليشرف وليسألوه قإن الئاس غشوه» هذه 
الرواية» وردت من حديث جابر آخرجه مسلم ۱۲۷۳ وأبو داود ۱۸۸۰. 

(5) صحيح. أحفرجه صلم ۱۲۷۵ من حديث أبي الطفيل وركذا البييقي .٠١١ 23٠١/6‏ 

لف تقدم من حديث ابر”الطويل في أزل كتاب الحج . 

(4) صحيح. أخرجه مسلم ٠٤‏ والبيهقي 5/ ٠١١‏ كلاهما من حديث عائشة. 

(5) مرسل أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار كما في نصب الراية */ 41 هكذا وأيز حنيفة في مستدء ص86 دون ذكر القصة كلاهما عن 
سعيك بن بير مرسلا . ْ 


كتاب الحج f1‏ 
والسلام. قال: (ثم أخذ عن يمبنه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فبطوف بالبيت سبعة أشواط) الها روي 
«أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف سبعة أشواط؟ (والاضطباع أن يجغل 
رداءء تحت إيطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر) وهو سنة: وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه الصبلاة والسلام- 


كيه ورمل بالبيت ليرى المشركين قوّته»20 وهذا لازم أن يكون في العمرة إذ لا مشرك في حجة الوداع بمكة. 
الجواب: نحمل كلا منهما على عمره غير الأخرى» والمناسب حديث ابن عباس كونه في عمرة القضاء لأن الإراءة 
تفيده قليكن ذلك الركوب للشكاية في غيرها وهي عمرة الجعرانة. وسنسعفك بعد عُمَرٍ رسول الله و في باب 
الفوات إن شاء الله تعالى» وأما الثاني ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن نافع قال «رأيت اين عمر يستلم الحجر بيده 
ثم يقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله َة يفعله»”2 وذكر في فتاوى قاضيخان مسح الوجه باليد مكان 
تقبيل اليد قرله : (فإن لم يستطع شيئاً من ذلك) أي من التقبيل والمس باليد أو بما فيها (استقبله) ويرفع يديه مستقبلاً 
بباطنهما إياه (وكبر وهلل وحمد الله وصلى على رسول الله َة) ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء 
قوله: (ثم أخذ عن يمينه الخ) أما الأخذ عن اليمين ففي مسلم عن جابر «لما قدم عليه الصلاة والسلام مكة بدأ 
بالحجر فاستلمه» ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً»”" وأما حديث الاضطباع نفي أبي داود عن ابن عباس 
«أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت اباطهم» ثم قذفوها على 
عواتقهم الیسری سكت عنه أيو داود وحسنه غيره. وأخرج هو والترمذي وابن ماجه عن يعلى بن أمية «طاف 
رسول الله هة مضطيعاً ببرد أخضر)”*2 حسنه الترمذي وسمي اضطباعاً افتعال من الضبع وهو العضدء وأصله اضتباع 
لكن قد عرف أن تاء الافتعال تبدل طاء إذا وقعت إثر حرف إطباق» وينبغي أن يضطبع قبل الشروع في الطواف 
بقليل» ويجب حمل الرمل في حديث الجعرانة على فعل الصحابة بتقدير ذلك الجمع الذي قدمناه. ويقول: إذا أخذ في 
الطواف عند محاذاة الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب من الكعبة: اللهم إليك مددت يدي ١‏ وفيما عتدك 
عظمت رغيتي» فاقبل دعوتي» وأقلني عثرتي وارحم تضرعي» وجد لي بمغفرتئك» وأعذني من مضلات الفتن. 
اللهم إن لك علي حقوقاً فتصدّق بها علي وعند محاذاة الباب يقول: اللهم هذا البيت بيتك» وهذا الحرم حرمك؛ 
وهذا الأمن أمنكء وهذا مقام العائذ بك من النار. يعني نفسه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من التار 


وقال آخرون: يجوز لأن الأمر بالطواف مطلق لكن السنة ما ذكر في الكتاب. وإنما قيد باليمين لأنه لو آخذ عن يساره وهو 
الطواف المنكوس فطاف كذلك سبعة أشواط لا يعتد بطواقه عتدئاء ويعيده ما دام بمكة» وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه 
دم. وكال الشافعي : يعتد بطوافه» وقوله : (وقد اضطبع رداءه) قال في المغرب الصواب بردائه . وفي الصحاح : إنما سمي هذا 
الصليع بذلك لإبداء الضبعين وهو التأبط أيفاً. وقوله: (في حديث عائشة) يعني ما روي «أن عائشة نذرت إن فتح الله مكة 


(1) صحيح. آخرجه مسلم 1 من ححديث ابن عباس . 

(؟) صحيح. أخرجه ابخاري ۱۵۹۷ ومسلم. ۱۲۷۰ ح۱٣۲‏ وأبو داود ۱۸۷۳ كلهم من حديث عابس بن ربيعة عن عمر. . . فذكره. 
وأخرجه بهذا اللفظ مسلم 1۳١۸‏ وابن حبان ۳۸۲١‏ والبيهقي ٥‏ ۷ وابن خزيمة ۲۷۱۵ وابن الجارود 487 كلهم عن نافع عن عبد الله بن عمر 
به. 

(۳) صحیح . آخرجه مسلم ۱۳۱۸ من حديث جابر الطويل وقد تقدم. 

(44 حسن , آخرجه أبو داود 1884 رالبيهقي 9/8 وأحمد ۱/ ۲۹۰۵ ١5‏ كلهم من حديث ابن عياس وتقل الزيلعي في ۳/ ٤۳‏ عن المنذري قوله: 
حنديث حسن اه. 
قلت : رجاله ثقات رجال مسلم . 

(۵) جيد. أخرجه أبو داود 1847 والثرمذي 268 وابن ماجه 1484 كلهم من حديث ابن يعلى عن أبيه. 
قال الترمذي: حسن صحيح . ونقله عنه المنذري في مختصره أبضاً ۱۸۰۳ موافقاً له. ررجاله كلهم ثقات رجال البخاري وملم. وأبي يعلى هو 


صفوان. 


£1 كتاب الحج 


قال: (ويجعل طوافه من وراء الحطيم) وهو اسم لموضع فيه الميزاب» سمي به لأنه حطم من الْبِيْت: أي كسرء 
وسمي حجراً لأنه حجر مئه: أي مع + وهو من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي ايله تعالى 
2ظخآت ا م ااا »ا ©“ 


فأعذني منها وإذا أتى الركن العراقي وهو الركن الذي من الباب إليه قال «اللهم إني أعوذ بك من الشك والترّكك 
والشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد» وإذا حازى الميزاب قال «اللهم إني 
أسألك إيماناً لا يزول» ويقيئاً لا ينفدء ومرافقة نبيك محمد ية اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» 
واسقني بكأس محمد ي شربة لا أظمأ بعدها أبدأ» وإذا حاذى الركن الشامي وهو الذي من العراقي إليه قال «اللهم 
اجعله حجاً مبروراً» وسعياً مشكوراًء وذنباً مغفورأء وتجارة لن تبورء يا عزيز يا غفور» وإذا أتى الركن اليماني وهو 
الذي من الشامي إليه قال «اللهم إني أعوذ بك من الكغرء وأعوذ بك من الفقرء وأعوذ بك من عذاب القيرء ومن 
فتنة المصيا والممات» وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة؛ وأسيد الواقدي في كتاب المغازي عن عبيد الله بن 
السائب المخزومي أنه سمع النبي و يقول فيما بين الركن اليماني والأسود: «ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار »ه20 واعلم أنك إذا أردت أن تستوفي ما آثر من الأدعية والأذكار في الطواف كان وقوفك في 
أثناء الطواف أكثر من مشيك بكثير» وإنما أثرت هذه في طواف فيه تان ومهلة لارمل» ثم وقع لبعض السلف من 
الصسابة والتابعين أن قال في موطن كذا كذاء ولآخر في آخر كذاء ولآخر في نفس أحدهما شيئاً آخرء فجمع 
المتأخرون الكل لا أن الكل وقع في الأصل لواجدء بل المعروف في الطواف مجرد ذكر الله تعالى» ولم نعلم خبراً 
روي فيه قراءة القرآن في الطواف. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أنه سمح النبي و يقول «من طاف بالبيت سبعا» 
ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم» محيت عنه 
عشر سيئات؛ وكتبت له عشر حسنات؛ ورفع له بها عشر درجات”" وسنذكر فروعاً تتعلق بالطواف نذكر فيها حكم 
قراءة الغرآن قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام) في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت #سألت 
رسول الله اة عن الحجر أمن البيت هو؟ قال نعم؛ قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت 
بهم النفقةء قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديث عهد بكفر وأخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الجر بالبيت وأن ألزق بابه بالأرض»“ وفي 


على رسول الله 5ة أن تصلي في البيت ركعتين» فأخذ رسول الله 46 بيدها وأدخلها في الحطيم وقال: صلي ههنا فإن الحطيم 
من البيت إلا أن قرمك قصرت بهم النفقة فأخرجوه من البيت. ولولا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت بناء البيت وأظهرت 
قواعد الخليل عليه الصلاة والسلام» وأدخلت الحطيم في البيت» والصقت العتبة بالأرض: وجعلت لها بابا شرفياً وياباً 
غربياء ولئن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك١‏ ولم بعش ولم يتفرغ لذلك أحد من الخلفاء الراشدين حتى كان زمن عبد الله بن 


(1) حسن. آخرجه النسائي في الكبرى 554 وكذا أبو دارد 7 وابن خزيمة ۲۷۲١‏ والحاكم ٤٠٥ /١‏ والبيهقي 3/ ۸٤‏ وعد الرزاق ۸۹1۳ 
والشافعي 740/١‏ وأحمد /٣‏ 1 وابن حبان 7817 كلهم عن حديث عبد الله بن السائب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورجاله ثقات. 

(؟) ضعيف. آخرجه ابن ماجه ۲۹۵۷ من حديث أبي هريرة. بهذا اللفظ . 
وقال السندي: وذكر الدميري على أنه حبديث غير محفوظ أهد. 
وورد من حدیث أبن عمر بنحوه وفيه: دمن طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاء كان كعتق رقبة؟ وسمحته يقول: دلا يضع قدماً ولا يرفع أخري إلا 
حط الله عه خطيئة وكتب له بها حسنة؟ هذا لفظ الترمذي 434 وهنا أخرجه ابن حبان ۳1۹۷ والحاكم 45/6 وأبن خزيمة والطيالسي ٠۹٠١‏ 
وأحمد ٩۵/۲‏ وأبو يعلى 01۸۷ء 6144. 
وذكره الهيلمي في المجمع 7/ ۲۲١ ٠۲٤١‏ وقال: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب قد اختلط. 
وقال العقيلي في الضعناء t1 » ٤٠٠١/۳‏ من سمع منه من الكبار صحيح مثل سفيان وشعبة رأما جرير وآشباهه فلا. 

(7) صحيح . أخرجه البخاري ا ۳ 4484 و 1584 ومسلم 1177 والتسائي ١4/2‏ و٣٣۲‏ ركذا الترمذي ۸۷۵ وابن ماجه 
0 والدارمي ؟/ 01 84 وأحمد 79 والحاکم ٤۷۹/۱‏ ۲۸۰ وأبو يعلى ٤۳۹۳‏ والطحاري 186/5 وابن خزیمة ۲۷۴۱ ۳۰۲۳ وابن 
حبان ۰۳۸۱١‏ ۰۳۸۱۹ ۳۸۱۷ كلهم من حديث عائشة بألفاظ متفاربة » واللفظ لمسلم . 


كتاب الحج r‏ 
عنها «فإن الحطيم من البيت: فلهذا يجعل الطواف من وراله» حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لاايتجوز. 
إلا أنه إذا استقيل الحطيم وحده لا تجزيه المسلاة لأن'فرضية التوجه ثبت بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبتت بيذ 
الراحد احتياطاً» والاحتياط في الطواف أن يكون وراءه. قال: (ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط) والرمل أن يهز 


سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها «كنت أحبٌ أن أدخل البيث وأصلي فيه فأخذ رسول الله کڈ 
بيدي فأدخلني في الحجر فقال: صلي في الججر إذا أرادت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيث» وإن قومك 
اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت:() قال الترمذي؛ حسن صحيح . وكان عبد الله بن الزبير هدمه في 
خلافته وبناه على ما أحبّ عليه الصلاة والسلام أن يكون؛ فلما قتل أعاده الحجاج على ما كان يحبه عبد الملك بن 
مرران» قال عبد الملك: لسنا من تخليط أبي خبيب في شيء فهدمها وبناها على ما كانت عليه؛ فلما فرغ جاءء 
الحرث بن أب ربيعة المعروف بالقباع» وهو أخو عمر بن أبي ربيعة الشاعر ومعه رجل آخرء فحذثاه عن عائشة عن 
رسول الله ل بالحديث المتقدم فندم» وجعل ينكت الأرض بمخصرة في يده ويقول: وددت أني تركت أبا خبيب 
وما عمل من ذلك ذكر السهيلي هذاء وليس الحجر كله من البيت بل ستة أذرع منه فقط لحديث عائشة رضي الله 
عنها عن رسول الله ب قال استة أذرع من الحجر من البيت:”© وما زاد ليس من البيت» رواه مسنم قوله: (لا 
يجوز) أي لا يحل له ذلك فتجب إعادة كله ليؤديه على وجهه المشروع؛ فإن لم يفعل :بل أعاد على الجخر فقط 
ودخل الفرجتين جازء وإن لم يفعل حتى رجم إلى أهله فسيأتي في باب الجنايات إن شاء الله تعالى. ولو طاف ولم 
يدخل الفرجتين بل كان يرجع كلما وصل إلى بابهما ففي الغاية لا يعد عوده شوطاً لأنه منكوس اه. وهو بناء على 
أن طواف المنكوس لا يصح لكن المذهب الاءتداد به» ويكون تارك للواجب؛ فالواجب هو الأخذ في الطواف من 
جهة الباب فيكون بناء الكعبة على يسار الطائف فتركه ترك واجب» فإنما يوجب الإئم فيجب إعادته ما دام بمكة. 
فإن رجع قبل إعادته فعليه دمء والافتتاح من غير الحجر اختلف فيه المتأخرون» قيل: لا يجزيه لأن الأمر بالطواف 
في الآية مجمل في حق الابتداء فالتحق فعله عليه الصلاة والسلام بياناً. وقبل: يجزيه لأنها مطلقة لا مجملة غير أن 
الافتتاح من الحجر واجب» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه قط قوله: (لأن فرضية التوجه) تقدم مثله في عدم 
جواز التيمم على أرض تنجست ثم جفت» وتقدم البحث فيه بأن قطيعة التكليف بفعل يتعلق بشيء لا يتوقف 
الخروج عن عدته على القطع بذلك الشيء؛ بل ظنه كاف للقطع بالتكليف باستعمال الطاهر من الماء ثم يخرج عن 
عهدية القعطلع باستعمال ما يظن طهارته منه. ويجاب بأن الأصل عدم الانتقال عن الشغل المقطوع به إلا بالقطع به 
غير أن ما لم يوجد فيه طريق للقطع يكتفي فيه بالظن ضرورة كحال الماء فإنه لا يتيقن بطهارته إلا حال نزوله من 
السماء» وكونه في البحر وما له حكمهء وليس يتمكن كل أحد من تحصيل ذلك في كل تطهير بخلاف التوجه 


الا ا س 
الزبير» وكان سمع الحديث منها ففعل ذلك وأظهر قراعد الخليل عليه الصلاة والسلام؛ وبنى البيت على فواعد الخليل 
بمحضر من الناس + وأدخل الحطيم في الببت فلما قتل كره الحجاج بناء الكعبة على ما فعله ابن الزبير فنقض بناءها وأعاده 
على ما كان عليه في الجاهلية » وإذا كان الحطيم من البيت فلا بذ من دخوله في الطواف وياقي كلامه راضح . قال : (ويرمل 
في الثلائة الأول) قال ابن عباس: لا رمل في العلواف» وإنما فعله رسول الله 6 في عمرة القضاء. وهو «أنه عليه الصلاة 


(۱) جسن آخرجه أبو داود ۲۰۲۸ والترمذي ۸۷٩‏ رالنسالي 0 كلهم من حدیث عائشة , 
قال الترمفي : جسن صحيح . 
وقال المنذري في مختصره ۲ ٠‏ : وعلقمة هذا مولى عائثة تابعي مدني احج به البخاري ومسلم»؛ وآمه حكى البخاري» وغيره آنها مرجانة 


اف 


فلت : ورجاله ثقاث صوي مرجائة» رهي مقبولة كما في التقريب . 
(1) هو بعض حديث عائشة المتقدم قبل حديث ورراه مسلم ۱۳۳۳ ٤٠‏ وفيه #وزدت فيها متة أذرع من الجر . 


ff‏ كعاب الحج 


في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاضطباع . وكان سببه إظهار الجلد للمشركيئ حين قالوا: 
أضناهم حمى يثرب» ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده. قال: (ويمشي في 
الباقي على هينته) على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام (والرمل من الحجر إلى السعر):هو 
المنقول من رمل النبي عليه الصلاة والسلام (فإن زحمه الناس في الرمل قام. فإذا وجد مسلكاً رمل) لأنه لابداله 


عبتتب ا يي 
والتيمم» والله سبحانه وتعالى أعلم قوله: (وكان سبيه الخ) في الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهم قال «قدم رسول الله ية وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب»ء فقال المشركون إنه يقدم غداً عليكم قوم 
قد وهنتهم الحمىء ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجء فأمرهم النبي ي أن يرملوا ثلاثة أشواطء ويمشوا بين 
الركنين ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هم أجلد من كذا 
وكذا» وقال ابن عباس: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه اه. ويعني بالركنين اليماني 
والأسود كما في أبي داود اكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا ثم يطلعون عليهم فيرملون يقرل 
المشركون كأنهم الغزلان» قال ابن عباس: فكانت سنة”'2؛ فعن هذا ذهب الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء 
إلى أنه لا رمل بين الركنين. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقل عنه إلى أنه لا رمل أصلاًء ونقله الكرماني 
عن بعض مشايخناء وفي الصحيحين عن أبي الطفيل قال: «قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله ي قد 
رمل بالبيت وأن ذلك سنة» قال: صدقوا وكذبوا؟ قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا أن رسول الله يك قد 
رمل» وكذبوا ليس سنة؛ إن رسول الله يع قدم مكة» فقال المشركون إن محمداً وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا 
بالبيت من الهزالء وكانوا يحسدونه فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا ثلاثاً ريمشوا أربعا”"' فأشار المصنف 
إلى خلاف الفريقين بقوله: ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن رسول الله يك وبعده» بقوله (والرمل من الحجر 
إلى الحجر هو المنقول) أما أنه بقي الحكم بعد زوال السبب في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده فلحديث جابر 
الطويل «أنه رمل في حخة الوداع:»©) وتقدم الحديث؛ وكذا الصحابة بعده والخلفاء الراشدون وغيرهم. وأخرج 
البخاري عن ابن عمر «أن عمر قال: ما لنا وللرمل» إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء 
صنعه رسول الله 5 فلا نحب أن نتركه»””' وأخرج أبو داود وابن ماجه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال «سمعت عمر 
رضي الله عنه يقول: فيم الرمل؟ وكشف المناكب» وقد أعر الله تعالى الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك فلا 
ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اله 0" وأما أنه من الحجر إلى الحجر منقولاً قفي مسلم وأبي داود والنسائي 
والسلام لما قدم مكة للعمرة عام السديبية ده المشركون عن اليت» فسالسهم على أن ينصرف ثم يرجع في العام الثاني 
ويدخل مكة بغير سلاح فيعتمر ويخرج؛ فلما قدم في العام الثاني أخلوا له البيت ثلاثة أيام» وصعدوا الجبل» وطاف رسول 
لله و مع أصحابه. فسمع بعض المشركين يقول لبعض: أضناهم حمى بشرب» فاضطيع رسول الله ية فرمل وقال 
لأصحابه: رحم الله امرأ أرى من نفسه فر فإذا كان ذلك لإظهار الجلادة يومثذ وقد انعدم ذلك المعنى الآن فلا معنى 
للرمل . قلنا: ما ذكره ابن عياس هو سببه ولكنه صار سنة بذلك السبب وبقي بعد زواله. روى جابر واين عمر «أن النبي يل 


(1) صحيح. أخرجه البخاري 1707 ر٥٤٤‏ ومسلم ۱۲۱١‏ وأبو دارد 47 والطحاري 1۷۹/۲ والبيهقي 27/5 وأحمد ۲۹٤/۱‏ و۲۹۵ و٣۳۷‏ 
كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 

(1) هذه الرواية عند أبي داود ١845‏ من حديث أبي الطقيل عن ابن عباس , 

(۳) صحيح, آخرجه مسلم ۱۲۹۲ وأبو داود ٥‏ وابن ماجه 467؟ وابن حبان 781١‏ و7817 والطيراني ٠١7517‏ والطحاري ۰۱۷۹/۲ ٩۸۱‏ 
وأحيد 4 كلهم عن أبي الطفيل عن ابن عباس به؛ ولم يعزه المنذري في مختصره ۱۸٩١‏ للبضاري وقد رراء ۱٩۰۲‏ و٣٥۲٤‏ پنحوه. 

(:) تقدم حديث جابر في أوائل الحج. 

)2 صحیح ۔ آخر جه البخاري 68 عن ابن عمر أن غمر فذكرة. 
وبنحوه أحترجه أب داود ۷ وابن ماجه 1457 كلاهيا عن این عمر قال: سمعت عمر. . . فذكر 

قف هو المتقدم . 


كتاب الج {1e‏ 
فيقف حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الاستلام لأن الاستقبال بدل له. قال: (ويستلم الحجر كلما هريه إن 


, استطاع) لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة؛ فكما يفتئح كل ركعة بالتكبير يفتئح كل شوط باستلام الحجر» “إن 
لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا (ويستلم الركن اليماني) وهو حسن في ظاهر الرواية» وعن 


وابن ماجه عن ابن عمر قال. ةرمل رسول الله 27 من الحجر إلى الحجر ثلائاً ومشى اربع “ وأخرج مسلم 
والترمذي عن جابر مدل 8 وفي مسئد الإمام أحمد عن أبي الطفيل عامر ابن وائلة «أنه عليه الصلاة والسلام رمل 
ثلاثاً من الحجر إلى الحجر»”" وفي آثار محمد بن الحسن مرسلا: أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي «أن النبي يلك رمل من الحج إلى الحجر»”؟) فهذه تقدم على ذلك لأنها مثبتة وذلك 
ناف. وأيضاً فإنما في ذلك الإخبار عن الصحابة رضي الله عنهم والمخبر عنه في هذه رسول الله ل ثم ما 
المصنف الرمل به هو ما فسر به في المبسوط. وقيل: هو إسراع مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو. هذا والرمل 
بالقرب من البيت أفضل» فإن لم يقدر فهو بالبعد من البيت أفضل من الطواف بلا رمل مع القرب منه؛ ولو عشي 
طأ ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين» وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك قوله: (ويستلم الحجر كلما مرّ 
به) ذكر في وجهه المعنى دون المنقول وهو إلحاق الأشواط بالركعات فما يفتتح به العبادة وهو الاستلام يفتتح به كل 
شوط كالتكبير في الصلاة» وهو قياس شبه لإثبات استحہاب شيء وفتح بابه قوله عليه الصلاة والسلام «الطواف 
بالبيت صلا“ لكن فيه المنقول وهو ما في مسند أحمد والبخاري وغيره #أن النبي وآ طاف على بعير كلما آتى 
على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر»'"' قوله: (وإن لم يستطع الاستلام) أي كلما مر (استقبل وكبر وهلل) ولم 
لكر فم عبر ريع نی فى كل کر فى رتاک فإن لاحظنا ما رواه من قوله عليه 
الصلاة والسلام «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن 7" ينبغي أن ترفع للعموم في استلام الحجر وإن لاحظنا عدم 
صحة هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه بل القياس المتقدم لم يفد ذلك إذ لا رفع مع ما به الافتتاح فيها إلا في الأول 
واعتقادي أن هذا هو الصواب ولم أر عنه عليه الصلاة والسلام خلافه قوله: (وعن محمد أنه ستة) هذا هو مقابل 
ظاهر الرواية في قوله» وهو حسن في ظاهر الرواية» ويقبله مثل الحجر. وحديث ابن عمر من رواية الجماعة إلا 
الترمذي «لم أر النبي ًة يمس من الأركان إلا اليمانپين»“ ليس حجة على ظاهر الرواية كما قد يتوهم. إذ ليس فيه 


طاف يو م النحر في حجة الوداع فرمل في الثلاث الأول؛ ولم ي يبق المشركون بمكة عام حجة الوداع؛. وكوله: (ويمشي في 
الباقي على هينته) أي على السكينة والوقار فعلة من الهون (والرمل من الحجر إلى الحجر) أي من الحجر الأسود إلى الحجر 
الأسود (فإن زحمه الئاس في الرمل قام) يعني وفف. ولا يطوف بدون الرمل في تلك الثلاث. وقوله: (ويستلم الركن 
اليماني) واليمن خلاف الشأم لأنها بلاد على يمين الكعبة» والنسبة إليها بمنى بتشديد الياء أو يمان بالتشفيف على تعويض 
الألف من إحدى ياءي النسبة» وقوله: (حسن) أي مستحب وقوله: (ثم يأني المقام) أي مفام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


(1) صحيح. آخرجه ملم ؟1؟١‏ وأبو داود 1841 والتسائي ۲۳۲۹/۵ وابن عاجه ۲۹۰۰ كلهم من حديث ابن عمر؛ راللفظ لمسلم واين ماجه. 

(۲) صحيح . أخرجه مسلم 1177 والترمذي 8897 والنسائي ۲۳۰/۰ وابن ماجه ۲۹۵۱ والدارمي ٤١/۳‏ ومالك "14/١‏ كلهم من حديث جابر» 
وعذا اللفظ تقدم في الحديث الطويل لجابر. 

(۳) هذه الرواية أخرجها أحمد في مسئدء 6/ ۲١‏ من حديث عامر بن وائلة . 

(4) مرسل . أخرجه محمد بن الحسن في آثاره عن إبراهيم الدخعي أن النبي #ل. . . نذكرء كما في نصب الراية /47. 

(5) تقدم في الصلاة. 

(9) تقدم قبل فيل . 

)¥( تقدم في كتاب الصلاة . 

(4) صحيح. . أخرجه البشاري ٠٠١١‏ رمسلم ۷ وأبو داود 1874 والنسائي ه/ ۳۲ رابن ماجه ۲۹٤٩‏ زاي "م ۳ وابن حبان ۳۸۲۷ 
وابن خزيمة 7779 والبيهقتي 75/8 وأحمد ۲/ر۸۹؛ ۱۲1 كلهم من حديث ابن عمر. 


شرح فتح القدي ر /ج ٣۰٢/۲‏ 


43 كتاب الحج 


محمد رحمه الله آنه سنةء ولا يستلم غيرهما فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم هذين الركنين ولا يستلم 
غيرهما (ويختم الطواف بالاستلام) ي يعني استلام الحجر. قال : : م ياتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو يبك تيسر 
من المسجد) وهي واجبة عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: سنة لاتعدام دليل الوجوب. ولنا قوله عليه القثلاة 


سوى إثيات رؤية استلامه عليه الصلاة والسلام للركنين» ومجرد ذلك لا يفيد كوثه على وجه المواظبة ولا سنة دونها 
غير أنا علمنا المواظبة على استلام الأسود من خارج» فقلنا باستنانه فيكون مجرد حديث ابن عمر دليل ظاهر 
الرواية. وكذا ما في مسلم عن ابن عمر "ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله 
يل يستلمهما"”'' فإنه لا يزيد على أنه رآه يستلمه فلم يتركه هوء وذلك قد يكون محافظة منه على الأمر المستحب» 
وكذا ما عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال «مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطأًة”"' رواه 
أحمد والنسائي قال: هذا ندب» والمندوب من المستئحب. نعم ما في الدارفطني عن ابن عمر كان عليه الصلاة 
والسلام يقبل الركن اليماني ويضع يده'عليهة”” وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال «ريضع خدّه عليه 
ظاهر في المواظبة. وأظهر منه ما عن ابن عمر اكان عليه الصلاة والسلام لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني 
في كل طوافه» رواه أحمد وأبو داود وعن مجاهد: من وضع يده على الركن اليماني ثم دعا استجيب له وعن أبي 

هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال «وكل بالركن اليماني سبعون ألف ملك» فمن قال: أي 
أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار قالوا: ١‏ 002 
ويستحب الإكثار من هذا الدعاء لأنه جامع لخيرات الدنيا والآخرة قوله: (ولنا رل عليه شاد وفسلام مرل 
الطائف لكل أسبوع ركعتين»)" لم يعرف هذا الحديث. نعم فعله عليه الصلاة والسلام لهما ثابت في الصحيحين 


وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه (وهي واجبة) أي الصلاة عند المقام واجبة (عندنا. وقال الشافعي: سنة لالعدام دليل الوجوب. 
ولنا قوله ك «وليصلى الطائف لكل أسبوع ركعتين؟ والأمر للوجوب) واعترض بوجهين: أحدهما أن هذا الحديث لا أصل له 
في كتب الحديث. والثاني أن حديث الأعرابي وهو آنه عليه الصلاة والسلام حين علم الأعرابي الصلوات الخمس» وقال له: 
هل علي غيرهن؟ قال لاء إلا أن تطوّع» يعارضه» وهو أقوى منه؛ فكيف يفيد الوجوب. وأجيب عن الأول بأن الراوي إذا 


زلف صحیح . أخرجه مسلم ۱۲۹۸ من ححديث ابن عمر , 
(؟) حسن. أعفرجه النسائي في الكبرى ۳۹۳۰ وأحمد 84/7 كلاهما من حديث ابن عمر واللفظ لأحمد. ومداره على عطاء بن السائب» وقد اختلط 
إلا أن ا 
(۳) لم يروه الدارقطلي في سئئه: فلعله في كتاب الآحخر . وقد رری الدارقطني نحوه في ۲/ ۲۸۹ . ۰ عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر واين عمر: 
أنهم إذا استلموا الحجر قبلوا آبدیهم» ومن حديث عمرو بن شعيب عن آبائه بنحوء. 
(4) ضعيف. أخرجه الدارقطني ؟/ 59٠‏ والبيهقي ۷٠/١‏ والحاكم 451/١‏ كلاهما عن ابن عباس 
قال البيهقي : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف» والأخبار الواردة عن ابن عباس هي في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه اه. 
وصحسه الساكم؛ وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله بن ملم ضعفه غير راحدء وقال أحمد: صالح الحديث اه, 
() جيد. أخرجه أبو داود 1875 وأحمد 18/5 كلاهما من حديث ابن عمر وكذا النسائي ۲۳۱/۵, 
قال المنذري في مختصره امبر وفي إسناده عبد المزيز بن أبي رواد وق مقال اه. 
لکن توبع فقد آخرجه عسلم ۱۲۲۷ عن ابن عمر قال: «لم أرى رسول ل ها بمسح من البيت إلا ال ا ورواية ايستلم؟. وأخرجه 
أيضاً ۱۲۹۹ عن ابن عباس. 
والمراد بالركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني. 
(1) ضعيفء أخرجه ابن عاجه ۲۹٩۷‏ من حديث أبي هريرة» وفيه حميل ضعيف , 
(۷) غريب هكذا. كذا قال الزيلعي في نصب الرابة //419, 
وقال ابن حجر في الدراية 10/7 ؛ لم أجده. 
وفي حديث جابر الطويل قي صفة حجته ا ريه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام؛ فقرأ طإواتشنوا من مقام إبراهيم مصلى) وفيه: وكان يقرأ 
في الركمتين قل هو الله لد وطقل با ثيها الكاقروت» . . . الحديث . 


کتاب الحج EY‏ 


والسلام «وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين؟ والأمر للوجوب (ثم يعود إلى الحجر فيستلمه) لما روي (أن النبي 
عليه الملاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر؟ والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر لآن 
الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي يفتتح بهء بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي . قال: (وهذا الطوافة 
طواف القدوم) ويسمى طواف التحية (وهو سنة وليس بواجب) وقال مالك رحمه الله : إنه واجب لقوله عليه الصلاة 


وجميع كتب الحديث» إلا أن مفيد الوجوب من الفعل أخص من مطلق الفعل إذ هو يفيد المواظبة المقرونة بعدم 
الترك مرة» وقد يغبت استدلالاً بما يستقل بإثبات نفس المطلوب فيكبتان معأ وهو بما تقدم من حديث جابر الطويل 
أنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرأ «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى !”2 
نبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالاً لهذا الأمرء والأمر للوجوبء إلا أن استفادة من ذلك من التننيه 
وهو ظني» فكان الثابت الوجوب أي بالمعنى المصطلح» ويلزمه حكمنا بمواظبته من غير ترك إذ لا يجوز عليه ترك 
الواجب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم 
فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاً ثم يصلي سجدتين»”"“ وهو لا يفيد عموم فعله إياهما عقيب كل طواف. 
وروی عبد الرزاق مرسلا أخيرنا مندل عن ابن جريج عن عطاء «أن النبي ب كان يصلي لكل أسبوع رکعتین؟ وفي 
البخاري تعليقاً قال إسماعيل: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف» فقال: السنة 
أفضلء لم يطف النبي َل أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين . وقول شذوذ منا ينبغي أن تكونا واجبتين عقب الطواف 
الواجب لا غير ليس بشيء لإطلاق الأدلة. ويكره وصل الأسابيع عند أبي حتيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسفء 
وسنذكر تمام هذا في فروع تتعلق بالطواف إن شاء الله تعالى. ويتفرع على الكراهة أنه لو تسيهما فلم يتذكر إلا بعد 
أن شرع في طواف آخر إن كان قبل إتمام شوط رفضهء وبعد إتمامه لا لأنه دخل فيه فيلزمه إتمامه وعليه لكل أسبوع 
منهما ركعتان آخرآء لأنه لو ترك الأسبوع الثاني بعد أن طاف منه شوطاً أو شوطين واشتغل بركعتي الأسبوع الأول 
لأخل بالسنتين بتفريق الأشواط في الأسبوع الثاني» لأن وصل الأشواط سنة وترك ركعتي الأسبوع الأول عن 
موضعهماء فإن الركعتين واجبتان» وفعلهما في موضعهما سنةء ولو مضى في الأسبوع الثاني فأتمه لأخل بسنة 


كان عدلاً فذلك لا يوجب القدح فيه» وعن الثاني بأن حديث الأعرابي متروك الظاهر» فإنا أجمعئا على أن صلاة الجنازة 
وصلاة العيدين واجبة وليس في هذا الحديث بيانهاء ويحتمل أن يكون حديث الأعرابي قبل هذا الحديث. وقوله: (وهذا 
الطواف طواف القدوم) هذا الطواف له أربعة أسماء: طواف القدوم: وطواف التحية؛ وطواف اللقاءء وطواف أرّل العهد. 
وقوله: (وهو سنة) ظاهر. وقوله: (وفيما رواه سماه قحية) جواب عن استدلال مالك بالحديث». وهذا لأن التحية في اللغة 
اسم لإكرام يبتدىء به الإنسان على سبيل التبرّع» قلا يدل على الوجوب. وإن كان على صيغة الأمر كما في قوله «أكرموا 


قوله: (وأجيب عن الأول بان الراوي إذا كان مدلا فذلك لا يوجب القدح فيه) أقول: وسيجيء في أول أدب القاضي أيضاً. 


)١(‏ تقدم في أوائل كتاب الحج في الحديث الطويل لجابر. 
وهو عند مسلم ۱۲۱۸. 

(۲) صحيم. أخرجه البخاري 588: 2177197 1115-3348 ومسلم 174 والنسائي ۵ واين عاجه ۲۹0۹ وابن حبان ۳۸۹ وأحمد ٩۱/٩‏ 
واليهقي 4٠ ٥‏ ركذا أبو داود 18917, 
كلهم من حديث ابن عمر بألفاظ متقاربة وروابة للبخاري : دقدم البي 56: فطاف بالبيت سبع وصلى خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفا 
وقال: لقد کان لكم في رسول الله أسوة س 

(25) مرسل . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في نصب الراية ۳/ ٤۷‏ عن عطاء مرسلاً. 

(5) أثر الزهري. أخرجه البخاري معلقاً ۴/ 4۸٤‏ بصيغة الجزم عن إسماعيل بن أبي آمية عن الزهري. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر يصلي 
لکل أسبوع ركمتين اه. ١‏ 


1A‏ کتابه الحج 


والسلام «من أتى البيت فليحيه بالطواف» ولنا أن الله تعالى أمر بالطوافء والأمر المظلق لا يقتضي التكرار» وقد 
تعين طواف الزيارة بالإجماع وفيما رواه سماه تحيةء وهو دليل الاستحباب (وليس على أهل مكة طراف القدوم) 
لانعدام القدوم في حقهم . قال: (ثم بخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيث ويكبر ويهلل. ويصلي على<النني 
ككل ويرفع يديه ويدعو الله لحاجته) لما روي «آن النبي عليه الصلاة والسلام صحد الصفا حتى إذا نظر إلى البيت قام 
مستقبل القبلة يدبو الله ولآن الثناء والصلاة يقدمان على الدعاء تقريباً إلى الإجابة كما في غيره من الدعوات» 
والرفع سنة الدعاء؛ وإنما يصعد بقدر ما يصير البيت بمرأى منهء لأن الاستقبال هو المقصود بالصعودء ويخرج إلى 
الصقا من أي باب شاءء وإنما خرج النبي ية من باب بني مخزوم» وهو الذي يسمى باب الصفا لأنه كان أقرب 
الأبواب إلى الصفا لا أنه سئة. قال: (ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين 
الميلين الأخضرين سعياً؛ ثم يمشي على هيتته حتى يأني المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا) لما روي 


واحدة؛ فكان الإخلال بإحداهما أولى من الإخلال بهماء كذا في مناسك الكرماني ولو طاف بصبي لا يصلي ركعتي 
الطواف عنه؛ ويستحب أن يدعو بعد ركعتي الطواف بدعاء آدم عليه السلام "اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل 
معذرتي» وتعلم حاجتي نأعطني سؤلي. اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني 
إلا ما كتبت عليَء ورضني بما قسمت لي. فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك» ولن يأتي أحد من ذريتك يدعو بمثل 
ما دعوتني به إلا غفرت ذتوبه» وكشفت همومه ونزعت الفقر من بين عينيه» وأنجزت له كل ناجز» وأتته الدنيا 
وهي راغمة وإن كان لا يريدهاه قوله: (لما روي «أن النبي ب لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر)”) تقدم في 
حديث جابر الطويل قوله : (والأصل الخ) استنباط أمر كلي من فحله هذاء وهو ظاهر الوجه. ويستحب أن يأتي زمزم 
بعد الركعتين قبل الخروج إلى الصفا فيشرب منها ويتضلع؛ ويفرغ البافي في البثر ويقول «اللهم إني أسألك رزقاً 
واسعا وعلماً نافعأ وشفاء من كل داء» وسنعقد للشرب منها فصلاً عند ذكر المصنف الشرب منها عقيب طواف الوداع 
نذكر فيه إن شاء الله تعالى ما فيه مقنع؛ ثم يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفاء وقيل: يلتزم الملتزم قبل الركعتين 
ثم يصليهما ثم يأتي زمزم ثم يعود إلى الحجرء ذكره السروجي . والتزامه أن يتشبث به ويضع صدره وبطنه عليه 
وخدء الأيمن» ويضع يديه فوق رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين فوله: (وهو سنة) أي للآفاتي لا غير قوله: 
(لقوله عليه الصلاة السلام #من أتى البيث فليحيه”') هذا غريب جدآاء ولو ثبت كان الجواب بأن هناك قرينة تصرف 
الأمر عن الوجوب وهو نفس مادة اشتقاق هذا الأمر وهو التحية» فإنه مأخوذ في مفهومها التبرع لأنها في اللغة عبارة 
عن إكرام يبدأ به الإنسان على سبيل التبرع كلفظ التطوعء فلو قال : تطوّع أفاد الندبء فكذا إذا قال: حيه بخلاف 


الشهود؟ . فإن قيل: غوله تعالى (فحيوا بأحسن منها» وارد بلفظ التحية؛» ورد السلام واجب . أجيب : بان المأمور به الأحسنء 
وهو ليس بواجب. سلمناه ولكن ذكر لفظ التحية وقع بطريق المشاكلة. وقوله: (وليس على آهل مكة) ظاهر. وقوله: (ثم 
يخرج إلى الصفا) ظاهر. وقال في التحفة: تأخير السعي بين الصفا والمروة إلى طواف الزيارة أولى» لكونه واجباً فجعله تابعاً 
للفرض أولى» لكن العلماء رخصوا في إنيان السعي عقيب طواف القدومء لأن يوم النحر الذي هو وقت طراف الزيارة يوم 
شغل من الذبح ورمي الجمار ونحو ذلك» فكان في جعله تابعاً للسنة» وهو طواف القدوم تخفيف على الناس. وقرله: (ثم 
ينحط) أي ينزل (نحو المروة ويمشي على هيتته) أي على السكينة والوقار (فإذا بلغ بطن الوادي سعى بين الميلين الآخضرين) 
روى جابر «لما صعد النبي 286 على الصغا قال : لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي وبمیت وهو 


)١(‏ تفدم في أوائل كتاب الج .في حديث جابر الطريل. 
وهو عند مسلم 1۳۱۸ء 

(؟) غريب جداً. كذا فال الزيلعي في نصب الراية .۵١/‏ 
وقال ابن حجر في الدراية ۲ : لم أجده۔ 


كتاب الحج 44 


وأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي؛ حتى إذا خرخ_من 
يطن الوادي مشي حتى صعد المروة وطاف بينهما سبعة أشواط» قال: (وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبلا 


قوله تعالى #فحيوا بأحسن منها» لأنه وقع جزاء لا ابتداءء فلفظة التحية فيه من مجاز المشاكلة مثل «جزاء سيئة 
سيئة» وهذا هو الجواب الثاني في الكتاب. وأما الجواب الذي تضمدهه الدليل القائل: إن الأمر بالطواف لا يقتضي 
التكرار في قوله تعالى «وليطوّفوا» وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع» فلا يكون غيره كذلك» فإنما يفيد لو ادعى 
في طواف 'القدوم الركنية بدعوى:الافبراض لكنه ليس مدعاه. :قوله: (ثم يخرج إلى الصفا) مقدماً رجله اليسرى حال 
الخروج من المسجد قائلا #ياسم الله والسلام على رسول الله عه : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 
وأدخلني فيهاء وأعذني من الشيطانة (قوله : يكير ويهلل) وفي الاصل قال #ليحمد الله ويثني عليه» ويكبر ويهلل 
ويلبي» ويصلي على النبي ا ويدعو الله لحاجته». وقدمنا من حديث جابر الطويل قوله «فبدأ بالصفا فرقى عليه 
حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله.وكبزه .ؤقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده؛ وأعز جنده» وهزم الأحزاب جد 
بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات؛ ومن المأثور أن يقول : لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه؛ مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون» ويرفع يديه جاعلاً باطنهما إلى السماء كما للدعاء» ويصلي على النبي و ثم يدعو. وفي البدائع: 
السعود على الصغا والمروة ستة فيكره تركه ولا شيء عليه» ويقول في هبوطه اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفتي 
على ملته» وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين فإذا وصل إلى بطن الوادي بين الميلين الأخضرين 
قال #رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم» يؤثر ذلك عن ابن عمر ويقول على المروة مثل ما 
قال على الصفاء وأما أنه عليه الصلاة والسلام -خرج من باب بني مخزوم فأسنده العلبراتي عن أبن عمر رضي الله 
عنهما «أن رسول الله ل خرج من المسجد إلى الصفا من باب بني مخزوم» . وأسند أيضاً عن جابر رضي الله عنه 
«أن النبي كه إلى أن قال: ثم خرج من باب الصف“ وروى ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا «أنه عليه الصلاة 
والسلام -خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم»”؟؟ وأما عدد الأشواط ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
«قدم النبي ك مكة فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبع هذا 
والأقفئل اللمفرد أن لا يسعى بين 'للصنفا .والموؤة.عقيب طواف القدوم؛ بل يؤخر السعي إلى يوم النحر عقيب رخصة 


على كل شيء قدير: لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ ثم قرأ مقدار خمس وعشرين آية 
من سورة البقرة» ثم نزل وجعل يمشي نحو المروة» فلما انصبت قدماه في بطن الؤادي سعى حتى التوى إزاره يساقيه وهو 
يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما.تعلم إنك أنت الأعز الأكرم؛ وتوله: (ويفعل كما فمل على الصفا) أي من التكبير 
والتهليل والصلاة.على 'النبي 3275 والدعاء لحاجته . .وقزله: (وهدا شوط واحد فيظوف سبعة اأشواط يبدأ بالصفا ويخدم بالمروة) 
فيه إشارة إلى نفي قول الطحاوي: إنه يطوف بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفاء وهو لا يعتبر رجوعه فلا يجعل ذلك 


(1) صمميح. أخرجه ملم 11۸ من ححديث جابر الطويل؛ وغد تقدم في أوائل كتاب الحج . 
(۲) ضسعيف. أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع ۲٤۸/۳‏ من حديث ابن غمر ‏ 
غال الهيشي:.ؤفيه عيد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم العمر قال أحمد: كلاياً اه وضعقه يحي » وقال البخاري: سكتوا عنه. 
(۳) حسن. أخرجه الطبراني في الصغير 1817 من سعييك جابر: تفرد به نصر بن علي الجهضمي اه وهو ثقة كما في التقريب .ومعناه في -عديث جابر 
الطويل عند ملم ,171١8‏ 
وورد ما يدل على ذلك عند النسائي ۲۲۷/١‏ والطبراني 11714 راين حبان ۳۸۹ وأحمد ؟/ ۸۵ كلهم من حديث أبن عمر۔ 
(4) مرسل. أخرجه الببهقي ©/ ۷۲ وابن أبي شيبة والأزرقي كما في نصب الراية / 57 كلاعما عن عطاء مرسلاً: وقال الببهقي: وهذا مرسل جيد. 
(0) تقدم قبل-سبعة أحاديث . 


Ye‏ كتاب الحج 


بالصفا ويختم بالمروة) ويسعى في بطن الوادي في كل شوط لما رويناء وإئما يبدأ بالصفا تقوله علية:الصلاة والسلام 
فيه (ابدءوا بما بدأ اله تعالى بهة ثم السعى بين الصفا والمروة وأجب وليس بركن. وقال الشافعي رخلمةه الله * إنه 


بسبب كثرة ما على الحاج من الأعمال يوم النحرء فإنه برمي» وقد يذبح» ثم يحلق بمنى» ثم يجيء إلئادكة 
فيطوف الطواف المفروض» ثم برجع إلى منى ليبيت بهاء فإذا لم يكن من غرضه أن يسعى بعد طواف القدوم أخذا 
بالأولى فلا يرمل فيه؛ لأن الرمل إنما شرع في طواف بعده سعي» ويرمل في طواف الزيارة على ما ستذكر. هذا 
وشرط جواز السعي أن يكون بعد طواف أو أكثره» ذكره في البدائع قوله: (وهذا شوط) ظاهر المذهب أن كلا من 
الذهاب إلى المروة والمجيء منه إلى الصفا شوط؛ وعند الطحاوي لاء فقيل: الرجوع إلى الصفا ليس معتبراً من 
الشوط بل لتحصيل الشوط الثاني؛ ويعطي بعض العبارات أنه من الصفا إلى الصفا لما ذكروا في وجه إلحاقه 
بالطواف» حيث كان من المبدإ أعني الحجر إلى المبدإ وعنده''؟ في مراده من ذلك اشتباهء وأياماً كان فإبطاله 
بحديث جابر الطويل حيث قال فيه «فلما كان آخر طوافه بالمروة قال: لو استقبلت من أمري» الحديث لا ينتهض» 
أما على الأول فلأن آخر السعي عند الطحاوي لا شك أنه بالمروة ورجوعه عنها إلى حال سبيلهء فإنه إنما كان 
يحتاج إلى الرجوع إلى الصفا ليفتتح الشوط وقد تم السعي. وعلى الثاني إذا كان الشوط الأخير صح أن يقال عند 
رجوعه فيه من المروة هذا آخر طوافه بالمروة؛ لأنه لا يرجع بعد هذه الواقفة بها إليهاء وإن احتاج إلى رجوعه إلى 
الصغا لتتميم الشوط» وما دفع به أيضاً من أنه لو كان كذلك لكن الواجب أربعة عشر شوطأء وقد اتفق رواة نسكه 
عليه الصلاة والسلام أنه إنما طاف سبعة فموقوف على أن مسمى الشوط ما من الصفا إلى المروة أو من الصفا إلى 
الصفا في الشرع وهو ممنوعء إذ يقول: هذا اعتباركم لا اعتبار الشرع لعدم النقل عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك» 
وأقل الأمور إذا لم يثبت عن الشارع ننصيص في مسماه أن يثبت احتمال أنه كما قلتم» وكما قلت. فيجب الاحتياط 
فيه: وذلك باعتبار قولي فيه ويقويه أن لفظ الشوط أطلق على ما حوالي البيت»ء وعرف قطعاً أن المراد به ما من 
المبد! إلى المبدإء فكذا إذا أطلق في السعي إذ لا منصص على المراد؛ فيجب أن يحمل على المعهود منه في غيره» 
فالوجه أن إثبات مسمى الشوط في اللغة يصدق على كل من الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفاء 
وليس في الشرع ما يخالغه فيبقى على المفهوم اللغوي» وذلك أنه في الأصل مسافة يعدوها الفرس كالميدان ونحوم 
مرة واحدة» ومنه قول سليمان بن صرد لعليّ رضي الله عنه: إن الشوط بطيء: أي بعيد» وقد بقي من الأمور ماب 
تعرف به صديقاك من عدوّك؛ فسبعة أشواط حينئذ قطع مسافة مقدرة سبع مرات» فإذا قال: طاف بين كذا وكذا 
سبعاً صدق بالتردد من كل الغايتين إلى الأخرى سبعاء بخلاف طاف بكذا فإن حقيقة متوقفة على أن يشمل بالطواف 
ذلك الشيء: فإذا قال: طاف به سبعاء كان بتكريره تعميمه بالطواف سبعاًء فمن هنا افترق الحال بين الطواف بالبيت 
حيث لزم في شوطه كونه من المبد! إلى المبدإء والطواف بين الصفا والمروة حيث لم يستلزم ذلك . 

شوطاً آخر. والأصح ما ذكر في الكتاب لأن رواة نسك رسول الله و اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما سبعة 
أشواطء وعلى ما قاله الطحاوي يصير أربعة عشر شوطاًء كذا في المبسوط. فإن قيل: ما الفرق بين الطواف والسعي حتى 
كان مبدأ الطواف هو المنتهي دون السعي؟ أجيب بأن العلواف دوران لا يتأتى إلا بحركة دورية» فيكون المبدأ والمنتهي واحداً 
بالضرورة› وأما السعي فهر قطع مسافة بحركة مستقيمة وذلك لا بقتضي عوده على بدئه. وقوله: (لما روبنا) إشارة إلى قوله 
١ويسعى‏ في بطن الوادي١‏ وقوله: (وإئما يبدأ بالصفا) ظاهر (ثم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس يركن) عندنا وقال 


قوله: (وقوله لما رويئا إشارة إلى قوله ويسعى في بلطن الوادي) أقول: فيه بحث 


)١(‏ قوله صاحب (الفتج ندم كذا في جميع النسخ الحاضرة ولعل الظاهر وعندي بضمير التكلم فليحرر كذا بهامش نسخة العلامة الشيخ البحراوي 
حشظله الله . ١‏ 


(7) صحيح. أخرجه مسلم ۱۲١۱۸‏ وتقدم في أول الحج من حديث جابر. 


كتاب الج لقف 


ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا». ولنا قوله تعالى فلا جناح عليه .أن 
يطؤف بهما ومثله يستعمل للإباحة فينفي. الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في الإيجاب» ولأن الركنية لا تبت ]لا 
بدليل مقطوع به ولم يوجد. ثم معنى ما روي كتب استحباباً كما في قوله تعالى #كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت) الآية. 

[فرع] إذا فرغ من السعي يستحب له أن يدخل فيصلي ركعتين ليكون ختم السعي كختم الطواف» كما ثبت أن 
مبدأه بالاستلام كمبدئه عنه عليه الصلاة والسلام» ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن 
أبي وداعة قال «رأيت رسول الله هه حين فرغ من سعيه جاء؛ حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين في حاشيه 
المطاف» وليس بينه وبين الطائفين أحده رواء أحمد وابن ماجه وابن حبان» وقال زوايته «رأيت رسول الله 25 يصلي 
حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرّون بين يديه ما بينهم وبينه سترةا“ وعنه «أنه رآه عليه الصلاة والسلام 
يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون”" الخ وياب بني سهم هو الذي يقال له اليوم باب الحمرة» لكن على 
هذا لا يكون حذو الركن الأسودء والله أعلم بحقيقة الحال قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام ابدءوا) اعلم أنه روي 
بصيغة الخبر «أبدأ» في مسلم من حديث جابر الطويل" «ونبدأ» في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه ومالك في 
الموطا» وبصيغة الأمر وهو المذكور في الكتاب وهو عند النسائي والدارقطني» وهو مفيد الوجوب خصوصاً 
مع ضميمة قوله عليه الصلاة والسلام «لتأخذوا عني مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه:0) 
أخرجه مسلم. فعن هذا مع كون نفس السعي واجباً لو افتتح من المروة لم يعتبر ذلك الشوط إلى الصفاء وهذا لأن 
ثبوت شرط الواجب بمثل عا يثبت به أقصى حالاته وهو مما يثبت بالآحاد فكذا شرطه قوله وقال الشافعي: (إنه ركن 
الخ) قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا عبد الله ابن المؤمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن 
أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجزأة”؟ إحدى نساء بني عبد الدار قالت «رأيت رسول الله 46 


الشافعي : (إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا؛ ولنا قوله تعالى فلا جناح عليه آن يطوف 
بهما) ووجه الاستدلال بما ذكره أن مثله يستعمل للإباحة كما في قوله نعالى ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة 
التساء» وما يستعمل للإباحة (ينفي الركنية والإيجاب إلا آنا عدلنا منه) أي عن ظاهر: الآية (في الإيجاب) أي تركنا العمل 
بظاهرها في نفي الإيجاب» ولم يذكر ما أوجب العدول. واختلف فيه الشارحون. فمتهم من قال: عملا بما رواه لآنه خبر 


قوله: (فمئهم من قال عملا يما رواه الخ) أقول: فيه بحث أما أولاً فلأن قول المصنف ثم معني ما روي كتب استحباباً يرد هذا 
القول: وأما ثائياً فلأن دلالة الآية لما كنت على الإباحة ودلالة الحديث على الوجوب فما الذي يرجح الثانية على الأولى إلا أن يدعي 


() حسن. أخرجه:النسائي ۲۳۵/۵ وأحمد 7154 وكذا ابن ماجه ۲۹6۸ والطحاوي 151/١‏ والحاکم ۲٢٤/۱‏ وابن خزيمة 816, 
وابن حيان "757 ۲۳۹٤‏ كلهم من حديث المطلب بن أبي وداعة. صححه الحاكمء وواققه الذهبي: ورجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بز 
المطلب + وثقه الذهبي في الكاشف»* وقال اين حجر في التقريب: مقيول اه وقد صرح ابن جريج بسماعه من كثير عند أحمد. 

(۲) حسن. أخرجه أبو دارد 7١15‏ والطحاوي 400/1١‏ والبيهقئ ؟/ ۲۷۳ وأحمد 744/7 كلهم من حديث كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض 
أهله عن جده. وكثير ثقة كما في التقريب. وهو تمام المعتى الحديث المتقدم . 

)7( جيجح . تقدم في الحديث الطويل لجابر رواه مسلم ۸ رغيره. وقبه لفظ «أبدأ». 

. والترمذي ۸1۲ وابن ماه 7174 كلهم من حديث جابر‎ ١904 لفظ «نبداًه أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) لفظ : «ابدموا» أحرجه النسائي في الکبری 5958 والدارقطني ؟/ ١84‏ كلاهما من حديث جاير. . 

(0) صحيح. أخرجه مسلم 17817 أبو داود ۱۹۷۰ والنسائي 5/ ۲۷۰ ران ماجه ۳۰۲۳ وأحمد 301/8 14 الى ۳۳۷ وأبو يعلى ۲۱٤۷‏ 
واليتهقي ه/ 1/٠١‏ كلهم من حديث جابر. 
ولفظ ابن ماه «لتأحفذ أمتي منابكها. . ١.‏ 

(۷) قوله (تسجزأة) قال في القامرس في مادة اج ز آه وحبيبة ينت أبي تجزأة يضم التاء وسكون الجيم صحابية أه. فما وقع في بعض النسخ في رسمها 
شجرأة بالشين قبل الجيم وبالراء المهملة بعدها تحريف لا يمول عليه كتبه مصححه ‏ 


eas ahe“ 
aterm 


ا ا ا ا ا ا 
يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة ما يسعي وهو 
يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي6 7 ورواه ابن أبي شيبة في مصلفه : حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الل#(بن 
المؤمل حدثنا عبد الله بن أبي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أبي تجزأة فذكره» وخطىء ابن أبي شيبة فيه حيث 
أسقط صفية بنت شيبة وجعل مكان ابن محيصن ابن أبي حسين. قال ابن القطان: نسبة الوهم إلى ابن المؤمل 
أولى» وطعن في حفظه مع أنه اضطرب في هذا الحديث كثيراًء فأسقط عطاء مرة وابن محيصن أخرى» وصفية بنت 
شيبة ء وأبدل ابن محيصن بابن أبي حسين» وجعل المرأة عبدرية تارة ويمنية أخرى» وفي الطواف تارة» وفي السعي 
بين الصفا والمروة أخرى اه. وهذا لا يضر بمتن الحديث إذ بعد تجريز المتقنين له لا يضره تخليط بعض الرواة» 
وقد ثبت من طرق عديدة منها طريق الدارقطني عن اين المبارك : أخبرني معروف بن مشكان أخبرني منصور بن عبد 
الرحمن عن أخته صفية قالت اأخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله اة قلن «دخلنا دار ابن أبي 
حسين فرأينا رسول الله ی طوف" الخ قال صاحب التتقيح : إسناده صحيح . والجواب: آنا قد قلنا بموجبه إذ 
مثله لا يزيد على إفادة الوجوب» وقد قلنا به أما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع بهء فإثباته بهذا الحديث 
إثبات بغير دليلء فحقيقة الخلاف في أن مفاد هذا الدليل ماذا؟ والحق فيه ما قلناء لأن نفس الشيء ليس إلا ركنه 
وحده أو مع شيء آخرء فإذا كان ثبوت ذلك الشيء قطعياً لزم في ثبوت أركانه القطع لأن ثبوتها هو ثبوته؛ فإذا 
فرض القطع به كان ذلك.للقطع بهاء وتقدم مثل هذا في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاةء وإذا تحققت هذا فجواب 


واحد يوجب الإيجاب.: ومنهم من قال: بِأوْل الآية وهو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله» فإن الشعائر جمع 
شعيرة وهي العلامةء وذلك يكون فرضاًء فأوّل الآية يدل على الفرضية» وآخرها على الإباحة» فعملنا بهماء وقلنا بالوجوب 
لأنه ليس بفرض علماً وهر فرض عملا فكان فيه نوع من كل واحد من الفرض والاستحباب. وقيل: بالإجماع لأن الركنية 


)١(‏ حسن غريب. أخرجه أحمد 15١/5‏ والحاكم 4/ 7١‏ والطبرائي في الكبير كما في المجمح ۲٤١/۳‏ والبيهقي ۹4/١‏ والدارقطني 507/15 كلهم 
عن حديث حبية بنت أبي تجزأة» ومداره على عبد الله بن المؤمل . 
سكت عليه الحاكم: وقال الذهبي : لم يصح . 1 
وقال الهيثمي : عبد الله بن المؤمل ضعفه بعضهم» ووثعه ابن حبان وقال: یخطيء. 
روفي نصبة الراية ۳/ ٠١‏ : ورواء أيضاً إسحاق وابن عدي في الكامل» وأعله بابن المؤملء وئقل عن أحمد والنسائي وابن معين تضعيقه؛ ورواء 
ابن أبي شية من وجه آخر عن ابن المؤمل أيضاً. : 
قال ابن عبد البر: أخطأ ابن أبي شيبة فيه حيث أسقط صيغة بنت شيبة من السندء وجعله موضع ابن محيصن عبد الله بن أبي حسين ‏ 
قال ابن القطان: والرهم عندي من ابن المؤمل لأن ابن أبي شيبة حافظ كبيرء وقد اضطرب فيه ابن المؤعل اقطراباً كثيراء وذلك دليل على سوء 
حفظه: وقله ضبطه اه نمب الراية قال ابن حجر في الفتحج ۳ بعد أن ذكر حديث ابن المؤمل : وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة , 
مختصرة. وعند الطبراني عن ابن عباس وإذا انضمت إلى الأرلى قويت» والعمدة في الوجوب اخذوا عني مناسككمه اه. 
ما آشار إله ابن حجر من حديث ابن عباس . 
قال الهيشمي في المجمع ۲4۸/۳: رواء الطبراني في الكبير وفيه: المفضل بن صدقة متروكء ورواه أحمد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتهاء 
فذكرت الحديث قال الهيثمي: فيه موسى بن عبيدة ضعيف رواه الطبراني في عن تملك قالت: نظرت إلى رسول الله ل وآنا ني غرفة لي بين 
الصفا والمروةء وهو يقول: إن الله عز وجل كتب عليكم السعي» فاسعوا» وفي إساده المثنى بن الصباح وثقه يحبى في روابة وضعفه جماعة اه 
وأخرجه أحمد كما قي المجمع 7410/7 من وجه آخر بسند ضعيف» وأخرجه الدارقطتي ۲/ ۲۵۵ والبيهقي 517/0 من طريق آخر ليس فيه ابن 
المؤمل . . 
قال الزيلعي o1‏ قال صاحب التنقيح : إسناده صحيح ۰ ومعروف ابن مشکاني باني الكعبة صدوق رقا الزيئمي: حديث تملك العبدرية تفرد 
به مهران بن أبي عمر قال البخاري: في حديثه اضطراب . وذكر الدارقطتي في عله في هذا الحديث اضطراباً كثيراً اه فالحديث لا يتجاوز 
الحسن» وذلك لشراهت». وإلا فاين. المؤمل قال عنه أحمد: صاحب مناكيرء وكذا قال بحي في رواية» وائظر الميزان. - 

(61 أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية 057 وتقدم.الكلام عليه في الذي قبله . 

(۳) تقدم الكلام عليه.قيل حديث واحد. 


والعاوا ع هم واو و م قافا قا وه هاه ماو م .ام ماله رمي قافا قامام ماه مهار وه م رام ما ما ساها هم مان مار م مام م 6ق ده 52 5 65 15 5 * أله ١‏ * 


المصنف بتأويله بمعنى كتب استحباباً كقوله تعالى #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» ماف 
لمطلوبه؛ فكيف يحمل عليه بعض الأدلة؟ بل العادة التأويل بما يوافق المطلوب فكيف ولا مفيد للوجوب فيما نعلم ٠‏ 
سواه؟ فتحن محتاجون إليه في إثبات الدعوى» فإن الآية وهي فلا جناح عليه أن يطوّف بهما) وقراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه في مصحفه . فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . لا يفيد الوجوب» والإجماع لم يثبت على الوجوب 
بالمعنى الذي يقول به» إذ ليس هو معنى الفرض الموجب فواته عدم الصحة فالثابت الخلاف» والفريقان متمسكهم 
الحديث المذكور فلا يجوز أن يصرف عن الوجوب مع أنه حقيقته إلى ما ليس معناه بلا موجب» بل مع ما يوجب 
عدم الصرف بخلاف لفظ «كتب» في الوصية للصارف هناك. واعلم أن سياق الحديث يفيد أن المراد بالسعي 
المكتوب الجري الكائي في بطن الوادي إذا راجعته» لكنه غير مراد بلا خلاف يعلم؛ فيحمل على أن المراد بالسعي 
التطوّف بينهماء اتفق أنه عليه الصلاة والسلام قاله لهم عند الشروع في الجري الشديد المسنون لما وصل إلى محله 
شرعاً أعني بطن الوادي؛ ولا يسن جري شديد في غير هذا المحل بخلاف الرمل في الطواف» إنما هو مشى فيه 
شدّة وتصلب. ثم قيل: في سبب شرعية الجري في بطن الوادي «إن هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام عطشت فخرجت تطلب الماء وهي تلاحظ إسماعيل عليه السلام خوفاً عليه» فلما وصلت إلى بطن 
الوادي تغيب عنها فسعت لتسرع الصعود فتنظر إليه؛ فجعل ذلك نسكاً إظهاراً لشرفهما وتفخيماً لأمرهما"» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما “أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمناسك عرض الشيطان له عند السعي فسابقه 
فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام06" أخرجه أحمد. وقيل: إنما سعى سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام إظهاراً 
للمشركين الناظرين إليه في الوادي الجلد ومحمل هذا الوجه ما كان من السعي في غمرة القضاء ثم بقي بعده كالرمل 
إذا لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة. والمحققون على أن لا يشتغل بطلب المعنى فيه» وفي نظائره من الرمي 
وغيره بل هي أمور توقيفية يحال العلم فيها إلى الله تعالى قوله: (ثم يقيم بمكة حراماً لأنه محرم بالحج فلا يتحلل 
قبل الإتيان بأقعاله) خلافاً للحنابلة والظاهرية وعامة أهل الحديث في قولهم: إنه يفسخ الحج إذا طاف للقدوم إلى 
عمرةء وظاهر كلامهم أن هذا واجب. وقال بعض الحتابلة: نحن نشهد الله أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً فسخه 
إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله يي وذلك أن في السنن عن اليراء بن عازب رضي الله عنه #خرج رسول الله 
هة وأصحابه فأحرمنا بالحج؛ قلما قدمنا عكة قال: اجعلوها عمرة» فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج 
فكيف تجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمركم به قافعلواء فرذوا عليه القول فغضبء ثم اتطلق حتى دخل على عائشة 
لا تثبت إلا بدليل مقطوع بهء وما رويتم ليس كذلك . وقوله: (ثم معتى ما روى) تأويل للحديث. وقيل في قوله (كما في 
قوله تعالى «#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) نظرء لأن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضاً ثم نسخت» فكان كتب 
دالاً على الفرضية. والجواب: أن ذلك ليس بمجمع عليهء بل قال بعضهم: ليست بمنسوخة بل يجمع للوارث بين الوصية 
والميراث» وللمانع يكفيه ذلك فإن قيل: ما بال المصتف أعرض عن الاستدلال بحديثه» فإنه لكونه خير واحد أدل على 
الوجوب من الركئية» فالجواب: أنه إنما أعرض عنه لأن رواية عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قاله النسائي ويحيى بن معين 
والدارقطني» وقال أحمد: أحاديثه منكرة. وقوله (ثم يقيم بحكة حراماً) أي محرماً (لأنه محرم بالحج) لشروعه فيه 
وكل من كان كذلك (لا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله) وهذا لم يأت بها. وقوله : (والصلاة خير موضوع فكذا الطواف) قيل: إلا أن 


التأخر أو الشهرة فتأمل قوله : (فالجواب أنه إنما أعرض عنه الخ) أقول: فيه بحث. 


)1١(‏ ذكر البيهقي هذه القصة ٥‏ ۸ 49 عن أبي عباس موقوفاً. 
(؟) موقرف. أخرجه أحمد ۲۹۷/۱ من حديث ابن عباس وكذا الطبراني كما في المجمع ۳ كلاهما من -مديث أبي الطفيل عن ابن عباس 
موقوفاًء وقال الهيئمي : رجاه ثقات ورواء أحمد من طريق آخرء وفيه عطاء بن السائب اختلط . 


. كتاب الحج‎ f¥E 
قال: (ثم يقيم بمكة حراماً) لأنه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله» قال : (ويطوف بالبيت كلما بدا‎ 


رضي الله عنها غضبان» فرأت الغضب في وجهه» فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وان آمر 
أمراً فلا أتبم؛“ وفي لفظ لمسلم «دخل على رسول الله ي وهو غضبان فقلت: ومن أغضبك يا رسول الله أدخله 
الله النار؟ قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر. فإذا هم يترددون*" الحديث. وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل 
أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرةء فقال: يا سلمة كنت أرى لك 
عقلاً عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً عن رسول الله ب آتركها لقولك؟ ولنورد منها ما في الصحيحين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما «قدم النبي ب وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم 
ذلك عندهمء فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله» وفي لفظ «وأمر أصحابه أن يحلوا" إحرامهم بعمرة 
إلا من كان معه الهدي»“ وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه «أهلّ عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالحج» 
وليس معه أحد منهم هدي غير النبي ية وطلحة إلى أن قال #فأمرهم النبي يه أن يجعلوها عمرة» الحديث. وفيه 
قالوا #ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطرة يعنون الجماع جاء مفسرآ في مسند أحمد «قالوا: يا رسول الله أيروح أحدنا 
إلى منى وذكره يقطر منياً؟ قال: نعم عاد للحديث قبله فبلغ ذلك النبي ًة فقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت. ولولا أن معي الهدي لأحللت» وفي لفظ «فقام فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم 
وأبرّكمء ولولا هديي لحللت كما تحلونه“ وفي لفظ في الصحيح أيضاً «أمرنا لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 
منى قال: فأهللنا من الأبطح . فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد» وفي لفظ «أرأيت 
متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد»" وفي السنن عن الربيع بن سبرة عن أبيه «خرجنا مع رسول الله بل حتى إذا كان 
بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليومء فقال: إن الله عر وجل 
قد أدخل عليكم في حجكم عمرة» فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان 
أهدى 2" وظاهر هذا أن مجرد الطواف والسعي يحلل المحرم بالحيم» وهو ظاهر مذهب ابن عباس رضي ألله 
عنهماء قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال «من جاء مهلاً بالحج فإن الطواف 
بالبيت يصيره إلى العمرة شاء أو أبى» قلت : إن الناس ينكرون ذلك عليك» قال: هي سنة نبيهم 2 وإن رغمواء 


علواف التطوّع أفضل للغرباء. وصلاة التطوّع أفضل لأهل مكة» لأن الغرباء يفوتهم الطواف ولا تفوتهم الصلاةء وأهل مكة لا 
يفوتهم الأمران فعند الاجتماع الصلاة أفضلء وقوله: (والتنفل بالسعي غير مشروع) لأنه ثبت بالنص مرة فالتكرار لا يكون إلا 


)1١(‏ حديث البراء. أخرجه ابن ماجه ۳۹۸۲ وأبو يعلى ۱1۷۲ وأحمد 583/4 كلهم من حديث البراء بن عازب. 
وقال البوصيري في الزوائد: رجاله إسناده ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق: واسمه عمرو بن عبد الله وقد اختلط بآخره» ولم يتبين حال ابن عياش هل 
روي عنه قبل الالختلاط. أو بعدهء فيتوقف حديثه حتى يتبين اله اع.. 1 
وقال الهيثمي في المجمع 777/5 : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح اه وأصل حديث البراء عند مسلم ١941‏ ح٠٠٠‏ مختصراً ولقظه: «قدم 
النبي کل وأصحابه لأريع خلون من ذي الحجة؛ وهو يلبرن بالحج» فأمرهم أن يجعلرها عمرة؟. 

(1) صحيح. أخرجه مسلم 111١‏ ج0١17‏ من حديث عائشة بأتم منه. 

(۳) قوله (يحلوا) كذا في النسخ التي بأيدينا رالذي في صحيح مسلم يحرئرا فليحرر لفظ الحديث كته مصحح, 

(8) صحيح. آخرجه البخاري 1974 ومسلم ٠٠٠١‏ والنسائي 14١/9‏ كلهم من حديث ابن عباس وقي لفظ التسائي : «وأمر من لم يكن معه الهدى 
أن يحل12. 

(0) صحيح. أخرجه البخاري» VPIYy 1505 (fone‏ تقل IMAN‏ مؤلاك. للا ومسلم 71 :, وأبو داود ۰۱۷۸۸ ۱۷۸۹ وابن ماجه 
۰ والطيالسي ۷7 وأحيد كر فد جوع والبيهني 1 وابن حبان ۳۷۹۱ء ۰۳۹۱۹ ۳۲۹۲۱ كلهم من حديث جابر بألفاظ متقارية . 

(5) صحيح. أخرجه البخاري 47906 72:37 ومسلم ۱۲۱۱١‏ كلاهيا من حدیث جابر بأتم منه. 

(/9) حصن ل أخرجه أبر دارد 18451 من الربيع بن سبرة عن أبيه به؛ ورجاله كلهم ثقات . 
وورد نحوه من حديث سراقة بن مالك آخرجه آحمد /٤‏ ۱۷۵ وابن ماجه ۲۹۷۷, ومن حديث جابر أخرج أحيد 811/7. 


كتاب الحج iva‏ 


له) لأنه يشبه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام «الطراف بالبيت صلاةء والصلاة خير موضوع؛ فكذا الطواف إلا 


وقال بعض أهل العلم: كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوباً وإما 
حكماء وهذا كقوله ي *إذا أدبر النهار من ههنا وأقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم”!؟ أي حكماً أي دخل وقت 
فطره» فكذا الذي طاف إما أن يكون قد حل› وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس في وقت إحرام؛ وعامة 
الفقهاء المجتهدين على منع الفسخ . والجواب: أوَّلاً بمعارضة أحاديث الفسخ بحديث عائشة رضي الله عنها في 
الصخيحين «خرجنا مم رسول الله ب فمنا من أهلّ بالحج ومنا من آهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة» وأهل 
رسول الله 2 بالحجء فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وأما من أهل بالحج أو 
بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحره" وبما صح عن آبي ذر رضي الله عنه أنه قال لم يكن لأحد بعدنا أن 
يصير حجته عمرة إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد بي" وعنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة «لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله یرواه أبو داود عنه. وروی النسائي عنه بإسناد صحيح نحوه. 
ولأبي داود بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه «أنه سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لکم؟. وفي سئن 
أبي داود والنسائي من حديث لال بن الحرث عن أبيه قال «قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا 
خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة»0' ولا يعارضه حديث سراقة حيث قال: آلعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: 
للأبد» 200 لأن المراد ألعامئا فعل العمرة في أشهر الحج أم للأبد. لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرةء وذلك أن 
سبب الأمر بالفسخ ما كان إلا تقريراً لشرع العمرة في أشهر الحجء ما لم يكن مانع سوق الهدي. وذلك أنه كان 
مستعظماً عندهم حتى كانوا يعدونها في أشهر الحج من أفجر الفجور فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم من 
الجاهلية من إنكارها بحملهم على فعله بأنفسهم» يدل على هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرّم صفراً ويقولون: إذا برأ الدبر 
وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء فقدم رسول الله يخ وأصحابه لضبيحة رابعة مهلين بالخج»› 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله» 0 فلو لم يكن 


بالقياس على الطواف» ولا مجال له فيه. وقوله: (فإذا كان قبل يوم التروية بيوم) وهو اليوم السابع من ذي الحجة (خطلب 


. يأني في الصيام إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(۲) صحیح . أخرجه البخاري 1675 ومسلم ١51١‏ ح۱۱۸ وأبو داود 1۷۷۹. 
كلهم من حديث عائشة, 

(۳) صحیح . أخرجه مسلم 1774 وأبو داود ۱۸١۷‏ والنسائي في الكبرى ۳۷۹۱ ۳۷۹۳ ۳۷۹٤‏ واین ماجه 74486 كلهم من حديث أبي ذر. 

(5) تقدم في الذي قبله من رواية أبي داود /اعهاء 

(0) رواية النسائي هي في الکبری ۳۷۹۲, من حديث أبي ذرء وإسناده صحبح متصل . 

)١(‏ حديث بلال. أخرجه أبو داود 18١4‏ والنساتي في الكبرى ۳۷۹۰ وابن ماجه ۲۹۸4 كلهم من حديث بلال بن الحرث. وكذا الدارقطني ؟/ 
١‏ 147 قال البوصيري في الزوائد: حديث بلال عندي غير ثابت» ولا أفول به» ولا نعرف الحارث بن بلال» ولو عرف إلا أن أحد عشر 
رجلاً من أصحاب النبي يت يروون ما يروون من الفسخ آين يقوم الحارث بن بلال منهم اه. 
قال المنذري في مختصره :۳۳١ /١‏ قال الدارقطئي : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث» وتفرد به عبد المزيز الدراوردي عنه. قال 
المنذري : والحارث بن بلال هو شبه مجهول. وتال أحمد: حديث بلال لا يثبت اه لكن الحديث لشواهده يصير حسئاً. وقد قال الحافظ في 
التقريب الحارث بن بلال: مدوق مقبول. وبلال بن الحارث المزني صحابي . : 

(۷) تقدم قبل تسعة أحادبث. 

(4) تقدم قبل ثلاثة عشر حديئاً. 


۷ ا كتاب الحج 


أنه لا يسعى عقيب هذه الأطوفة في هذه المدة لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة» والتنفل بالسعئ«غير مشروع» 
ويصلي لكل أسبوع ركعتين» وهي ركعتا الطواف على ما بينا. قال: (فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام 


حديث بلال بن الحرث ثابتاً كما قال الإمام أحمد حيث قال: لا يثبت عندي» ولا يعرف هذا الرجل» كان حديك 
ابن عباس هذا صريحاً في كون سبب الأمر بالفسخ هو فصد محو ما استقرٌ في نفوسهم في الجاهلية بتقرير الشرع 
بخلافه» ألا ترى إلى ترتيبه الأمر بالفسخ على ما كان عندهم من ذلك بالفاءء غير أنه رضي الله عنه بعد ذلك ظن أن 
هذا الحكم مستمر بعد إثارة السبب إياء كالرمل والاضطباع فقال به» وظهر لغيره كأبي ذر وغيره أنه منقض بانقضاء 
سببه ذلك ومشى عليه محققو الفقهاء المجتهدين»: وهو أولى لو كان قرول أبي ذر عن رأي لا عن نقل عنه عليه 
الصلاة والسلامء لأن الأصل المستمرفي الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فيه من العبادات وإبدالها بغيرها مما هو 
مشلهاء فضلاً عما هو أخف منهاء بل يستمر فيما شرع فيه حتى ينهيه؛ وإذا كان الفسخ ينافي هذا مع كون المثير له 
سبباً لم يستمر وجب أن يحكم برفعه مع ارتفاعه. ثم بعد هذا رأيت التصريج في حديث سراقة“ بكون المسؤول 
عنه العمرة لا الفسخ في كتاب الآثار في باب التصديق بالقدر. محمد بن الحسن'قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا 
أبو الزيير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي ب قال *سأل سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال: يا رسول 
الله أخبرنا عن عمرتنا هذه ألعامنا هذا آم للأبد؟ فقال: للأبد؛ فقال: أخبرنا عن ديتنا هذا كأنما خلقنا له في أي شيء العمل › 
في شيء قد جرت به الأقلام وثبتت به المقادير أم في شيء يستأنف له العمل؟ قال: في شيء جرت به الأقلام وثيتت به 
المقادير»”'' وساق الحديث إلى آخره» فقول أحمد رحمه الله : عندي أحد عشر حديئاً الخ لا يفيد لأن مضمونها لا يزيد على 
أمرهم بالفسخ والعزم عليهم فبه؛ وغضبه على من تردد استشفاق لاستحكام نفرتهم من العمرة في أشهر الحج ونحن لا نتكر 
ذلك وإن كان حديث عائشة0© الذي عارضنا به يفيد خلافهء وإنما الكلام أنه شرع في عموم الزمان ذلك 
الفسخ أولأء وشيء منها لا يمسه سوى حديث سراقة بتلك الرواية» وقد بينا المراد به وأثبتناه مروباًء وثيت أنه حكم 
كان لقصد تقرير الشرع المستحكم في نفوسهم ضدهء وكذا إعادة الشارع إذا أورد حكماً يستعظم لأحكام ضده 
المنسوخ في شريعتنا يرذ بأقصى الميالغات ليفيد استتصال ذلك التمكن المرفوض كما في الأمر بقتل الكلاب لما كان 
المتمكن عندهم مخالطتهاء وعذها من أهل البيت» حتى انتهوا فنسخء فكذا هذا لما استقر الشرع عندهم وانقشع 
غمام ما كان في نفوسهم من منعه. رجع الفسخ وصار الثابت مجرد جواز العمرة في أشهر الحجء والله سبحاته 
وتعالى أعلم بحقيقة الحال قوله: (قال عليه الصلاة والسلام «الطواف بالبيت صلاة”؟) إلا أن الله قد أحلّ فيه 


ج س س ا س س س اد ا ت يد 


(۱) تقدم قبل حدیئین . 

() تقدم قبل ليل . 

(۳) تقدم من حديث جابر قبل قليل . 

(4) تقدم قبل قليل. 

)2 يشيه الحسن . أخرجه النسائي ۲۲۲/١‏ وأحمد 4١4/7‏ و74/4.كلاهما عن طاوس عن رجل آدرك النبي 2 بلط «إنما الطواف صلاة فإذا 
لغتمء فاقوا الكلام؟» وأخرجه الترمذي ١61*والدارمي‏ 11577 والبيهقي 81/5 وابن الجارود 88١‏ والحاکم 777/7 وابن حبان 787038 وابن 
خزيمة ۲۷۲۹ كلهم من حديث ابن عباس 
وقي إسناده عطاء بن السائب قد اختلط. وقد سمع الفضيل بن عياض منه بعد الا-نتلاط لكن تابعه سفيان الثوري عند الحاكم والييهقي» وهو ممن 
حدث عنه قبل الاسنتلاط  ١‏ 
ونقل ابن حجر في التشخيص 174/1١‏ تصحيحه عن ابن السكن وابن حبان وابن خزيمة. ورجح الوقف النسائي وابن الصلاح والنووي وقال 
الترمذي : لا تعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء. 
وروي عن ابن عباس موقوقاً 2 
رثقدم الحديث في كتاب الصلاة مستوفيا. 


'كتاب الحج 5 يفف 


خطبة يعلم فبها الناس الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإضافة) والحامل أن في الحج ثلاث خظب: 
أرّلها ما ذكرناء والثائية بعرفات يوم عرفةء والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كل خطبتين بيوم. وقالح 
زفر رحمه الله : يخطب في ثلاثة أيام متوالية أوّلها يوم التروية لأنها أيام الموسم ومجتمع الحاج. ولنا أن المقصود 
منها التعليم. ويوم التروية ويوم النحر يوما اشتغالء فكان ما ذكرناء أنفع وفي القلوب أنجع (فإذا صلى الفجر يوم 
التروية بمكة خرج إلى منى فبقيم بها حتى بصلي الفجر من يوم عرفة) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 
المنطقء فمن نطق فلا ينطق إلا بخيرء هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً» أما المرفوع فمن رواية سفيان عن عطاء 
ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها الحاكم وابن حبان» ومن رواية موسى بن أعين عن 
ليث بن أبي سليم عن عطاء عن طاوس مرفوعاً باللفظ المذكورء أخرجها البيهقي. ومن رواية الباغندي يبلغ به ابن 
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء رواه البيهقي وقال: ولم يصنع 
الباغندي شيئاً في رفعه لهذا الحديث» فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً وبهذا عرف 
وقفدء ولا يخفى أن عطاء بن السائب من الثقات غير أنه اختلطء فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه حجة» 
قيل: وجميع من روى عنه روى بعد الاختلاط إلا شعبة وسفيان» وهذا من حديث سفيان عنه . وأيضاً فقد تابعه على رفعه 
من سمعت فيقوي ظن رفعه لو لم يكن من رواية سفيان عنه. وأسنده الطبراني من حديث طاوس عن ابن عمر رضي 
الله عنهما لا أعلمه إلا عن النبي بء قال «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام2”6 وسنذكره من رواية الترمذي 
أيضاً قوله: (فإذا كان قبل يوم التروية بيوم) وهو اليوم السابع من ذي الحجة ويوم التروية هو الثامن» سمي به لأنهم 
كانوا يروون إبلهم فيه استعداداً للوقوف يوم عرفة. وقيل: لأن رؤيا إبراهيم كانت في ليلته فتررّى فيه في أن ما رآه 
من الله أولآ. من الرأي وهو مهموز ذكره في طلبه الطلية. وفيل: لأن الإمام يروي للناس متاسكهم من الرواية» . 
وقيل غير ذلك. وهذه الخطبة خطبة واحدة بلا جلوس» وكذ خطبة الحادي عشرء وأما خطبة عرفة" فيجلس بينهما 

وهي قبل صلاة الظهر والخطبتان الأوليان بعده قوله: (أوّلها يوم التروية) قلنا خلاف المروي عنه يلك فإنه روى عنه 
أنه خطب في السابع وكذا أبو بكرء وقرأ عليَ رضي الله عنه عليهم سورة براءة. رواه ابن المنذر وغيره عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء ولأن تلك الأيام أيام اشتغال على ما لا يخفي فيكون داعية تركهم الحضور فيفوت المقصود من 
شرع الخطب (فكان ما ذكرناه أنفع وفي القلوب أنجع) أي أبلغ قوله: (فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى 
عنى) ظاهر هذا التركيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج إلى منى وهو خلاف السنة. والحديث الذي ذكره المصنف في 
الاستدلال أخص من الدعوى ليفيد أن مضمونه هو السنة؛ ولم يبين في المبسوط خصوص وقت الخروج» واستحب 
في المحيط كونه بعد الزوال وليس بشيء. وقال المرغيئاني بعد طلوع الشمس» وهو الصحيح لما عن ابن عمر 
رضي الله عنه #أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم التروية بمكةء فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرقة»(" وكأن مستند الأول ما في حديث جابر «أنه عليه الصلاة 
والسلام توجه قبل صلاة الظهر؛““ فإنه لا يقال في التخاطب لما بعد طلوع الشمس جثتك قبل صلاة الظهرء ولا لما 


وأما في خطبة عرفات فيجلس بين الخطبتين وهي قبل صلاة الظهرء وقوله: (والحاصل أن في الحج ثلاث خطب) ظاهر. 


. هو المتقدم. وانظر تلخيص الحبير 179/1 فقد أشار إلى حسنه‎ )١( 
وكذا نعب الراية ۳ ۵¥ . كه‎ 

(7) قوله (وأما خطبة عرفة الخ) عبارة الزيلعي : إلا خطبة يوم عرفة فإنها -تطيتان فيجلس يهنا اه. كيه مصححه. 

(۳) غریب هكذا. وهو علد مسلم ۱۲۲۸ في حديث جابر الطويل وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني. . رفيه : (فصلى بها الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء والفجر . . .) الحديث؛ وورد مثل هذا من حديث ابن عباس . ألخرجه الترمذي 94م والحاكم 1 . وانظر نصب الراية "ثم 
.ûA‏ 


(4) تقدم في حديث جابر الطويل في أوائل الحج وهر عتد مسلم 11١4‏ 


{YA‏ كياب الحج 


الفجر يوم التروية بمكة» فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعثياء والفجر ثم 
راح إلى عرفات (ولو بات بمكة ليلة عرفة وصلى بها الفجر ثم غدا إلى عرفات ومر بمنى أجزاه) لأنه لا يتلق بمنى 
في هذا اليوم إقامة نسك»ء ولكنه أساء بتركه الاقتداء برسول الله ا قال: (ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها لما 
رويناء وهذا بيان الأولوية. أما لو دفع قبله جاز لأنه لا يتعلق بهذا المقام حكم. قال في الأصل: ويتزل بها من 


قبل الأذان ودخول الوقت» وإنما يقال إذ ذاك قبل الظهر أو أذان الظهرء فإنما يقال ذلك عرفا لما بعد الوقت قبل 
الصلاة. لكن حديث ابن عمر رضي الله عنه"'“ صريح فيقضي به على المحتمل. وفي الكافي للحاكم الشهيد: 
ويستحبٌ أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» هذا ولا يترك التلبية في أحواله كلها حال إقامته بمكة في المسجد 
وخار جه إلا حال كونه في الطواف؛ ويلبي عند الخروج إلى مني» ويدعو بما شاء ويقول: الهم إياك أرجو وإياك أدعو وإليك 
أرغب» اللهم بلغني صالح عملي وأصلح لي في ذريتي» فإذا دخل منى قال: اللهم هذا مني وهذا ما دللتنا عليه من 
المناسك» فمنْ عذيئا بجوامع الخيرات وبما متنت يه على إبراهيم خليلك ومحمد حبيبك ويما متنت به على أهل 
طاعتك. فإني عبدك وناصيتي بيدك جئت طالباً مرضاتك» ويستحب أن ينزل عند مسجد الخيف قوله: (لما روي 
الخ) في حديث جابر الطويل قال «لما كان يوم التروي توجهوا إلى منى نأهلوا بالحج» فركب رسول الله ية فصلى 
بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له 
بنمرة6”" الحديث. وذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث يفيد أن السنة عند الذهاب من منى إلى عرقة بعد طلوع 
الشمسء وصرح به في الإيضاح. وعن ذلك حمل في النهاية مرجع ضمير قبله على طلوع الشمس. ثم اعترضه بأنه 
كان من حق الكلام أن يقول قبل طلوع الشمس لأنه لم يتقدم ذكر طلوع الشمسن لكنه تبع صاحب الإيضاح لأن 
طلوع الشمس مذكور في الإيضاح متقدماً اه. ولا يخفى أن قوله ثم يتوجه إلى عرفات متصل في المتن بقوله حتى 
يصلي الفجر من يوم عرفة » إما بناء على عدم توقيت وقت الخروج إلى منى أو توقيته بما بعد صلاة الفجر كما هو 
مقتضي التركيب الشرطي كما قدمناه. وقول المصنف: وهذا بيان الا ای ر فمرجع ضمير قبله البتة 
صلاة الفجر من يوم عرفة؛ ولا شك أنه أخذ في بيان حكم هذا الجواز والجواز متحقق فى التوجه قبل الصلاة كما 
هو متحقق فيه قبل الشمس . والإساءة لازمة في الوجهين» فلا حاجة إلى إلزامه أن مرجع الضمير طلوع الشمس ثم 
اعتراضهء وقد استفيد من مجموع ما قلنا إن السنة الذهاب إلى عرفات بعد طلوع الشمس أيضاًء ويقول عند التوجه 
إلى عرفات : اللهم إليك توجهت وعليك توكلت ووجهك أردت» فاجعل ذنبي مغفوراً وحجى مبروراً وارحمني ولا 
تخيبئي: واقض بعرفات حاجتي إنك على كل شيء قديرء ويلبي ويهلل ويكبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه حين 
أنكر عليه التلبية: «أجهل الناس آم نسوا؟ والذي بعث محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول الله ل فما ترك التلبية 


وقوله: (نإذا صلى الفجر يوم التروية) وهو اليوم النامن من ذي الحجة قيل إنما سمي بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له : إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح ترزي: أي تفكر في ذلك من الصباح إلى 
الرواح أمن الله تعالى هذا الحلم أم من الشيطان؟ فمن ثئمة سمي يوم التروية . فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله 
تعالى؛ فمن ثم .سمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بشحره ذ فسمي اليوم بيوم النحر. وقيل : إنما سمي يوم 
التروية بذلك لأن الناس يروون بالماء من العطش في هذا اليوم يحملون الماء بالروايات إلى عرفات ومنى . وإنما سمي يوم 


قوله: (أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان) أقول: قال السروجي . وفيه بعد من جهة أن رؤيا الأنبياء حق آه. 


)١(‏ هو المتقدم قبل حديث. 
زف صحیح - . أخرجه مسلم ۱۲۱۸ وتقدم في أوائل كتاب الحج مستوفياً. 


كتاب الحج 74 


الناس لأن الانتباذ تجبر والحال حال تضرع والإجابة في الجمع أرجى. وقيل مراده أن لا ينزل على الطريقاكي لا 
يضيق على المارة. قال : (وإذا زالت الشمس يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدىء فيخطب خطبة بعلم نيها 
الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ررمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزبارةء بخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة 


حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل:7' رواه أبو ذر. ويستحب أن يسير على طريق ضب ويعود 
على طريق المأزمين اقتداء بالنبي ية كما في العيد إذا ذهب إلى المصلى» فإذا قرب من عرفات ووقع بصره على 
جبل الرحم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثم يلبي إلى أن يدخل عرفات قال في الأصل: 
(وينزل بها مع الناس لأن الانتباذ) أي الانفراد علهم (نوع تجبر والحال حال تضرع) ومسكنه (والإجابة في الجمع 
أرجى) ولأنه يأمن بذلك من اللصرص (وقيل مراده أن لا ينزل على الطريق كي لا بضيق على المارة) والسنة أن ينزل 
الإمام بنمرة"ء ونزول النبي بل بها لا نزاع فيه قوله: (وإذا زالت الشمس) ظاهر هذا التركيب الشرطي إعقاب 
الزوال بالاشتغال بمقدمات الصلاة من غير تأخير؛ ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أبي داود ومسند 
أحمد «داً عليه الصلاة والسلام من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهو منزل 
الإمام الذي ينزل به بعرفة؛ حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح عليه الصلاة والسلام مهجراً فجمع بين الظهر 
والعصرء ثم خطب الناس»" الحديث» وظاهره تأخير الخطبة عن الصلاة. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما جاء إلى الحجاج يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال : الرواح إن كنت تريد السنة 
فقال: هذه الساعة؟ قال نعمء قال سالم: لهات الماح : إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الضلاق فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صدق” ““رواء البخاري والنسائي رحمهما الله قوله: (فيخطب ‏ خطبتين ويجلس 
بينهما كالجمعة) ثم قال المصنف: (هكذا فعله رسول الله ) ولا يحضرني حديث فيه تنصيص على خطبتين 
او E,‏ بن الزيير 29 من 


عرفة به لأن جبريل عليه السلام علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك كلها يوم عرفة فقال له: أعرفت في أي موضع 
يوم الأضحى به لأن الناس يضحون فيه بقرابيئهم . وقوله: (ثم يتوجه إلى عرفات) أي يتوجه من منى بعد صلاة الفجر يوم 


قوله: (وهذا بيان الأولوية الخ) أقول: وفي غاية السروجي قوله هذا بيان الأولوية: يعني أن التوجه إلى عرفات بعد ما صلى الفجر 
بمنى أولى باقنداء النبي 27# . أما لو توجه إليها قبل أن يصلي الفجر بمتى أو بمكة ومر بمنى جاز لأنه لا يتعلق بهذا اليوم نسك اه. 


)١(‏ ححديث ابن مسعود. آخرجه البيهقي ۱۳۸/۰ من حديث ابن مسعود وله شاهد من حديث الفضل بن عباس وقيه ٣لم‏ يزل يلبي حمتي رمى جمرة 
الحقبة» آخرجه مسلم ۱۲۸۲ والتسائي ۲۵۸/۵ وابن حبان ۳۸۷۲ وغيرهم وسيأتي مستوفباً إن شاء الله في ياب رمي الجمار . 

(۲) يدل عليه الحديث الآني وكذا حديث جابر الطويل المتقدم في أول الحج. 

(5) غير قوي. أخرجه أبو داود 19417 من حعديث ابن عبر وفال ابن حجر في الدراية 5 ابن إسحاق لا يحتج ہما ينفرد به من الأحكام» فضلاً 
عما إذا خالفه من هو أثبت منه را أعلم اه. 
وقال الزيلعي في صب الراية ۳/ 6”: قال عبد الحق في أحكامه وفي حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة. وهر المثهور الذي عمل 
به الأثمة والمسلمون. قال الزبلعي : وأعله هو وابن القطان بعده بابن إسصاق اه. 
فالمستدكر في هذا الحديث فقط قول ابن إسحل «فخطب بعد السلاة؟. 

(4) مسیح . أخرجه البخاري 017579 41375 17017 والنسائي في الكبرى ٠٠٠۳‏ رمالك 744/١‏ كلهم عن سالم قال: «كتب عبد الملك إلى 
الحجاج لا يشالف ابن عمر في الحج . . ٠.‏ فذكره. 

(9) صحيح. تقدم في أول كتاب الحجء وقد آخرجه مسلم 1718 من حديث جابر وفيه: «فخطب الناس. . ٠١‏ إلى أن قال «ثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهر» ثم أقام فصل العصرء ولم يصل بينهما شيئأك. 

(1) جيد. حديث ابن الزبير. أخرجه الحاكم 471/١‏ موفوفاً. صححه الحاكم: ووافقه الذهبي» وهو كذلك وله حكم الرفع لقوله: من السئة. 


A:‏ كتاب الحج 


كما في الجمعة) هكذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال مالك رحمه الله : يخطب بعداالصلاة لأنها 
خطبة وعظ وتذكير فأشبه خطبة العيد. ولنا ما رويناء ولأن المقصود منها تعليم المناسك والجمع منها.“وفي ظاهر 
المذهب: إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذنون كما في الجمعة. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنهايؤذن 
قبل خروج الإمام. وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة. والصحيح ما ذكرنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج واستوئي 
على نافته أذن المؤذنون بين يديه. ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاة فأشبه 
الجمعة . قال : (ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين) وقد ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة 
بالجمع بين الصلاتين» وفيما روى جابر رضي الله عنه «أن النبي ية صلاهما بأذان وإقامتين» ثم بيانه أنه يؤذن للظهر 


المستدرك؛ وحديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما يفيد أنهما بعد الصلاة وقال فيه #فجمع بين الظهر 
والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة”'' وهو حجة لمالك في الخطبة بعد الصلاة. قال 
عبد الحق: وفي حديث جابر الطويل أنه خطب قبل الصلاة» وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون» وأعل 
إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى؛ ثم أذن بلالء ثم أخذ النبي ية في الخطبة الثانية» ففرغ من 
الخطبة الثانية وبلال من الأذانء ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء”؟ رواه الشافعي» وهذا يقنضي 
أنه عليه الصلاة والسلام ساوق الأذان بخطبته فكأنها والله أعلم إذا كان الأمر على ظاهر اللفظ كانت قصيرة جداً 
كتسبيحة وتهليلة وتحميدة بحيث كانت قدر الأذان» ولا بعد في تسمية مثله خطبة» والخطبة الأولى الثناء كالتهليل 
والتكبير والتحميد والصلاة على النبي ية والوعظ؛ ثم تعليم المناسك التي ذكرها المصنف . ثم ظاهر المذهب 
عندنا إذا صعد الإمام المنير جلس وأذن المؤذن كما في الجمعة؛ فإذا فرغ أقام. وعن أبي يوسف رحمه الله : يؤذن 
والإمام في الفسطاط ثم يخرج فيخطب. قال في المبسرط : هذا ظاهر قوله الأول. وروى الطحاوي عنه أن الإمام 
يبدأ بالخطبة قبل الأذان» فإذا مضي صدر خطبته أذنوا ثم يتم الخطبة بعده» فإذا فرغ أقامواء وهذا على مساوقة ما 
روی الشافعي رحمه الله , والصحيح أنه معهم لحديث جابر الطويل ذكر فيه «أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس 


عرفة إلى عرفات (فيقيم بها لما روينا) أنه عليه الصلاة والسلام راح إلى عرفات (وهذا بيان الأولوية أما لو دفع قله) آي قبل 
طلوع الشمس؛ وهذا إضمار قبل الذكرء وكان من حق الكلام أن يقول: ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس حتى يصح 
بناء قوله وهذا: أي التوجه بعد طلوع الشمس. وقوله أما لو دفع قبله. عليه قال بعض الشارحين: ترك هذا القيد سهو من 
الكائب. وقوله: (لأنه) الضمير للشأن. وقوله: (لا يتعلق بهذا المقام) يعني منى (حكم) من المناسك فيجوز الذهاب قبل 
طلوع الشمس إلى عرفات للوقوف فيها وهو الركن الأعظم. لا يقال: لم لا يجوز أن يكون المكث نفسه إلى طلوع الشمس 
من المئاسك كالوقوف بالمزدلفة » لأن ذلك إنما يثبت بدليل منقول ولم يوجد. وقوله: (وينزل بها) أي بعرفة (مع الناس لأن 
الانتباذ) أي الانفراد (تجير) وقوله: (وقبل مراده) يعني من قوله مع الناس (أن لا بنزل على الطريق) وفوله : (وإذا زالت 


فاندفع ما ذكره الشيخ أكمل الدين بحذافیره قوله: (وقوله أما لو دفع قبله عليه) أقول: قوله عليه متعلق بقوله بناء في قوله حتى يصح بناء 
قوله الخ قوله: (قال بعض الشارحين ترك هذا القيد سهو من الكاتب) أقول: القائل هو الإتقاني قال المصنف: (ولأن المقصود منها تعليم 
المناسك والجمح منها) أقرل: فلم لم يذكره ني قوله ريعلم الئاس الوتوف الخ؟ قوله: (قال بعض الشارحين: وهذا اصح عندي الخ) 


(1) هو الحديث المتقدم قبل ثلاثة أحاديث. 

(1) صحيح . أخرجه الشافعي ۱ ۳ والبييقى ١84/2‏ كلاهيا من حديث جابر هكذا وقد تقدم في الحديثك الطويل لجاير وقد أخرجه مسلم 
ITA‏ 

(۳) استغربه الزيلعي في ۳/ 20, وقال ابن سجر في الدراية 1۹/۲: لم أجده صريحاً. 


كتاب الحج ١م44‏ 


ويقيم للظهر ثم يقيم للَعَصر لأن العصر يؤدى قبل وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلاماً للناس (ولا يتطؤم :بين 
الصلاتين) تحصيلا لمقصود الوقرف ولهذا قدم العصر على وقتهء فلو أنه فعل مكروهاً وأعاد الأذان للعصر في ظاهي 
الرواية» خلافاً لما روي عن محمد رحمه الله لأن الاشتغال بالتطوّع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيده 
للعصر (فإن صلى بغير خطبة أجزأء) لأن هذه الخطبة ليست بفريضة. قال: (ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى 
العصر في وقته) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالي. وقالا: يجمع بينهما المنفرد لأن جراز الجمع للحاجة إلى امتداد 


وهو راكب غلئ القصواء» إلى أن قال: ثم أذن ثم أقام»”'' والوجه في ذلك الحديث أي يحمل أذان بلال ذلك على 
الإقامة» فيكون عليه الصلاة والسلام ساوق الإقامة بخطبة ثانية خفيفة قدر الإقامة تمجيداً وتسبيحاً. وفي حديث 
جابر رضي الله عنه «أنه عليه الصلاة والسلام صلاهما بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيا" وعنه قلنا لا يتطوّع 
بين الصلاتين وما في الذخيرة والمحيط من أنه يصلي بهم العصر في وقت الظهر من غير أن يشتغل بين الصلاتين 
بالنافلة غير سنة الظهر ينافي حديث جابر الطويل» إذ قال #فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما 
شيئاً»”" وكذا ينافي إطلاق المشايخ رضي الله عنهم في قولهم: ولا يتطؤع بينهما فإن النطزْع يقال على السنة قوله: 
(خلافاً لما روي عن محمد رحمه الله) وجه قوله إنه قد جمعهما وقت واحد فيكفيهما أذان واحد. قلنا: الأصل أن 
كل فرض بأذان ترك فيما إذا جمع بينهما على وجه معين فعند عدمه يغود الأصل قوله: (فرض بالنصوص) لقوله 
تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً أي فرضاً مرقتاً وفي حديث امن جمع بين صلاتين من غير 
عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»!!؟ قوله: (والتقديم الخ) لا حاجة إلى تعليل الجمع الوارد بأنه لصيانة الجماعة 


الشمس) يعني في عرفات (ليصلي الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدىء فيخطب خطبة) يعني قبل الصلاة ولفظ يبتدىء يشير 
إلى ذلك. وقوله: (وكذا فعله رسول الله #4) روى جابر رضي الله عنه ا«أن النبي 48 لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 
له فركب حتى أتى بعلن الوادي فخطب للناس» ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرة وقوله: (ولنا ما 
روينا) إشارة إلى قوله هكذا فعله رسول الله يد (وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المتبر فجلس أذن المؤذنون كما في 
الجمعة؛ وعن أبي يوسف أنه يؤذن قبل خروج الإمام) من الفسطاط فإذا فرغ المؤذن خرج الإمام لأن هذا الأذان لأداء 
الظهر كما في سائر الأيام (وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة) قال بعض الشارحين: وهذا أصح عندي وإن كان على خلاف ظاهر 
الرواية لما صح من حديث جابر. قال المصنف (والصحيح ما ذكرنا) يعني ظاهر الرواية (لأن النبي 6 لما خرج واستوى على 
ناقته أذن المؤذنون بين يديه) ووجه الصحة أن رواية جابر تفتضي الأذان بعد خطبة» وهذه الرراية تفتضيه قبلها فتعارضتا فصرنا 
إلى ما بعدهما من الحجة وهو القياس على الجمعة (ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاة فأشبه 
الجمعة) قال: (ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر) أي يصلي الإمام بالقوم الظهر والعصر في وقت الظهر (بآذان 
وإقامتين) أما نفس الجمع بين الصلاتين فلورود النفل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بينهماء وأما كونه بأذان وإقامتين فلما 
روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلاهما بأذان وإقامتين وبيانه ما ذكر في الكتاب (ولا يتطوّع بين الصلاتين) يعني لا الإمام 
ولا القوم. وقوله : (خلافاً لما روي عن محمد) فإنه يقول: لا يعيد الأذان لأن الوقت قد جمعهما فيكضي بأذان واحد كما في 
العشاء مع الوتر. ووجه الظاهر ما ذكره (أن الاشتغال بالتطؤع أو يعمل آخر يقطع فور الأذان الأؤل) وقطع فور الأذان الأول 
يوجب إعادته للعصر لان الأذان للإعلام وكل صلاة أصل بنفسهاء إلا أنه إذا جمع بينهما استغنيا عن الإعلام» وإذا قطع عاد 


أقول القائل هو الإتقاني قوله قال المصنف؛ (والصحيم ما ذكرنا الع ) أفول: المصئف جعل وجه الصحة هذه الرواية» وعلى عا ذكره 


زفق صحيح ٠‏ آخرجه ملم ١71١48‏ من حدیث جابر وقد تغدم متوفياً في أول كعاب الحج . 

(؟) تقدم معناه في الحديث الطويل تجابر» وقد آخرجه ملم ۹۳۱۸ وغیره» وأخرجه أبو داود 1405 هكذا مختصراً. 
() صحيح. اخرجه مسلم ۱۲۱۸ وأبر داود 1404 من حديث جابر وقد تقدم في أول كتاب الحج . 

' تقدم في الصلاة وهو حديث غير قوي.‎ )٤( 


شرح فيح الندیر ر۲۱۴/۲ 


LAY‏ کتاب الحج 


الوقوف والمنفرد محتاج إليه . ولأبي حنيفة رحمه الله أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص فلا كجوز تركه إلا 
فيما ورد الشرع بهء وهو الجمع بالجماعة مع الإمام والتقديم لصيانة الجماعة لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعمبر بعد 


إبطالاً لتعليلهماء بل يكفي في بیان أنه لا يجوز ارتكابه في غير مورد من حالة الانفراد بیان ثبوته على خلافٌ 
القياس » ثم إنه يتراءى أن ما أبداه سبباً للجمع مناف لما ذكره آنفاً من قوله ولهذا: أي لتحصيل مقصود الوقوف قدم 
العصر على وقتهء إلا أن يدعي أن ذلك خرج على قولهما لا قوله ثم ما عيته أولى لما ذكر من أنه لا منافاة: أي بين 
الوقوف والصلاة فإنه واقف بعرفة حال كونه نائماً أو مغمى عليه فكيف لا يكون حال كونه مصلياً. وإن أراد الوقوف 
المتوجه فيه إلى الدعاء وكل ذلك فضيلة وامتداده وعدم تفريقه. قلنا تفريقه بالنوم والحديث ليس بمكروه وترك 
الجماعة مكروه لأنها واجبة أو في حكم الواجب على ما أسلفناه في باب الإمامة وعدم خروج الصلاة عن وقتها 
فرض» فإذا ثبت بلا مرد إخراجها فى صورة فالحكم بأنه لتحصيل واجب أو ماهو قريب منه أولى من جعله 
لتحصيل فضيلة» ولذا لم يختلف فيه مع الجماعة بخلافه مع الانفراد فيه اختلاف روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
منعه قوله : (وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج) الحاصل أن جواز الجمع مشروط عند أبي حنيفة بالإحرام بالحج في 
الصلاتين + جميعاًء وعندهما في العصر فقط: وبالجماعة فيهما عندهء وهذا قول زفر رحمه الله أيضاً غير أنه يشترطهما 


حكمه الأصلي . وقوله: (فإن صلى بغير خطبة) ظاهر. وقوله: (ومن صلى الظهر في رحله) أي في منزله (وحده صلى المصر 
في وقته عند أبي حنيفة . وقالا: المنفرد وغيره سيان في الجمع ببنهما) ومبئى الاختلاف على أن تقديم العصر على وقته لأجل 
محافظة الجماعة أو لامتداد الوقوف» فعنده للأؤل وعندهما للثاني. لهما أن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف بدليل أنه 
لا جمع على من ليس عليه الوقرف» وأن الحاج يحتاج إلى الدعاء في وقت الوقوف» فشرع الجمع لثلا يشتغل عن الدعاء. 

والمتفرد وغيره في هذه الحاجة سواء فيستويان في جواز الجمع (ولأبي حنيفة أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص) قال 
الله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وكل ما هو 
كذلك لا يجوز تركه إلا بدليل قطعي ؛ وذلك فيما ورد عن النبي 5 والخلفاء الراشدين مع وقور الصحابة من الجمع بالجماعة 
مع الإمام قلا يجوز بدونه. وقوله: (والتقديم لصيانة الجماعة) جراب عن قولهما وتقريره لا تسلم أن جراز الجمع بالتقديم 
لامتداد الوقوف بل لصياغة الجماعة» لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعد ما تفرقوا لأن الموقف موضع واسع ذو طول 
وعرض فلا يمكنهم إقامة الجماعة إلا بالاجتماع وأنه يتعذر مرتين في العادة فعجلوا العصر لثلا تفوتهم فضيلة الجماعة لحق 
الوقوف لأن الجماعة تفوت لا إلى خلف» وحق الوقوف يتأدى قبل وبعد ومعهء إذ لا منافاة بين الوقرف والصلاة لأن 
الوقوف» لا ينقطع بالاشتغال بالصلاة كما لا ينقطع بالأكل والشرب والتوضي وغير ذلك وفي كلامه تسامح لأنه جعل علة 
تقديم العصر تحصيل مقصود الرقوف حيث قال: ولهذا قدم العمصر على رقتى. وههنا جعل علته صيانة 
الجماعة صح الكلام؛ لكن ليس كذلك لان المقصود منه أداء أعظم ركني الحج » > وإن كان غير ذلك تناقض كلامه وتوارد 
علتان على معلول واحد بالشخص وذلك غير جائز. ويمكن أن يجاب عنه بأن المقصود من الوقوف شيئان أحدهما عاجل 
والثاني آجل . والأول هو امتداد المكث لأجل الدعاء لمصالح دينه ودنياه. والثاني أداء الركن وصيانة الجماعة» فيجوز أن 
يكرن تقديم الحصر معلرلاً لتحصيل مقصود الوقوف من حيث المقصود الأرل» ولصيانة الجماعة من حيث الثاني » وإذا 
اختلفت الجهة اتدفع التناقض وتوارد العلتين. والحاصل أنهم اتفقوا على أن المقصود منه للمكلف هو الامتداد في المكث 


قوله: (وفي كلامه تسامح» إلى قوله: لأن المقصود منه أداء أعظم ركني الحج) أفول: ولك أن تقول تعليل التقديم بتحصيل مقصود 
الوقوف خرج على مذهبهما فلا غبار فوله: (وإن كان غير ذلك تناقض كلامه الخ) أقول: فيه بحث» فإنه إنما يلزم التناقض والترارد لو 
جعل كل منهما علة مستقلة للتقديم لم يجوز أن يكرن جزء علة قوله : (ولكنهم اخدلفوا في وجوه غيره إلى آخر قوله: وقال بل ثمة فيره) 
أقول: باس اوور وبر عر المقصود على التقديم مطلقا قوله: (وهو ماله من صيانة الجماعة 
الخ) أقول : ولك أن تقول إذا فات المقصود ي ي ان ررد ين تنصبل المقصيد الأول بعش لا يخا لرن ام با ٠‏ فإن 


كتاب الحج 14 
ما تفرقو! في الموقف لا لما ذكراء إذ لا منافاة» ثم عند أبي حنيفة رحمه الله: الإمام شرط في الصلاتين الجميعاً. 
وقال زفر رحمه الله : في العصر خاصة لأنه هو المغير عن وقته؛ وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج . ولأبي ختيفة 


في العصر ليس غير قوله: (ولأبي حنيقة رحمه الله) تقريره ظاهر. وفي المبسوط وجه قول أبي حتيفة أن العصر في 
هذا اليوم كالتبع للظهر لأنهما صلاتان أديتا في وقت واحد والثانية مرتبة على الأولى فكانا كالعشاء مع الوتر. وينبغي 
أن يزاد بعد قوله صلاتان واجبتان. قال: ولما جعل الإمام شرطاً في التبع كان شرطاً في الأصل بطريق الأولى. 
ودليل التبعية لغيره أنه لا يجوز العشر في هذا اليوم إلا بعد صحة الظهرء حتى لو تبين لغيم أنهم صلوا الظهر قبل 
الزوال والعصر بعده لزمهم إعادة الصلاتين: وكذا لو جدد الوضوء بين الصلاتين ثم ظهر أن الظهر صلى بغير وضوء 
لزمه إعادة الصلاتين» بخلاف الوتر”'' فيما تقدم لا يعيده عند الإمام. والفرق أن الوتر أداؤه في وقته بخلاف 
العصر» ولما كان في لزوم الأولوية خفاء اقتصر المصئف على ما ذكره قوله: (عقيب انصرافهم من الصلاة) ظرف 
ليتوجه (لأنه عليه الصلاة والسلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة) هو في حديث جابر”". واعلم أن أوّل وقت 
الوقوف إذا زالت الشمس ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر. فالوقوف قبل ذلك وبعده عدم والركن ساعة من ذلك» 
والواجب إن وقف نهاراً يمذه إلى الغروب.أو ليلاً فلا واجب فيه قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «عرفة كلها 
موقف») روي من طرق عديدة من حديث جابر عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام «كل عرفة موقف وارتفعوا 
عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسرء وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة»(© وفيه القاسم بن 
عبد الله بن عمر العمري متروك. ومن حديث جبير بن مطعنم» وفيه «وكل فجاج منى منحر» ولم يستئن «وكل أيام 
التشريق ذبح»“ رواه أحمد عن سليمان بن موسى الأشدق عن جبير بن مطعم وهو منقطع؛ فإن ابن الأشدق لم 
يدرك جبيراً. ورواه أبن حبان في صحيحه وأدخل فيه بين سليمان وجبير عبد الرحمن بن أبي حسين»؛ وكذا رواه 


لأجل الدعاء» ولكنهم اختلفوا في وجوه غيره فقالا: ما ثمة غيره؛ وفيه المنفرد والجماعة سواء؛ وقال: بل ثمة غيره» وهو 


ما لأ يدرك كله لا يترك كله قوله: (وشرط الشيء يسبقه الخ) أفول: منقوض بالرضرء فإنه شرط جواز الصلاة وشرط الشيء يسبقه» 
وجراز الصلاة يتحقق إذا زالت الشمس مقارناً له مع أنه لا يلزم أن يتقدم الزوال قال المصنف: (ثم ينوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل 
والغوم معه) أقول: في غاية السروجي عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله 2 قال «أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة» وهو 
أفضل من سبعين حجة في غير جمعة» خرجه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح بعلامة الموطاء وفي مناسك النوويء وقيل إذا وافق 
يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل المرقف اه. قال ابن جماعة في مثاسكه الكبير: وسأل بعض الطلبة والدي رحمه الله تعالى فقال: قد 
جاء أن الله تعالى يغغر لجميع أهل الموقف مطلقاً» فبا وجه تخصيص ذلك بيرم الجمعة في هذا الحديث؟ فأجابه بأنه يحتمل أن الله 
تعالى يغفر لجميع أهل الموقف في يوم الجمعة بغير واسطة» وفي غير يوم الجمعة يهب قوماً تقرم والله أعلم أه. 


}0 قوله (بخلاف الوئرء إلى قوله : بخلاف العصر) هذه زيادة ثبتث في يعض النسخ وستطت من غالبها اه مصححه. 

(؟) محيح. تقدم حديث جابر في أول كتاب الحج؛ وقد أخرجه مسلم ۱۲١۸‏ وغيره. 

(۳) ضعيف هكذا أخرجه أبو داود ۱۹۳۷ وابن ماجه ۳۰٤۸‏ والدارمي ۰۵٦/۲‏ ۵۷ كلهم من حدیث جابر. 
قال الزيلعي في نصب الراية ٠١/۳‏ : القاسم بن عبد الله بن عمر العمري مثروك قال ابن حبان في الضعفاء : كان أحمد يرعيه بالكذب وقال ابن 
معين : ليس بشيء اه. 
لكن تلحديث شراهد ترثى به إلى الضعف. 

(5) حسن, أخرجه أحمد ٤‏ ۸ والبييقي 5/ ۰۲۹۰ 547 والبزار ١١77‏ والطبرائي في الكبير ١847‏ وابن حبان ۳۸۵٤‏ كلهم من حديث جبير بن 


قال الزيلمي في نصب الراية 11/۳ : قال البزار: رواء سويد بن عبد العزيز وهو رجل ليس بالحافظ وحديث ابن أبي -حسين هو الصواب مع أن 
ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطحم اه رلم بروه الترمذي رإنما تبع المصنف الزيلعي على هذا. ولعله سبق فلم وقال الهيثمي في المجمع /٣‏ 
١۱؛:‏ رجاله موثقون اه وهو حسن لشواهده ومنها الآتي. 


Af‏ كتاب الحج 


رحمه الله أن التقديم على خلاف القياس عرف شرعه فيما إذا كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدى بالجماعة مع الإمام 
في حالة الإحرام بالحج فيقتصر عليه؛ ثم لابد من الإحرام بالحج قبل الزوال في رواية تقديماً للوحرام غلي رقت 
الجمع» وفي أخرى يكتفي بالتقديم على الصلاة لأن المقصود هو الصلاة. قال: (ثم يتوجه إلى الموقف اقبقفب 
بقرب الجبل والقوم عه عقيب الضرافه :ين العا لأن اي غلية الصلاه والسلام راع إلى الترئف: مميت 
الصلاةء والجبل يسمى جبل الرحمة والموقف الموقف الأعظم. قال: (وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة) لقوله 


الترمذي» لكن قال البزار: ابن ابي حسين لم يلق جبير بن مطعمء قال: وإنما ذكرنا هذا الحديث» لأنا لا نحفظ عنه 
عليه الصلاة والسلام في كل أيام التشريق ذبح إلا فيه فذكرناه» وبينا العلة فيه اه. وروي أيضاً من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما فرواء الطبراني والحاكم وقال على شرط مسلم عنه مرفوعاً «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
عرنة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسرة”'' اه. ومن حديث ابن عمر”'2 أخرجه ابن عدي في الكامل 
بلفظ حديث ابن عباس» وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري المضعف. ومن حديث أبي هريرة”” رضي الله 
عنه أخرجه ابن عدي أيضاً نحوه سواء وأعله بيزيد بن عبد الملك فثبت بهذا كله ثبوت هذا الحديث وعدم ثبوت 
تلك الزيادة: أعني كل أيام التشريق دبح للانفراد بها مع الانقطاع والاتفاق على ما سواها سوى ذلك الاستثناء قوله: 
(لأن النبي ية وقف على ناقته) هو في حديث جابر الطويإ °“ فارجع إليه قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام الخ) 
ری الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث محمد بن الصلث عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
خير المجالس ما استقبل به القبلة وأما خير المواقف فالله سبحانه أعلم د . وروى الحاكم في الأدب حديثا' 
طويلاً وسكت عنه أله عله عليه الصلاة والسلام «إن لكل شيء شرفاً» وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلةه"“ 


ماله من صيانة الجماعة؛ وليس المنفرد فيه كالجماعة (لم عند أبي حنيفة : الإمام شرط في الصلاتين جميعاً. وقال زفر: في 


)0 جسن لشواهده. أخرجه البيهقي 1٠١/١‏ والحاكم 407/1١‏ والطبراني ۱۱۲۳۱ والبزار 1١١79‏ كلهم من حديث أبن عباس صمصحه الحاكم! ووافقه 

الذهبي! 

.1194/١ كثير الغلط تكن تابعه أحمد بن المقدام المجلي عند العلحاري في المشكل‎ : e 

وفي إسناد الطبراني عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي : ضعيف وفي إسناد البزار حوثرة بن محمد صدوق كما في التقريب» وقال الهيثمي في 
المجمع 91/5 1: روا البزار ورجاله ثقات اه لكن له شواهد وطرق آخرى ترقى به إلى الحسن. والله أعلم , 

(۲) ضمیف. أخرجه ابن عدي في الكامل 4 من سسديث أبن ععمر. وأعله بعبد الرحمن بن عبد الله العمري ٠١‏ وأسئد تضعيفه عن اليشاري 
والنسائي وأحمد وابن معبن ووانقهم , لکن الحديث شاهد لما قله . 

(۴) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل ۷/ ۲٠١‏ من حديث أبي هريرة. وأعله بيزيد بن عبد الملك, 
وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ؛ وقال النساني قبه: متروك اه. لكنه شاهد لحديث جبير بن مطعم وحديث ابن عباس وتقدما, 

(5) صمحيح. تقدم في أوائل كتاب الحج وقد أخرجه مسلم 18؟1 من حديث جابر الطويل. . 

(ه) غریب هكذا. كذا قال الزيلعي في نصب الراية 1۲/۳ وقال ابن حجر في الدراية ؟/ :5١‏ لم أجدء هكذا, 

)٩(‏ ضعيف. أخرجه الحاکم /٤‏ ۲۷۰ مطؤلاً وابن عدي ذ في الكامل 1١7/9‏ والعقيلي 4٠/4‏ كلهم من حعديث ابن عباس سكت الحاكم عله آو تعقبه 
الذهبي في مختصره بقوله: رهشام بن زياد متروك» :وكذا أعله ابن عدي والعقيلي: بزياد بن هشامء وأسند ابن عدي تضعيفه عن البخاري 
والسائي وأجيد وابن معين ووافقهم . 
وقال: إن الضعف على رواباته بين ام. 
وقال العقبلي: ليس لهذا الحديث طريق يثيت اه. 
وأخرجه المقيلي ؛ ليس لهذا الحديث طريق يثبت اه وأسخرجه العقيلي ٠۷١ /١‏ مختصراً من طريق تمام بن يزع ونقل عن البخاري قوله: الناس 
يتكلمرن فيه. 
ثم أخرجه ۳۸۷/۳ مختصراً من طريق عيسى بن ميمون وقال: عيسى عن محمد بن كعب القرظي منكر الحديث. نقلاً عن البخاري. ثم قال 
المقيلي : رواه أبو المقدام وعيسى بن ميمون ومصارف القرشي » ركل هؤلاء متروك. 


كناب الحج 1 {Aa‏ 


عليه الصلاة والسلام «عرفات كلها موقف وارتفعرا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن' وأدي 
محسره. قال : (ويتبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته (وإن وق 
على قدميه جاز) والأول أفضل لما بينا (وينيغي أن يقف مستقبل القبلة) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف كذلك» 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام «خير المواقف ما استقبلت به القبلة؛ (ويدعو ويعلم الئاس المناسك) لما روي «أن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم المسكين ويدعو بما شاء» وإن ورد الآثار ببعض 
الدعواتث: وقد أوردنا تفصيلها في. كتابنا المترجم [بعذة الناسك في عذة من المناسك] بتوفيق الله تعالى. قال: 


وأعل بهشام بن زياد. وعن ابن عمر يرفعه «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة»© وهو معلول يحمزة التصيبيني 
ونسب للوضع قوله: (ويدعو) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال «كان أكثر دعاء رسول الله ي يوم عرفة» 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» رواه أحمد 
والترمذي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال خير دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا وفيل لابن عيينة: هذا ثناء فلم سماه رسول 
الله 23 دعاء؟ فقال: الثناء على الكريم دعاء لأنه يعرف حاجته. وعن جابر قال: قال رسول الله ا دما من مسلم 
يقف عشية عرفة بالمؤقف مستقيلاً بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير مائة مرة؛ ثم يقرأ «اقل هو الله أحد» مائة مرة؛ ثم يقول: اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم ماثة مرةء إلا قال الله تعالى: يا ملاتكتي ما جزاء عبدي هذا 
سبحني وهللني وكبرني وعظمني .وعرفني وأئني علي وصل على نبي؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته 
في نفسهء ولو سألني عبدي هذا لشفعته في آهل الموقف»”" رواه البيهقي وهو مشن غريب في إسناده من اتهم 


العصر خاصة لأنه هو المغير عن وقنه) واشتراط الإمام للتغير (ولأبي حنيفة أن التقديم على خلاف القياس عرف شرعه فيما نا 
كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدي بالجماعة مع الإمام في حالة الإحرام بالحج) وكل ما كان شرعه خلاف القياس بالتص 
يقتصر على مورده (وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج) قال أبو حنيفة: الإحرام شرط فيهما جميعاً» وقال زفر: هو شرط في 
صلاة العصر وثمرته تظهر في حلال مكي صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم بالحج فصلى العصر معه» أو المحرم بالعمرة صلى 
الظهر ثم أحرم فصلى العصر مع الإمام لم يجزه العصر إلا في وقتها عند أبي حنيفة. وعند زفر تجوز (ثم لآبد من الإحرام 
بالحج قبل الزوال في رواية) لان الإحرام شرط جواز الجمع وشرط الشيء يسيقهء وجواز الجمع يتحقق إذا زالت الشمس 
مقارناً؛ والمتقدم على أحد المتقارنين متقدم على الآخر (وفي) رواية (أخرى يكتفي بالتقديم على الصلاة لأن المقصود هو 
الصلاة) قال: (ثم يتوجه الإمام إلى الموقف) أي بعد الجمع بين الصلاتين يتوجه الإمام إلى الموقف (فيقف بقرب الجبل لأن 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم الأصبهاني كما في نصب الراية */ 5 وابن عدي في الكامل ۳۷١/۲‏ كلهم من 
حديث ابن عمرء وفي إستاده حمزة النصيي » ومداره عليه وقد قال عنه ابن عدي : يضع الحديث وقال الهيثمي ني المجمع ٥4/۸‏ : حمزة مثروك 
(1) حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ۲٠۸۵‏ وأحمد ۲۱۰/۲ بنحوه كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومذاره على محمد بن أبي حميد 
ويقال: -حماد. 
قال عنه الترمذي عقب الحديث: ليس بالقري عند أهل الحديث؛ وهو مدني أنصاري . 
وقال ابن حجر في التقريب م ضيف 
وقال الذهبي في الميزان ٥۸4/١‏ : ضعيف قال البخاري: متكر الحديث. وقال يحبي: ليس سديثه بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة اع. 
وقال الهيثئمي في المجمع ؟/61؟: رجاله موثقون اه. وليس كذلك كما تقدم في الكلام على محمد بن أبي حميد. 
وقد أشار إليه ابن حجر في التلخيص ا وقال: رواه أحمد والترمذي في إسناده حماد بن أبِي حميد ضعيف» وله شاهد من حديث علي 
أخرجه البيهقي يدن بنحوه. وقال: موسى بن عبيدة ضعيف وفيه انقطاع أيضاء وقد روي من طريق مالك مرسلاً وموصولا والموصول 
ضيف» دروينا عن أبي شعبة أن عمر كان بقول ذلك يرم عرفة . 
وله طرق آخری واهية راجع التلخيص ؟/ 784 وكشف الخفاء 461 فهو حن لشواهده إن شاء الله الله تعالى أعلم ‏ 
(۳) ذكره العلامة ابن الهمام» ونسبه للبيهقي وإن في إسناده من اتهم بالوضع. وهذا هو الظاهر على هتا المتن واش تعالى أعلم. 


EA‏ كناب الحج 


(وينبغي للئاس أن يقفوا بقرب الإمام) لأنه يدعوا ويعلم فيعوا ويسمعوا (وينبغي أن يقف وراء الإمام) ليكون مستقبل 
القبلةء وهذا بيان الأفضلية لأن عرفات كلها موقف على ما ذكرنا. قال: (ويستحب أن يغتسل قبل الوقوقةويجتهد 
في الدعاء) أما الاغتسال فهو سئة وليس بواجب؛ ولو اكتفى بالوضوء جاز كما في الجمعة والعيدين وعند الإخرام. 
وأما الاجتهاد فلأنه ية اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته فامتجيب له إلا في الدماء والمظالم (ويلبي في موقفه 
ساعة بعد ماعة) وقال مالك رحمه الله تعالى: يقطع التلبية كما يقف بعرفة لأن الإجاية باللسان قبل الاشتغال 


بالوضع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «جاء زجل من الأنصار إلى النبي يق فقال: يا رسول الله كلمات أسأل 
عنهنٌ» فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس» وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله كلمات أسأل عنهنّ» فقال 
عليه الصلاة والسلام: سبقك الأنصاريء فقال الأنصاري: إنه رجل غريب وإن للغريب حقاً فايدا به» فأقبل علي 
الثقفي؛ وساق الحديث» إلى أن قال ثم أقبل علي الأنصاري فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسالني» وإن شئت 
تسألني فاخبرك» فقال: لا يا نبيّ الله أخبرني عما جئت أسالك فقال: جثت تسأل عن الحا ماله» وساق الحديث» 
إلى أن قال «فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثاً غبراًء اشهدوا 
أني قد غفرت لهم ذنويهم وإن كانت عدد قطر السماء ؤرمل عالج» وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه 
الله تعالى» وإذا قضي آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”'' رواه البزار وابن حبان في صحيحه واللفظ 
له. وروی أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما «كان فلان ردف النبي يو يوم عرفة» فجعل الغتى 
يلاحظ النساء وينظر إِليهن؛ فقال له رسول الله 28 : ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر 
ل . 


النبي 75 راح إلى الموقف عقيب الصلاة) وقوله: (والجبل يسمى جبل الرحمة) ظاهر. وقوله: (بطن عرنة) واد بحذاء 
عرفات. قيل رأى النبي يك فيه الشيطان؛ فكان هذا نظير النهي عن الصلاة في الساعات الثلاث. (والمزدلغة) إنما سميت بها 
لاجتماع الناس فيها ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين# أي جمعناهم» وقيل من الازدلاف بمعنى التقرب» ومنه قوله 
تعالى «وازلفت الجنة للمتقين) أي قربت؛ وسميتا بها لاقتراب الناس إلى منى بعد الإضافة من عرفات (ووادي محسر) 
بكسر السين وتشديدها هو بين مكة وعرقات. وقوله: (كالمستطعم المسكين) في تقديم الصفة فائدة وهي المبالغة في تحقيق 
المدء فإنه التشبيه حينئذ إنما يحصل بحالة الاستطعام وهي حالة الاحتياج. وقوله: (وإن ورد الآثار ببعض الدعوات) عن علي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال «إن أكثر دعاتي ودعاء الأنبياء من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يجيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي توراً وقي سمعي نور 
وفي بصري نوراً. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري» وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم 
إني أعوذ بك من شر ما يلج في البحر وشرٌ ما تهب به الرياح». وقوله: (إلا في الدماء والمظالم) أي إلا في حق الدم الذي 


)١(‏ يشبه الحسن . أخرجه ابن حبان 1۸۸۷ والبزار 1٠١47‏ والبيهقي في الدلائل 51 كلهم من حديث اين عمر واللفظ بطوله لابن حبان وقد 
اختصر المصنف بعفه بسيب طرله. 
وفي إسناده يحبى بن عبد الرحمن الأرحبن عن عبيدة بن الأسود قال أبو حاتم: يجى شبخ لا أرى في حديثه إنكاراً. بروي عن عبيدة بن الأسود 
غرائي اه وهو من هذا القبيل . فهذه علة» وهلته الثانية عبيدة بن الأسود. قال في التقريب: صدوق ريما دس اه وقد رواه علحئة فحديثه ليس 
بحجةء وعلته الثالثة القاسم بن الوليد وهو صدوق يغرب كما في التقريب وهنا حديث غريب. وشيخه سنان بن الحارث. لم يوثقه غير ابن 
حيان. وهو يوثق المجاهيل كما عرف عنه. فهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل والضعفاء لا حجة فيه. 
وورد من طرق أخرى من حديث أنس وعبادة بن الصامت ذكرها الهيثمي في المجمع وف لشفا وبين عللها وهي أشد ضصعفاً من رواية ابن 
حبان والبزار» مع أن الشيخ شعيب الأرنازوط حكم بضعف إسناد ابن حبان والبزار. فهو يشبه الحسن. 
حسن , آخرجه أحمد ۳۲۹/۱ من حديث ابن عباس . وفيه سكين بن عبد العزيز ضعفه أبو داود ولينه النسائي. لكن وثقه ابن معين. كما في 
الميزان؛ وأبوه عبد العزيز بن قيس العيدي. مقبول كما في التقريب . أما الذهبي فقال في الميزان: مجهول هو وابنه. 

فلت : فكيف يكون الإستاد صحيساً. فأعلى عراتبه أنه حسن مع المجازفة واه أعلم . 


كتاب الحج بذك 


بالأركان. ولنا ما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة» ولأن التلبية فيه كالتكبير 


ومن مأثورات الأدعية: اللهم اجعل لي في قلبي ورا وني سمعي نوراً وفي بصري نوراً. اللهم اشرح لي 
صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك 
من شر ما يلج في الليل وشرٌ ما يلج في النهار وشرٌ ما تهب به الرياح وشرٌ بوائق الدهر. اللهم إني أعوذ بك من 
تحوّل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك» وأعطني في هذه العشية أفضل ما تؤتي أحدأً من خلقك› وكل حاجة 
في نفسه يسألها فإته يوم إفاضة الخيرات من الجواد العظيم. وحديث "كان عليه الصلاة والسلام يدعو مادًا يديه 
كالمستطمم؟ رواه البزار بسنده عن اين عباس عن الفضل قال «رأبيث رسول الله 446 واقفاً بعرفة ماداً يديه 
كالمستطعم ٠‏ أو كلمة نحوها»(؟ وأعل بحسين بن عبد الله ضعفه النسائي وابن معين . قال ابن عدي: هو حسين بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي وهو ممن يكتب حديثه فإني لم أر له حديثاً منكراً جاوز المقدار. 
وأخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما «رأيته عليه الصلاة والسلام يدعو بعرفة يداه إلى صدره كالمستطعم 
المسكين؟" قوله: (وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام) وكلما كان إلى الإمام أقرب فهو أفضل وغسل عرفة تقدم 
في باب الغسل قوله: (فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم) روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن كثانة بن عباس 
ابن مرداس أن أباه أخيره عن أبيه أن رسول الله د دعا لأمنه عشية عرفة» فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا من 
المظالم فإني آخذ للمظلرم منه» فقال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية 
عرفة» فلما أضبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل؛ قال: فضحك رسول الله كه أو قال فتبسمء فقال له 
أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت لتضحك فيها فما الذي أضحكك» أضحك الله سئنك؟ 
قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو 
بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعهة”" ورواه ابن عدي وأعله بكنانة» وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : 


وجب لبعضهم على بعض قصاصاً وعجزوا عن استيفائه؛ وفي حق المظلمة التي وجبت لبعضهم على بعض وعجزوا عن 
الانتصاف. وقيل: قد استجيب له في ذلك أيضاً في المزدلفة رفوله: (ويلبي في موقفه) يعني يستديم ذلك إلى أن برمي أول 
حصاة من جمرة العقبة وقال مالك: (يقطعها كما يقف بعرفة لأن التلبية إجابة باللسانء . والإجابة باللسان قبل الاشتغال 
بالأركان) كتكبيرة الافتتاح في الصلاة ولنا ما روي أن النبي 5 أردف الفضل فأخبر الفضل أنه (لم يزل يلبي حتي رمي 
الجمرةء ولأن التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة) في كونه ذكراً مفعولاً في افتتاح العبادة ويتكرر في أثنائهاء فكان القياس أن 


(1) ضعيف. أخرجه البيهقي ٠۱۷/١‏ من طريق الیزار» وكذا ابن عدي في الكامل 784/7 كلاهما من حديث أبن هباس. ومداره على حسين بن هبد 
الله الهاشمي . 
نقل ابن عدي عن بي قوله: ضعيف . رقال البخاري : تال علي المديني : تركت ححديثه . وكذا تركه أسيد. وقال النسائي : متروك اھ وأهله 
الحافظ في الدراية ؟/ 7١‏ يضعف حسين هذاء وجاء في التقريب: ضعيف اه وهو الصراب ولم يتابع عليه رالله أعلم . 

زفق هر المتقدم . 

(۳) باطل. أخرجه ابن ماجه 717 وابن عدي في الكامل 74/5 والبيهتي ٥‏ كلهم من حديث عبد الله بن كتائة عن أبيه هن جده عباس بن 
مرداس به مطولا. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجرزي في الموضوعات 7١4/5‏ وتقل عن ابن حبان قوله: كنانة روى عه ابنه عيد الله. منكر الحديث جداء فلا 
أدري التشليط مته أو من ابنه. وقال ابن عدي نقلاً عن البخاري: لم يصح حديثه , . 
وكذا نقل البوعسيري في زوائد ابن ماجه عن البخارثي مثل ذلك, وذكر له ابن الجرزي طرقاً أخرى وحكم برضعها وكذا حكم الذهبي في الميزان 
بوصفه حيث قال : هذا حديث كذب اه وهو يعارض الأحاديث الصحيحة: من انتطع شبراً من أرض طوقه الله يسبع أرضين يوم القباتة؛ وكذا 
القرناء. الخ والاحاديث في ذلك كثيرة فالخبر ياطل . 


AA‏ كتاب السج 


في الصلاة فيأتي بها إلى آخر جزء من الإحرام . قال: (فإذا فربت الشمس أفاض الإمام والثاس معه غلى هينتهم حتی 
يأتوا المزدلفة) لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس» ولأن فيه إظهار مخالفة المشركيق؛ وكان 


كنانة بن عياس بن مرداس السلمي يروى عن أبيه» وروی عنه انه منكر الحديث جداء فلا أدري التخليط في حديثه 
مته أو من أبيه» ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج وذلك لعظم ما أتى من المناكير عن المشاهير. ورواه البيهقي 
وفيه «فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعالى إني قد غفرت لهمء قال: فتبسم» الجديث ثم قال: وهذا 
الحديث له شواهد كثيرة؛ وقد ذكرناها في كتاب الشعب» فإن صح بشواهده ففيه الحجةء وإن لم يصح فقد قال الله 
تعالى «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وظلم بعضهم بعضاً دون الشرك اه. قال الحافظ المنذري: وروى ابن المبارك 
عن سفيان الثرري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال .«وقف النبي 46 بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب 
فقال: يا بلال أنصت الناس » فقام بلال رضي الله عنه فقال : أنصتوا لرسول إبله 2 فنصت الناس فقال: معاشر 
الناس أتاني جبريل آنفاً فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المعشر وضمن 
عنهم التبعات» فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من 
بعدكم إلى يوم القيامة» فقال عمر بن الخطاب: كثر خير ربنا وطاب»'. وفي كتاب الآثار قال محمد: أخبرنا أبو 
حنيغة رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن مالك الهمداني عن أبيه قال: -خرجنا في رهط نريد مكة حتی إذا كنا 
بالربذة رفم لنا -خباء فإذا فيه أبو ذر فأتيتا فسلمنا عليه؛ فرفع جانب الخباء فر السلام فقال: من أين أقبل القوم؟ 
فقلنا: من الفح العميق» قال: فأين تؤمون؟ قلنا: البيت العتيق» قال: آلله الذي لا إله إلا هو ما أشخصكم غير 
الحج؟ فكرر ذلك علينا مرارء فحلفنا له فقال: انطلقوا إلى نسككم ثم استقبلوا العمل . وفي موطا مالك عن طلحة 
ابن عبيد الله أن رسول الله ولق قال «ما رئي الشيطان يوماً هو أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفةء وما ذاك 
إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عرّ وجل عن الذنوب العظام» إلا ما رثي يوم بدر فإنه قد رأى جبريل بزع 
الملائكة»(؟ قوله : (ولنا ما روي) أخرجه الإئمة الستة في كتبهم عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما «أن رسول 
الله يقد لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة06 وقد قدمناه من -حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحلفه عليه فزاد فيه 
أبن ماجه «فلما رماها قطم التلبية»7؟) والوجه الذي ذكره المصنف من المعنى يقتضي أن لا يقطع إلا عند الحلق لأن 
الإحرام باق قبله» والأولى أن يقول: فيأتي بها إلى آخر الأحوال المختلفة في الإحرام فإنها كالتكبير وآخره مع 
القعدة لأنها آخر الأحوال قوله: (فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والتاس معه على هيئتهم) أخرج الإمام أبو داود 


يكون إلى آخر جزء من الإحرام» وذلك إنما يكون عند الرمي. وقبل: كان القياس أن يكون إلى آخره كالتكبير في الصلاةء 
إلا أن القياس ترك فيما بعد الرمي بالإجماع فيبقى فيما وراءه على أصل القياس . وقوله: (والتاس معه على هينتهم) إنما هو 
اتباع للسنة. قال رسول الله 34 «أيها الناس لبس البرٌ في إيجاف الخيل وفي إيضاع الإبلء عليكم بالسكيئة والوقار» (والنبي 


)١(‏ هذا الخبر. ذكره المنذري في الترغيب ۲٠۳/۲‏ في وقوف عرفات معلقاً. حيث قال: روى ابن الميارك عن الثوري عن الزبير عن عدي عن أنس 
مرفوعاً. . فلكرة اه 
وهذا إسناد على شرط اليشاري ومسلم . لو ثبت عن ابن المبارك. ولكن أين رواه ابن المبارك وكيف لم بأخذه أحد من أصحابه على كثرتهم . مع 
أهمية هذا الحديث ولو وجد لذكره ابن الجوزي أو غيره معن يخرج الضرائب والمناكير. والله تعالى أعلم , 

(؟) مرسل. أخرجه مالك في الموطأ ٤۲۲/۱‏ ح٥٤۲‏ بنده عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً, لان طلحة هذا تابعي من الطبقة الثالئةء وهو ثقة 
كما في التقريب. 

(۴) صحیح. أسفرجه البخاري ۱۵٤۳‏ أو 1844 و1787 ومسلم 1281 والترمذي 418 والنسائي ۰ ۹. راين ماجه "54٠‏ وأحمد 71١7151١ /١‏ 
وابن خزيمة ۲۸٤۳‏ و۲۸1۰ و۲۸۷۳ وابن حبان ۳۸۵۵ و۳۸۷۲ من طرق كلهم عن ابن عباس عن ألخيه الفضل به. 

. حديث ابن مسعود متفق عليه . وهذه الزيادة لابن ماجه. هي عنده برقم +04" من حديث الففل لا من سديث أبن ممبعود‎ )٤( 


كتاب الحج 44 


عليه الصلاة والسلام يمشي على راحلته في الطريق على هينته» فإن حاف الزحام فدفع قبل الإمام ولم جاوز 
E E‏ والأفضل أن يقف في عقامه كي لا يكون آخذاً في الأداء قبل وقتهاء ولو 


والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال «رقف رسول الله 25 إلى أن قال: ثم أفاض حين غريت الشمس 
وأردف خلغه أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يميئاً وشمالاً» فجمل يلتغت لبهي ويقول: 
أنها الناس عليكم السكينة» ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين جميماء فلما أصبح أتى قزح فرقف هايا" ؟ صححه 
الترمذي. وفي حديث جابر الطويل «فلم يزل راقفاً حتى غربت الشمس» إلى أن قال: ودفع رسول الله و وقد 
شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينةء كلما 
أتى حبلاً أرخى لها حتى تصعد»”" وأخرج مسلم أيضاً عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما دوكان رديف رسول 
اھ أله قال عكية جرف وقد تمع الاس جين أنافن: عليكم بالسكينةء وهو كاف ناقته حتى دخل محسراً وهو 
من منى فقال: عليكم بحصى الحذف» فما في الصحيحين «أنه عليه الصملاة راللام كان يسير العتق فإذا وجا 
فجوة ص٤“‏ وفسر بأن العنق خطا فسيحة محمول على خطا الناقة» لأنها فسيحة في نفسها إذا لم تكن مثقلة جباً 
قوله : (ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين) فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب على ما روى الحاكم في المستدرك عن 
المسور بن مخرمة قال «خطبنا رسول الله 5 بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإن آهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رءوس الجبال كأنها عمائم الرجال على رءوسها وإنا 
ندفع بعد أن تغيب الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمس منهبطة*2902 وقال: صحيح على 
٠‏ شرط الشيخين» قال: وقد صح بهذا سماع المسور بن مخرمة من رسول الله ل لا كما يتوهم رعاع أصحابنا أن له 


عليه الصلاة والسلام دقع بعد غروب الشمس) ومشى على هيتته في الطريق (ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين) فإنه روي 'أنه 
يل خطب عشية عرفة فقال: أيها الناس إن أهل الجاهلية والأوثان كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا تعممت بها 
وءوش الجبال كعمائم الرجال ني وجوعهمء وإن هدينا ليس كهدبهم» فادفعوا بعد غروب الشمس' فقد باشر ذلك عليه الصلاة 
والسلام وأمر به إظهاراً لمخالفة المشركين فليس لأحد أن يخالف ذلك وقرله: (ولم يجاوز حدود عرفة أجزأه) إشارة إلى أنه 
لو جاوزها قبل الإمام وقبل غروب الشمس وجب عليه الدم,» ولكن إن عاد إلى عرفة قبل الغروب ثم دفع مع الإمام منها بعد 
الغروب سقط عنه الدم» وإن عاد بعد الغروب لم بسقط . قال: (وإذا أتى مزدلغة فالمستحبٌ أن يقف يقرب الجبل الذي عليه 


قوله: (ليس البر في إيجاف الخيل الخ) أقول: الإيجاف الإسراع. وكذا الإيضاع. 


(1) سن رجه أبو حاود 7 والترمذي ۸۸۵ راين ماجه ۳١٠١‏ واللفظ للترمذي كلهم من حديث علي . قال الترمذي : حسن محيح. 
وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش صدوق. وبقية رجاله ثقات. 
() تقدم مراراً. 
(۳) صحيح. أخرجه ملم 1787 والنسائي ۲۵۸/۰ واين حيان ۳۸۷۲ كلهم من حديث ابن عباس عن أيه الفضل . 
ومن وجه آخر. أخرجه أحمد ۲٠١/۱‏ والنسائي 514/6 وابن خزيمة ۲۸٤۳‏ واين بان ۳۸۵۵. 
(5) سميج . أعقرجه البخاري 1737 ر٩۲۹۹‏ و1417 ومسلم ١787‏ ح۲۸۳ وأبو داود ۱۹۲۳ وابن ماجه 1١107‏ كلهم من عروة عن أسامة بن زيد 
به. ١‏ 
قال النووي في شرح مسلم: العْنقٌ بفتح العين والئون. والنّص . بفتح النون والتشديدء هما نوعان عن إسراع السير؛ د 
(©) قوله (منهبطة) هكذا هر في بعض النسخ وفي بعضها: منبسطة وليسرر لفظ الحنايث كتيه مصححه ‏ 
(1) حسن. أخرجه الساكم ۴/ 8174 من حديث محمد بن قيس بن مخرمة عن أبيه المسور وآخره «متبسطة» لا منهبطة كما وقع في الفتح. 
قال الحاكم : : صحيح على شرطهماء البو كد د اميا الخ . 
ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في التقريب: المسور له ولأبيه صحية اه. فالحديث حسمن رجاله ثقات. وروی الشافعي مرسلاً في مسنده ۳۵١ /١‏ 
عن محمد بن قيس بن مخرمة به . 
ورواه الطبراني في الكبير كما في المجمع ٠٠٥/٣‏ من حديث المسور. وقال الهيئمي: رجاله رجال الصصيح . وذكر الهيثئمي له شاهداً عن ابن. : 
000 ٍ 1 
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مكث قليلاً بعد غروب الشمس وإفاضة الإمام لخوف الزحام فلا بأس بهء لما روي أن عائشة رضي الله إعنها بعد 
إفاضة الإمام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت . قال: (وإذا أني مزدلفة فالمستحب أن يقف بقرب الجبل الذي هليه 
الميقدة يقال له قزح) لأن النبي عليه الصلاة زالسلام وقف عند هذا الجبل؛ وكذا عمر رضي الله تعالى عنه» ويتتخز 
في النزول عن الطريق كي لا يضر بالمارة فينزل عن يمينه أو يساره. ويستحب أن يقف وراء الإمام لما بينا في 
الوقوف بعرفة. قال: (ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة) وقال زفر رحمه الله: بأذان 
وإقامتين اعتباراً بالجمع بعرفة . ولنا رواية جابر رضي الله تعالى عنه «أن النبي يع جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» 


رؤية بلا سماع قوله: (فإن خاف الزحام فدفع قبل الإمام) أي قبل الغروب (ولم يجاوز حدود عرفة) قيد به لأنه لو 
جاوزها قبل الإمام وقبل الغروب وجب عليه دم. وحاصله أنه إذا دفع قبل الغروب وإن كان لحاجة بأن ند بعيره 
فتبعهء إن جاوز عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه» وإن جاوز قبله فعليه دم؛ فإن لم يعد أصلاً أو عاد بعد الغروب 
لم يسقط الدمء وإن عاد قبله فدفع مع الإمام بعد الغروب سقط على الصحيح 1 ال . وجه مقابله أن 
الواجب مد الوقوف إلى الغروب وقد فات ولم يتدارك فيتقرر موحبه وهو الدم. قلنا : وجوب المد مطلقاً ممنوع بل 
الواجب مقصود النفر يعد الغروب ووجوب المد ليقع النفر كذلك فهو لغير»» وقد وجد المقصود فسقط ما وجب له 
كالسعي للجمعة في حق من في المسجد. وغاية الأمر فيه أن يهدر ما وقفه قبل دفعه في حق الركن» ويعتبر عوده 
الكائن في الوقت ابتداء وقوفه» أليس بذلك يحصل الركن من غير لزوم دم. ولو تأخر الإمام عن الغروب دقع الناس 
قبله لدخول وقتهء ويكثر من الاستغفار والذكر من حين يفيض» قال الله تعالى «فإذا أقضتم من عرفات فاذكروا الله»ه 
وقال تعالى فم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» قرله: (لما روي أن عائشة) روى 
أبن أبي شيبة بسنده عنها: أنها كانت تذعو بشراب فتفطر ثم تفيض» فحمله المصنف على أن فعلها كان لقصد 
التأخير لخغة الزحام» ويجوز أنه كان للاحتياط في تمكن الوقت» وفيه دليل على عدم كراهة صوم يوم عرفة لمن 
يأمن على نفسه سوء خلقه. وقزح غير منصرف للعلمية والعدل من قازح اسم فاعل من قزح الشيء إذا ارتفع: وهو 
جبل صغير في آخر المزدلفة» والمستحب أن يدخل المزدلفة ماشياً والغسل لدخولها قوله: (ولنا رواية جابر) روى 
ابن أبي شيبة؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أن رسول الله کا 
صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة ولم يسبح بینهما' وهو متن غريب» والذي في حديث جابر 
الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره «أنه صلاهما بأذان وإقامتين' ('© وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه 
أيضاً: «جمع النبي يل بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة 


الميقدة) كلامه واضح . وقوله : (لما بينا) إشارة إلى قوله لأنه يدعو ويعلم. وقوله: (ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء . 
بأذان وإقامة) أي في وقت العشاء. وقوله: (ثم تعشى) أي أكل العشاء. وقوله : (ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع) أي لجمع 
المزدلغة (عند أبي حنيفة لأن المغرب مؤخرة عن وقتها) وأداء الغ خد ر اران ا ا ن ي 


قوله: (وقوله لما بيننا إشارة إلى قوله ٠‏ لأنه يدعو الخ) أقول: فيه بسثء بل هر إشارة إلى قوله ليكون مستقبل القبلة» إذ اي 
الوقوف وراء الإمام كان معللا به وأما قوله لأنه يدعر الخ فإنه كان علة الأولوية الوترف بقرب الإمام . 


زفق جسن غریب غريب . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قي نصب الراية 14/٣‏ : حدئنا حاتم بن إسماعيل عن جعقر بن محمد عن سبابر. قذكره. 
قال الزيلعي عقبة غريب. روافقه ابن الهمام . قلت : حاتم بن إسماعيل من رجال البخاري ومسلم وجاء في التقريب : صدوق لا يهم 
وأما جعفر عن أبيه عن جابر همكذا رواه مسلم والجماعة صاب السنن وفيه: 2وإفامتين؟ , 

(7) صحيح. رواء مسلم 1718 مد رواية جعفر عن أيبه عن بابز وتقدم مراراً. 
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ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاماًء بخلاف العصر بعرفة لأنه مقدم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام 
(ولا يتطوع بينهما) لأنه يخلْ بالجمع» ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل» وكان ينبغي أن يعي 
الأذان كما في الجمع الأول بعرفةء إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة» لما روي "أن النبي َة صلى المغرب بمزدلفة ثم 
تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء؟. ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنيفة رحمه الله لأن المغرب مؤخرة عن 
وقتهاء بخلاف الجمع بعرفة لأن العصر مقدم على وقته. قال: (ومن صلى المغرب في الطريق لم يجزه عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر) وقال أبو يوسف رحمه الله: يجزيه وقد أساء» وعلى 
هذا الخلاف إذا صلى بعرفات. لأبي يوسف أنه أذّاها في وقتها فلا تجب إعادتها كما بعد طلوع الفجرء إلا أن 
منهما"“ وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير «أفضتا مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما بلغنا جمعاً صلى بنا 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» فلما انصرف قال ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله د في هذا 
المكان»”'2 وأخرج أبو الشيخ عن الحسين بن حفص : حدلنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن النبي 4ة صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة”" وأخرج أبر داود عن أشعث بن 
سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة» فلم يكن يفتر عن التكبير والنهليل حتى أتينا مزدلفة 
فأذن وأقام» أو أمر إنساناً فأذن وأقام فصلى المغرب ثلاث ركعات؛ ثم التفت إلينا فقال الصلاة» فصلى العشاء 
ركعتين » ثم دعا بعشائه . قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر رضي الله عنه فقيل لابن عمر 
في ذلك فقال: صليت مع رسول الله ود هكذا . فقد علمت ما في هذا من التعارض» فإن لم يرجح ما اتغق عليه 
الصحيحان على ما انفرد به صحيح مسلم وأبو داود حتى تساقطا كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة يتعدّد 
الصلاة كما في قضاء الفوائت» بل أولى لأن الصلاة الثانية هنا وقتية؛ فإذا أقيم للأولى المتأخرة عن وقتها المعهود 
كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها. وينبغي أن يصلي الفرض قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلهاء وهذه ليلة 
جمعت شرف المكان والزمان فينبغي أن يجتهد في إحيائها بالصلاة والتلاوة والذكر والتضرع قوله: (لما روي أنه 
٠‏ عليه الصلاة والسلام الخ)“ لا أصل لهذا عن رسول الله يده بل هو في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
فعله» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عنه ولفظه قال: «فلما أتى جمعاً أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثاً ثم تعشى ثم. أذن 
وأقام فصلى العشاء ركعتين»” . وكيف يسوغ للمصنف أن يعتبر هذا حديثاً حجة عن رسول الله ب وهو مصرح 


جميع الصلوات فلا يجب مراعاة مورد النص» فالنص وإن ورد في تأخير المغرب عند وجود الجماعة لكن لا يشترط فيه 
الجماعةء وأما تقديم الصلاة على وقتها فمخالف للقياس من كل وجه فيراعى لذلك فيه جميع ما ورد فيه النص» وإنما خص 
أيا حنيغة بالذكر لأن الجماعة كانت شرطاً عنده في الجمع بعرفات. وقوله: (ومن صلى المغرب في الطريق) أي في طريق' 
المزدلفة وحده (لم يجزه عند أبي حنيفة ومحمد وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر . وقال أبو يوسف: يجزيه وقد أساء) وكذلك 


() صحيح. أخرجه البخاري ۱۳۷۳ ومسلم ۱۲۸۸ وأبو داود ۱۹۲۸ و۱۹۳۷ والنسائي ۵/ ۲٠۰‏ والدارمي ۱۸۲٤‏ واين ماجه 7051 كلهم من 
ححديث ابن عمر واللفظ للبخاري. 

(۲) صديح. أخرجه مسلم ۲۸۸ وأبو داود ۱۹۳۰ والترمذي ۸۸۷ و۸۸۸ كلهم من حديث ابن عمر. : 

(۳) حسن: أحفرجه أبو الشيخ كما في نصب الراية 19/7 من ححديث ابن عباس بإسناد حسن رجاله ثقات في بعضهم كلام لا يضر ويقويه لشواهده 
المتقدمة والآنية. 

(4) صصيح. آخرجه أ داود ۱۹۳۳ من حعديث ابن عمر ورجاله كلهم قات رواه أشعث من طريقين عن ابن عمرء وهو ثقة من رجال البخاري 
ومسلمء وكنا أبره روي له الجماعة. 

(5) استغربه الزيلمي. في نصب الراية #/ 7١‏ وكذا وافقه ابن الهمام. والصواب أنه من فمل ابن مسعود رهو الآتي ‏ 

)١(‏ موقوف صحيح ‏ أخرجه البخاري ١670‏ ركذا ابن أي شيبة كما في نصب الراية ۷١ /١‏ كلاهما عن اين مسعود موقوفاً من قعله. 
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التأخير من السنة فيصير مسيئاً بتركه. ولهما ما روي «أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة رضي اللهَعَنِه في طريق 
المزدلفة : الصلاة أمامك؛ معناه: وقت الصلاة. وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب» وإنما وجب ليمكنه الجمع بين 
الصلاتين بالمزدلفة فكان عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعاً بينهماء وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع 


بصدور تعدد الإقامة مته عليه الصلاة والسلام في هاتين الصلاتين» والمصنف قريب يناضل على أنه صلاهما بإقامة 
واحدة ولم يكن منه عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة» فإن كان قد ثبت عند المصنف الأول فقد اعتقد أنه 
صلاهما من غير تخلل عشاء بينهما بإقامة واحدة فيستحيل اعتقاد الثاني» وإلا لزم اعتقاد أنه تعشى ولا تعشى وأفرد 
الإقامة ولا أفردهاء وهذا لأن رواية الحديث للاحتجاج فرع اعتقاد صحته قوله: (لأن المغرب مؤشرة عن وقتها) 
وأداء صلاة بعد وقتها على وفق القياس قوله: (لم يجزه) الخارج من الدليل والتقرير صريحاً أن الإعادة واجبة وهو 
لا يستلزم الحكم بعدم الإجزاء وإلا وجب الإعادة مطلقاً بل لم تكن إعادة بل أداء في الوقت وقضاء خارجه. 
وحاصل الدليل أن الظني أفاد تأخر وقت المغرب في خصوص هذا اليوم ليتوصل إلى الجمع بجمع» وإعمال مقتضاه 
واجب ما لم يلزم تقديم على القاطع: وهو بإيجاب أداء المغرب بعد الكرن بمزدلفة ما لم يطلع الفجرء فإذا طلم 
الفجر انتفى إمكان تدارك هذا الواجب وتقرر المأثم إذ لو وجب بعده كان حقيقة عد الإجزاء قيما هو موقت قطعاً 
وفيه التقديم الممتنع» وعن ذلك قلنا إذا بقي في الطريق طويلاً حتى علم أنه لا يدرك مزدلفة قبل الفجر جاز له أن 
يصلي المغرب في الطريق. وإذ قد عرفت هذا فلولا تعليل ذلك الظني بأن التأخر والتأخير للجمع لوجب أن الإعادة 
لازمة مطلقاً لكن ما وجب لشيء ينتفي وجوبه عند تحقق انتفاء ذلك الشيء. بقي الكلام في إفادة صورة ذلك الظني 
وهو ما في الصحيحين عن أسامة بن زيد قال «دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فيال ثم 
توضا ولم يسبغ الوضوءء فقلت له الصلاةء فقال: الصلاة أمامك» فركب فلما جام المزدلفة نزل فتوضاً قأسبغ 
الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزلة ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل 


لو صلاها بعرفات» وكذلك لر صلى العشاء في الطريق بعد دخول وفتها (لأبي يوسف أنه أذلها في وقتها) ومن أدى الصلاة 
في وقتها (لا تجب عليه إعادتها كما بعد طلوع الفجر إلا أن التأخير من السئة فيصير مسيئاً بتركه. ولهما ما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لأسامة) بن زيد حين أفاض من عرفة ومال إلى الشعب فقضى سحاجته وتوضأء وقال له أسامة: يا رسول الله 
أتصلي (الصلاة أمامك) يعني وقت الصلاة أمامك» لأن الصلاة فعل المصلي قلا يتصوّر أن تكون أمامه ولكنها تذكر ويراد. بها 
الوقت كما في قوله تعالى #فخلف عن بعدهم شاف أضاعوا الصلاة) وفسره بعضهم بأن معتاه: .مكان الصلاة آمامك وهو 
مزدلغة'فيكون من باب ذكر الحال وإرادة المحل (وهذا) أي قول النبي 345 (إشارة إلى أن التأخير واجب) لأنه لو لم يكن 
كذلك كان معناه القضاء بعد خروج الوقت. وتفويت الصلاة عن وقتها لا يجوز لغيره فصلا عنه عليه الصلاة والسلام» فیجب 
النظر في سبيهء فإما أن يكون اتصال السير أو إمكان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة» لا سبيل إلى الأوّل لأن ميله عليه 
الصلاة والسلام إلى الشعب وقضاء حاجته يأباه فتعين الثاني » فمهما كاث ممكناً لا يصار إلى غيرهء 'والإمكان ما لم يطلع الفجر 
فتجب الإعادة ما لم يطلع: وأما إذا طلع فقد فات الإمكان فسقطت الإعادة. واعترض بأن هذا الحديث من الآحاد فكيف 
يجوز أن يبطل به فوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمتين كتاباً موقوتاً وأجاب شيخ شبشي العلامة بآن من المشاهير تلقته 


قوله: (ولهما ما روي أنه يهو قال لأسامة إلى قوله وقال: يا رسول الله أتصلي؟ الصلاة أمامك) أقول: قوله الصلاة آمامك مقول قال 
لأسامة فوله: (يعني وقت الصلاة الخ) أقول: بلزم من هذا نفي كون ذلك الوقت: وقتهء ألا ترق إلى قول سبحان لمعاوية رضي الله عنه " 
يوم الجمعة وقد بالغ في الوعظ وقرب العصر فقال له معارية الصلاة الصلاة: الصلاة أمامك فتأمل: ثم اعلم أن قوله الصلاة أمامك مقول 
قول سبحان قرله: (وتفويت الصلاة عن وقتها لا يجوز لغيره فضلاً عنه [ق) أفرل: يعني بلا عذرء وإلا نقد شغل بل وسلم يوم الخندق 
عن الصلاة ثم فضاها قوله: (فيجب النظر في سبيه) أقول: أي في سبب وجوب التأخير قوله: (لا يصار إلى خيره) أقول: الضمير في 
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فسقطت الإعادة. قال: (وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس) لرواية ابن مسعود رضي الله عنه إن إلنبي 
عليه الصلاة والسلام صلاها يومئذ بفلس»؛ ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرفة م 
وقف ووقف معه الئاس ودعا) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث ابن 


بينهما شياًه اه. وقوله «الصلاة أمامك» المراد وقتهاء وقد يقال: مقتضاه وجوب الإعادة مطلقاً لأنه أداها قبل 
وقتها الثابت بالحديث» فتعليله بأنه للجمع فإذا فات سقطت الإعادة تخصيص للتص بالمعنى المستلبط منهء ومرجعه 
إلى تقديم المعنى على النص» وكلمتهم على أن العبرة ف ف ارف هله لعن اشا المع اشن لا يقال: لو 
أجريناه في إطلاقه أدى إلى تقديم الظني على القاطع . ا ذلك لو قلنا بافتراض-ذلك» لكنا نحكم بالإجزاء 
ونوجب إعادة ما وقع مجزياً شرعاً مطلقاء ولا بدع في ذلك فهو نظير وجوب إعادة صلاة أدبت مع كراهة التحريم 
حيث يحكم بإجزائها وتجب إعادتها مطلقاًء والله تعالى أعلم قوله: (وإذا طلع الفجر) أي فجر يوم النحر قوله: 
(لرواية ابن مسعود رضي الله عته) في الصحيحين عنه اما رأيت رسول الله ل صلى صلاة إلا لمبقاتها إلا صلاتين صلا 
المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبلها ميقاتها؟ يريد قبل وقتها الذي اعتاد صلاتها في كل يوم» لأنه غلس بها يبينه 

لفظ البخاري «رالفجر حين بزغ الفجره وفي لفظ لمسلم «قبل ميقاتها بغلس2” فأفاد أن المعتاد في غير ذلك اليوم 
الإسغار بالفجر. وأخرجا «أنه صلى بجمع الصلاتين جميعاً وصلى الغجر حين طلع الفجر»”" قوله: (لأن التي کيل 
الخ) تقدم في حديث جابر الطويل قوله «فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم بزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع 
الشمس»7؟) الحديث. وقول المصنف حتى روي في حديث ابن عباس الخ قالوا: هو وهمء وإنما هو في حديث 
العباس بن مرداس . ولو اتجه أن يقال الحديث من رواية كنانة بن العباس بن مرداس فيصدق أنه من رواية ابن عباس 


الأمة بالقبرل في الصدر الأول وعملوا به فجاز أن يزاد به على كتاب الله تعالى. وأقرل: قوله تعالى إن الصلاة كانت الآية 
ونحوها ليس فيها دلالة قاطعة على تعيين الأوقات» وإنما دلالتها على أن للصلاة أوقاتاًء وتعيينها ثيت إما بخبر جبريل عليه 
الصلاة والسلام» أو بغير من الآحادء أو بفعله عليه الصلاة والسلام» مثل ذلك لا يفيد القطع فجاز أن يعارضه خبر الواحدء 
ثم يعمل بفعله عليه الصلاة والصلاة والسلام وهو أنه جمع بينهما بالمزدلفة؛ ولا يجوز أن يكون قضاء فتعين أن يكون ذلك 


غيره راجع إلى الجمع في قوله أر إمكان الجمع في قوله أو إمكان الجمع قرله : (والإمكان ما لم بطلع الفجر) أقول: يعني والإمكان ثابت 
ما لم يطلع الفجر قوله: (وتعيينها ثبث إما بحديث جبريل أو بغيره من الآحاد الخ) أقول: بل النقل المتواتر المستفيض عن رسول الله 5 
بل بنظم القرآن إذا فسر دلوك الشمس بغرويها قوله: ثم يعمل بفعله عليه الصلاة والسلام) أقول: المعلوم من فعله كل كون الوقت الذي 
على المغرب فيه وقته أيضاًء ولا يدل على كون وقته المعهود وقتاً وما المطلرب إلا ذلك قوله: (وفي بعض الشروح ناقلاً عن الديوان) 
أقول: يعني غاية البيان قوله: (أما المنقول فلأنه يدل الخ) أقول: قيه بحث . 


کا ا ما اا را ا لم ل 77 و ل رتت تت 

() صحيح. أخرجه البخاري 1777 ومسلم ۱۲۳۸۰ ح۲۸۱ وآبر دارد ۱۹۲۵ والنسائي / ۲۱ واين ماجه ١19‏ والدارمي 1۸4۲۲ والطيالسي 1858 
و۱۸۷۰ و۱۸۹۷ وأحمد 1١7/6‏ كلهم من حديث أسامة بن زبد به, 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري ۱۹۸۲ و۱۹۸۳ ومسلم ۱۲۸۹ كلاهما من حديث ابن مسعود وتقدم . 

. هو يعض المتقدم‎ (r) 

(5) صحيح. آخرجه مسلم ۱۲۱۸ وتقدم. وهو خبر طويل. 

)2 هو حديث كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جدد» وتقدم أنه خبر باطل + قاله ابن الجوزي وابن ححبان والذهبي في الميزان. حيث فيه 1 
«مخفرة المظالم؟ . 
قوله «قالوا هر وهم» يعني إطلانه المصنف صاحب الهداية ابن عياس . مع أن المتباهر إلى الذهن عند الإطلاق عبد الله وليس كذلك. بل اين 
عباس بن مرداس ٠‏ 
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عباس رضي لله عنهما «فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم» ثم هذا الوقوف واجب عندنارقليس بركن» 
حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم. وقال الشافعي رحمه الله: إنه ركن لقوله تعالى #إفاذكروا الله عند المشطرا الحرام) 
وبمثله تعبت الركنية. ولنا ما روي أنه 55 قذم ضعفة أهله بالليل» ولو كان ركناً لما فعل ذلك» والمذكور فتخاءتلا 
الذكر وهو ليس بركن بالإجماع » وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام من وقف معنا هذا الموقف وقلا 
كان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجهة علق به تمام الحجء وهذا يصلح أمارة للوجوب» غير أنه إذا تركه 


اتدفع» لكن ابن عباس إذا أطلق لا يراد به إلا عبد الله الملقب بالبحر رضي الله عنه قوله وقال الشافعي: (إنه ركن) 
هذا سهو فإن كتبهم ناطقة بأنه سنة. وفي المبسوط ذكر الليث بن سعد مكان الشافعي. وفي الأسرار ذكر علقمة. 
وجه الركنية قوله تعالى «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» قلنا غاية ما يفيد إيجاب الكون في المشعر الحرام بالالتزام 
لأجل الذكر ابتداءء وهذا لأن الأمر فيها إنما هو بالذكر عنده لا مطلقاً فلا يتحقق الامتثال إلا بالكون عند 
فالمطلوب هو المقيد فيجب القيد ضرورة لا قصداًء فإذا أجمعنا على أن نفس الذكر الذي هو متعلق الأمر ليس 
بواجب انتغى وجوب الأمر فيه بالضرورة فانتفى الركنية والإيجاب من الآية؛ وإنما عرفنا الإيجاب بغيرهاء وهو ما 
رواه أصحاب السنن الأربعة عن عروة بن مضرّس قال: قال رسول الله 6 امن شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى 
يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه؛“ قال الحاكم: صحيح على شرط كافة أهل الحديث» 
وهو قاعدة من قواعد أهل الإسلام”'' ولم يخرجاه على أصلهماء لأن عروة بن مغرّس لم يرو عله إلا الشعبي» وقد 
وجدنا عروة بن الزبير قد حدث عنه ثم أخرج: عن عروة بن الزبير عن عروة بن مضرّس قال «جئت رسول الله 28 
بالموقف فقلت: يا رسول الله أتيت من جبل طيىء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي» واش ما بقي جبل من تلك الجبال 
إلا وقفت عليهء فقال: من أدرك معنا هذه الصلاة: يعني صلاة الصبح وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفثه»" علق به تمام الحج» وهو يصلح لإفادة الوجوب لعدم القطعية؛ فكيف مع حديث البخاري عن 


وقتهء وشكك عن أبي يوسف بأن صلاة المغرب التي صلاها في الطريق إما أن وفعت صحيحة أو لاء فإن كان الأول لا تجب 
الإعادة لا في الوقت ولا بعده؛ وإن كان الثاني فيه وبعده لأن ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً بمضي الوقت. وآجيب بأن 
الفساد موقوف يظهر أثره في ثاني الحال كما مر في مسئلة الترتيب. قال: (وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس) 
أي إذا طلع الغجر يوم النحر يصلي الإمام بالتاس الفجر بغلس والغلس ظلمة آخر الليل» وفي بعض الشروح ناقلاً عن الديوان 
آخر ظلمة الليل وهو أرفق لما نحن فيه على ما سيظهر. قوله (لرواية ابن مسعود) قال: «ما رأيت رسول الله كل صلى صلاة 
إلا لوقتها إلا بجمع» فإنه عليه الصلاة والسلام جمع المغرب والعتاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها»: ولقائل أن 
يقرل: الدليل المنقول والمعقول اللذان ذكرهما المصنف غير مطابقين للمدلول. أما المنقول فلأنه يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام صلاها يغلس» والمدلول قوله وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس. وأما المعقول فلأن تقريره في 
كذلك تصحيساً للتشبيه وهو خلاف المطلوب . والجواب عن الأول أن الرأوي عن ابن مسعود هو عبد الرحمن بن يزيد. وقد 


قوله: (لأن ما هو ركن لا بجوز تركه لعذر) أقول: منقوض بالركن الزائد كالإترار في الأيمان قال المصنف: (علق به ثمام الحج) 


)١(‏ حسن. أعفرجه أبو داود ۰ والنسائي 514/8 وابن ماجه ١17‏ والدارمي 04/7 والدارقطني ۲۳۹/۲ والطحاوې ۲/ ۲۰۸.۲۰۷ والحاكم 
21 وأحمد 731/4 وابن حبان ۳۸٣۱‏ كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عبن الشعيي عن عروة بن مضرس. وإسناده صحيح رجاله رجال 
البخاري ومسلم» وقد توبع إسماعيل؛ فقد أخرجه الترمذي ۸٩۱‏ والحميدي ٩۰۱‏ رأحمد 12/4 والطحاوي 7١8/75‏ رابن خزيمة 71811١‏ وابن 
حبان ۳۸١‏ من طرق أخرى عن الشعبي عن عروة به وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه الساكم» ووافقه الذهبي . 

(1) قوله (أهل الإسلام) هكذا في النسخ ولعل لفظ أهل من زيادة الناسخ كتبه مصححه. 

(5) صحيم , أخرجه الحاكم /١‏ 477 وتقدم في الذي قبله , 


كتاب الس 44 
بعذر بان يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا. قال: (والمزدلفة كلها موقف 


ابن عمر أنه "كان يقدم ضعفه أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل 
أن يقف الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر يقول: رخص في ذلك رسول الله ية ". وما أخرج أصحاب السئن الأربعة عن ابن عباس 
«كان رسول الله 6 يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس6” فإن بذلك تنتفي 
الركنية لأن الركن لا يسقط للعذر؛ بل إن كان عذر يمنع أصل العبادة سقطت كلها أو آخرت» أما إن شرع فيها فلا 
تتم إلا بأركانها وكيف وليست هي سوى أركانها؟ فعند عدم الأركان لم يتحقق مسمى تلك العبادة أصلاً قوله: 
(والمزدلفة الخ) وهي تمتد إلى وادي محسر بكسر السين المشددة قبلها حاء مهملة مفتوحة. والمستحب أن يقف 
وراء الإمام بقزح» قيل هو المشعر الحرام. وفي كلام الطحاوي أن للمزدلفة ثلاث أسماء: المزدلفة» والمشعر 
الحرام» وجمع . والمأزمان بوادي محسر» وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى 
منى» سمي به لأن فيل أصحاب الفيل أعيا فيه» وأهل مكة يسمونه وادي النار. قبل لأن شخصاً اصطاد فيه فنزلت 
نار من السماء فأحرقته» وآخره أوَّل منى 2٠‏ وهي منه إلى العقبة التى يرمي بها الجمرة يوم النحر» وليس وادي محسر 
من منى ولا من المزدلغة» فالاستثناء في قوله ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر منقطع . واعلم أن ظاهر كلام 
القدوري والهداية وغيرهما في قولهم مزدلفة كلها موقف» إلا وادي محسرء وكذا عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة أن 
المكانين ليسا مكان وقوف» فلو وقف فيهما لا يجزيه كما لو وقف في منى سواء قلنا إن عرنة ومحسراً من عرفة 
ومزدلفة أولاء وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه: وكذا عبارة الأصل من كلام محمد. ووقع في البدائع: 
وأما مكانه : يعني الوقوف بمزدلفة فجزء من أجزاء مزدلفة؛ إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر. وروى 
روى البخاري عنه في صحيحه أنه قال خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين؛ ثم صلى الفجر حين 
طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. وهذا يدل على أن المراد بقوله قبل وقتها المستحتٍ'لأن الظاهر أن الراوي لا يعمل 
على خلاف ما روي. ويزيده حديث جابر في الصحيحين «فصلى الفجر حين تبين الضبح؟ وعن الثاني بأن الثاني بأن معناه: 
لما جاز تعجيل العصر على وقتها للحاجة إلى الوقرف بعدها فلأن يجوز التغليس بالفجر وهو في وقتها أولى. وقوله: (ثم 
وقف ووقف معه الناس) ظاهر. وقوله: (حتى الدماء والمظالم) بالرقع: أي حتى يدخل في المستجاب بأن يرضي الخصوم 
بالازدياد في مثوباتهم حتى يتركوا خصوماتهم في الدماء والمظالم. وقوله وقال الشافعي: (إنه ركن) قال في النهاية: ونسبة 
هذا القول إليه سهو وقع من الكاتب لما أنه ذكر في كتبهم أن الوقوف بالمزدلفة سئة. وذكر في المبسوط الليث بن سعد رضي 
الله عنه مكان الشافعي» وذكر في الأسرار علقمة مكان الشافعي» وذكر في فتاوى فاضيخان مالكاً مكان الشافعي. ويجوز أن 
يكون المصنف قد اطلع على نقل من مذهبه واستدل (بقوله تعالى «فاذكزوا اله عند المشعر الحرام» وبمثله نثبت الركنية) لأن 
الله تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام: ولا يمكنه ذلك فيه إلا بعد حضوره والوقوف فيهء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب (ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قذم ضعفة أهله بالليل» ولو كان ركناً لما فعل ذلك) لأن ما هو ركن لا يجوز 
ا ا ا ا ا ا ا يميت 


أقول: لا برد عليه ما سيجيء في فصل عقيب هذا الباب قوله # افمن وقف بعرفة سامة من ليل أو نهار فقد تم حجه» لأن صدر 
الحديث يدل على الركنية هو قوله يقد «الحج عرفة» قال المصنف: (وهذا يصلح أمارة للوجوب) أقول: لعدم القطيعة» أو لأنه علق به 
تمام الحج لا الحج نفسه قوله: (فعلم من هذا الحديث أن المراد من تعلبق تمام الحج الخ) أقرل: فيه بحث» إذ لا حاجة لتنا إلى ضم 
هذا الحديث لإفادة أن المراد مله ما ذكرءء بل يفيده تعليق تمام الحج لا الحج نفسه على ما يفهم من تقرير المصنف. 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري 1775 عن سالم عن ابن عمر وخحجرّه: ركان أبن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله لاء 

(؟) حسن. ألخرجه أبر داود +144 والترمذي ۸٩۳‏ والنسائي ۲۷۲۰۲۷۱۰۲۷۰/۰ وابن ماجه 7١56‏ وأحمد ۲۲٤۰۳۲٣/۱‏ والحميدي ٤٠١‏ 
والبيهتي TY /o‏ من طرق عدة عن أبن عباس به . 
وهذه الطرق في إسنادها مقالء ألا أن تعددها يفيد قوة الحديث . بل إن بعضها حسن بمغردم. 


فى كتاب الحج 


إلا وادي محسر) لما روينا من قبل . فال: (فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حتى يأتوا هني) قال العبد 
الضعيف عصمه الله تعالى : هكذا وقع في نسخ المختصر وهذا غلط . والصحيح أنه إذا أسفر أفاض الإمام:والناس» 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع الشمس . قال: (فيبتدىء بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي تنيع 
ك ا ا ا ا و ا 
الحديث ثم قال: ولو وقف به أجزأه مع الكراهة» وذكر مثل هذا في بطن عرنة : أعني قوله إلا أنه لا ينبغي أن يقف 
في بطن عرنة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأخبر أنه وادي الشيطان”!؟ اه. ولم يصرح فيه بالإجزاء مع 
الكراهة كما صرح به في وادي محسر. ولا يخفى أن الكلام فيهما واحده وما ذكره غير مشهور من كلام 
الأصحاب» بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاءء وأما الذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء 
الوقوف بالمكانين وهو أن عرنة ووادي محسر إن كان من مسمى عرفة والمشعر الحرام يجزي الوقوف بهماء ويكون 
مكروهاً لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقاً؛ وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده» والزيادة عليه بخبر الواحد 
لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقاً» والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين وإن لم يكونا 
من مسماهما لا يجزي .أصلاٌ. وهو ظاهر والاستثناء منقطع . هذا وأزل وقت الوقوف بمزدلفة إذا طلع الفجر من يوم 
النحر» وآخره طلوع الشمس منه» فلا يجوز قبل الفجر عددناء والمبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة قوله: (وهذا خلط) 
هو كما قال. وقد نقدم في غير حديث 'أنه عليه الصلاة والسلام أفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس» كحديث جابر 
الطويل”'' وغيره» فارجع إلى استقرائها. وعن محمد في حده إذا صار إلى طلوع الشمس قدر ركعتين دفع» وهذا 
بطريق التقريبء وهو مروي عن عمر هذا حال الوقوف . أما المبيت بها فسنة جاز ولا شيء عليه لحصول الوقوف 
ضمن المرور كما في عرفة» ولو مر بها بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها جاز ولا شيء عليه لحصول الوقوف 
ضمن المرور كما في عرفة. ولو وقف بعد ما أفاض الإمام قبل طلوع الشمس أجزأه ولا شيء عليه كما لو وقف بعد 
إفاضة الإمام . ولو دفع قبل الناس أو قبل أن يصلي الفجر بعد الفجر لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة إذ الستة مد 
الوقوف إلى الأسغار والصلاة مع الإمام قوله: (فيرميها من بطن الوادي الخ) في حديث جابر الطويل «مدقع قبل أن 
تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرّك قليلاًء ثم سلك الطريق الوسطى التي تحرج على الجمرة الكبرى حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة»7 وفي سنن أبي داود عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أمه قالت «رأيت رسول الله ييه يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل 
من خلفه يسترهء فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس» وازدحم الناس فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها 


تركه لعذر. وقوله: (والمذكور فيما تلا الذكر) جراب عن اسشدلاله بالآية . وتقريره أن المأمور به في الآية وهو الذكر ليس 
بركن بالإجماع » فكذا ما كان وسيلة إليه وهو الحضور والوقوف. وقوله: (وإنما عرفنا) ظاهر. وقوله: (لما روينا) يعني به 
قوله «إنه عليه الصلاة والسلام قدم ضعفه أهله بالليل؛ فعلم من هذا الحديث أن المراد من تعليق تمام الحج في قوله عليه 
الصلاة والسلام «من وقف معنا هذا الموقف؛ الخ من حيث الكمال وهو الإتيان بالواجب لا من حيث الجواز. وقوله: (لما 
روينا من قبل) يعني به قرله عليه الصلاة والسلام «والمزدلغة كلها موئف وارتفعوا عن وأدي محسرة. وقوله: (هكذا وقع في 
نسخ المختصر) أي في نسخ مختصر القدوري (وهذا خلط) لأن النبي 5 دفع قبل طلوع الشمس . رواه جابر وابن عمر فالا 
«إن النبي 34 وقف بالمشعر الحرام حتى إذا كادت الشمس تطلع دفع إلى مني». وأقول معنى قوله وإذا طلعث الشمس: إذا 
قربت إلى الطلوع» وفعل ذلك اعتماداً على ظهور المسألة. وقول : (فيبتدىء بجمرة العقبة) الكلام في الرمي في اثني عشر 
عب جب تت > > ل ل 2 ا ا لت ا 
(1) تقدم تخريج هذا الحديث. بدون لفظ «وأسير أنه رادي الشيطان؟ فهذا لم أره صريساً. رالله أعلم. 

() تقدم مراراً. رواه مسلم 1718 من حديث جابر. 

(۳) هو بعض حديث أخرجه مسلم ۱۲۹۸ تقدم مراراً. 


كعاب الح 4¥ 


حصيات مثل حصى الخذف) لأن النبي ب لما أتى منى لم يعرّج على شيء حتى رمى جمرة العقبة. وال 24 
«عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضاً؛ ولو رمى بأكبر منه جاز لحصول الرمي» غير أنه لا برمي بالکبار مي 
الأحجار كي لا يتأذى به غيره (ولو رماها من فوق العقبة أجزأه) لأن ما حولها موضع النسك؛ والأفضل أن يكون 


الناس لا يقتل بعضكم بعضاً» وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف» وعن جابر قال *رأيت رسول الله 
ية رمي الجمرة بمثل حصى الحذف”'' رواه مسلم. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه رمى جمرة العقبة من بطن 
الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةء فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقهاء فقال عبد الله: هذا والذي لا إله 
غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" وفي البخاري عن ابن عمر عن النبي ول «أنه كان إذا رمى الجمرة 
الأولى رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينحدر أمامها فيستقبل القبلة رافعاً يديه يدعوء وكان يطيل الوقوف 
ويأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاةء ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف 
مستقبل البيت رافعاً يديه يدغوء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رماها بحصاة ثم 
ينصرف ولا يقف عندها؛“ قوله: (إلا أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار) أطلعه في منع الكبار بعد ما أطلق في تجويز 
الكبار بقوله ولو رمى بأكبر منها جاز» فعلم إرادة تقييد كل منهماء فالمراد بالأزل الأكبر منها قليلاً» والمراد بالثاني 
الأكبر منها كثيراً كالصخرة العظيمة ونحوها وما يقرب منهاء ويجب كون المنع على وجه الكراهة وذلك لأن مقتضى 
ظاهر الدليل منع الأكبر من حصى الحذف مطلقاً وهو ما رويناء آثفاًء فلما أجازوا الأكبر قليلاً» ولو كان مثل حصاة 
الحذف علم أن الأمر بحصي الحذف محمول على الندب نظراً إلى تعليله بتوهم الأذي» ويلزمه الإجزاء برمي 
الصخرات فيكون المنع منها منع كراهة لتوقع الأذى بها قوله: (ولو رماها من فوق العقبة أجزأء) إلا أنه خلاف السنة ' 
ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سئة لا لأنه المتعين؛ ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها 
كما ذكرناه آنفاً من حديث ابن مسعود“ رضي الله عنه ولم يأمروهم بالإعادة ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس. 
وكان وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الحذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموا من أعلاها 
لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم» بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كان قوله: 
(ويكبر مع كل حصاة كذا روى ابن مسعود وابن عمر)7) تقدم الرواية عنهما آنفاًء وقدمناه أيضاً من حديث جار وأم 
سليمان0). وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار على: الله أكبر؛ غير أنه روي عن الحسن بن زياد أنه يقول: الله 


موضعاً: أحدها الوقت وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعده» والثاني في موضع الرمي وهو بطن الواذي» يعني من أسفله إلى 
أعلاب والثالث في محل الرمي إليه وهو ثلالة: جمرة العقبة ومسجد الخيف والوسطى» والرابع في كمية الحصيات وهو سبعة 
عند كل جمرة؛ والخامس في المقدار وهر أن يكون مثل حصى الحذف؛ والسادس في كيفية الرمي وهو ما ذكره في الكتاب» 


)١(‏ حسن اخرجه آیو داود 1475 وابن ماجه ۸ رأحمد ٠٠۳/۳‏ والبيهقي ١718/0‏ وإسحق كما في نصب الراية #/ 6لا كلهم من حديث 
الآحوص عن أمه به. 1 
ومداره على يزيد بن أبي زيادء وهو غير قوي لکن للحديث شواهد منها حديث مسلم الأني. فهو حسن. والله أعلم. 

() صحيح. أخرجه مسلم ۱۳۱۸ مطولاً» وتقدم مراراً. وكرره برقم ۱۲۹۹ من حديث جابر آيضاً باختصار. 

(۳) يح اخرجه البخاري ۱۷٤۷‏ و۱۷4۸ و1144 ومسلم ۱۲۹٩‏ عن وجوه عدة والبيهقي 114/0 كلهم عن ابن مسعود به , 

(ع) صحيح. أخرجه البخاري 19781 و۱۷۵۲ عن ابن مر موقوفاً لكن في آخره؛ ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي 485 ينعله . فهذا الحديث له 
حكم الرفع . 

)0( تقدم قبل حديث واحد. 

(1) هما المتقدمان. 

(۷) حديث جابر تقدم قبل ثلاثة أحاديث. 
وحديث آم سليمان تقدم قبل أربعة أحاديث. وعو قبل حديث جابر. 


شرح كم القدي ر/ج ۴۲/۲ 


4 كتاب الحج 


من بطن الوادي لما روينا (ويكبر مع كل حصاة) كذا روى ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم (وَلقسِبح مكان 
التكبير أجزأء) لحصول الذكر وهو من آداب الرمي (ولا يقف عندها) لأن النبي َي لم يقف عندها (ويقطع التلبية مع 
أوّل حصاة) لما روينا عن ابن مسعود رضي الله ثله. وروی جابر «أن النبي ب قطع التلبية عند أول حصاة رميئ<تها 


أكبر رغماً للشيطان وحزبه. وقيل: يفول أيضاً: اللهم اجعل حجي مبروراً وسعي مشكوراً وذنبي مغفوراً قوله: (ولو 
سبح مكان التكبير أجزأه) وكذا غير التسبيح من ذكر الله تعالى كالتهليل للعلم بأن المقصود من تكبيره يي الذكر لا 
خصوصه. ويمكن حمل التكبير في لفظ الرواة على معناه من التعظيم كما قلنا في تكبير الافتتاح» فيدخل كل ذكر 
لفظاً لا معنى فقطء لكن فيه بعد بسبب أن المعروف من إطلاقهم لفظ كبر الله ونحوه إرادة ما كان تعظيماً بلفظ 
التكبير. فإنه إذا كان غيره قالوا سبح الله ووحده أو ذكر الله؛ فهذا المعتاد يبعد هذا الحمل قوله: (ولا يقف عندها) 
على هذا تظافرت الروايات عنه عليه الصلاة والسلام» ولم نظهر حكمة تخصيص الوقوف والدعاء بغيرها من 
الجمرتين» فإن تخايل أنه في اليوم الأول لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والإفاضة إلى مكة فهو منعدم فيما 
بعده من الأيام» إلا أن يكون كون الوقوف بقع في جمرة العقبة في الطريق فيوجب قطع سلوكها على الناس وشدة 
الزحام الواقفين والمارين» ويفضي ذلك إلى ضرر عظيم» بخلافه في باقي الجمار فإنه لا يقع في نفس الطريق بل 
بمعزل منضمٌ عنهء والله أعلم قوله: (ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود)7١)‏ يحتمل أن المراد لما 
ثبت لنا رفع روايته عن ابن مسعود؛ أي لما اشتملت عليه روايتنا له ون لم يكن رواه في هذا الكتاب» وهذه عناية 
دعا إليها أنه لم يتقدم له رراية ذلك عنه في الكتاب . وقد تقدم في حديث الفضل بن العباس في بحث الوقوف بعرفة 
«أنه عليه الصلاة والسلام لم بزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة»() أخرجه الستة. وقدمناه قبل ذلك من حديث ابن 
مسعود وإقسامه عليه" . وفي البدائع: فإن زار البيت قبل أن يرمي ويحلق ويذبح قطع التلبية في قول أبي حنيفة. 
وعن أبي يوسف أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول الشمس من يوم النحر. وعن محمد ثلاث روايات» رواية كأبي 
حنيفة . ورواية ابن سماعة: من لم يرم قطع التلبية إذا غريت الشمس من يوم النحرء ورواية هشام: إذا مضت أيام 
النحرء وظاهر روايته مع أبي حنيفة. وجه أبي يوسف أنه لم يتحلل له بهذا الطراف شيء فكان كعدمه فلا يقطعها إلا 
إذا زالت الشمس لأن أصله أن رمي يوم النحر يتوقت بالزوال فيفعل بعده قضاء فصار فواته عن وقته كفغله قي وقته» 
وعند فعله فيه يقطعها كذا عند فواته: بخلاف ما إذا حلق قبل الرمي لأنه خرج عن إحرامه باعتبار الغالب ولا تلبية 
في غير الإحرام. ولهما أن الطواف وإن كان قبل الرمي والحلق والذبح لكن وقع به التحلل في الجملة عن النساء 
حتى يلزمه بالجماع بعده شاة لا بدئة فلم يكن الإحرام قائماً مطلقاًء ولم تشرع التلبية إلا في الإحرام المطلق. ولو 
ذبح قبل الرمي وهو متمد أو قارن يقطعها في قول أبي حنيفة لا إن كان مفرداً لأن الذبح محلل في الجملة في 
حقهما بخلاف المغرد. وعند محمد لا يقطع إذ لا تحلل به بل بالرمي والحلق قوله: (ثم كيفية الرمي أن بضع 
الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين بالمسبحة) هذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بهما: أحدهما أن بضع طرف 


وقيل يأخد الحصى بطرف إبهامه وسبابته » والسابع مقدار الرمي ؛ وقد ذكره في الككتاب» والثامن في صغة الرامي وهر أن 
يكون راكباً أو ماشياً لا فرق بيئهما. والتاسع في موضع وفوع الحصيات؛ والعاشر في الموضع الذي يؤخذ منه الحجر وهما 
مذكوران في الكتاب› والحادي عشر فيما يرمي به وهو ما كان من جنس الأرض» والثاني عشر أنه يرمي في اليوم الأول 


)22 نقدم قبل أربعة أحاديث . أخرجه البخاري ۱ و۱۷۵۲ عن ابن مسعود. وله حكم الرقح . 
(؟) متفق عليه وقد تقدم . : 
(۴) تقدم قبل حديث واحد. 


كعاب السج ۹4 


وود ةلالا للد ج 
جمرة العقبة». ثم كيفية الرمل أن يضم الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة . ومقدار الرمي أن يكون 
بين الرامي وبين موضع السقوط خمة أذرع فصاعداًء كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأن ما دون لك 
يكون طرحاً. ولو طرحها طرحاً أجزأه لأنه رمي إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة» ولو وضعها وضعاً لم يجزه 
لأنه ليس برمي» ولو رماها فوقعت قريباً من الجمرة يكفيه لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه» ولو وقعت 
بعيداً منها لا يجزيه لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص؛ ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لأن 
المتصوص عليه تفرّق الأفعال» ويأخذ الحصى من أيْ مرضع شاء إلا من عند الجمرة فإن ذلك يكره لأن ما عندها 


إبهامه أليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وعرف منه أن المسنون في 
كون الرمي باليد اليمنى . والآخر أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرةء وهذا في التمكن من 
الرمي به مع الزخمة والوهجة عسر. وقيل: يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته» وهذا هو الأصل لأنه أيسر والمعتاد: ولم 
يقم دليل على أولوية تلك الكيفية سوى قوله عليه الصلاة والسلام «فارموا مثل حصى الخذف"؟ وهذا لا يدل ولا 
يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة كيفية الخذف» وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة إذا كان مقدار ما يخذف به 
معلوماً لهم. وأما ما زاد في رواية صحيح مسلم بعد قوله «علیکم بحصى الخذف”" من قوله ويشير بيده كما 
يخذف الإنسان: يعني عند ما نطق بقوله اعليكم يحصى الخذف”" أشار بصورة الحذف بيده فليس يستلزم طلب 
كون الرمي بصورة الخذف لجواز كونه ليؤكد كون المطلوب حصى الخذف كأنه قال: خذوا حصى الخذف الذي هو 
هكذا ليشير أنه لا تجوّز في كونه حصى الخذف» وهذا لأنه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد على هذه 
الهيئة وجه قرية» فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض شرعي بل بمجرد صغر الحصاة. ولو أمكن أن يقال فيه إشارة إلى 
كون الرمي خذفاً عارضه كونه وضعاً غير متمكن واليوم يوم زحمة يوجب نفي غير المتمكن قوله: (ولو طرحها 
طرحاً أجزأه) يفيد أن المروي عن الحسن تعيين الأولى» وإن مسمى الرمي لا ينتفي في الطرح رأساً بل إنما فيه معه 
قصور فتثبت الإساءة به بخلاف وضع الحصاة وضعاً فمنه لا يجزي لانتفاء حقيقة الرمي بالكلية قوله: (ولو رماها 
. فوقعت قريباً من الجمرة) قدر ذراع ونحوه ومنهم من لم يقدره كأنه اعتمد على اعتبار القرب عرفاً وضده البعد في 
العرف» فما كان مثله يعد بعيداً عرفاً لا يجوز» وهذا بناء على أنه لا واسطة بين البعيد والقريب» حتى إن ما ليس 
بعيداً فهو قريب وما ليس قريباً فهو البعيد ولعله غير لازم؛ إذ قد يكون الشيء من الشيء بحيث يقال فيه ليس بقريب 
منه ولا بعيد» والظاهر على هذا التعويل على القرب وعدمهء فما ليس بقريب لا يجوز لا على القرب والبعد. ولو 
وقعت على ظهر رجل أو محمل وثبتت عليه حتى طرحها الحامل كان عليه إعادتهاء ولو وقعت عليه فنبت عنه 


جمرة العقبة لا غير وفي بقية الأيام يرمي الجمار كلها. وكلامه في الكتاب واضح. وقوله: (فيتشاءم به) ولا يتبرك» بيانه في 
حديث سعيد ين جبير قال: قلت لابن عباس : ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل عليه الصلاة والسلام ولم تصر هضاباً 
تسد الأفق؟ فقال: آما علمت أنه من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل حجه ترك حصا حتى قال ممجاهد : لما سمغت من 
ابن عباس جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميته من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شيئاً من 


)١(‏ هو الآتي. 

(9؟) ورد من الل ريك الأحوص عن أمه تقدم قيل ثمانية أحاديث . رواه أصحاب السئن وقيه: «قارموا بمثل حصن الخذف». وهو بعض 
حديث القضل في مسلم 1977 وأخرجه الطبرائي كما في المجمع ۳ ۲۵۷ من -حديث أبن عمر وإستاده لا باس بهء 
وأما حديث مسلم فهر برقم ۱۲۹۹ عن جابر قال: رأيت رسول الله 88 : رمى الجمرة. بمثل حصن الخذف اه هذا ثغظ مسلم وقد أشار إلى 
ذلك ابن حجر في الدراية 74/7 . ۲۵ حيث ذكر أكثر هذه الروايات. : 

م هو المتقدم . 


n‏ / كتاب الحج 
من الخصى مردودء هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به» ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي. ويجون الرمي بكل 
ما كان من أجزاء الأرض عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله لأن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالظين كما 
يحصل بالحجرء بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة لأنه يسمى نثاراً لا رمياً. قال: (ثم يذبح إن أحب ثم بإخلق 
أو يقصر) لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال «إن أل نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ألم 
سس سس تيب ال يبيب يي ب اااي للد كس 


ووقعت عند الجمرة بنفسها أجرأه. ومقام الرامي بحيث يرى موقع حصاة. وما قدر به بخمسة أذرع في رواية الحسن 
فذاك تقدير. أقل ما يكون بينه وبين المكان في المسنون؛ ألا ترى إلى تعليله في الكتاب بقوله لأن ما دون ذلك يكون ' 
طرحاً قوله: (ولو رمي يسبع جملة فهي واحدة) فيلزمه ست سواها والسابع وأكثر منها واحد قوله: (ويأخذ الحضى 
أي موضع شاء إلا من عند الجمرة فإنه يكره) يتضمن خلاف ما قيل إنه يلتقطها من الجبل الذي على الطريق من 
مزدلفةء قال بعضهم: جرى التوارث بذلك» وما قيل يأخذها من المزدلفة سبعاً رمى جمرة العقبة في اليوم الأول 
فقط فأفاد أنه لا سنة في ذلك يوجب خلافها الإساءة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذها من جمع» 
بخلاف موضع الرمي لأن السلف كرهوه لأنه المردود. وقوله وبه ورد الأثر كأنه ما عن سعيد بن جبير. قلت لابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بال الجمار ترمي من وقت الخليل عليه الصلاة والسلام ولم تصر هضاباً تسذ الأفق؟ 
فقال: أما علمت أن من تقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل ترك حصاه؟ قال مجاهد: لما سمعت هذا من ابن 
عباس رضي الله عنه جعلت على حصياتي علامة» ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم أجد 
بتلك العلامة شيا" قوله: (ومع هذا لو فعل) وأخذها من موضع الرمي (أجزأه) مع الكراهة وما هي إلا كراهة 
تنزيه. ویکره أن يلتقط حجراً واحداً فيكسر سبعين حجراً صغيراً كما يفعله كثير من الناس اليوم » ويستحب أن يغسل 
الحصيات قبل أن يرميها ليتيقن طهارتها فإنه يقام بها قربة» ولو رمى بمتنجسة بيقين كره وأجزأه قوله : (ويجوز الرمي 
بكل ما كان من أجزاء الأرض) كالحجر والطين والنورة والكحل والكبريت والزرنيخ وكف من تراب. وظاهر إطلاقه 
جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لأنهما من أجزاء الأرض» وفيهما خلاف منعه الشارحون وغيرهم بناء على أن كون 
المرمي به يكون الرمي به استهانة شرطء وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط وممن ذكر جوازه الفارسي في 
مناسكه. وقوله بخلاف ما لو رمى بالذهب والفضة لأنه يسمى نثاراً لا رمياً جواب عن مقدر من جهة الشافعي: لو 


الحصى . وقوله: (ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا) اعترض عليه بالفيروزج والياقوت فإنهما من أجزاء 
الأرض حتى جاز التيمم بهماء ومع ذلك لا يجوز الرمي بهما حتى لم يقع معتداً بهما في الرمي . وأجيب بأن الجواز مشروط 
بالاستهانة برميه وذلك لا يحصل برميهما. وقال الشافعي : لا يجوز الرمي إلا بالحجر اتباعاً لما ورد به الأثر لعدم كونه 
معقولاً. وقلنا: سلمنا أنه غير معقول. ولكن المنصوص عليه فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجرء والأصل 
فيه فعل الخليل عليه الصلاة والسلام؛ ولم يكن في الحجر له بعينه مقصود إنما مقصوده قعل الرمي إما إعادة للكبش أو لطرد 


قوله: (فقال: أما علمت أن من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل حجه ترك حصاء) أقول: لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على 
الإشراك ولا يقبل عمل المشرك فبقي إشكال لم لم تصر هضاباً؟ قوله: (وأجيب بأن الجواز مشروط بالاستهانة برميه الخ) أقول: لا نسلم 
ذلك فإنه قال في الغاية يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة والزرئيخ والأحجار الثقية 
كالياةرت والزمرد والبلخش ونحوها والملح الجبلي والكحل وقبضة من تراب ويالزبرجد والبلور والعقيق والفيروزجء بخلاف الخشب 
والعتبر واللؤلؤ والذهب والفضة والجواهرء أما الخشب واللؤلؤ والجواهر وهي كبار اللؤلق والعنير فإنها ليست من أجزاء الأرض» وأما 
الذهب والغضة فإن فعلهما يسمى نثاراً لا رمياً اه. ومئله في شرح الكئز للإمام الزيلعي: فإذا علمت ذلك علمت ما في كلام الشارح 


رمه الله . 


س 
)0 أثر ابن عيامن ۔ ذکرء الزيلعي في نصب الراية Yq‏ باختصار. وقال: رواه [سحق لي مسنده نه مختصراً ؛ باختصارء رفال: رواه إسصق في 
مسبنده عنه مختصر ورواه ابن أبي شبية بنحوه؛ ورواه الأزرقي في تاربخ مكة عن عطاء عن ابن عباس نجوه اه. 
وأخرجة الحاكم 4977/١‏ من حديث آي سعيد مرفوعاً بنحره وضعفه الذهبي . 


كتاب السج 01 


نحلق» ولأن الحلق من أسباب التحلل» وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر فيقدم الرمي عليهماء ثم الخلق من 
محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح» وإنما علق الذبح بالمحبة لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطرّع والكلام في 
المغرد (والحلق أفضل) لقوله عليه الصلاة والسلام #رحم أئله المحلقين» الحديث» ظاهر بالترحم عليهم». لأن الحلق 
أكمل في قضاء التفث وهو المقصودء وفي التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء. ويكتفى في الحلق 
حم ا ا هت 


تم ما ذكرتم في تجويز الطين من كون الثابت معه فعل الرمي وهو المقصود من غير نظر إلى ما به الرمي لجاز 
بالذهب والفضة» بل ويما لين من أجزاء الأرض كاللؤلؤ والمرجان والجوهر والعئبر والكل ممنوع عندكم. فاجاب 
بأنه بالذهب والفضة يسمى نثاراً لا رمياً فلم يجز لالتفاء مسمى الرمي. ولا يخفى أنه يصدق اسم الرمي مع كونه 
يسمى نثارء فغاية ما فيه أنه رمى خص باسم آخر باعتباره خصوص متعلقه» ولا تأثير لذلك في سقوط اسم الرمي 
عنه ولا صورته. وأيضاً فهر جواب قاصر إذ لا يعم ما ذكرنا مما ليس من أجزاء الأرض» اللهم إلا أن يدعي ثبوت 
اسم النثار أيضاً فيما باللؤلؤ والعنبر أيضاً وهو غير بعيد» وحيتئذ يكون فيه ما ذكرنا من أنه يصدق اسم الخ» ولو غير 
أصل الجواب إلى اشتراط الاستهانة اندفع الكل لكنه يطاب بدليل اعتباره» ولیس فيه سوى ثبوت فعله عليه الصلاة 
والسلام بالحجر إذ لا إجماع فيه» وهو لا يستلزم بمجرده التعيين كرميه من أسفل الجمرة لا من أعلاها وغيره» ولو 
استلزمه تعين الحجر وهو مطلوب الخصمء ثم لو تم نظر إلى ما أثر من أن الرمي رغماً للشيطان إذ أصله رمي نبي 
الله إياه عند الجمار لما عرض له عندها للإغواء بالمخالفة استلزم جواز الرمي بمثل الخشبة والرثة والبعرة وهو 
ممنوعء على أن أكثر المحققين على أنها أمور تعيدية لا يشتغل بالمعنى فيها. والحاصل أنه إما أن يلأحظ مجرد 
الرمي أو مع الاستهانة أو خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام والأول يستلزم الجواز بالجواهرء والثاني بالبعرة 
والخشبة التي لا قيمة لها والثالث بالحجر خصوصاً؛ فليكن هذا أولى لكونه أسلم والأصل في أعمال هذه المواطن 
إلا ما قم دليل على عدم تعينه كما في الرمي من أسفل الجمرة مما ذكرنا قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام ١إن‏ أوّل 
نسكنا» الخ) 2١”‏ غريب» وإنما أخرج الجماعة إلا ابن ماجه عن أنس «أن رسول الله لا أنى منى فأتى الجمرة 
فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحرء ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جائبة الأيمن ثم الأبسره ثم جعل يعطيه التامر 7ك 
وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق رأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب قوله: 
(فيقدم عليه الذبح) حتى يصير كأنه الحلق لم يقع في محض الإحرام قوله: (لقونه عليه الصلاة والسلام) في 
الصحيحين أنه بل قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اله قال: اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرني» وفي 
رواية البخاري «فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين”” وقوله ظاهر هو بفتح الهاء من قعل ماض» ومن لا شعر على 
رأسه يجري الموسى على رأسه وجوباً لأن الواجب شيئان إجراؤه مع الإزالة فما عجز عنه سقط دون ما لم يعجز 
لكتتو برشتو E‏ 


الشيطان على حسب اختلاف الرواة؛ فقلنا بأي شيم حصل فعل الرمي أجزأف ولا يرد بالذهب والفضة ولا الجراهر لأنه 
يسمى نثاراً لا رمياً. قال: (ثم لبح إن أحبٌ ثم يحلق أو يقصر) كلامه واضح. وقوله: (ظاهر بالترحم عليهم) أي كرر 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ . قال ابن حجر في الدراية :۲٠/١‏ لم أجده. وسبقه الزيلعي إلى ذلك حيث قال: غريب. ووافقهما ابن الهمام. 
() صحيح. أخرجه ملم ٠۴١١‏ وأبو داود ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ و۱۸۸۲ وأحمد ۱۱۱/۳ راين الجارود 484. 
(0) محيح. أخرجه البخاري ۱۷۲۷ ومسلم ۱۳۰۱ وأبو داود ۱۹۷۹ والترمذي ٩۱۳‏ وابن ماجه 7١44‏ والدارمي 1841 والطيالسي 5416 وابن 
الجارود ٤۸٥‏ وأحمد ؟/15 . 78.1514 . 1١9‏ والبيهتي ١4/0‏ من طرق كلهم عن نافع عن ابن عمر مرقوعاً. 
وورد من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري ۱۷۲۸ وابن ماجه ۳۰٤۳‏ وأحمد ۲۳۱/۲. 
ومن حديث آم حصین. آخرجه الطيالسي 1198 وأحمد ۷۰/٤‏ ي5/ ٤١۲‏ 490, 
ومن حذيث ابن عباس . أخرجه ابن ماجه 46+" وأسحمد /١‏ 807, : 
ومن حديث أبي سعيد أخرجه الطبالسي 4 وأحمد ۲۰/۳ . 84 وله شواهد آخری فهو متواتر علي رأي قرم. والله أعلم . 


oY‏ كتاب الحج 
٠‏ بربع الرأس اعتباراً يالمسح» وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. والتقصير أن يأخذ من رءوس 
شعره مقدار الأنملة. قال : (وقد حل له كل شيء إلا النساء) وقال مالك رحمه الله : وإلا الطيب أيضدا لأنه من 
دواعي الجماع . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه «حل له كل شيم إلا النساء» وهر مقدم على القياس . ولاايخل 


عنه وقيل استحباباً لأن وجوب الإجراء للإزالة لا لعينه فإذا سقط ما وجب لأجله سقط هو. على أنه قد يقال بمنع 
وجوب عين الإجراء وإن كان للإزالة» بل الواجب طريق الإزالةء ولو فرض بالنورة أو الحرق أو النتف» وإن عسر 
في أكثر الرءوس أو قاتل غيره فنتفه أجزأ عن الحلق قصداًء ولو تعذر الحلق لعارض نعين التقصير أو التقصير تعين 
الحلق كأن ليده بصمغ فلا يعمل فيه المقراضء ومن تعذر إجراء آلة على رأسه صار حلالاً كالذي لا يقدر على 
مسح رأسه في الوضوء لآفة. قال محمد رحمه الله فيمن على رأسه قروح لا يستطيع إمرار الموسى عليه ولا يصل 
إلى تقصيره حل بمنزلة من حلق. والأحسن له أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحر ولا شيء عليه إن لم 
يؤخره» ولو لم تكن به قروح لكنه خرج إلى البادية فلم يجد لآلة أو من يحلقه لا يجزيه إلا الحلق أو التقصيره 
وليس هذا بعذرء وبعتبر في سنة الحلق البداءة بيمين الحالق لا المحلرق ويبدأ بشقه الأيسرء وقد ذكرنا آنفاً أن 
مقتضى النص البداءة بيمين الرأس . ويستحب دفن شعره ويقول عند الحلق: الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا. 
الهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر لي ذنوبي. اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وامح بها عني سيئة وارفع لي 
بها درجة؛ اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين. وإذا فرغ فليكبر وليقل: الحمد لله الذي 
قضى عنا نسكناء اللهم زدنا إيماناً ويعيناًء ويدعر لوالديه والمسلمين قوله: (ويكتفي في الحلق يربع الراس اعتباراً 
بالمسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله )قال الكرماني: فإن حلق أو قصر أقل من النصف أجزأ وهو مسيء» 
ولا يأخذ من شعر غير رأسه ولا من ظفره. فإن فعل لم يضره لأنه أوان التحلل» وهذا كله مما يحصل به التحلل 
لأنه من قضاء التفث كذا علله في المبمنوط. في المحيط: أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمى أو قلم ظفره قبل 
الحلق عليه دم لأن الإحرام باق لأنه لا تحلل إلا بالحلق فقد جنى عليه بالطيب. وذكر الطحاوي: لا دم عليه عند 
أبي يوسف ومحمد لأنه أبيح له التحلل فيقع به التحلل. واعلم أنه اتفق كل من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك 
والشافعي رحمهم الله على أنه يجزي في الحلق القدر الذي قال منه يجزي في المسح في الوضوء. ولا يصح أن 
يكون هذا منهم بطريق القياس كما تفيده عبارة المصنف» لأنه يكون قیاساً بلا جامع يظهر أثره» وذلك لأن حكم 
الأصل على تقدير القياس وجوب المسح ومحله المسحء وحكم الفرع وجوب الحلق ومحله الحلق للتحلل؛ ولا 
يظن أن محل الحكم الرأس إذ لا يتحد الأصل والفرع» وذلك أن الأصل والفرع هما محلا الحكم والمشبه به 
والمشبه» والحكم هو الوجوب مثلاًء ولا قياس يتصور عند اتحاد مجله إذ لا أثنينية» وحينئذ فحكم الأصل وهو 
وجوب المسح ليس فيه معنى يوجب جواز قصره على الربع؛ وإنما فيه نفس النص الوارد فيه وهو قوله تعالى 
«وامسحوا برءوسكم» بناء إما على الإجمال والتحاق حديث المغيرة بياناً أو على عدمه؛ والمفاد بسبب الباء إلصاق 


ذآ# لل لس صصص سس سس 
الترحم على المحلقين. وررى نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كك قال «اللهم ارحم المسلقين» قالوا: والمقصرين؟ 
فقال: والمقصرين؟ وفي رراية أخرى «كزر عليه الصلاة والسلام ثم قال في الرابع : والمقصرين» وذلك دليل على أن الحلق 
أفضل. وقوله: (مقدار الأنملة) قيل هذا التقدير مروي عن ابن عمر ولم يعلم فيه خلاف. ومن لا شعر له أمرّ الموسى على 
رأسه» لانه إن عجز عن الحلق والتقصير لم يعجز عن التشبه. واختلفوا في كونه واجباً أو مستحباً. وقوله : (لأنه من دواعي 
الجماع) يعضده أن المعتدة يحرم عليها الطيب لهذا المعنىء والجماع بدواعيه لا يحل حتى يطوف كالقبلة والمس بشهوة. ولا 


قوله: (واختلغواً قي كونه واجباً أو مستحباً) أقرل:. وفي الغاية وإجراء الموسى على رأس الأقرع واجب» وهو المختار عندنا وعند 
مالك وفي المصيط : وقيل سنة » وعند الشائعي وابن حنبل مستحب اھ. 


كتاب المج af‏ 
له الجماع فيما دون الفرج عندناء خلافاً للشافعي رحمه الله لأنه قضاء الشهرة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلاله(ثم 
الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا) خلافاً للشافعي رحمه الله. هو يقول: إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق فيكؤن 


اليد كلها بالرأس لأن الفعل حينئذ يصير متعدياً إلى الآلة بنفسه فيشملهاء وتمام اليد يستوعب الربع عادة فتعين قدرهء 
لا أن فيه معنى ظهر أثره في الاكتفاء بالربع أو بالبعض مطلقاً أو تعين الكل» وهو متحقق في وجوب حلقها عند 
التحلل من الإحرام ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح إلى الحلق» وكذا الآخران» وإذا انتفت صحة القياس فالمرجع 
في كل من المسحة وحلق التحلل ما يفيده نصه الوارد فيه» والوارد في المسح دخلت فيه الباء على الرأس التي هي 
المحل فأوجب عند الشافعي التبعيض» وعندنا وعند مالك لاء بل الإلصاق؛ غير أنا لاحظنا تعدي الفعل للآلة 
فيجب قدرها من الرأس» ولم يلاحظه مالك رحمه الله فاستوعب الكل أو جعله صلة كما في «فامسحوا بوجوهكم» 
في آية التيمم» فاقتضى وجوب استيعاب المسح. وأما الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله تعالى «لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم» من غير باء. والآية فيها إشارة إلى طلب تحليق الرءوس أو تقصيرها 
وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعيض على اختلافه عندنا وعند الشافعي رحمه الله وهو دخول الباء على 
المحل. ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام"“ وهو الاستيعاب» فكان مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب 
كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله به» والله سبحانه وتعالى أعلم قوله: (وهو مقدم على القياس) يفيد أم ما 
استدل به مالك قياس وإن لم يذكر أصله على ما ذكرنا من أنه قد يترك ذكره كثيراً إذا كان أصله ظاهراً أو له أصول 
كثيرة وهنا كذلك. وحاصله: الطيب من دواعي المحرم وهو الجماع فيحرم قياساً على المس بشهوة في الاعتكاف 
والاستبراء فأجاب بأنه في معارضة النص لكن قد استدل لمالك بحديث رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن 
الزبير قال #من سنة الحج إن رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور الببت» 

وقال على شرطهما اه. وقول الصحابي من السئة حكمه الرفع . وعن عمر رضي الله عنه بطريق منقطع أنه قال "إذا 
رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم إلا النساء والطيبا"" ذكره وانقطاعه في الإمام. ولنا ما أخرج النسائي وابن 
ماجه عن سفيان عن سلمة بن كهيل هن الحسن العرني عن ابن عباس قال «إذا رميتم الجمرة فقد حل كل شيء 
إلا النساء فقال رجل والطيب فقال آما أنا فقد رأيت رسول الله ل يضمغ رأسه بالمسك أفطيب هو أم لاء“ وأما ما 
في الكتاب فهو ما أخرج ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عنه عليه 
الصلاة والسلام: ١إذا‏ رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» ورواه أبو داود بسند فيه الحجاج بن 


ما روت عائشة (إذا حلق الحاجٌ حل له كل شيء إلا النساء؛ وقالت : «طيبت رسول الله يل لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف 
بالبيت» وهذا لا يشك في تقديمه على القياس (ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندئا خلافاً للشافعي) قال : الجماع فيما 
O N E E E E‏ ا ل سنت 


قوله : (لأن دواعي الجماع ملحقة به الخ) أقرل: لا حاجة إلى هذاء بل ثبتت الحرمة بلفظ الحديث وهر قوله «إلا النساء؛ فإنه يعم 
لأمثاله قال المصنف: (ولنا أن ما يكون محللاً يكون جنابة في غير أوانه) أقول: للشافعي أن ينازع فيهء كيف وهو أول المسئلة قال 
الم نويا جا سن كوو لاف فده قحا اش ا كات 7ق تارف ةالاه 2297059109515 ت 


5 . تقدم وهو مستفيض . من جهة الحث عليه وأما كونه من فعله يي فتقدم قبل حديث من رواية أنس وغيره وهو صحيح‎ )١( 

() موقوف صميح. أخرجه الحاكم 101/١‏ عن القاسم عن ابن الزبير موئوثاً. وإسناده صحيح رجاله رجال البخاري ومسلم. قاله الحاكم؛ ووافقه 
الذهبي» وهر كذلك. . 
وله سکم الرفع لقوله *من السنة» وهو ما ذهب إليه ابن الهمام رحمه الله . 

(۴) موقوف. ذكره ابن دقيتي العيد في الإمام كما في نصب الراية ۳/ 87 عن عمر موقوفاً. وقال ابن دفيق العيد: هو منقطع عمرو بن دينار لم يسح 
من همر . 

(5) موقوف صحيح. أخرجه النسائي ۲۷۷/۰ وابن ماجه "١841‏ وأحمد 754/١‏ , 7144 كلهم عن الحسن العرني عن ابن عباس موقوفاً. ورجاله 


كلهم ثقات . 


o4‏ كتاب الج 


بمنزلته في التحليل . ولنا أن ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه كالحلق» والرمي ليس بجناية قي غير أواته 
بخلاف الطواف لأن التحلل بالحلق السابق لا به. قال: (ثم يأني مكة من يومه ذلك أو من الخد أو من بح الغدء 


أرطاة والدارقطني بسند آخر هو فيه أيضاً وقال دإذا رميثم وحلقتم وذبحتم»”' وقال لم يروه إلا الحجاج بن أرطأة. 
وفي الصحيحين عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت اطيبت رسول الله يخ لإحرامه قبل أن يحرم ويوم النخر 
قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك؛ وأخرجه مسلم عن عمرة عنها قالت «طيبته عليه الصلاة والسلام لحرمه حين 
أحرم ولحله”” قبل أن يفيض“ قوله: (ولنا أن ما يكون محللاً يكون جناية في غير أوانه كالحلق) يعني هذا هو 
الأصل لأن التحلل من العبادة هو الخروج منها ولا يكون ذلك بركنها بل إما بمنافيها أو بما هو محظورها هو أقل ما 
يكونء بخلاف دم الإحصار لأنه على خلاف الأصل للحاجة إلى التحلل قبل أوان إطلاق مباشرة المحظور تحللاًء 
فإن قيل: يرد الطواف فإنه محلل من النساء وليس من المحظورات؟ أجاب بمنع كونه محللاً بل التحلل عنده بالحلق 
السابق لا به غاية الأمر بعض أحكام الحلق يؤخر إلى وقته. ولا يخفى أن ما ذكرناه آثفاً من السمعيات يفيد أنه هو 
السبب للتحلل الأول. وعن هذا نقل عن الشائعي أن الحلق ليس بواجبء والله أعلم. وهو عندنا واجب لأن 
التحلل الواجب لا يكون إلا بهء ويحملون ما ذكرنا على إضمار الحلق: أي إذا رمى وحلق جمعاً بينه وبين ما في 
بعض ما ذكرناه من عطفه على الشرط في رواية الدارقطني. وقوله تعالى «ثم ليقضوا تفثهم» وهو الحلق واللبس 
على ما عن ابن عمرء وقول أهل التأويل إنه الحلق وفص الأظفارء وقوله تعالى «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين محلقين4 الآية» أخبر بدخولهم محلقين فلا بد من وقوع التحليق وإن لم يكن حالة الدخول في العمرة 
لأنها حال مقدرة؛ ثم هو مبني على اختيارهم فلا بد من الوجوب الحامل على الوجود فيوجد المخبر به ظاهراً 
وغالباً لتطابق الأخبارء غير أن هذا التأويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع . ولو غسل رأسه بالخطمى بعد الرمي 
قبل الحلق لزمه دم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه على الأصحء لأن إحرامه باق لا يزول إلا بالحلق قوله: (لما 
روي الخ) هذا دليل يخص يرم النحر بالإفاضةء لا أنه يفيد ما ذكره من أنه يفيض في أحد الأيام الثلاثة فكان , 
الأحسن أن يقدم عليه قوله وأفضل هذه الأيام أولها ليكون دليل السنة؛ ويثبت الجواز في اليومين الأخيرين بالمعنى 


دون الفرج يرتفع بالحلق لأنه لا يفسد الإحرام بحال (ولنا أنه قضاء شهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال) بالطواف» وهذا 
لأن دواعي الجماع ملحقة به في المحظورات كما في الاعتكاف وقبل الحلق. وقوله: (ثم الرمي ليس من أسباب التحلل 
عندنا) يعني إذا رمى جمرة العقبة لا يتلل عندنا حتى يحلق. وقال الشافعي: يتحلل ويحل له كل شيء إلا النساء (هو يقول 
إنه يتوقت يوم النحر) وكل ما هو كذلك فهو محلل كالحلق (ولنا أن ما يكون محللاً يكون جناية في غير أوانه كالحلق» 1 


ا ا ا 00 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود ۱۹۷۸ وأحمد 17 ١‏ والدارقطني ۲/ ۲۷۷ والببهقتي 175/0 كلهم من حديث عائشة مرفوعاً. وفيه حجاج بن أرطأة. 
قال أبو داود: هذا حديث ضعيف . الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. 
وقال البيهقي : هو من تخليطات الحجاج» ورجح البيهقي الوقف. وكذا الدارقطني ذكر أن ابن أبي شيبة رواه موقوقا. 
قال الحافظ في الدراية ۳ الموقوف صحيح. وانظر تصب الراية ۸١/١‏ 
0( فوله (رلحله) كذا في صحيح مسلم وغيره بلام الجر وهو الصواب ووقع في بعض النسخ التي بأيدينا ومحله بميم وهو تحريف فليصذر اه. کبه 


فق نة , 


(5) صصيح. أخرجه البخاري ٤4‏ ومسلم ۱۱۸۹ من وجوه وأبو داود ۱۷٤١‏ والترمذي ۱۷ والنسائي ۱۳۷/۵ وابن ماجه 14377 والدارمي 19/44 
والبيهقي 5/ 111.74 رالطپالسي 1118 و481١‏ وأحمد A AAT‏ 51575117 .ه18 . £ كلهم عن حديث عائشة. زاد 
البخاري ١بيدي‏ هاتين» في وسطه وآخره «ربسطت يديهاا . 
قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» وهو قول الشافعي ووأحمد وإسحق اه 

(4) تقدم مسثوفياً قبل حديث راحد. 


كتاب الحج 8 م6 
فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة“فطاف 
بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى ٠.‏ ووقته أيام النحر لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال «إفكلوا منها ثم 
قال «وليطوفوا بالبيت العتيق) فكان وفتهما راحداً. وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحرء لأن ما قبلة 


وهو ما ذكره بقوله ووقته أيام النحر الخ: وأما حديث «أفضلها أزلهاء"" فالله سبحانه وتعالى أعلم به. ثم الحديث 
الذي ذكره أخرجه مسلم عن ابن عمر «أنه عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال 
قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي كلل فعله" . والذي في 
حديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره من كتب السئن خلاف ذلك حيث قال «ثم ركب رسول الله يك فأفاض 
إلى البيت فصلى الظهر بمكة»”" ولا شك أن أحذ الخبرين وهم. وثبت عن عائشة رضي الله عنها“ مثل حديث 
جابر الطويل بطريق فيه ابن إسحاق وهو حجة على ما هو الحق» ولهذا قال المنذري في مختصره: هو حديث 
حسن. وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر في أحد المكانين ففي مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوت مضاعفة 
الفرائض فيه. ولو تجشمنا الجمع حملنا فعله بمنى على الإعادة بسبب أطلع عليه يوجب نقصان المؤدي أولاً قوله: 
(فكان وقتهما واحدا) يعني فكانت وقت الذبح وقتاً للطواف لا وقت الطواف» فإن الطواف لا يتوقت بأيام النحر 
حتى يفوت بفواتها بل وقته العمر إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام: وحينئذ فوجه الاستدلال بالعطف أنه عطف 
طلب الطواف على الأكل من الأضحية الملزوم للذبح في قوله تعالى «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيرء ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطؤفوا بالبيت العتيق» فكان على البح اللازم. ومن ضرورة جمع طلبهما مطلقا إطلاق 
'لإتيان بكل منهما من خين يتحقق وقت أحدهماء والذبح يتحقق وقته من فجر النحر فمنه يتحقق وقت. الطواف. 


والرمي نيس بجناية في غير أوانه) ونوقض بدم الإحصار فإنه محلل وليس بمحظور الإحرام. وأجيب بأن المراد ما كان محللاً 
في الأصل ودم الإحصار ليس كذلك؛ وإنما صير إليه لضرورة المنع. وقوله: (بخلاف الطواف) جواب عما يقال الطواف 
محلل في حق النساء وليس بمحظور الإحرام وإنما هو ركن. وتقريره أن التحلل لم يكن بالطواف بل بالحلق السابق. قوله 
(لم يأني مككة من يومه) يعني أوّل أيام النحر. وقوله: (ووقته أيام النحر) أي وقت طواف الزيارة. وقوله: (فكان وفثهما 
واحداً) أي وقت الأضحية ووقت طواف الزيارة إلا أن الأضحية لم تشرع بعد أيام النحرء والطواف مشروع بعد ذلك إلا أنه 
يكره تألخيره عن هذه الأيام على ما يجيء. وفوله: (وأؤل وقته) ظاهر وقوله: (والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي) 


المصنف : (لأن التسلل بالسلق السابق) أقول: فيه بحث قال المصئف: (لم قال «إوليطوقوا» فكان وفتهما واحداً) أقول: كيف يكون 
واحداء وقد عطف الثاني على الأرل بكلمة التراخي أمل. قال ابن الهمام: يعني فكان وقت الذبح وفتاً للطواق لا وقت الطواف» فإن 
الطواف لا يتوقت بأيام النحر حتى يفوت بفواتها بل وقته العمر إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام وحينئة فوجه الاستدلال بالحطف أنه 
عطف طلب الطواف على الأكل من الأضحية الملزوم للذبح في قوله تعالى طفكلوا منها) الآية فكان على الذبح اللازم ومن ضرورة جمع 
طلبهما مطلقاً إطلاق الإتيان بكل منهما من حين يتحقق وقت أحدهما والذبح يتحقق وقته من فجر النحر فمنه يتحقق وقت الطواف. 
والحاصل أن وقت العلواف أوله طلرع الفجر من يوم النحر لا من ليلته كما يقوله الشافعي لأن ذلك وقت الوقوف ولا آخر له بل مدة وقته 
العمر اه ففي قوله ومن ضرورة جمع طلبهما الخ بحث لأنه عطف بكلمة التراخي . 


)١(‏ لا أصل له. ذكره الزيلعي ۳ ۸۳ وفال: غريب جداً. وقال ابن حجر في الدراية ۲/ ۲۷: لم أجد هذا الحديث. 

(؟) صسیح. آخرجه مسلم ۱۳۰۸ وأبو داود 1۹۹۸ وابن الجارود 5481 رابن حيان ۳۸۸۲ و۳۸۸۳ وأحمد 84/5 وامتلركه الضاكم 400/١‏ 
وصححه على شرطهماء والبيهقي ١44/8‏ من طرق كلهم عن ابن عمر به . 

(۳) صحيح. أخرجه ملم ۱۲۱۸ من حديث جابر الطويل ‏ 

(4) جيد. أخرجه أبو دارد 1۹۳۷ رالطساوي ؟/ ۲۲۰ وابن خزيمة ۲۹۵٩‏ و۲۹۷۱ رابن حبان 7858 والحاكم /١‏ لالا4 . ٤۷۸‏ وابن الجارود ٤۹۲‏ 
وأحمد 4١/1‏ والبيهقي 148/6 كلهم من حديث عائشة . وإسناده جيد ابن إسحق صرح بالتتحديث فائتفت شبهة التدليس: ومن فوقه ثقات رجال 
البخاري ومسلم. وصدره: أفاض رسول اله ل حين صلى الظهر ثم رجع إلى مني . . . الحديث. صححه الحاكم: وأقره الذهبي؛ وحسنه 
المئذري في مغتصرء. وانظر نصب الراية ۳ ۸۳ . الى, 


o‏ كتاب الحج 


من الليل وقت الوقوف بعرفة والطواف مرتب عليه؛ وأفضل هذه الأيام أوّلها كما في التضحية ٠.‏ روفي الحديث 
«أفضلها أولها» (فإِن كان قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا لى عليه . 


والحاصل أن وقت الطواف أوّله طلوع الفجر من يوم النحر لأ من ليلته كما يقوله الشافعي لان ذلك وقت الوقوقة 
ولا آخر له» بل مدة وقته العمرء إلا أنه يجب فعله قبل مضي أيام النحر عند أبي حنيفة» خلاقاً لهماء بل ذلك 
عندهما للسنة يكره خلافها وستأتي المسألة. 

[وهذه فروع تتعلق بالطواف] مكان الطواف داخل المسجد» فلو طاف من وراء السواري أو من.وراء زمزم 
آأجرأه» وإن طاف من وراء المسجد لا يجوز وعليه الإعادة. وفي موضع: إن كانت -حيطانه بیله وبين الكعبة لم 
يجزهء يعني بخلاف ما لو كانت حيطانه منهدمة؛ والأول أصوب. يعني وقع ذكر الحيطان في ظاهر الرواية لكنه 
اتقاقي لا معتبر المفهوم لما يفهم من التعليل في أصل المبسوط » فأما إذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه 
وبين الكعبة لم يجزه لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت» أرايت لو طاف بمكة كان يجزيه؛ وإن كان البيت في مكة» 
أرأيت لو طاف بالدنيا أكان يجزيه من الطواف بالبيت لا يجزيه شيء من ذلك فهذا مثله اه. ولا شك أن الطائف 
بمكة يقال فيه طائف بمكة وإن لم تكن حيطان سورء وكذا بالمسجد وهذا لأن النسبة: أعني نسبة الطواف إلى 
الكعبة إنما تثبت بقرب منها مناسب» ولولا أن المسجد له حكم البقعة الواحدة وإن انتشرت أطرافه لكان يناسب 
القول بعدم الإجزاء بالطراف في حواشيه تحت الأبنية للبعد الذي قد يقطع النسبة إليهه حتى إن من دار هناك إنما 
يقال: كان فلان بدور في المسجد كانه يتأمل بقعة وأبنيته» ولا يقال في العرف: كان يطوف بالبيت. وأول ما يبدأ به 
داخل المسجد الطواف محرماً أو غير محرم دون الصلاةء إلا أن يكون عليه صلاة فائتة أو خاف فوت الوقتية ولو 
الوتر أو سنة راتية أو فوت الجماعة فيقدم الصلاة في هذه الصور على الطواف»ء كما لو دخل في وقت منع الناس 
الطواف فيه؛ فإن لم يكن محرماً فطواف تحية» وإن كان بالحج فطواف القدوم إن كان دخوله قبل يوم النحرء وإن 
كان فيه فطواف الغريضة يغني عنه: ولو نواه وفع عن الفرضص» وإن كان بالعمرة فبطواف العمرة ولا يسن طواف 
القدوم لهء ولو نواه وقع عن العمرة. وينبغي أن يكون قريباً من البيت في طوافه إذا لم يؤذ أحداً. والأفضل للمرأة 
أن تكون في حاشية المطافء ويكون طوافه من وراء الشاذروان كي لا يكون بعض طوافه بالبيث بئاء على أنه منه. 
وقال الكرماني : الشاذروان ليس من البيت عندناء وعند الشافعي منه حتى لا يجوز الطواف عليه» والشاذروان هو 
تلك الزيادة الملصقة بالبيت من الحجر الأسود إلى فرجة الحجر. قيل بقي منه حين عمرته قريش وضيقت. ولا 
يخفى أن ما لم يثبت ذلك بطريق لا مرد له كثبوت كون بعض الحجر من البيت» فالقول قولنا لأن الظاهر أن البيت 
هو الجدار المرئي قائماً إلى أعلاه. وينبغي أن يبدأ بالطواف من جانب الحجر الذي يلي الركن اليماني ليكون ماراً 
على جميع الحجر بجميع بدنه فيخرج من خلاف من يشترط المرور كذلك عليه» وشرحه أن يقف مستقبلاً على 
جاتب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم يمشي كذلك مستقبلاً حتى يجاوز الحجرء فإذا جاوزه انفتل 
وجعل يساره إلى البيت وهذا في الافتئاح خاصة» وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو الجنازة خرج من طوافه إليهاء 
وكذا إذا كان في السبعي» ثم إذا فرغ وعاد بنى على ما كان طافه ولا يستقبله» وكذا إذا خرج لتجديد وضوء. ولا 
يكره الطواف في الأوقات التي تكره فيها الصلاةء إلا أنه لا يصلي ركعتي الطواف فيها بل يصبر إلى أن يدخل ما لا 
كراهية فيه. ويكره وصل الأسابيع وهر مذهب عمر وغيره. وعند أبي يوسف رحمه الله لا بأس به بشرط أن ينفصل 
عن وثر منها. ومع الكراهة لو طاف أسبوعاً ثم شوطاً أو شوطين من آخر ثم ذكر أنه لا ينبغي له أن يجمع بين 
أسبوعين لا يقطع الأسبوع الذي شرع فيه بل يتمه. ولا باس بأن يطوف منتعلاً إذا كانتا طاهرتين أو بشفهء وإن كان 
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كتاب الحج 0¥ 
"وإن كان لم يقدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده) لأن السعي لم يشرع إلا مرة والرمل ما شرع إلاثرة في 


على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم كرهت له ذلك ولم يكن عليه شيء. والركن في الطواف أربعة أشواط» فما" 
زاد إلى السبعة واجب نص عليه محمد رحمه الله وسنذكر ما عندنا فيه. وقيل: الركن ثلائة أشواط وثلثا شوط. 
وافتتاح الطواف من الحجر سئة؛ فلو افتتحه من غيره أجزأ وكره عند عامة المشايخ» ونص .محمد في الرقيات على 
أنه لا يجزيه فجعله شرطاً. ولو قبل إنه واجب لا يبعد لأن المواظبة من غير ترك مرة دليله فیأئم به ويجزيه. ولو کان 
في آية الطواف إجمال لكان شرطاً كما قاله محمد رحمه الله لكنه منتف في حق الابتداء فيكون مطلق التطوّف هو 
الفرض ٠‏ وافتناحه من الحجر راجب للمواظبةء كما قالوا في جعل الكعبة عن يساره حال الطراف أنه واجب» حتى 
لو طاف منكوساً بأن جعلها عن يمينه اعتد به في ثبوت التحلل وعليه الإعادة؛ فإن رجع ولم يعد فيه فعليه دم. وفي 
الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد: یکره أن بنشد الشعر في طوافه أو يتحدث أو يبيع أو يشتر > فإن فعله 
لم يفسد طوافه» ويكره أن برفع صوته بالقرآن فيه؛ ولا بأس في قراءته في نفسه اه. وفي المنتقى عن أبي حنيفة 
رحمه الله ٥لا‏ ينبغي للرجل أن يقرأ في طرافه» ولا بأس بذكر الله. وصرح المصئف في التجئيس بأن الذكر أفضل 
من القراءة في الطواف؛ وليس ينبو عما ذكر الحاكم لأنه لا بأس في الأكثر لخلاف الأولىء ومنهم من فصل في 
الشعر بين أن يعرى عن حمد أو ثناء فيكره وإلا فلا. وقيل بكره في الحالين. كما هو ظاهر جواب الرواية. 
والحاصل أن هدى النبي يه هو الأفضل ولم يثبت عنه في الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث عن السلف 
والمجمع عليه فكان أولى. وأما كراهة الكلام فالمراد فضوله إلا ما يحتاج إليه بقدر الحاجة. ولا باس بأن يفتي في 
الطواف ويشرب ماء إن إحتاج إليه» ولا يلبي حالة الطواف في طواف القدوم» ومن طاف راكباً أو محمولاً أو سعى 
بين الصغا والمروة كذلك إن كان بعذر جاز ولا شيء عليه» وإن كان بغير عذر فما دام بمكة يعيدء فإن رجع إلى 
أهله بلا إعادة فعليه دم لأن المشي واجب عندنا. على هذا نص المشايخ وهو كلام محمد. وما في فتاوى قاضيخان 
من قوله الطواف ماشياً أفضل تساهل أو محمول على الثافلة. لا يقال: بل ينبغي في النافلة أن تجب صدقة لأنه إذا 
شرع فيه وجب فوجب المشي» لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي والشروع إنما يوجب ما شرع فهه. ولو 
طاف زحفاً لعذر أجزأه ولا شيء عليه وبلا عذر عليه الإعادة أو الدم» ولو كان الحامل محرماً أجزأة عن طوافه 
الموقت في ذلك الوقت فرضاً كان أو سنة؛ فيل إلا أن يقصد حمل المحمول فلا يجزيه بناء على أن نية الطواف 
الواقع جزء نسك ليست شرطاًء بل الشرط أن لا ينوي شيئاً آخرء ولذ لو طاف طالباً لغريم أو هارباً من عدو لا 
يجزيه» بخلاف الوقوف بعرفة» وسدذكر الفرق إن شاء الله تعالى في الفصل الآتي. والحاصل أن كل من طاف طوافاً 
في وقته وقع عنه بعد أن ينوي أصل الطواف نواه بعيئه أولاً» أو نوى طوافاً آخر لأن النية تعتبر في الإحرام لأنه عقد 
على الأداء فلا يعتبر في الأداء» فلو قدم معتمر وطاف وقع عن العمرة؛ وإن كان حاجاً قبل يوم النحر وقع للقدوم؛ 
وإن كان قارناً وقع الأول للعمرة والثاني للقدوم» ولو كان في يوم النحر إذا طاف فهو للزيارة» وإن طاف بعد ما حل 
النفر فللصدر ولو كان نواه للتطوّع. قيل لأن غير هذا الطواف غير مشروع فلا يحتاج إلى نية التعيين» ويلغو غيرها 
كصوم رمضان ويحتاج إلى أصلها. وتحقيقه أن خصوص ذلك الوقت إنما يستحق خصوص ذلك الطواف بسبب أنه 
في إحرام عبادة افتضت وقرعه في ذلك الوقت فلا يشرع غيره كمن سجد في إحرام الصلاة ينوي سجدة شكر أو 
نفل أو تلاوة عليه من قبل تقع عن سجدة الصلاة لذلك الاستحقاق فكان مقتضى هذا أن لا يحتاج إلى نية أصلاً 
كسجدة الصلاة» لكن لما كان هذا الركن لا يقع في محض إحرام العبادة الذي اقترن به النية بل بعد انحلال أكثره 
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8۸ . كتاب الحج 
طواف بعده سعي (ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف) لأن ختم كل طواف بركعتين فرضاً كان الطوافة أو نفلاً لما 
بينا. قال: (وقد حل له النساء) ولكن بالحلق السابق إذ هو المحلل لا بالطواف» إلا أنه أخر عمله في حق"النساء. 
قال : (وهذا الطواف هو المفروض في الحج) وهو ركن فيه إذ هو المأمور به في قوله تعالى «وليطوفوا بالبيت العتق» 


وجب له أصل ألنية دون التعيين لأنه لم يخرج عنه بالكلية» بخلاف الوفوف بعرفة . 

واعلم أن دخول البيت مستحبٌ إذا لم يؤذ أحداًء ثبت دخوله عليه الصلاة والسلام إياه على ما أسلفناء في 
باب الصلاة في الكعبة» وأنه دعا وكبر في نواحيه''2. وعن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام «من ذخل البيت 
دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له»" رواه البيهقي وغيره. رينبغي أن يقصد مصلاه عليه الصلاة والسلام. 
وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلها مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذي 
قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع؛ ثم يصلي يتوحخى مصلى رسول الله يق. وقالت عائشة رضي الله عنها: عجباً للمرء 
المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالاً لله تعالى.وإعظامء دخل رسول الله يه ما 
خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منهاء وكان البيت في زمنه على ستة أعمدة وليست البلاظة الخضراء بين 
العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام» فإذا صلى إلى الجدار يضع خده عليه ويستغفر ويحمد ثم يأتي الأركان 
فيحمد ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه وما تقوله العامة من 
العروة الوثقى وهو موضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا أصل لهاء والمسمار الذي وسط البيت يسمونه سرّة 
الدنيا يكشف أحدهم سرّته ويضعها عليه فعل من لا عقل له فضلاً عن علم قوله : (ما شرع إلا مرة في طواف بعده 
سعي) لأنه عليه الصلاة والسلام إما سعى في طواف العمرة المغردة: أعني عمرة القضاء والعمرة التي قرن إلى 
چت فإنه عليه الصلاة والسلام حج قارناً على ما نبين في باب القران إن شاء الله تعالى قوله: (لما بينا) ولم يقل 
لما روينا: أعني قوله عليه الصلاة والسلام «وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين»”' لأنه ذكر هناك وجه التمسك به 
للؤجوب حيث قال: والأمر للوجوب. فقوله لما بنا يشمل جميع المروي مع ما ذكر من وجه الاستدلال قوله: (إذ 
هو المأمور به في قوله تعالى إوليطوفوا بالبيت العتيق)) على ذلك إجماع المسلمين قوله: (كما روينا) يعني من 


لأن'النبي ية إنما رمل في طواف العمرة وهو طواف بعده سعي. وقوله: (لما بينا) إشارة إلى فوله عليه الصلاة والسلام 
«وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين؟ والأمر للوجوب وإنما لم يقل لما رويئا لأنه ذكر فيه وجه التمسك به للوجوب» فكان 
قوله بيناً أشحل وأعم من قوله رويناء وقوله ولكن بالحلق السابق تقدم معناه. وقوله: (إلا أنه آخر عمله في حقه النساء) جوابُ 
عما يقال إذا كان الحلق السابق فمثلاً فكيف بقيت النساء محرمة. وتقريره أن عمله تأخر في حق التساء ليقع الطواف الذي هو 
ركن في الإحرام لثلا بقع التهاون في أمره. وقوله: (وهذا الطواف) أي طواف الزيارة (هو المفروض في الحج) وقوله: (لم 
ل سس 

قال المصدف: (إذ هو المحلل لا بالطواف الخ) أقول: للشافعي أن يمتعه ويستئد بظاهر الاستثناء في الحديث» لكن في شرح الكنز 
للزيلعي ما يصلح جواباً عنه وهو فوله والدليل على ذلك أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء حتى يحلق اه. إلا أنه يبقي 
احتمال كرون كل منهما جزء علة فليتأمل ‏ 
ا 233333333 
)1( تقدم في الصلاة. باب الصلاة في الكعبة. 
() غير قوي. أخرجه البزار والطيراني كما في المجمع ۲۹۳/۳ كلاهما من حديث ابن عباس والئفظ للطبراني ‏ 

قال الهيئمي: فيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغيره وفيه ضعف اه وقال الحافظ في التقريب ابن المؤمل : ضمعيف. 
() يأني في القران إن شاه الله. 
(5) غريب بهذا اللفظ وذكر البخاري في ٤۸٤/۳‏ عن الزهري قال: لم يطف النبي ف سُبوعاً قط إلا صلى ركعتين. ذكره عن الزهري معلقاً. 

قال المحافظ : وصله أبن أبي شيبة عن الزهري: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين أه. ١‏ 

تنبية: وأما سياق المصنف فغريب لا وجود له ولو وجد لذكره البخاري: أو ابن حجر في الفتح» أو الزيلعي . 


كتاب الحج لحن 


ويسمى طواف الإفاضة وطواف يوم النحر (ويكره تأخيره عن هذه الأيام) لما بينا أنه موقت بها (وإن أخره عنها لزمه 
دم عند أبي حنيفة رحمه الله) وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله تعالى, قال: (ثم بعود إلى منى فيقيم بها) لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام رجح إليها كما رويتاء ولأنه بقي عليه الرمي وموضعه بمنى (فإذا زالت الشمس من اليوم 
الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
ويقف عندهاء ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عتدهاء ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها) هكذا روى 
جابر رضي الله عنه فيما نقل من نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام مفسراء وبقف عند الجمرتين في المقام الذي 
يقف فيه الناس ويحمد الله ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام» ويدعو بحاجته ويرفع 
يديه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأبدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها عند الجمرتين. والمراد رفم 


قريب من قوله «إن النبي يله لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت» الخ قوله : (وإذا زالت الشمس الخ) أفاد أن 
وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا بعد الزوال» وكذا في اليوم الثالث وسيتبين قوله: (فيبتدىء بالتي تلي 
مسجد الخيف الخ) هل هذا الترتيب متعين أو أولي؟ مختلف فيه ففي المناسك لو بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة 
ثم بالوسطى ثم بالتي تلي مسجد الخيف». فإن أعاد على الوسطى ثم على العقبة في يومه فحسن لأن الترتيب سنة 
وإن لم يعد أجزأه. وفي المحيط : فإن رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الرسطى يسبع ثم العقبة 
بسبع» وإن كان رمي كل واحدة بأربع أثم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد لأن للأكثر حكم الكل وكأنه رمى الثانية 
والثالئة بعد الأولى» وإن استقبل رميها فهو أفضل. وعن محمد:ا لو رمى الجمرات الثلاث فإذا في يده أربع حصيات 
لا يدري من أيتهن هن يرميهن على الأولى ويستقبل الباقيتين لاحتمال أنها من الأولى فلم يجز رمي الأخريين» ولو 
كن ثلاثاً أعاد على كل جمرة واحدة» ولو كانت حصاة أو حصاتين أعاد كل واحدة واحدة ويجزيه لأنه رمى كل 
واحدة بأكثرها اه. وهذا صريح في الخلاف» والذي يقري عندي استنان الترتيب لا تعينه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. بخلاف تعيين الأيام كلها للرمي: والفرق لا يخفى على محصل. ولو ترك حصاة من البعض لا يدري من 
أيتها أعاد لكل واحدة حصاة ليبرأ بيقين: ولو رمئ في اليوم الثاني الوسطي والثالثة ولم يرم الأولئ فإنه رمئ الأولئ 
وأعاد الياقيتين فحسن وإن رمى الأولى وحدها جازء والله أعلم قوله: (ويقف هندها) أي عند الجمرة بعد تمام الرمي 
لا عند كل حصاة» وقوله هكذا روى جابر. الذي في حديث جابر الطويل”" إئما هو التعرض لرمي جمرة العقبة 
ليس غير » وغير ذلك لم يعرف في حديث جابر. وحديث ابن عمر الذي قدمناه من البخاري وهو قوله "كان النبي 
ك إذا رمى الجمرة الأولى»”" الخ يبين كبفية الوقوف وموضعهء وأنه يغ كان يطيله رافعاً يديه» فارجع إليه تستغن 


يعود إلى مني) يعني بعد طواف الزيارة (فبقيم بها لأن النبي ل رجع إليها كما روينا) يعني ما تقدم «أن التبي عليه الصلاة 
والسلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى؛ (ولأنه بقي هليه الرمي) ظاهر. 
وقوله: (ويقف عند الجمرتين) يعني الجمرة الأولى والوسطى (في المقام الذي بقف فيه التاس) وهو أعلى الوادي وقوله عليه 


(1) صحيح. أخرجه الإمام مسلم 1۳۰۸ وأبو داود 1454 وغيرهما من حديث ابن عمر وقد تقدم. 

(9) ححديث جابر أخرجه مسلم ١118‏ مطولاً وتقدم عراراً. 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ۱۷۵۱ و۱۷۵۲ ر۱۷۳. 1 1 
عن ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة ادنيا بسبع حصيات يكبر بإثر كل حصاة؛ ثم يتقدم حثى يُشْهل» فيقوم لوبلا وبدعو ويرقع یدید ثم رمي 
م سه 
الوادي. ولا يقف عندهاء ثم يتصرف. فيقول: هكذا رأيت رسول اله 5 يفمله اه فهذا مرفوع نعلا للنبي اة ويفي , را ب 9 
ويضي عن الحديث الآتي فإنه واه جدا. 


:ذه كتاب المج 


الأيدي بالدعاء. ويتبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف لقول النبي عليه الصلاة والسلام «اللهم اغفر 
للحاج ولمن استغفر له الحاج»7 ثم الأصل أن كل رمي بعده رمي يقف بعده لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء 
فيه» وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف لأن العبادة قد انتهت» ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيقِداً. 
'قال: (فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك» وإن أراد أن يتعجل النفر إلى مكة تفرء وإ 
أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس) لقوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن 
تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» والأفضل أن يقيم لما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار 
الثلاث في اليوم الرابع*. وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع» فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول 
وقت الرميء وفيه خلاف الشافعي رحمه الله (وإن قدم الرمي في هذا اليوم) يعني اليوم الرابع (قبل الزوال بعد طلوم 


به عنه وعن حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبع مراطن*7'' مع زيادات أخر. وقوله في المقام الذي يقف فيه الناس 
تعيين لمحله وإفادة أنه لم يتغير بل الناس توارثوه فما هم عليه هو الذي كان. وقال في النهاية نقلاً: يريد بالمقام 
الذي يقوم فيه الناس أعلى الوادي» والذي صرح به حديث ابن عمر أنه ينحدر في الأولى أمامها فيقف» وينحدر في 
الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي؛ وكان ابن عمر يفعله في حديث البخاري”". وفي البخاري أيضاً عن سالم عن 
ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنياً بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاةء ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقيل القيلة 
قياما طويلا يدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياماً 
طويلا فيدعو ويرفع بديه؛ ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الرادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيته عليه 
الصلاة والسلام يفعل هذا . وإنما يرفع يديه حذاء منكبيه قيل يقف قدر سورة البقرة. ومن كان مريضاً لا يستطيع 
الرمي يوضع في يده ويرمي بها أو يرمي عنه غيره؛ وكذا المغمى عليه. ولو رمى بحصائين إحداهما لنفسه والأخرى 
لآخر جاز ويكره» ولا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة من الإمام بمسجد الخيف» ويكثر من الصلاة فيه أمام المنارة 
عند الأحجار قوله: (فإذا كان من الغد) هو اليوم الثالث من أيام النحر وهو الملقب بيوم النفر الأول فإنه يجوز له أن 
ينفر فيه بعد الرمي واليوم الرابع آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني قوله: (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
الخ) وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق يبلغ به عائشة رضي الله عنها قالت «أفاض رسول الله كه من آخر يوم 


الصلاة والسلام (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) حديث مشهور؛ والمواطن هي : عل افتتاح الصلاة ٠‏ والقنوت في الوترء 
وفي العيدين » وعند استلام الحجر الأسود» وعلى الصفا والمروة؛ وبعرفاتث» وجمع؛ وعند المقامين عند الجمرتين. وذكر 


, غريب جداً بهذا اللفظ. وقد ورد بدون لفل الا‎ )١( 
أي: #ترفع الأيدي. .. الخ. موقوقاً على ابن عمر رابن عباس» وتقدم في ستن الصلاة» ولما كان المتن ضعيفاً قال ابن الهمام: ويغني عنه‎ 
. حديث ابن عمر المتقدم‎ 

)5( تقدم فيل حمديث واحد رواه البخاري ١6لا‏ وغيره. 

(؟) صحيح. أخرجه البخاري 1797 عن سالم عن ابن عمر مرفرعاً. وتقدم مراراً. 

(4) حسن. أخرجه الحاكم 44١/١‏ والطبراني في الصغير ٠١85‏ كلاهما من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
قال الزيلعي 6/ ۸: وجدت في نسخة للحاكم رواء بسند آخر عن أبن وهب عن مخرمة بن بكير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعا به 
وقال الحاكم : صحيح على شرط عسلم اه. 
وهو كما قال. رجال كلهم ثقات فهذا الطريق يقوي الأول. . 

(5) هذا ذكره صاحب الهداية بمعلاه» وهو مستفاد من الحديث الآتي كما نبه على ذلك الحافظ في الدراية ؟/58. ولذا أعرفت عنه ابن الهمام. وذكر 
الحديث الاتي. 


. كتاب الحج 11 
کاب‌العجع __ ۔ کک 
الفجر جاز عند أبي حنيغة رحمه الله) وهذا استحسانب وقالا لا يجوز اعتباراً بسائر الأيام» وإنما التفاوت في وخصة 
النفرء فإذا لم يترخص التحق بهاء ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في 
هذا اليوم في حت الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولىء بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز 
الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الروايةء لأنه لا يجوز تركه فيهما فبقي على أصل المروي. فأما يوم 
النحر فأوّل وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أوله بعد نصف الليل لما روي 
الل ا 


حين صلى الظهر. يعني يوم النحرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت 
الشمس ”2 الحديث. قال المنذري: حديث حسن» رواه ابن حبان في صحيحه قوله: (وفيه خلاف الشافعي) فان 
عنده إذا غربت الشمس من اليوم الغالث ليس له أن ينفر حتى يرمي» قال: لأن المنصوص عليه الخيار في اليوم 
وإنما يمتد اليوم إلى الغروب. وقلنا: ليس الليل وقتاً لرمي اليوم الرابع فيكون خياره في النفر باقياً فيه كما قبل 
الغروب من الثالث فإنه خير فيه في النفر لأنه لم يدخل وقت رمي الرابع وهذا ثابت في ليلته قوله: (اعتباراً بسائر 
الأيام) أي باقي الأيام التي يرمي فيها الجمرات كلها وهما الثاني والثالث قوله: (ومذهبه) أي مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله (مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما) أخرج البيهقي عنه: إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي 
والصدر. والانتفاخ الارتفاع» وفي سنده طلحة بن عمرو ضيعقه البيقهي قرله: (أولى) مما يمنع لجواز أن يرخص 
في تركه ما لم يطلع الفجرء فإذا طلع منه من تركه أصلاً ولزمه أن يقيمه في وقته. ولا شك أن المعتمد في تعيين 
الوقت للرمي في الأول من أزّل النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله عليه الصلاة والسلام كذلك أنه غير 
معقول» فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه عليه الصلاة والسلام كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمى 
فيه عليه الصلاة والسلام وإنما رمى عليه الصلاة السلام في الرابع من الزوال فلا يرمي قبله. وبهذا الوجه يندفع 
المذكور لأبي حنيفة لو قور بطريق القياس على اليوم الأول لا إذا قزر بطريق الدلالة» والله سبحانه وتعالى أعلم 
الجمرتين يدل على أنه لا يقيم عنده جمرة العقبة ويرفع يديه حذاء منكبيه نص عليه 'محمد رحمه اله ؛ وفي سائر الأدعية ل 
يفعل كذلك لأن الرفع ينافي السكينة والوقار فيسن في موضع ورد فيه النص ويترك في الباقي على أصل الدليل. قال: (فإذا 
كان من الغد رمي الجمار الثلاث بعد الزوال) يعني إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر رمى الجمار الثلاث مثل مأ 
رمى في اليوم الثاني (وإن أراد أن يتعجل النفر) أي الذهاب والخروج من مني (إلى مكة) في اليوم الثالث من أيام النحر فعل 
ذلك (وإن اراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس لقوله تعالى #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه») أي فمن تمجل في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر ومن تأخر إلى اليوم الرابع قلا إثم عليه (لمن 
اتقى) وقوله لمن اتقى؟ يتعلق بهما جميعاً: أي ذلك التخيير ونفي الإثم في الحالين لأجل الحاج المثقي ثلا يتخالج في قلبه 
شيء منهما فيحسب أن أحدهما يؤثم صاحبه في الإقدام عليه» وإنما خص المتقي لأنه هو الحاج عند الله في الحقيقة . وقوله: 
(وفيه خلاف الشافعي) فإنه ينقطع عنده خيار النفر بغروب الشمس من اليوم العالث لأن المنصرص عليه الخيار في اليوم وهر 
يمتد إلى غروب الشمس . وقلنا: الليل ليس بوقت لرمي اليوم الرابع فيكون خياره في النفر ثابتأ فيه كقبل الغروب من اليو 
الثالث» بخلاف ما بعد طلوع الفجر في اليوم الرابع فإنه وقت الرمي فلا يبقى خياره بعد ذلك. وقوله: (اعتباراً بسائر الأيام) 
أراد بالأيام اليومين : أعني الثاني والثالث؛ لأن رمي جمرة العقبة في يرم النحر قبل الزوال جائز بلا خلاف. وقوله: (بخلاف 
الاااجوطة لل اا ا 


قوله : (قمن تعجل في اليوم الثاني والثالث الخ) أقول: لكن الثفر يكون في اليوم الثالث ويصدق تعجيل في يومين فتأمل . قال ابن 
الهمام: يوم النفر الأول هو اليوم الثالث من أيام التحر فإنه يجوز أن بنغر فيه بعد الرمي» واليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق ويسمى يوم 
النفر الثاني اه قال المصنف : (في الأوقات كلها أولى) أقرل: فيه بحث. 


)١(‏ جيد. أخرجه أبو دارد ۱۹۳۷ وابن خزيمة ۲۹۵۷ وابن حبان 748328 والطعاري 7/ ۲۲۰ والحاكم ۱ وأحمد 4١/5‏ كلهم من سحديث 
عائشة. وابن إسحن صرح بالتحديث» ومن فوقه ثقات فهو عديث جيد؛ وتقدم الكلام عليه . 


s1‏ كعاب الحج 


«أن النبي لل رخص للرعاء أن يرموا ليلآً؛ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ ترموا جمرة العقبة:إلا مصبحين؛ 
ويروى «حتى تطلع الشمس» فيثبت أصل الوقت بالأول والأفضلية بالئاني. وتأويل ما روي الليلة الثانيّة,والثالثة» 
ولأن ليلة النحر وقت الوقوف والرمي يترتب عليه فيكون وقته بعده ضرورة. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله مك هذا 
الوقت إلى غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام «إن أرّل نسكنا في هذا اليوم الرمي»» جعل اليوم وفتأاله 
وذهابه بغروب الشمس. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يمتد إلى وقت الروالء والحجة عليه ما روينا. وإن أخر إلى 
الليل رماه ولا شيء عليه لحديث الدعاء. وإن أخر إلى الغد رماه لأنه وقت جنس الرمي» وعليه دم عند أبي حنيفة 
رحمه الله لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه. قال: (فإن رماها راكباً أجزأه) لحصول فعل الرمي (وكل رمي بعده رمي 
فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه راكباً) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرميه ماشياً ليكون أقرب إلى 


قوله: (بخلاف اليوم الأوّل) أي من أيام التشريق لا الرمي (والثاني) منها فإنهما الثاني من أيام الرمي والثالث منه 
قوله: (في المشهور من الرواية) احتراز عما عن أبي حنيفة رحمه الله قال: أحبّ إليّ أن لا يرمي في اليوم الثاني 
والثالث حتى تزول الشمس» فإن رمي قبل ذلك أجزأه وحمل المروي من قرله عليه الصلاة والسلام“ على اختيار 
الأفضل. وجه الظاهر ما قدمناه من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقولية ولم يظهر أثر تخغيف فيها بتجويز الترك 
لينفتح باب التخفيف بالتقديم» وهذه الزيادة يحتاج إليها أبو حنيفة وحده قوله: (لما روي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام رخص للرعاء أن يرموا ليلآ) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يللد فذكره. 
ورواه أيضاً في مصنفه عن عطاء «مرسلاً» ورواه الدارقطني بسند ضعيف وزاد فيه «وأية ساعة شاءوا من النهارء 
وحمله المصنف على الليلة الثانية رالثالئة لما عرف أن وفت رمي كل يوم إذا دخل من النهار امتدّ إلى آخر الليلة التي 
تتلو ذلك النهار فيحمل على ذلك» فالليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة» بدليل ما في السنن الأربعة عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها قال كان رسول الله كك يقذم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس"" وما روى البزار من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما «أن النبي 2# أمر ضعفه بني 
هاشم أن يرتحلوا من جمع بليل ويقول: أَبَنِيْ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمسا“ وقال الطحاوي: حدثنا ابن 


اليوم الأول والثاني) يعني الأول والثاني مما يرمي في الجمار الثلاث. لا الأول والثاني من أيام النحر. وقوله: (في المشهور 


(۱) يأني بعد حديث واحد. : 

(7) حسن لشواهده. أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية 47/7 والطيراتي كما في المجمع #/ ٠٠١‏ كلاهما من حديث ابن عباس. 
قال الهيشمي: فيه إسحق بن أبي فروة وهو متروك. 
قلتث: وسقط من مصنف ابن أبي شيبة إسحق هذا حيث وقع عتده: عبد الرحمن بن إسحق عن عطاء . والصواب عبد الرحمن عن إسحق بن أبي 
فروة عن عطاء. واين إسحق هذا لم يسمع من عطاء كما ذكر الحافظ في الدراية ۲۹/۲. 
ولذا أخرجه البيهقي ١5١/4‏ من طريق ابن أبي شيبة» وكذا ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً. 
لکن ورد من وجه آخر. آخرجه الدارقطني 79/5/15 من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص . وفيه إبراهيم بن يزيد إن كان عر الخوزي فهو 
ضعيف وإلا فلا يدري. والراوي عله بكر بن بکار, قال يحيى : ليس بالقوي فقال ابن القطان ونغله الزيلعي في ۳/ ۸۵ . .۸٩‏ 
وأخرجه البزار كما في المجمع */ 11١‏ ومن طريق البيهقي ١9١/4‏ كلاهما من حديث ابن عمرء 
قال الهيثمي : فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعبف وقد وثق ونقل الزيلعي ۸٠/۳‏ عن ابن القطان أن هذا الإستاد أحسن من إسئاد عبد الله بن عمرو 
المتقدم . 
وورد من حديث ابن عمر من وجه آخر فيه عمر بن قيس . عند البهقي 10ء ورواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً» فهذا الحديث 
بتعدد طرقه واختلاق مخارجه يرفى إلى درجة الحسن والله أعلم. 

(۳) -حسن. أسخرجه أبو داود ١44+‏ والترمذي 447 والنسائي 57١/6‏ . ۲۷۲ كلهم من حديث ابن عباس بإستاد حسن وتقدم مستوفياً. 

(5) ذكرء الزيلعي في نصب الراية 7/ ۸۷ ونسبه للبزار من حديث الفضل وسكت عليه هو رابن حجر في الدراية 1 
وذكره الترمذي بأثئر حديث ابن عباس ۸۹۳ فقال: وزاد مُشاش الفضل فيه وهذا خطأ اه والله أعلم. 


کناب الج a1‏ 


التضرّع وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف رحمه اله . ويكره أن لا يبيت بمنى ليالي الرمي لأن الب عليه الصلاة 
والسلام بات بمني» وعمر رضي الله عنه كان يؤدب على ترك المقام بها. ولو بات في غيرها متعمداً لاتبلزمه شيء 
عندناء خلافاً للشافعي رحمه الله لأنه وجب ليسهل عليه الرمي في أيامه فلم يكن من أفعال الحج فتركه ليُوجب 


أبي داود قال: حدثنا المقدمي؛ حدثنا فضيل بن سليمان» حدثني موسى بن عقبة» أخبرنا كريب عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن رسول الله کی كان يأمر نساءه ولقله صبيحة جمع أن يفضوا مع أل الفجر بسواد ولا يرموا 
الجمرة إلا مسبحين» حدثنا محمد بن خزيمة» حدثنا حجاج؛ حدثنا حمادء حدثنا الحجاج عن مقسم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن رسول الله ل بعثه في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا»!'” فأثبتنا الجواز بهذين 
والفضيلة بما قبله. وفي النهاية نقلاً من مبسوط شيخ الإسلام أن ما بعد طلوع الفجر من يرم النحر وقت الجواز مع 
الإساءة» وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون» وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» 
والليل وقت الجواز مع الإساءة اه. ولا بد من كون محمل ثبوت الإساءة عدم العذر حتى لا يكون رمي الضعفة قبل 
الشمس ورمي الرعاء ليلاً يلزمهم الإساءة؛ وكيف بذلك بعد الترخيص» ويثبت وصف القضاء في الرمي من غروب 
الشمس عند أبي حنيفة إلا أنه لا شيء فيه سوى ثبوت الإساءة إن لم يكن لعذر قوله: (وبيان الآفضل مروي عن أبي 
يوسف رحمه الله) حكي عن إبراهيم بن الجراح قال : دخلت على أبي يوسف رحمه الله في مرضه الذي توفي فيه؛ 
ففتح عينيه وقال: الرمي راكباً أفضل أم ماشياً؟ فقلت: ماشياًء نقال: أخطأت» فقلت: راكباء فقال: أخطأت» ثم 
قال: كل رمي بعده وقوف» فالرمي ماشياً أفضل» وما ليس بعده وقوف فالرمي راكباً أفضل» فقمت من عنده فما 
انتهيت إلى باب الدار حتى سمعت الصراخ بموته » فتعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة. وفي فتاوى 
قاضيخان: قال أبو حنيغة ومحمد رحمهما الله: الرمي كله راكباً أفضل اهء لأنه روي ركوبه عليه الصلاة السلام فيه 
كلف وکآن آبا يوسف يحمل ما روى من ركوبه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار كلها على أنه ليظهر فعله 
فيقتدي به ويسال ويحفظ عنه المناسك كما ذكر في طوافه راكباًء وقال عليه الصلاة والسلام «خذوا عني مناسككم» 
فلا أدري لعلي لا أحج بعد هذا العام؛2'7 رفي الظهيرية أطلق استحباب المشي» قال: يستحب المشي إلى الجمارء 


من الرواية) احتراز عما روى الحسن عن آبي حنيفة إنه إن كان من قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في 
اليرم الثالث قبل الزوالء وإن رمى بعده فهو أفضل» وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال وذلك لدفع 
الحرج لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع النزول. ووجه الظهر أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يرم فيه إلا بعد الزوال. وقوله: (ثم عتد آبي حنيفة) حاصله أن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع 
الشمس وقث الجواز مع الإساءة؛ وما بعده إلى الزوال وقت مسئون وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز من غير إساءة 
والليل ومن الجواز بالإسناد كذا في مبسوط شيخ الإسلام (وعن أبي يوسف أنه يمتد) أي وقت الرمي في اليوم الأول (إلى 
وقت الزوال) لأن الوقت يعرف بتوقيت الشرع والشرع ورد بالرمي قبل الزوال فلا يكون ما بعده وتتاً له (والحجة عليه ما 
روينا) يعني قوله عليه الصلاة والسلام «إن أرَل نسكنا في هذا اليوم؛. وقوله: (وبيان الأفضل مروي عن آبي يوسف) يعني به 
ما حكي عن إبراهيم بن الجراخ قال: دخلت على أبي يوسف رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه ففتح عينيه وقال: الرعي 
راكب أنضل أم ماشيا؟ فقلت : ماشياء فقال: أخطات» فقلت راكباًء فقال: أخطأت؛ ثم قال: كل رمي بعده وقوف فالرمل فيه 
ماشياً أفضل» وما ليس بعده وتوف فالرمي فيه راكباً أفضل» فقمت من عنده فما انتهيت إلى باب الدار حتى سمعت الصراخ 


)0( سن . أسخرجه العلحاوي في المعاني 717 و۲۱۷ من طريقين عن اين عباس . الأول إسناد؛ سن » والطريئ الثاني فيه حجاج وهو ابن أرطاة غير 
قوي . لكن الحديث يتقرى بطريقين 
وحمل الطحاوي قوله #مصبحين؟ على أن المراد طلوع الشمس. 

زفق صصح . هو بعض ححديث جابر الطويل رواء مسلم 8١5؟١.‏ رغير». 


ضرح فق راع 


14 كتاب العم 


الجابر. قال: (ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي) لما روي أن عمر رضي الله عنه کال يملع منه 
ويؤدب علیه» ولأنه يوجب شغل قلبه (وإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب) وهو الأبطح وهو اسم موضع قلبنزل به 
سول الله يِه وكان نزوله قصداً هو الأصح حتى يكون النزول به سنة على ما روي أنه يك قال لأصحابه (إنا نازلّون 
اتلد لوادتت 0 ص د ر 


وإن ركب إليها فلا بأس به والمشي أفضل. وتظهر أولويته لأنا إذا حملنا ركوبه عليه الصلاة والسلام على ما قلنا 
يبقى كونه مؤدياً عبادة» وأداؤها ماشياً أقرب إلى التواضع والخشوع؟ وخصوصاً في هذا الزمان فإن عامة المسلمين 
مشاة في جميع الرمي فلا يأمن من الأذى بالركوب بيتهم للزحمة قوله: (خلافاً للشافعي) فإنه واجب عنده» ثم قيل: 
يلزعه بتركه مبيت ليلة مد ومدان لليلتين ودم لثلاث قوله: (لأنه وجب) أي ثبت إذ هو سنة عندنا يلزم بتركه الإساءة 
غُلى ما يفيده لفظ الكافي حيث استدل بأن العباس رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة السلام في أن يبيت بمكة 
ليالي منى من أجل سقايته فاذن له ثم قال: ولو كان واجباً لما رخص في تركها لأجل السقاية اه. فعلم أنه 
سنة» وتبعه صاحب النهاية» وبحديث العباس هذا استدل ابن الجوزي للشافعي على الوجوب وقال: ولولا أنه 
واجب لما احتاج إلى أذن وليس بشيء إذ مخالفة السنة عندهم كان مجتباً جداً خصوصاً إذا انضبم إليها الانفراد عن 
جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام» فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاة 
والسلام مع مرافقته فإنه أفظع منه حال عدم المرافقة بل هو جفاء لما فيه من إظهار المخائفة المستلزمة لسوء 
الأدبء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمنى على ما قدمناه من حديث عائشة رضي الله عنها «آنه عليه 
الصلاة والسلام مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمر ؛ إذا زالت الشمس» ونقس حديث العباس" رضي الأء 
عنه يفيدف وما ذكره المصتف من أن عمر رضي الله عنه يؤدب على ترك المبيت بمنى الله سبحانه أعلم به. نعم 
أخرج ابن أبي شيبة عنه أنه كان ينهي أن يبيت أحد من وراء العقبة» وكان يأمرهم أن'يدخلوا منى. وأخرج أيضاً عى 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة. 
وأخرج في تقديم الثقل عن الأعمش عن عمارة قال : عمر رضي الله عنه: من قدم ثقله من منى ليلة يتفر فلا حج 
له. وقال أيضاً: حدثنا وكيع عن شعية عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر قال: من ندم ثقله 
قبل الثفر فلا حج له“ اه: يعني الكمال قوله: (وهو الأبطح) قال في الإمام : وهو موضع بين مكة ومنى وهو إلى 
منى أقربء وهذا لا تحرير فيه وقال غيره: هو فناء مكة حذة ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة 


ع ا ي ل ا 
بموته» فتعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة. والذي روى جابر أن النبي وف رمى الجمار كلها راكيا فإنما 
قعله. ليكون أشهر للناس حتى يقتدوا به فيما يشاهدونه منه. وقوله: (ولو بات في غيره) أي في غير منى (متعمداً لا يلزمه 
شيء عندنا خلانا للشافعي) فإنه قال : إن ترك البيتوتة ليلة قعليه مدء وإن تركها ليلتين فعليه مدان» وإن ترك ثلاث ليال فعليه 
دم. وقاس ترك البيتوته في وجوب الجزاء بترك الرمي: ولنا (أنه وجب ليسهل عليه الرمي في أبامه) يعني أن المقصود من 
البيتوته غيرها وهو أن يسهل عليه ما يقع في الغد من النسك وهو الرمي»؛ فلما لم تكن مقصودة لنفسها لم تكن من أفعال 
الحج قلم يرجب تركها جابراً كالبيتوته بمنى ليلة العيد. قال: (ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى عكة) الثقل بفتحتين: متاع 
المسافر وحشمه والجمع أثقالء والمحصب: اسم عوضع ويسمى الأبطح وهو مو ضع ذو حصى بین مكة ومنى نزل به رسول 
الله يكل قصدآء وهر الأصح حتى يكون سنة. وقوله: (هو الأصح) احتراز عن قول ابن عباس إن التزول به ليس بسئة» لكنه 


(1) صحيح. أخرجه البخاري “11 119/4 و4 و ومسلم ١6‏ وأبو داود 2468 والدارمي ۸ وابن ماجه ۳۰٠۵‏ والبيهقي 161/6 
وأحمد 8.58.197 كلهم عن نافع عن ابن عمر به. 

(۲) تقدم قبل سبعة أحاديث وإسناده قري . 

(۳) هو المثقدم قبل حديث واحد. 

ر راجم هذه الآثار في تصب الراية "اث ۸۷ . ۸۸. والدراية 54/5 


كتاب الحج ٠‏ 10 


غداً بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون فيه على شركهم» يشير إلى عهدهم على هجران بني'هاشمء 
فعرفنا أنه نزل به إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى به» فصار سنة كالرمل في الطواف. قال: (ثم دخل مكة 
وطاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهلا طواف الصدر) ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهذه بالبيت لأنة 
يودع البيت ويصدر به (وهو واجب عندنا) خلافاً للشافعي» لقوله ب امن حجٌ هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت 


لذلك مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً من بطن الوادي. وليست المقيرة من بالمحصب» 
ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ويهجع هجعة ثم يدخل مكة قوله: (هو الأصح) يحترز به عن قول 
من قال: لم يكن قصداً فلا يكون سنة لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس المحصب بشيء 
إنما هو منزل نزله رسول الله ل . وأخرج مسلم عن أبي رافع مولى رسول الله كك قال: «لم يأمرني رسول الله 
© أن أنزل الأبطح حين خرج من منى؛ ولكن جئت وضربت قبته فجاء فنزل20. وعن عائشة رضي الله عنها أنه 
قصده وليس بسنة لأنه قصده لمعنى التسهيل. روى الستة عنها قالت: إنما نزل رسول الله ية المحصب ليكرن 
أسمح لخروجه وليس بسنةء فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله". وجه المختار ما نقله المصنف وهو ما أخرجه 
الجماعة عن أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله اين تنزل غداً في حجته؟ فقال: هل ترك لنا عقيل منزلاً؟ ثم 
قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر: يعني المحصب»*؟) الحديث. وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه ونحن بمنى «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفرة وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى 
يسلموا إليهم رسول الله اة : يعني بذلك المحصب”* اه. فثبت بهذا أنه نزله قصداً ليرى لطيف صنع الله به وليتذكر 
فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الآن إلى حاله قيل ذلك: أعني حال انحصاره من الكفارة في ذات الله 
تعالىء وهذا أمر يرجع إلى معنى العبادة» ثم هذه النعمة التي شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار على 
إقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الإلهي الذي دعا الله تعالى إليه عباده لينتفعوا به في دنياهم ومعادهم لا شك في 
أنه النعمة العظمى على أمته لأنهم مظاهر المقصود من ذلك المؤزرء فكل واحد منهم جدير بتفكرها والشكر التام 
موضع نزل به رسول الله 8 اتفاقاً. والأصح عندنا أنه سنة ونزل فيه رسول الله َة قصداً (على ما روي أنه قال لأصحابه 
بمنى: إنا نازلون غداً بالخيف خيف بن كنانة الخ) والخيف بسكون الياء المكان المرتفع» وخيف يني كنائة هو الحصب. 
وقوله : (ويسمى طواف الوداع) الوداع بفتح الواو اسم لاتوديع كسلام وكلام (وهو واجب عندنا خلافاً للشافعي) فإنه عنده ستة 
لأنه بمنزلة طواف القدومء آلا ترى أن كل:واحد متهما يأتي به الآفاقي دون المكي وما هو من واجبات الحج فالآفاقي والمكي 
فيه سواء (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالييث الطواف» وأنه رخص للنساء الحيض) 
وذلك أيضاً دليل الرجوب وإلا لم يكن لتخصيص الرخصة بالحيض فائدة والمكي والآفاقي في واجبات الحج سواء فيما إذا 
كانت العلة مشتركة وهنا ليست كذلك لأن علة هذا الطواف التوديع وليس بموجود في المكي ولا في حق من هو فيما وراء 
الميقات ولا في حق من اتخ مكة دارأ ثم بدا له أن يخرج . لا يقال: لو كان واجياً للوداع لوجب على المعتمر الآفاقي لأن 
ركن العمرة هو الطواف فكيف يصير مثل ركنه تبعاً له؟ وقوله: (لما قدمتا) يعني في موضعين من قوله عليه الصلاة والسلام 


(1) موقوف صحيح . أخرجه اليخاري 17/57 ومسلم 1717 كلاهما عن أبن عياس. 

(۲) صحيح . أخرجه مسلم 1797 عن أبي رافع بهذا اللقظ . 

(۳) صحيح ء أخرجه البخاري 1756 ومسلم ۱ وأبو داود ۲۰۰۸ والترمذي ۳ واين ماجه ۳۰۹۹ رأحمد 11/1 761.157 71707376 
۵ وابن حبان 78457 والبهقي 10١/5‏ من طرق عدة كلهم عائشة به. 
ووقع في رراية أحمد الأخيرة: والله ما نزلها إلا من أجلي . 

(4) صحبح. أخرجه الجماعة يأني في المواريث في بحث هل يرث المسلم الكافرء والكفر المسلم. 

(ه) صحيح أخرجه البخاري ومسلم 1815 بهذا السياق كلاهما من حديث أبي هريرة. 


8 كتاب الحج 


الطواق» ورخص للنساء الحيض تركه. قال: (إلا على أهل مكة) لأنهم لا يصدرون ولا يودعونء ولا رمل فيه لما 
بينا أنه شرع مرة واحدةء ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا (ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها) لما روي»«أن النبي 
ا ا ا ا ا 2 تي 0 


عليها لأنها عليه أيضاً فكان سنة في حقهم لأن معنى العبادة في ذلك يتحقق في حقهم أيضاً. وعن هذا حضك 
الخلفاء الراشدون. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي 4ة وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانواً 
ينزلون بالأبطح0 217 وأحخرج عنه أيضاً أنه كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر المحصبء قال نافع : 
قد حصب رسول الله يي والخلفاء بعده إه". وعلى هذا الوجه لا يكون كالرمل. ولا على الأول لأن الإراءة لم 
يلزم أن يراد بها إراءة المشركين ولم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع . بل المراد إراءة المسلمين الذين كان لهم 
علم بالحال الأول قوله: (لأنه يودع البيت) ولهذا كان المستحب أن يجعله آخر طوافه. وفي الكافي للحاكم: ولا 
باس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء. ولكن الأفضل من ذلك أن يكون طوافه حين يخرج. وعن أبي يوسف والحسن: إذا 
اشتغل بعده بعمل بمكة يعيده لأنه للصدرء وإنما يعت به إذا فعله حين يصدر. وأجيب بأنه إنما قدم مكة للنسك» 
فحين تم فراغه منه جاء أوان الصدر فطوافه حينتذ يكون له إذ الحال أنه على عزم الرجوع. نعم روي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه: إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء قال: أحبٍ إليَ أن يطوف طوافاً آخر كي لا يكون بين طوافه 
ونفره حائل» لكن هذا على وجه الاستحباب تحصيلاً لمفهوم الاسم عقيب ما أضيف إليهء وليس ذلك بحتم إذ لا 
يستغرب في العرف تأخير السفر عن الوداع بل قد يكون ذلك. والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند إرادة 
السفرء وأما وقته على التعيين فأوله بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفره حتى لو طاف لذلك ثم أطال الإقامة 
بمكة ولو سئة ولم ينو الإقامة بها ولم يتخذها دار جاز طوافه ولا آخر له وهو مقيم» بل لو أقام عاماً لا ينوي الإقامة 
فله أن يطوفه ويقع أداء. ولو نفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع فيطوفه ما لم يجاوز المواقيت بغير إحرام جديدء 
فإن جاوزها لم يجب الرجوع عيناًء بل إما أن يمضي وعليه دم» وإما أن يرجع فيرجع بإحرام جديد لأن الميقات لا 
يجاوز بلا إحرام فيحرم بعمرة» فإذا رجع ايتدأ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه لتأخيره وقالوا: 
الأولى أن لا يرجع ويريق دما لأنه أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطريق «قوله 
لقوله عليه الصلاة والسلام؛ أخرج الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلا 
الحيض؟ فرخص لهن رسول الله بإ" وقال حسن صحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما :أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم يالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائنض6”' لا يقال: أمر ندب بقريئة المعنى وهو أن 


(وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين. وقوله لأن جتم كل طواف بركعتين فرضاً كان الطواف أو نفلا. رقوله: (ويأتي زمزم) 
أي بعد تقبيل العنية وإتيانه الملتزم وإلصاقه خده بجدار الكعبة يأتي زمزم فيشرب من مائه ويصب منه على جسده ويقول: 


قوله: (وإلا لم يكن لتخصيص الرخصة بالحيض فائدة) أقرل: وأنت خبير بأن مآله الاستدلال بمقهوم المخالفة ونحن لا تقول به. 
قوله: (وقوله ويأني زمزم: أي بعد تفیل العتبة وإتيانه الملئزم وإلصاقه خده بجدار الكمبة) أقرل: فيحتاج ما في البداية من عطف إتيان 
الملتزم على إتيان زمزم بكلمة ثم إلى تأويل: ونص عبارته: ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ثم يأتي الملتزم. قال الزيلعي: واختلقوا هل 
اسل ل سي 
)١(‏ صحيح. أخرجه مسلم 1٠١‏ والترمذي 89١‏ وابن ماجه ٣۰۹4‏ وابن خزیمة ۲۹۹۰ وابن حبان 7845 كلهم عن نافع عن ابن عمر. 
() أثر ابن عمر. آخرجه مسلم 181١‏ ع۳۳۸ 
(۳) صحيح. آخرجه الترمذي 544 وابن ماجه ۳۰۷۱ رالطحاوي ۲/ ۲٣۵‏ وابن خزیمة ۳۰۰۱ وابن حبان ۳۸۹۹ والحاکم 418/1 . 217١‏ والطبراني 

في الكبير 1۳۳۹۳ من طرق كلهم من حديٿ ابن عمر. 

ورواية ابن ماجه فيها اختلاف يسير. صححه الحاكم على شرطهماء روانقه الذهبيء وهر كما قالا رجاله رجال البخاري ومسلمء وشاهده الآتي. 
١ش‏ صحيح. أخرجه البخاري ۳۲۹ و٩۱۷۵‏ ومسلم ۱۳۲۸ والشافعي 5114/1١‏ والحميدي 007 والدارمي ۷۲/۲ والطحاوي ۲۳۳/۲ والبيهقي */ 

١‏ كلهم عن ابن عباس به. 


كتاب الصج فل 
عليه الصلاة والسلام استقى دلوا ببفسه فشرب منه ثم أفرغ باقي الدلو في البئر» ويستحب أن يأتي الباب ويقبل. العتبة 


المقصود الوداع. لأنا نقول: ليس هذا يصلح صارفا عن الوجوب لجواز أن يطلب حتماً لما في عدمه من شائبة غ0 
التأسف على الفراق» وشبه عدم المبالاة به على أن معنى الوداع ليس مذكوراً ة في النصرص» بل أن يجعل آخر 
عهدهم بالطواف فيجوز أن يكون معلولاً بغپره مما لم نقف عليه؛ ولو سلم فإنما : تعتبر دلالة القرينة إذا لم يفقها ما 
يقتضي خلاف مقتضاها. وهنا ذلك فإن لفظ الترخيض يقيذ أنه عتم في حق من لم يرضضن له لان معنن عنم 
الترخيص في الشيء هو تحتيم طلبه إذ الترخيص فيه هو إطلاق تركه فعدمه عدم إطلاق تركهء ومما يفيد أيضاً أن 
الأمر على حقيفته من الوجوب ما وقع في صحيح مسلم «كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله 5: 
لا ينصرفنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت”' فهذا النهي وقع مؤكداً بالنون الثقيلة. وهو يؤكد موضوع اللفظء 
والله سبحانه أعلم قوله: (ولينن على آمل کا من كان واخل الميقات ركذا من اع مك دابا تع يدا له الشريج 
ليس عليهم طواف صدره وكذا فائت الحج لأن العود مستحق عليه. ولأنه صار كالمعتمر» وليس على المعتمر 
طواف الصدر ذكره في التحفة. وفي إثباته على المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي . وفي البدائع قال أبو يوسف 
رحمه الله: أحبٌ إليّ أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج. وهذا المعنى يوجد في آهل 

مكة. وفصل فيمن اتخذ مكة داراً بين أن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأول فلا طواف عليه للصدرء وإن نواه 
بعده لا يسقط عنه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يسقط عنه في الحالين إلا إذا كان شرع فيه قوله : : (ويأتي 
زمزم) أي بعد تقبيل العتبة والتزام الملتزم فيشرب منه ويغرغ على جسده باقي الدلو ويقول: اللهم إني أسألك رزقاً 
واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء كذا عن أبن عباس رضي الله عنهماء وسنضم إلى هذا ما يتيسر من قريب إن 
شاء الله تعالى» ثم ينصرف راجعاً إلى أهله مقهقراً. وإذا خرج من مكة يخرج من الثنية السفلى من أسفل مكة لما 
روى الجماعة إلا الترمذي «أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل من الثنية العليا وبخر من الثنية السقلية!؟) قوله : (لما 
روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام استقى» الخ) الذي في حديث جابر الطويل" يفيد أنهم نزعوا له كذا في مسند 
أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال «جاء النبي ي إلى زمزم فنزعنا له دلواً فشرب ثم مج فيها 
ثم أفرغناها في زمزم. ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي»“ وما رواه المصنف من أنه عليه الصلاة والسلام 


اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء وقوله: (فهذا بيان نمام الحج) يعني المج الذي أراد عليه الصلاة 
يبدأ بالملتزم أو بزمزم؟ والأصح أنه يبدأ بزمزم اه وظاهر كلام المصنف* اختيار البداءة بالملتزم كما لا يخفى . 


)١(‏ صحيح. آخرجه مسلم ۱۳۲۷ وأبو داود 7٠١7‏ والدارمي ۷۲/۳ رابن عخزيمة ۲۹۹٩‏ و١6١7‏ رالطساري ۲/ ۲۳۳ وابن بان ۳۸۹۷ وابن 
الجارود 446 والبهقي ١11/6‏ كلهم عن ابن عباس به. 

(1) صحیح . آخرجه البخاري 121/8 و1915 ومسلم 1784 وأبو داود 1855 والنسائي 7٠١/6‏ وابن ماجه 5544 رالدارمي 1837 وأسميد ١4/7‏ 
01 كلهم من حمديث ابن عباس . 
وورد نحوه من حديث عائشة. أخرجه البخاري 10۷۷۷ و1998 ومسلم ۸ وأبو دارد 1819 والترمذي 867 وأحمد 8/ +١‏ كلهم عن 
هائشة . : : 

(۳) تقدم مراراً. 

(5) جيد. أخرجه أحمد 1 والطبزائي كما في نصب الراية / 0 كلاهما من حديث ابن عباس. 
سكت عليه الزيلمي وابن حجر وإستاده جيد رجاله رجال مسلم. فيه قيس بن سعد فيه كلام لا يضر؛ وهو من رجال مسلم. وآخرجه أحمد /١‏ 
امه ليف اللاي ضعيف» ورواه ابن سعد عن غطاء مرسلاً كما ذكر الزيلمي ٩۰/۳‏ وأخرجه البزار كما في المجمع ۲۸۷/۳ من حديث 
أبي الطلفيل ‏ 
وقال الهيشمي : فيه محمد بن مهرم وثقه يحبى . قال : ورواه البزار من حديث عشمان وفيه سعيله بن عبد الملك قبه كلام اھ. 
فهذا الحديث بمجموع طرفه يرقى إلى درجة الحسن الصحيح؛ والله أعلم , 

)١(‏ قوله المحثي (وظاهر كلام المصنف) يعني بالمصنف صاحب العناية كما ترى كتبه مصححة. 


اماه كتاب الحج 


(ثم يأتي المتلزمء وهو ما بين الحجر إلى الباب فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بالأستار ساعة ثم يعود إلى أهله) 


استقى بنفسه دلوا رواه في كتاب الطبقات مرسلاً. أخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء «أن النبي عليه الطبلاة 
والسلام لما أفاض نزع بالدلو: يعني من زمزم لم ينزع معه أحدء فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البثر وقال: لولا أن 


طواف الإقاضة» ولفظه ظاهر فيه حيث قال «فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون 
على زمزم فقال: انزعواء”© الحديث. وطرافه للوداع كان ليلا كما رواه البخاري عن أنس بن مالك «أن النبي يك 
صلى بمكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف بهه”" ولكن قد 
يعكره ما رواه الأزرقي في تاريخ مكة: حدثني جذي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» حدئنا سفيان بن عييئة عن 
ابن طاوس عن أبيه رضي الله عنه «أن النبي بل أفاض في نسائه ليلا فطاف على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل 
طرف المحجن. ثم أتى زمزم فقال: انزعواء فلولا أن تغلبوا لنزعت معكم ثم أمر بدلو فنزع له منها فشرب»۲ إلا 
أن يحمل على أن أزواجه أفضن لطواف الإفاضة ليلاً فمضى معهن عليه الصلاة والسلام؛ والله سبحانه أعلم. 


فصل في فضل ماء زمزم؛ تكثيراً للفائدة وترغيباً للعابدين 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َة «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم؛ فيه طعام طعم 
وشفاء سقمء وشرٌ ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت كرجل الجراد يصبح يتدفق وتمسي لا 
بلال فيها»9"؟ رواه الطبراني في الكبير» ورواته ثقات» ورواه ابن حبان أيضاً. وبرهوت بفتح الباء الموحدة والراء 
وضم الهاء وآخره تاء مثناة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «زمزم طعام طعم وشفاء سقمء9؟ 
رواه البزار بإسناد صحيح . وطعم بضم الظاء وسكون العين: أي طعام يشبع. وعن ابن عباس رضي الله عنه «كنا 
نسميها شباعة: يعني زمزم» وكنا نجدها نعم العون على العيال»"؟ رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: قال رسول الله يد «ماء زمزم لما شرب لهء إن شربته تستشفي شفاك الله وإن 
شربته لشيعك أشبعك الله» وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله» وهي هزمة جبريل وسقياً الله إسماعيل»7 رواه 


. مرسل. تقدم في الذي قله‎ )١( 

¥( هر بعض حدیٹ جابر الطويل آخرجه ملم ۸/ ۱۲ رغيره وتقدم مراراً. 

(5) صحيح. أخرجه البخاري 1774 بهذا اللفظ من حديث أنس. 

)٤(‏ مرسل . تقدم قبل حديث. وهذا لا يقوم به حجة في معارضته لحديث مسئد يرويه البخاري. رالله أعلم. 

(6) حديث ابن عباس. أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع ۲۸1/۳ عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الهيثمي : ررائه ثقات» وصححه ابن حبان. 

() صصيح. أخرجه البزار والطبرائي كما في المجمع 7857/7 كلاهما من حديث أبي ذر. 
قال الهيشمي : رجال اليزار رجال الصحيح . ركذا حه المصلفه ابن الهمام رحمه الله . 

(۷) موقوف صحيح . أحترجه الطبراني قي الكبير كما في المجمع 7١85/7‏ عن أبي الطفيل عن ابن عباس موقوقاً. وقال الهيعمي: رجاله ثقات. 

(۸) ضیف جدا. رجه الدارتطني ۲۸۹/۲ والحاكم 495/١‏ كلاعما من حديث مجاهد عن ابن عباس به. 
قال الحاكم : صحیح إن سلم من الجارودي . وسکت الذهبي رقال في الميزان . يعني الذهبي .: الجارردي محمد ين عيب غمزه الحاكم أتى 
بخبر باطل اتهم بستذه اه ومراده هذا الحديث. 
وقال الحافظ في اللسان ٠ ٠٠١/١‏ : هذا الخبر في المستدركء ورواه الدارقطني وهو حديث ماء زمزمه وأقطأ الجارودي فيه حيث وصله» 
وإئما رواه اين عبيئة موقوفاً على سجاهد. هكذا حدث به حفاظ أصحابه كالحميدي وسعيد بن منصور وابن أبي عمر اه وأعله ابن الفطان بالراوي 
من الجارودي ذكرء في التعليق المغني على الدارقطتي 784/5 هذا. فالصواب أنه من قول مجاهد. 


كتاب الج 2 4 


کټ ا لك 


هكذا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نعل بالملتزم ذلك. قالوا: وينبغي أن يتصرف وهو يمشي وراءه“ؤوجهه 


الدارقطني وسكت عنه مع أن شيخه فيه عمر بن حسن الأشناني» تأثمه الذهبي في الميزان يسكوته مع أن عمر بن 
الحسن الأشناني القاضي كبا الحسين قد ضعفه الدارقطني» وجاء عنه أنه كذبه وله بلايا قال: وهو بهذا الإسناد باطل 
لم يروه ابن عبيئة» بل المعروف حديث جابر من رواية عبد الله بن المؤمل. ودفع بأن الأشناني لم ينفرد”" به حتى 
يلزم الدارقطني شرح حاله وقد سلم الذهبي ثقة من بين الأشناني وابن عينية ولهذا انحصر القدح عنه فيه لكن قد 
رواه الحاكم في المستدرك قال: حدثنا علي بن هشام العدل: حديث محمد بن هشام به وزاد فيه «وإن شربته 
مستعيذاً أعاذك الله» قال: وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقاً 
واسعاً وشفاء من كل داء" وقال: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودء وقيل قد سلم منه فإنه صدوق. وقال 
الخطيب في تاريخه والحافظ المنذري: لكن الراوي مصمد بن هشام المروزي لا أعرفه اه. وقال غيره ممن يوثق 
بسعة حاله وهو قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني هو ابن حجر علي بن حمشاد من الإثبات؛ وهو بفتح الحاء 
المهملة أَوّْل الحروف ثم ميم ساكلة بعدها شين معجمة؛ وشيخه محمد بن هشام ثقة. والهزمة بفتح الهاء: أن تغمر 
موضعاً بيدك أو رجلك فيصير فيه حفرة» فقد ثبت صحة هذا الحديث إلا ما قيل إن الجارود تفرد عن ابن عيينة 
بوصلهء ومثله لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ وهو من رواية الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما ممن لازم ابن 
عيينة أكثر من الجارود فيكون أولى”©. واعلم أن الذي نحتاج إليه الحكم بصحة المتن عن رسول الله ا ولا علينا 
كونه من خصوص طريق بعينه. وهنا أمور تدل عليه: منها أن مثله لا مجال للرأي فيه فوجب كونه سماعاًء وكذا إن 
قلنا العبرة في تعارض الوصل والوقف والإرسال للواصل بعد كونه ثقة لا للأحفظ ولا غيره» مع أنه قد صح 
تصحيح نفس ابن عينية له في ضمن حكاية حكاها أبو بكر الدينرري في الجزء الرابع من المجالسة قال: حدئنا 
محمد ابن عبد الرحمن» حدثنا الحميدي قال: كنا عند سفيان بن عينية فحدثنا بحديث «ماء زمزم لما شرب له» فقال 
رجل من المجلس ثم عاد فقال: يا أبا محمد أليس الحديث الذي قد حدثتنا في ماه زمزم صحيحاً؟ قال: نعم» قال 
الرجل : فإني شربت الآن دلواً من زمزم على أنك تحدثني بمائة حديث» فقال له سفيان: اقعد فقعد فحذّث بمائة 
حديث(4). فبجميع ما ذكرنا لا يشك بعد في صحة هذا الحديث سواء كان على اعتباره موصولا من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه أو حكما بصحة المرسل لمجيئه من وجه آخر مما سنذكره؛ أو حكماً بأنه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بسبب أنه مما لا يدرك بالرأي. وأعني بالمرسل ذلك الموقوف على مجاهد بناء على أنه إذا كان لا مجال 
للرأي*” فيه بمنزلة قول مجاهد قال رسول الله ڳا وعلى ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيئية في السنن كذلك. 
وأما مجيثه من وجه آخرء فروى أحمد في مسنده وابن ماجه عن عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ل يقول «ماء زمزم لما شرب لها هذا لفظه عند ابن ماجه ولفظه 


والسلام بقوله امن حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» كذا في الميسوط. 


(1) نعم لم ينفرد به الأشناني وإنما علته الجارودي حيث أخطأ فيه كما ذكر الحافظ في اللسان» تقدم في الذي قبلهء ثم إن ابن القطان أعله كما تقدم 
بشيخ الأشناني وهر في طريق الحاكم والدارقطني معا واسمه محمد بن أبي هشام والمروزي» وأشار إلى أنه مجهرل لا يعرف حاله . 

2200 هو بعض المتقدم . 

(5) ذكر ذلك ابن حجر في اللسان 6/ 115.116 وحكم بخطأ الجارودي فيه وأن الصواب وقفه على مجاهد. وقد ذكرث كلامه قبل حيديث واحد. 

2 ذكر المصنف هذه القصة لتأكيد هذا الحديث . مع أن الوهن في الحديث إنما هر بسبب الزيادات في ألفاظه أما أصل الحديت فهو قريب من 
الحسن . وسيأتي. 

(5) يسيعنى من ذلك: ما إذا كان التابعي أر الصحابي يروي عن آهل الكتاب. ومجاهد مشهور بالرواية عن أهل الكتابء فحديثه ليس له حكم الرفع 
ولا هو في معني المرمل كما ذهب إليه المصنف» والله أعلم. 


a‏ كتاب اليج 


إلى البيت متباكياً متحسراً على فراق البيت حتى يخرج من المسجد. فهذا بيان تمام الحج. 


عند أحمد «ماء زمزم لما شرب من وقال الحافظ المنذري: وهذا إستاد حسن» وإنما حسله مع أنه ذكر له لئان 


ضعف ابن المؤمل وكون الراري عنه في مسند ابن ماجه الوليد بن مسلم وهو يدلس وقد علعنه لأن ابن المؤمل 
مختلف فيه» واختلف فيه قول ابن معين قال مرة ضعيف» وقال مرة لا بأس په وقال مرة صالح . ومن ضعفه فإنما 
ضعفه من جهة حفظه كقول أبي زرعة والدارقطني وأبي حاتم فيه: ليس بقويٌ؛ وقال ابن عبد البر: سيىء الحفظ ما 
علمنا فيه ما يسقط عدالته فهر حيكد ممن يعتبر بحديئه) وإذا جاء حديئه من غير طريقه صار حستاًء ولا شك فى 
مجيء الحديث المذكور كذلك. وأما العلة الثالية فمنتفية» فإن الحديث معروف عن عبد الله بن المؤمل من غير 
رواية الوليد فإنه في رواية الإمام أحمد هكذا؛: حدثنا عبد الله بن الوليدء حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير 
الخ» فقد ثبت سنه" من هذا الطريق؛ فإذا انضمٌ إليه ما قدمناه حكم بصحته. وفي فوائد أبي بكر بن المقرىء من 
طريق سويد بن سعيد المذكور قال: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبير 
عن جابر أن رسول الله يك قال «ماء زمزم لما شرب له» اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة. وما عن سويد عن ابن 
المبارك في هذه القصة أنه قال: اللهم إن ابن المؤمل حدثنا عن محمد بن الملكدر عن جابر محكوم بانقلابه على 
سويد في هذه المرة بل المعروف في السند الأول . وهذه زيادات عن السائب أنه كان يقول: اشربوا من سقاية 


(1) يشبه الحسن. أخرجه ابن ماجه ۳۰۱۲ وأحمد ۳۰۷/۳ ۳۷۲۰ وابن عدي قي الكامل 17/4 والشطيب في تاريخ بغداد 1114/7 وابن حبان 
قي المسروحين 18/57 كلهم من حديث جابر. 
ومداره علي عبد الله بن المؤمل . 
قال ابن عدي: هذا الحديث يعرف بابن المؤمل» وعامة حديثه الضعف عليه ين . 
وقال العقيلي : لا يتابع على كثير من حديثه . 
وقال ابن حبان: كان قليل الحديث منكر الروابة لا يجوز الاحتجاج يخبره إذا انفرد . 
وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف . 
وقال الذهبي في الميزان: ضعفوء. قال يحبى ضعيف. 
ورواية: ليس به بأس. وقال أحمد: أحاديئه مناكير وقال الدارفطي والسائي: ضعيف. 
وقال الحافظ العرائي في الإحياء ۲۲۸/۳ : رواه ابن ماجه من حديث جابر بسند ضعيف. 
وجاء في تلخيص الحبير ۲۸/١‏ ما ملخصه: قال البيهقي: تفرد بن اين المؤمل. ثم رواه اليهقي عن إبراهيم بن همان عن أبي الزبير عن جابر 
به وقال ابن حجر: ولا يصح عن ابن طهمان عن أبي الزبير وإنما سمعه من ابن المؤمل ورواء البيهقي والخطيب في تاريخ بغداد من حديث سويد 
ابن سعيد عن ابن المبارك عن أبي الموال عن ابن المتكدر عن جاير به. وقال البيهقي: تفرد به سويد. 
قال ابن حجر: هو ضعيف جداً. وكذلك رويناء في فوائد ابن المقرىء هذا الطريق وقد اغتر الدمياطي بهذا الإسئاد قحكم بأنه على رسم ٠‏ 
الصحيح . وغفل أن سويداً روى له مسلم متابعة وقد أخرج عنه قبل عماء وقبل أن يغسر حديئه . : 
ورواه الدارقطني والحاكم عن الجارودي عن ابن عيينة به والجارود صدوق إلا أن حفاظ أصحاب ابن عييئة رووء عن مجاهد من قرله اه 
باختصار ۔ 
وجاء في فح الباري ۲۹۳/۳ ما يدل على توهين ابن حجر لهذا الحديث. 
الخلاصة: وإن تقل المصنف عن المنذري تحسين هذا الحديث لکن حالفه غيره كابن حان وابن عدي والعفيلي والذهبي وابن حجر والعراقي 
والبيهقي وآخرون وأكدوا كونه تفرد به ابن المؤمل وهر ضعيف. ومع شيء من التجارز وكونه صحبح المعنى ربما يصير محتمل الضعف أو هو 
يشيه الحسن والله أعلم . 
تنبيه: وقد وهم الألياني في هذا الحديث حبث ذكره في الإرواء 580/4 وحكم بصحته وهذا في نساهل ظاهر فمثل هذا الحديث ينفرد يه ابن 
المؤمل ويسرقه بعض الهلكى ثم نحكم بصحث . فهذا شيء عجيب غريب!!!. وال تعالى أعلم. ومع ذلك فالشرب من زمزم مستحب لكن 
رسول الله ب فعله . 

(؟) كيف يصير حسناً وابن المؤمل في الطريق. رهو الذي يعرف به وقد قال الحافظ في ترجمته في التغريب: ضعيف. 

(۳) هذه القصة يرويها سويد بن سعيد وهو الذي قال فيه يحمى: لو كان عندي فرس ورمح غزوت مويداً. لما يروبه من مناكير. ثم في الطريق ابن 
المؤمل أيضاً. 


كتاب الحج e1‏ 


العباس رضي الله عنه فإنه من السنة”". رواه الطبراني وفيه رجل مجهول. وعن جماعة من العلهاء أنهم شربوه 
لمقاصد فحصلت» فمنهم صاحب ابن عيينة المتقدم. وعن الشافعى أنه شربه للرمي فكان يصب في كل عشرة 
تسعة» وشربه الحاكم لحسن التصنيف ولغير ذلك فكان أحسن أهل عصره تصنيفاً. قال شيخنا قاضي القضآة اهاب 
الدين العسقلاني الشافعي. ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوهاء قال : وأنا شربته في بداية طلب الحديكٍ 
أن يرزقني الله حالة الذهبي في حفظ الحديث» ثم حججت بعد مذة تقرب من عشرين سنة وأنا أجد من نفسي 
المزيد على تلك الرتبة. فسألت رتبة أعلى منها وأرجو الله أن أنال ذلك مته اه. وجميع ما تضمنه هذا الفصل 
غالبه من كلامه وقليل منه من كلام الحافظ عبد العظيم المنذري» والعبد الضعيف يرجو الله سبحانه شربه للاستقامة 
والوفات على حقيقة الإسلام معها قوله: (هكذا روي) روى أبو داود عن عمرو بن شعيب قال: طفت مع عبد الله 
فلما جئنا دير الكعبة قلت : ألا تتعوّذ؟ قال: أتعوّذ بالله من النارء ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن 
والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطهما بسطاً ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 24 يفعله2 . 
ورواه ابن ماجه وقال فيه عن أبيه عن جده قال المنذري: فيكون شعيب ومحمد قد طافا مع عبد الله اه. وهو 
مضعف بالمثنى بن الصباح» والمراد بعبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص جد عمرو بن شعيب الأعلى» صرح 
بتسميته عبد الرزاق في روايته بسند أجود منه. وأما تعيين محل الملتزم فأسند البيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عنه يق قال دما بين الركن والباب ملتزم»“ وأخرجه ابن عدي في الكامل عن عباد بن كثير 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ووقفه عبد الرزاق قال: حدثنا أبن عييئة عن عبد 
الكريم الجزري عن مجاهد قال: قال ابن عباس: هذا الملتزم ما بين الركن والباب» وكذا هو في الموطإ بلاغ" 
ولمثله حكم المرفوع لعدم استقلال العقل به؛ هذا والملتزم من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء نقل ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي بل قال: فوالله ما دعوت قط إلا أجابني. وفي رسالة الحسن البصري أن الدعاء 
مستجاب هناك في خمسة عشر موضعاً: في الطواف؛ وعند الملتزم وتحت الميزاب» وفي البيت» وعند زمزم» 
وخلف المقام » وعلى الصفاء وعلى المروة» دفي السعي » وفي عرفات » وفي مزدلفة » وني منى» وعند الجمرات. 
وذكر غيره أنه يستجاب عند رؤية البيت وفي الحطيم» لكن الثاني هو تحت الميزاب» ويستحب أن يدخل البيت وقد 
قدمنا آدابه في الفروع التي تتعلق في الطواف فارجع إليها. 


(1) موقوف ٠‏ أخرجه الطيراني كما في المجمع ۲۸٠/١‏ عند السائب موقوفاً. وقال الهيشمي: فيه راو لم يسم اه. 
قلت: وكون الشرب منه سنة هذا أكيد فقد جاء في أحاديث صحاح شربه عليه الصلاة والسلام من زمزم بعدما أفاضت من عرفات قادماً مكة. 
ولكن هذا لا يعني تقوية الحديث. 

(؟) قلت: ما زال للذهبي تغوق على ابن حجر في أشياء هديدة. ويكفي الذهبي مؤرخ الإسلام وأحد النقاد المتآخرين الذين ندر وجودهم بل ربما لم 
يوجد والله تعالى أعلم . 

(۳) يشبه الحسن: أسترجه أبو داود 5خ وابن ماجه ۲۹٩١۲‏ والبيهقي مرعة ع كلهم من طريق المثثى بن الصبَاح عن عمرو بن شعيب به. ورراه 
الدارقطني 188/7 بالختصار 
قال المنذري في مختصره: فيه المثنى لا يحتج به وقد سمع شعيب من جده على الصحيح اه 
وفي التقريب: المثنى ضعيف اختلط بآخره. 
لكن توبم . قال الزيلعي 417 : وراه عبد الرزاق وإسحق في مسنده والبيهقي والدارقطني كلهم عن عمرو بن شعيب به. لكن باختصار. ورواه 
عيد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بأتم منه وهو أصلي إسناداً من طريق المثنى اه كلامه. 
لکن قال البيهقي عقب رواية ابن جريج : لا أدري هل سمعه ابن جريج من عمرو بن شعيب أم لا والحديث مشهرر بالمثنى اھ کلامه. 
قلت: ابن جريج مدلس وقد عنحئه فليس ببعيد أن يكون سمع هذا الحديث من المثثى والله أعلم , 

(5) ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب كما في لمسب الراية ٩۱/۳‏ عن حديث ابن عباس . 
قال أبن حجر في الدراية 51/7: فيه إيراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف اه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 775 من ححديث ابن عباس وفيه عباد بن كثير. 
قال 5 عباد لا يكتب حدیله قاله يحبى بن معين وقال أحمد: روى أحاديث كاب لم يسمعها اه باختصار فالخبر واه والصواب المرقرف 
وهو الاني. 

)2 بوكر اا عبد الرزاق كما في نصب الراية ٩/۳‏ ومالك في الموطأ لكن من رواية أبي مصعب كما نيه على ذلك ابن حجر في الدراية ؟/ 
١‏ كلاهما عن ابن عباس مونوفاً. وهي في رواية مالك بلاغاً بلا سند. 


oY‏ کناب الحج 
فصل 

(فإن لم يدخل المحرم مكة ونوجه إلى عرفات ووقف بها) على ما بينا (سقط عنه طواف القدوم) لأن شرع في 

ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال» فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة (ولا شي عليه 

بتركه) لأنه سنةء وبترك السنة لا يجب الجابر (ومن أدرك الوقوف بعرقة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلخ 

الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج) فأول وقت: الوقوف بعد الزوال عندنا لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام 

وقف بعد الزوالء وهذا بيان أوْل الوقت. وقال عليه الصلاة والسلام «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن 


نصل 

حاصله مسائل شتى من أفعال الحج هي عوارض خارجة عن أصل الترتيب» وهي نتلو الصورة السليمة» وهي 
ما أفاده من ابتداء الحج بقوله فإن كان مفرداً نوى بتلبيته الحج؛ إلى أن قال: فهذا بيان تمام الحج قوله: (لما روي 
أن النبي عليه انصلاة والسلام وقف بعد الزوال) تقدم في حديث جابر الطريل"» وقال «من أدرك عرفة؛ الخ رواه 
الدارقطني عنه و2 #من رقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجء فليحل بعمرة وعليه 
الحج من قابل2'”8 وفي سنده رحمة بن مصعب قال الدارقطني: ولم يأت به غيره. وفي ذكر الجملتين معاً أحاديث 
أخر لم تسلم» وأخرجه الأربعة مقتصراً على الجملة الأولى عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي «أن ناساً من أهل نجد 
أتؤا رسول الله و وهو بعرفة فسألوء؛ فأمر منادياً ينادي: الحج عرفة؛ فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك الح" . الحديث» وما أظن أن في معنى الجملة الثانية خلافاً بين الأئمة فبحتاج إلى اثباته. ورواه الحاكم 
وصححه» وعبد الرحمن هذا ذكره البغوي في الصحابة وروى له الترمذي والنسائي حديثاً آخر في النهي عن 
المزفت» وبه بطل قول ابن عبد البر لم يرو عنه غير هذا الحديث قوله: (فهو محجوج عليه بما روينا) حجة مالك 
الحديث الذي سنذكره من قوله عليه الصلاة والسلام #الحج عرفة» فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم 


فصل 
لما ذكر أفعال الحج على الترتيب وأئمها ألحق مسائل شتى من أفعال الحج في قصل على حدة (فإن لم يدخل المحرم 
مكة وتوجه إلى غرفاث ووقف بها على ما بينا) من أحكام الوقوف بعرفة (سقط عنه طواف القدوم) على ما ذكره في الكتاب 
وهو واضح» وكذلك قوله ومن أدرك الوقوف بعرفة (ومالك رحمه الله تعالى كان يقول: إن أزل وقته بعد طلوع الفجر أو بعد 
طلوم الشمس) مستدلاً بقوله عليه الصلاة والسلام «الحج عرفة» فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهاراً ققد تم حنجه؛ والنهار 


(فصل فإن لم يدخل المحرم مكة إلخ) 
قوله: (وكان مبيئاً وقت الوقوف بغعله) أقرل: فيه بحث. إذ لا إجمال في الحديث الذي رواه مالك حتى يحتاج إلى الان فتأملء 
والحديث «الحجج عرفة قمن رقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجها قوله: (وقانا هذه الزيادة غير مشهورة الخ) أقرل: سبق مه 
الشارح في الباب السابق ١‏ وسيجي* في أول أدب القاضي أن مغل ذلك لا يضر إذا كان رجاله عدولاً, وأيضاً امتدل الأصحاب بها 


)1١(‏ ممميح, آخرجه مسلم ۱۳۱۸ وتقدم مراراً. 

(f)‏ ضعبف أسف رجه الدارقطني ۲ ۱ من -حديث ابن عمر وقال: رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره. 
وأعله ابن حجر في الدراية ۲ أيضاً بشيخ ابن مصعب وهو محمد بن عيد الرحمن بن آبي ليلى فهو صدوق سيىء الحفظ كما في التقري ٠‏ 
وما بعده أحسن منه. 

زفيف جيد. آخرجه أيو داود 1449 والترمذي ۸۸٩‏ رالنسائي 6/ ۲٠۵.۲۹٤‏ والدارمي ۱۸۲۷ وابن ماجه 7٠15‏ والطيالسي 17١4‏ و۱۳۰ وأحمد4/ 
۹ 76 والطحاوي ۲/ 7١١‏ وابن حبان ۳۸۹۲ والدارقطني 741/7 والصاكم ۲۷۸/۲ وابن خزيمة ۲۸۲۲ والبيهفي ٠١۲/١‏ من طرق كايرة 
كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي . ورجاله ثقات كلهم مشهورون. > 
قال الترمذي : قال ابن عينة: هذا أجود حديث رواه الغرري: قال ابن عبيئة: هذا السديث أم المناسك. وصححه الحاكم وأقره الذهبي ورواته 


كتات السج i‏ 


فاته عرفة بليل فقد فاته الحج» وهذا بيان آخر الوقت. ومالك رحمه الله إن كان يقول: إن أل وقته بعد طلوع:الفجر 
أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا (ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزآء) عندنا لأنه 3 
ذكره بكلمة أو فإنه قال «الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه؛ وهي كلمة التخيير. وقال 
مالك: لا يجزيه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليلء ولكن الحجة عليه ما رويناه (ومن اجتاز بعرفات نائماً أو 


حجه6 27 وتقدم من حديث عروة بن مضرّس وليس فيه لفظ الحج عرفة» وهو في حديث الديلي» فمجموع هذا 
اللفظ يتحصل من مجموع الحديثين. وحاصل حجة المصنف أن فعله عليه الصلاة والسلام كان من الزوال» وهو 
وقع بياناً لوقت الوقوف الذي دلت الإشارة على افتراضه في فوله تعالى «فإذا أفضم من عرفات) وعليه أن يقال: إنما 
يلزم لو لم يثبت غير ذلك الفعل» فأما إذا ثبت قول أيضاً فيه يصرح بأن وقته لا يقتصر على ذلك القدر عرف به أن 
فعله كان بياناً لسنة الوقوف» والأولى فيه ويثبت بالقول بيان أصل الوقت المباح وغيره» فقول ابن عمر رضي الله 
عنهما للحُجاج حين زالت الشمس : الساعة إن أردت السنة» مراد به السنة الاصطلاحية في عرف الفقهاءء ألا ترى 
أنه لا يتعين الذهاب إلى الموقف من ذلك الوقت بل لو أخره جاز فوله وقال مالك رحمه الله : (لا يجزيه إن وقف 
من النهار إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل) التحرير في العبارة أن يقال: وقال مالك: لا يجزيه إن وقف من 
النهار إلا أن يقف معه جزءاً من الليل» وهذاً لأنه إذا لم يقف إلا من الليل أجزأه عنده. والحاصل أنه يلزم الجمع 
بين جزء من الليل مع جزء من النهار لمن وقف بالنهار وهو بأن يفيض بعد الغروب» وملجؤه فعله #4 ووجه 
الاستدلال به مثل ما قلنا معه في أن أول الوقت من الزوال. ویرد عليه هنا مثل ما أوردناه عليئا من جهته هناك» وهو 
أنه قد ثبت قول يفيد عدم تعين ذلك» وبه يقع البيان كالفعل فتحمل الإفاضة بعد الغروب على أنه السئة الواجبة» 
وقبله على أنه الركن بالقول المذكور مع ترك الواجب قوله: (لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف) والمشي وإن 
أسرع لا يخلو عن قليل وقوف على ما قرر في فنه» والوقوف بمزدلفة على هذا يجزيه الكون بها ولو نائماً أو ماراً لا 
يعلم أنها مزدلفة قوله : (وهي ليست بشرط لكل ركن) إلا أن يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم إحرام تلك 
العبادة فيحتاج فيه إلى أصل النية» وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطراف» فإنه لو طاف هارباً أو طالباً لهارب 
أو لا يعلم أنه البيت الذي يجب الطواف به لا يجزيه لعدم النية. ولو نوى أصل الطواف جاز. ولو عين جهة غير 
الفرض مع أصل النية لغت» حتى لو طاف يوم النحر عن نذر وقع عن طواف الزيارة ولم يجزه عن النذر. ولان 


اسم للوقت من طلوع الشمس (وهو محجوج بما روينا) أنه وقف بعد الزوال وكان مبيناً وقت الوقوف بفعله عليه الصلاة 
والسلام. فدل على أن ابتداء الوقوف بعد الزوال. وكوله: م إذا وقف بعد الزوال) ظاهر وقال مالك : (لا يحزيه إلا أن يقف 
في اليوم وجزء من الليل) وذلك بأن تكون إفاضته بعد الغروب» واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام دمن أدرك عرفة بليل فقد 
أدرك الحج» ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج؟ وقلنا: هذه الزيادة غير مشهررة» وإنما المشهور: «من فاته عرفة فقد فاته 


الحديث آنفاً على مطلوبهم فتأمل» ولعل الأولى في الجواب أن يخص حديث مالك بمن فاته الوقوف بعرفة نهاراً. والمعنى واه أعلم: 
ومن فاته عرفة بليل وقد فاته نهارأء دفعاً للتعارض الواقع بينه وبين حديث «الحج عرفة» الخ فليتأمل . 


(1) حسن. أخرجه أو دأود 199٠‏ العرمذي ۸4١‏ والنسائي ٥‏ وابن ماجه "١17‏ والدارمي 24/1 والحميدي 401 وابن حبان 5861 والحاکم 
0 كلهم من حديث عروة بن مضرّس . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . وكذا حه الحاكم على شرطهما وآئره الذهبي . وقد تقدم تخريجه , 
تنبيه: وليس فيه لفظ «الحج عرفة» وإنما هو من المتقدم . 

(؟) تقدم قبل حعديث واسيلد, 


للف كتاب السج 


مغمى عليه أو لا بعلم أنها هرفات جاز عن الوقوف) لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف». ولا“يمتنع ذلك 
بالإغماء والنوم كركن الصوم. بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء؛ والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل 
ركن (ومن أغمي عليه فاهل عنه رفقاؤه جار عند أبي حنيفة) رحمه الله وقالا: (لا يجوزء ولو أمر إنساناً بأن يخرم 
عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح) بالإجماع. حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز. لهما 


الوقوف يؤدي في إحرام مطلق فأغنت النية عند العقد عن الأداء عنها فيهء بخلاف الطواف يؤدي بعد التحلل من 
الإحرام بالحلق فلا يغني وجودها عند الإحرام عنها فيه» وهذا الفرق لا يتأتى إلا في طواف الزيارة لا العمرة والأوّل 
يعمهما قوله: (ومن أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز) الرفيق قيد عند بعضهم ولیس بقيد عند آخرين» حتى لو أهل 
غير رفقاؤه عنه جاز وهو الأولى لأن هذا من باب الإعانة لا الولايةء ودلالة الإعانة قائمة عند كل من علم قصده 
رفيقا كان أولاً. وأصله أن الإحرام شرط عندنا اتفاقاً كالوضوء وستر العورة وإن كان له شبه الركن فجازت النيابة فيه 
بعد وجد نية العبادة منه عند خروجه من بلده» وإنما اختلفوا في هذه المسألة بناء على أن المراققة هل تكون أمراً به 
دلالة عند العجز عنه أولاًء فقالا: لاء لأن المرافقة إنما تراد لأمور السفن لا غير فلا تتعدى إلى الإحرام» بل الظاهر 
منع غيره عنه ليتولاه بنفسه فيحرز ثواب ذلك» ولأن دلالة الإنابة فيه إلما تثبت إذا كان معلوماً عند الناس. وصحة 
الإذن بالإحرام عن غيره لا يعرفه كثير من المتفقهة فكيف بالعامي وهذا الوجه يعم منع الرفيق وغيره نصاً والأوّل 
دلالة. وله أن عقد الرفقة استعائة كل منهم بكل منهم فيما يعجز عنه في سفره» وليس المقصود بهذا السفر إلا 
الإحرامء وهو أهمها إن كان مثلاً يقصد التجارة مع الحج فكان عقد السفر استعانة فيه إذا عجز عنه كما هو في حفظ 
الأمتعة والدواب أو أقوى» فكانت دلالة الإذن ثابتة والعلم بجرازه ثابت نظراً إلى أن الدليل الذي دل على جواز 


الحج؛ وفيما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠ساعة‏ من ليل أو نهار؛ دلبل على أن بنفس الوقوف في جزء من وقته يصير 
مدركاً فكان حجة عليه وقوله (ومن اجتاز بعرفات نائماً أو مغمى عليه) ظاهر. وتوله (والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط 
لكل ركن) جواب عما يقال الجهل يخل بالنية لا محالة؛ والإخلال بها إخلال بالحج لكونها شرطاً؛ وتقريره: سلمناه أن 
الجهل يخل بالئية ولا نسلم أن الإخلال بها إخلال بى وإنما کان كذلك أن لو كانت شرطأ لكل ركن ولیس كذلك» بل إذا 
كانت موجودة عند أصل هذه العبادة وهو الإحرام حقيقة أو دلالة استغنى عنها عند وجود كل ركن إذا لم يكن ثمة صارف. 
وإنما قلا إذا لم يكن ثمة صارف احترازاً عما إذا طاف بالبيت هارب أو طالب غريم ولم ينو الطواف عن الحج فإنه لم يجزهء 
وإن كانت الئية موجودة عند الإحرام لأن قصده الهروب أر اللحوق. وذلك صارف له عن النية السابقة لأنها لكونها باقية 
بالاستصحاب ضعيغة تنصرف بصارف. وقوله (ومن أغمي عليه فاهل عنه رفقاؤه) اتفق علماؤنا أن الإحرام يقبل النيابة حتى لو 
أمر إنسائاً أن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام ففعل صح عندهم لأنه شرط بمنزلة الوضوء وستر العورة وليس بنسك فاستقام 
النيابة بعد وجود نية العبادة مثه وهو خروجه لحج البيت. واختلفوا في أن عقد الرفقة استنابة كالإذن به أولاًء فذهب أبو حنيفة 
إلى أنه استنابة كالإذن به وقالا: ليس باستنابة . وصورة ذلك أن يحرم عثه الرفقاء نيابة مع أنهم أحرموا عن أنفسهم أيضاً فيصير 
الرفيق محرماً عن نفسه بطريق الأصالة ومحرماً عنه أيضاً بطريق النيابة كالاب يحرم عن ابن صغير معه فكان المحرم حكماً في 
إحرام النيابة هو المنوب لا التائب» وعبادة النائب فيه كمبادة المنوب؛ حتى لو أصاب النائب صيداً كان عليه الجزاء من قبل 
إهلاله عن نفسه وليس عليه من جهة إهلاله عن المغمى عليه شيء. وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن الرفيق إذا كان محرماً 
عن نفسه قبإحرامه عن غيره يلزم تداخل الإحرامين والثاني أنهم شبهوا الإحرام بالوضوء في قبول التيابة» وليس مثله لأن 
الإنسان إذا توضأ لا يكون غيره به متوضثاً وإن نوى التوضي عنه. وههنا يصير غير محرماً بإحرامه. والجواب عن الأول أن 
التداخل إنما يزم أن لو كان المحرم هو النائب في الإحرامين من كل وجه؛ وليس كذلك بل المحرم في إحرامه الثياية هو 
المغمى عليه لا النائب على ما ذكرئا. وعن الثاني أن التشبيه بالوضوء في أن كل واحد منهما شرط يحتمل النيابة» ولكن التيابة 
في الوضوء بالتوضئة بأن يجري الماء على أعضاء المنرب فيصح له أن يصلي بذلك الوضوء؛ وفي هذا يتولى التاثب الإحرام 
بنفسه؛ ثم فائدة ذلك أنه (إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز) عنده كما لو أمر به (لهما أنه لم يحرم بتسفه ولا أذن 


کتاب الج ofa‏ 


أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به» وهذا لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة تقف على العلم» وجواز ا 
كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام» بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحاً. وله أنه لما عاقدهم غقد الرفقة فقة فة 
استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بئفسه. والإحرام هو المقصود بهذا السفر فكان الإذن به ثابعاً ا 


الاستنابة في الإحرام وهو كونه شرطاً والشرط تجري فيه النيابة»: كمن أجرى الماء على أعضاء محدث فإنه يصير 
بذلك متوضئاً» أو غطى عورة عريان فإنه يصير بذلك محصلاً للشرط» وذلك أن الدليل الشرعي منصوب فيقام 
وجوده مقام العلم به في حق كل من كلف بطلب العلم؛ ونا لا بعلن الول لي عار الم بخلاف من أسلم 
في دار الحرب فجهل وجوب الصلاة مثلاً لا قضاء عليه. فإن قيل: ينبغي أن يجرّدوه ويلبسوء الإزار والرداء لأن 
النيابة ظهر أن معناها إيجاد الشرط في المنوب عله كالتوضئة» لكن الواقع 6 ليس معنى الإحرام عنه ذلك» بل أن 
يحرموا هم بطريق النيابة فيصير هو محرماً بذلك الإحرام من غير أن يجرّدره: حتى إذا أفاق وجب عليه الافعال 
والكف عن المحظورات من غير أن يحرم بنفسه. فالجواب التجريد وإلباس غير المخيط ليس وزان التوضئة التي هي 
الشرطء إذ ليس ذل الإحرام بل كف عن بعض المحظورات» أعني لبس المخيط» وإنما الإحرام وصف شرعي هو 
صيرورته.محرماً عليه أشياء موجباً عليه المضي في أفعال مخصرصة. وآلة ثبوت هذا المعنى الشرعي المسمى 
بالإحرام نية التزام نسك مع التلبية أو ما يقوم مقامها. وليابتهم إنما هي بذلك المعنى في الشرط» فوجب كون الذي 
هو إليهم أن ينووا ويلبوا عنه فيصير هو بذلك محرماً» كما لو نوى هو ولبىء وينتقل إحرامهم إليه حتى كان للرفيق 
أن يحرم عن نفسه مع ذلك. وإذا باشر محظور الإحرام لزمه جزاء واحدء بخلاف القارن لأنه في إحرامين وهذا في 
إحرام واحد لانتقال ذلك الإحرام إلى المنوب عنه شرعاً. واعلم أنهم اختلفوا فيما لو استمر مغمى عليه إلى وقت 
آداء الأفعال» هل يجب أن يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو لا بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزيه» 
فاختار طائفة الأولى؛ وعليه يمشي التقرير المذكورء واختار آخرون الثاني وجعله في المبسوط الأصح وإنما ذلك 
أولى لا متعين. وعلى هذا يجب كون الدليل الذي دل على جواز الاستنابة في الإحرام الذي أقيم وجوده مقام العلم 
به هو كون هذه العبادة: أعني الحج عن نفسه مما تجري فيه النيابة عند العجز كما في استنابة الذي زمن بعد القدرة 
وأدركه الموت فأوصى به» غير أنه إن أفاق قبل الأفعال تبين أن عجزه كان في الإحرام فقط فصحت نيابتهم على 
الوجه الذي قلنا فيه ثم يجري هو بنفسه على موجبه؛ فإن لم يفق تحقق عجزه عن الكل فأجرواهم على موجيه؛ غير 
أنه لا يلزم الرفيق بفعل المحظورات شيء عن هذا الإحرام» بخلاف النائب في الحج عن الميت» ولأنه يتوقع إفاقة 
هذا في كل ساعة» وحينئذ يجب الأداء بنفسه لعدم العجز فنقلنا الإحرام إليهء لأنا لو لم ننقل الإحرام إليه مع هذا 


لغيره به) وکل من كان كذلك ليس بمحرم لا محالة. أما أنه لم يحرم بنفسه فظاهر؛ وأما أنه لم يأذن لغيره فلأن الإذن إما أن 
يكون صريحاً أو دلالة وهو لم يصرح بالإذن إذ هو المفروض» وما ثمة دلالة لأنها تقف على العلم بجواز الإذن بالإحرام لأنه 
إذا لم يعلم بجوازه لا يقدم عليه (وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه الموام» بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك 
صريحاً. ولأبي حديفة أن الإذن ثايت دلالة» أنه لما هاتدهم عقد الرقمة فقد استعان يكل واحد منم فيما بعجز عن مباشرته 
بنفسه) وقد عجز عن مباشرة ما هو المقصود بهذا السفر وهو الإحرام فكان مستعيئاً بهم على تحصيله: والاستعانة إذن بالإعانة 
لا محالة (فكان الإذن به ثابتاً دلالة) وقوله: : (والعلم ثابت) جراب عن قولهما والدلالة تقف على العلم. وتقريره أن العلم إذا 
كان شرط الدلالة فهر ثابت نظراً إلى الدليل وهو عقد الرفقة» والحكم يدار على الدليل فيئبت الإذن دلالة» والدلالة تعمل | 
عمل الصريح إذا لم يخالفها صريح. فإن قلت: هذا حكم الإحرام في حكم سائر المناسك؟ قلت: الأصح أن نيابتهم عنه في 
أدائه صحيحةء إلا أن الأولى أن يقغوا به وأن يعلوفوا به ليكون أقرب إلى أدائه لو كان مفيقاً. ومنهم من فرق فقال: إنما 
صحت النيابة في الإحرام لتحقق العجز وهو ليس بمتحقق في الأفعال. لأنهم إذا أحضروء المراقف كان هو الواقفء وإذا 
ظافوا به كان هو الطائف. فإن فلت: هل لتقبيد الإهلال بالرفقاء فائدة؟ قلت اختلف فيه. قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني: 


هف كتاب الحج 
والحلم ثابت نظراً إلى الدليل والحكم يدار عليه. قال: (والمرأة في جميع ذلك كالرجل) لأنها مخاطبة كالرجل (غير 


الاحتمال لفاته الحج إذا أفاق في بعض الصورء وهو أن يفيق بعد يوم عرفة لعدم العجز عن باقي الأفعال مع الغجز 
عن تجديد الإحرام للأداء في هذه السنة. وما جعل عقد الرفقة أو العلم بحاله دليل الإذن إلا كي لا يفوت مقصوده 
من هذا السفر»ء بخلاف الميت انتفى فيه ذلك فانتفى موجب النقل عن المباشرة للوحرام . وذكر فخر الإسلام: إذا 
أغمي عليه بعد الإحرام فطيف به المناسك فإنه يجزيه عند أصحابنا جميعاً لأنه هو الفاعل وقد سبقت النية منهء فهو 
كمن نوى الصلاة في ابتدائها ثم أدذى الأفعال ساهياً لا يدري ما يفعل أجزأه لسبق النية اه. ويشكل عليه اشتراط النية 
لبعض أركان هذه العبادة وهو الطواف. بخلاف سائر أركان الصلاة ولم توجد منه هذه النية. والأولى في التعليل أن 
جواز الاستنابة فيما يعجز عنئه ثابت بما قلناء فتجوز النيابة في هذه الأفعال. ويشترط نيتهم الطواف إذا حملوه فيه 
كما تشترط نيته؛ إلا أن هذا يقتضي عدم تعين, حمله والشهودء ولا أعلم تجويز ذلك عنهم. في المثتقى. روى 
عيسى بن آبان عن محمد رحمه الله : رجل أحرم وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به 
فلبث بذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. قال: وكذلك الرجل إذا قدم مكة وهو صحيح أو مريض 
إلا أنه يعقل فأغمي عليه بعد ذلك فحمله أصحابه وهو مغمى عليه فطافوا به فلما قضي الطواف أو بعضه أفاق وقد 
أغمي عليه ساعة من نهار ولم يتم يوماً أجزأه عن طوافه, وفيه أيضاً: لو أن رجلا مريضاً لا يستطيع الطواف إلا 
محمولاً وهو يعقل نام من غير عته فحمله أصحابه وهو نائم فطافوا به» أو أمرهم أن يحملوه ويطوفوا به فلم يفعلوا 
حتى نام ثم احتملوه وهو نائم فطافوا به أو حملوه حين أمرهم بحمله وهو مستيقظ فلم يدخلوا به الطواف حتى نام 
فطافوا به على تلك الحالة ثم استيقظ. روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنهم إذا طافوا به من غير أن يأمرهم لا 
يجزيهء ولو أمرهم ثم نام فحملوه بعد ذلك وطافوا به أجزأه. وكذلك إن دخلوا به الطواف أو توجهوا به نحوه قنام 
وطافوا به أجزأه. ولو قال لبعض من عنده: استأجر لي من يطوف بي ويحملني ثم غلبته عيناه ونام ولم يمض الذي 
أمره بذلك من فوره بل تشاغل بغيره طويلاً ثم استأجر قوماً يحملونه وأتوه وهو نائم فطافوا به قال: استحسن إذا كان 
على فوره ذلك أنه يجوز. فأما إذا طال ذلك ونام فأتوه وحملوه وهو نائم لا يجزيه عن الطواف» ولكن الإحرام لازم 
بالأمر. قال: والقياس في هذه الجملة أن لا يجزيه حتى يدخل الطواف وهو مستيقظ ينوي الدخول فيه لكنا 
استحسنا إذا حضر ذلك فنام وقد أمر أن يحمل فطاف به أنه يجزيه. وحاصل هذه الفروع الفرق بين النائم والمغمى 
عليه في اشتراط صريح الإذن وعدمه؛ ثم في النائم قياس واستحسان. استأجر رجالاً فحملوا امرأة فطافوا بها ونووا 
الطواف أجزأهم ولهم الأجرة وأجزأ المرأة. وإن نوى الحاملون طلب غريم لهم والمحمول يعقل وقد نوى الطواف 
أجزأ المحمول دون الحاملين؛ وإن كان مغمى عليه لم يجزه لائتفاء النية منه ومنهم. أما جواز الطواف فلأن المرأة 
حين أحرمت نوت الطواف ضمناً؛ وإنما نراعى اللية وقت الإحرام لأنه وقت العقد على الأداء. وأما استحقاق الأجر 
فلأن الإجارة وقعت على عمل معلوم ليس بعبادة وضعاًء وإذا حملوها وطافوا ولا يئوون الطواف بل طلب غريم لا 
يجزيها إذا كانت مغمى عليها لأنهم ما أتوا بالطواف وإنما أتوا بطلب الغريم والمنتقل إليها إنما هو فعلهم فلا يجزيها 


كان يقول الجصاص: لا يجوز إحرام غير الرفقاءء ثم رجع وقال: الرفقاء وغيرهم في الجواز سواء لأن هذا ليس من باب 
الولاية بل هو من باب الإعاتة. وقد قال الله تعالى «وتعاونوا على البر والنفوى# والرفقاء وغيرهم في ذلك سواء. قال 
(والمرأة في جميع ذلك كالرجل) المرأة في جميع مناسك الحج كالرجل لأن الخطاب بقوله تعالى #ولله على الئاس حج 
البيت) يتناول الرجال والنساء فتفعل ملل ما يفعل الرجل إلا أشياء ذكرها في الكتاب: لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا 


قوله: (وهو عقد الرفقة) أقول: فيه بحث. 


كثاب الحج erv‏ 


أنها لا تكشف رأسها) لأنه عورة (وتكشف وجهها) لقوله عليه الصلاة والسلام *[حرام المرأة في وجههاء (ولوسدلت 
شيئاً على وجهها وجافته عنه جاز) هكذا روي عن عائشة رضي الله عنهاء ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل (وَلا 
ترفع صوتها بالتلبية) لما فيه من الفتنة (ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين) لأنه محل بستر العورة (ولا تحلق ولكنَ 
تقصر) لما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير؛ ولأن حلق الشعر في 
حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجل (وتلبس من المخيط ما بدا لها) لأن في لبس غير المخيط كشف العورة. 


إلا إذا كانت مفيقة ونوت الطواف قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «إحرام المرأة في وجههاء)" تقدم في باب 
الإحرام ولا شك في ثبوته موقوفاًء وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه قالت: «كان الركبان 
يمون بنا ونحن مع رسول الله يو محرمات» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه»". قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه» وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع 
على الوجه ويسدل فوقها الثوب»ء ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورةء وكذا 
دل الحديث عليه قوله: (وتليس من المخيط ما بدا لها) كالدرع والقميص والخفين والقفازين» لكن لا تلبس 
المورّس والمزعفر والمعصغر قوله: (أو جزاء صيد) إما بأن يكون عليه جزاء صيد في حجة سابقة فقلده في السنة 
الثانية أو جزاء صيد الحرم اشترى بقيمته هديا قوله: (وتوجه معها يريد الحج) أفاد أنه لا بد من ثلاثة: التقليد 
والتوجه معها ونية النسك. وما في شرح الطحاوي: لو قلد بدنة بغير نية الإحرام لا يصير محرمآء ولو ساقها هدياً 
قاصداً إلى مكة صار محرماً بالسوق نوى الإحرام أو لم ينو مخالف لما في عامة الكتب فلا يعوّل عليه؛ وما في 
الإيضاح من قوله السنة أن يقدّم التلبية على التقليد لأنه إذا قلدها فربما تسير فيصير شارعاً في الإحرام والسنة أن 
يكون الشروع بالتلبية يجب حمله على ما إذا كان المقلد ناوياً قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد بدنة» 
الخ)”*' غريب مرفوعاًء ووقفه ابن أبي شيبة في مصنفه على أبن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال: حدثنا ابن 


(1) حسن غريب. أخرجه أبو داود 1444 والدارقطني 7791/7 كلاعما من حديث ابن عباس بلقظ : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير . 
ثم روياه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً أيضاً. 
قال الزيلعي في نصب الراية 45/5 ما ملخصه: قال ابن القطان: هذا ضعيف ومتقطع - فالأرل انقطاعه من جهة ابن جريج حيث قال: بلغي عن 
صغية ‏ فلم يذكر من حدثه به. 
وآما الثاتي فقيه أبو يعقوب إن كان إسحق بن إبراهيم فذاك رجل متروك. 
وكلا الطريقين مدارهما على أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حائها اه كلام ابن القطان. 
قال الزيلعي : ورواه الدارقطني موقوقاً على أبن عمر بنحوه رفيه ليث بن آبي سليم وهو ضعيف اه. 
قلث: وهو حديث غريب غير مشهور إلا أن في كلام ابن القطان نظر. قإن أم عثمان قال عنها اين حجر في التقريب: روى لها أبو داود. لها 
ية وعديث اھ 
وقال في تلخيص الحبير ۲٠1/۲‏ إسناده حسن قواء أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ ؛ وأعله ابن القطان ورد عليه اين المواق فأصاب اه 
(1) الراجح وغفه. كذا صوبه الدارقطني وابن عدي والعقيلي تقله الحافظ في الدراية 7/ 5 ووائقهم. وتقدم في باب الإحرام. وثيت موقوفاً على ابن 


عمرء 

(1) يشيه الحسن . أخرجه أو داود ۱۸۳۳ وابن ماجه 1418 والدارقطني 5/ ١45‏ والبيهقي 44/0 كلهم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة 
به وإسناده غير قوي . 
فال الزيلعي ۹٤/۳‏ : قال ابن دفيق: يزيد تكلم فيه غير واحد اه رقال ابن حجر في التلخيص 777/7: ورواه ابن خزيمة وقال: في القلب من 
يزيد اه. وقال ابن حجر : وذكر الخطايي عن الشافعي أنه علق القرل فيه بصحة الحديث اه كلام ابن حجر باختصار: وقال عنه قي التقريب: 
ضيف 

(5) هو المتقدم . 

(5) لا أصل له مرفوعاً. قال الزيلعي في نصب الراية 7 : غريب ورافقه ابن الهمام. ثم ذكراه موقوفاً. 
وقال ابن حجر في الدراية ؟/ 75: لم أجده مرفوعاً وإنما هو من قول ابن عمر وأين عباس. 


0۸ كتاب الحج 


قالوا: ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع؛ لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضلى خالياً. قال : 
(ومن قلد بدنة تطؤعاً أو نذراً:أو جزاء صيد أو شيئاً من الأشياء ونوجه معها يريد الحج فقد أحرم) لقوله'غليه الصلاة 
والسلام «من قلد بدنة فقد أحرم» ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة لأنه لا يفعله إلا من يريد 
الحج أو العمرة؛ وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول فيصير به محرماً لاتصال النية بفعل وهو هن 
خصائص الإحرام. وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجرة (فإن قلدها وبعث 


مير » حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم. حدثنا وكيع عن سفیان عن حبيب بن 
' أبي ثابت عن ابن عباس قال : من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم. ثم أخرج عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا قلد 
فقال: أما هذا فقد أحرم . وورد معناء مرفوعاً أخرجه عبد الرزاق» ومن طريقه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن 
عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع ابني جابر يحذثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال «بينما التبي که جالس مع أصحانه 
رضي الله عنهم إذ شق قميصه حتى خرج منه فسئل فقال: واعدتهم يقلدون هدبي اليرم فنسيت”'' وذكره ابن القطان 
في كتابه من جهة البزار قال: ولجابر بن عيد الله ثلاث أولاد عبد الرحمن ومحمد وعقيل» والله أعلم من هما من 
الثلاثة . وأحترجه الطحاوي أيضاً عن عبد الرحمن بن عطاءء وضعف ابن عبد الحق وأبن عبد البر عبد الرحمن بن 
عطاء ووافقهما ابن القطان. وروى الطبراني: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي» حدثنا أحمد بن شبيب بن 
سعيدء حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب» أخبرني لعلبة بن أبي مالك القرظي : أن قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله اة أراد الحج فرجل أحد شقي رأسه» فقام غلامه فقلد هديهء 
فنظر إليه قيس فأهل وحل شق رأسه الذي رجله ولم يرجل الشق الآخر. وأخرجه البخاري في صحيحه مختصراً عن 
ابن شهاب بأن قيس بن سعد الأنصاري وكان صاحب لواء رسول الله ل راد الحج فرجل اه قوله: (أو لحاء 
شجرة) هو بالمد قشرهاء والمعثى بالتقليد إفادة أنه عن قريب يصير جلداً كهذا اللحاء والنعل في اليبوسة لإراقة دمهء 
وكان في الأصل يفعل ذلك أي لا تهاج عن الورود والكلا ولترد إذا ضلت للعلم بأنها هدي قوله: (لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها) أخرج الستة عنها «بعث رسول الله ب بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم 
أصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الرجل من أهله؛ وفي لفظ «لقد رأيتتي أفتل القلائد لرسول الله يله فيبعث به ثم يقيم 


والدرع والخمار والخفين والقفازين؛ ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع إلا أن تجد الموضع خالياً. ووجه جميع ذلك 
٠‏ مذكور في الكتاب. وقوله (ومن قلد بدنة تطوعاً أو نلراً أو جزاء صيد) يعني صيداً قتله في إحرام ماض (أو شيئاً من الأشياء) 
كبدنة المتعة أو القران (وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم لقوله عليه الصلاة والسلام ”من قلد بدنة فقد أحرم») وهذا بتاء على 
ما ذكرنا أن الإحرام عندنا لا ينعقد بمجرد التية» بل لا بذ من انضمام شيء آخر إليها كتكبيرة الافتتاح في الصلاة» وتقليد 
البدنة والتوجه معها إلى الحج يقوم مقام التلبية (ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار إجابة دعاء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة) قيل قوله وإظهار الإجابة معطوف على اسم إن إن قرىء منصوباًء وعلى 
محله إن قرىء مرفوعاًء فهو دليل آخر على كون السوق في معنى التلبية. وأقول: هو من تمام الأل. وتقريره: المقصود من 
التلبية إظهار الإجابة» وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول. ألا ترى أن من قال يا فلان فإجابته تارة تكون بلبيك 


قرله: (معطوف على اسم إن) أقرل يعني في قوله لأنه لا يفعله. 


(1) ضعيف . أخرجه البزئر وعبد الرزاق كما في نصب الراية ۳/ ٩۷‏ كلاهما من حديث جابر . 
وكذا الطلحاري في معاني الآثار 1787/7 ومداره على عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة ‏ 
قال الزيئعي في نصب الراية 37/7 : عبد الرحمن هذا ضعقه عبد الحق في أحكامه ورافقه ابن القطان. 
وقال ابن عبد البر: لا يحتج بما انفرد به» وقد تركه مالك وكان جاره. : 


كناب الحج e4‏ 
بها ولم يسقها لم يصر محرماً) لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رصول 
الله عليه الصلاة والسلام فبعث بها وأقام في أهله حلالاً» (فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرماً حتى يلحقها) لأن عار 
التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد منه إلا مجرد النية» وبمجرد النية لا يصير محرماًء فإذا أدركها 


فينا حلالا»”'؟ وأخرجا واللفظ للبخاري عن مسروق «أنه أثى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين إن رجلا 
يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدئته فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى يحل الناس» 
قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله َة فيبعث هدية إلى الكعبةء 
فما يحرم عفيه ما أحلٌ للرجل من أهله حتى يرجع الئاس" اه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال «من أهدي هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج» فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قالء أنا فتلت قلائد 
هدى رسول الله ل بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم عليه ڳل شيء أحله الله حتى نحر الهدي» 
وهذان الحديثان يخالفان حديث عيد الرحمن بن عطاء صريحاً فيجب الحكم بغلطه. والحاصل أنه قد ثبت أن التقليد 
مع عدم التوجه معها لا يوجب الإحرام. وأما ما تقدم من الآثار مطلقة في إثبات الإحرام فقيدناها به حملا لها على 
ما إذا كان متوجهاً جمعاً بين الأدلة وشرطنا النية مع ذلك لأنه لا عبادة إلا بالنية فكل شيء روي من التقليد مع عدم 
الإحرام فما كان محله إلا في حال عدم التوجه والنية فلا يعارض المذكور شيء منها. وما في فتاوي قاضيخان: لو 
لبى ولم ينو لا يصير محرماً في الرواية الظاهرة مشعر بأن هناك رواية بعدم اشتراطها مع التلبية» وما أظنه إلا نظر إلى 
بعض الإطلاقات» ويجب في مثلها الحمل على إرادة الصحيح وأن لا تجعل رواية قوله: (فإذا أدركها وساقها أو 
أدركها) رذّد بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية فيه. شرط في المبسوط السوق مع اللحوق» ولم يشترطه في 
الجامع الصغير. وقال في الأصل: ويسوقه ويتوجه معه وهو أمر اتفاتي ! فلو أدرك فلم يسق وساق غيره فهو كسوقه 
لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل قوله: (إلا في هدي المتعة) استثناء من قوله لم يصر محرماً حتى 
يلحقها يعني حين خرج على إثرها وإن لم يدركها استحساناً. وهنا قيد لابد منه وهو أنه إنما يصير محرماً في هدي 
المتعة بالتقليد» والتوجه إذا حصلا في أشهر الحج» فإن حصلا في غيرها لا يصير محرماً مالم يدركها ويسر معهاء 
كذا في الرقيات» وذلك لأن تقليد هدي المتعة قبل أشهر الحج لا عبرة به لأنه من أفعال المتعةء وأفعال المتعة قبل 
أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطرّعاً. وفي هدي التطوّع ما لم يدركه ويسر معه لا يصير محرماً. وذكر أبو اليسر: 
دم القران يجب أن يكون كالمتعة؛ وجه القياس ظاهر. وحاصل وجه الاستحسان زيادة خصوصية هدي المتعة 


وتارة بالحضور والامتثال بين يديه (فيصير به) أي بالسوق (محرماً لاتصال النية بقعل هو من خصائص الإحرام) فحصل الإجابة 
لبى أو لم يلبٌ» وإنما قال بدنة لأن الغنئم لا تقلد» وهذا لأن التقليد لتلا يمنع من الماء والعلف إذا علم أنه هدي» وهذا فيما 
يغيب عن صاحبه كالابل والبقر والغنم ليس كذلك» فإنه إذا لم يكن معه صاحبه يضيع . وقوله (فإن قلدها ووبعث بها) ظاهر 


قوله: (وقلنا [ا أدركها) أقرل: على رواية المبسوط والأولى أن يقول: أو أدركهاء وفيه شيء. 


(1) صحيح. أخرجه البخاري ۲۷۰۲ و۳٠۱۷‏ ومسلم 171١‏ والنسائي ٩‏ ۳ . ۷ وابن ماجه ۳۰۹۵ والطصاوي ۲/ ۲٣۵‏ وابن حبان 5١1١‏ كلهم 
عن الأسود عن عائشة به. 
وأخرجه البخاري 1147 و۱14۸ و1745 ر+:/9١1‏ و۷٣۲۳‏ ومسلم 171 وأبو دارد ۱۷١۷‏ و۹١۱۷‏ والترمذي 408 والنسائي 171/5 وابن ماجه 
۳۹۸ ومالك "1١/1‏ وأحمد 8/5/!. 5186 والحميدي ۹ وابن حبان 4٠١9‏ و١1١4‏ و١401‏ و۱۲٨٤‏ وأبو يعلى 8559 والطساوي ؟/ 
6 والبغوي ۱۸۹۰ والبيهقي / +77 من طرق كثيرة كلهم من حديث عائشة مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

(۲) صحیح . أخرجه البخاري 5017 وسلم ۱۳۲۱ ح۳۷۰ والنسائي 1/١/6‏ وأبو يعلى 5108 والطحاري ۲/ 7180 كلهم عن مسروق عن عائشة به 
واللفظ للبخاري ‏ , 

(0) صحيح. أخرجه البخاري ۱۷۰۰ ومسلم ۱۳۲۱ ح۳1۹ كلهما من حديث عمرة عن عائشة به . 


شرح فع القدیر/ج ۲۲/۲ 


er:‏ كتاب الحج 


وساقها أو أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام فيصير محرماً كما لر ساقها في الابتناكي.قال: (إلا 
في بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه) معناه إذا نوى الإحرام وهذا استحسان. وجه القياس فيه ما ذكرتا ووجه 
الاستحسان أن هذا الهدي مشروع على الابتداء نسكاً من مناسك الحج وضعاً لأنه مخئص بمكةء ويجب لتكيراً 
للجمع بين أداء النسكين» وغيره قد يجب بالجناية وإن لم يصل إلى مكة فلهذا اكتفى فيه بالتوجهء وفي غيره توقفك 
على حقيقة الفعل (فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة لم يكن محرماً) لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم 


بالحج» فالتوجه إليه توجه إلى ما فيه زيادة خصوصية بالحج حتى شرط لذبحه الحرم ويبقى بسبب سوقه الإحرام» 
فلما ظهر أثره في الإحرام بقاء أظهرنا له في ابتدائه نوع اختصاص» وهو أن بالتوجه إليه مع قصد الإحرام يصير 
محرماًء بخلاف غيره لأنه قد يجب بالجناية وإن لم يصل إلى مكة ويذبح قبل مكة ولم يظهر له أثر شرعاً في 
الإحرام أصلاً قوله (وقال الشافعي الخ) هذا خلاف في مفهوم لفظ البدنة إما في أنه هل هو في اللخة كذلك أو لا 
فقلتا نعم ونقلنا كلام أهل اللغة فيه. قال الخليل: البدنة ناقة أو بقرة تهدى إلى مكة. قال النووي: هو قول أكثر أهل 
اللغة. وقال الجوهري: البدنة ناقة أو بقرة. وإما في أنه في اللغة كذلك اتفاقاًء ولكنه هل هو في الشرع على 
المغهوم منه لخة؟ لم ينقل عنه أولا فقلنا نعم» وقال الشافعي: لا. فإذا طلب من المكلف بدنة خرج عن العهدة 
بالبقرة كما يخرج بالجزور. وعنده لا يخرج إلا بالجزور. له قوله عليه الصلاة والسلام «من اغتسل يوم الجمعة ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة»“ الحديث متفق عليه. فقول 
المصنف والصحيح من الرواية في الحديث «كالمهدي جزوراء غير صحيح» بل هي" أصح لأنها متفق عليهاء 
ورواية الجزور في مسلم فقط ولفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال «على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب. 
الأول فالأؤل مثل الجزورء ثم صغر إلى مثل البيضة:© الحديث . بل الجواب أن التخصيص باسم خاص لا ينفي 
الدخول باسم عام؛ وغاية ما يلزم من الحديث أنه أراد بالاسم الأعم في الأؤل وهو البدئة خصوص بعض ما يصلح 
له وهو الجزورء لا كل ما يصدق عليه بقرينة إعطاء البقرة لمن راح في الساعة الثانية في مقام إظهار التفاوت في 
الأجر للتفاوت في المسارعة؛ وهذا لا يستلزم أنه في الشرع خصوص الجزور إلا ظاهر بناء على عدم إرادة الأخص 
بخصوصه بالأعم لكن يلزمه النقل . والحكم باستعمال لفظ في خصوص بعض ما صدقاته مع الحكم ببقاء ما استقر 
له على حاله أسهل من الحكم بنقله عنه بسبب استعمال من الاستعمالات من غير كثرة فيه عن تعارض الحكمين 


وكانت الصحابة مختلفين في هذه المسألة على ثلاثة أقول: فمنهم من قال إذا قلدها صار محرماً» ومنهم من قال إذا توجه في 
أثرها صار محرماًء ومنهم من قال إذا أدركها وساقها صار محرماً» فأخذنا بالمتيقن وقلنا إذا أدركها وساقها صار محرماً لاتفاق 
المحبة في هذه الحالة. وقوله (فإذا أدركها وساقها أو أدركها) ردّد بين السوق وعدمه لأن الرواية قد الختلفت فيه. شرط في 
المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترط السوق بعد اللحوق في الجامم الصخير؛ والمصنف جمع بين الروايتين. وقوله (فقد . 
اقترنت نيته يعمل هو من خصائص الإحرام) أما إذا ساق الهدي فظاهر وأما إذا أدرك ولم يسق وساق غيره فلأن فعل الوكيل 
بحضرة الموكل كفعل الموكل. وقوله (إلا في بدنه المئعة) استثناء من قوله لم يصر محرماً جى يلحقها. قال في النهاية : ههنا 
قيد لا بد من ذكره وهو أنه في بدنة المتعة إنما يصير محرماً بالتقليد والتوجه إذا حصلا في أشهر الحج فإن حصلا في غير 
أشهر الحج لا يصير محرماً ما لم يدرك الهدي ويسر معه. هكذا في الرقيات لأن تقليد هدي المتعة في غير أشهر الحج لا 


)١(‏ مشق عليه تقدم في الجمعة. 
(۲) يعتي: المتفق عليه يلفظ «فكأئما قدم بدنة. , ٠.‏ الخ. 

اوالدي انفرد به مسلم لقظ دمشل الجزور,..٠‏ الخ. 

فصاحب الهداية رحمه الله رجح رواية مسلم واعترضه الزيلمي في نصب الراية 44/7 ورائقه ابن الهمام رحمهما الله تعالى ‏ 
(؟) صحيح. رواه مسلم وتقدم مستوفياً في الجمعة. 
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يكن من خصائص الحج . والإشعار مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يكون من النسك في شيء. ؤغندهما 
إن كان حسناً فقد يفعل للمعالجة» بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدي» وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا: 
قال : (والبدن من الإبل والبقر) وقال الشافعي رحمه الله : من الإبل خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
الجمعة «فالمتعجل منهم كالمهدي بدئة» والذي يليه كالمهدي بقرة» فصل بينهما. ولنا أن البدنة تنبىء عن البدانة 
وهي الضخامة» وقد اشتركا في هذا المعنى ولهذا يجزي كل واحد منهما عن سبعة. والصحيح من الرواية في 
الحديث «كالمهدي جزوراً» والله تعالى أعلم. 


1 ولزوم أحدهما مع أنه قد ثبت من لسان أهل العرف الذي يدعي نقله إليه خلافه في حديث جابر كنا ننحر البدنة عن 
سبعةء فقيل : والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن78' ذكره مسلم في صحيحه. 

[فرع] اشترك جماعة في بدنة فقلدها أحدهم صاروا محرمين إن كان يأمر البقية وساروا معها. ويستحب 
التجليل والتصدق بالجل لأنه أعمل في الكرامة» وهداياه عليه الصلاة والسلام كانت مجللة مقلدة. وقال لعلي رضي 
الله عنه «تصدّق بجلالها وخطامها»”” والتقليد أحب من التجليل لأن له ذكراً في القرآن» إلا في الشاة فمنه ليس بسنة 
. على ما ذكره المصنف رحمه الله . 


يعتذ به لأنه فعل من أفعال المتعة» وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوْعاء وفي هدي التطوّع ما لم يدرك 
ويسر معه لا يصير محرماًء كذا في الجامع الصغير لقاضيخان. وقرله (وجه القياس ما ذکرناه) يريد به قوله لم يوجد منه إلا 
مجرد النية الخ . ووجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب. وقوله (على الابتداء) احتراز عما وجب جزاء. وقوله (لأنه ميختص 
بمكة) دليل كونه نسكاً. وقوله (ويجب شكراً للجمع بين أداء النسكين) بيان اختصاصه بمكة لأن الجمع بين السكين لا يكون 
إلا بمكة فكان هدي المتعة مختصاً بمكة (وغيره قد يجب بالجناية) بأن أصاب صيداً قبل وصوله إلى مكة. وقوله (فإن جلل 
بدنة أو أشعرها) التجليل: إلباس الجل» وإشعار البدنة: إعلامها بشيء أنها هدي» من الشعائر: وهو العلامةء وكلامه واضح. 
وقوله (والصحيح من الرواية في الحديث كالمهدي جزوراً) يعني في موضع البدنة: ولثن ثبتت تلك الرواية التي رواها. قلنا: 
التمييز من حيث الحكم بالعطف لا يدل على اختلاف الجنسية» وكذا التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول تحت اسم 
العام كما في قوله تعالى «إمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال) . 


(1) صحيح. أخرجه مسلم ۱۳۱۸ ح۳٠۲‏ ومالك ٤۸1/۲‏ والدارمي ۷۸/۲ وأبو داود ۲۸۰۹ والترمذي 404 وابن ماجه 77١7‏ وابن حبان ٤٠۰٩‏ 
والیخوي 1١7١‏ والبيهقي ۲۹٤ /٩و ۲۱۱. ۱1۸/٩‏ كلهم من حديث جابر: واللفظ لمسلم. 

(1) صحيح. أخرجه البخاري 19/17 و۱۷۱۷ و1714 ومسلم ۷ من وجوه وأبو داود 11954 و۱۷۹۹ وابن ماجه 169 و۳۰۰۹ واين الجارود 
۲ و4۳٤‏ والدارمي ۷٤/۲‏ وابن خزيمة 7414 وابن حبان 471 و٤٤٤٤‏ وأحمد 117/1 11١.159‏ والبغري 140١‏ والبيهقي 541/5 
كلهم عن ابن أبي ليلى عن علي: أن النبي 8 بعث معه بهدية وأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. ورواية: وجلالها ولا عطي في 
جزارتها منها شيئا. 


af‏ 1 كتاب الحج 
باب القران 


(القران أفضل من التمتع والإفراه) 


باب القران 

المحرم إن أفرد الإحرام بالحج فمفرد بالحج» وإن أفرد بالعمرة فإما في أشهر الحج أو قبلها إلا أنه أوقع أكثر 
أشواط طواها فيها أولاً. الثاني مفرد بالعمرة؛ والأول أبضاً كذلك من لم بحج من عامه» أو حج وألمّ بأهله بينها 
إلماماً صحيحاء وإن حج ولم يلم بأهله بينهما إلماماً صحيحاً فمتمتع» وسيأتي معنى الإلمام الصحيح إن شاء الله 
تعالى . وإن لم يفرد الإحزام لواحد منهما بل أحرم بهما معأ أو أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل أن يطوف 
للعمرة أربعة أشواط فقارن بلا إساءة وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطاً 
فقارن مسيء. لأن القارن من يبني الحج على العمرة في الأفعال فينبغي أن يبنيه أيضاً في الإحرام أو يوجدهما معأ 
فإذا خالف أساء وصح لتمكنه من أن يبني الأفعال إذا لم يطف شوطاء فإن لم يحرم بالعمرة حتى طاف شوطاً 
رفض العمرة وعليه قضاؤها ودم للرفض لأنه عجز عن الترتيب» وهذا بناء على ما تقدم من أنه لا طواف قدوم 
للعمرة. هذا كلام في القارن؛ ومقتضاه أن لا يعتبر في القران إيقاع العمرة في أشهر الحج. ويشكل عليه ما عن 
محمد: لو طاف في رمضان لعمرئه فهو قارن» ولكن لا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج» وسيأتيك 
تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في باب التمتع فوله: (القران أفضل الخ) المراد بالإفراد في الخلافية أن يأني بكل 
منهما مفرداً خلافاً لما روي عن محمد من قوله: حجة كرفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران؛ «ما مع الاقتصار 
على إحداهما فلا إشكال أن القران أفضل بلا خلاف. وحقيقة الخلاف ترجع إلى الخلاف في أنه عليه الصلاة 
والسلام كان في حجته قارناً أو مفرداً أو متمتعاًء فالذي يهمنا النظر في ذلك» ولنقدم عليه استدلال المصنف لنوفي 
بتقرير الكتاب ثم نرجع إلى تحرير النظر في ذلك. استدل للخصوم بقوله عليه الصلاة والسلام'«القران رخص ةه 
ولا يعرف هذا الحديث. وللمذهب بقوله 4ل «يا أهل محمد آهلرا بحجة وعمرة معاه”" رواه الطحاوي بسند 


باب القران 
لما فرغ من ذكر المفرد شرع في بيات المركب وهو القران والتمتع» إلا أن القران أفضل من التمتع فقدمه في الذكر. . 
اعلم أن المحرم على أربعة أنواع: مفرد بالحج وقد ذكرناه: ومفرد بالعمرة وهو من ينوي العمرة بقلبه ويقول لبيك 
بعمرة ثم يأتي بأفعالهاء وقارن وهو من يجمع بين العمرة والحج في الإحرام فينويهما ويقول: لبيك بحجة وعمرة ويأتي 
بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج من غير أن تحلل بينهماء ومتمتع وهو من يأني بأفعال العمرة في أشهر الحج أو بأكثر طوافها ثم 


باب القران 
قال المصنف: (القران أفضل من التمتع والإفراد) أقرل: ثم المراد بالإفراد يحتاج فيه إلى البيان؛ هل هو إفراد الحجة أو العمرة أو 
إفراد كل واحد منهما بإحرام؟ قال في النهاية : المراد الثالث دون الأولين استدلالاً بمواضع الاحتجاج: فإنه قال من جهة الشاقعي رحمه 
الله : لأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق». وهذا لا يكون إلا بإحرام لكل واحد منهما؛ وكذا روي عن محمد رحمه الله آنه قال : 
حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من الفرانء فعلم بذلك أن الاختلاف الواقع فيه إنما هو في أن الحج والعمرة كل واحد منهما على 
الانفراد أفضل أو-الجمع بينهما أفضل . وأما كون القران أنضل من الحج وحده فمما لا حلاف فيهء لأن في القران الحج وزيادة» وجعل 


(5) لا أصل له. ذكره الزيلمي في نصب الراية 48/5 فقال: غريب جداً. ووافقه ابن الهمام . 
وقال ابن حجر غي الدراية ؟/ "177 لم أجده. 

(؟) جید. أسخرجه الطحاوي في الممائي ۱٥٤/۲‏ وأحمد ۲۹۷۱٩‏ من حديث آم سلمة. وفيه أسلم بن يزيد المصري وهو كما في التقريب» وبقية 
رجال البخارې ومسلم. 


كتاب الحج err‏ 


م ا ال ل ا ا کو د 
وقال الشافعي رحمه الله: الإفراد أفضل . 

ااا بي لوم 
وستذكره عند تحقيق الحق إن شاء الله . ونقول: اختلف الأمة في إحرامه عليه الصلاة والسلام . فذهب قائلون إلى 
أنه أحرم مفرداً ولم بعتمر في سفرته تلك وآخرون إلى أنه أفرد واعتمر فيها من التنعيم» وآخرون إلى أنه تمتع ولم 
يحل لأنه ساق الهدي. وآخرون إلى أنه تمتع وحل» وآخرون إلى أنه قرن فطاف طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداً 
لحجته وعمرتهء وآخرون إلى أنه قرن قطاف طوافين وسعى سعيين لهما وهذا مذهب علمائنا. وجه الأول ما في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عُنها فالت «خرجنا مع رسول الله إل عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة 
ومنا من أهل بحجة» وأهلٌ رسول الله يل بحجة» ”2 فهذا التقسيم يفيد أن من أهلٌ بالحج لم يضم إليه غيره. 
ولمسلم عنها «أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج مفردا»". وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه يك أهل 
بالحج وحدهة”" وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه «أنه ل أفرد المحج7؟) وللبخاري عن عروة بن الزبير 
قال «حج رسول الله ية فأخبرتني عائشة أنه أؤل شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم عمر مثل ذلك» 
ثم حج عثمان فرأيته أل شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبیت» ثم حج آبو بكر فكان ال شيء بدأ 
به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام وكان أوّل 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك؛ ثم لم تكن عمرة؛ ثم 
آخر من رأيت يفعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة ولا أحد ممن مضى؛ ما کانوا يبدءون بشيء حين يضعون 
أقدامهم أوّل من الطواف ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدءان بشيء أوَّل من البيث تطوفان به 
ثم لا تحلان*2. فهذه كلها تدل على أنه آفرد؛ ولم ينقل أحد مع كثر ما نقل أنه اعتمر يعده؛ فلا يجوز الحكم بأنه 
فعله ومن ادعاه فإنما اعتمد على ما رأى من فعل الناس في هذا الزمان من اعتمارهم بعد الحج "من التنعيم فلا 
يلتفت إليه ولا يعؤل عليه» وقد تم بهذا مذهب الإفراد. وجه القائلين أنه كان متمتعاً ما في الصحيحين عن ابن عمر 
«تمتع رسول الله 4 وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة؛ فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا 


يحرم بالحج من عامه ذلك على رصف الصحة من غير أن يلم بأهله إلماماً صحيحاً. والقران أفضل من هذه الأقسام عندنا 
وقال الشافعي : (الإفراد) أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة (أفضل؛ وقال مالك: التمتع أفضل من القران 
لأنه له ذكراً في القرآن) قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) (ولا ذكر للقران فيه) وللشافعي حديث عائشة: ١إنما‏ 


نظير هذا الاختلاف اختلافهم في أن يصلي أربع ركعات بتحريمة واحدة أفضل يتحريمتين أفضل؛ ولم ينقل فيه شيئاً وإئما قاله حزراً 
واستدلالاً بمواضع الاحتجاج . وإطلاقهم أن القران أفضل من الإفراد يرده لأن ظاهره يراد به الإفراد بالحج. وأيضاً لو كان كما قاله لكان 
محمد مع الشافمي أو كلهم كانوا معه لان محمداً لم يبين أن قولهما خلاف ذلك فيحتمل أن يكون مجمعاً عليه اه. أقول : قوله لأن 
محمداً لم يبين الخ ليس بسديد لان محمداً بينه بقوله عندي» ثم قوله لكان محمد مع الشافعي يمكن أن يجاب عنه بأن يقال: يجوز أن" 
يكون معه على هذه الرواية قوله: (وقارن وهو من يجمع بين العمرة والحج في الإحرام) أقول: أر يدخل إحرام الحج على إحرام العمرة 
قرله: (آي إفراد كل واحد من الحج والممرة بإحرام على حدة) أقول: وفيه بحث؛: بل المراد إفراد الحج. ` 

ا ل > بد 


. كلاهما من حديث عائشة بأتم منه. وقد تقدم‎ ١18ج‎ 15١١ صحيح. أخرجه البخاري 1615 رملم‎ )١( 

(۲) صحیح. أطرجه مسلم ۱۲۱۱ ج۲۲٠‏ ومالك ؟/ ۳۳۵ ج۷٣‏ كلاهما عن عائشة: أن رسول الله 6 أفرد الحج. وكرره مالك ح۳۸ من طريق آخر 
مها. 000 

(۳) صبحيح. آخرجه مسلم 1 يهذا اللفظ وأخرجه أيضاً بلفظ : أهذلنا مع رسول الله 25 بالسج . مفرداً اه. ولم أره في البخاري. والله أعلم . 

(ê)‏ صحيح . أخرجه ابن ماجه ۲۹٦٩‏ من حديث جابر بهذا اللفظ. ونال البرصيري في الزوائد: إسئاده صحيح , وهو كماقال رجاله ثقات رجال 


(0) صحيح .. أخرجه اليخاري ٠1٤١‏ عن عروة بهذا اللفظ بتمامه. وصدره مرفوع حيث رواه عن عالشة . 


کتاب 


الس ت ا د م لي کی 
وقال مالك رحمه الله : التمتع أفضل من القران لأن له ذكراً في القرآن ولا ذكر للقران فيه . 

)اال ل ر ر O‏ 
يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة» ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل تاجهل 
بالحج وليهدء ولم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجة ونحر هدية؛ 237 وعن عائشة «تمتع رسول الله 33 
وتمتعنا معه» 0 بمثل حديث ابن عمر متفق عليه. وعن عمران بن حصين «تمتع رسول الله يك وتمتعنا معه»”') رواه 
مسلم والبخاري بمعناه. وفي رواية لمسلم والنسائي: أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة» فقال له عمر: قد علمت أن 
النبي ية قد فعله وأصحابه» ولكني كرهت أن يظلوا معرّسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهي © 
فهذا اتفاق منهما على أنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعاً. وقد علمت من هذا أن الذي رووا عنه الإفراد عائشة 
وابن عمر رووا عنه أنه كان متمتعاً. وأما رواية عروة بن الزبير فقوله في الكل ثم لم تكن عمرةء يعني ثم لم يكن 
إحرام الحج يفعل به عمرة بفسخه» فإنما هو دليل ترك الناس فسخ الحج إلى العمرة لما علموا من دليل منعه مما 
أسلفناه في كتاب الحج؛ والدليل عليه قوله ثم لم ينقضها بعمرة الخ. ثم صرح في حديث ابن عمر السابق بأنه لم 
يحل حتى قضى حجه فثبت المطلوب . وأما ما استدل به القائلون بأنه كحل من حديث معاوية «قصّرت عن رأس 
رسول الله چ بمشقّص8* قالوا: ومعاوية أسلم بعد الفتح والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرماً في.الفتح فلزم 
كونه في حجة الوداع وكونه عن إحرام العمرة لما زاده أبو داود في روايته من فوله عند المروة والتقصير في الحج 
إنما يكون في منى» ندفعه بآن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت مجيئاً متظافراً يقرّب القدر المشترك من 
الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق» وما تقدم في الفسخ من الأحاديث وحديث جابر 
الطويل” الثابت في مسلم وغيره وكثيرء وسيأتي شيء منها في أدلة القران. ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقدماً 
على حديث معاوية» فكيف والحال ما أعلمتاك فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير؛ فإما هو خطأء أو 
محمول على عمرة الجعرانة» فإنه كان قد أسلم إذ ذاك وهي عمرة خفيت على بعض الناس كانت ليلاً على ما في 
الترمذي والنسائي "أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج 
من ليلته7) الحديث . قال: فمن أجل ذلك خفيت على الناس؛ وعلى هذا فيجب الحكم على الزيادة التي في سنن 
النسائي وهي قوله في أيام العشر» بالتخطأء ولو كانت بسند صحيح» إما لنسيان من معاوية أو من بعض الرواة عنه. 
ونحن نقول . وبال التوفيق: لا شك أن تترجح رواية تمتعه لتعارض الرواية عمن روى عنه الإفراد» وسلامة رواية 
غيره ممن روى التمتع دون الإفراد» ولكن التمد بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة أعم من القران كما ذكره غير 
ي ا ا ا ا 
أجرك على قدر نصبك؟ وإنما القران رخصة والإفراد عزيمة والأخذ بالعزيمة أولى (ولأن في الإفراد زيادة الإحرام والسفر 
والحلق) فإن القارن يؤدي النسكين بسفر واحد ويلبي لهما تلبية واحدة ويحلق مرّة واحدة» والمفرد يودي كل نسك بصفة 


ع شب ب 2 2 __ سح س 


(1) صصيح. أخرجه البخاري 1191 بأئم منه ومسلم ۱۳۲۷ كلاهما من حديث ابن عمر. 

(؟) صحيح . أخرجه البخاري 5 هكذا باختصار ومسلم ١‏ كلاهما من حديث هروة عن عائشة والسياق للبخاري. 

(؟) صسيح -. أخرجه البخاري ۱۵۷۱ ومسلم ۱۲۲۹ح ۱۷۱ بهذا اللقظ كلاهما من حديث عمران ين حصين؛ وكذا أخرجه النسائي 144/0 وابن 
ماجه ۲۹۷۷ وأحمد 4719/5 

(4) صحيح. أخرجه مسلم ٢‏ والنسائي 101/0 كلاهما عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسی . 

(0) صصيح. رجه البخاري +107 ومسلم ١١47‏ وأبو داود ۱۸۰۲ كلهم من حديث ابن عباس هن معاوية زاد الإمام مسلم وأبو داود #عند المروة» 

(U‏ هو بعض حديث جابر الطويل أخرجه مسلم 17118 وتقدم مراراً. 

(۷) حسن. أخرجه أبو داود 1457 والترمذي 3768 والنسائي 2٠١ ٣۹4/٥‏ كلهم من حديث محزش الكعبي واللفظ للترمذي والنسائي , 
قال الترمذي : حسن غريب. كذا نقل المنذري ئي مختصر أبي داود 1417 وهو في نسخة الترمذي: غريب. وليس فيه لفظ #حسن؟ ورجاله 

ْ كلهم ثقات سوی. مزاحم بن أبي مزاحم وهو مقبول كما في. التقريب. 


كاب الج fn‏ 


وللشافعي قوله عليه الصلاة والسلام «القران رخصة؟» 

ال اتج 
واحدء وإذا كان أعم منه احتمل أن يراد به الفرد المسمى بالقران في الاصطلاح الحادث وهو مدّ عاناء وأن يراد به 
الفرد المخصوص باسم التمتع في ذلك الاصطلاح» فعلينا أن ننظر أولا في أنه اعم في عرف الصحابة أولأ» وثانياً 
في ترجيح أي الغردين بالدليل» والأول يبين في ضمن الترجيح وثم دلالات أخر على الترجيح مجردة عن بيان 
عمومه عرفاً. أما الأوّل فما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثما بعسفان فكان عثمان ينهي 
عن المتعة» فقال عليّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يه تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك» فقال عليَّ: إني لا 
أستطيع أن أدعكء فلما رأى علي ذلك اهل بهما جميعاً. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: اختلف عليّ وعثمان 
بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهي عن أمر فعله رسول الله يك فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا © 
فهذا يبين أن رسول الله و كان مهلا بهماء وسيأتيك عن علي التصريح به» ويفيد أيضاً أن الجمع بيتهما تمتع» فإن 
عثمان كان ينهي عن المتعة وقصد علي إظهار مخالفته تقريراً لما فعله عليه الصلاة والسلامء وأنه لم ينسخ فقرن» 
وإنما تكون مخالفة إذا كانت المئعة التي نهى عنها عثمان هي القران فدل على الأمرين اللذين عيناهما وتضمن اتفاق 
علي وعثمان على أن القران من مسُمى التمتع» وحينئذ يجب حمل قول ابن عمر: «تمتع رسول الله چ" على 
التمتع الذي نسميه قرانا» لو لم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظ» فكيف وقد وجد عنه مأ يفيد ما قلناه؛ وهو في 
صحيح مسلم عن ابن عمر (أنه قرن الحج مع العمرة وطاف لهما طوافاً واحداًء ثم قال: هكذا فعل رسول الله 270 
فظهر أن مراده بلفظ المتعة في ذلك الحديث الفرد المسمى بالقران» وكذا يلزم مثل هذا في قول عمران بن حصين 
«تمتع رسول الله د وتمتعنا معها لو لم يوجد عنه غير ذلك فكيف وقد وجدء وهو ما في صحيح مسلم عن عمران 
ابن حصين قال لمطرّف: أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به «إن رسول الله يك جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه 
حتى مات ولم ينزل قرآن یحرمه»؟ وكذا يجب مثل ما قلنا في حديث عائشة: تمتع رسول الله کا إلى آخر ما 
تقدم» لو لم يوجد عنها ما يخالفه فكيف وقد وجد ما هو ظاهر فيه وهو ما في سنن أبي داود عن النفيلي: حدثنا 
زهير بن معاوية» حدثنا.أبو إسحاق عن مجاهد» ستل ابن عمر رضي الله عنهما: كم اعتمر رسول الله يك فقال: 
مرتين» فقالت عائشة رضي الله عنهما: تقد علم ابن عمر أن رسول الله يق اعتمر ثلاثاً سوى التي قرن بحجته””. 
وكذا في مسلم من أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة: يعني بقسميها. وقول عمر رضي الله عنه له : قد علمت أنه کا 
فعله وأصحابه”"2. أي فعلوا ما يسمى متعة فهو عليه الصلاة والسلام فعل النوع المسمى بالقران وهم فعلوا الترع 
المخصوص باسم المتعة في عرفنا بواسطة فسخ الحج إلى عمرة. ويدل على اعتراف عمر به عنه يك ما في البخاري 
عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله هة بوادي العقيق يقول «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل 


222222 سكسك ررم 


(1) صسيح . أخرجه البخاري 1855 ومسلم ۴۳ كلاهما عن ابن المسيب به والسياق الأول لمسلم والثاني للبخاري . 

(9) صحيح. أخرجه البخاري 15931 ومسلم 1777 عن ابن عمر يأئم منه وتقدم قبل قليل. 

(0) صحيح. أخرجه البخاري 1١4١‏ و۱۷۰۸ ومسلم ۱۲۳۰ من وجره ج41١‏ كلاهما عن ابن عمر وليس فيه لفظ «قرن» وإنما #جمع بين حجته 
وضمرته؟. 
ورواية «قد أوجيت حجة مع عمرة». 

(5) صحيح. أخرجه البخاري 121/1 و1614 باختصار ومسلم ١‏ من وجوه اللفظ له والنسائي ١59/6‏ والدارمي ؟/ ۳ رابن ماجه 1۹۷۷ 
وأحمد ۲۲۸/٤‏ والطیالسي ۸۲۷ وابن حبان ۳۹۳۷ و9748 والبيهقي ٥‏ كلهم من حديث مطرّف بن عبد الله عن عمران. 

(6) حسن۔ أخرجه أبو داود 1447 من حديث مجاهد عن ابن عمر يهذا اللفظ وإسناده حسن رجاله ثقات لكن هو في البخاري 1¥ 
قال ابن عمر: اعتمر رسول الله ا أربع عمرات إحداهنْ في رجب. . - 

(7) تقدم هذا الأثر قبل ثمانبة أحاديث . 


1 كنات الحج 
2 ل ا  *‏ جيم بالج 


ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معأه 


آل لذ سس ا 
في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة76' ولا بد له من امتثال ما أمر به في منام؛ الذي هو وحي ونا 
في إلى داود والنسائي عن منصور وابن ماجه عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن الصبي بن معبر التغلبي. قال: 
أهللت بهما معأء فقال عمر: هديت لسنة نياك محمد ي , وروي من طرق أخرى وصححه الدارقطني قال: 
وأصحه إسناد حديث منصور والأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر. وأما الثاني فقي الصحيحين عن بكر بن 
عبد الله المزني عن أنس قال ١سمعت‏ رسول الله و يلبي بالحج والعمرة جميعاًء قال بكر فحدثت ابن عمر فقال 
لبى بالحج وحدهء فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس رضي الله عنه: ما تعدونا إلا صبياناًء سمعت النبي ية 
يقول: لبيك حجاً وعمرة»0) وقول ابن الجوزي إن أنساً كان إذ ذاك صبياً لقصد تقديم رواية ابن عمر عليه غلط» بل 
كان سن أنس في حجة الوداع عشرين سنة أو إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين سنة أو ثلاثاً وعشرين سنةء وذلك 
أنه اختلف في أنه توفي سنة تسعين من الهجرة أو إحدى وتسعين أو اثتين وتسعين أو ثلاث وتسعين»؛ ذكر ذلك 
الذهبي في كتاب العبر» وقدم النبي 5 المدينة وسنة عشر سنين فكيف يسوغ الحكم عليه بسن الصبا إذ ذاك مع أنه 
إنما بين ابن عمر وأنس في السن سنة واجدة أو سنة وبعض سنة. ثم إن رواية ابن عمر عنه .عليه الصلاة والسلام الإفراد ' 
معارضة بروايته عنه التمتع كما أسمعتاك وعلمت أن مراده بالتمتع القران كما حققته» وثبت عن أبن عمر فعله ونسبته 
إلى رسول الله يك كما ذكرتاه آنا ولم يختلف على أنس أحد من الرواة في أنه عليه الصلاة والسلام كان رسول الله 
. :395 كما ذكرناه آنفأء ولم يختلف على أنس أحد من الرواة في أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناًء قالوا: اتفق على 
أنس ستة عشر راوياً أنه عليه الصلاة والسلام قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله یچ لأنه كان خادمه لا يفارقه: حتى 
إن في بعض طرقه «كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله 5 وهي تفصع بجرّتها ولعابها يسيل على يدي وهو يقول: لبيك 
يحجة وعمرة معا“ وفي صحيح مسلم عن عبد العزيز وحميد ويحيى بن أبي إسحاق أنهم سمعوا أنساً يقول . 
سمحت رسول الله ية أهل بهما لبيك عمرة وحجأً» 2*7 وروی أبو يوسف عن يحيى بن سعيد الأنصار عن أنس قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول «لبيك بحجة وعمية معاًا. وروی النسائي من حديث أبي أسماء عن أنس «أن النبي وه 
س 
الكمال والأخذ بصغة الكمال أولى (ولنا) ما روى الطحاوي في شرحه للآثار أنه وي قال (ديا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة 
ممأ ولأن في القران جمعاً بين العبادتين) وذلك أفضل كما إذا جمع بين الصوم والاعتكاف وبين الحراسة في سبيل الله لحماية 


11س 33ت 


)١(‏ سحيح . آخرجه البخاري 18614 و1974 و١٣۳٣‏ و۷٣‏ و٣۳‏ و٤۷۳‏ ومسلم ۱۳٤١‏ وأبو داود 18٠٠‏ واين ماجه 7417/7 وابن خزیمة لم 
وأحمد /١‏ 4+ والحميدي 1۹ والبغوي SAAT‏ والبيهني مغ ١‏ وکذا ابن حبان ۰ كلهم من حديث عمر بن الشطاب. 
(۲) جيدء اخرچه أبر دارد ۱۷۹441۷۹۸ والنسائي ۱٤۷. 1٤1/١‏ 118 وابن ماجه ۲۹۷۰ وأحمد ۱۴/۱ . 39/74 019 وابن غزيمة ۳۰۱۹ واین 


حبان 583١‏ و5913 رالبيهقي 44 من طرق عن شقيق بن سلمة عن الْضَبيْ بن معبد هن عمر وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات 
رجال اليخاري ومسلم سوى الي وقال عنه في التقريب : ثقة ممخصرم . 
روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه اه وصصحه الدارقطني ‏ 

(۳) صحيح. أخرجه مسلم 1777 والنساتي 180/6 وأحند 'لثرةة . ٠٠١‏ ولين حبان ۳۹۳۳ وابن الجارود 451 والبيهقي 4١ . ٩/٩‏ كلهم عن آنس 
به ولم أره قي البخاري . ٍ 

)£( صتحيح . أحفرجه ملم 0 وأبو.داود 6 والترمذي 1م والتسائي ١8١/8‏ وابن ماجه ۲۹۹۹ و۲۹۱۷ والطيالسي روأحمد ۳ر ۲۸۲ ۔ 
۰ وابن الجارود 47١‏ وابن حبان ۰ و۳۹۳۱ و۳۹۳۲ والصاكم ٤۷۲ /١‏ والبيهقي ١9/5‏ والبخوي ۱ و1۸۸۲ من طرق كثيرة كلهم من 
حديث أنس بألقاظ متقارية. 

)2 هذا اللفظ في رواية عند مسلم ١‏ وتقدم في الذي قبله . 


کتاب الحج erv‏ 


ولأن فيه جمعاً بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل. والتلبية غير 


أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر»”'»أوروى البزار من حديث زيد بن أسلم مولي عمر بن الخطاب عن أنمن 
مثله. وذكر وكيع: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنساً مثله قال: وحدثنا ثابت البناني عن أنس مثله. وفي 
صحيح البخاري عن قتادة عن أنس «اعتمر رسول الله 26 أربع عمر» فذكرها وقال اعمرة مع حجة»() وذكر عبد 
الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وحميد بن هلال عن أنس مثله؛ فهؤلاء جماعة ممن ذكرنا فلم تبق 
شبهة من جهة النظر في تقديم القران. رفي أبي داود عن البراء بن عازب قال «كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره 
رسول الله على اليمن؛ الحديث. إلى أن قال فيه: قال: فأتيت النبي ##: يعني علياً فقال لي: كيف صنعت؟ 
قلت: أهللت بإهلال النبي ييه قال: فإني سقت الهدي وفرنت76 وذكر الحديث. وروى الإمام أحمد من حديث 
سراقة بإسناد كله ثقات قال: سمعت رسول الله يِل ينولةدخلت العمرة في الحج يوم القيامة؛ قال: وقرن رسول الله 
ك في حجة الوداع“. وروى النسائي عن مروان بن الحكم: كنت جالساً عند عثمان فسمع علياً يلبي بحج وعمرة 
فقال: ألم تكن تنهي عن هذا؟ بلى» ولكنني سمعت رسول الله 5 يلبي بهما جميعاً فلم أدع فعل رسول الله 25 
لقولك/ وهذا ما وعدناك من الصريح عن على رضي الله عنه. وروى أحمد من حديث أبي طلحة الأنصاري «آن 
رسول الله بل جمع بين الحج والعمرة» 17 ورواه ابن ماجه بسند فيه الحجاج بن أرطاة» وفيه مقال» ولا ينزل ححديثه 
عن الحسن ما لم يخالف أو ينفرد. قال سفيان الثوري: ما بقي على وجه الأرض أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه 
وعيب عليه التدليس وقال: من سلم منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين» ليس بالقوي وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في حفظه؛ وهذه العبارات لا توجب طرح حليئه. 
وروى أحمد من حديث الهرماس بن زياد الباهلي «أن رسول الله ل قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة» 
وروى البزار بإسناد صحيح إلى ابن أبي أوفى قال: إئما جمع رسول الله 6 بين الحج والعمرة لأنه علم أن لا يحج 


الغزاة بالليل والصلاة فيه . وكوله : (والتلبية غير محصورة) جواب عن قوله ولأن فيه زيادة التلبية » وتقريره أن المفرد كما يكرر 


(۱), صحميح. أخرجه النسائي 177/6 من حديث أنس وإسناده صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة. 

(۲) صحيح , أخرجه البخاري ۱۷۷۸ و۱۷۷۹ و1989 و۳۰۱۹ و۸٤۱٤‏ ومسلم 18 وأبر داود 1484 من حديث انس به. 

(م) سن غريب. آخرجه أبو دارد ۱۷۹۷ مطولاً وكذا النساتي 148/8 . ۱٤۹‏ كلاهما من حديث البراء. 
قال المنذري في مختصره 177 : وهله القصة في حديث جابر الطويل وسيأتي . رهذ! الحديث فيه يونس بن أبي إصحق السبيعي احتج به مسلم 
وتكلم فيه جماعة . وقال أحمد: 
حديثه فيه زيادة على حديث الناس. وقال البيهقي : كذا في هذء الرواية #وفرنت» وليس ذلك في حديث جابر وحديث جابر أصح سئداً وأحسن 
سبافة اه. 

)٤(‏ صحيح. أحفرجه أحمد /٤‏ ۱۷۵ من حديث سراقة وإسناده صحیح. وهو عند مسلم ۱۲۹۸ وأحمد ۳/ 77١‏ كلاهما من حديث جابر مطولاً وفيه: 
فقال سراقة بن مالك فقال: رسول الله ألمامنا هذا أم لأبدٍ فشبّْك النبي و أصابعه واحدة في الأخرى رقال: دخلت العمرة في الحج مرّئين. لا 
بل لأبد أبدٍ. . الحديث. : 
هذا ساق مسلم ولیس فيه لفظ #وقرن. .*. 

(0) جيد. آخرجه النائي ١48/6‏ بهذا اللفظ عن مروان بن الحكم ررجاله كلهم ثقات رجال مسلم. وهو عند البشاري ١575‏ من علي بن حسين 
من مرران بنحوه. ْ 

(1) حسن. اآخرجه ابن ماه ۲۹۷۱ رأحمد ۲۸/٤‏ . ۲۹ كلاهما من حديث أبي طلحة الأنصاري ومداره على جاج بن أرطاة 
قال البوصيري في الزوائد: فيه جاج مدلس وضميف وقد عنعنه اه. لكن للحديث شواهد تقدمت قهو حمسن كما قال ابن الهمام . 

(۷) جيد. أسترجه أحمد #/ ٠۸١‏ والطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع */ ۲۳۵ من حديث الهرماس بن زياد. وقال الهيشمي : رجاله ثقات. 
وهو كما قال رجاله رجال مسلم لکن هو عند أحمد بلفظ: كنت ردف أبي فرأيث رسول الله إل على بعير رهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معاً اه 
ليس فيه لفظ «قرن» لكن المعنى واحد. 


ين كتاب الحج 


محصورة والسفر غير مقصود. والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر. والمقصد بما روي نفي قول أهل 
الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر القجور. وللقران ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى «وأنموإلبجج 
والعمرة لله أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل. ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما لال 


بعد عامه ذلك وروی أحمد من حديث جابر «أن رسول الله ل قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً واحدأ»0) 
وروي |أيضاً من حديث آم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يلل يقول: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في 
حچ» أوهو الحديث الذي ذكره المصنف في الكتاب. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة «قالت: قلت يا 
رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدبي»7” الحديئى وهذا يدل على أنه 
كان في عمرة يمتنع منها التحلل قبل تمام أعمال الحج» ولا يكون ذلك على قول مالك والشافعي إلا للقارن فهة 
وجه إلزامي» فإن سوق الهدي: عندهما لا يمنع المتمتع عن التحلل» والاستقصاء واسع؛ وفيما ذكرنا كفاية إن شاء 
الله تعالى . هذا ومما يمكن الجمع به بين روايات الأفراد والتمتع أن يكون سبب روايات الإفراد سماع من رواه تلبيته 
عليه الصلاة والسلام بالحج وحجده؛ وأنت تعلم أنه لا مانم من إفراد ذكر نسك في التلبية وعدم ذكر شيء أصلة 
وجمعه أخرى مع نية القران فهو نظير سبب الا-خئلاف في تلبيته عليه الصلاة السلام أكانت دبر الصلاة أو استواء ناقته 
أو حين علا على البيداء على ما قدمناه في أوائل باب الإحرام. هذا وأما أنه حين فرن طاف طوافين وسعى سعيين 
فسيأتي الكلام فيه» ولنرجع إلى تقرير الترجيحات المعنوية التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله : (ولأنه) أي القران 
(جمع بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل) وأنت تعلم أن الجمع بين 
النسكين في الأداء متعذرء بخلاف الصوم مع الاعتكاف والحراسة مع الصلاةء وإنما الجمع بينهما حقيقة في الإحرام 
وليس هو من الأركان عندنا بل شرط فلا يتم التشبيه. وأيضاً علمت أن موضع الخلاف ما إذا أتى بالحج والعمرةء 
لكن أفرد كلاً منهما في سفرة واحدة يكون القران وهو الجمع بين إحراميهما أفضل» فملاقاة التشبيه تكون على تقدير 
أن الإنسان إذا صام يوماً بلا اعتكاف ثم اعتكف يوماً آخر بلا صوم أو حرس ليلة بلا صلاة وصلى ليلة بلا حراسة 
يكون الجمع.بينهما في يوم وليلة أفضل» وهذا ليس بضروري فيحتاج إلى البيان ولا يكون إلا بسمع لأن تقدير 
الأثوبة والأفضلية لا يكون إلا به قوله: (والتلبية الخ) دفع لترجيح الإفراد بزيادة التلبية والسفر والحلق» فقال: 
(التلبية غير محصورة) يعني لا يلزم زيادتها في الإفراد على القران لأنها غير محصورة؛ ولا مقدر لكل نسك قدر 
منها فيجوز زيادة تلبية من قرن على من أفرد كما يجوز قلبه قوله: (غير مقصود) إلا للنسك فهو في نفسه غير عبادة 


التلبية مرة بعد أخرى» فكذلك القارن فيجوز أن تقع تلبية القارن أكثر من تلبية المفرد. وقوله : (والسفر غير مقصود) جواب 
عن قوله والسفر.ووجهه أن المقصود هو الحج والسفر وسيلة إليه فلا يوجب عدمه نقصاً في الحج» وذلك لأنه يتقدم على 
الإحرام فعدمه لا يوجب نقصا فيه. وقوله: (والحلق خروج عن العبادة) يعني قلا يؤثر فيها ليترجح به. وقوله : (والمقصد بما 
روي) يعني قوله عليه الصلاة والسلام «القران رخصة؛ (نفى قول أهل الجاهلبة: إن العمرة في أشهر الحج من افجر الفجور) 
أي من أسول السيثات» وليس المراد بالرخصة ما هو المصطلح لأن القران عزيمة» وإنما المراد به التوسعة وذلك لأن أشهر 


(1) حسن. اخرجه البزار والطبراني كما في المجمع 177/5 عن ابن أبي أوفى. وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام , 

(۲) شن أخرجه البزار كما في المجمع ۲۲۹/۳ وكذا أخرجه البزار كما في المجمع ۲۳٣/۳‏ من حديث جابر: قدم رسول الله 98 فقرن بين الحج 
والعمرة وساق اهدي . . . الحديث وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح اه. 

(۳) صحيح. أخرجه البشاري 57 ولا4ا! ور۱۷۲۵ و۳۹۸٤‏ و0417 ومسلم ١١14‏ من وجوه وأبو داود 1805 والنسائي 15/5 وابن ماجه 
17 ومالك 744/١‏ والشافعي /١‏ ۳۷۵ رابن حيان ۳۹۲۵ وأحمد 811 . 180 والبيهقي 17/6 .1 . 14 من طرق عن نافع عن ابن عمر 
عن سفصة. وعجزء عند البخاري: قال: إني لبدث رأسي وقلدت هديي قلا أحل حى آثحر. 
قائدة: قال العلامة ابن القيم في تعلبقه على أبي داود “1957: من تأمل هذه الأحاديث جزم جزماً لا ريب فيه أن النبي 85 أحرم في حجته قارناً 
ولا تحتمل الأحاديث غير ذلك بوجه من الوجوه أصلاً قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي د كان غارناً اه باختصار. 


كتاب الح عم 


الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولا كذلك التمتع فكان القران أولى منه. وقيل الاختلاف بيننا وبين الشافعي' مه الله 
بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين» وعنده طوافاً واحداً وسعياً واحداً. قال: (وصفة القران,آن 
بهل بالعمرة والحج معاً من الميقات ويقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني) 
لأن القران هو الجمع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشيء بالشيء إذا جمعت بينهماء وكذا إذا أدخل حجة 
على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط لأن الجمع قد تحقق إذ الأكثر منها قائ » ومتى عزم على أدائهما يسأل 
التيسير فيهما وقدم العمرة على الحج فيه ولذلك يقول: لبيك بعمرة وحجة معاً لأنه يبدأ بأفعال العمرة فكذلك يبدأ 
بذكرهاء وإن أخر ذلك في الدعاء والتلبية لا بأس به لأن الواو للجمع» ولو نوى بقلبه ولم يذكرهما في التلبية أجزأه 
اعتباراً بالصلاة (فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منهاء وبسعى بعدها بين الصفا 
والمروةء وهذه أفعال العمرة» ثم يبدأ يأقعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعده كما بنا في 


وإن كان قد يصير عبادة بنية النسك به فلا يبعد أن يعتبر نفس النسك الذي هو أقل سفراً أفضل من الأكثر سفراً 
لخصوصية فيه اعتبرها الشارع» فإن ظهرنا عليها وإلا حكمنا بالأفضلية تعبداًء وقد علمنا:الأفضلية بالعلم بأنه قرن 
لظهور أنه لم يكن ليعبد الله تعالى هذه العبادة الواجبة التي لم تقع له في عمره إلا مرة واحدة إلا على أكمل وجه 
فيها (والحلق خروج عن العبادة) فلا يوجب زيادته بالتكرر زيادة أفضلية ما لم يتكرر فيه كما قلنا فيما قبله (والمقصد 
بما روي) أي بالرخصة فيما روى القران رخصة لو صح (نفى قول أهل الجاهلية: العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور) فكان تجويز الشرع إياها في أشهر الحج حتى لا يحتاج إلى وقت آخر البتة رخصة إسقاط فكان أفضل» فإن 
رخصة الإسقاط هي العزيمة في هذه الشريعة حيث كانت نسخاً للشرع المطلوب رفضهء وأقل ما في الباب أن يكون 
أفضل لأن في فعله بعد تقرر الشزع المطلرب إظهاره ورفض المطلوب رفضه. وهو أقوى في الإذعان والقبول من 


الحج قبل الإسلام كانت للحج. قأدخل الله تعالى العمرة في أشهر الحج إسقاطاً للسفر الجديد عن الغرباءء فكان اجتماعهما 
في وقت واحد توسعة على الناس قسماه رخصة. ويجوز أن يراد بها المصطلح ويكون رخصة إسقاط كشطر الصلاة في 
السفر» والرخصة في مثله عزيمة عندنا. وقوله: (وللقران ذكر في القرآن) جواب عن قول مالك (لأن المراد بقوله تعالى . 
«وأتموا الحج والعمرة له) أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل) يعني في فصل المواقيت. وقوله: (ثم فيه) أي في 
القران شروع في الترجيح بعد تمام الجواب. فإن قيل: المأمور بالحج إذا قرن يصير مخالفاًء ولو كان القران أقضل لما كان 
مخالفاًء لأنه أتى بالمأمور به مع زيادة. أجيب بأنه مأمور بصرف النفقة إلى عبادة تقع للآمر على الخلرص وهي إفراد الحج له 
وقد صرفها إلى عبادة تقع للآمر وعبادة تقع لنفسه فكان مخالفاً. ولقائل أن يقول هل دخل في المأمور به نقص بالقران أو لا؟ 
فإن كان الأول فليس القران أفضل» وإن كان الثاني فلا يكون مخالفاً . ويمكن أن يجاب عنه بأنه دخل نقص» والقران الأفضل 
الذي كان العيادتان فيه لشخص واحد لأن فيه الجمع بين النسكين حفيقة. وقرله: (وقبل الاختلاف بيننا) يعني أن التزاع 
لفظي . قال: (وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معاً من الميقاث) كلامه واضح. وقوله: (وكذا إذا أدخل حجة على عمرة 
قبل أن يطوف لها أربعة أشواط) يعني يكون قارناً في هذه الصورة أيضاً لوجود الجمع بين الحج والعمرة؛ وصورته أن يحرم 
بعمرة فيطوف لها أقل من أربعة أشواط ثم أحرم بحجةء ولو طاف لها أربعة لا يصير قارناً بالإجماع. وقوله: (وإن آخر ذلك) 


قوله: (ويكون رخصة إسقاط الخ) أقول: فيه بحث» فإنه لو حمل على رخصة الإسقاط لزم أن لا يثاب المفردء إذ لا تبقى العزيمة 
مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط كما فيما ذكره من فصر الصلاة فليتأمل» فإن لك أن تقول: نعم لم تبق مشروعة في حق القارن 
كالتعيين في السلم» وتفصيله في الأصول فوله: (شروع في الترجيح) أتول: أي ترجيح القران على التمتع فوله: (بعد تمام الجواب) 
أقول: أي الجواب عن مالك قوله: (فإن قيل المأمور بالحج الخ) أثرل: معارضة لدليل أفضلية القران. قوله: (وإن كان الثاني لا يكون 
مخالقاً) أقول: لا نسلم ذلك فإنه مأمور بصرف النفقة إلى عبادة تقع للآمر خاصة ولم يفعل المأمور نصار مخالفاً تأمل قوله: (يعني أن 
الدزام لفظي) أقول: مبني على لزاع معنوي فوله: (لأن الله تعالى قدم ذكرها) أقول: ولكن قدم ذكر الحج في القران وهو قوله تعالى 
«وأتموا الحج والعمرة) . 


04 كاب الحج 


المفرد) ويقدم أفعال العمرة لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) والقران في معنى المتعة .ولام يحلق بين 
العمرة والحج لأن ذلك جناية على إحرام الحج؛ وإنما يحلق في يوم النحر كما يحلق المفرد؛ ويتحلل بالحلق عندنا 
لا بالذبح كما يتحلل المغرد ثم هذا مذهينا. وقال الشافعي رحدمه الله : يلوف طوافا واحدا ويسعى سعيا وامدأ لقوله 
عليه الصلاة والسلام ادخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ولأن مبنى القران على التداخل حتى اكنفى فيه بتلبية 
واحدة وسقر واحد وخلق واحد فكذلك في الأركان. ولنا أنه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعی سعيين قال له 
تل | لل يس سس 
مجرد اعتقاد حقيته وعدم فعله. وهذا من الخصوصيات» وكثير في هذا الشرح من فضل الله تعالى مثله إذا تتبع » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم قوله: (وللقران ذكر في القرآن) جواب عن قول مالك للتمتع ذكر في القرآن ولا 
ذكر للقران فيه فقال بل فيه وهو قوله تعالى «وأنموا الحج والممرة ش4 على ما روينا من قول ابن مسعود رضي الله 
عنه: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك وعلى ما قدمناه من الخلافية نفس ذكر التمتع ذكر القران لأنه نوع منه 
فذكره ذكر كل من أنواعه ضمناً» وقول تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) على هذا معناه من ترفق بالعمرة في 
وقت الحج ترفقاً غايته الحج» وسماه تمتعاً لما قلنا إنها كانت ممنوعة عند الجاهلية في أشهر الحج تعظيماً للحج بان 
لا يشرك معه في وفته شيء» فلما أباجها العزيز جل جلاله فيه كان توسعة وتيسيراً لما فيه من إسقاط مؤنة سفر آخر 
أو صبر إلى أن ينقضي وقت الحج فكان الآني به متمتعاً بنعمة الترفق بهما في وفت أحدهما قوله: (وعنده طوافاً 
واحداً الخ) فلما كان في الجمع بينهما نقصان أفعال بالنسبة إلى إفراد كل منهما كان إفراد كل منهما أولى من الجمع 
فوله: (عقيب الصلاة) أي سنة الإحرام على ما قدمناه قرله: (والقران في معنى التمتع) وعلى ما قلناه في قوله تعالى 
فمن تمتع بالعمرة إل الحج) يفيد تقديم الحمرة في القران بنظم الآية لا بالإلحاق فوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام 
«دخلت العمرة في الجمع إل يوم القيامةه)“ تقدم غير مرةء وتقدم من حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين «أنه 
قرن فطاف طوافاً واحداً لهما ثم قال هكذا فعله رسول الله کی أجاب في المصنف يقوله: ولنا أنه لما طاف صبي 
ابن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك”". ثم حمل الدخول على الدخول في 
آلوقت» وذلك أن ظاهره غير مراد اتفاقاًء وإلا كان دخولها في الحج غير متوقف على نية القران بل كل من حج 
يكون قد حكم بأن حجة تضمن عمرة وليس كذلك اتفاقاً. بقي أن يراد الدخول وقتاً أى تداخل الأفعال بشرط نبة 
المسس ‏ ل ل ل ا ا 


أي ذكر العمرة (في الدعاء والتلبية) بأن يقول» اللهم إني أريد الحج والعمرة ولبيك بحجة وعمرة (لا بأس بذلك لأن الواو 
. للجمع) ولكن تقديم ذكرها فيهما جميعاً أولى لأن لله تعالى قذم ذكرها في فوله:(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» وكلمة إلى 
للغاية (ولأنه يبدأ بأفعال العمرة فكذا يبدأ بذكرها) وقوله: (اعتباراً بالصلاة) يعني أن الذكر باللسان لم يكن شرطاً فيها وإنما 
الشرط أن يعلم بقبله آي صلاة هي فكذلك هذا. وقوله: (فإذا دخل) يعني القارن بيان لكيفية العمل. وقوله: (والقران 

'معنى المتعة) يعني أن النص ورد بتقديم أفعال العمرة على أفعال البحج في التمئع والقران في معناء لأن في كل منهما جمعاً 
بين السكين في سفر فيكون وارداً فيه أيضاً دلالة. وقول : (عندنا) احتراز عن مذهب الشافعي فإنه يتحلل عنده بالذبح. وقيل 
ليس هذا بمشهور عن الشافعي وإنما المشهور عنه أنه يتحلل برمي جمرة العقبة. وقوله: (ثم هذا مذهبنا) أي إتيان القارن 
بأفعال العمرة وأفعال الحج جميعاً هو مذهبنا وقال الشافعي : (يطوف طوافاً واحداً وبسعى سعياً واحداً لقونه عليه الصلاة 


قال المصنف: (لأن ذلك جناية على إحرام الحج) آقول: وهذا يوهم أنه لا يكون جناية على إحرام العمرة» وليس كذلك لأنه لا 
يتحلل إلا بالحلق بعد الذبح؛ كالمتمتع الذي يسوق الهدي ولهذا يجب عليه دمان. ذكره محمد في المتفى؛ وتمام التفصيل في شرح 
الكنز للعلامة الزيلعي . 
لس ل ل لم سس 
(۱) هو بمض حديث جابر الطويل أخرجه برقم ٠۲۹۸‏ وورد من ححديث سراقة بن مالك وقد تقدما. 
(۲) متفق هليه قد تقدم قبل قلبل. 
)( رواه أصحاب السئن سوى الترمذي وتقدم. 


كتاب الج الك 
عمر رضي الله تعالى عنه: هديت لسنة لبيك ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداءأغمل كل 
واحد على الكمال» ولأنه لا تداخل في العبادات. والسفر للتوسل» والتلبية للتحريمء والحلق للتحلل» فليستاهذه 


القران والدخول وقتاً ثابت اتفاقاً وهو محتمله وهو متروك الظهر فوجب الحمل عليه» بخلاف المحتمل الآخر لأنه 
مختلف فيه ومخالف للمعهود المستقرٌ شرعاً في الجمع بين عبادتين وهو كونه بفعل أفعال كل منهماء ألا ترى أن 
شفعي التطوع لا يتداخلان إذا أحرم لهما بتحريمه واحدة؟ وأنت خبير بأن هذا الجواب متوقف على صحة حديث 
صبي ابن معبد على النص الذي ذكره المصنف» والذي قدمناه من تصحيحه في أدلة القران إنما نصه عن الصبي 
قال: أهللت بهما معأ فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك» وفي رواية أبي داود والنسائي عن الصبي ابن 
معبد قال: كنت رجلا أعرابياً نصرانياً فأسلمت» .فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة فقلت: يا هناه إني 
حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف لي بأني أجمع بينهما؟ فقال لي : اجمعهما 
واذبح ما استيسر من .الهدي» فأهللت فلما أنيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا هل بهما معأ 
فقال أحدهما للآخر: ما هذا يأفقه من بعيره» قال؛ فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا 
أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابياً نصرانياً وإني أسلمت وإني حريص على الجهادء وإني وجدت الحج والعمرة 
مكتوبتين عليّ» فأتيت رجلاً من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من االهدي» وإني أهللت بهما جميعاًء 
فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك ية“ اه. وليس فيه أنه قال له ذلك عقيب طوافه وسحيه مرتين. لا 
جرم أن صاحب المذهب رواه على النص الذي هو حجةء وإنما قصره المصنف. وذلك أن أبا حنيفة رضي الله عنه 
روى عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الصبي ابن معبد قال: أقبلت من الجزيرة حاجاً قارناً فمررت بسلمان 
ابن ربيعة وزيد بن صوحان وهما منيخان بالعذيب» فسمعاني أقول: لبيك بحجة وعمرة معاء فقال أحدهما: هذا 
أضل من بعيره» وقال الآخر: هذا أضل من كذا وكذاء فمضيت حتى إذا قضيت نسكي مررت بأمير الؤمنين عمر 
رضي الله عنه» فساقه إلى أن قال فيه: قال يعني عمر له: نصئعت ماذا؟ قال : مضيت فطفت طوافاً لحمرتي وسعيت 
سعياً لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي» ثم بقيت حراماً ما أقمنا أصئع كما يصنع الحاج حتى قضيت آخر 
نسكي » قال : هديت لسنة نبيك 5لا . وأعاده وفيه: كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فقدمت الكوفة أريد الحج» 
فوجدت سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يريدان الحج» وذلك في زمان عمر بن الخطاب» فأهل سلمان وزيد 
بالحج وحده وأهلّ الصبي بالحج والعمرة فقالا: ويحك تمتع وقد نهى عمر عن المتعةء والله لأنت أضل من 
بعيرك”" فساقه» وفيه ما قدمنا أن التمتع في عرف الصدر الأول وتابعيهم يعم القران والتمتع بالعرف الواقع الآن. 


والسلام «دخلت العمرة في الحج إلى بوم القيامة») فيكتفي بأفعال الحج عن أفعال العمرة وإلا لا تكون العمرة داخلة (ولأن 
مبتى القران على التداخل حتى اكتفى بدلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد) وهذا بثاء على أن الإحرام عنده من أركان الحج 
والركنان من عبادتين لا يتصور تأدّيهما في وقت واحد في حالة واحدة» وحيث جاء الشرع بالقران دل على التداخل» فكما 
وجد التداخل في الإحرام يجب أن يكون في الطواف والسعي أيضاً موجوداً دفعاً للتحكم» وعلى هذا التقرير يكون معنى قوله 
فكذلك في الأركان: أي في بقبة الأركان. وقوله: (ولنا أنه لما طاف صبي بن معبد) ظاهر. وقوله: (ولأنه لا تداخل في 
العيادات) منقوض بسجدة التلاوة فإنها عبادة وفيها التداخل . وأجيب بأن المراد العبادة المقصودة والسجدة ليست كذلك» وبأن 
التداخل فيها لدفع الحرج على خلاف القباس فلا يقاس عليها ولا يلحق بها الحج؛ لأنه ليس في معتاها في وجود الحرج. 
وقوله: (والسفر للتوسل) جواب عن قوله حتى اكتفى فبه بتلبية واحدة الخ . لا يقال: قوله والسفر للتوسل والتلبية للتحرم 


)1( تقدم كالذي قبله . وهو موقوق له حمكم الرقع. 
4 رواه أبو حنيفة في مسنده ص 114.51 من طرق عدة وبألفاظ مختلفة . وتقدم رواية أصحاب المشن ۔ 


بذك كتاب الحج 
الأشياء بمقاصد» بخلاف الأركان» ألا ترى أن شفعي التطوّع لا يتداخلان وبتحريمة واحدة يؤديان ومعنتى ما رواه 
دخل وقت العمرة في رقت الحج. قال: (فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه) لأنه أتى مها هو 
المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء. أما عندهما فظاهر ”لان 
ص س ا اال لي 
وأيضاً المعارضة بين أقوال الصحابة ورواياتهم عنه عليه الصلاة والسلام الاكتفاء بطواف واحد وسعي واحد ثابتة» 
فتقدم عن ابن عمر رضي الله عنه فعلاً ورواية الاكتفاء بواحد وكذا من غيره. وصح عن غير واحد عدمه» فمن ذلك 
عن علي رضي الله عنه؛ أخرج النسائي في سننه الكبرى عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم بن محمد 
اين الحنفية قال: «طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» وحدثني أن علياً 
رضي الله عنه قعل ذلك» وحدّثه أن رسول الله 6 فعل ذلك»27. وحماد هذا إن ضعفه الأزدي فقد ذكره اين حبان 
في الثقات فلا ينزل حديثئه عن الحسن. وقال محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عله 
حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه قال: إذا أهللت بالحج 
والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة؛ قال منصور. فلقيت مجاهداً وهو يفتي بطواف واحد 
لمن قرن» فحدثته بهذا الحديث فقال: لر كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين؛ وأما بعده فلا أفتي إلا بهما. ولا شبه 
في هذا السند مع أنه روي عن عليّ رضي الله عنه بطرق كثيرة مضعفة نرتقي إلى الحسنء غير أنا تركناها واقتصرنا 
على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم. ورواه الشافعي رحمه الله بسند فيه مجهول وقال: معناه أنه يطوف بالبيت حين 
يقدم وبالصفا وبالمروة لم يطوف بالبيت للزيارة اه. وهو صريح في مخالفة النص عن علي رضي الله عنه. وقول 
ابن المنذر: لو كان ثابتاً عن علي رضي الله عنه كان قول رسول الله يق أولى دمن أحرم بالحج والعمرة أنجزأه عنهما 
طواف واحد وسعي واس مدفوع بأن علياً رضي الله عله رفعه إلى رسول الله 88 كما أسمعناك فوقعت 
المعارضةء فكانت هذه الرواية أقيس بأصول الشرع فرجحت وثبت عن عمران بن الحصين أيضاً رفعه. وهو ما 
أخرج الدارقطني عن محمد بن يحيى الأزدي: حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن 
عمران بن حصين «آن النبي به طاف طوافين وسعى سعيين"» ومحمد بن يحيى هذا فال الدارقطني ثقةء وذكره 
ابن حبان في كتاب الثقات» غير أن الدارقطني نسب إليه في خصوص هذا الحديث الوهم فقال: يقال إن يحيى 
حذث به من حفظه فوهم. والصواب بهذا الإسناد أله ب قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي . 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي وحدّث به على الصواب» ثم أسند عنه به أنه عليه الصلاة والسلام قرن. 


والحلق للتحلل وقع تكراراً في دليل الخصم رفي الجواب عنه لتقدم ذكره في أول الباب مرة لأنه ذكر هناك باعتبار كون الإفراد 


)١(‏ ضعيف. أآخرجه النسائي في الكبرى في مسند علي كما في نصب الراية ٠٠١/۳‏ عن إبراهيم بن محمد ابن الصنيفة به. ونقل الزيلعي عن ابن عبد 
الهادي قوله: حماد هذا ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في الثقات وقال بعض الحفاظ هو مجهرل والحديث من أجله لا يصح أه. والمراد بحماد 
هو ابن عبد الرحمن الأنصاري وأخرجه الدارقطني 7/ 777 والبيهقي ۱۰۷/۵ من وجه أخخر عن علي يه. وقال الدارقطني : الحسن بن عمارة 
متروك . وکرره من طريق آخر أعله بابن أبي ليلى وأنه ردبيء الحفظ , 
وكذا أعله بحفص بن أبي داود. وكررء من وجه ثالث وأمله بعيسى بن عبد اله الهاشمي وفال: هو متررك. ونقله البيهقي عنه ووافقه . 
وجاء في الدراية /١‏ 78: ما رواه الدارقطني في الحسن بن عمارة وهو متروك. والوارد عن ابن مسسعود مرفوعاً. أيضاً فيه الحسن بن عمارة متروك 
وكذا عمرو وين يزيد اه. والراجح وتفه على علي بل أعل ابن المنذر الموقوف أيضاً كما في لصب الراية ۳/ ,1١١‏ والله أعلم , 

(17) حسن .اخرجه الترمذي 948 ٠‏ اين ماجه ۲۹۷9 والدارمي ۸ والييهغي 1١7/8‏ كلهم من حديث ابن عمر. وال الترمذي حسن صحيح غريب 
رواه غير واحد عن عبيدالله بن عمر فلم يرقعره. 
لکن له شواهد قفي مسلم 1١711‏ عن عائشة: أن النبي ا لما فرنت بين احج والعمرة. قال لها: يسعك طوافك تحجك وعمرتك . 
وأخرجه البخاري ٠١۵١‏ ومسلم 1۲١١‏ عن عائشة قالت: فأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طراقاً واحداً. 


كتاب الحج otf‏ 


التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما. وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه,أولى. 
والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف. قال: (وإذا رمى الجمرة يوم اللي 
ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة فهذا دم القران) لأنه في معنى المتعة والهدي منصوص عليه فيهاء والهدي من 
الإبل والبقر والغنم على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى» وأراد بالبدنة ههنا البعير وإن كان اسم البدنة يقع عليه 
وعلى البقرة على ما ذكرناء وكما يجوز سبع البعير يجوز سبع البقرة (فإذا نم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في 
الحج آخرها يوم عرفةء وسيعة أيام إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 


قال: وقد خالغه غيره فلم يذكروا فيه الطواف. ثم أسند إلى عبد الله بن داود وبذلك الإسناد أيضاً أنه قرن اه. 
وحاصل ما ذكر أنه ثقة ثبت عنه أنه ذكر زيادة على غيرهء والزيادة من الثقة مقبولة. وما أسند إليه غاية يما فيه أنه 
اقتصر مرة على بعض الحديث وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطلء فكثيراً بقع مثل هذا. وثيت عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مثل ذلك أيضاً. قال ابن أبي شيبة : حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك أن 
علياً وابن مسعود رضي الله عنهما قالا في القران: يطوف طوافين ويسعى سعيين 0 فهؤلاء أكابر الصحابة وعليّ 
وابن مسعود وعمران بن الحصين رضي الله عنهم . فإن عارض ما ذهبوا إليه رواية ومذهباً رواية غيرهم ومذهبه كان 
نولهم وروايتهم مقدمة مع ما يساعد قولهم وروايتهم مما استقر في الشرع من ضم عبادة إلى أخرى أنه بفعل أركان 
كل منهماء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله: (فإن طاف طوافين وسعى سعيين) أي والى بين الأسبوعين للحج 
رالعمرة وبين سعيين لهما قوله: (لأنه في معنى المتعة والهدي منصوص عليه فيها) فيلحق بها فيه دلالة لأن وجوبه 
ني المتعة لشكر نعمة إطلاق الترفق بهما في وقت الحج بشرطه على ما نذكرء وعلى ما هو الحق مما قررناه إيجاب 
الهدي بالنص في المتعة إيجاب في القران وغيره» وهو المسمى بالمتعة عرفاًء ويجب الدم بعد الرمي قبل الحلق» 
فإن حلق قبله لزمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله قوله: (فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة يام الخ) شرط إجزائه 
وجود الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وإن كان في شوّال» وكلما أخرها إلى آخر وقتها فهو أفضل لرجاء أن يدرك 
الهديء ولذا كان الأفضل أن يجعلها السابع من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة. وأما صوم السبعة فلا يجوز 
تقديمه على الرجوع عن منى بعد إتمام أعمال الواجبات لأنه معلق بالرجوعء قال تعالى #وسبعة إذا رجعتم» والمعلق 
بالشرط عدم قبل وجوده» فتقديمه عليه تقديم على وقته» بخلاف صوم الثلاثة فإنه تعالى أمر به في الحجء قال 
تعالى #فصيام ثلاثة أيام في الحج» والمراد وقته لاستحالة كون أعماله ظرفاً لهء فإذا صام بعد الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج فقد صام في وقته فيجوز» فإن قدر على الهدي في خلال الثلاثة أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي 
رودن نولت ار E e E‏ اي د ا م ات 


أفضل» وههنا باعتبار إفراد الطواف والسعي فيحتاج إلى الجواب عنه بالاعتبارين؛ ومثله من التكرار ليس بمتكر . وقوله: 
(ومعنى ما رواه) يعني قوله عليه الصلاة والسلام «دخلت العمرة في المحج؛ (دخل وقت العمرة) لما ذكرنا أنهم كانوا يجعلون 
أشهر الحج قبل الإسلام للحج فأدخل الله وقت العمرة في وقت الحج إسقاطاً للسفر الجديد عن الغرباء توسعة. وقوله: (وإن 
طاف طوافين) ظاهر. وقوله: (والسعي بتأخيره) يعني أن تأخير سعي العمرة (بالاشتغال بعمل آخر) كالأكل والنوم» وإن كان 
يوما (لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بطواف التحية) قال: (وإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر فيح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع 
بدئة فهذا دم القران لأنه في معنى المتعة لما تقدم والهدي منصوص عليه فيها) بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
ا ل ال ا ل ا ا ا تت 


قوله : (لأنه ذكر هناك الخ) أقول: جواب ثقوله لا يقال قزله والسقر الخ قال المصنف: (ومعنى ما رواء دخل وقت العمرقق) أقول: 
لا حاجة إلى تقدير الوفت هنا قال المصنف: (وتقديم طواف التحية عليه) أقرل: قال الإثقاني: ينبغي أن يكون المراد به طواق الزيارة» 
والتفصيل في شرحه فراجعه متأملا قوله: (على كل واحد من ممتييه) أقول: كلمة كل ليست في موضعهاء ثم الظاهر أن البدنة مشتركة 
بينهما اشتراكاً معنرياً فلا يكون واحد منهما معنى له قوله: (ولكن ثبت جواز سبع البدئة أو البقرة بحديث جابر الخ) أقول: فتكون السنة 
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إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) فالنص وإن ورد في التم فالقران مثله لأنه مرتفق بأداء التسكين. والمراد اليح والله 
أعلم وقته لأن نفسه لا يصلح ظرفاء إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة “لان 
الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل (وإن صامها بمكة بعد فراغه مَل 
الحج جاز) ومعناه بعد مضي أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز لأنه 


وسقط الصوم لآنه خلف» وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالخلف بطل الخلف» وإن قدر عليه بعد الحلق 
قبل أن يصوم السبعة في أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدي لأن التحلل قد حصل بالحلقء فوجود الأصل بعده لا 
ينقض الخلف كرؤية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم؛ وكذا لو لم يجد حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي لأن 
الذبح مؤقت بأيام النحرء فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إباحة التحلل بلا هدي وكأنه تحلل ثم وجده. ولو 
صام في واقته مع وجود الهدي ينظرء فإن بقي الهدي إلى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الأصل» وإن هلك قبل 
الذبح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت التحلل قوله: (إذ الفراغ سبب الرجوع) هذا تعيين للعلاقة في 
إطلاق الرجوع على الفارغ في الآية فذكر المسيب وأريد السبب» وبه صرح الكافي» لكن الشأن في دليل إرادة 
المجاز. ويمكن أن يكون الإجماع على أنه لو رجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بها حتى تحقق رجوعه إلى غير أهله 
ووطنه ثم بدا له أن يتخذها وطناً كان له أن يصوم بها مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره» وإتما 
عرض الاستيطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صيرورتها وطناً رجوع ليكون رجوعاً إلى وطته. 
وعلى أنه لو لم يتخذ وطن أصلاً ولم يكن له وطن بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النصء ولا 
يتحقق في حقه سوى الرجوع عن الأعمال» فعلم أن المراد به الرجوع عنها. وقول المصنف فيكون أداء بعد السبب 
فيجوز على هذا معناه بعد سبب الرجوع . وفيه نظرء فإن ترتب الجواز إنما هو على وجود سبب الحكم لا سبب 
شيء آخره والحكم هنا وجوب الصوم وجوازه عن الواجب» وسبب الأوّل وهو وجوب الصوم إنما هو التمتع» قال 
الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة» أي كاملة في كونها قائمة مقام الهدي عند العجز عنه. والثاني مسبب عن نفس الأداء في 
وقته بشرطه وهو العجز عن الهدي» لما عرف من أن المأمور إذا أتى به كذلك يثبت له صفة الجواز وانتفاء الكراهة 
بنفس الإتيان به فلم يكن حاجة إلى ذكره» بل إذا أتى به بعد الفراغ قبل الرجوع فقد أنى به في وقته بالنص فيجوز 
قوله: (فيتقيد به) أي بالنهي المشهور عن صوم هذه الأيام (النص) وهو قوله تعالى إفصيام ثلاثة أيام في الحج» لأن 
المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به فيتقيد وقت الحج المطلق بما لم ينه عنه قوله: (أو يدخله النقص)أي يدخل الصوم 
النقص للنهي عنه فلا يتأدى به الكامل الذي هو مطلوب المطلق» وهذا يرجع إلى الأوّل لأن دخول النقص إنما 


ا ق کے اا ا و ال ا ات ا و 
استيسر من الهدي» ولهذا عين الذبح ههناء وقال في المفرد: ثم يبح إن أحب (والهدي من الإبل والبقر والغنم على ما يذكره 
في بابه) وأراد بالبدئة ههنا البغير: وكأنه جواب عما يقال: أنتم تقولون البدنة تطلق على البعير واليقرة فكيف قال ههنا بدئة أو 
بقرة؟ وتقريره: نحن لا ننكر جواز إطلاق البدنة على كل واحد من معتييه مفرداً وههنا كذلك. فإن قيلى : سلمنا ذلك لكن 
المنصوص عليه هدي وهو اسم لما هدي ؛ أي ينقل إلى الحرم وسبع البدئة ليس كذلك. ولهذا لو قال: إن فعلت كذا فعليّ 
هدي ففعل كان عليه ما استيسر من الهدي وهو شاة. فالجواب أن القياس ما ذكرتم» ولكن ثبت جواز سبع البدنة أو البقرة 
بحديث جابر رضي الله عنه قال : اشتركنا حين كتا مع النبي 4ة في البقرة سبعة» وفي البدنة سبعة» وفي الشاة واحده وأما في 
المشهورة ناسخة للكتاب قوله: (فلث إطلاق ذكر الرجوع عن ذكر الأهل) أقول: في صحة كرن ما ذكره قربتة صارفة بحث قال 
المصنف : (رجاء أن يقدر على الأصل) أقول: قوله رجاء بالنصب على أنه مفعول له قال المصنف: (لأنه معلق بالرجوع) أقول: ولك أن 
تقول برجوع المتمتع أو برجوع الناس الأول ممنوعء يظر ذلك من التأمل في النظم . والثائي مسلم» ولا يفيد إذ المعنى وعليه صيام سبعة 
أيام وقت رجوعكم فإن إذا للتوقيت ووقت الفراغ عن أعمال الحج وقت الرجوع للناس قوله: (يعني لو لم يقيد به الخ) أقول: نص 
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الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فكان الأداء بعد السبب فيجوز (فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلآالدم) 


يعرف بالنهي فهر المقيد. وغاية ما هناك أن يكون تقييد النهي بعلة دخول النقص للنهي عنهء فعلى هذا فالأول إيدال 
«أو» بإذ فيقال فيتقيد به النص إذ يدخله النتقص . هذا وأما ما في البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما 
قالا» لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن“ إلا لمن لم يجد الهدي”"2. قبل: وهذا شبيه بالمسند. قال الشافعي : 
وبلغني أن ابن شهاب يرويه عن رسول الله هة مرسلاً. وأخرج البخاري أيضاً من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: الصوم لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام التشريق. فعلى أصلنا 
لو صح رفعه لم يعارض النهي العام لو وازنه فكيف وذلك أشهر؟ وعلى أصلهم لا يخص ما لم يجزم برفعه وصحته» 
والمرسل عندهم من قبيل الضعيف لو تحقق» فكيف وإنما ذكره الشافعي بلاغآ وغيره موقوفاًء ولو تم على أصلهم 
لم يلزمنا اعتباره قوله : (فقد صار رافضاً لعمرته) أطلعه فيه» وفي كافي الحاكم قال محمد: لا يصير رافضاً لعمرته 
حتى يقف بعرفة بعد الزوال اه. وهو حق لأن ما قبله ليس وقتا للوفوف فحلوله بها كحوله بغيرها قوله: (هو 
الصحيح) احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يرفضها بمجرد التوجه لأن من خصائص الحج 
فيرتفض به كما ترتفض الجمعة بعد الظهر بالتوجه إليها عنده» والصحيح ظاهر الرواية. والفرق أن إقامة ما هو من 
-خصوصيات الشيء مقامه إنما هو عند كون ذلك الشيء مطلوباً مأموراً به» وهنا القارن مأمور بضد الوقوف بعرفة قبل 
أفعال العمرةء فهو مأمور بالرجوع ليرتب الأفعال على الوجه المشروع فلا يقام التوجه مقام نفس الوقوف لأنه على 
ذلك التقدير احتياطاً لإثبات المنهي عنه» بشلاف الجمعة على ما هو ظاهر من الكتاب» وكذا إذا وقف بعد أن طاف 
ثلاثة أشواط فإنه يرفض العمرة» ولو كان طاف أربعة أشواط لم يصر رافضاً للعمرة بالوقوف وأثمها يوم النحر وهو 


للفو إذا نوى سبع بدئة فلا رواية فيه» وعلى تقدير التسليم فالفرق أن النذر ينصرف إلى المتعارف كاليمين وبعض الهدي ليس 
بهدي عرفا (فإذا لم يجد ما بذبح صام للالة أيام في الحج) أي في وقته بعد أن أحرم بالعمرةء والأفضل أن يصوم قبل يوم 
التروية بيوم وبوم التروية ويوم عرفة كما ذكر في الكئاب (وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلائة أبام 
في الحج وسبعة إذا رجعتم نلك عشرة كاملة) وهذا النص. وإن ورد في التمتع لكن القران في معئاه) كما مر غير مرة» والمراد 
بالرجوع إلى الأهل الفراغ من الحج من باب ذكر المسبب وهو الرجوع وإرادة السبب وهو الفراغ (فكان الأداء بعد السبب 
فيججوز) ولقائل أن يقول: ذكر المسبب وإرادة السبب لا يصح في المجاز كما عرف في الأصول. والجواب أنه إذا لم يكن 
مختصاً والفراغ سبب مختص بالرجوع فيجوز. فإن قيل: لا مجاز إلا بقريئة فما هي؟ قلت: إطلاق ذكر الرجوع عن ذكر 
الأهل» وقوله. ثلاثة أيام في الحج فكأنه قال: وسبعة إذا رجعتم عما كنتم مقبلين عليه فيه. فيل وفائدة الفذلكة نفي الإباحة 
التي تتوهم من كلمة الواو في قرله (وسبعة إذا رجعدم» كما في قولك: جالس الحسن وابن سيرين. وقيل: معناه كاملة في 
وقوعها بدلا من الهدي» وكلامه راضح. قله وقلل مالك: (يصوم فيها) يعني في أيام التشريق دون يوم النحر لأن الصوم فيه 
لا يجوز بالاتفاق. وقوله: (وفتا النهي المشهور) يعني قوله عليه الصلاة والسلام «إلا لا نصوموا في هذه الأيام» وقد تقدم» 
وفي التعرض بلفظ المشهور إشارة إلى الجواب عما يقال: النص يدل على مشروعية الصوم في هذه الأيام» بقوله في الحج فلا 
يجوز تقبيده بغير أيام التشريق بالخبر لأنه نسخ للكتاب» وتقرير الجواب أن الخبر مشهرر فيجوز التقييد به. وقوله: (أو يدخله 


الكتاب فلا أقل من أن يورث النقص في صوم هذه الأيام قرله : (وفيه بحث من أوجه: أحدها أن البدل إنما يجب إذا كان الأصل متصوراً 
وههنا ليس كذلك الخ) أقول: الأصل هر الذبح يوم النحر والبدل يدل عنه. ولا شك في کونه متسوراً ومن أين ثبت وجوب كونه 
متصوراً في أوقات البدل قوله: (فكيف يجوز البدل عنه قبله) أقول: جاز بالنص» فإن قلت: لا يصدق عليه حد البدل. قلت: بل يحكم 


شرح ضح القدير/ج ٣۰۴/۲‏ 


645 كتاب الحج 


وقال الشافعي رحمه الله : يصرم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضى كصوم رمضان. وقال مالاق رحمه الله: :. 
يصوم فيها لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وهذا وقته. ولنا النهي المشهور عن الصوغافي هذه 

الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملاًء ولا يؤدى بعدها لأن الصوم بدل والأبدال”لا 
تنصب إلا شرعاء والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل. وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة» فلق 
لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان: دم ال تع) ودم التحلل قبل الهدي (فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى 
عرفات فقد صار رافضاً لعمرته بالوقوف) لأله تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بائياً أفعال العمرة على أفعال الحج. وذلك 
خلاف المشروع. ولا يصير رافضاً بمجرد الترجه هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أيضاء والفرق له بينه 
وبين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهرء والتوجه في القران 
والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا. قال: (وسقط عنم دم القران) لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق بأداء 
النسكين (وعليه دم لرفض العمرة) بعد الشروع فيها (وعليه قضاؤها) لصحة الشروع فيها فأشبه المحصر؛ والله أعلم. 


قارن. وإن لم يطف لعمرته حين قدم مكة بل طاف وسعى ينوي عن حجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضاً لعمرته» 
وكان طوافه وسعيه لها وهو رجل لم يطف للحج فيرمل في طواف الزيارة ويسعى بعدهء وهذا بناء على ما تقدم من 
أن المأتى به إذا کان من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف إلى ما هو متلبس به. وعن هذا قولنا: لو 
طاف وسعى للحج ثم طاف وسعى لعمرة لا شيء عليه» وكان الأول عن العمرة والثائي عن الحج» وهذا كمن 
سجد في الصلاة بعد الركوع ينوي سجدة تلاوة عليه انصرف إلى سجدة الصلاةء والله سبحانه أعلم. 


النقص) يعني لو لم يقيد به فلا أقل من أن يورث نقصأء رما رجب کاملاً لا يتأدى ناقصاً فلا يتأدى فيها (ولا يؤدي بعدها) أي 
بعد أيام التشريق (لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعاً) لأن القياس لا مدخل له في معرفة الممائلة بين إراقة الدم 
والصوم (والنس خصه) بدلا (بوقت الحج) فلا يجوز بعد وفيه بحث من أرجه: أسدها أن البدل إنما يجب إذا كان الأصل 
متصوراً وههنا ليس كذلك» لأنه إن قدر على الهدي لا يجوز ذبخه قبل يوم النحر فكان كمسألة الغموس. والثاني أن البدل 
إنما يصار إليه عند العجز عن المبدل» والعجز عنه إنما يتحقق إذا مضى يوم النحر ولم يقدر عليه فكيف يجوز البدل عنه قبله. 
والثالث أن الدم واجب عليه عندنا إذا فات صوم الثلائة قبل يوم النحرء وهو غير معقول لأنه فات بنفسه وببدله فكيف يجب 
بعد ذلك؟ والجواب أن الصوم بدل عن الهدي إذا لم يجده بعد ما أحرم بالعمرة بالنس» وأصل من حيث إنه موقت بوقت 
ب تت ا اي 
معين» ولو كان بدلاً من كل وجه كان كالمبدل في الإطلاق بعد أيام النحر لأن حكم البدل حكم الأصل في الإطلاق كالتيمم 
مع الوضوء؛ فبالنظر إلى أصالته جاز بغير تصوّر الأصل وقبل تحقق تمام العجز عنه؛ وبالنظر إلى البدلية يلزم الهدي إذا قدر 
عليه قبل التحلل في يوم النحر للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. وأما وجوب الدم بعد مضي آيام النحر إذا 
لم يصم الثلاثة فبناء على الاصل . قيل لأن الدم هو الأصل» وليس مقيداً بأيام الدحر لقوله تعالى فما استيسر من الهدي» غير 
مقيد بوقت فيجوز ذبحه في يوم النحر وفيما بعده. وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن ذبح هدي المتعة موقت بأيام النحر 
وهو على خلاف مقتضى هذا النص. ولو لم يكن مقيداً لجاز قبل يوم الدحر وليس كذلك. والثاني أن الدم واجب إذا فاته 
صوم الثلاثة عن وقته فكيف عبر المصئف عنه بقوله وجواز الدم؟ والجواب عن الأرل أن هدي المتعة والقران يختص ذبحه 
بيرم النحر بدليل يقتضيه على ما سيأتي: في بابه إن شاء الله تعالى فلا يجوز قبله. والمراد بالأصل المذكور في الكتاب ما هو 
تب ر يا ا د ا 3 اد ٠‏ يا 
بتحقق العجز يوم النحر بحكم الاستصحاب قوله: (والجواب عن الأول الخ) أقول: فيه أنه لا يكون جواباً عن البحث المورد على ذلك 
القائل قوله: (فإنه لا يجوز في يوم التحر) أقرل: الأولى أن يقول بعد يوم النحر أو بعد أيام التشريق إذ الكلام في عدم جوازه عندنا فيه. 
وقوه وجواز الدم لدفع سؤال مقدر: يعني فكيف جاز بعده الدم وهو أيضاً بدل عن الصوم والأبدال لا تنصب إلا شرعاً؟ فأجاب بأن 
جوازه لكونه أصلا لا للبدلية قوله: (ويقضيها لصحة مشروع فبها) أقول: قوله ويقضيها عطف على قوله ويلزم عليه دم. 


کناب الحج يذ 


المعهود أن الشيء إذا وجب في وقت معين ولم يقدر عليه المكلف به لم يسقط عن ذمته؛ ويجوز أن بأئي به بعد ذلك في أي 
وقت كانء وههنا وجب ولم يقدر عليه فيأتي به في أي وقت قدر عليه. وعن الثاني أنه عبر عنه بالجواز نظراً إلى الصوم-فإنه 
لا يجوز في يوم النحر وهذا جائز فيه في غيره فعبر عنه بالجواز. هذا الذي سنح لي في هذا الموضع؛ والله أعلم بالصواب: 
وفوله: (وعن عمر) اعتضاد لإيجاب الدم بعد فوات الصوم وهو ظاهر. وقوله: (وذلك خلاف المشروع) يعني أن المشروع أن 
يكون الوقوف مرتباً على أفعال العمرة. وقوله (هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يصير رافضاً للعمرة 
بالتوجه إلى جرفات قياساً على التوجه إلى الجمعة. ووجه الصحيح ما ذكره في الكتاب من الفرق بينهما وهو بين. ووجه كونه 
منهياً عنه أن الله تعالى أمر بابتداء أفعال العمرة بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) والأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده 
ولا كراهة إلا بالنهي . وقال الشافعي رحمه الله: لا يكون رافضاً لعمرته بئاء على أن طواف العمرة يدخل في طواف الح 
عنده فلا يلزم عليه طواف مقصود للعمرة» والفائدة تظهر في وجوب الدم. فعندنا يسقط عنه دم القران الذي هو نسك» وبلزم 
عليه دم لرفض العمرة لأن رفع الإحرام قبل أدإء الأفعال يوجب ذلك كما في الإحصار: وعنده لا يجب عليه دم ويقضيها 
لصحة الشروع فيهاء والله أعلم. ١‏ 


نم الجزء الثاني من كتاب شرح فح القدير؛ 
ويليه الحزء الثالث؛ وأوله: ياب التمتع 
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من شرح فتح القدير على الهداية 
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باب صلاة المريض SSR ae‏ ا 
پاب سجود التلاوة Ee SNES aa ma Saa‏ 
باب صلاة المسافر ASS‏ م ا ا ASS‏ 1 
باب صلاة الجمعة ا EARS aa‏ اا 
باب صلاة العيدين ام ل و ا ل م لم ف ere‏ لامو 1A aE onan‏ 
فصل في تكبيرات التشريق VORA‏ 
باب صلاة الكسرف AT ses E Te SS ae A RAs‏ 
باب الاستسقاء و ل SASS‏ ال 
باب صلاة الخوف E EN O SS E O SS‏ 
باب الجتائر اا ا ااا ااا ااا N EE‏ اي اا ا 
فصل في الغسل ل ESAS‏ ابو كوا اكه املو لو ا 
فصل في التكفين NO E A E‏ 
فصل في الصلاة على الميت  [ [ SSS RSS‏ ا VTS‏ 
فصل في حمل الجنازة VERSA EES SS‏ 
فصل في الدفن E ES ORAS OAS RDS e‏ 
باب الشهيد NOSES SR ASS‏ 
باب الصلاة في الكعبة A A ST Ae‏ ل E‏ 
كتاب الزكاة 
باب صدقة السوائم ا ا ا 
فصل في البقر 0001011 0 AVE‏ 
فصل في الغنم Se‏ تامو كدو نمه طن فو ردن ا 111 
فصل في الخيل ا اا ااا ASE‏ 
فصل في الفصلان 100 AOS‏ 
باب زكاة المال ا ا و و INOS‏ 
فصل في الذهب جنع مط ا ل ا اف ل لمق اكه اماو TVS‏ 
فصل في العروض ل لم قا فو نا باون امم اساسا سو NYO‏ 
باب فيمن يمر على العاشر ASS e‏ 
باب في المعادن والركاز اال E‏ 7 
باب زكاة الزروع والثمار :0010111 ا 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز Ece‏ 


go‏ فهرس الجزء الثاني 
باب صدقة الفطر امج ا وال oa ea‏ و TAD‏ 
باب في مقدار الواجب ووقته TIRSE esasen‏ 
كتاب الصوم 
فصل في رؤية الهلال ا ا 
باب ما يوجب القضاء والكفارة PEN SEAS AA.‏ 
فصل في العوارض ولخ الخ ا ل و SER‏ ااام اجا نا ل او ع مد لوي ا 1 
فصل فيما يوجبه على نفسه SG‏ او ا ا الو ا م لو وو 1 
باب الاعتكاف OT‏ ا 4 
كتاب المج 
باب الإحرام ا aa E ON AS‏ 
فصل في فضل ماء زمزمء تكثيراً للفائدة وترغيباً للعابدين SA AREAS‏ م OVA‏ 
فصل في دخول مكة Se‏ الو واد و مج امو و اح ا ااه 
باب القران م و و ا ااه 


